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بالتصفح والقراءة؛؟ ويحفًز الرغبة على شرائه وتملكه. 

إلا أنني لم أجد لنفسي لقباً مناسباً لكتابة المقدمة إلا لقب المحقق والذي 
استعرته لهذا الغرض واستخدمته مجازاً في بناء هذه المقدمة وسأخلعه عند 
الانتهاء منها. 

وهذا الكتاب عجيب وعظيم؛ ولا أحسب أن أحداً من الفقهاء المتأخرين 
المصنفات الفقهية؛ إلا أن هراد هذا الفن بكتاب متخصص؛ لم نعرفه حصل إلا 

في القرون الماضية؛ حيث صف بعض آئمة الفقه والقضاء ء مصنفات في أدب 
القضاء ؛ منهم الما وردي (ت (a0٠‏ وابن ابن الدم (ت ISH‏ وأدب 
القضاء لابن قاسم الغرّي (ت ۹۱۸ه) وشرح عماد الرضا ببيان أدب القضاء 
لشيخ الإسلام زکریا الأنصاري (ت ١۹۲هم)‏ وأدب القضاء للروياني والاصطخري 
والقفال الكبير الشاشي . وحسب علمي أنه لم يتطرق أحد من الفقهاء المتأخرين 
لهذا الباب بتصنيف مستقل. 

وأدب القضاء باب صعب المرتقى ؛ ثقيل المؤونة؛ عسير المهمّة؛ وما كنت 

أحسب أنّي أستطيع حتى قراءة هذا الكتاب فضلاً عن الخوض فيه؛ إذ إنني لست 

من الفقهاء ولا من المتفقهين ولا حى من طلاب الفقه؛ إلا أن الله سبحانه 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ي لحدمة هذا الكتاب؛ ووهبني الهِمّة وأعطاني العزيمة وساعدني بالتوفيق 
راج هذا الكتاب العظيم الذي بقي مسجوناً في مخطوطته ما يقرب من مثة 
ستة؛ وقد جاء الوقت لإأخراجه من سجنه؛ ومن حسن حظي أن كان هذا الإخراج 
على يدي لأبرً به جي لأمّي والذي كان يتحرّق شوقاً لرؤية كتبه مطبوعة؛ 
يتداولها العلماء؛ ويتدارسها الفقهاء؛ ويطالعها الدرسة. 
ولا شك أن في إخراج هذا الكتاب وطباعته وتقديمه للعلماء والفقهاء 
والقضا لقضاة والمفتين خدمة عظيمة للفقه والقضاء؛ لأنٌ هذا الكتاب ذو فوائد عظيمة 
وشروحات مبينة مين وتقارير مهمة وهو كمين بتنوير الفقهاء والقضاة بمسائل الفقه 
العويصة رإشکالاتها الدقيقة؛ حصوصاً وأن الإمام ابن عبيد الله جبل من جبال 
العلم السامقة وقد أعطاه اله إلماماً بكثير من من العلوم والفنون مع ذهن حاضر؛ 
وفکر ثاقب؛ وذاكرةٍ عجيبة مكنته أن يجول ويصول بين متون الفقه وشروحه 
وحواشیه؛ ا هي مبسوطة أمامه؛ سواءً منها المتون المبسوطة أو الحواشي 
المشهورة أو الفتاوى المطبوعة والمخطوطة لكبار العلماء وللفقهاء i‏ 
خارج حضرموت ومن بلده حضرموت التي اشتهر منها الكثير من الفقهاء والقضاة 
من أمثال بأفضل صاحب المقدمة الحضرمية وعبد الله باقشير صاحب القلائد 
وأحمد مؤذن وعبد الله بامخرمة وعبد الله بن عمر بن يحيى وحسين بلفقيه 
وصاحب بغية المسترشدين عبد الرحمن بن محمد المشهور وغيرهم. 
لقد وقر في نفسي أن بقاء هذا الكتاب على حالته التي وجدتها عليه ربما 
يدخلل في بابة كتم العلم النافع؛ Ul a‏ ۽ كما أن في بقائه في 
ا ابن عبيذ اله :فما لحقه وطمساً لحبقريته ووغه وتقصيرا 
قي حت القضاة والمفتين؛ حيث إن هذا الكتاب رغم تجديد كتابة مخطوطته 
الأصلية؛ لا يمكن الاستفادة منه؛ ولا الإلمام بمواضيعه ولا الاستراحة بقراءته 
غي حالته التي کان عليها. 
لهذا قررت أن أتعرَّض لطباعة هذا الكتاب مهما كلفني الأمر من جه 

ومشقة ومالٍ؛ حيث إن طباعته ونشره كانت أمنية جدّي الإمام العظ والذي کان 


أحد الأثرياء المهتمين بالعلم قد طلب منه تصنيفه ووعده بطيعه ل 
بوعده. e‏ 


تفق أن اقترح علي بعض الإخوان؛ تأليفاً بالطريقة e‏ فیا 
القضاءء إذ حا انتشاره؛ وكثر عثاره» ودرست آثاره؛ وؤكيف يوخة للعد 
ثاره» وما من قاض إلا والجهل دثاره. والتزم بطبعه لي على ذِمَيه؛ فساعدته على 
همته؛ ولکن لما جد الاعتزام؛ أخذ في الانهزام» ار م -ورضي 
من اللو م بالق" . 
وكم غني فقيرمن مروءته لم يثرمنهاكماآثرى من العدم 
(انتهی کلام الإمام) . 
وکما قول المثل من علامات القبول التيسير فقد توفرت لي آليات المراجعة 
لهذا الكتاب بسهولة عجيبة؛ وبتوفيق من الله تعالى وتيسير؛ من غير أن أبذل في 
ذلك جهداً بُذكر ولا مشقة تُعتبر بل قد توفرت لي هذه المصادر بسهولة من قبل أن 
أعرف أنني سأتعرض لهذا العمل أو أرغب في خدمة هذا الكتاب الفقهي الجليل 
والذي هو بعيد جداً عن مجال تخصصي ودائرة اهتماماتي . ومن التوفيق والتيسير 
أنني اقتنيت قبل فترة كتب التحفة والنهاية وكذلك البغية وشرح عبد الحميد على 
التحفة والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي والمغني للشربيني وأهداني الدكتور 
محمد أبو بکر باذیب کتابه القَيْم جهود فقهاء ء حضرموت في خدمة المذهب 
الشافعي . فاستعنت بالبغية وكتاب جهود الفقهاء الحضارمة في استخراج التراجم 
التي لم تتوفر لي من مصادري الأخرى واستعنت بالكتب الأخرى في متابعة نص 
المخطوطة. كما خطر ببالي أن أتوسع في التحقيق بأن أشير إلى مواقع الصفحات 
في المصادر التي اعتمد عليها الإمام فاقتنيت لأجل ذلك الأسنى E‏ وشرح 


() حم الأمرٌ حَماً: فضي وحم الشيء: قرب 
)۲( الذي اقترح عليه التأليف ونفقة الطباعة تراجع عن وعده. 


ا ؤطبقات:السبكي وقلائد الخرائد والمجموع الفقهي للجد طه بن 
E‏ آي فجت أف الام بو إلى مرا أخرى كثيرة فاعترفت بعجزي 
:واقتنغت بإمكانياتي وعرفت أنني لن ستطيع أن أجاريه في تتبع إحالاته إلى 
e‏ وتركت هذه المهمة لمن يتبرع مستقبلاً بخدمة هذا الكتاب القَيّم من 
الفقهاء والقضاة وطلبة العلم . 

وقد حصلت لي مفاجأة سارة عند تصفحي لكتاب عماد الرضا؛ فقد وجدت 
أن الذي قام بتحقيقه واحد من الفقهاء الحضارمة المعاصرين وهو الشيخ 
عبد الرحمن عبد الله بكير وأنه أثنى في مقدمته كثيرأ على صوب الركام وقال: 
ولقد أكثرت من النقل عن صوب الركام وأحلت عليه كثيراً لأنه حقق قضايا تحفة 
المحتاج؛ وقد شواردها؛ وأحكم أوابدها؛ وأعاد الفروع فيها إلى الأصول؛ 
وأبان ما إليه النقول تؤول؛ بما لم يسبق إليه؛ ولم تخدم التحفة بمثله؛ ويقيني أن 
مسالك التحفة بدونه موحشة (انتهى) . 

كما ألحق بالجزء الثاني من عماد الرضا مائة واثنتي عشرة مسألة من مسائل 
كتاب صوب الركام وقال عنها: لما لها من قيمة فقهية عالية وممتازة؛ ولأنها في 
مجالها - ومجالها القيّم الهام - لا سيّما وهي تحقيق وتمحيص لعبارات تحفة 
المحتاج وتحفة المحتاج كنهاية المحتاج اعتمدت على كتاب «عماد الرضا 
اعتماداً كبيراً ولا سيّما في أبواب القضاء والدعاوى والبيانات. 


ولقد وصح الشيخ بكير ما استشعرت هيبته في قلبي من اعتراض الإمام ابن 
عبيد الله على بعض كلام التحفة فوجدت الشيخ بكير يقول في هذا الشأن: e‏ 
ذلك فإن السيد عبد الرحمن بن عبيد الله كان معترفاً بفضل الشيخ ابن حجر مقدراً 
لعلمه؛ مدرکاً لجلال قدره؛ قال عنه في خحطبة کتابه (الصوب) وهو الذي ننقل عنه 
كثيراً كما قلنا لأهميته : (المطلوب بعيد تزل العصم عن قذفاته؛ والتوفيق عزيز 


(۱) شرح عماد القضاء تحقيق عبد الرحمن عبد الله بكيرء الدار السعودية للنشرء الجزء الأول 


. ٠١ صفحة‎ 


تحفة المحتاج - مرتقى صعب وذلك اعتراف؛ بل وغاية الاعتر اتيك 
لأستاذه وإن بعد العهد وقوله: (وما أشد فخري إن عدت غلطاتي؛. وأحصيٹ 
سقطاتي إذ هو دليل النبل الأسمى) انتهى . وقد علقت على هذه النقطة أيضاً عند 
ترجمتي لامام ابن حجر. EE‏ 

ولقد مر هذا الكتاب بثلاث مراحل أولها مرحلة التصنيف والتي اعتمد فيها 
على الدروس التي كان يلقيها الإمام بمسجد طه بسيئون حضرموت والتي وصف 
الإمام بدايتها فقال: ابتدأت بكتاب «فتح المعين»“؛ وكتبت عليه حاشية لا تزال 
قيد التسويد؛ إذ لا معين؛ ثم خصصت في سنة ٠۳١١‏ ليلة في الأسبوع للتفسير؛ 
وأخرى منه للتدريس في الشمائل"» ثم قال الإمام ابن عبيد الله : ثم شرعنا في 
المنهاح"؛ بتقرير يحشو الأسماع درر» وتحقيق مثله حتى في العصور الأولى 
يندر» فلقد شَمَيتُ وکفيت» ووعدت آن أجيء بعبائر التحفة والنهاية والأسنى 
وحواشيها من حفظي ؛ ووفيت» ولئن عصفت الرياح بالخيار كما لا تشتهي 
الرغائب؛ ففي الحياة كثير ممن حضر فلا نستشهد بميت ولا غائب . 

وقال القاضي الجد العلامة علوي بن عبد الله السقاف الذي كان من 
الحاضرين لهذه الدروس رغم صخر سنه فقال : وقد حضرت أنا من صخري دروسه 
فلم أر ممن يساويه أو حتى يقاربه في التقرير وكنت أكتب درس المنهاج له في 
ربع الصفحة بطلب منه وأبقي باقيها أبيض لتعليقاته فكان يعلق عليها من حفظه 


)1( كتاب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين في الفقه على المذهب الشافعي هو شرح 
للمؤلف على كتابه نفسه المسمى قرة العين بمهمات الدين لمؤلفه: زين الدين أحمد بن 
عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي الشافعي المتوفى سنة 
۷ھ 

(۲) الشمائل النبوية. 

(۳) كتاب منهاج الطالبين في الفقه لاإمام النووي . 


زات E‏ وابن قاسم والشبراملسي وعبد الحميد ويستشكل 
سن ام الحرمین والغزالي والنووي ی 
ر "ثم قال الإمام ابن عبيد الله : : وكتبت إذ ذاك حاشية على التحفة› ge‏ 
بات القضاءء ثم شرقت بغخصة»› وأكلت دابة الأرض منها LS‏ 
1 إاد: وقد جعلت هذا الكتاب كالخاتمة لتلك الحاشية ؛ (انتھی کلا الاما 
ر تھی f f‏ 
E Sl SEE E‏ أي منذ ما يقرب من المئة 
سنة حتى رأى الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف (ت ١١٤٠ه)‏ أن يقدم 
لطلبة العلم هذا الكتاب الفريد؛ ليستفيدوا منه؛ وليتعرف العلماء ء في جميع البلاد 
الإسلامية على مقدار النبوغ العلمي لأبناء حضرموت . . لذا فقد كلف أحد طلبته 
بإعادة كتابة المخطوطة بخط يد يكون أكثر وضوحاً من خط الإمام بالمخطوطة 
الأصلية؛ وفرغ هذا الكاتب من هذا العمل عام " ٠ه‏ ثم بقيت المخطوطة 
المطورة على حالها حتى سنة ١١١٤٠ه‏ حيث توفرت طباعتها تنو نرا 


ثم جاءت المرحلة الثالثة في عام E Lk‏ 


عارمة في خدمة هذا الكتاب وطبعه خضرضا وأن جدي لأمي كان يتمنى طبعه 
ويتحرق شوقاً لوصوله إلى أيدي العلماء والفقهاء وطلبة العلم. إلا أن المشكلة 
كانت في ضعف الرغبة لدى الناشرين لخدمة مثل هذه الكتب؛ ولقد فكرت في 
أنني لو استعنت بالآخرين فستمضي عدة سنوات أخرى والكتاب بحالته نفسها؛ 
وربما فقدت آنا ؛ خلال هذه المدة؛ الرغبة في طبعه وتلاشت شت همتي في خدمته؟ 
خحصوصاً وأن التعامل مع الناشرين؛ أَمَرّ وأشتق وأصعب من التأليف والتصنيف 
على ما فيه من معاناة وجهد وتعب. 


لذا قررت أن أبدأً العمل معتمداً على نفسي مستخدماً ما توفر لي من أدوات 


(۱) علوي بن عبد الله السقاف؛ التلخيص الشافي صفحة ١۸‏ . 
(۲) المعنى: أنه لم يتمكن من إكمالها وأكلت الأرضة ما كتبه منها . 


مقدمة المحقق 


ومستعيناً بالله عز وجل إذ عليه وحده السداد والتوفيق؛ وقد بدأبت ا 
المخطوطة لمن يكتبها لي بالكومبيوتر واستغرق ذلك منه أكثر.من. 
أجرة كبيرة لم أهتم بها في سبيل رغبتي القوية بخدمة هذا الکتاب ثم : 
ذلك أشهراً أخرى على التصحيح الإملائي ومراجعة .المخطوطة. e‏ 

إلا أنني اكتشفت أن هذا الطابع قد ارتكب في عمله أخطاء فاحشة؛ وأهمل 
كتابة بعض الفقرات؛ وسقطت منه بعض الجمل؛ وغلط في كتابة الحرؤف بى 
يغْيّر المعنى؛ لهذا تضاعف الجهد على وكثر العمل ومع أنني قد غفرت: لهذا 
الكاتب غلطاته وسامحته علی هفواته لأنه یکتب کلاماً لا یفهمه؛ حین وجدت أنه 
يصعب على أيضاً فهم الكثير من عبارات الكتاب ومصطلحاته؛ إلا أن المشكلة 
هي أنني أعمل بلا مساعد ولا معين لذا فإنني أتوقع؛ رغم كل ما بذلت من 
مجهود؛ بقاء الكثير من الأخطاء والعديد من النقائص التي ربما غيرت المعاني 
في أمور شرعية دقيقة يتوجب أن تكون نقية من الأخطاء والعيوب؛ إضافة إلى 
الأخطاء التي ربما ارتكبها الناقل من المخطوطة الأصلية؛ زود راغلی ا 
أعتقد؛ لدقته في عمله . لكنني برغم كل ما سبق أصررت على طبع هذا الكتاب 
وإخراجه إلى المكتبة الفقهية ليصبح في متناول الفقهاء وطلبة العلم معتمداً على 
أن عملي هذا وإِن لم یکن مکتملاً سيشجُع ؛ ؛ في القادم من السنين؛ المحققين من 
الفقهاء وطلبة العلم على إعادة تحقيق هذا الكتاب القَيّم وتنقيته من الأخطاء 
ومتابعة مصادر النقل ومراجع الإسناد ليکون أكثر نفعاً وفائدة. 

والإمام نفسه يقول في التنبيه الثالث من مقدمة هذا الكتاب: نخمُن إمكان 
اختصار الكتاب في ربع حجمه؛ ولكن ذلك لا يفيد حتى تصقله الألسن› 
وتلا حظه العيون» وتنقده الصيارفة» وتخربله النظار» وينحط عليه الاعتماد؛ عند 
ذلك يمكن طرح قشوره» وأخذ لبابه» وما ذلك علينا بعسير. 

إلا أنً الإمام توفي والكتاب باق في مخطوطته؛ بل بقي كذلك لمئة سنة 
أخری منذ کتابته؛ ونحمد الله أن عافت أكله دابة الأرض فأبقت لنا هذا العلم 


الغزير. 


؛أشرث إلى مواقع :المسائل من التحفة والنهاية ولم أستطع تتبع كافة 
دن إلا ما کان سهل التناول؛ كما أنني آبقيت إجالات الإمام على كتاب 
فةنغلى.ألنسخة التي يشير إليها وهي النسخة المطبوعة بحاشية ابن قاسم 
العبادي سنة ١۲۹٠ه‏ في المطبعة العامرة بمصر . وذلك أننى رأيت أنه من السهل 
على من أراد مراجعة مسألة تهمه أن يصل بسرعة إلى المصادر التي عزى إليها 
الإمام؛ لأنه في هذه الحال لن يتكلف إلا مشقة بسيطة بعكس من يريد أن يتتيع 
جميع المراجع التي أحال إليها الإمام في جميع صفحات هذا الكتاب والذي لا 
تستطيع أن تقوم به إلا لجنة علمية من الفقهاء وطلبة العلم الذين يمضون فترة 
طويلة لأداء هذه المهمة الصعبة. 

وحيث إن كثيراً من المسائل تكون بنفس الصفحة فإنني أهملت كتابة 
المرجع من التحفة والنهاية للمسائل الواقعة بنفس الصفحة ولا أعود لذكرها إلا 
إذا تغير رقم الصفحة بهذه المراجع وذلك حتى لا تطول حواشي الكتاب. 

أرجو إن شاء الله أن يكون عملي هذا بداية للعمل بما تمناه الإمام ابن 
عبيد الله لهذا الكتاب من مراجعة وقراءة وصقل وتحقيق وستتحقق بذلك إن شاء 

۷ رمضان ١١٤۱ھ‏ 


ترجمة الإمام ابن .ججر الهيتمي وتعليقات الإمام اين 


ولد الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي ٠بق‏ 

حجر الهيتمي الشافعي في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية في سنة 1 ۹۰ 
مات ابوه وهو صغير فانتقل من قريته إلى مقام السيد أحمد البدوي فحفظ القرآن 
الكريم وقرأً مبادئ العلوم ثم انتقل إلى الجامع الأزهر فأخذ فيه عن كبار العلماء 
والفقهاء والمحدثين وبرع في علوم التفسير والحديث والكلام والفقه والفرائض 
والحساب والنحو والصرف والبيان والمنطق والتصوف . وقد أذن له مشایخه 
بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين . ثم قدم إلى مكة في سنة ۹۳۳ه فحخج 
وجاور بها ثم عاد إلى مصر؛ لكنه ما لبث أن عاد إلى مكة مع عياله فحج في سنة 
١ه‏ ثم أقام بمكة بعد ذلك يدرس ويفتي ويؤلف حتى توفاه الله بها سنة ۵۹۷۴ 


ودفن في مقبرة المعلاة في تربة الطبري . 
وللإمام ابن حجر مؤلفات متعددة أشهرها تحفة المحتاج؛ والمنهج القويم 
في مسائل التعليم؟ وكف الرعاع في مسائل السماع؛ ؛ والفتاوی الکبری؛ والفتاوى 
الحديثية؛ وشرح الإرشاد؛ والزواجر عن ارتكاب الكبائر؛ ومؤلفات أخرى 
متعددة. 
هذا ولا يجب أن نعتبر أن الغرض من ما أورده الإمام ابن عبيد الله من 
اعتراضات على الإمام ابن حجر في هذا الكتاب كان هدفها الح من شأنة أو 
الخفض من مرتبته ؛ كلا فإن احترام الإمام ابن عبيد الله لاإمام ابن حجر يتوضح 
كثيراً بين ثنايا هذا الكتاب؛ الذي كانت تحفة المحتاج للإمام ابن حجر قطب 
دائرته e‏ وما كانت هذه الاعتراضات إلا من جانب من جوانب العلم 
يشترك فيه العلماء وقد تحدث عنه الإمام ابن حجر بنفسه فيما سنورده هنا من 


له ا کم ي 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


١‏ أن الإمام ابن عبيد الله كما قلنا كان يحفظ لاإمام ابن حجر قدره ول 
من شأنه ولا يتعدى:على مقامه انظر إليه يقول عن تحفة المحتاج: لمؤلفه 
- التاقد البصير› والعلامة الكبير» ذي القدر السمي› أحمد بن محمد بن حجر 
الهيتمي› الذي نعنيه بعد هذا؛ بالمْصّف» رحمة الله عليهم أجمعين. 
وقال ابن عبيد الله أيضاً في هذا الكتاب: كما أن تعقبي لكلام ابن حجر لا 

یغض من شأنه» فأنا من باب أولى؛ وأين قدري من مکانه ! 

ومن ق يمَنْيلاقي الحرو ب أن لابُصَابْ فقد َل عجزا 
۰ ربا انت اعتراضات الإمام ابن عبيد الله على الإمام ابن حجر إلا من باب 
اا اف غ لم ورخ بمضن الباراتت اوعس الي وا ا خر اسن 
المسائل أو لاختلاف أرائه في بعض المسائل للمسألة الواحدة في أماكن مختلفة 
من تحفة المنهاج بل إن الإمام ابن عبيد الله أورد أيضاً كثيراً من الاعتراضات على 
الإا سن الذي المل صاحب الهاية فقال ه٠‏ وكثيراً ما يطأ الرملي عقبه؛ 
حتى في الأغاليط الظاهرة؛ لأنه ينقل عنه حسبما تفرسناه باستعجال؛ ليبادر بإنجاز 
ابه كا انتقد الإمام ابن بيد اك المَحين من آمثال عبد الحميد الشرواني دان 
قاسم العبادي وغيرهم وقال : إنه يغيب عليهم الفهم لبعض المسائل. 

بل إن صراحة الإمام ابن عبيد الله طالت حتى جه الإمام طه بن عمر بن ٠٠‏ 

السقاف (۱۰۱۰ - ۳٠١٠ه)‏ والذي نقل بعض الفتاوی عن کتابه؛ كتا المجموع 
لمهمات المسائل من الفروع فقال في المسألة ۲ : وقد رجعت بعد هذا إلى 
عبارة الأصل أعني التحفة› فإذا هي صريحة في خلاف ما ذكره (ع ش) وما نقله 
الا رن الإا ابن ميد افا علي كابر ها ضفرت في فف ن 
فیها روح المجاملة لجدّه؛ وقال: إن الواجب عليهم أن يلتزموا الحق ويحترموا 
مقام العلم. وكان الإمام ابن عبد الله حتى في حياته الخاصة يصدع بالحق 
ربجاهر بريه ولا يخشى في ذلك لومة لائم مما سبّب له الكثير من المشاكل 
والأزمات مع العلماء ومع السلاطين بحضرموت. 


وقد تكلم العلامة محمد بن سليمان الكزدي'في الف 
اعتراضات العلماء ء على بعضهم البعض وأورد كلام ابن حجر نه 
والذي يوضح لنا المسألة أشد الوضوح؛ وفيه يقول الإمام ابن : 
العلماء على بعضهم لا یدل على تنقیص ولا ازدراء ولا:غض 
المعترض عليه وإنما قصدهم بذلك بيان وجه الصواب لله تعالى لا لعلة أصلا؛ 
ومن تَمّةَ قال بعض أكابر أئمتنا کالإمام ابي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى: من 
SS‏ 
على غلط غیرهم؛ ولا عن بيان حالهم؟ ؛ وإن كان المعترض عليه والداً؛ فضلاً عن 
غیره؟ آلا ترى إلى قول إمام الحرمين في حق والده أبي محمد الجويني . . ثم قال 
الإمام ابن حجر : : وبهذا الذي أتحف اله به هذه الأمة من عدم سكوت أحد منهم 
عل ا راا في غیره؟ حفظ الله الشريعة من التغيير والتبديل؛ وكانت معصومة 
من الخطاً؛ ؛ وكان إجماعها حجة قطعية لا تطرق إليها ريبة ولا شك بوجه من 
الوجوه؛ بخلاف غيرها من الأمم؛ فإنهم تمالؤوا وتطابقوا على أن بعض علمائهم 
لا ینکر على بعض؟ ؛ وأن كل من كتم شيئاً من الأمور الشرعية التي جاءت إليهم 
کک وأنبياؤهم؛ أو غيّره أو أو أخذ عليه رشوة من ضعفائهم 

ا ابن حجر : وکان a‏ 
الجويني اة يرتضيها؛ أو أن المذهب لا يقتضيها؛ أو أنها موهمه ة أدنى 
إيهام؛ أو مشكلة أدنی إشكال؛ يقول الإمام عقب ذلك : : وهذه زلة أو فلتة أو 
غلطة من الشيخ؛ ویشدد النكير عليه بنحو ذلك من العبارات؟ ل لاستهتاره في 
حق والده - حاشاه الله عن ذلك _ وإنما فقط لمجرد تنفير الناس عن تلك المقالة؛ 
عملاً بما أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب؛ ألا یترکوا أدنى دخل أو إبهام؛ إلا 
نوه وأحلوه ذروة الصواب؛ وبذلك دامت هذه الشريعة على غاية الحفظ ونهاية 
الإتقان.. 


قال الغزالي في الإحياء: E e E‏ 
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المۇمىن؛ ولكن كذا وكذ فقال: أصبت وأخطأتُ؛ وفوق كل ذي علم عليم . 
ل(انتهى.النقل عن الفوائد المدنية) . 

٠‏ ويغني هذا الكلام من الإمام الجليل ابن حجر الهيتمي عن أي تعليق أو 
توضيح أو تفسير لهذه النقطة المهمة ونترككم الآن مع كتاب الإمام ابن عبيد الله 
ضوب الركام في أدلة الأحكام. 


)١(‏ الفوائد المدنية فيمن يفتي بقوله من أئمة الشافعية تأليف محمد بن سليمان الكردي دار 
الفاروق صفحة ۳۱ .٠٤‏ 


التعريف بالإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاق 


ابن عبيد الله السقاف -٠۳٠١(‏ ١۷١٠١ه)_‏ 


ولد الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف في السابع 
والعشرين من رجب سنة ١٠١١ه‏ بمدينة سيئون ببلد بحضرموت. 

ونشأ نشأة صالحة فى كنف أسرته؛ وهي ET‏ المشهورة بالعلم 
والکرم؟ واعتنى بتربيته والده الرجل الصالح العابدى الزاهد الورع› عبید الله بن 
محسن والمتوفى سنة ٤‏ ۳۲١ه»‏ وتتلمذ؛ وهو دون سن البلوغ؛ على الإمام 
العلامة عيدروس بن عمر الحبشي؛ صاحب الغرفة؛ المتوفى بها سنة ١١١١ه؛؟‏ 
وکان تأثره به قویاً؛ وتعلقه به تاماً. 

وقد اعتنى والده بتعليمه»› وحرص على استصحابه للمجالس العلمية»› 
المنتشرة في حضرموت تلك الأيام» كما اختار لتعليمه؛ نخبة من خيرة 
المدرسين» وعهد إليهم تعليمه القرآن الكريمء والفقه والنحو؛ ومن المستغرب؛ 
أن بعض أساتذته أصبحوا فيما بعد؟ من تلامذته المواظبین على حضور دروسه! . 
مۇلغاتە: 

صنف ابن عبد الله مصنفات تشهد له بالبراعة وعلو الكعبا.. 

أولاً: مصنفاته الفقهية: 
۱ ۔ کتاب (صوب الركام في عمدة الأحكام) مجلدان وهو هذا الكتاب. 
٣۳‏ _ حاشية على كتاب (منهاج الطالبين) للإمام النووي رحمه الله 
٤‏ حاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر ا لهيتمي . 


: مضنفاته في الحديث: 
بلابل التغريد فيما استفدناه من قراءة التجريد (مخطوط) يقع في ثلا 
مجلدات.. ولا يوجد منه إلا الجزء الأول. قال عنه الأستاذ الزركلي: هو 
أشبه بكتب الأمالي في ثلاثة أجزاء. وقد صنفه أيام تدريسه للتجريد الصريح 
حاشية على الشمائل النبوية للإمام الترمذي . 
ثالثاً؛ مصنفاته التاريخية: 
ما ا قال عنه الزركلي مثتا عليه : E‏ في 
تاریخ حضرموت وبيوتها وحكامها وأعلامهاء إلى استطرادات في فنون 
مختلفة من أدب وحدیث ونقد» إلى وثائق سياسية ومعاهدات وملحوظات. 
- ادام القوت أو معجم بلدان حضرموت (مطبوع) . 


رابعاً: مؤلفاته الأدبية النقدية: 


۱ 


العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي من أحفل كتب الأدب بالفوائد 
والفرائد مع الأشعار والأخبارء مما يدل على ما يتصف به مؤلفه من سعة 
الاطلاع› مع رحابة الصدر في إيراد ما قد يتحاشى البعض من إيراده من 
النكت والنوادر» وقد يسوق بعد ما يورد من الشواهد؛ طرائف من الشعر أو 
القصص الحديثة . 

دیوان ابن عبید الله : دیوان حافل بأصناف وألوان القصائد وأرقها وأعذبها 
وأجزلها. وقد طبع في رمضان من سنة ۳۷۸١ه»‏ تحت نظر وتصحيح الشيخ 
حسنين مخلوف وبإشراف ابن الإمام السيد حسن بن عبد الرحمن السقاف 
كما توجد مجموعة أخرى مخطوطة من شعرالإمام ابن عبيد الله تقع في 
حوالي ٠‏ صفحة؛ وتمشل الجزء الثاني من هذا الديوان. 


n 


التعريف بالاإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف 


قال عنه الشيخ حسنين مخلوف : ديوان شعر وعلم وأذ 


¥ معارضة البردة: طبعت بعد سنة ۷ ه. DC‏ و e‏ 


٤‏ نسح البردة: على منوال بردة البوصيري وقد طبعت مؤخراً. 

ه _ الرحلة الدوعنية: وهي عبارة عن رحلة منظومة. . وقد قام ابن عبيد الله بهذه 
الرحلة إلى مناطق دوعن سنة ١٠١١ه..‏ وهي تعد من روائع أدب 
الرحلات. 

٥‏ - مفتاح الثقافة أو النجم المضيء في نقد عبقرية الشريف الرضي 

٦‏ _ النقد العلمي الذوقي في الجواب عن أبيات شوقي: وهو جزء لطيف 
مخطوط يقع في ٠۲‏ صفحة ومطبوعا في ۲۲ صفحة . 
خامساً: محاضراته وخطبه: 
كان الإمام ابن عبيد الله السقاف خطيباً مصقعاً. . ومع ما ترى له من 

المؤلفات إلا أنه كان في الخطابة أعظم منه في الكتابة؛ وقد جمعت بعض خطبه 

وطبع بعضها ومنها : 

۱ - محاضرة في تحقيق الفرق بين العامل بعلمه وغيره وما يتصل بذلك من حد 
الولاية وحكم الإلهام؛ طبعَةُ بمصر سنة ٠٠١١‏ ه في ٠۲‏ صفحة بتقريظ 
العلامة أحمد المطاع الصنعاني . 

۲ _ كلمة عن العدالة والمساواة: ألقاها في درسه بسيئون في ٩‏ ربيع الثاني سنة 
٣ه‏ . . بعد أن سئل عن حكم الإسلام في ذلك»› وكانت على البديهة 
ارتجالاً بدون تحضیر سابق! ! 

۳ _ كلمة حول «تحديد الملكية»: وهي رد على مقال للشيخ محمد عرفة نشر 
بمجلة الأزهر. . وتاريخها ٠١‏ ربيع الثاني ١۷١١ه.‏ 
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. النجم الدري في الرد على السيد سالم الجفري‎ - ١ 
نسيم حاجر في تأكيد قولي عن المهاجر.‎ - ۲ 
٠١۸ السيف الحاد لقطع الإلحاد: طبع بعدن في شعبان ۹١١١ه في‎ - ۳ 


صفحة. وهو رد على كتاب توحيد الأديان. 


مقتطفات من مقدمة النسخة الخطية المطبوعة 


النسخة الخطية المطبوعة (بتلخيص) 
ا ا ا 
ss‏ 

الامام ابن عبيد الله وتأثيره 


من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل القرن الأول في الإسلام أو آقرب شبهاً 
بهم فلينظر إلى هذا الإمام؛ لقد ار الله ظهوره رحمة بأهل هذا العصر لينظروا 
بأعينهم الشحمية هذا النوع من الرجال النادر الوجود؛ وليروا د بين أظهرهم رجلاً 
يجمع بين العلم والزعامة والتواضع والشهامة والتقوى والإمامة» والسياسة 
والاستقامة» والجرأة والإقدام والبلاغة والخطابةء واللطافة والمهابةء والوقار 
والقبول والذكاء والنباهة والأخلاق والمروءةء والحلم والتسامح والإخلاص 
والعمَةَ» كل هذا وغيره من الصفات الحسنة مع كمال حليته؛ وحسن هيئته» 
وغزارة علمه وفصاحة لسانه» وقوة حافظته» وسرعة بديهته» ودقة ملاحظته وحدة 
فهمهء وأصالة شاعريته» ورقة عاطفته» وشفافية روحانيته» وبُعد نظره» وحلاوة 
أسلوبه» وعلو همته» وثبات شکیمته . 

لا تجد مجلساً كمجلسه يجمع بين الفوائد الغالبة والنوادر العالية» والنكت 
الغريبة» والطرائف العجيبة في مختلف أنواع العلوم والآداب والمعارف المتشعبة 
حتى أن السامع لينسى نفسه ووقته مستغرقاً بكليته في حضرة هذا الإمام لما يلقيه 
عليه من المعارف» وينشره من العلومء ويستنبطه من المفاهيم بأسلوب ا 
في استرسال بليغ› يشد الانتباه ويلفت النظر . 
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٠‏ :ولد رأيت الكثير يستمعون إليه وهو يخطب لساعة زمنية كاملة وربما أكثر 
من ولك وهم يحدقون فيه بأنظارهم؛ مشدودة إليه أذهانهم» مندهشين من 
استرساله وبلاغته؛ مستعذبين لهجته وفصاحته» يتأملون هيئته العجيبة» 
المهيبة» لا يشعرون بملل»ء ولا يعتريهم تذمر ولا كسل»ء كل هذا وهم لا يكادون 
يفقهون حدیثه» ولا یعرفون معنی ما يقول» فکيف بمن ذاق وعرف» وعام في 
بحره ومنه اغترف؟ 
إن الفكر الإنساني والعلم البشري ليعجز عن معرفة السبب في عدم تكرار 
هذه الظاهرة حيث لم يبرز في العالم الاسلامي من بعده أحد مثله . .. صنع الله 
الذي أتقن كل شيء؛ وإن الأقلام لتقف محتارة من أي باب من أبواب هذه 
الشخصية تلج؛ وگل أبوابها بالمعارف والعلوم تعج» فلا تلبث الأقلام أن تنقلب 
وهي كليلة› والأفكار وهي عليلة» والاعتراف بالعجز في هذا المقام فضيلة› 
وخير لنا في. هذا المقام أن نکتفي بشيء من الإلمام وبالتمسح بالأقدام» لشخصية 
هذا الإمام» 
لقد تفاعل الإمام ابن عبيد الله مع أحداث عصره فتأثر بها وأتر فيهاء فلم 
يبق عنها بمعزل» ولم يستقر به المقام في منزل وتكاد الأحداث في ذلك العصر 
تنحصر في ثلاثة أو أربعة أمور سنذكرها مختصرة فيما يلي : 
الامام ابن عبيد الله والفقه والأدب 
كان مجال الفقه والأدب في زمن الإمام أشبه بسوق فقهية أدبية تموج 
بالنشاط الفقهي والأدبي وتعج بالقضايا والأحكام والفتاوى» وتتصارع فيها 
المواهب والكفاء!ات ويدور فيها النقاش والجدل» وتبرز فيها الروح الوطنية 
وتظهر بوضوح في القصائد الشعرية والخطب والرسائل ويتفاوت الناس في هذا 
المجال على درجات بقدر تفاعلهم وتأثرهم وتأثيرهم» ولا یکاد يخرج أحد عن 
هذا المجال ويدخل مجال الحياة السياسية ومعتركها إلا في حدود المقالات 
والخطب والقصائد وكان الإمام ابن عبيد الله يعيب على بعض العلماء من 
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وإلی ا وكأنهم e‏ ی ر کا الخطا ظاهراً وشا 3 
فتراهم یحاولون تفسيره بشيء من التعسف لينطبق المعنى على العبارة دون تعديل 
في العبارة أو نقدها أو تخطئتها؛ بعكس الإمام ابن عبيد الله الذي کان لا يتوقف 
إلا عند نص من كتاب الله أو سنة رسوله مء أما الكتب الأخرى فمع كونه ينظر 
إليها وإلى مؤلفيها نظرة تقدير واحترام لكنه لا يتردد في نقدها وإظهار أخطائها ؛ 
لان مصنفيها بشر يصيبون ويخطئون وليسوا بمعصومين. وقد انتقده بعض 
مغاضره لهذا السبب؛ بحجة أن نقده هذا خارج عن دائرة المألوف» وخلاف لما 
هو في مجتمعهم معروف . ۰ 

إن فكره الحر؛ وذهنه الصافي؛ وفهمه الصحيح للفقه» وحسن استنباطه 
للأحكام؛ جعل کثیراً من معاصريه يتهيب الوقوف أمامه أو يعارض أحكامه. 

فکان رحمه الله يصول ويجول في هذه الدائرة العلمية الأدبية صولان الأسد 
في الغابة» لقد امتزج الفقه والأدب بلحمه ودمه وامتلك أحاسيسه واستولی على 
مشاعره فهو يفيض فقهاً وأدباً .. ورحمة وعلماً. . اوس يوت اليڪة مذ أو 
ڪخرا که [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وإذا أصبح الإنسان في هذه الدرجة العلمية الكبرى: فقيهاً في ذوق . . فقيهاً 
في تصرفاته فقيهاً في إحساسه وتفكيره. . فلا غرابة في أن يصدر عنه هذا الكتاب 
الأعجوبة. . .. (صوب الركام) فهو أعجوبة في وضعه وترتيبه» وأعجوبة في نقله 
ونصوصه. وأعجوبة في عباراته وأسلوبه وترقیمه وحافظته. . فتجده يعطي 
المسائل أرقاماً متسلسلة» ثم يورد النص من حفظه مع ذكر رقم الصفحة ورقم 
الجزء المنقول منه النص» ثم يعود إلى الإشارة إلى بعض المسائل المتقدمة بذكر 

أرقامها فقط› وكأنها أمامه . القد أوتي الإمام ابن عبيد الله فقهاً غزيراً ومستوى 

رفيعاًء وحافظة غريبة» وذهناً صافياً» وفكراً منظماً مستنيراً . 

كيف لو صَفِيَ لهذا الإمام وقته» وعاش عيشاً هنياً لم ير فيه مكدرات ولم 
تكدره منغخصات لأتى بالعجب العجاب . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


إل ز الإنشساني ليعجز .عن معرفة السشبت في عدم تکرار هله الظاهرة. ٤‏ 
يبرن بعده في العالم الإسلامي فيما نعلم أحد مثله . 


وهکذا نری هذا الإمام يصول ويجول في هذه الدائرة» يقيم الدروس في 
مَخثلف أنواع العلوم منذ نعومة أظفاره» وينشر العلم تدريسا ووعظاء وكتابة 
وتأليفاًء وشعراً ونثراً» ومناظرة ومساجلة» وكان مع هذا كله رقيق العاطفة» غزير 
الدمعة كثير العبادة. 

وکان رضي الله عنه منشرح الصدر منبسط الروح يحب الدعابة واللطافة. 
وله في ذلك مواقف كثيرة يعرفها مجالسوه» ویحسده عليها منافسوه. . لو ذكرنا 
شيئاً منها . . لاستغرقت الأوقات . . وضاقت بها هذه الورقات . 


دور الامام ابن عبيد الله السياسي والاجتماعي بحضرموت 

كانت حضرموت ترزح تحت نير الصراع بين الدويلات الموجودة فيها في 
ذلك الوقت وما ترتب على ذلك من حروب قبلية وفتن . ولم يتدخل في هذا 
الشأن من رجالات ذلك العصر وعلمائه إلا القليل. . والقليل جداً مثل الأئمة 
طاهر بن حسين بن طاهر»› ومحسن بن علوي السقاف (جد الإمام ابن عبيد اله) 
الذي كان له الأثر الكبير والدور الفعال فى إقامة الدولة الكثيرية بحضرموت . 
والحسن بن صالح البحرء وحسين بن سهل» وقليل غيرهم . حیث کان أكثر 
سادات أهل العصر يبتعدون عن الحياة السياسية» ويكتفون بتوجيه الحكام 
ونصحهم؛ والتفرغ للعبادة ونشر العلم. ولكن الإمام ابن عبيد الله اقتحم هذه 
الدائرة من أوسع أبوابها . فكانت له اتصالات سياسية كبيرة؛ وتحركات خطيرة. 
وجولات مثيرة. وقام فيها بدور فعال» هدد وأوعد» وأقام وأقعد. . وقد نفاه 
حاكم سيثون الكثيري إلى خارج بلده مرتين؛ فكان يتحمل ذلك ولا يبالي. . في 
سبيل بلوغ مقصده العالي. . فاتصل بالسلطان عمر سلطان الدولة القعيطية ثم 
المحضار الكثير من المواقف والاتصالات. كما اتصل الإمام بابن عبد الله حاکم 
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الغرفة واتصل بغيره من الأعيان وزعماء القبائل»ء فكان يرشم 
ويوجه؛ بغية القيام بإصلاح الوادي؛ O E‏ اتن کا 
لذلك ا e‏ الإمام. فجیلت جاتر لمن اوا ۰ 


الآمام ابن عبيد الله والسياسة الدولية 

لقد خاض الإمام ابن عبید الله دائرة السياسة الخارجية على المشتوق 
الدولى أو العالمى بجدارة؛ وحاز فيها مرتبة الإمارةء فإنه لما رأى أهل بلده 
وحکامها غير جدیرین به» وليسوا في مستوی همته وطموحه؟ تطلع إلى من هو 
أعلى منهم بالرغم من صعوبة الاتصالات› وعدم توفر المواصلات؛ تحدوه 
همته؟ ویدفعه علمه؛ ومرکبه إلى الغايات عزمه؛ فاتصل بالدولة التركية (الدولة 
اتصالات ومکاتبات› کما اتصل بالإمام یحیبی حميد الدين؛ وکانت بینهما لقاءات 
متعددة. . وقصائد متبادلة تسمى بالإماميات› وکانت له فى اليمن صولات 
وجولات› وسافر إلى حیدر آباد الدكن سنة ۹٤۳٠م‏ وأقام له رئيس الوزراء مأدبة 
فاخرة حضرها سائر الأمراء والأعيان» واتصل سنة ٤۲١٠ه‏ بالأمير جمال الدين 
محمد علي الإدريسي . وبالسيد يوسف بن أحمد الزواوي بمسقط «عمان» واجتمع 
بالملك عبد العزيز آل سعود في حج سنة ٤١١۳١ه.‏ 

وبقی هذا الإمام كالشعلة وکالشمس يضيء هذا العالم وينيره في ظلمات 
الجهلء > وكالجبل الأشم يصد هجمات الأعادي . . وينافح ويناضل عن مجد ذلك 
الوادي حتی آخر رمق من حیاته . : حيث وافاه الأجل المختوم قي رجب من عام 
٥ه‏ فأصاب الناس بموته ذهول وحيرة› لأنه لم يكن في الساحة غیره» وکأن 
المتنبى كان يعنيه بقوله. 
ما كنت أحسب قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير 
ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغخور 


بچ می ووو چ 


الله له لسان صدق في الآخحرين؛ فلا يزال ذكره يرن في سمح 


E‏ كلمة عن الإمام ابن عبيد الله 


للسيد العلامة علي بن عبد الله بن حسين السقاف 


الإمام ابن عبيد الله وتلامیذه ‏ قال عن صوب الركام: هو کتاب نفیس في فنه 


ولقد طالما تمنى الاطلاع عليه كثير من طلبة العلم والقضاة» بل ومن المفتين . 


وقة عرفت جخماطة من آهل الفضل ممن جال آة يبح هذا الكتاب؛ ولكن 
الإمام اعنذر لهم بأد الكتاب ما زال تحت التنقيح والمراجعة . كما أخبرني بعض 
الشيوخ أن مفتي جوهور الإمام علوي بن طاهر الحداد كان يسأل ويسعى في 
الحصول على نسخة من صوب الركام . 

ولد الإمام ابن عبيد الله رضي الله عنه بمدينة سيئون عام ۰هه؛ والده 
هو العلامة العابد الزاهد عبيد الله بن محسن السقاف . المعدود من كبار رجال 
الخير والصلاح» ووالدته هي الشريفة الصالحة نور بنت السيد محمد بن سقاف 
مولى خلية› تکاد تکون حافظة لکتاب الله وقد استفادت کثیرا من دروس زوجها 
والقراءة عليه وحفظت كثيراً من المسائل الفقهية وإرشادات السلف؛ وزرعت 
علمها فيما بعد في أولادها وكان الإمام ابن عبيد الله يتعرض أحياناً لذكرها في 


اشر اة 
وقد نشاً الإمام ابن عبید الله في أحضان والده. وکتب في کتابه ادام القوت : 


کان والدي يحرص على بعدي من الاختلاط بالغير. ولا يتركني أفارق عل 


إل يوم الجمعة حيث أذهب بصحبته إلى المسجد الجامع لصلاة الجمعة» وكان 
يختار لي من ألاعبهم من رفقائي وكنت درس معهم على والدي . ونحضر دروس 


)0( جانب من سیئون محل سکن والده کان في السابق يعتبر من ضواحي سيئون. أما الآن وقد 


اتسعت المدينة» فهو واقع في أوساطها. 


ا 
١‏ 
4 
1 
1 
ا 
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الطلبة الذين يترددون عليه . وكنت لا أسمع بکتاب إلا والح :عل :وا 
أو شرائه . 

وقد کان الإمام ابن عبيد الله ؛ قوي الخافظة› جمع الله له بيڻ الذكاء 
والحافظة» والرغبة في طلب العلم وحب الاطلاع من صخره. . a‏ 


رمع ما وهب اله الإمام ابن عبيد لله من العلم والفهم» فقد كان خطيباً 
مفوّهاًء وله تأثير شديد على المستمعين. ويحرص على سماع خطبه حتى العلماء 1 
المختلفين معه في بعض المسائل العلمية . . 
ويصف العم علي بن عبد الله برنامج الإمام ابن عبيد الله اليومي فيقول : 
يتوافد الزائرون على منزله كل صباح فتجد أشكالاً وأنواعاً من الناس؛ تم 
المستفتي في الفقه؛ والباحث في الحديث؛ والمهتم بالأدب والمعتني بالتاريخ› 
ومنهم من يشرح الأخبار والحوادث الجارية بالبلادء ولا يخلو مجلس الإمام ابن 
عبيد الله من أصحاب الظرافة والدعابة؛ وكان يتقبل دعاباتهم ويرد عليها بمثلها. 
أما السائلون والمستفتون فيقدمون لهم أً ئلتهہ» وإذا قدمت له رقعة السائل 
دعا أحد الشباب من الحاضرين في المجلس وأملى عليه الجواب على البديهة؛ 
ثم يقول أحياناً في جوابه : وهذا على لسان القلم» حتى قال له بعض الشيوخ: إن 
الناس في هذا العصر لا يقبلون ولا يقتنعون بالفتوى إلا إذا قيل لهم: إنها كتبت 
بعد الفحص والتدقيتق والمراجعة ؛ فأجابهم : إن ما أمليته لا تزيده المراجعة شيئا ؛ 
وإذا أحببتم أن تتأكدوا؛ خذوا جوابي وراجعوا الكتب التي أشرت إليهاء وهکذا 
الأمر لأن ما يمليه من حفظه هو النص الصحيح كما ورد في المتون والشروح؟ 
ویزيد عليها أحياناً من فهمه. وقد رأيناه في هذا الكتاب صوب الركام يتعقب 
الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفته متسلحاً بعلم غزير وفهم دقيق وذكاء تادر 
وکانت ترد على الإمام ابن عبيد الله الأسثلة والاستفتاءات من خارج 
حضرموت› وكان العلماء بعدن والعلماء باليمن؛ إذا اتسع بينهم الخلاف في 
مسألة من المسائل؛ أرسلوها بحيياتها إلى الإمام ابن عبيد اله . فيجيبهم إجابة 


٠‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


اة تزيل كل ما التبس عليهم في المسألة من تعقيد» وكانوا يقبلون رأيه 
ومون لكلامه بل قيل لنا: إن الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن على ما وهبه 
الله من سعة في العلم» وبسطة في الجسم؛ كان إذا وقعت قضية وتشعب فيها 
الخلاف» كان يقول: ماذا قال عبد الرحمن فيها؟ فإذا اطلع على مقال الإمام ابن 
عبید الله قبله واستوجهه وأخذ به؛ ولعلً ذلك في الأصول التي لا يختلف فيها 
المذهب الزيدي عن المذهب الشافعي . 
ووصف العم علي بن عبد اله كيف يقضي الإمام بقية يومه فقال: إنه يجلس 
في العشيّة بساحة طينية مجاورة لبیته بدون فراش؛ ثم يتوافد عليها زواره» وقد 
يأتيه زاثر أو ضيف من الخارج . وكنت أقرأً عليه في العشية مع زملائي في كتاب 
(جمع الجوامع) في الأصول وكنا نقراً المتن ونراجع الشرح فلا يستقيم لنا الفهم؛ 
فقال لنا الإمام ابن عبيد الله : إن الشرح لن يفيدكم بشيء٠‏ ولکن اسمعوا ما أملیه 
علیکم» فنسمع منه ما يزيل الغشاوة عن الأفهام وما يوضح معنى الكلام ثم 
يضرب لنا الأمثلة المتعددة التي تزيل عن العقول كل لبس. وکل ذلك من حفظه 
دون مراجعة كتاب أو قراءة خطاب. وكان الإمام ابن عبيد الله يقول لنا في بحض 
المناسبات: إن كل ما أحفظه وألقيه عليكم من دروس هو ما درسته أو اطلعت 
عليه قبل بلوغي الثلائين من عمري. 
ويستمر هذا الدرس إلى دخول وقت المغرب» فنصلي معه جماعةه؛ وبع 
الصلاة يتفرق الحاضرون؛ إلا الضيف الغريب فإنه E‏ أبنائه آن يوصله 
إلى مكان إقامته ببيت الإمام؛ أما الإمام نفسه فيبقى في مكانه في الظلام مختلياً 
پنفسه› حيث إن من عاداته المعروفة أنه يلتزم السكوت بين العشاءين؛ وله أوراد 
خاصة يقرؤها في هذا الوقت؛ ويستمر فى أوراده إلى بعد نصف ساعة من دخول 
وقت العشاء. ٠‏ 
هذا ومع ما في مجالس الإمام من الفوائد العلمية والتاريخية والأدبية إلا أنها 
لا تخلو أيضاً من الطرافة والدعابة وكان الغالب على مجالسه البهجة والسرور. كما 
وصفها لنا الشاعر العلامة صالح بن علي الحامد في مرثية الإمام حيث قال : 
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تغذي اتخات وة اة فان 
وقال العم علي بن عبد الله السقاف: ولو توفرت لتا مسجلاد 
ذلك الوقت لحفظت لنا تلك الدروس العظيمة التى يلقيها الإمام بطر 
وصوته الرنان وعباراته الواضحة و ا 
کما کان الإمام ابن عبيد الله يلقى فى شبابه الدروس العامة بمسچداطة 
سواءًَ ما كان فيها في الفقه أو التفسير أو الشمائل المحمدية وكان الناس يزدجمون 
على مجالسه هذه بل أصبح شیوخه الذين درس عليهم يحضرون حلقات دروسة 
ويأخذون العلم عنه. 
وقال العم علي بن عبد الله السقاف: وأخبرني بعض الشيوخ› أن سيدنا 
الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان يشير بالأبيات التالية في قصيدته : 
أناأدعومنن دعاني مكiاحكمالقضية‏ 
يشير إلى أن الذي أخذ عنهم صاروا يأخذون عنه» ويستفيدون من حضور 
مجالسه» وهو كذلك» وفضل الله واسع› وکم ترك الأول للآخر» سبحان المعطي 
الوهاب. 
ولما بلغ الإمام ابن عبيد الله الخامسة والسبعين من العمر أصبح يذكر أقرانه 
الذين اخترمتهم المنيّة أكثر مما سبق» وكان يقول: إنهم لم يبلخوا هذه السن التي 
بلغها ولا بلغها أحد من آبائه السابقين سوى الإمام محسن بن علوي السقاف 
الذي توفي عن ۷۹ سنة . ونظم الإمام ابن عبيد الله القصيدة التي يقول فيها : 
خمس وسبعون عاماً عني انصرمت مى التفت إليهايتعب الجيد 
وفى آخر ليلة من حياته كان يتحدث في العشية کعادته وقد لاحظتا أنه کان 
يكرر علينا فى تلك الليلة التي توفي فجر صبيحتها؛ كان يكرر علينا ما يلي: قال 


. صوب الركام في أدلة الأحكام 


ا معلين على الليل أنه على كل عين لاتنام طويل 
#فستمعه أحد أصحابه فقال: آنا المعين لك على الليلء فجاء في الليلة 
الثانية؛ ودق عليه الباب وسأل عنه؛ فأخبروه أنه توفي الصباح . 

٠‏ رحم الله الإمام ابن عبيد الله ورضي عنه؛ فلقد طويت بموته صفحة مضيئة 
من صفحات المجد والعلم والفضل؛ وسبب موته الألم والجزع والفراغ. وتوافد 
الناس من جميع أنحاء حضرموت للتعزية فيه والصلاة عليه؛ ولما ازدحم المسجد 
صلوا عليه في ساحة المسجد فامتلأت الساحات» وأمٌ الناس في الصلاة عليه 
ابه العالم الشاعر الأديب حسن بن عبد الرحمن. وشيع إلى مقبرة شيخه الإمام 
علوي بن عبد الرحمن السقاف؛ ودفن بها تبعا لوصيته . 

وأقيمت له في اليوم الثالث من وفاته حفلة تأبين بمسجد طه بسيئون؛ فامتلا 
المسجد عن آخره بالعديد من رجال العلم والفضل والصلاح بحضرموت؛ واه 
الخطباء والشعراء؛ كما أقيمت له حفلات التأبين في كل من عدن وتعز والصولو 
بأندونيسيا . (بتلخيص ولقط) . 
قصيدة تعريف بالامام ابن عبيد الله 
للشاعر عبد القادر بن سالم الخرد 
يقف العقل عندذكرصفاته حائراً لاجتماعهافي ذاته 
عبقرياً منذالصبالوذعياً فلتةللزمانمنفلتاته 
منه في مسمع الزمان دوي هائللميزلصدى نبراته 
ذكرهەلميزل بكل لسان مثلماكان في سني حياته 
لو سألت التاريخ عنه تجبك ال بيض والنيران من صفحاته 
فهوفي العلم ورث (لعليٰ) نسخةمنه في جميع صفاته 


أرّجحی دذوهمة لاتسامى 
فتراهم إذاتضرحفلً 
وإذا قام في الأنام خطيبا 
شغعرُهّيدخل القلوب بلا إذن 
فإذا الروح في انتعاش كأنٌ ال 


فاق كل الأسود فى 'ولبناتيه 


ثم وصف الشاعر حياة الإمام وتأثيره في بلده فقال : 


کان وادي الأحقاف ينعم بالري 
مفعماً بالعلوم يملؤه البشر 
فاق كل البلاد وعلماًء وباهى 
مشل هذاالإماممفخرهذا 
مرفي هله الحياةكبدر 
عاش فيها خمساً وسبعين عاماً 
إن تلك السنين ترسل إشعاعاً 
إن تلك السنين كالمنهل العذب 

ثم تكلم عن مصنف الإمام صوب 
ياقضاةالزمانيافقهاء ال 
قد أتاكم (صوم الركام) بشيراً 
قد أنار الطريق للحكم بالشرع 


غفتنيأابتنتيلهوفنراته 
تفيض الأسرار من جنباته 
كل تطربالصيد من ساداته 
القطرفي عصره وبعد وفاته 
ينشرالنورمن جميع جهاته 
كليومكالقرنفنيه 
ينيرالتاريخ من ومضاته 
يروي الظماء من ذكرياته 
الركام وما يتوقع له من تأثير فقال: 
عص ر آنتم للدين حبل نجاته 
بانبعاث الإسلام بعدمماته 
وحل الكشثيرمن مشكلاته 
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إمافنيالحكم بالشرع وتطبيقنالتعليماته 
تتاكم.(صوب الركام) سلاحاً باتراقاطعا رۋوسَ عصدانسه 
العلم عصر الفضاء في تقنياته 
ل ولم تتسع لتعقيداته 
زرعت حضرموت بذرنباته 
فأروني عصلماً غفزيراً كهذا 
وأروني في الناس فهماً وفكراً ثاقباً لايبطيش في رمياته 
ثم یمدح مدينة سيعون مسقط رأس الإمام ومدفنه فقال : 


مثل هذا الكتاب من معطياته 


إيهسيغون: ماأخالك إلا قدربحت السباق في حلياته 
فكأني بالمجديخځني لك الهام اعترافاًلواضعي لبناته 
أسأل الله أن يديم على الوادي ظهور الرجال في ساحاته 
من فروع النبي خير البرايا إن صنع الرجال من عاداته 


1 


صوب الركام 
في تحقيق الاأحكام 


تأليف الإمام 


السيد عبد الرحمن بن عبيد اله بن محسن السقاف 
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پن راہ آنککی آل د 

نحمدك e‏ سر الكون المتخيّر؛ وهداه للسعادتين 
بالقانون الذي لا يحيف ولا يتغير. بان قاد و ى ا البق قي اليسر 
الطامي فوجه؛ وأوضح به الطريق في اللج الهائج موجه. وارتقى إلى الحسنيين 
بمعراجه؛ من له بين أحنانه ضياء من سراجه. ونصلي ونسلَّم على مطلع هذا النور 
اللامع؛ ومنبع هذا الخير الجامع؛ شافي الأنوف من الورم؛ وبحر الجود 
والكرم؛ وإمام طيبة والحرم؛ وعلى آله وأصحابه . 

(أما بعد) فلم يكن الله ليخلق الخلق عبثاً؛ ولا ليتركهم هملاً؛ ولا ليختص 
اللإإنسان بعجيب تقديره؛ وغريب تدبيره؛ وبدیع تخطیطه؛ ؛ ومنیع تسلیطه؛ ثم یرفّه 
الشقي . ويمخص التقي ؛ وقد ظهر عدله فیما نری من التنظيم؛ إلا لما رشح له من 
الأمر العظيم . 
قدرشّحول لأمرلوفطنكَلة فاربأبنفسك أن ترعى مع الهمل 

ألا وإِنٌ الشباك ممتدة؛ والطرق للنجاة من غير العلم مفسدة؛ فليس إلا به 
تحل الشبائك؛ وما بغيره احج الله يوم آدم بالملائك ؛ثم العقول تختلف والآراء 
لا تأتلف؛ والأجرب يعدي السليم؛ والشهوة تعمي الحليم؛ وكل يدعي صحة 
العقل؛ فلا يصيب المحر“ سوى النقل. ولو لم يكن إلا التحسين والتقبيح؛ 
لذهب الصواب أدراج كل ريح؛ فبعث الله الرسل لبيان المنكر والمعروف؛ وجعل 
الشرائع حسبما تليق بالظروف؛ واختص الدين المنصور؛ بمناسبته لسائر 


)١(‏ المحز: آلة الحَرّ والمعنى أنه لا يأتي بجديد بل ينقل الموجود. 
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لغصور؛ لهذا تراه يجيش بالمحاسن؛ وماؤه على المكث غير آسن. يفتح البلاد 
بلا حرب؛ ويغلب النفوس بلا ضرب؛ لا يحتاج قائدا إلا من صفاء البصيرة؛ ولا 
دليلاً إلا من سلامة السريرة. وانظر من يستن في الكمال شوطا! كيف يشتد به 
نوطاً؟ وتراه وحده یغترب؛ وأعداء منه تقترب؛ . ولا سيّما من اطرح الوهم؛ 
واتقد به الفهم؛ ولكن المسلمين بالآخرة أخذوه حرباً؛ وكانوا عليه إلباً؛ وقلبوه 
قلباً ؛ وذاك مما بطاً بسيره» وقصر من خطاه في نفوس الناظرين إلى غيره؛ وهي 
شبهة سرعان ما تزول؛ إذ الأوهام مع الأحلام لا محالة في نزول؛ وقد کان 
لوادينا الحظ الأوفى من بضاعته» والقدح المعلى من خلوصه عن الشوب 
ونصاعته؛ وکانت روابط أهله شديدة» لاتحادهم دیناً مدا وطريقاً وعقيدة؛ 
آخذين بالأخلاق العلياء لا ينسون حظهم كما أمر الله من الدنياء ثم دافت 
دافة('“» واستهوت قلوب الكافة» بما زعمت من التخصيص»› ومخرقت من 
الأقاصيص» فَدُرِسّث الطريقة» وَحَفيت الحقيقة» بعد أن كانت كما قلت من 
قصيدة : 
سَّلْمَنأرَذْت َد كانت أَبُوَنَْا على ريق يِن الإنصافِ مَحمُود 
ظَريقَّة من كَّدى الأؤمام صَافِيَةٌ وَمَنْهَلّ يِن لال الففُومَؤرود 
وکما قال سیّدنا ادا 
وما في طريق القوم ذا ولا انتها َحالمَة للشُزع اشغ ونت 
ي يَتَحَبَطوا ولاتَكإلامَ كناب وة 
فلل الذي لا ب يبع الشَّرعّ مُظلَفاً اس ل شان مب شس و 
واقتفتها طائفةء تبيع الذمم غير خائفةء جعلت الجور ذريعةء فانكسرت 
الشريعة؛ ورَأسنَ أفرادٌ في الخسّةٍ لهم بروع» فأفسدوا العروبية ولا إفساد الجراد 
للزروع؟ وسلك البعض يحاول سبيلاً يلتوي» وقالوا نهوض ولكن على المخازي 


)١(‏ الدافة: الجماعة من الناس تفيل من بلب إلى بل . والجمع: دَوافٌ. 


زی وقد أَلِمْتُ لاختلافهم» وسعيت لائتلافهم» فشتوا الغارة علي 
قرب الحزبين إليّ. DE r‏ 
وبالجملة: فالعلم ذَرّى روضه» ونشف حوضه» وسكن خوضه» وعظم 
وهله ؛ ووعر سهله» وذهب أهله. 
گان لَمْ بَكُنْ بين الحُجُون إلى الصَمًَا اتيس ولم بَشمُزبمكة سَاير 
وكان والديٌّ بما شربا من صافيه» وبحثا عن خافيه» وأخذا عن فريقة؛ 
وسعيا في طريقه» قد جعلاه خطامي› ا به فطامي› روح الله 
روحیهما» وسقی ضریحهما. 
وماالمُفيالكبْلمَهُموئكن أجش لهابُردًا في فُوادي 
بلى أرجُو من الرحمن رحمّي راهم وَرشوان بعادي 
ولما کانت سنة ۱۳۲٤‏ هجرية» وقد بقل عذاري"» ودخل آذاري» رسم 
ي بقية السلف» وزينة الخلف؛ الحاكم النزيه» والبارع الفقيه» الوالد علوي بن 
عبد الرحمن السغات": بالتدريس في مسجد طه» وحفظ العلم شاب» وروضه 


le ts > 


)1( أوجر العليل الدواءَ: جعله في فيه . 

(۲) عذار الغلام: جانبُ لحييه. 

)۳( السيد علوي بن عبد الرحمن السقاف (۱۲۵۹ - ۳۲۸٠ه‏ ) القاضي العادل والعلامة 
المتواضع وصفه الإمام ابن عبيد الله فقال: كان ورعاً زاهداً؛ خفيف الروح معتدل المزاج 
رقيق الطبع دمث الأخلاق يقول الحق ولا يخشى فيه لومة لائم؛ صادق اللهجة صادعاً 
بالحق لا يدهن ولا يرشي كثير الابتسام هش بشا للخاص والعام : 
اتفق الناس على نزاهته وبياض سريرته ولا دحل للحكومة في أحكامه إلا بالتنفيذ فقط كان 
يقضي حاجاته بنفسه ويحملها من السوق بيده وهو القاضي؛ لا يتملق الأغنياء ولا يعرض 
عن الضعفاء ويضمن لكل ذي حق حقه دون مماطلة ولا ممانعة؛ عاش فقیراً رغم أن غیره 
استفاد من قضائه. كان يرجع إلى الحق لا يستحي من المراجعة؛ ولا يستنکف من 
المشاورة وإذا أشكل عليه أمر؛ بسطه للبحث في درسه مع تلاميذه ولا يستنكف من < 


رفا 0 المعارضة والجم. وإلا فقد جاثت المراجلء وأخذت في عرضه 
:المناجال» وغارت الأشياخ مٿي٬‏ واحتجوا بصغر ماي وأرادوه أن يلزمني 
بالاستعفاء فقال: ما لها غيره من الأكفاء. 

وكانت القراءة في «فتح المعين'؛ وكتبت عليه حاشية لا تزال قيد 
التسويد؛ إذ لا معين؛ ؛ ثم خصصت في سنة ۳۳۱ هجرية ليلة في الأسبوع 
للتفسير» وأخرى منه للتدريس في الشمائل*› فانهال الناس واعترفوا بالإحسان» 
وسمعوا ما لم تنبسه لسان» ولم يَنٌ في آذن إنسان. إل أنه فت في أعضاد 
البعض» بالطول والعرض» إذ تبن من أخلاقه بللة؛ نهم عنها بمعزل» وبألف 
ألف منزل . 

ET‏ وو 24ے 
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ثم شرعنا في المنهاح" بتقرير يحشو الأسماع درر» وتحقیق مثله حتی في 
العصور الأولى يندر»› فلقد شَمَيتُ وکفیت»› ووعدت أن أجيء بعبائر التحفة 


الأخذ برأي أصغرهم لو وجده قريباً من الصواب . 
هذا ومن قصصه أنه بينما كان يعظ الناس في حفل مشهود إذ وقف له شخص من آل باحميد 
وقال له: كيف تعظ الناس وقد جرت في حكمك علي؟ فلم ينزعج ولم يغضب وإنما قال 
له: : ما أراني إلا راعيت الفقه والأوضاع الشرعية في شأنك وإن وجد لك أحد نصاً يخالف 
ما قلناه فارفعه إلينا ولن مور إلا ع الق حيث دار إن شاء الله تعالی. وکان مثالا في 
الورع والتقوى بقي على القضاء ء أكثر من اثني عشر عاماً ولم يمتلك مالا ولا عقاراً ولم 
یخلف دیناراً ولا درهما ا ولم تزد قيمة أثاث بيته وماعونه يوم توفي عن عشرين ريالاً. 
(1) كتاب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين في الفقه على المذهب الشافعي هو ثح 
٠‏ للمؤلف على كتابه نفسه المسمى ة قرة العين بمهمات الدين لمؤلفه: زين الدين أحمد بن 
عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي الشافعي المتوفى سنه 
A۷‏ ھ. د 
(۲) الشمائل النبوية. ا 
(۳) كتاب منهاج الطالبين في الفقه للإمام النوري . 


والنهاية والأسنى وحواشيها من حفظي؛ ووفيت» ولئن ,عصفت :لر 
کما لا تشتهو الرغائب؛ ففى الحياة كثير ممن حضر فلا تسنتشهد :ميت 
غائب؛ وکتبت إذ ذاك حاشية على التحفة»› بلغت إلى باب القضاء» ثم شرقت ۰ 
اکن اة ارش ا ج ۰ 
واتفق أن اقترح علي بعض الإخوان؛ تأليفاً بالطريقة العصرية في أحكام 
القضاءء إذ 0 انتشاره؛ وکر عثاره» ودرست آثاره؛ وكيف يؤخذ للعدل 
ثاره» وما من قاض إلا والجهل دثاره. والتزم بطبعه لي على ذمته؛ فساعدته على 
همته؛ ولكن لما جد الاعتزام؛ أخذ في الانهزام» وأحضرت نفسه الشح» ورضی 
- الل م الت < 2 
من اللوم بالقح . 
ركم غني يرين مروتو بطر ينها گمًا الرَى يى العَدَعٍ 
وقد جعلت هذا الكتاب كالخاتمة لتلك الحاشية؛ وما بی أن أتحدث عنهاء 
وهذا أنموذج منهاء وعين الجواد فرَارَّة؛ وحسبك لها من الحسود قرارة. 
وَمَليحَامَهدَثْلَهَاصضُرًانهًا والقَضل مَاشهَدث بوالأغداء 
على أن تأليفه ليس بصفتهاء فالإلزام فيها أصعب» والمراجعة لها أتعب. . 
أما هذا فكيفية الجمع فيه: أن يقرا على الفاضل الأديب؛ واللغوي الأريب: 
محمد بن أحمد بن یحیی ؛ الدرس من التحفة؛ وأنا أقرره؛ وينكشف بالمراجعة؛ 
ما في خابية الذكر من البحث القديم ؛ فتظهره» وتحضر النهاية“ ؛ وغيرها من 
الكتب وقد تغيب؛ ثم أخلو ساعتين بالتقريب» فأكتب ما جرى في الدرس» وما 


0( المعنى أنه لم يتمكن من إكمالها وأكلت الأرضة ما كتبه منها . 

(۳) حم الأمرٌ حماً: فُضِيَ وحم الشيء: قرب . 

(۳) الذي اقترح عليه التأليف ونفقة الطباعة تراجع عن وعده. 

)٤(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمؤلفه الإمام شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ٠٤‏ ه) وهو من الشروحات الأربعة المهمة 
للمنهاج . 


صوب الركام هي أدلة الأحكام 


> هح قحلليلى عبارة الححفة""' من التعقيد وإفراد كل مسألة 


وا زلا القى من آفواه الرجال» عن الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة") 


آله يحرم االإقتاء عن گتب ابن حجر؛ فنحسبٌ أنه عَيْرَّان» حمله على ذلك تنافس 
ااآھرالا؛ تم ظهر بحد التغگیرء› آن قد صاب فلا نکیر. 


ولاك آذ الشيخ مع قوة إدراكه ٠‏ وكثرة مراسه للفقه وعراكه» كان ضعيف 


االحقظ قيما آتخيل» فتراه يذكر المسألة الواحدة في المواضع الكثيرة بالألوان 
الحختلقة ! وربما ترك القضية مجملة» وأرسلها مهملة؛ ثم يجيء في موضع بعيد 
بقید ! وفي آخر لا یناسب؛يظفر لها بصید! وكثيراً ما يختلف حكمه» ویتناقض 
قهمه» کما ستعرفه بالاستقراء مما لا نستطیع له حصر؛ وهو في باب القضاء أكثر 


(0 


2 
(@ 


تحقة المحتاج امام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ولد بمصر سنة (۹٠۹ه)‏ 


وتوفي يمكة المكرمة سنة (٤۹۷ه).‏ هو أحد الشروحات المهمة لكتاب «منهاج الطالبين؛ 
لامام النووي» وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي› وهو المقدم في الفتوى 
على غيره من كتب المذهب عموماأء بل إن الشافعية ما بعد القرن التاسع الهجري اعتمدوا 
التحغة والتهاية وحكموا بعدم الاعتداد بما يخالف ما اتفقا عليه» ويدرس هذان الكتابان في 
المدارس العلمية إلى عصرنا الحالي. 
يقصد ترقيم المسائل. ٠‏ 
ی 0 اخ اا وو کار ت ا ر 
سنة ۷٠۹ه‏ حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين درس مبادئ العلوم الدينية واللغوية على علماء 
الشحر ر وعلى أبيه الصفوي الشاعر الكبير عمر بن عبد الله بامخرمة؛ وعلى عمه العلامة 
المؤرخ اليب بامخرمة. وقد أخذ العلم أيضاً على يد عدد من علماء الحجاز واجتمع بابن 
حجر الهيتمي وطلب مناظرته فامتنع متعللاً بحدة بامخرمة؛ قضى صاحب الترجمة الجائب 
الأكبر من حياته في حضرموت متخذاً مدينة الشحر مقراً لإقامته وسكناهء ثم انتقل إلى عدن 
قي آحر سين حياته حيث تولى هناك منصب الإفتاء ونظارة الأوقاف ووظائف التدريس في 
المدرسة الطاهرية والمدرسة المنصورية والمدرسة الفرحانية» واستمر مباشراً . توفي بعدك 
س ۹۷۲ھ وله عدة مصنفات . 


)$ بقصسد اہن حجر ۱ لهيتهي صاحب التحفة . 


مقدمة المصتّف 


الجواب» إلا من قرن بالتوفيق» ومرن على التحقيق» وهيهات هيهات ١‏ 
ولکني في حاشيتي تی کما تری من هذا العنوان؛ آدنیت من خیرها وأغتيتة 
عن غيرهاء وأرحت E‏ وجمعت الضرائر والنظائرء ورْضت ت الجماح 
والحرن» وضبطت القيود في قرن»› إلى ملاحظات جمة» وإيرادات مهمة؛, ل 
يخطئ سهمها؛ ا ول زئ نجمهان إن فحب عن السحتين فهمها؛ ؛ وإنه 
لضیع”" لا يبلغه إلا ضليع» إذ هو شأن من استظهر التحفة» وکانت مظانها منه 
على طرف الثمام؛ واستحضرها وکانت عبائرها لديه أسلس من ماء الخمام؛ 
ولست هناك وأنّى بذاك وما ذهني بفارغ› ولا فهمي ببالغ : 0 
ت ج ا ا 4 ت 4 ر2 ت 
وبي مَابَدودتي اقلة ولگ قلي يا ابئة القَوْم فلب 
فالمطلوب بعید؛ تزل العصم عن قذفاتهء والتوفيق عزيز وعلة الكسل من 
آفاته» فلا بدع أن امتلأت رعباً؛ فقد ارتقيت صعباً؛ ومتى الوصول مع كثرة 
النواسخ؛ وای بالثبات وما القدم براسخ . ولكن لا مخافة مع دعاءٍ لامس سماء 
القبول من المشايخ . 
وإذا اله نايَةٌ لا َلك عُيُونها نَم قالمَحاوف ُهَل ان 
وإن بقي لفقه الشافعي ريح تهب وغِيرَة تتحرك وإن لم تلتهب» فبشری 
للكتاب برواج يحث على مواصلة العملء وينشط إن شاء الله لتبييض الحاشية طبق 
الأصل؛ وإن عم العقوق»› وغمطت الحقوق»› وشمل الفسوق؛ فيا كساد 
السوق . . ومتی عرفنا أن الفقه غودر في الضريح؛ فذلك أدنى لأن نشتریح ؟ فلا 
نسعی خلف شارد؛ ولا نضرب في حدید بارد» والياأس محال» واللطف موجود 
على کل حال. وأحرى بهذا الكتاب أن يسمى: (صوب الركام في تحقيق 


(۱) المحشي: هو الذي يكتب حاشية على كتاب وجمعها محشين . 
(۲) ضيع: أي عمل نافع ذو ربح . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


اكام أو؛«الأسرار الفاشية في تكميل الحاشية». واله أسأل به الخلاص» وإن 


2 


لنم يوافقه: الإخلاص؛ وبه نستعین» دنیا ودین. 


أحدها: اجتمع لدينا مع القراءة عذة نسخ» بين بين الخطي والمطبوع» ولكن 
المقصود من بينها بالإشارات والحوالات: : هي النسخة المطبوعة بحاشية ابن 
قاسم العبادي سنة ۲۹۰٠ه؟‏ في المطبعة العامرة بمصر. . وقلّما أشير لصفحة من 
أجل عبارة في مجرى السياق ما لم تشتد أهميتها ومتى ذكرت رقم الصفحة؛ ولم 
أذكر الجزء؛ فالمراد به الرابع منها؛ ومتى ذكرت الصفحة والجزء و انکر 
الكتاب» فالتحفة هي المراد. 

ثانيها : سايرت التحفة وراعيت ترتيبها غالباًء كيما يتيسر للمطالع الرجوع 
إليها بكل سهولةء حتى يتأكد من وجود المسألة» ويطمئن بما نقلناه. ولنفس 
القرض تابعناة أيضا في التكرير: . وكثيراً ما أتصرف في عبارته بدون تنبيه؛ لأنه 
يجوز كما يدل عليه عموم وخصوص. أما العموم: فجواز الرواية بالمعنى؛ وأما 
الخصوص: فما ذكره في فتاويه : : من أنه لا يجب التزام اللفظ إلا حيث يقول. . 
وعبارة فلان كذا - مثلاً - وفرٌق بينها وبين ما لو قال فلان» فإنه لا يجب التزام 
الحرف . 

الثها : نخمّن إمكان اختصار الكتاب في ربع حجمه؟ ولكن ذلك لا يفيد 
حتى تصقله الألسن»› وتلاحظه العيون» وتنقده الصيارفة» وتغربله النظار» وينحط 
عليه الاعتماد؛ عند ذلك يمكن إطراح قشوره» وأخذ لبابه» وما ذلك علينا بعسير. 

أما اليوم فإنه غير لائقء لأن التحفة عند القوم كحذام أو كالجنيد؛ لا تطيب 
نفوسهم إلا بحشر عبائرهاء وجمع ضرائرهاء ولمٌ نظائرها؛ وذكر ما فيها من أخذ 
وردء ومطلق ومقيّد» ومجمل ومفصل» كما فعلنا . . . ثم الناظر ينتخل ما يريد ؛ 
ويجي فكره في المجموع حتى يطمئن ويستفيد» ثم لذلك يوم آخر» ومن سبقنا 
إليه» فلا حرج عليه . 


المناقشة وإن ساءت؛ وهي ضالتی المنشودة من حیث جاءت . N CE‏ 


اا 


رت اير اتاك لاخدال فِعًَالفيهوئحمَدًالأفعالا 


فكم قاصد ضر نفع › ومحاول حَفْض رَقَع. 

قصدت مساټي فاجْكَلَبْكَ مَسَرَيِي وذ يُحينُ الإنسان مِنْ حي لا يدري 
وكثيراً ما يكون الحسد؛ وسيلة للتنويه بشأن الفضيلة : 

وإذا أراد اللٴٌنشرٌّفضيلزة ححفَيث أتاح لهالسان حَسُوو 
وقال آبو عبادة؟: ۰ 

ولن تستبينٌ الدهرّ موضح نِعْمَةٍ إذا أنك لم تذل عليها امِل 
وما أرخص من لا يحسد قيمة» وأنزر من لا يقصب عرضه ديمة . 

وأسواً أيام الفتى يوم لايسرى لةُأحداًيُزريعليوويُنكر 
ولا شك أن ستضطرم به قلوبٌ حقداً» وتحاول له رجالٌ نقداًء ومن البلّةٍ أن 


يعرف الحاسد مكانه» فيخلد حياله إلى الاستكانة". وما أشد فخري إن عُذّت 


(1) هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي ومشهور بلقبه (البحتري): أحد أشهر 
الشعراء العرب في العصر العباسي. وهو أحد الثلائة الذين كانوا أشعر أبتاء عصرهم؛ 
المتنبي وأبو تمام والبحتري» عرض شعره على أبي تمام» الذي وجهه وأرشده إلى ما يجب 
أن يتبعه في شعره. کان شاعراً في بلاط الخلفاء: المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز بن 
المتوكل» كما كانت له صلات وثيقة مع وزراء في الدولة العباسية وغيرهم من الولاة 
والأمراء وقادة الجيوش.. 

)( يشبه كلام الإمام ابن عبيد الله هنا كلام شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني في خطبة 
کتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع حيث قال : فإني مؤمل من الله تعالى أن يجعل هذا 
الكتاب عمدة ومرجعاً ببركة الكريم الوهاب؛ فما كل من صنف أجاد؛ ولا کل من قال وفی 
بالمراد؛ والفضل مراتب؛ والناس يتفاوتون في الفضائل؛ وقد تظفر الأواخر بما تركته 
الأوائل وكم ترك الأول للآخر؛ وکم له على خلقه من فضل وجود؛ وكل ذي نحمة = 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


سشقطاثي . إ إذهو دليل النبل الأسمى» كما قال الأعمى 
الذي ثرْضى ضجاباء كلها كفى المرء تُبْلاًأنْنْمَدٌّ مَعَايِبُه 
موتا أن 'تعقبي لكلام ابن حجر لا یغض من شأنه» فأنا من باب أولى؛ 
وأين قدري من مکانه! 
ومن يمن يلاقي الحرو ب أن لايُصَابْ» فقدظَلّ عجزا 
رابعها: بلغ عندي حسن الظن بالكتاب بدياً إلى حدَ الخرور» ولما سكنت 
النفس وهدأت سورة الإعجاب؛ وقفت من عبائره على ما لم يملأ رضاي› ولم 
یطابق إرادتي ؛ ولو استقبلت من أمري ما استدبرت» لأبدلتها بعبارات أحلى 
أجلى»› وة أجمل» واحتياط أكمل» غير أن ذلك يكلفني المتاعب . 
وحيد» ویحوج إلى استعناف العناية . . والوقت شديد» وربما أفضى إلى 
وقعره بعید٬‏ وإلا فكم مسألة لم أتكيف بها إلا بعد ما جف القلم» وطویت 
الصحيفة وما كتب قبل قوة التصور» جاءت عبارته ولا محالة نحيفة؛ وأرى أن 
أكثر ما يدخل الخلل من هاته البابة على المؤلفين؛ ولو قلت إن منهم من ينقل ما 
لا يفهمه لم أكن من المجازفين . 


خامسها: لم يكن تحليل المسائل عند منتهى الهوى ومبلغ الأمل؛ فربما 


= ۰ محسود؛ والحسود لا يسود؛ وسمیته : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؛ أعانني الله على 
إكماله؛ وجعله خالصاً لوجهه الكريم..... (صفحة ۳ه الجزء الأول الناشر شركة القدس 
..للنشر والتوزيع). 
(1). أظنه يقصد بشار بن برد شاعر مطبوع. إمام الشعراء المولدين. ومن المخضرمين حيث عاصر 
نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. كان أعمى منذ ولادته وكان من الخطباء البلغاء 
٠ ..‏ الفصحاء وله قصائد وأشعار كثيرة» وشى به بعض من يبغضه إلى المهدي بأنه يدين بدين 
- الخوارج فقتله المهدي» وقيل: بل قيل للمهدي : إنه يهجوك» فقتلهء والذي صح من 
الاعبار في قل بشار آنه کان یمدح المهدي» والمهدي ينعم عليه» فرمي بالزندقة فقتله» 
وقيل: ضربه سبعين سوطاً فمات» وقيل: ضرب عنقه» ودفن بالبصرة. وکانت نهایته في 
٠ ٠‏ عصر الخليفة المهدي. كما ينسب هذا البيت أيضاً للشاعر علي بن الجهم. 


مقدمة المصتّف 


( 


® 


الرسالة المحبّرة في الدعاوى المحررةء لم يحتج قاض ولا مفتِ إلى غيره,سجيس 
الليالي؛ غير أنه للنظر فيهما مجال» وإن كان مؤلفاهما من الرجال؛ فلا تبر 
الذمة؛ إلا بتوفيتهما الحق من الخدمة؛ إذ كل يؤخذ من كلامه ويترك» ما خلا 
صاحب القبر الأعطر با . ا 

سابعها: قد عرف مما سبق» أنّا لم نأخذ الفقه عن كلالة؛ ولم نسلك 
مراميه بلا دلالةء وإ عُرَانا به لوثيقة؛ وإِنّا لم نشرب إلا من منابعه الصافية 
رحيقه» وإنا لم َر إلا بذمة إلى جنابه المهاب» وأقرب الأسانيد لنا إلى تحفة 
الشهاب“؛ أن نرويها عن بحر الجودء وفخر الوجودء الأستاذ الأبرء 
عيدروس بن عمر) عن البحر البدلء الإمام عبد الرحمن بن سليمان 


() علامة وفقيه ولد بتريم حفظ القرآن والحاوي الصغير ثم دخل عدن وممن تتلمذ عليه الحبيب 
أبو بكر العدني العيدروس له كتاب نور الأبصار مختصر الأنوار. وتوفي سنة ۳٠۹ه.‏ 

(۲) الإمام محمد بن عمر بحرق ۸1٩(‏ - ۹۳۰ه) أصله من سيئون ونشأ بالشحر وحفظ القرآن 
في صغره وأخذ عن علماء الشحر ثم عدن ثم ارتحل إلى زبيد وأخذ عن علمائها ولقي 
بالحرمين الحافظ السخاوي ثم لزم السيد أبي بكر العدني بعدن ثم هاجر الى الهند ومات 
بها وقيل إنه مات مسموما . 

(۳) سجيس الليالي: أي طول الليالي إلى الأبد. | 

)£( تحفة المحتاج لشهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي . 

)٥(‏ هو الحبيب العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي من كبار علماء وعباد حضرموت ولد 
ببلدة الغرفة من حضرموت عام 1۲۳۷ه وآخذ عن كبار علماء جضرموت في وقته مثل 
الحبيب حسن بن صالح البحر وعبد الله بن حسين بن طاهر وأحمد بن عمر بن سميطٍ 
وعبد الله بن عمر بن يحيى وأحمد بن علي الجنيد ومحسن بن علوي السقاف وغيرهم > 


خمد بن مد بن سنه الخمري: عن شيخه العلامة 
ن الرداني» عن مؤلفها الناقد البصيرء والعلامة الكبير» ذي القدر 
السمي» أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي»› الذي نعنيه بعد هذا؛ بالمْصَنّف› 
رخمة انل عليهم أجمعين. 

امنها Es‏ وعدة مسائل من الفرع؛ 
وکال الأولى بالنيقة ترتيب اللف› ولكنه قد قد يفوتني أحياناًء ويا للأسف› 
فتراني قد أقول: ا ا ٠١‏ والصفحة ٠١‏ والمسألة ٠١‏ والمسألة 
١‏ والعكس أولى بالنسق» والترتيب أحلى لو اتفق؛ وهو إما عن عدم 
المبالاةء أو لأنٌ التعمّب لم تحصل فيه الموالاةء فكلاهما موجود؛ وهذا أوان 
الشروع في المقصود. 


كثير وأخذ في الحجاز عن السيد زيني دحلان محمد بن عمر بن عبد الرسول عطار والشيخ 

سعید .بن محمد باعشن وتوفي عام ١۱۳۱۴ھ.‏ 

(۱) هو العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الحسيني الزبيدي ولد بمدينة زبيد سنة 
` ۱۷۹٠ه‏ له كتاب (النفس اليماني والروح الريحاني) في التاريخ توفي سنة ١١۲٠ه.‏ 


کتاب القضاء 


قال في شرح المواقف” “: اعلم أن قضاء الله عند الأشاعرة" : هو إراذته 
الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. . أما عند الفلاسفة: فهو 
علمه تعالى بما ينبغي أن يكون الوجود عليه ؛حتى يكون على أحسن النظام؛ 
وأكمل الانتظام . وهو المسمى عندهم: : بالعناية الأزلية؛ التي هي مبدأ في فيضان 
الموجودات؛ من حيث جملتها؛ على أحسن الوجوه وأكملها . 


وقال عبد الحكيم: ما وقع في شرح الطوالع: من أن القضاء 
وجود > جميع المخلوقات في اللوح المحفوظ؛ وفي الكتاب المبين؛ مجتمعه 
ومجمله على سبيل الإبداع؛ فهو راجع إلى تفسير الحكماء E A‏ فان 
المراد بالوجرد الإجمالي»› هو الوجود الظلي للأشياء؛ واللوح المحفوظ جوهر 
عقلي مرد عن المادة في ذاته وفي فعله يقال له.العقل في عرف الحكماء. 


وقال الطوسى ا NEE e‏ 
موادها الاك MR,‏ کما جاء و فی التنزیل في قوله تعالی : 
ون من سء إل ندا زاین وما ر إلا مدر تلور 4 كذا ذكکره صاحب 


)١(‏ أظنه كتاب شرح المواقف لامام الجرجاني. 

(۲) الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة الذين تبعوا أبا الحسن الأشعري في رده على المعتزلة 
في أمور العقيدة بالأدلة النقلية والعقلية ويمثلون الشريحة الكبرى من أهل السنة والجماعة 
والجماعة الأخرى هم الماتريدية ولا يختلفون عن الأشاعرة إلا في أمور بسيطة وعقيدة 
الماتريدية يمثلها كتاب العقيدة الطحاوية. 

(۳) سورة الحجرء الآية: ١‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


جامع العلوم . وما جاء عن شرح الطوالع"“؛ شبيةٌ بما يقول الفلاسفة؛ والسادة 
الصوفية: من ثبوت صور الحقائق في الأزل. ولا أشنوعة عليهم في شيءِ من 
ذلك؛ إذ المراد عندهم : من الأعيان الثابتة في الأزل» لا يزيد عن وجودها في 
علم الله تعالى؛ وهي عندهم: صور الأسماء الإلهية؛ إلى آخر كلامهم في ذلك . 
وفيه طول لا يتسع له المجال. والفرق بين القضاء والقدر: أن الأول: عبارة عن 
وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة؛ والثاني: وجودها متفرقة 
في الأعيان بعد حصول شرائطها . فهو عين ما مر من قولهم: أن الأول: عبارة 
عن الحكم الكلّي في أعيان الموجودات» على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد؛ 
والثاني : تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة بأسبابها المعينة. وزعم 
| الشيخ المفيد" المتوفى في سنة ٤٠١‏ ه؛ أ الف مر عا سا ا 
| أحدها: الخلق؛ ومنه قوله تعالى : تدده سبح سان . . . .4 انیها : الأمر؛ 
ومنه قوله جل ذکره: «إوقعى رك ألا بدا ّإ“ ثالثها: الإعلام؛ ومنه 
قوله تقد س اسمه: َا إل بى نسيل . ..4 أي: أعلمناهم بذلك قبل 


و ی 


)١(‏ جامع العلوم والحكم هو كتاب من كتب الحديث»› واسمه الكامل هو جامع العلوم والحكم 
في شرح خمسین حدياً من جوامع الكل ألفه الحافظ ابن رجب الحنبلي »)۷۹١ - ۷۳١(‏ 
يعد الکتاب شرحاً للأربعين النووية وهو يعد أفضل الشروح من حيث استيعاب الكلام على 
الحديث. 

)۲( مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار للبيضاوي في المنطق تأليف أبي الثناء الأصبهاني . 

(۳) هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السّلام الحارثي المذحجي العكبري» المعروف بابن 
المعلم› والمفيدء كنيته أبو عبد اش ٤١١ -۳۳٣(‏ ه) ويعتبر أحد أبرز علماء الإمامية 
وبالأخص الاثني عشرية ومحدثيها. صاحب كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد 
الذي يعتبر أحد الكتب التاريخية لدى الشيعة ويعد الشيخ المفيد أحد أوائل متكلمي الإمامية 
الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا المذهب واستخدموا الدليل العقلي - في مجمل الأمور - 
للتدليل على صحة مذهبهم . 

. ١١ سورة فصلت الآية:‎ )٤( 

() سورة الإسراءء الآية: ۲۳. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ٤‏ . 


كتاب الد لقضاء 


وقوعه. رابعها: الفصل EE‏ ومنه قوله جنل جلالة :تة يقو 
با...4 وقيل: إل للقضاء وجهاً خامساًء وهو الفرائء والشاهد خلبد قو 
la‏ کر ری فيه هكان ن4 قال: ومتی ثبت ما ذکرنا' 
من أوجه القضاءء بَظْل قول المْجَبّرّة: إن الله قضى بالمعصية على خلقه؛ 'وأطال 
في ذلك إلى أن قال: والوجه عندنا فيما له من قضاء وقدر في أفعال الخلق» أنه 
قضی في الحسنة؛ بمعنى أمر» وفي القبيحة؛ بمعنى نهى . (انتهى). 


وقد علمت أن لما يقوله الأشاعرة ويا جلیاً ؛ حتی لو صح حصره؛ لانفتاح 
كل له؛ من باب الحكم والفراغ؛ على مصراعيه . . ولنعد إلى ما نحن بسبيله". 


۲١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف» الآية: ١‏ 

() تبين هذه المقدمة اطلاع الإمام ابن عبيد الله على علم الكلام؛ وهو علم عرفه ابن خلدون 
فقال: علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية للرد على المبتدعة 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة؛ (انتهى) وهو من العلوم التي لم 
تعد لها حاجة ولا ينصح بها السلف قال الإمام ابن عبيد الله في الجزء Ek‏ 
بضائع التابوت صفحة ٤۸‏ : : الخوض في حقائق الصوفية والفلاسفة لا يقل خطراً من 
الخوض في علم الكلام وقد جلت فيه مع الجائلين حتى خشيت على نفسي من تشوش 
الفكر فطفت أعالجها بآيات القرآن وتناسي تلك المباحث حتى برئت ثت وله الحمد؛ وعرفت 
صدق ما نقله الغزالي في المقصد الأسنى عن الجنيد من تأكيده القسم بأنه لا يعرف الله إلا 
الله وقوله في الأحياء بعد أن بسط مضرة علم الجدل: : فقس عقيدة أهل الصلاح من عوام 
الناس بعقيدة المتكلمين فترى اعتقاد العاميَ كالطود الراسخ في الثبات لا تحركه الدراهي 
والصواعق وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تميله 
الرياح مرة هكذا ومرة هكذا ونقل ابن السبكي عن ابن السمعاني بسنده إلى إمام الحرمين 
أنه قال : بعد أن قرأت خمسين ألفاً في خمسين ألفاً رجعت الآن إلى كلمة الحق؛ علیکم 
بدين العجائز فإن وفقني الله وأماتني عليها وإِلا فالويل لابن الجويني يعني نقسه. وکان 
البلخي الكعبي إمام المعتزلة يذكر توحيد العامة فيقول هنيثاً لهم السلامة؛ هنيثاً لهم 
السلامة. (انتهى) وذكر ابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين أن الفخر الرازي صاحب 
المؤلفات الشهيرة في علم الكلام والمتوفى سنة 1 ۰ه؛ أنه ندم على دخوله علم الكلام = 


: 


ا Ey‏ امل 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ فى الخبر المتفق عليهء «إذا حكم الحاكم: ا 
أراد الحكم فاجتهدء أصات فل اجراة: . وإذا حكم فاجتهد؛ ا 
ا 

قال في شرح مسل" : : أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم 
مجتهلد؛ أما غیره؛ فآثمْ بجميع أحكامه وإن وافق الصواب؛ SEES‏ 
مردودة؛ الأن إصابته اتفاقية (انتهى). 

وفي إطلاق إثم غير المجتهد» ورد أحكامه؛ مغايرة لما سيأتي عنها في 
(المسألة )٦١‏ وما بعدها؛ من نفوذ أحكام قاضي الضرورة؛ وقد أشار إلى هذا 
(سم). أقول: ويمكن الجواب بحمله على ما إذا وُجدَ المجتهد؛ كما سيعلم 
مما يأتي في (المسألة .(٤‏ 


ويمكن تخصيصه بغير قاضي الضرورة؛ کما صرح به في (صفحة 4۸( 


= وسمعوه یقول: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى وقال الرازي: لقد اختبرت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً؛ ورأيت أصح الطرق 

طريقة القرآن (ج ص ۲٠۹ _ ۲٥۸‏ طبعة دار الوفاء). 

)0 تحفة المحتاج لابن حجر ونهاية المحتاج للرملي وكلاهما متعاصران ومصریان وهذان 
الكتابان من هم شروح منهاج الطالبين للإمام النووي ومن الكتب المعتمدة في المذهب 
. الشافعي. 

(۲) حدیث صحیح أخرجه البخاري )۷١۲(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ومسلم )۱۷١١(‏ 
كتاب الأقضية . 

(۳) أي الإمام النووي. 

O ES (£)‏ : کان فقيهاً فاضلاً له 
شية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) وحاشية على 
E 2‏ 


كتاب القضاء 


سطر ٠؛‏ وذكرناه نحن أيضاً في (المسألة ۲۹۸). قال في:التجفة وال 
الأربعة والحاكم والبيهقو خبر: «القضاة.ثلاثة› قاض في الجنة وقاضیان فیا 
التاں“. فشر الأول بمن عرف الحق وقضى به؟ والآخران × بحن غر . 
وجار» ومن قضی على جهل (انتهی). 


(هی) “ أي: قبوله من متعددین صالحین» ففیه استخدام (فرض کفايت)؟ 
بل هو أسنى فروض الكفايات؛ حتى قال الخزالي: إنه أفضل من الجهاد؛ ذلك 
للإجماع مع الاضطرار إليه؛ لأن طباع البشر مجبولة على التظالم . (تحفة ومثلها 
النهاية)" . إلا في القول بالاستخدام الذي أخطأ فيه المصتّف؛ لأنه لا يصح؛ 
إلا لو أطلتق لفظ القضاء على قبوله؛ ولم يقل أحد إن قبول القضاء يقال له قضاء؛ 
فمن أين يأتي الاستخدام؟ وإلى هذا أشار (سم)““. وقوله: لأن طباع البشر 
مجبولة على التظالم» هو مثل قول أبي الطيب : ١‏ 
E‏ لطْلْمْينْشِيَمالنفوس فل تجذذاقَةَكَلَمَلَّةٌ لايظلم 
وهی مسألة أخلاقية؛ فيها أقوال لعلماء النفس؛ أحدها: أن الإنسان خير 
بالطبع . ثانيها : آنه شریر بالطبع؛ الثها: أن فيه قابلية للأمرين؛ ولما كان الخير 
أسهل من الشّر؛ كان؛ أي :الخير؛ أدنى إلى الفطرة؛ وبه يتيسر فهم قوله بل : 


)0۱( حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

(۲) عبارة النووي في المنهاج هو (أي القضاء) فرض كفاية ‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۲۹‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۳١‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري: كان فقيهاً فاضلاً له 
حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) وحاشية على 
شرح المنهج ويرمز له الفقهاء ب (سم) توفي سنة ۹۹۲ه. 


٠‏ كل مولود.يولد على الفطرة»" إلى آخره» وهذا هو الصواب . ثم إن استعداده 
للأمرين؛ ٠‏ هو من قبل وجوده بمدة طويلة؛ وبهذا يندفع الإشكال؟ حتی من 
اختلاف طباع ا المتحدين في التربية؛ وذلك؛ أن النطفة قد تتكون من الطبّب 
والخبيث» فينزع كل واحدٍ منهما بعضاً؛ كما قررته في رسالة لي في هذا الفن؛ 

ES‏ : لإ لاسن على هَلومًا) ومثل قوله تعالى : لد 


4 اا at‏ ری 


نَصب القضاة: واجب وري عیني على الاما ومن في معناه ممن يأتون. 
فة وناب وقول مجن يانوت . ؛ أي : في (المسألة (YY‏ والتي بعدها . 


E EEE‏ كما لا يجوز إخلاء 
مسافة القصر عن المفتي؛ فيجب أن لا يزيد ما بين القاضي وبين كل أحد من 
الناس على مسافة العدوى: وهي التي يخرج المبكر منها عقب الفجر على أحد 
أحتمالين؛ أو قبيل الشمس على الثاني ؛ إلى مكان القاضي؛ ثم يعود إليها أوائل 
الليل. والعبرة بسير الأثقال؛ لأنه المنضبط كما سيأتي (في المسألتين ٠۳۲‏ 


(۱) عن أبي هريرة له ادر الله ية قال : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ینصّرانه أو یمجسانه» (متفق عليه). 
(۲) سورة المعارج» الآية: ٠۹‏ . 
(۳) سورة التينء الآية: .٤‏ 
)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳۹‏ . 
: نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲١١‏ . 
(ه) عبارة التحفة وقريباً منها عبارة النهاية: أما تقليده ففرض عين على الإمام فوراً في قضاء 
الإقليم وعلى قاضي الإقليم فيما عجز عنه كما يأتي . 


و۷٥).‏ ومسألة امتناع إخلاء مسافة العدوى ممن ذكر؟؛ مجر 
مواضع ؟ منها هذا؛ و( صفحة 4۸(. 


قال الباقيني: وإيقاع القضاء بين المتنازعين فرض عين على الإمام أو ناته 
ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل وتطويل ونزاع (تحفة ص۴۷۲). وفي 
ص۲٥٤‏ ؛ ما يقتضي وجوب الفصل بين المتنازعين مطلقا. وفي ص٤‏ ١٤؛‏ تقييد 
وجوب الفصل على القاضي بما إذا تعين عليه؛ بأن لم يكن ثمٌ قاضي غيره. وهل 
يحمل ما هناك من الوجوب؛ على ماذا لم يكن في الدفع تطويل نزاع؛ أو يفرق 
بين الإمام ونائبه وبين القاضي . وسيأتي في (المسألة ۲۷۳) عن ابن القاص' ؛ 
أنه يجب على القاضي الحكم إذا ترافع إليه الخصمان»ء ولا يجوز له رذهما إلى 
غیره؛ وهو مخالف لما ذكر عن التحفة وسيأتي ما يتعلق به في المسائل (۲۳۸ 
و۷۳ و و۲ ). 


التولية: وَلّيتك أو قلّدتك القضاء. ومن كنايتها عَوّلت» أو 


من صريح 
اعتمدت عليك فيه (تحفة ص۳۷۲ ونحوها النهاية). وهو ظاهرٌ في انعقاد القضاء 
بالكتابة؛ وبه صرح في الأسنى صفحة (۲۸۹ من الجزء الرابع). وفي التحفة 
( ص۱۷۲ من الجزء الغالث)؛ ولو استخلف قاض فقيهاً في تزويج امرأة؛ صح بما 
يصح به تولية القضاء؛ مما سيأتي فيه اشتراط اللفظ الصريح ١(‏ ه). وسيأتي في 
(المسألة ۹۷) الإحالة على ما هنا؛ ولم يذكر اشتراط الصراحة في فصل 


)١(‏ ابن القاص» الإمام الفقيه شيخ الشافعية أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم 
البغدادي الشافعي ابن القاص توفي سنة ٣۳٣۳ھ‏ له كتاب (المواقيت) وكتاب أدب القاضي 


وشرح مختصر المزني . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ا لات الآتي؛ الذي أوله (المسألة )۷١‏ فليتأمل. وفي (ص ٠٠‏ ج٤‏ من 
القتاوی ٩۸‏ ۶ ا یع بحصول ولاية القضاء بالكناية . 2 إلخ. 


الأوجه في: احكم بين الناس؛ أنه خاص بالحكم لا يتجاوز لغيره؛ 
ويمْرّق بينه وبين وليتك القضاءء بأنه في هذا التركيب بمعنى إمضاء الأمور؛ 
وسائر تصرفات القاضي فيها إمضاء بخلاف الحكم (تحفة ص۳۸۳)؛ ومن 
عادتنا التلزم بقربيته؛ غير أنه لما فحش التفريق بين هذه وأشباهها؛ قرنّاها بها . 


و 


وما قله مشي عن الأشخر؛ من إيهام: أن أقض بموضع كذا؛ بمثابة التولية 
العامة؛ غير مراد؛ لأنه لا يزيد عن قوله له: احکم؟ وهو خاص بالحکم کما 


تقدم. 


لا يكفي قول المولى: هذا القاضي؛ أو فلان القاضي؛ وإن نوى به التولية؛ 
ذکره مشهور عن (ي). 


)١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المجلد الرابع دار الفكر للطباعة والنشر صفحة 
۰ 

۳( هو الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور صاحب كتاب بغية المسترشدين المسماة أيضاً 
بفتاوى مشهور وجاءت هذه العبارة في صفحة ۳۸۹ من المجلد الرابع من بغية المسترشدين 
الناشر دار الفقيه. 

(۳) بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمغ العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزیع صفحة ۳۸۹ الجزء الرابع ولم یعزها لفتاوی (ي) 
وهو السيد عبد الله بن عمر بن يحيى . 


ETE : 


يشترط القبول لفظاً؛ وكذا فوراً؛ عند الحاضر؛ وعند بلوغ الخبر 
الغائب؛ هذا ما في الجواهر وغيرها"“؛ لكن لما نقلاه عن الماوردي بحثاً؛. أن 
يأتي هنا ما مر في الوكالة؛ فعليّة الشرط؛ عدم الد (تحفة) وباعتماة ضرخ 
الرملي؛ وقوله: (بحاً) بفتحات وضمير التثنية ؛ للنووي والرافعي؛ المعلومين من 
المقام؛ وبما أن قاعدته تقتضي اعتماد ما بحثه الشيخان؛ لمجيئه بعد؛ لکن فهو 
متفق مع الرملي؛ والعجب مع هذا؛ مما في فتاوى مشهور”" عن (ب)“ من 
اشتراط القبول؛ بخلاف (ي) فقد صرح بعدم اشتراطه على الراجح 


يشترط تعيين ما يوَلى فيه؛ نعم؛ إن اطْرَدّ عُرْف بتبعية بلاد لبلاد في توليتها ؛ 
دخلت تبعاً لها (تحفة ص۳۸۳)؛ فليست فى طريق السياق؛ وإنما أوردتها لشدة 


(۱) كتاب الجواهر في عقوبة أهل الكبائر للشيخ زين الدين المليباري قالت عنه هيثة كبار 
العلماء: لا يعتبر أصلاً يعتمد عليه في الأحكامء ولا في التمييز بين الكبائر والصغاثر. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٠١‏ . 

۳( بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع صفحة ۳۸۹ الجزء الرابع 

)6( فتاوی بلفقيه وهو الإمام الفقيه عبد الله بن حسین بلفقيه ولد بترم عام ۹۸١1ه‏ وهو أحد 
العبادلة السبعة الذين هم سبعة من كبار علماء القطر الحضرمي الذين اجتمعوا في عصر 
واحد وله عدة مؤلفات منها الفتاوى الفقهية في مجلد كبير وتوفي بتريم سنة ١١۲١ه.‏ 

)0( فتاوى الإمام عبد اله بن عمر بن يحيى المولود بقرية المسيلة بحضرموت سنة ٠۹‏ ۰ھ طلب 
العلم على علماء ء حضرموت واليمن والحجاز وكان سخياً مقداماً محباً للخير لم يترك 
التهجد من صغره إلى وفاته وكان قوي الحفظ دقيق الفهم وتوفي بالمسيلة ستة ١١۲١ه.‏ 


وألا فلا دخول. وكثيراً ما يغفل عن هذه المسألة عندنا؛ ويأتي ما يؤيده 
ا(المسالتین ۲۱ و۲۲). 


یستفید بتولیه القضاء العام: سائر الولايات وأمور الناسء حتی نحو زکاة 
وحسبه؛ لم يفوضا لغيره (تحفة ص ۳۸۳)؛ ويؤخحذ منه؛ أن گل ما ینیطه الإمام 
بغیره؛ لا یکون له دخل فيه . 


يستفيد القاضي بالولاية: سماع الدعوى والبيّنة؛ وإلزام الأداء بالحقوق؛ 
وحبس الممتنع ؛ ؛ وبيع ماله؛ واستيفاء التعزيز والحدود» وتزويج من لا ولي لهاء 
وبيع التركة في الدين بعد ثبوته؛ وحفظ مال الغائب؛ وإقراضه؛ وبيع ما لا يتعيّن 
مالكه» وحفظ ثمنه؛ وقسمة التركات؛ وولاية مال محجور لا ول له خاص»› 
والنظر في الأوقاف الخاصة والعامة» والنظر في الأوصياء والنظار؛ والشوارع 
والمنع من التعدي فيهاء وله إقطاع الأراضي مطلقاًء وإقطاع أرض ورثها 
المسلمون في ولايته . وليس له النظر في أموال أهل الذمة وأوقافهم وشوارعهم؟ 
ما لم يترافعوا إليه» أو يتعلق بها حق لمسلم (انتهى النقل عن شرح المناوي على 

عماد الرضا بتلخيص) (ونحوه في الأنوار» إلا في مسألتي الإقطاع). وهل يتقيد 
ذلك بالمجتهد؛ أو الأهل؛ وإِن لم یکن مجتهداًء أو يعم قاضي الضرورة مطلقا؛ 
والثالث هو الأنسب بما اعتمده المصنف في شرح الإرشاد" ٤‏ من أن له الحكم 


(۱) کتاب شرح عماد الرضا ببيان آداب القضاءء لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري (ت 
٠ه)‏ تأليف: عبد الرؤوف بن علي زين الدين المناوي (١١١٠ه).‏ 

(۲) كتاب: فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد لابن حجر الهيتمي ومؤلف الإرشاد 
إسماعيل بن أبي بكر المقري اليمني. 


كتاب القضاء 


بعلمه؛ والكتابة بقضائه وتولي مال المحجور؛ خلافاً للحضرمي كما سيأتي دفي 
(المسائل 9و0 و٥٤).‏ ثم ریت في فتاوی عبد الله بن أحمد ا 
ما يقتضي تخصيصه بالقاضي الأمين الجامع لشروط القضاء؛ أما قاضي. 
الضرورة؛ فيتقيد عمله بقدرها. وفي ترجمة أبي طاهر السلفي" من طبقاث 
السبكى ^“ أن القاضي يتولى مال الخائبين والأطفال من أهل الذمةء وآنه يتعين 
عليه الک بينهم؛ وأطال في ذلك بما يتعين الوقوف عليه؛ وعلى ما يناسبه؟ 
وهو في ( ص۱٣٤۲‏ من الجزء الثالث) وصرح (م ر) في فتاویه بهامش (ص٣۱۱‏ من 
الجزء الثاني) من فتاوى المصنف» بأن القاضي لا يتصرف في المصالح إلا بإذن؛ 
فهو مخالف لما ذكره المناوي في الإقطاع . 


£ 


لا يجوز للقاضي أن يوصي إلى غيره بالقضاء؛ وإن أذن له الإمام؛ كما هو 
ظاهر من فتاوی مشهور عن (ي) خلافاً للأنوار والعباب . 


OE RSECHLS II 


وجب عليه طلبه؛ 


؛ بأن لم يصلح له غیره؛ 


ولو ببذل فاضل عما يعتبر في الفطرة. وإن حاف على نفسه الانحراف عن جادة 


متى تعيّن واحد للقضاء في ناحية 


استعمال الدخان. 

)۲( عبد الله بن عمر بامخرمة (۸۳۳ - )۹٠۳١‏ تولى قضاء عدن لغترة بسيطة وله مجموعة من 
الفتاوى وتوفي بعدن. 

. م( محدٿ» من أهل أصبهان‎ a0V1 ۷۸) أبو طاهر السلفى‎ (r) 

. كتاب طبقات فقهاء الشافعية للسيكي‎ )٤( 

)0( بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع صفحة 4۹۰ الجزء الرايع. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الصنواب؛ 'فيطلبه ويجتهد في التنزه ما أمكنه؛ ولا يسقط وجوب الطلب بإعراض 
السللطان عنه مح علمه بكفاءته؛ ولا بظنه؛ بل ولا بعلمه أنه لا يجاب إلى طلبه؛ 
خلافاً لما بحثه الأذرعي” “. ويجب إجباره على القضاء إذا امتنع» وليس امتناعه 
مسقا لأنه لا یکون غالباً إلا بتأويل (تحفة بتضرف) ٠‏ 


ون لم مین عليه ولکنه کان اسلح للقهداء من غیره؛ ۽ س له طلبه 
وقبوله؛ بشرط أن يثق من نفسه بعدم الانحراف عن دة الرشاد . (تحفة 
بضر ف) : 


وإن کان غيره أصلح؛ وأمكن أن يتولى ذلك الأصلح؛ فللمفضول القبول» 
إذا بُذِلَ له من غير طلب؛ وقيل: لا يجوز له القبول؛ ولا تنعقد توليته؛ واعتمده 
البلقيني إذا كان الفاضل مجتهداً؛ أو مقلداً عارفاً بمدارك إمامه؛ والمفضول ليس 
كذلك؛ وخرج: (بأمکن أن یتولی) ما إذا لم يمکن فهو كالعدم . ولا يجبر 
الفاضل هنا؛ ومحل الخلاف حيث لم يتميز المفضول بكونه أطوع في الناس؛ 
أقرب إلى القلوب؛ أو أقوى في القيام في الحق؛ أو ألزم لمجلس الحكم؛ وا 


(1) بحث الأذرعي أنه لو ظن عدم الإجابة لم يلزمه الطلب وفيه نظر (تحفة المحتاج ص٠٠‏ 
مجلد ٤‏ مكتبة الثقافة الدينية) والإمام الأذرعي هو شيخ البلاد الشامية ولد ببلد أذرعات سنة 
۷ ١ه‏ وطلب العلم على كبر وقرأً على ابن عساكر والحافظ الذهبي ثم رحل إلى مصر وعاد 
منها وله كتاب القوت في شرح المنهاج وتوفي سنة ۷۸۳ه. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١١‏ . 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ عبارة التحفة: وخرج بیت ولاه غیره فهو کالعدم. 


جاز له القبول بلا كراهة؛ وانعقدت ولايته.قطعاً.(و) على 
وقبوله (تحفة بيسير تصرف)" وفيه آشياء :-أحدها :۰ آن قوله:أولاً+ إا 
غير طلب؛ لا حاجة إليه؛ لأنه إن أراد أن له القبول بلا كراهة؛ خالف ما ذكره 
آخراً؛ وإن أراد مجرّد الحل؛ فكذلك؛ لأنه يحل حتى مع الطلب؛ وإنما فيه 
الكراهة فقط؛ وعبارة المنهج : أو مفضولاً؛ ولم يمتنع الأفضل كرهاً له؛ يعني 
الطلب والقبول. وقال في شرحه: واستشنى الماوردي من الكراهة؛ ما إذا كان 
المفضول أطوع.. إلخ؛ وبه يتأيد اتجاه هذه الملاحظة إلى كلام المؤلف. 
والثاني: قوله: (واعتمده البلقيني» إذا كان الفاضل مجتهداً)؛ فإن هذا مما لا 

ینبغی أن یکون موضع الاخحتلاف؛ لأنه متى كان الفاضل مجتهداً تعيّن للقضاء؛ 
ويأتي فيه ما مر في المسألة .)١۳(‏ 


والثالث: قوله: (ولا يجبر الفاضل هنا)؛ فإنه مع تجويز فرض الأفضلية 
بالاجتهاد؛ مخالف لما سبق في آخر (المسألة .)١۳١‏ والرابع: قوله: (ومحل 
الخلاف حيث لم يتميز المفضول. . إلى آخره)؛ فهو مشكل؛ إذا فرضنا الأفضلية 
بالاجتهاد. وما نشأت الإيرادات الثلاثة الأخيرة؛ إلا من قوله عن البلقيني : (إذا 
كان الفاضل مجتهداً) ولو سقطت هذه الجملة؛ التي لا أظنها مرادة له؛ لانتفت 
خذها 5ات فة شار إل بعضها ب : 


وإن كان غيره مثله في الصلاحية للقضاء وعرض عليه بلا طلب» ندب له 
القبول؛ كما قاله البلقيني› لأنه موعود من الشارع حيئئذ بأن يُعَانَ عليه؛ كما في 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳١‏ . 

() (سم) إشارة إلى الفقيه الفاضل أحمد بن قاسم الصباغ العبادي د ثم المصري الشافعي 
الأزهري له حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع (الآيات اليينات) 
وحاشية على شرح المنهج ويرمز له الفقهاء ب (سم) توفي سنة ۲ھ 


(النخديث المعزوف؛ مالم يخف على نفسه» وإلا لزمه الامتناع كما في 
الذخائر' . كما يندب له طلبه وقبوله؛ مع الأمن أيضاً؛ إذا كان خاملاً؛ ورجى 
بنشر العلم ونقع الناس» أو كان محتاجاً على الرزق»ء أو ضاعت حقوق الناس 
بتولية جاهل أو ظالم» وقصد بطلبه إنقاذها . (وإلا) يوجد شيء من هذه الأسباب 
الثلاثة ؛ كرةَ له الطلب والقبول»ء لما فيه من الخطر من غير حاجة؛ وهذا هو سبب 
امتناع أكثر السلف الصالح منه؛ وعليه حملت الأخبار المحذرة منه؛ كالخبر 
الحسن: من تولى القضاء؛ فقد ذب بغير سكين؛ كناية عن عظيم خطره المؤدي 
إلى فظيع هلاكه» ويصح كونه كناية عن عَلىّ قدره""؛ (تحفة بيسير تصرف)؛ وفيه 
شيئان: أحدهما: أن قوله: (ولا يندب القبول إذا عرض عليه من غير طلب)؛ 
مخالف لقوله آخراً بكراهة القبول؛ إذا انتفت تلك الأسباب الثلاثة؛ وقد أشار إليه 
(سم). وقد يجاب: بأن كراهة القبول آخراً؛ إذا كانت مع طلب» فأما بدونه فهو 
مندوب؛ فلا یخالف ما سبق» وبه یندفع ما أورده (سم). وثانیهما: تسویفه حمل 
ذلك الحديث على المدح؛ مع عدم احتمال اللفظ له؛ ويرحم الله الشوكاني» 
حيث بالغ في رَد ذلك التأويل البارد الغث» مع أنه كما قال عن نفسه: من جملة 
القضاة» ولكن الحق أحرى بالاتباع . 


(۱) كتاب الذخائر وهو كتاب مبسوط جمع من المذهب شيئاً كثيراً وفيه نقل غريب ربما لا 
يوجد في غيره وهو من الكتب المعتبرة المرغوب فيها؛ صنفه أبو المعالي مجلي بن جميع بن 
نجا القرشي المخزومي الأرسوفي الأصل المصري الدار والوفاة الفقيه الشافعي كان 
من أعيان الفقهاء المشار إليهم في وقته وتوفي سنة خمسين وخمسمائة ودفن بالقرافة 
الصغرى . 

(۲) عبارة التحفة: ويصح كونه كناية عن علي رفعته بقيامه في الحق المؤدي إلى إيذاء الناس له 
بما هو أشد من ذلك الذبح (ص ٤١١‏ ج٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية) . 


يحرم الطلب على جاهل ؛ وعالم قصد: انتقاماً؛ | ا انشخای 
أو مباهاة (تيىفة) . 2 


حيث وجد قاضٍ صالح؛ حرم السعي في عزله؛ ولو بأفضل منه (تحفة)". 


LE E 


متى تعين القضاء على إنسان؛ وجب عليه البذل في طلبه؛ كما سبق في 
(المسألة .)١١‏ ومتى ندب له الطلب» جاز له البذلء ر الآخذ ظالم؛ 2 
انتفى الندب» حرم البذل ابتداء؛ لا دواما؛ فيجوز للصالح بذل المال كيلا يعزل. 
ويسن بذله لعزل غير الصالح (تحفة بيسير تصرف) . وفي إطلاقه إثم الآخذ 
ملاحظة جليّةء لأنه إن أراد السلطان؛ أو من في معناه؛ فالأمر واضح. وإن شاء 
ما يشمل من الوسطاء والشفعاء؛ فلا؛ فقد نقل في (ص۳۹۳) عن السبكي: أنه 
يجوز البذل لمن يتحدث له في أمر جائز؛ يقابل بأجره عند ذي سلطان؛ إن لم 
يكن المتحدث مرصداً لمثلها؛ بحيث يجب عليه؛ ثم رد قول السبكي: إن لم يكن 
المتحدث إلخ» > لأن الأصح: جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني المقابل 
بأجرة (| ه بمعناه) وسيأتي في موضعه (من المسألة )۲٤١‏ ما يؤيده؛ وهو القائل 
في باب الهبة: لو أهدئ لمن علصه: من ظالم؛ لثلا ینقض ما فعله؛ لم يَجل له 
قبوله؛ وإلا حل أي: وإن تعيّن عليه تخليصه بناءً على الأصح؛ ؛ أنه يجوز أخذ 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٤۴١‏ 
(۲) المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الاب ال إذا كان فيه كُلْمةٌ؛ خلافاً لما يوهمه كلام الأذرعي 
وفي مختصر فتاوی ابن زیاد: : استأجر آخر؛ أن يكلم ولي الأمر في 
ظطلب-وظيغة معينةمباحة شرعاً؛ بأجرة معلومة؛ فإن كان في التكلم كلفة تقابل 
بأجرة؛ لاحتياجه إلى تردد ومراقبة وقت؛ صخت الإجارة بالمسمّى؛ إن انضبطت 
الكلفة؛ وإلا استحقّ أجرة مثل عمله؛ حصل المطلوب فيهما أو لا؛ ولو نذر له 
بشيء على حصول الوظيفة؛ صح النذر. (اه؛ بتلخيص). 


ما سبق من التعين ووجوب الطلب؛ وما يتبعه من التفصيل؛ معتبر بوطن 
الإنسان؛ وما دون مسافة العدوى منه؛ فلا يجب عليه أن يطلبه من وراء 
ذلك؛ وإن تعيّن عليه هناك؛ ولم يوجد صالح في مسافة العدوى؛ فما فوقها؛ لما 
فيه من المشقة وترك الوطن. نعم؛ لو عيّن الإمام قاضياً وأرسله إليها؛ لزمه 
الامتثال والقبول؛ وإن بعدتء لأن الإمام إذا عيّن أحداً لمصالح المسلمين؛ 
تعيّن؛ ؛ وعلى هذا التفصيل يحمل قول الرافعي : لا يكلف السفر لما فيه من 
القعذيب بهجر الوطن؛ وقول ابن الصباغ" : يلرم الإمام أن يبعث قاضياً 
لمن ليس عندهم قاضٍ؛ ؛ وقد جمع الأذرعي بنحو ما ذكرته؛ فحمل كلام الرافعي 
على ما إذا وجد في الناحية المبعوث إليها صالح للقضاء"؛ فلا يلزم القبول 
حينئل؛ لما فيه من المشقة من غير ضرورة؛ وكلام ابن الصباغ“ على ما إذا لم 
يوجد صالح في الناحية المبعوث إليها؛ لمكان الضرورة حينئذ؛ وإلا تعطلت 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج۲ صفحة 1٤٦‏ . 

)۲( ابن الصباغ هو محمد بن عبد الواح أبو نصر المعروف بابن الصباغ ولد في بغداد سنه 
١٠ھ‏ وکان فقيهاً شافعاً أصولياً له (الكامل) و(الشامل) توفي سنة ۷۷٤ھ‏ ببغداد. 

(۳) في التحفة: صالح للقضاء؛ أو بقربه (ص ٤۳۲‏ ج٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية) . 

)£( ابن الصباغ هو محمد بن عبد الواحإِ أبو نصر المعروف بابن الصباغ ولد في بغداد سنة 
١٠٠م‏ وكان فقيهاً شافعياً أصولاً له (الكامل) و(الشامل) توفي سنة ۷۷٤ه‏ ببغداد . 


الحقوق (تحفة بتصرف واختصار). ٠.‏ و 

E NI OE E ea aa 
فإنه خطأ؛ وإن تبعه الرملي فيه؛ وصوابه: وما بمسافة العدوى؛ كما يعرف من‎ 
تحليله الذي في السياق . ومن تأويله الذي في (ص٤١٤) لكلام المنهاج»ء ومن‎ 
و۱۰۳۸) وغیرها؛ وقد وقع له مثل هذا‎ ٥۷٥و‎ ٥۳۲و‎ ٥۰و‎ ٤۸٤( المسائل‎ 
ونقل.‎ .)١١١١و‎ ٩٦۳ الغلط في غير هذا الموضع؛ ونبهنا عليه في (المسألتین‎ 
الجمل عن (س ل)"؛ أنه قال: نعم؛ لو عيّن الإمام قاضياً؛ وأرسله على ما‎ 
فوق مسافة العدوى؛ لزمه الامتثال إلخ؛ وقوله إلى ما فوق مسافة العدوى؛ في‎ 
موضع قول المؤلف: وأرسله إليهاء والضمير عائد إلى مسافة العدوى فما فوقهاء‎ 
. وقد تقرر أن لمسافة العدوى حكم ما دونها‎ 

ثانيهما: أن بين جمع الأذرعي وما جا نه الضف بعد الجفرفين قائ 
يكون نحوه؛ وقد قيّد الأذرعي وجوب القبول على المبعوث: بعدم الصالح في 
تلك الناحية؛ وهو يوجب الامتثال بلا شرط ولا قيد. وصرَح الرملي: بأنه لا 
يلزم القبول لما وراء مسافة العدوى مطلقا؛ ولا يلزم عليه تعطل الحقوق؛ لسهولة 
بعث القضاة برغباتهم إلى البلاد النائيةء وال أعلم. 


الذي ينصب القضاة هو الإمام أو نائبه؛ نعم؛ الناحية الخارجة عن حكمه؛ 
يوليه بها من يرجع أمرهم إليه» اتحد أو تعدد؛ فإن فقدء فأهل الحل والعقد 


. ٤۳١ - ٤۴٩١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) س ل: سلطان المزاحي وهو سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي 
المصري الشافعي»› شيخ القراء بمصر (ت cao‏ له حاشية على شرح المنهج لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» وشرح الشمائلء وكتاب في القراءات الأريع الزائدة على 
العشر. 


کا مر (قبحفة تحفة)'. والذي مر له؛ هو قوله في النكاح: إذا عُيع م السلطان؛ 
آلشوكة؛ الذين هم أهل الحل والعقدء ثم ؛ أن ينصبوا قاضیاً (انتهی) . 


--وقوله في شروط الإمام : والأصح أن المعتبر هو بيعة أهل الحل والعقد؛ 
من العلماء.والرؤساء ووجوه الناس؛ الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة؛ والعبارة 
الأولى أظهر في المقصود» ومثلها عبارته في (ج۲)؛ فيمن يلي الصبي؛ وفي 
فتاوى الأشخر" عن السمهودي“ عن الفيائي: أنه إذا خليّ الزمان عن إمام 
وسلطان وذوي شوكة» فالأمور موكلة إلى العلماء؛ ويلزم الأمة الرجوع إليهم؛ 
ويصيرون ولاة العِبّادء فإذا عسر جمعهم على واحل؛ فالمْتَبَعُ أعلمهم. فان 
استووا؛ أَفْرِعَ بينهم؛ وهذا من حيث انعقاد الولاية الخاصة؛ فلا ينافي وجوب 
طاعة العلماء مطلقاً . وذكر أيضاً عنه ما يقتضي : أن للعالم؛ ولو لم یکن قاضياً ؛ 
أن يعَرَرَ بالضرب والحبس وغيرهما؛ من رأی استحقاقه» فإنه یجب امتثال آمره 
بذلك» وأن للمفتي؛ إذا علم أمراً فأفتى فيه بحكم؛ ولم يمتشل؛ الحمل عليه 
قهراً؛ إما بنفسه مع القدرة؛ أو بغيره» بناء على أن المفتي تجب طاعته فيما أفتى 
به؛ وبذلك صرح النووي والبدر بن جماعة“ (| ه)؛ وفي الضمان من التحفة 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١۲‏ . 

(۲) أي المجلد الثاني من التحفة. 

(۳) محمد بن أبي بكر الأشخر فقيه وعلامة يمني ولد سنة ۱« وأخذ عن علماء عصره ومنهم 
ابن حجر الهيتمي وابن زياد له مؤلفات منها (نظم الإرشاد) وألفية في النحو ومنظومة في 
أصول الفقه. وتوفي سنة ۹4١‏ . 

)٤(‏ هو الحافظ علي بن عبد الله السمهودي الحسني الشافعي ولد سنة ٤٤۸ه‏ مؤرح المدينة 
ومفتيها من كتبه (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى) والفتاوى توفي سنة ١١۹ه.‏ 

)٥(‏ بدر.الدين بن جماعة» أبو عبد الله الكناني الحموي» شيخ الإسلام وقاضي القضاة في 
الشام ومصر وخطيب المسجد الأقصى والجامع الأزهر والجامع الأموي» (1۳۹ھ- 
٣۰‏ هم)» ولد في حماة وعاش فيها وتنقل وعاش فترة بدمشق ومصر. كان بدر الدين بن 
جماعة غزير العلم وافر التأليف فيه فألف في التفسير وعلوم القرآن والفقه والأخلاق 
والتاريخ والوعظ والنحو والفلك وغيرها من مؤلفاته . 


كتاب القضاء 


عن البدر بن شهبة؛ أنه قال: أفتيت عند دعوى الصَامتين أنهما لم يض اذل هرلا 
أن على كل الصف ؛ وحَلّفتهما على ذلك لأن اللفظ ظاهرٌ فيما اذعياه (ا-ه2.. 
والمقصود من هذا؛ أنه حلف على الإفتاء؛ فدل على أن للمفتي ذلك. ٠x١ ٠.٠‏ 


— 


من کانت ولایته لت کاب رة الان فنفوذ ولایته مدة بقاء شوکته. 
فلو بقيت في بعض البلاد دون بعض؟ نفذت فيما بقيت فيه فقط . ومعنى الشوكة: 
انقياد الناس لأمره؛ وإذعانهم له؛ كرؤساء البلد؛ ورئيس الجماعة؛ وصاحب 
الحوطة المطاع على وجه الاعتقاد والاحتشام» وإن لم يکن عندهم جند ولا آلة 
حرب. نقله مشهور عن (ي) في أحكام الإمامة العظمى؛ وبزوال شوكة 


إذا تعدد أولو الشوكة في مكان؛ وجب اجتماعهم على تولية القاضي؛ كما 
اقتضاه قول التحفة السابق في (المسألة ١۲)؛‏ وصرح به في فتاوى مشهور؛ عن 
(ي) واقتضاه قول القلائدء فإن فقدوا فأهل الحل والعقد. وهل يشترط 
اجتماعهم» أعني: أهل الحل والعقد» حتى لو امتنع بعضهم؛ لم تصح التولية؟ 
ام ل١؟‏ قال بالأول الأشخر؛ وبلفقيه. وصرح بالثاني ابن يحيی؛ وقال: لأن 
الممتنع حينئذ لم يتيسر اجتماعه» فلا يقدح في التولية . وکأن ابن یحیی نظر إلى 
عبارة التحفة في شروط الإمام السابقة؛ في (المسألة ١۲)؛‏ مع إمكان الفرق بين 


. ۳۸١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج۲ صفحة‎ )١( 
بغية المسترشدين فى تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن‎ (۳ 
الجزء الرابع و(ي) هو العلامة‎ ۳٠۹ محمد ا لمشهور دار الفقيه لسر والتوزيع صفحة‎ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ائ وقد البيعة الكبرى؛ وفي حفظي عن فتاوى المصتّف'؛ ما يصرح 
إولكنها غير موجودة لدي الآن. ومتی حضرت؛ أخذنا منها المراد؛ 
بحوله تعالۍ وقوته .. 

نم رأيت في القلائد"؛ قبيل الردة؛ التصريح بما قاله ابن يحيى؛ بناء على 
ة الإمام السالف ذكرها؛ ثم رأيت عبارة الفتاوى المشار إليهاء فإذا بها صريحة 
فئ:اشتراط الاجتماع؛ مفرقة بين هذه التولية الخاصة؛ والتولية العامة لاإمامة 
الكبرى؛ وهي في (ص۲۹۹ ج٤).‏ 


إذا اننحصرت الشوكة في كافرء فتولية القضاء لأهل الحل والعقد؛ إذ لا 
يجوز الانقياد له؛ نعم؟ لو ولى قاضيا؛ ولم یمکن إلا طاعته؛ نفذت توليته 
(فتاوى مشهور عن (ي) قبيل الردة)؛ وهو ما اعتمده ابن عبد السلام» ونقله 
عنه في المغني؛ ولم يوافقه عليه. وجاء في ترجمة القاضي كمال الدي؛ من 
طبقات ابن السبكي ص۱۳۰ جه : أنه جاءه التقليد من هولاكو؛ بقضاء الشام 


(1) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المجلد الرابع دار الفكر لاطباعة والنشر صفحة 

VY 

(۲) قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد الله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة تريم 
الحديثة صفحة ٠۲١‏ . 

(۳) بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الرابج صفحة .۳٠۹‏ 

)£( كتاب المغني لابن قدامة كتاب مهم مؤلفه أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

a1: 1 

ھ۵0١ القاضي كمال الدين الشهرزوري تولى قضاء دمشق في عهد نور الدين زنكي سنة‎ ٠). 
٤ وتوفي سنة ۷۲٥ھ كان فقيهاً وكاتاً زاغظا خر المجالنة:‎ 


کتاب القضاء 


iain RRR 


استقلالاً؛ والجزيرة والموصل؛ فباشر وذبًّ عن المسلمين؛ وأحسن إليهم بكل 
ممکن. ولما زالت التتار؛ كذب عليه فسافر إلى الديار المصرية. وكان ابن 
الزكي“ قد سافر إلى هولاكو؛ وجاء بقضاء الشام (انتهى) ومنه تعرف أن فتنة 
الدنيا؛ لا تقق عند حدٌ في كل زمان؛ هذا في التولّي من الكافر؛ وأما تولية 
القاضي الكافر فستأتي في (المسألة .)٦۳‏ 


۱( القاضى ابن الزكى» محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن عبد العزيز أبو المعالي القرشي 
مين الدين اشن قضاة دمشق وکل منهما کان قاضياً أبوه وجڌه وأبو جه یحی بن علي› 
وهو أول من ولي الحكم بدمشق منهم»؛ وكان هو جد الحافظ أبي القاسم بن عساكر 
لأمه؛ ولد - رحمه الله - سنة خحمسين وخمس مائة» وشهد فتح القدس مع صلاح الدين 
الأيوبي وخطب خطبة الفتح في المسجد الأقصى وتوفي سنة ۹۸١ه‏ ودفن بجيل قاسيون. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


يشترط أن يكون القاضي مسلماًء لأن الكافر ليس أهلاً للولاية؛ ونصبه على 
مثله؛ مجرد رياسة لا تقليد حكم وقضاء» ومن ثم لا يلزمون بالتحاکم عنده ولا 
يلزمهم حكمه إلا إن رضوا به (تحفة)"؛ وهذا وما بعده في حالة الاختيار؛ أما 
عند الضرورة فقد استوجه في (ص٠۳۸)‏ نفوذ ولاية الكافر؛ كما سيأتي في 
(المسألة .)٦۳‏ 
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ویشترط أن يکون مکلفاً؛ حراً؛ ذکراً؛ عدلاً؛ سمیعاً؛ بصيراً؛ فلا يولى 
الأصم؛ وهو من لا يسمع بالكلية» بخلاف من يسمع بالصیاح؛ ولا أعمى» ومنه 
رؤية الأشباح”" بلا تمييز للصور؛ أما من يميّزها مع القرب؛ ولو بتكلف ومزيد 
تأمل؛ فليس بأعمی؛ وإن عجر عن قراءة المكاتيب (تحفة باختضار)". وهل 
يكفي للقاضي سماعه بواسطة آلة تكبر الصوت؟ أم لا؟ الظاهر هو الثاني؛ فقد 


()تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١١‏ . 
-(۲) آي یری خیال من أمامه. 
(۳)“ تنخفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۴۲‏ . 


کتاب القضاء 


قال المؤلف أول البيع» ویشترط أن يكون نكلم كل من المتعاقدين؟ ك 
من بقربه عادة وإن لم يسمعه الآخر؛ n‏ 
O i E SE‏ ؛ وهو البيع؛ لصبحة 
الإيجاب للغائب؛ فالقاضي الذي يشترط له السماع؛ كما في (المسألة OY‏ 
وغيرها؛ من باب أولى؛ والآلة المكبرة للصوت؛ في معنى الريح حسبما يظهر؟: 
ومندفع في الجواب عن السماع من المذياع؛ فإنه لا يعبر فیما شَرْظه خصوص 


المتكلم. 


من يبصر نهاراً فقط؛ تجوز توليته» أو ليلاً فقط؛ قال الأذرعي: ينبغي 
TT‏ 

وقال المصّف: من وجد فيه ضابط البصير نهاراً؛ واطَرَدَّثْ عادته بذلك؛ 
جاز توليته القضاء بالنهار لا بالليل؛ ومثله؛ من وجد فيه ضابط البصر بالليل؛ 
واطْرّدت عادته؛ فإنه يُوَلّی لیلاً لا نهاراً (۱. ه)؛ وفي عبارته تعقید؛ ولکن هذا 
مفادها؛ وهذا مبني على تخصيص التولية بالأزمنة؛ وهو سائغ؛ مثله بالأمكنة؛ 
والأشخاص؛ والأنكحة؛ دون الأموال؛ وعكسه؛ وبالمقادير المعينة من 
الأموال؛ وغير ذلك؛ كما سيأتي في (المسألة )٠٠١‏ والتي بعدها. 


(1) المصاب بمرض العشى الليلي يبصر في النهار وتضعف رؤيته عند حلول الظلام وهو مرض 
ليس نادراً ويكثر مع زواج الأقارب. 

(۲) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۳۸. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳۲‏ . 


i rE 

E RS SM 2 

ف n‏ ۳ 
(تجفة) 


ات ص ولا لعي لاه إل استخلف ابن أم مكتوم على المدينةء 
ويجاب بعد تسليم استخلافه في الأمور العامة بأنه لا دلیل على الاستخلاف 
ف عن الحكم الذي الكلام فيه (تحفة بالمعنى)“ . وفي حفظي أن ابن أبي 
ألف رسالة في منع ولاية الأعمى؛ كما هو الصحيح في المذهب. ثم 

تفق أن عَميّ وهو على القضاءء فألّفَ أخرى في صحة تولية الأعمى؛ ؟ وعدم 
E‏ ثم رأيت المؤلف أشار إلى الثانية ؛ أوائل الفصل؛ فيما يقتضي 
انعزاله القاضيء e‏ 


ومن شروط القاضى : أن يکون ناطقا؛ وکافیاً للقيام بمنصب القضاء؛ بان 


)١(‏ أي في أثناء إصابته بهذا الرمد الذي تكون فترته مؤقتة وتحدث كثيراً مثل هذه الأمراض 
المانعة للرؤية مۇقتاً. ` 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١۳‏ . 

(۳) أورد في التحفة حديث الطبراني: «استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمور 

. ٤)۴۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ شيخ الشافعيةء قاضي القضاة» شرف الدين» أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن 
_ المطهر بن علي بن أبي عصرون بن أٻي السري؛ ولد سنة ۹۲٤ه.‏ اتصل بنور الدين زنکكي 
فقدمه وبنی له المدارس ومن مؤلفاته : E‏ الأحكام»» وکتاب «فوائد 
المهذب» مجلدان» وصنف جزءاً في صحة قضاء الأعمى لما أضر» وهو خلاف المذهب»؛ 
ولما فقد بصره»؛ قلد السلطان القضاء ولده محيي الدين من غير أن يعزل الوالد. 


كتاب القضاء 


بكر ا نة ونقظة اما رفوه عل فيد الى افلا يولي ففق ومنل نر 
بكبر أو مرض؛ وجبان ضعيف النفس. وفبي الروضة يندب ذو حلم؛ وتعبْتث؛ 
ولين وفطانة› وعَدّه من المندوبات؛ القطنة والتيقظ؛ ا ا ر تراط 
اليقظة التامةء لأن القصد منها؛ أن يخرج منها عن العمل واختلال النظر؛ ومنها 
زيادة على ذلك؛ ب رج اليه العبدم ء في رأيه.وتدبيره (تحفة بيسير 
تفر ونت شري ن ل جير الفط الج هن الحكاه؟ إن 
انضمت إليه الفطنة؛ إذ هي شيء آخر؛ بأكثر من تفسير اليقظة التامة؛ ولكنه؛ 
يرحمه الله ؛ لا يبالي بالتناقض . 


یشترط کونه عارفاً بالحساب؛ TEY‏ الغالب وقوعها؛ دون 2 
ولا i‏ کونه عارفاً بلغة أهل ولايته؛ متى وجد الترجمان العدل؛ ولا يشتر 
کونه کاتباً» واشترطه جَمْعٌ؛ واختير» فعلى الأول يتأكد ندب ذلك (تحفة 
باختصار). 


ويشترط كونه مجتهداً؛ ولا حاجة بنا إلى الإطالة بوصف المجتهد؛ وذكر 
شروط الاجتهادء لأنً محل ذلك بتفصيله؛ كتب الأصول؛ فعليها الإحالة. وأنه 
ليذهب به العجب شی مذاهبه؛ من فقهائنا؛ کال اللي من 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳١‏ . 

(9) المرجع السابق. 

(7) ابن حجر الهيتمى مصنف التحفة. 

9) الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي؛ ولد بالقاهرة سنة ۹1۹ھ 
وكان إماماً في فقه الشافعة؛ له مصنفات كثيرة منها (نهاية المحتاج) في شرح المنهاج 
للنوى؛ درس مع ابن حجر الهيتمي على والده شهاب الدين الرملي. 


ين؟:إذ يسهبون في نحو المبحث؛ ويبنون غالب الأحكام في القضاء على 
الأجتهأد؛ مع قولهم بانقطاعه منذ زمان» فكأنما يؤلفون لغير فائدة» أو لأناس قد 
اندرش زسمهم وخرب؛ وأكل عليهم الدهر وشرب. فقد نقل في (ص۱۹۸) عن 
النووي وابن الصلاح» أن الاجتهاد انقطع من نحو ثلاثمائة سنة» وجزم بانتفاء 
الحرج عن الناس بتعطيل ذلك العرض الكفائي؛ الذي هو بلوغ درجة الاجتهاد 
المطلق؛ لأن الناس صاروا كلهم بلداء بالنسبة إليها. ولهذا جاء في العهدة؛ من 
جوع الجد طه بن شمر؛ ؛عن أبي مخرمة : أن تفاريع العهدة؛ لا تزال مبهمة 
مظلمة ( ه). 


المجتهد: من يعرف من الكتاب والسنة؛ ما يتعلق بالأحكام؛ وإن لم 
يحفظه عن ظهر قلب»› ویمیّز عامه؛ وخاصه؛ ومجمله؛ ومبینه؛ وناسخه؟ 
ومنسوخه؛ ومتواتر السنة؛ وغيره» والمتصل والمرسل؛ وحال الرواة قوة وضعفاً 
ولسان العرب؛ وأقوال العلماء؛ والقياس بأنواعه؛ من جلي ؛ أو مساو ؟ أو أَذْوَنْ؛ 
وطرق استخراج العلل والاستنباط؛ ولا يشترط نهايته في كل ما ذكر؛ بل تكفي 
الدرجة الوسطى في ذلك . قال ابن الصلاح: وهذا سهل الآن؛ لتدوين العلوم 
وضبط قوانينها (تحفة بتصرف واختصار)"؛ وأي ريق لا يجف» وشعر لا يقف› 
من هذا التناقض الفاضح» والتغاير الواضح؛ بين هذا وما سبق في التي قبلها؛ 
من الحكم ببلادة الناس أجمعين؛ بالنسبة لتلك المرتبة. TE‏ دقیق 


(۱) کتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع للإمام طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي 
السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة ۱۸٤‏ لكن عن أحمد مؤذن. 

(۲) هو: تقي الدين أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن النصري الشهرزوري؛ الدمشقي الشافعي؟ 
٠١‏ المعروف بابن الصلاح؛ ولد سنة ۵۷۷ه وكان أحد فضلاء عصره في التفسير والفقه 
والحديث وأسماء الرجال له (مقدمة ابن الصلاح) في علم الحديث وتوفي سنة ١٤1ه.‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١٤ ٤۳۳‏ . 


العيد أن العصر لا يخلو عن مجتهد» إل إذا تداعى الزمان وقربت الساعة (ا)4: 
وعبارة الجمع: ويجوز خلو الزمان عن مجتهد؛ خلافاً للحنابلة مطلقاً. ولا 
دقيق العيد: ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد. . ثم نقل عن ابن الرفعة؛ أنه قال : 
ولا يختلف اثنان؛ إن ابن عبد السلام“؛ وتلميذه ابن دقيق العيد؛ بلغا رتبة 
الاجتهاد وهما من المتأخرين (ا ھ) ٣‏ وکیف يصح هذا؛ مع ما سبق عن 
النووي وابن الصلاح! ا والذي يتجه؛ أن هؤلاء وإن ثبت لهم الاجتهادء 
فالمراد التأهل له مطلقاًء أو في بعض المسائل؛ إذ الأصح جواز تجزئته؛ أما 
حقيقته بالفعل في سائر الأبواب؛ فلم يحفظ من قريب عصر الشافعي إلى الآن؛ 
کیف؛ وهو متوقف على تأسيس قواعد؛ يُخُرّج عليها استنباطاته وتفريعاته» وهذا 
التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقيقة مرتبة الأجتهاد المطلق› ولا يغني 
عن هذا التأسيس ؛ بلوغ الدرجة الوسطى الكافية للاجتهاد؛ كما 7 فان أذرَنٌ 
أصحابنا بلغ ذلك؛ ولم يحصل مرتبة الاجتهاد المذهبي؛ عن غيره» وما 
ذلك إلا لعجزه عن ذلك التأسيس (ا ه. باختصار وتصرف)“ 

I E‏ ولم يبرئ العلة؛ 
وقد يؤخذ من كلامه؛ أن كفاية الدرجة الوسطى للاجتهاد؛ مشروطة بالقدرة على 
تأسيس القواعد المذكورة؛ وما أظنه يوافق عليه؛ وإلا بطل القول باجتهاد كثير من 
الأئمة المنعقدة على اجتهادهم الخناصر من دون تأسيس قواعد. 

وأيضاً فظاهر كلامه أو نصه: أن الاجتهاد بالقوة لا يؤثر؛ وأنه لا بذ من 
الاجتهاد بالفعلء وإِلا لعْدّ من تأهل للاجتهاد؛ في زمرة المجتهدين. وفي 


(۱) هو سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام السلمي المصري الشافعي ؛ ولد سنة 
۸ه وتفقه على فخر الدين ابن عساكر؛ قال الذهبي: انتهت إليه معرفة قواعد المذهب له 
كتاب (القواعد الكبرى في أصول الفقه) وكتاب (الأمل في علمي الأصول والجدل) توفي 
بالقاهرة سنة ٠11ه.‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١١‏ . 

(۳) المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


مع ما يخالفه . 


ام لی رارم E EER Ea‏ 
بلا آذري؛ ومنه یعلم» أن الاجتهاد بالقوة؛ ی وقد یکون 
الْحفظ خانني؛ فالعهد بعید»› والتبييض في منزل غربة" "؛ لا يوجد فيه الكتاب؛ 
وقد رجعت إلى ذلك الشرح؛ فألفيت فيه: أن اشتراط العلم بالأحكام كلها 
للاجتهاد؛ لا ينافيه قول مالك؛ لا أدري› في ست وثلاڻين مسألة؛ لأنه متهيئ 
SS‏ لإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفاً 

(اه).. 

۰ رال في التظر للجنس؛ إذ الافرب أنه لم قم له ظر؛ في في التي لم يجب 
عنها؛ أو المراد بالعود؛ الصيرورة؛ على حد قوله تعالی: أو لتعودک فی 
ايا" ؛ أي لتصيرن إلى ملتناء إذا لم يسبق لهم كون فيهاء ا اا 
وقال المحلي*“ أيضاً؛ في الكتاب السابع؛ ؛ والفقيه في التعريف؛ بمعنى التهيؤ 
للفقه؛ مجازاً شائعاً (| ه). ومنه ومما قبله؛ تعرف صحة إطلاق الاجتهاد على ما 


بالقوة» ويتأكد ذلك بما سبق عن المؤلف؛ من جواز تجزيء الاجتهاد؛ وكيف 
يتجزاً مع اشثراط الإحاطة بالأحكام! 


. (۱) أي ذاکرتي. 

)۲( أي كان تبييض هذه الصفحات في سفر وغربة لم يتوفر له فيه كتاب . 

(۳) سورة إبراهيم الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ هو ثابت بن أسلم البنانيء أبو محمد البصري؛ من الطبقة الرابعة من طبقات رواة الحديث 
النبوي' ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ثقة 
غابداً» وعند الإمام شمس الدين الذهبي كان رأساً في العلم وليل توفي عام ٠٠١‏ وبضع 
وعشرين هجرية. . 

)٥(‏ هو محمد بن أحمد بن إبراهيم يم المحلي مفسر فقيه متكلم من تصانيفه مختصر التنبيه 
ا ی ف ا 


ما ذكر من شرائط الاجتهاد؛ إنما هو بالنسبة للمجتهد المُظلتي؛ الذي يفي 
في جميع أبواب الفقه؛ أما مقَيّد؛ لا يعدو مذهب إمامه؛ فليس عليه: غير معرفة' 
قواعد إمامهء وليراع فيها ما يراعيه المُطلق؛ في قوانين الشرعء فإنه مع المجته؛ 
كالمجتهدِ مع نصوص الشرع؛. ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه؛ كما 
لا يجوز الاجتهادٌ مع النَّص (تحفة عن ابن الصلاح)“. وهو مخالف لما سبق 
عنه؛ في التي قبل هذه؛ من أن بعض الأصحاب؛ كان قد بلغ الدرجة الوسطى من 
معرفة ما يشترط للمجتهد المطلقء ولكنه لم يحصل على مرتبة الاجتهاد 
المذهبي؛ لعجزه عن تأسيس القواعد الأصولية؛ وما هنا؛ من الاكتفاء للاجتهاد 
المذهبي؛ بحفظ قواعد صاحب المذهب؛ أحرى بالقبول مما هناك؛ من اشتراط 
القدرة على التأسيس؛ حتى للاجتهاد المذهبي؛ وعبارة الجمع: ودونه؛ والضمير 
للمجتهد المطلق؛ مجتهد المذهب» وهو المتمكن من تخريج الوجوه على 
نصوص إمامه؛ ودونه؛ مجتهد الفتيا؛ وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على 
آخر (| ه). ومثلها عبارة الشيخ زكريا" في لب الأصول؛ وقال الشيخ علي بن 
عبد الرحيم باكثير"؛ في كتابه القول الأجمل: وقد قالوا إن العلماء مراتب؛ 
الأول؛ مجتهد مستقل كالأربعة وأضرابهم. والثاني؛ مجتهد مطلق منتسب 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١٤‏ . 
١ھ‏ وتولی القضاء بالقاهرة له (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية) و(تحقة الباري شرح 
صحيح البخاري) و(أسنى المطالب في شرح روض الطالب) وغيرها؛ توفي سنة ١۹۲ه.‏ 
(۳) ولد بمدينة تريس بحضرموت سنة ١۸١٠ه‏ وتفقه على والده وعلى الفقيه عبد الرحمن 
العيدروس وعن الإمام عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي وغيرهم 
من مصنفاته رسالة في إحكام الشهادات سماها: القول الأجمل في العمل بشهادة الأمثل 
فالأمثل توفي سنة ١٤٠١١ه.‏ 


ات الو کالقفال“ وأبي i‏ والرابع؛؟ 
تی کالرافع ‏ والنووي“؛ والخامس؛ نظار فيما اختلف فيه 


“ وأضرابهم؛ الاش وأضرابه. والسادس؛ حملة فقه؛ ومراتيهم 
ميختلفة » فالأعلون منهم ؛ يلتحقون بأهل الرتبة الخامسة ١(‏ ه)؛ ومثله؛ في مطلب 


م۷١ هو الإمام الكبير أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحاق المزني ولد سنة‎ )١( 

٠‏ من أصحاب الشافعي قال فيه الشافعي: المزني ناصر مذهبي له (مختصر المزني) توفي سنة 
A6‏ 

(۲) هو الإمام القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل الفال الكبير الشاشي الشافعي من تصانيفه 
(التقريب في شرح مختصر المزني في فروع الفقه) توفي في حدود سنة ١٠٤ه.‏ 

)۳( الإمام حجة الإسلام والمسلمين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الشافعي؛ ولد سنة ١٠٤ه‏ وطلب العلم في أصقاع العالم؛ برز في شتى علوم الأصول 
والفقه والفلسفة والتصوف له في الفقه كتاب البسيط والوسيط والوجيز كما أن له الكتاب 

المشهور: إحياء علوم الدين توفي سنة ١٠۵ه.‏ 

)5( هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني ولد سنة 00۵۷ھ 
وتوفي في قزوین سنة 1۲۳ھ له كتاب (المحرر) وكتاب التدوين في أخبار قزوين . 

هو الإمام محيي الدين يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني النووي الشافعي ولد في 

نوا من قری حران بسوريا سنة ١۳٦ه‏ تعلم بدمشق وأقام بها له مصنفات مهمة منها منهاج 

الطالبين وكتاب تهذيب الأسماء واللغات وروضة الطالبين المجموع في شرح التهذيب 

وشرح صحيح مسلم توفي سنة ۷ه عن ٤0‏ سنة. 

.)٩(‏ الشيخان في مصطلح الشافعية هما الرافعي والنووي. 

(Vv)‏ هو العلامة عبد الرحيم بن حسن بن علي بن عمر الإسنوي الشافعي نزيل القاهرة ولد باسنا 
من صعيد مصر سنة ٤١۷ه‏ فقيه ومفسر وأصولي عالم بالعربية من تصانيفه (التمهيد في تنزيل 
الفروع على الأصول) توفي سنة ۷۷۲ه. 

)۸( مطلب الإيقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ : كتاب للحبيب عبد الله بن حسين 
بلفقيه لبيان مصطلحات الشافعية الفقهية . 


(0) 


يشترط للقاضي الاعتقاد الجازم؛ وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة ٠‏ 
الآن (تحفة). وقد جاء بهذه المسألة مدغمة؛ بين كلامين في غاية الارتباط 
بالرقاب؛ ولهذا خرقنا العادة في ترسم ترتيبه؛ وعبارة الجمع وشرحه؛ ولا يشترط 

في المجتهد علم الكلام؛ لإمكانه لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليداً (ا ه). 


ق 
ا 


mi, 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


E‏ 7 ے2 التقليد 


وهو: NS‏ من غير معرقة دلبلا 


حاصل المعتمد: أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة؛ ومن عداهم؛ 
بشروط؛ أحدها: علمه بالمسألة على مذهب من يقلده؛ بسائر شروطها 
ومعتبراتها» ولن یتأتی ذلك؛ إلا بتدوين مذهب المقلد في تلك المسألة؛ والمنع؛ 
من تقليد الصحابة؛ إنما هو لفقدان ذلك؛ فمتى وجد» ساغ التقليد بالنسبة 
للعمل؛ وأما في القضاء والإفتاء؛ فيمتنع تقليد غير الأربعة؛ إجماعاً؛ كما يعلم 
مما يأتي؛ لأنه محض تشو وتغرير؛ ومن ثمّ؛ قال السبكي: إذا قصد به المفتي 
مصلحة دينية جاز؛ أي مع تبيينه للمستفتي› > (قائل ذلك تحفة؛ باختصار). وقوله 
كما يعلم مما يأتي؛ أي: في (ص۳۹۸)؛ وعبارته فيها عن ابن الصلاح: ولا 
يجوز إجماعاً؛ تقليد غير الأربعة في قضاء ولا إفتاء؛ بخلاف غيرهماء ونحن 
نوردها في (المسألة ۲۹۳). والمنع من تقليد غير الأربعة للإفتاء والقضاء؛ مع 
فرض العلم بسائر المعتبرات؛ لا يخلو من إشكال» قاله (سم)". 


(۱) هو الإمام أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد السفي السبكي الشافعي ولد 
بالقاهرة سنة ة ۷۲۷ھ وتوفي بالشام سنة ۷۷۱ھ من مصنفاته (رفع الحاجب في شرح مختصر 
ابن الحاجب) وشرح منهاج الوصول للبيضاوي وطبقات الشافعية الكبرى والوسطى 
والصغرى. 

(۲) هو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري: كان فقيهاً فاضلاً له = 


كتاب القضاء 
ا کے س 
قلت: بل هو إذن عين التعّت» ثم رأيت في كلامهم ما يصرح؛ بأنءالمنع 
إنما هو مع عدم العلم بسائر المعتبرات» فيندفع ما استشکله (سم) حینئذ . E‏ 
وفي ص۰۷٣‏ ج٤‏ من فتاويه؛ انه سثل عن تقليد الصحابة؛ فأجاب 
بقوله: نقل إمام الحرمين"؛ المنع على العوام؛ لأنها لم تدوّن ولم تحرّر؛ وإننا 
قلت عنهم فتاوى مجردة؛ ربما يكوؤن لها مقيد؛ أو مكمل؛ لو انبسط الكلام 
لظهر خلاف ما يبدو منها؟؛ فامتنع التقليد؛ لتعذر الوقوف على حقيقة مذاهبهم . 
والقول الثاني : جواز تقليدهم كسائر المجتهدين؛ قال ابن السبكي : وهو الصحيح 
عندي» غير اني أقول لا خلاف» بل إن تحقق مذهب؛ جاز وفاقا؛ وإلا؛ فلا؟ 
ثم أكد كلام ابن السبكي؛ بكلام عن الزركشي" في معناه؛ ثم نقل عن ابن 
برهان“ : أن تقليد الصحابة مبني على جواز التنقل في المذاهب؛ وسيأتي في 
(المسألة ١٥)؛‏ أنه المعتمد؛ ويدل لذلك؛ أن المؤلف ختم هذا الجواب بقوله: 


= حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) وحاشية على 
شرح المنهج ويرمز له الفقهاء ب (سم) توفي سنة ۸۹۹۲ : 

(۱) أي ابن حجر الهيتمي. 

0( إمام الحرمين هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ولد في جوين سنة 
۹ه وهو أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي؛ رحل إلى بخداد وجاور بمكة أربع 
سنين؛ وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الدين 
المدرسة النظامية له مصنفات عظيمة منها نهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه الشافعي 
وله مؤلفات في الأصول توفي سنة ۷۸٤ه.‏ 

(۳) أبو عبد اللهء بدر الدين› محمد بن بهادر الزركشي المصري فقيه ومحدث ولد في القاهرة سنة 
٥‏ هه وتوفي سنة ٤۷۹ه.‏ من أبرز شيوخه سراج الدين البلقيني وجمال الدين الإسنوي وابن 
قدامة المقدسى وأبو الفداء ابن كثير وشهاب الدين الأذرعي. له مؤلفات هامة منها: البحر 
المحيط في أصول الفقه. وكتاب البرهان في علوم القرآن» وهو كتاب ذائع الشهرة 

: أبو القاسم؛ عبد الواحد بن علي بن برهان العكيري . كان مضطلعاً بعلوم كثيرة منها‎ )٤( 
النحوء والأنساب» واللغة» وأيام العرب والمتقدمين» وله أنس شديد بعلم الحديث. وكان‎ 
. حنفياًء تفقه» وأخذ الكلام عن أبي الحسين البصري وتقدم فيه» وصار له اختيار في الفقه‎ 
. مات في سنة 1١٥٤ھ وقد جاوز الثمانين‎ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


هنع جواز تقلیدمم في مسائل؛ إذ لا يجب التمذهب بمذهب معيّن› حلافاً 
للحنفية . .وعبارة المصنف في (كف الرعاع) : ذكر الأئمة؛ أنه لا يجوز لمفتِ 
ولا .قاض تقليد غير الأئمة الأربعة؛ قالوا: لا لنقصهمء لأن الصحابة وتابعيهم 
سادات الأمةء وإنما هو لارتفاع الثقة بشروط مذاهبهم وتحقيقاتها؛ لأنها لم 
تحرر وتدون؛ بخلاف المذاهب الأربعة (| هھ بحذف يسیر)؛ وما ذکره من عدم 
تحرير غير المذاهب الأربعة؛ منتقض بمذهب سيدنا زيد بن علي" ؛ فقد صين 
عن الغواية؛ واتصل بسلاسل الذهب من الرواية؛ وتناقله الأئمة الكرام؛ وخير من 
يشرب صوب الغمام؛ إلى هذه الأيام. ولعل للفقهاء إذ ذاك؛ بعض العذر في 
الغفلة عنه؛ وعدم الاطلاع عليه؛ لعزلة اليمن» وإلا؛ فما يوم حليمة بسر . 
وإن زيدلتأتمالهداةبه كأنهعلمفي رأسە نور 
وكل ما تجده في كتب الشافعية؛ ولا سا الأشر ٢‏ من مع تقليد 
السادة الزيدية“؛ مبني على عدم العلم بتدوين مذهبهم؛ وهو باطل؛ والمبني 


(۱) هو كتاب: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لاإمام العلامة أحمد بن محمد بن 
حجر الهيتمي . 
(۲( الإمام زيد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ ولد سنة ۷۹ه قال أبو 
حنيفة: ما رأيت في زمانه أفقه منه؛ قتل شهيداً بالكوفة سنة ۲١٠ه.‏ 
(۳) ما يوم حَلِيمة بير: يضرب هذا المثل: في الأمر الذي اشتهر وأصبح معروفاً.وسيق هذا 
المثل: في يوم انتصر فيه الغساسنة على المناذرة. وحليمة هذه ابنة الحارث الغساني من 
أمراء الخساسنة» ضمت جلد أبيها بالطيب قبل مسيرهم إلى الحرب لتثير حماستهم. 
فانتصروا وذاع هذا اليوم»وذاع موقف حليمة فيه» وقيل: «ما يوم حليمة بسر. 
خز الفقية العامة متمد بن أبي بكر الاشخر ولد بالين س 9ابن في علوم القت 
والحديث والأصول والنحو ومن شيوخه ابن حجر الهيتمي قرأ عليه بمكة والعلامة ابن زياد 
اليمني والفقيه ابن مطير له عدة مؤلفات وفتاوى قيمة في مجلد ضخم توفي سنة ۱٩۹۹ه.‏ 
الزيدية هم طائفة دينية إسلامية متفرعة عن الشيعة؛ معظمهم في اليمن وتواجدوا سابقاً في 
نجد وشمال أفريقيا وحول بحر قزوين وتسمى أحياناً بالهادوية ولكنها تسمية خاصة بفرع 
فقهي داخل الزيدية نسبة للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين؛ والزيدية هم أكثر 
طوائف الشيعة قربا من أهل السنة والجماعة. 


کتاب القضاء 


عليه باطل . إذن؛ فهو كغيره من المذاهب المدونة؛ في جواز التقليد. 

ووقت أن كنت بعدن؛ دفع لي الفاضل الشيخ خير الدين کتاباً؛ لا آذکر 
اسمه الآن؛ على مذهب الإمامية؛ وهو شاهد لتدوينه؛ فلا بعد في القول بجواز؛ 
تقليده حينئذ؛ وبين يدي شرح الأزهار في فقه الزيدية؛ وما أذكر أن أحداً من 
مجتهديهم؛ انفرد بقولٍ خالف فيه الإجماع؛ وهم يحتجّون به؛ وإن بالغ الإمام 
أحمد بن حنبل في إنكاره. 


قضية ما سبق؛ بل صريحة : أنه يجوز للقاضي والمفتي الحكم والإفتاء؛ بخير 
ما تلزما به من المذاهب الأربعة؛ وليس على إطلاقه؛ بل هو في حق غير المتبحر 
ممنوع قطعاً . . وأمّا في حقه فصريح ما نقله عن ابن الصلاح؛ ؛ في (ص٦۳۷)؛‏ 
وأحال عليه في (ص۳۸۱)؛؟ وذكرناه نحن في (المسألة ٤)؛‏ من أنه لا يجوز 
E‏ أن يعدل عن نص إمامه امتناعه في حقه أيضاً؛ ويۋيدە ما 
نقله عن الأذرعي" 0 (ص۳۸۲)؛ وإن کان ما نقله as‏ قد 
يؤيد الجواز؛ كقوله فيها: ولا لمتبخر؛ إذا شرط عليه ذلك؛ ولو عرفاً. (١.ه)‏ 

ویعرف معنی قوله عرفاً من قوله: ومنع الحباني من له أهلية النظر؛ عن 
الحكم بغير مذهبه؛ من جهة أن العرف جرى بأنٌ تولية المقلّد مشروطة؛ بأن 
یحکم بمذهب مقلده؛ وهو متجه؛ سواء الأهلية لما ذكر وغيره» ولا سيّما؛ إن 
قال في عقد التولية :على عادة من تقدمك؛ لأنه لم يعقد لمقلد حكم بغير مذهب 
إمامه. (|.ه.)؛ وقوله: وهو متجه؛ لا ينافي قولنا : إن قوله: ولا لمتبحر إذا 
شرط عليه؛ يؤيد الجواز؛ لأن المنع؛ إنما جاء من جهة الشرط اللفظي أو 


)١(‏ هو العلامة أحمد بن حمدان الأذرعي فقيه شافعي ولد بأذرعات بالشام سنة ۸١۷ه‏ وولي 
نيابة القضاء بحلب؛ له شرحين للمنهاج الأول هو (غنية المحتاج) ۸ مجلدات والثاني 
(قوت المحتاج) ١١‏ مجلداً وفى كل متهما ما ليس في الآخر. توفي سنة ۷۸۳ه. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


; ازسياتي جميع ذلك؛ مع زيادة تحقيق البحث؛ في موضعه من کتابنا؛ وهو 
(المسألة :۷ وتجيء إحالة عليه في (المسألة ۳)؛ ويتأكد الاحتياط في المنع 
بكلام. الأشخر في المسألة التالية: 


وفي فتاوى مشهور عن الأشخر: وقال ابن الصلاح : لا يجوز لأحد في هذا 
الزمان أن يحكم بغير مذهبه وإن لم يخرج عن المذاهب الأربعة» فإن فعل نقض 
(انتھی)“ ومثله في فتاوی ابن N‏ 


TTT‏ الفاضل» واشت شترط بعضهم اعتقاد أرجحية 
المقلد؛ أو مساواته لغيره؛ فإن قيل : كيف يتصور من العامي اعتقاد الأرجحية أو 
المساواة؛ مع الجهل بالأدلة؟ 

أجيب: بان الاعتقاد لا يتوقف على الدليل؛ لحصوله بالتسامح ؟ ونحوه 
MW ws‏ 


قال الهروي: مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له؛ أي مُعَيّنْ يلزمه 
البقاء عليه (تحفة). والمراد بالعامي هنا» غير المجتهد» كما صرح به ا 
مھم س . وفي الجزء الثالث من التحفة (ص١۱۸):‏ والذي يتجه أن معنى 


(1) بغية المسترشدين للعلامة عبد الرحمن بن محمد المشهور ج١‏ ص۷۲١‏ طبعة دار الفقيه . 
(۲). تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳١‏ . 
(۳) هو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري: كان فقيهاً فاضلاً له = 


كتاب القضاء 


ذلك: أن المراد؛ بلا مذهب له: أنه لا يلزمه التزام مذهب معن وله ,ذهب 
أنه يلزمه ذلك ؛ ا aS‏ 
فعل؛ إلا أن قَلّد القائل بجلّه (١.ه).‏ 


وأقول: لا خلاف في المعنى بين ما هنا وما هناك؛ لأنه وَل هنا كلام 
الهروي؛ بعدم لزوم البقاء على مذهب معين»ء ولا لزم من وجوب تقيّده 
بمذهب؛ كما ذكر؛ أنه الأصح؛هناك منع الانتقال منه لخيره ؛ في بعض 
المسائل؛ كما أنه يمكن التوفيق بينه وبين قول القلائد: : ولا يلزم التمذهب 
بمذهب معين على الأصح في المذهب أن العامي لا مذهب لهء ولکنه لا يجوز 
له العمل إلا بتقليد صحيح. (1.ه)". وكتب ( سم)" على ما نقلناه عن الجزء. 
الثالث؛ ما نصه بينه السيد السمهودي؛ في رسالة التقليد؛ أن الذي دل عليه 
کلام الروضة؛ أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين؛ وأطال في ذلك؛ 
ويوافقه اقتصار الشارح في باب القضاء؛ على قوله: قال الهروي: مذهب 
أصحابنا؛ أن العامي لا مذهب له؛ أي مُعَيّنْء يلزمه البقاء عليه (١.ه.).‏ لكن 


= حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) وحاشية على 
شرح المنهج ويرمز له الفقهاء ب (سم) توفي سنة ۹۹۲ه. 

(۱) الهروي هو: نور الدين علي بن محمد بن سلطان الهروي الفقيه الحنفي المكي المعروف 
بالملا علي القاري ولد في هراة من نواحي خراسان وكان حنفي المذهب درس أول أمره 
في هراة ثم انتقل إلى مكة وتتلمذ على بعض العلماء ء مثل ابن حجر الهيتمي (ت٤۹۷ه).‏ 
وفي الهروي سنة ٤٠١٠ھ‏ . له مؤلفات كثيرة في الحديث وعلومه ومن أشهر كتبه : : الأسرار 
المرفوعةء ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» وشرح الشفا للقاضي عياض» وشرح 
الشمائل وشرح الفقه الأكبر» وحاشية على الجلالين. 

(۲) قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد الله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة تريم 
الحديثة صفحة ٤٤٥۵‏ . 

( هو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري: : کان فقیهاً فاضلاً له 
حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) وحاشية على 
شرح المنهج ويرمز له الفقهاء ب (سم) توفي سنة ۲ ھم. 


۰ صوب الركام في أدلة الأحكام 
صح في جمع الجوامع “؛ حلاف ذلك؛ وأنه يلزمه التزام مذهب معين؛ كما 
تقدم إلتنبيه عليه؟ وبه انتهت عبارة (سم). ونص عبارة الجمع هكذا: | 
أخذ القول من غير معرفة دليله؛ ويلزم غير المجتهد (| .ه.). ولیس فيها 
بمذهب» وغاية ما فيها؛ امتناع الهجوم على العمل؛ إلا بتقليد صحيح؛ N‏ 
ا وما يأتي في غير موضع ؛ ومنه (المسألة ٥۹‏ والمسألة .)٥‏ ثم ذکرت 
قول الجمع قبيل التقليد في أصول الدين؛ yy‏ 
العفو؛ وسيجيء بنصه في (المسألة )0٥۹‏ . وقد سعل ابن زياد"“؛ عن أهل 
الجهات الذين ينطقون بالشهادتين؛ ولا يصلون؛ ولا يصومون؛ ولا شيء عندهم 
سوى عقود الأنكحة؛ يتولونها بأنفسهم إيجاباً وقبولاً؛ وشهودهم منهم» فأجاب 
كما في باب الشهادات من فتاویه : بأنهم محكوم بإسلامهم ومجمع على فسقهم ؛ 
وأما حكم أنكحتهم؛ فمبني على : أن العامي هل له مذهب معيّن؛ أم لا؟ والذي 
حققه السمهودي : أن العامي لا مذهب لهء ولا يلزمه التزام مذهب معيّن»› فإذا 
فعل شيثاً يقول بصحته بعض أئمة المذهب؛ لم يعاقب عليه؛ وإن کان غيره يقول 
بعدم صحته» ومعلوم أن في النكاح بلا ولي؛ أو بولاية الفاسق؛أو شهادة غير 
العدول؛ خلافاً» فحينئٍ يحكم بصحة أنكحتهم؛ بناء على ما قررناه. (انتهى). 
وقوله: لم يعاقب عليه؛ قد يشير إلى عدم الصحة؛ لأن المنفي هو العقاب» ولكن 
قوله بالآخر: فحينثٍ يحكم بصحة أنكحتهم؛ صريح في الصحة. 

وفي الجزء الثالث"؛ ص١۱۸‏ أيضاً: فإن تزوجها من وليّها الفاسق» ثم 
طلقها ثلاثاًء فالأولى أن لا يتزوجها إلا بعد محلل؛ فافْهَمَ صحة النكاح. وبناه 


)0 جمع الجوامع (في علم أصول الفقه) لعبد الوهاب بن علي تاج الدين ابن السبكي المتوفى 
سنة ١۷۷ه.‏ 

(۲) هو العلامة وجيه الدين بو الضياء عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد الزبيدي الشافعي؛ 
ولد سنة ١٠٠ه‏ له مؤلفات كثيرة منها: الجواب المجزي لأحكام المنشط والمخدر وله 
فتاوى فقهية قيمة. 


كتاب القضاء 


بعضهم على : أن العامي؛ هل له مذهب معين؟ كما هو الأصح عند القفال؛ أو لا 
مذهب له؟ كما هو المنقول عن عامة الأصحاب؛ ومال إليه المصنف”؛ 'فعلى 
الثاني يصح النكاح طلقا وعلى الأول لا يصح بالتقليد (١.ه‏ بمعناه). 


قال: (جم): متى وافق مذهباً معتبراً بعبادة أو معاملة؛ صخت ولو من 
غير تقليد؛ وقال آخرون: لا يصح شيء من ذلك؛ إلا بتقليد صحيح؛ ولا عبرة 
بالمصادفة. وقال بعضهم : : تصح المعاملة لا العبادةء bs TE E‏ 
بالنية ؛ على صحة التقليد؛ زاك العامة عه الح ن عا بلق 2 إن 
العامي متى وافق مذهباً معتبراً؛ واعتقد حال العمل أنه حكم شرعي؛ ؛ صح»› وإن 
لم يعرف عين القائل؛ ما لم يكن مقلداً لغيره تقليداً صحيحا؟. (۱.ه فتاوی 
ی 


(1) 
(۲) 


(۳ 


أي ابن حجر الهيتمي . 
(ج م): ومعناه الجمل على المنهج؛ ؛ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري 
الشافعي»› (ت ٤٠۲١ه)‏ له حاشية مشهورة على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» سماها فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» وله أيضاً : الحاشية 
المشهورة على تفسير الجلالين المسماة: الفتوحات الإلهية» وشرح همزية البوصيري بشرح 
سماه: الفتوحات الأحمدية على الهمزية» وله تقرير في الفقه» وقد طبع الجميع . 
الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه الملقب بعلامة الدنيا ولد سنة ۸۹ ۰ھ؛ کان فقيهاً 
وعالماً بفنون كثيرة؛ أخذ عن الإمام الحداد وله مؤلفات منها: قصيدة الرشفات وكتاب 
مفاتيح الأسرار؛ توفي سنة ١١١١ه.‏ 
العبارة الكاملة في بغية المسترشدين للمشهور: وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن 
عبد الله بلفقیه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي 
ووافق مذهباً معتبراً؛ وإن لم يعرف عين قائله؛ صحٌ؛ ما لم یکن حال عمله مقلداً لغیره 
تقليداً صحيحاً (بغية المسترشدين ص٤۱۸‏ الجزء الأول الناشر دار الفقيه) . 
بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عيد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الأول صفحة ۸٤‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


تما لاءيخفئ' منن.الإيهام والإجمال؛ لأن العامة المنتسبين إلى مذهب 
تقليدهم لما مر“ في المسألة (۳۹): أنه لا يشترط اعتقاد 
اة المقلد أو مساواته؛ ولئن اشترط ذلك؛ فهو غير متعذر في العوام؛ لحصوله 


هنم بالتسامح؛ ؛ وعلى هذا؛ فإِذا اعتقد أحدهم؛ حال عمله؛ انه حکم شرعي 
ولم يوافق الشافعي»› ولکنه وافق أبا حنيفة؛ لم يصح› لأن تقلیده ه للأول صحيح . 
(إذن) فما هي الفائدة مما نقله عن العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه؟ ؛ 
فليحرر» ثم تدبرته بعد فألفيته يتوضصًّح بما يأتي آخر المسألة .)٥١(‏ . وسيأتي 
للمصنف في (المسألة )٩‏ أنه يقول بجواز التقليد؛ لمن أقدم على العبادة معتقداً 
صختها على مذهبه؛ جهلاً؛ وقد عذر به؛ فزاد للمسألة قيداً؛ وهو العذر بالجهل . 


ومن فتاوى السيد سليمان بن يحيى مفتي زبيد"» أن جميع أفعال العوام 
في العبادات والبيوع؛ مما لا يخالف الإجماع؛ على الصحة والسداد؛ إذا وافقوا 
إماماً معتبراً؛ إلى أن يرشدوا إلى الاحتياط ؛ بالخروج عن الخلاف؛؟ وما أفتی به 
البدر؛ ؛ من أن العامي لا مذهب له معيّن» يكاد أن تتعين الفتوى به في حق العوام 
في هذا الزمان. وإن كان المُصَُح عن المتأخرين ؛ أنه يجب عليهم التزام مذهب 
معين» لأن من خبرهم› ولا سيّما أهل البوادي منهم جزماً؛ بأن تكليفهم التزام 
مذهب معين من المستحيل› ووبان ما أفتى به البدر الأهدل؛ أنه لا مذهب للعامي 
معين كالمتعين . والله المستعان. (١.ه.‏ ملخصاً من فتاوى السيد سليمان)؛ وقال 
ابنه العلامة عبد الرحمن بن سليمان" : نحن لقلة معرفتنا بالأصول والدليل وغير 


(0 أي بناءٌ على ما جاء. 

)1( هو مفتي زبید سلیمان بن يحیی بن عمر الأهدل؛ ولد بمدينة زبيد سنة ۷١١١ه‏ برع في 
. العلوم وقصده الطلاب من كل مكان وصار يلقب بمحدث اليمن توفي سنة ۹۷١١ه‏ من 
تصانیفه : المنهل الروي في شرح منظومة الإمام المجد اللخوي في اصطلاح أهل الحديث 
وله رسالة في زيارة الأولياء. 

0( .العلامة عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل الحسيني الزبيدي ولد بمدينة زبيد سنة 
۹ه له كتاب (النفس اليماني والروح الريحاني) توفي سنة ١١۲٠ه.‏ 


كتاب القضاء 


ذلك؛ عوام. . (ا.هھ.). وفي (سم) بهامشي ۲ ج۳ : e‏ 
الاجتهاد؛ كالعوام في هذا (۱.ه). 4 


قد علمت مما نقلناه عن المصتف؛ من (مجلد ۳ في المسألة ١٤)؛‏ أنه 
لا بد لغير المجتهد من التقليد وإلا كان آثماًء وإن قيل: إن العامي لا مذهب لهء 
لأن معناه: لا مذهب له يلزمه البقاء عليه 


وحيث اختلف عليه متبحران؛ أي فى مذهب امامه؛ فكاختلاف المجتهدين 
ب يه متبحران؛ اي في مدهب ين 
(تحفة عن الهروي)"؛ أي: فله أن يأخذ بقول أيّهما شاء؛ كما هو واضح . 


ليس لمفتٍِ وعامل على مذهبنا؛ في مسالة قا ذات قولین 8 وجهين؛ أن 
د الختا ر ا غات ن مت فن اها ت ار 
إن كانا لواحد (انتهى من الروضة)؛ ونقل ابن الصلاح فيه بالإجماع» لكن حمله 
بعضهم على المفتي والقاضي› لِمَّا مر من جواز تقليد غير الأئمة الأربعة؛ 
بشرطه؛ وفیه نظر› لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك . فالوجه حمله 
على عالم متأهل للنظر في الدليل؛ وعلم الراجح من غيره؛ فلا ينافي ما مر عن 
الهروي؛ وما يأتي عن فتاوى السبكي"؛ لأنه في عامّي لا يتأهل لذلك. 


IS IIT (0)‏ 
(۳) تقي الدين السيكي» الفقيه الشافعي الصوقي المحدث الحافظ المفسر المقرئ ا 


بن عيذ السلا : أن مَنْ لإمامه في مسألة؛ قولان» له تقليده في أيهما 
أحب؛ يرده ما تقرر وما مر في شرح الخطبة› وما في الروضة من الوجهين 
وض کما تری؛. فیما إذا كان لواحد؛ وإلا تخكّر؛ لَضَمُنْ ذلك ترجيح كل 
ما من قائلة الأهل؛ كما اقتضاه قوله أيضاً: اختلاف المتبحرين؛ كاختلاف 
المجتهدين في الفتوى . وقد سبق؛ أن الأرجح؛ التخيير فيهما في العمل . 
(تجفة) . والذي یأتی عن فتاوی السبكي؛ هو ما زقله عنه بعد أسطر؛ من 
تخيير العامل في القولين؛ أي إذا لم يتأهّل للعلم بأرجحهما كما مر؛ ولا وجد 
من رة به لكن مر قي شرح النخطيةء عنة ون يره ؛ ما يالف يعفن ذلك 
فراجعه؛؟ بخلاف الحاكم؛ لا يجوز له الحكم بأحدهما؛ 1 بعد علم أرجحيته؛ 
وصرح قبل ذلك؛ بأن له العمل بالمرجوح؛ في حق نفسه (انتهى). وللمسألة 


وھ 


قيد؛ يعرف مما نقلناه عن الكردي في التي بعدها. 


ولا يخفى أن الأقوال هي المنسوبة للشافعي» والوجوه هي المنسوبة 
للأصحاب؛ فإذا كان في المسألة قولان للشافعي؛ کما جری له في نحو من ثماني 
عشرة مسألة؛ أو وجهان لواحد من الأصحاب؛ جاء التفصيل المذكور. 


= المتكلم النحوي اللغوي الأديب» يلقب «بشيخ الإسلام وقاضي القضاة»» (1۸۳ه - 
٩«م).‏ وهو والد الفقيه تاج الدين السبكي. وكان من الدين والتقوى والورع والعبادة 
وسلوك سبيل الأقدمين على قدم عظيمةء مع غاية الكرم والسخاء والجلم» ومن تلامذته 
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت۷۷۲ه) من أعلام مذهب الشافعي؛ سراج 

. الدين عمر بن رسلان البلقيني (ت٥‏ ۸۰ه). مجد الدين الفيروزآبادي (ت۸۱۷ه)» صاحب 
(القاموس المحيط). والحافظ عبد الرحيم العراقي» (توفي ٦‏ ه).القاضي صلاح الدين 
الصفدي (ت٦٤۷ه).‏ بلغت مؤلفاته ۲٠١‏ أشهرها الابتهاج في شرح المنهاج والفتاوى 
الکبری وله كتاب يرد فيه على ابن القيم . 

)١(‏ هو سلطان العلماء عز الدين بن عبدالسلام؛ ولد سنة ۵۷۸ھ وتفقه على فخر الدين أبن 
عساكر قال الذهبي: انتهت إليه معرفة المذهب له كتاب (القواعد الكبرى في أصول الفقه) 
وکتاب (الأمل في علمي الأصول والجدل) وغيرهما توفي في القاهرة سنة ۰ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١١‏ . 


وقوله لما مء من جواز تقليد غير الأئمة الأربعةء أي بالنسبة لا 
حق النفس؛ وكان عليه أن یذکره؛ وإِن کان معلوماً؛ ليتضح المقصود ويندفع 
الإيهام؛ وقوله: وفيه نظر» الضمير عائد لحمل بعضهم. وقوله: لألّه صرّح؛ أي 
في الروضة؛ وما ذكره من الروضة جلي . وهناك نظر آخر؛ لم يشر إليه» وهو أن 
قياس الأخذ بأحد القولين؛ أو بأحد الوجهين المنسوبين لواحد على التقليد في 
المذهب؛ لا يصح؛ لأ صدور القولين المختلفين؛ عن شخص واحد؛ في قضية 
واحدة؛ مدعاة الارتياب فيلزم التحرّي له؛ والنظر فيه؛ إذ يبعد من الواحد 
اعتقاد صحة نظره في الواقعة الواحدةء وإن وقع للإمام كما سبق؛ بخلاف 
المذاهب المتعددة» فكل يعتقد رجحان مذهبه. وقوله: فلا ينافي ما مر عن 
الهروي»› أي ما ذكرناه في (المسألة )٤۳‏ من التخيير بين قولي المتبحرين› 
كالتخيير بين مذهبي المجتهدين؛ وعدم المنافاة ظاهر. وقوله: وما يأتي عن 
فتاوى السبكي؛ لأنه في عامَّي. . إلى آخره؛ فيه نقص؛ لو آنه قال: وما يأتي عن 
السبكي؛ وإن كان في القولين؛ لأنه في عامي لا يتأهل لذلك؛ لزال؛ أي: ولا 
يجد من يخبره من حملة العلم بذلك فهو نقص آخر» وکأنه اتکل على ذكره فيما 
نقله آخراً؛ عن فتاوی السبكي. 

وقوله: وإطلاق ابن عبد السلام إلى آخره؛ رده ما تقرر؛ وما مر في شرح 
الخطبة؛ نقول فيه: أما ما تقرر هنا؛ فنعم؟ وأما ما في شرح الخطبةء فلاء 
وعبارته هناك: ومقتضى مذهبنا كما قاله السبكي منع ذلك» أي تخيير المقلد؛ بين 
قولي إمامه في القضاء والإفتاء؛ دون العمل لنفسه .١(‏ ه).وقوله: وما في الروضة 
من الوجهين مفروض كما ترى. . إلى آخره؛ لا حاجة إليه؛ لأنه صريح به في 
عبارتها؛ وما بعد التصريح حاجة إلى الفرض والتقدير؛ ولو أنه قال: كما رأيت 
لانتفى الإيراد؛ أما المضارع؛ فليس إلا للحال أو الاستقبال. وعبارة الروضة 
سابقة» فسبحان من لا يسهو. وقوله: وقد سيت أن الأرجح التخيير؛ أي فيما 
نقلناه عنه في (المسألة .)١‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


Ig eg ا 6 ر‎ ٤ 
الدورٍ في السرَبْجيّةٍ لا يأڻم» وإن كنت لا أفتي بصحته؛ لأن الفروع الاجتهادية لا‎ 
يعاقب عليها (تحفة)° . وحاصل المسألة التي قبلها: إذا كان في المسألة قولان‎ 
لواحد؛ أنه لا يجوز العمل بأحدهما للعارف؛ وللواجد من يخبره‎ OE 
بالراجح من حملة العلم؛ إلا بعد النظر. فإن لم يكن من أهل المعرفة؛ ولا وجد‎ 
من یخبره؛ جاز له العمل كما سبق . قال في الفوائد المدنية" : ومحل التفصيل‎ 
إنما هو في من يريد العمل بالراجح في المذهب؛ حتى في هذه المسألة؛ وإِلا‎ 
فالعمل بالضعيف جائز؛ وإن ثبت رجوع صاحبه عنه؛ كما قاله ابن عبد السلام‎ 
(۱.ه معناه)؛ ومثله في فتاوی المصنف. وحاصل هذه المسألة: أنه يجوز العمل‎ 
بالمرجوح المعزوّ إلى واحد؛ لم ينسب إليه ما يضاده؛ فالأقوال الضعيفة يجوز‎ 
العمل بها في حق النفس؟ ؛ لا في حق الغير؛ ويدخل في الضعيف؛ مقابل‎ 
الأصح؛ وخلاف المعتمد؛ والأوجه؛ والمتجه. وأما خلاف الصحيح» فالغالب‎ 
أنه فاسد؛ لا يجوز الأخذ بهء قاله الكردي في الفوائد المدنية؛ عن شيخه‎ 
سعید بن سنل ؛ على أن من استقراً اصطلاح المتأخرين؛ وجد مقابل الأصح ؛‎ 
. وما بعده؛ بمفازة عن الضعف‎ 


)1( هو الإمام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير نصير البلقيني القاهري؛ ولد سنة ٤‏ ۷۲ه ببلقينة ؟ 

قرأ على تقي الدين السبكي؛ وله (شرح المنهاج) و(المهمات) قال الحافظ ابن حجر: 
كانت آلات الاجتهاد فيه توفي سنة ١٠۸ه.‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳٦‏ . 

(۳) كتاب الفوائد المدنية في من يفتي بقوله من أئمة الشافعية تأليف محمد سليمان الكردي 
المدني الشافعي. 

)٤(‏ هو العلامة الفقيه الشيخ محمد سعيد هلال سنبل؛ عاش بمكة المكرمة ومن تلاميذه العلامة 
محمد بن سليمان الكردي؛ كان يلقب بالشافعي الصغير؛ من مۇلفاتە: أوائل الحديث 
الشهيرة بأوائل سنبل وفتاوى فقهية قيمة توفي بالطائف سنة ١١١١ه.‏ 


وبقيت مسألة ثالثة؛ وهي : ما إذا علم في المسألة وجهين؛ ولم يدر نهل 
هما لواحد؛ فيلزم الاحتياط؛ أم لاثنين؛ فلا. وقضية تقديم المانع. على 
المقتضي؛ هو الأول» ولكن الثاني هو الظاهر. وقد علمت مما مر عن الکردي؛ 
أ كلك الها إا عو بال بين اراد الل انراج إلا فالبمل 
بالضعيف جائز مطلقاً. E‏ 


تقليد القول؛ أو الوجه الضعيف في المذهب؟ بشرطه؛ أولى من تقليد 
مذهب الغير؛ لعسر اجتماع شروطه» أفاده مشهور عن الكردي؛ وقال المصتّف؛ 
في مبحث جواز الجمع للمريض من الفتح ؛ واضح أنه يتعين على من أراد فعله؛ 
تقليد الإمام أحمد؛ دون المختارين› لأنهم لا يقلدون (۱.ه). وقال الكردي : 
إن الاختيارات خارجة عن المذهب» كما رأيته في المجموع وغیره؛ من خلاف 
الوجوه؛ فبينهما فرق» فالمختار خارج عن المذهب؟ لا يعوّل عليه؛ إلا ما وقع 
للنووي في الروضة؛ فإنه بمعنى الأصح (انتهى). 
ويأتي في (المسألتین ٠٤‏ و۳٩)‏ ما يشير إليه . وسيأتي في (المسألة ۳1۸( 
أن الوجوه ليست من المذهب» وإنما هي من لوازمهء ولهذه المسألة تعلق 
بالمسألة .)٥۳(‏ وقال جمد موقن : كنت أتعجب من اقتصار السيد طه بن 


)١(‏ هو فقيه الشافعية بالديار الحجازية العلامة محمد بن سليمان الكردي ولد بدمشق عام 
۷ھ ونشأ بالمدينة المنورة وتولى إفتاء الشافعية بالمدينة المنورة إلى أن توفي. ومن 
ضمن شيوخه العلامة عبد الرحمن بن عبد اله بلفقيه ومن تلامذته العلامة عبد الرحمن بن 
سليمان الأهدل والعلامة زين العابدين جمل الليل العلوي. ومن مؤلفاته الفتاوى وحاشية 
صغری على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية وعقود الدرر في مصطلحات ابن 
حجر. والفوائد المدنية فيمن يفتي بقوله من أئمة الشافعية وغيرها ‏ 

(۲) هو العلامة الفقيه أحمد بن محمد مؤذن باجمال الملقب بالأصبحي نسبة إلى بلدة ذي 
ام ر بلک مدرد ران ا نیا ا رمن ا ا ر ن 
عبد الرحيم بارجاء رايط بن غم التقاف المرقي نة ۳ه والتي أك القل * 


ى قوله: إن المختارين لا يقلدون؛ حيث لم يفرق بين المختار 
٠‏ وغيره: ومن قواعد الترجيح: أن القول الجن في المذهب؛ يتأيد 


من قال به من الأئمة الأربعة. وهذه من الخواص؛ التي قل أن توجد عند أبناء 
العضر بعد أن كانت عند مشايخنا من الواضحات. ونقل عن (الهجرانية)"“ أن 
اللاختيار في قول الإرشاد: اختیر جواز جمع لمرض» اختيار مذهبي؛ إذ قد 
”اتاو النووي. ثم ذكر ما مرّ؛ أن ما اختاره النووي في ا یکون بمعنی 
الأصح؛ وقد كان اختيار النووي لذلك؛ موافقة للخطابى“ ؛ والمتولي؛ 
والرویانی“؛ وممن قال بجوازه القاضي حسين"» وهو مذهب الإمام أحمد 


(۳ 


(۳ 


(0 


عنه جداً في فتاواه الفقهية ومن أهم فتاويه فتواه بجواز تزويج الجنود الزيود الذين غزوا 
حضرموت سنة ١١۷١٠ه‏ في الجيش المعروف بسيل الليل؛ بنساء سنيات من حضرموت . 

هو العلامة القاضي طه بن عمر بن طه بن عمر السقاف ولد بمدينة سيئون سن ۰ھ وطلب 
العلم حتى اث شتهر أخذ عن الفقيه أحمد بن محمد بن شراج الدين والفقيه أحمد بن محمد 
باجمال مؤذن الشهير بالصبحي؛ ولي قضاء سيئون لمدة ١١‏ سنة وقليل وتوفي سنة ١١٠٠١ه.‏ 
الهجرانية هى مجموعة فتاوى للعلامة الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة المتوفى سنة ۹۷۲ھ 
أجاب فيها على أسثلة للفقيه محمد بن علي بالعفيف الهجراني وسميت بالهجرانية نسبة لبلد 
السائل وقد حققها في رسالة ماجستير لجامعة حضرموت عبد العزيز الغرابي سنة ۲۰۰۷ 
وقال إنها تشتمل على ٤٦‏ مسألة في الطهارة. 

هو الإمام العلامة»ء الحافظ اللغوي» أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
البستي الخطابيء› صاحب التصانيف . ولداية بقع عير ولات ماني . وأخذ الفقه على 
مذهب الشافعى عن القفال الشاشى» وابن أبى هريرة» ونظرائهما؛ له تصانيف» منها «شرح 
السنن»» وكتاب في غريب الحديث» توفي الخطابي سنة ۳۸۸ه. 

هو الفقيه عبد الرحمن بن المأمون بن علي أبو سعيد الفقيه النيسابوري الشافعي المعروف 
بالمتولي ولد سنة ١۲٤ه‏ وتتلمذ على أبي القاسم الفوراني من تصانيفه (تتمة الإبانة) وكتاب 
في الأصول توفي سنة ۷۸٤ھ‏ ببغداد. 

أبو المحاسن الروياني هو قاضي وفقيه شافعي. اسمه الروياني نسبة إلى رويان في شمال 
إيران» ولد سنة ١٠٤ه‏ وبرع في الفقه» وصنف التصانيف العجيبة» روي عنه أنه قال: الو 
احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي». له البحر في المذهب الشافعي: في ٠٤‏ 
مجلداً» وهو أعظم كتبه على الإطلاق حتى اشتهر به ٠‏ 1 

هو الشيخ حسين بن محمد بن أحمد المروزي من خراسان من كبار أصحاب القفال وهو > 


كتاب القضاء 
ا ےک س ج و و ج ي 
(ا.ه بمعناه). وهو نفيس جداً؛ يتبيّن به قصور ما في الفتح؛ وقد سشل.العلامة” 
أحمد بن عبد الرحمن الناشري : : هل يجوز تقليد المختارين؛ كالسيوطي؛ ؛ في 
عدد الجمعة؟ فأجاب بان الذي اعتمده شيخه المحقق؛ ابن زياد ۽ جوا 

تقليدهم (١.ه).‏ قال الجوهري: وما قاله الناشري هو المعتمد عندي؛ فيجوز 
تقليد المختارين؛ لأنهم بالنسبة لتلك المسألة؛ مجتهدون (| ه من نشر 
الإعلاء"). 


يجوز العمل في حى الشخص؛ ؛ بالضعيف الذي رجْحَهُ بعض أهل الترجيح ؛ 
من المسألة ذات القولين؛ أو الوجهين. أما الضعيف الذي لم يرجحه أحد؛ 
فيمتنع الأخذ به؛على العارف بالنظر؛ القادر على البحث عن الأرجح؛ والواجد 
من یخبره بالراجح› إلا جاز له العمل بالمرجوح مطلقاً (فتاوى مشهور عن 
)€( 
ي) . 


ولا شك أنه کلام مطلق» وأن له قيدين» أغفلهما؛ القيد الأول: إذا كان 


= شيخ الجويني له التعليقة في الفقه وكتاب أسرار الفقه ولباب التهذيب في تلخيص كتاب 
التهذيب للبغوي ؛ توفي سنة ١۲٤ه.‏ 

(۱) هو الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحضيري السيوطي البارع في 
علوم الدين ولد سنة ۹٤۸ه‏ وكان فاضلاً مؤرخاً كثير التصنيف له ‰4 مؤلفاً منها (الجامع 
الكبير) و(الأشباه والنظائر) و(إتقان علوم القرآن) توفي سنة ١١۹ه.‏ 

(۲) هو العلامة وجيه الدين أبو الضياء عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد الزبيدي الشافعي ولد 
سنة ۹۰۰ه له مؤلفات كثيرة وفتاوى فقهية . 

(۳) كتاب: نشر الإعلام شرح البيان والإعلام بمهمات أحكام أركان الإسلام؛ اسم المؤلف : 
محمد بن أحمد الأهدل. 

() فتوى المشهور عن عبد الله بن عمر بن يحيى؛ بغية المسترشدين صفحة ۱۸١‏ المجلد الأول 
دار الفقيه . 


نهان لبوا حخذ» والشاني: إرادة الشنخص العمل بالراجح في المذهب؛ كما 
#۴ بو ارلا القيذيڻ معروف من ا المدنية للكردي. 


OTS‏ والأنیز ا فيه؟ للمشقة؛ ويحرم عند 


عدمها فار و ع “. وهو ضعيف لأنه إن أراد به الأخذ 
يتا نحو القضاء» کا نقله نه یره لم بقاث إلا على ارو ر ر 
المصالح» وهو ما ذهب إليه السمهودي“؛ وابن زياد؛ وخالفهم الجمهور. وإ 
أراد؛ بالنسبة لعمل الإنسان في نفسه» 7 الرخصة على المشقة؛؟ کا مر. 


لای راه e‏ يُنْقَّض فيه قضاء القاضي 
(تحفة)". والمراد به المجتهد الذي لا ينقض قضاؤه؛ إلا إذا خالف نص الكتاب 
أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي . 


- ا E‏ > وغیر 
القاضي؛ ST‏ 
المثقل؛ وإثبات قتل مسلم بذمي»› وصحة بيع أم الولد؛ وصحة نكاح المتعة؛ 


)١(‏ بغية المسترشدين صفحة ۱۸١‏ المجلد الأول دار الفقيه للنشر. 


(۲) هو الحافظ علي بن عبد اله بن أحمد الحسني الشافعي السمهودي ولد سنة ٤٤۸ھ‏ مؤرخ 
المدينة ومفتيها من کتبه (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى) وجواهر العقدين والفتاوی توفي 


سنة.۹۱۱ه. 


(۳) تحفة المحتاج لاين حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١١‏ . 


وتحريم الرضاع بعد حولين؛ وتحليل البائنة ثلاثاً بمجرد العقد» وما جاء خن 
عطاء؛ من إباحة إعارة الجواري للوطء وما جاء عن الأعمش؛ من جواز 
الأكل في رمضان قبل طلوع الشمس؛ وأشباه ذلك مما كاد يتغقد على خحلافه 


بالأسهل منه؛ لانحلال ريقة Ses‏ ومن 2 e‏ أنه 


يفسق به؛ رغم أنه ينبغي تخصیصه بمن تتم بغیر تقلید يتقیّد به؛ ليس في محلَه» 
لان ج اليس نآلاف بل تسى قفا کا خو طاع وقول ابن 
عبد السلام: للعامل أن يعمل برخص المذاهب؛ وإنكاره؛ جهل لا ينافي حرمة 
إل ؛ ولا الفسق؛ لفرق ما بين العمل بالرخص؛؟ وبين تتبعها . وکلام ابن 
o Sag‏ ا 
الختفة: e EES‏ 
متبوع . . وقد كان بي يحب ما خفف على أمته؛ والناس في عصر الصحابة ومن 
بجاح بالر ن من عادولا .ھه. وظاهرةُ جواز التلفيق أيضاً وهو حلاف 
الإجماع أيضاً » فتفظّن له؛ ولا تغتر بمن أخذ بكلامه هذا المخالف للإجماع؛ 
كما تقرر (تحفة بيسير تصرف) . وخالفه الرملي وابن قاسم وغيرهما؛ في فسق 


)1( محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الكمال ابن الهمام السيواسي الأصل ثم 
القاهري الحنفي. ولد سنة ٠‏ تسعين وسبعمائة وقدم القاهرة صغيراً فقرأ على العز بن 
عبد السلام والجلال الهندي والولي العراقي وغيرهم. وسافر إلى القدس وقرأ على جماعة 
کالحافظ ES LDS‏ المفرط مع 


(۲) تحفة ت المحاج ص٦۳٤ CTV‏ الذ: الرابع طبعة الثقافة الدينية. 


خھ والكلام فيمن يتتبعها من المذاهب المدونة؛ بحيث كادت تنحل 
ربقة التقليد. أما من أخذ من كل مذهب ما يعده الأهون عليه» لا ما ينطبق 
والعجب؛ من رده على ابن الهمام؛ بما نقله ابن حزم من الإجماع؛ مع أنه 
تنب" ابن حزم إلى الافتراء والتخريف؛ في (ص١٤٤)‏ من الشهادات؛ كما 
سنذكره فى (المسألة )1۳١‏ ولا أجد له مثلاً؛ إلا ما ذكره ابن أبي الحديد؛ عن 
بعض غلاة الشيعة» وكان جم التحامل على الجاحظ شديد المعتبة عليه» ولكنه 
عندما جاء بما يوافق هواه؛ في قول سيدنا عمر: لو كان سالم مولى حذيفة حيا 
لما تشککت فیه؛ ارتاح منه؛ وقال: قال أبو عثمان. ولقد كان المصتّف كثير 
النيل من ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ولكنه لما احتاج إلى الاستشهاد بكلام 
الثاني؛ ذكره أجمل ذكر وأحسنه؛ في (ج٣‏ ص۲۰۳ من فتاویه الکبری). وقال في 
(ص ۲٣۰‏ ج٤)‏ منها أيضاً عن الأول: وقد وافق المالكية والشافعية على إسكار 
الحشيشة؛ الحنابلة؛ بنص إمام متأخريهم ابن تيمية. (انتهى). وكذلك كان يحترم 
ابن زياد بادياً» ولما نزع بينهما الشيطان؛ جعله في رتبة الحمار ثانياء والحكمة 
ضالة المؤمن؛ وك يؤخذ من كلامه ويترك؛ ما خلا صاحب القبر الأعطر بيد . 
قال في اللائ" : وأفتى الأئمة إسماعيل الحضرمي؛ وأحمد بن عجيل" ؛ 


)ه۹١۸‎ - ۸٩۹۰ ( قلائد الخراثد وفرائد الفوائد لمؤلفه العلامة الفقیه عبد الله بن محمد باقشیر‎ )١( 
وهي مسائل فقهية مرتبة على أبواب كتب الفقه قال: جمعت فيها ما لا يوجد صريحاً في‎ 
الكتب المختصرة كالمنهاج مما أخذته من المبسوطات والفتاوى المتفرقات ونحو ذلك‎ 
. ليكون عدة لي ولأمثالي أستغني به عن مراجعة الطوال والفتاوى المتباعدات‎ 

(۲) الفقيه الشيخ إسماعيل الحضرمي وهو من أصحاب الكرامات المتوفى سنة ۷۸ ه وهو 
معاصر للعلامة أحمد بن عجيل ولم أتوقف على ترجمة له. 

(۳) هو الفقيه الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن موسى بن علي بن عجيل ولد سنة 1٠١‏ 

> هجرية وهو من اختط «مدينة بيت الفقيه“ ونسبت إليه فأصبحت تعرف الآن «بيت الفقيه». له 
ثقافة دينية واطلاع واسع في علوم الفقه والحديث والنحوء والحديث» والأصول؛ 
والعروض وذكر عنه بعض المؤرخين أنه كان من أصحاب الكرامات» وكان كثير الكتمان = 


ويوسف بن أبي الخل” بجواز التقليد في العمل؛ لمن شاء من الأئمة؛:كأيي 
حنيفة ؛ وأبي ثور؛ وأنه لا إثم عليه.قال بعضهم : وهذا سر من أسرار الله ؛ يغ 
أن لا يظهر إلا عند مسيس الحاجة (|. ه) وهذا قد يشير: إلى أن لا بأس بتتبع 
الرحص؛ وفاقاً لابن الهمام من الحنفية؛ وابن أبي هريرة" من الشافعية: فأمًا 
الرملي ورفاقه؛ فإنهم لا ينفون الحرج بتتبع الرخص» لكن ينفون الفسق فقط ؛ 
وسيأتي في (المسألة )٩‏ عن فتاوی الم صتّف؛ ما يخالف ما ذكره هنا؛ واله 
أعلم؛ وذكر ابن حجر في تلخيصه عن عبد الرزاق عن معمّر؛ قال: لو آن رجلاً 
أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء؛ وإتيان النساء في أدبارهن» وبقول أهل 
مكة في المتعة؛ وبقول أهل الكوفة في المسكر» كان أشر عباد الله تعالى. |. ه. 
وذكر الذهبي في تذكرته عن الأوزاعي› أن من أخذ بنوادر العلماء؛ خرج من 
الإسلام. ١.ه.‏ ثم رأيت المؤلف يقول في ( ص۵٠۳‏ ج٤)‏ من فتاويه ؛ ناقلاً عن 
الغزالي: ثم اشتراط عدم تتبع الرخص هو المعتمد. وتبعه المحقق الكمال ابن 


2 لهاء وكان كثير الحج إلى بيت اله الحرام بمكة المكرمة وزيارة قبر النبي بل في المدينة 
المنورة» إذ حج قريب من عشرين حجة وقد عاصر الصوفي الكبير الشاعر عمر بن الفارض 
واجتمعا معا فى مكة؛ له حاشبة على التنبيه وحاشية على المهذب للشيرازي وتوفي سنة 
۰ھ 

(۱) شمس العلوم» يوسف بن يعقوب أبى الخل من أهالي بلدة (بيت أبي الخل)ء وهي بلدة 
خربة في وادي (سردد)» من محافظة الحديدة. فقیه» محقق. درس الققه على الإمام 
(إسماعيل الحضرمي)ء وعلى ابن عمه العلامة (أحمد بن محمد بن عبد اله)ء المعروف 
ب (المدرس)»ء وغيرهما؛ فبلغ مبلغاً عظيماً في العلم حتى إن الفقيه (إسماعيل الحضرمي)ء 
کان إذا أشكل عليه شيء في العلم؛ كتب إليه يسأله فیجیبه بما يزيل إشكاله» وكان يقول 
عنه: «لو كان فى اليمن ثلاثة مثلهء لأغنوا الطلبة عمَّن سواهم» توفي ستة ٠١‏ ۷ه. 

0( قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد اله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة تريم 
الحديثة صفحة ٤٤0‏ . 

(۳) هو الإمام الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البخدادي الشافعي المعروف بابن بي هريرة 
تخرج عليه خلق كثير مثل الدارقطني ؛ تولی القضاء ومن تصانيفه شرح مختصر المزني؟ 
توفي سنة ١٤۳ھ‏ 


لهام .من الحنفية ؛ وعلى الأول؛ فهل يفسق بالتتبع؟ وجهان: أوجههما أنه لا 
يفسق؛ كما يقتضيه كلام النووي في فتاویه؛ وقول بعضهم: إن ابن حزم حكى 
الإجماع على الفسق؛ محمول على متتبعها من غير تقليد؛ وإلا فقد أفتى ابن 
عبد السلام بجوازه؛ وقال: إن إنكاره جهل . |.ه. وفيه أشياء: أحدها: أثه؛ 
وتبعه المحقق ابن الهمام؛ لا يتفق مع ما مر؛ ولا مع ما يأتي في (المسألة ١٥)؛‏ 
ولا يلتشم به الکلام؛ والظاهر أنه غلط وصوابه؛ وخالفه المحقق. . إلخ. 


ثانيها: أن فيه موافقة لما اعتمده (م ر)؛ من عدم الفسق بتتبع الرخص . 
ثالثها: تقرير؛ أن كلام ابن عبد السلام في التتٍ ؛ لا في مجرد العمل . 


ET‏ : الأخذ بالأخف والرخحص؛ لئلا يزداد فيخرج 
عن الشرع؛ ولضدّه الأخحذ بالأثقل؛ لاد يخرج عن الإباحة (تحفة)" . وقوله عن 
الإباحة؛ صوابه إلى الإباحة. 


علم من (المسألة ١‏ والتي تليها؛ أنه لا يجوز الحكم؛ ولا الإفتاء؛ 
بغير المعتمد في المذهب بتفصيله؛ وهو في الحكم واضح؛ وأما في الإفتاء؛ 


() مر الشمس الرملي على المنهاج» وقد يرمز للشمس الرملي ب (م) وهو محمد بن أحمد بن 
حمزة» شمس الدين بن شهاب الدين الرملي» (ت ٤٠٠٠ه)ء‏ فقيه مصر ومفتيهاء لقب 
بالشافعي الصغير» له عدة مصنفات› طبع منها نهاية المحتاج شرح المنهاج» وغاية البيان 
شرح زبد بن رسلان» وغيرها. أما والده فهو: أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت 
۷ه)» له مصنفات منها فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد» في المعفوات وله 
الفتاوی جمعها ابنه شمس الدين» وكلاهما مطبوع . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳۷‏ . 


r 


فالممتنع إنما هو الجزم بخلاف المعتمد؛ أو الراجح؛ مع إطلاق نسبته إلى 
الشافعي مغلا . فأبًّا إخبار السائل بأقوال العلماء في المسألة؛ وأنه يجوز إلأخلٍ 
بالضعيف في عمل الإنسان في ما لا بأس به. فقد ذكر في الفوائد المدنية؛ عن 
فتاوی المصنف وتلميذه السيد عمر؛ جواز العمل للإنسان في خاصة نفسه بالوجه 
المرجوح؛ والإفتاء به على طريق التعريف بحاله؛ وأنه يجوز للعامي الأخذ به 
وتقليده؛ لا سيّما إذا دعت الحاجة أو الضرورة؛ وإخبار الأئمة لنا بذلك؛ إفتاء 
منهم لنا بالمعنى المذكور (انتهى باختصار)“؛ وسيعاد ذكره في (المسألة ۸٩‏ 
والمسألة .)٩١‏ 


يشترط للعمل بالوجوه الضعيفة؛؟ تقل أصحابها؛ أو يجوز العمل من 
غير تقليد؛ إذ لا خروج بذلك عن المذهب. قال جماعة؛ منهم الشيخ علي 
الشرام بالثانی ؛ وهو معقول المعنى . وقد يشير عليه ما سبق عن الكردي؛ 
في (المسألة ١٤)؛‏ وإن صرح المصتف في التحفة؛ في باب الاعتكاف من (جا 


ص۲١۷)؛‏ وفي الوصية (من ج۳ ص۷۸): بالأوّل. 


سبقت الإشارة فى (المسألة ١٤)؛‏ إلى خروج الاختيارات عن المذهب؛ 
وأنها لا تعد منه بخلاف الوجوه. قال الشيخ عبد الله باسودان : للشافعية 


)۱( الفوائد المدنية فيمن يفتي بقوله من أثمة الشافعية تأليف محمد بن سليمان الكردي دار 
الفاروق صفحة ۴٠٤‏ . 

(۲) هو العلامة أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي المصري الشافعي نسبة إلى 
شبراملس وهي من قرى الغربية بمصر ولذ سنة ۹۹۷ له حاشية على تهاية المحتاج وحاشية 
على شرح اترات اللدنية للقسطلاني وتوفي سنة ۸۷٠٠ه.‏ 

(۳) هو العلامة الفقيه محمد بن عبد الله بن أحمد باسودان ولد سنة ١١۲٠ه‏ وتربى في حجر = 


رات ادوا" العمل بها مع المخالفة للمذهب؛ منها: أن الماء لا ينجس 
ا إل بالتغيّر؛ ومنها: الاكتفاء بالاستحضار العرفي في النية؛ والمقارنة 
فية لها مع التكبير؛ ومنها: نقل الزكاة؛ ودفعها إلى صنف واحد؛ وشخص 
ود ومتها: المعاطاة في البيع؟ ومنها: بيع العهدة الجارية بحضرموت؛؟ 
وّمنها: كون الرشد: إصلاح الدنيا فقط؛ ومنها: المزارعة؛ والمخابرة؛ 
والمفاخحذة؛ والمناشرة؛ ومنها: ولاية الفاسق في النكاح؛ ومنها: العمل بقول 
بعضَ العلماء المخالفين للشافعي في بعض مسائل الكفاءة؛ ومنها: العمل بالقول 
القديم فيمن انقطع حيضها لغير علَة؛ اا رھ ف ا د چ 
ومنها : الفسخ لغائبة الزوج إذا تعذر عليها تحصيل النفقة منه؛ ومنها: قبول شهادة 
الأمثل فالأمثل عند عموم الفسق . فإن قلت: كيف يجوز للمرأة الفسخ؛ بتعذر 
حصولها على النفقة من زوجها الغائب» مع إنكار الرملي والمصتّف على شيخهما 
القول بجوازه في شرح المنهج؟ أجيب: بأن إنكارهما عليه لإيهامه: أن ذلك من 
منقول المذهب؛ وما خرج عن المذهب لا يجوز الإفتاء به؛ إلا للتعريف بحاله 
والإخبار عنه؛ كما سبق في المسألة .)٥۲(‏ وكيفما كان الأمر؛ فقد قال جُلَة من 
العلماء؛ بجواز إخبار المرأة بذلك؛ لتعمل به في حقّ نفسهاء ثم لا يجوز لأحد 
من القضاة؛ ولا غيرهم؛ أن يعترضوا عليها؛ كما صرح به ابن زياد؛ وفي أصل 
الروضة: أن الفسخ؛ إذا تعذر تحصيل النفقة من الغائب؛ هو اختيار القاضي 


الطبري» وإليه مال ابن الصباغ؛ وذکر الرويانى وابن أخيه: أن المصلحة 


والده وعلمه ورباه وشارك والده في الأخذ عن كثيرين كالوجيه الأهدل مفتي زبيد ومن 
علماء مكة محمد صالح الريس وعمر العطار وغيرهم ومن مشايخه السيد عمر بن أبي بكر 
الحداد والإمام عبد الله بن حسين بن طاهر ومن مؤلفاته (تقرير المباحث ‏ فتاوى فقهية) 
توفي بالخريبة سنة ۲۸۱٠ه.‏ 
)١(‏ هو السيد محمد بن عبد الواحد أبو نصر المعروف بابن الصباغ ولد في بخداد سنة ١٠٤ھ‏ 
وكان فقيهاً شافعياً أصولاً له (الكامل) و(الشامل) توفي ببغداد سنة ۷۷٤ه.‏ 
(۲) الروياني القاضي العلامةء» فخر الإسلام شيخ الشافعية أبو المحاسن عبد الواحد بن * 


كتاب القضاء 


الفتوى به؛ قال الأذرعي: فالراجح مذهباً المنع ؛ والمختار دليلاً اللجواز.٠وفي‏ 
الغنية؛ لسيدي عبد القادر الجيلاني؛ جواز الفسخ للمرأة عندما تمضي لزوجها تة 
أشهر غائباً؛ قال: وهو مذهب عمر بن الخطاب . وقال باسودان: وعند التحقيق؟ 
تجد هذه الاختيارات داخلة في المذهب؛ إمّا بالاستنباط من قاعدة له؛ أو قول 


قدیم ؟ أو حدیث صحیح ؟ وقد قال الشافعى : متى صح الحديث فهو مذهبي. 


E TT eT 
لا يقول بها كل منهما. (تحفة). ومثلوا له بأن يتوضأ بلا دلك تقليداً للشافعي»‎ 
يَمَسل بلا شهوة تقليداً لمالك ثم يصلي: فصلاته باطلة باتفاقهما. أما لو فعل‎ 
E NEE SR 
. تقليداً لأبي حنيفة» وبلا شهود تقليداً لمالك» فالنكاح باطل على كلا المذهبين‎ 

وفي فتاوى المصنف» من قلد إماماً في مسألة؛ لزمه أن يجري على قضية 
مذهبه؛ في تلك المسألة؛ وجميع ما يتعلق بها؛ فيلزم من انحرف عن عين 
الكعبة؛ وصلى إلى الجهة؛ مقلداً لأبي حنفية؛ أن يمسح في وضوئه قدر الناصية 
من الرأس» وأن لا يسيل من بدنه دم بعد الطهارة؛ وما أشبه ذلك وإلا كانت 
صلاته باطلة باتفاق المذهبين .١‏ ه بتصرف؛ ووافقه بامخرمة. 


= إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني» الطبري» الشافعي . مولده في آخر سنة ١٠٤ه‏ وتفقه 
ببخارى مدة ثم ارتحل في طلب الحديث والفقه» وبرع في الفقه» وصنف التصانيف الباهرة 
وله كتاب «البحر» في المذهب» طويل جدأء غزير الفوائد. وكتاب «مناصيص الشافعي؟٠‏ 
وكتاب «حلية المؤمن»» وكتاب «الكافي». قتل بجامع آمد يوم جمعة قتله الإسماعيلية سنة 
۰ھ 

)١(‏ هو العلامة أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد شهاب الدين الأذرعي فقيه شافحي 
ولد بأذرعات بالشام سنة ۸ ١ه‏ وولي نيابة القضاء ء بحلب؛ له شرحين للمنهاج الأول غنية 
المحتاج ۸ مجلدات والثاني قوت المحتاج ٠١‏ مجلد وفي كل منهما ما ليس في الآخر 
توفي سنة ۷۸۳ھ. 


وقي (ض۳۲۹ ج٤)‏ من الفتاوی الكبرى» > لو قيل لامرأة: زوجي نفسك 
ب «علی کذا کذا دیناراً؛ على مذهب أبي حنيفة؛ كان ذلك تقليداً؛ إذا قصدت 
:ازوج العمل به؛ فحينئاٍ تُعْكَبَرْ شروط النكاح؛ وشروط وطء المُحلَل؛ 
وتؤآبع ذلك؛ في مذهب أبي حنيفة . . فإذا وُجدَت؛ حلت لزوجها الآول؛ إن قلّد 
أبا حنيفة؛ ويلزمه الاستمرار على تقليده؛ ما دامت هذه المرأة في عصمته؛ ویلزم 
أيضاً؛ رعاية عدم التلفيق؛ حتى لو طلقها ثانياً؛ لم تحل له أختها؛ ولا أربع 
سواها؛ حتى تنقضي عدتها؛ وإن كان شافعياً . وعلى هذا المثال يقاس ما أشبهه. 
(انتهى) وقوله: وإن كان شافعياً ؛ أي في المسائل الأخرى؛ أما في مسائل هذه 
الزوجة؛ فلا؛ وأن تكون كلها على مذهب أبي حنيفة . 

وقال ابن زياد: الذي فهمناه من أمثلتهم؛ أن التركيب القادح؛ إنما يمتنع؛ 
إذا كان في قضية واحدة؛ فلو توضاً ولمس؛ تقليداً لأبي حنيفةء وافتصد تقليداً 
للشافعي: لم تصح صلاته؛ على كلا المذهبين؛ لبطلان طهارته فيهماء كما في 
المسألة الأولى» وهي: ما لو توضاً بلا دلك» ومس بلا شهوة؛ لاتفاق الإمامين 
على عدم الطهارة؛ بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين ؛ فالذي يظهر؛ أنه غير 
قادح في التقليد» كما لو توضاً ومسح قليلاً من رأسه؛ تبعاً للشافعي؛ ؛ ٹم صلی 
إلى جهة القبلة؛ تبعاً لأبي حنيفة؛ فان صلاته صحيحة؛ لعدم الاتفاق على بطلان 
طهارته؛ لا يقال: اتفقا على بطلان صلاته؛ لأن هذا نشا عن التركيب في 


)١(‏ صيغة السؤال في الفتاوى: وسئل رحمه الله عن امرأة عامية تزعم أنها شافعية تزوجت 
بمحلل وذكرت أن أحد شهود عقدها قال حالة العقد: زوجي نفسك منه على كذا كذا دينار 
على مذهب أبي حنيفة وأنها علمت ذلك واعتقدته ورضیت به فزوجت نفسها منه وقبل وعند 
غيبوبة الحشفة حصل بعض انتشار له وذكرت ذلك للشهود وذهل الشهود استحضار ذكر ما 
ذكرته فهل القول قولها ويكتفى بعلمها بما عقد عليه من كون العقد على المذهب المذكور 
وإن لم يصرح لها بلفظ التقليد ولم تعلم شروطه وهل تقليد العوام إلا هذا وهل يضر ذهول 
الشهود عما ذكرته مع جزمها باستحضاره وسماعه ویکتفی بیسیر الانتشار وتحل للزوج ع 
انقضاء عدتها بما ذکر (الفتاوی الکبری لابن حجر صفحة ۳۲۹ ج٤‏ دار الفكر للطباعة). 


كتاب القضاء Y6‏ 
a‏ 
قضيتين؛ والذي فهمناه: أنه غير قادح في التقليدء كما فهمناه عن الأصحاب؛؟ 
وقد صرح به البلقيني في فتاويه. |. ه. 9 

واعتمده صاحب فتح المعين؛ وغيره» وهو الأحرى بالقبول؛ وإلا 
انقطعت الآمال من فائدة التقليد في العبادات؛ التى لا يحصى فيها الاختلاف› 
ويتأكد هذا؛ بما في المسألة التي تلي : ا 
ي l1 RE ER‏ ا 

رأيت مما سبق في (المسألة ١٠)؛‏ نقل التحفة الإجماع على منع التلفيق؛ 

ولكنه قال في الفتاوى ما معناه: الصحيح؛ جواز الانتقال إلى أي مذهب من 
المذاهب المعتبرة؛ ولو بمجرد التشهّي؛ ما لم يتتبع الرخص؟ بل؛ وإن تتبعها 
على ما مرً؛ فله؛ وإن أفتى بحكم؛ أن ينتقل إلى خلافه؛ بأن يقلد القائل به؛ 
ويفتي به؛ ما لم يترتب على ذلك تلفيتق التقليد؛ المستلزم بطلان الصورة باتفاق 
المذهبين» بل وإن لزم عليه ذلك؛ على ما اختاره محقق الحنفية؛ الكمال ابن 
الهمام؛ وأطال في الاستدلال له. (انتهى). 

ولئن كان ما في التحفة؛ هو الأحرى بالاعتماد. ففي هذا مع سوابقه؛ ما 
يكفي للتوسعة على الإنسان في عمله؛ وما ذكر من إطالة ابن الهمام الاستدلال؛ 
لما زعم في تحفته الإجماع على خلافه؛ ظاهر التناقض؛ والأخبار لا يدخلها 
النسخ ولا التغيير؛ فما عدا مما بدا" . وكثيراً ما يدعي المصنف الإجماع؛ عن 
غير حقيقة؛ كما ذكره الكردي عنه. 


)١(‏ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة 
العين بمهمات الدين) المؤلف: زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن 
أحمد المعبري المليباري الهندي (المتوفى: ۹۸۷ه). 

9 قاله علي لطلحة يوم الْجَمَل: عَرَفْتني بالحجاز وأنكرتّني بالعرّاق؛ فما عَدَا مما بڌا؟ لأنه 
بايعه بالمدينة وجَاء بقاتله بالبَضرة: أي ما الي صَرّفك ومتعك وحَمّلك على املف بغدما 
طهر منك من الطاعَة والمُتابعة . وقيل: مناه ما بدا لك مني فصرفًك عَّي؟ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


نخد باشودان"“ في المقاصد السنية عن ابن الجمال ؛ في 
القليد:طزيقين : أولاهما: حكاية الإجماع؛ وهي التي ذكرها في القضاء؛ 
تخيث»سقناها فى (المسألة )٠١‏ والثانية : حكاية الاتفاق؛ وهي التي ذكرها في 
الذكاخ من تحفتة وفي (كف الرعاع)؛ وأطال في ذلك بما لا يخلو عن الملا حظة؛ 
فمنه؛ تسليمه أن (على) في عبارة الفتاوى السالفة؛ للتبرّي؛ وأقول: إنه لا يلزم 
من الثبري؛ اعتماد المقابل؛ كما صرح به الكردي؛ لا سيّما وقد انضم إلى ذلك؛ 
من ألفاظ التعظيم لابن الهمام؛ وذگر ما أطال به من الاستدلال؛ ما يدل على 
الاعتماد؛ ف: (على) هنا قريبة من: (كما) ويأتي قريب من هذا؛ E‏ 
۲)؛ إذ القرائن هنا منصوبة على ما قلنا؛ كما رأيت؛ ومنه تسليمه بأن الطريقة 
الحاكية للإجماع معها زيادة علم؛ وهذا غلط؛ وإنما الطريقة الحاكية للإجماع؛ 
تافية للمخالف؛ والمثبت مقدم على النافي؛ وسيأتي في (المسألة )٥4‏ شيء مما 
يتعلق بما هنا؛ وفي الحج من حاشية (ع ش)"؛ ما نصه: مسألة؛ قال الشيخ 
منصور الطبلاوي : سئل شیخنا (سم)““ عن امرأة شافعية المذهب؛ طافت 


(1) العلامة المفتي محمد بن عبد الله باسودان ٠١٠۹(‏ ١۲۸١ه)‏ أخذ العلم عن والده وعن 
العلامة عبد الله بن حسين بلفقيه والعلامة طاهر بن حسين بن طاهر وأخذ عن مفتي زبيد 
الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سليمان الأهدل وأخذ بمكة عن مفتي الشافعية محمد صالح 
الريس وتلامذته كثيرون منهم الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي والسيد الشاعر أبو بكر بن 
شهاب الدين ومن مصنفاته شرح مختصر بافضل المعروف بالمقدمة الحضرمية وكتاب: 
المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفوائد الفقهية . 

(۲) هو العلامة علي بن أبي بكر بن علي نور الدين ابن الجمال المصري الأنصاري الخزرجي 
المكي الشافعي ولد سنة ١٠٠٠ه‏ له تصانيف منها: (المجموع الوضاح على مناسك 
الإيضاح) و(كافي المحتاج لفراض المنهاج) توفي سنة ١١٠٠ه.‏ 

(۳) ع ش: الشبراملسي علي بن علي نور الدين الشبراملسي القاهري» (ت۸۷١٠ه)ء‏ له حاشية 
على نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي» طبعت بهامشه. 

)£( سم: أحمد بن قاسم الصباغ؛ شهاب الدين العبادي» فقيه شافعي له عدة مصنفات معتمدة 
عند المتأخرين» طبع منها: الآيات البينات حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول = 


SS‏ جاهلة بذلك أو اة ٹم توب 
فنکحت شخصاً ٹم تبيّن لها فساد طوافها؛ فأرادت أن تقد أبا'ت 
لتصیر به حلالاً؛ وتتبيّن صحة النكاح؛ وحینئذ؛ فهل يصح ذلك؛ وتتضهن 'التقليذ 
بعد العمل : فأفتى بالصحة؛ وأنه لا محذور في ذلك. ولما سمعت عن ذلك؛ 
اجتمعت به؛ فإِنّي كنت أحفظ عنه خلافه؛ في العام الذي قبله؛ فقال:. هذا هو 
الذي أعتقده من الضحة؛ وأفتى به بعض الأفاضل أيضاً؛ تبعاً له؛ وهي مببسألة 
مهمة؛ كثيرة الوقوع وأشباههاء ومراده بأشباهها؛ كل ما كان مخالفاً لمذهب 
الشافعي مثلا؛ وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة؛ فإذا فعله على وجه 
فاسد عند الشافعي؛ وصحيح عند غيره؛ ثم علم بالحال؛ جاز له أن يقلد القائل 
بصحته فیما مضی وفیما يأتي؛ فتترتب عليه آحکامه؛ فتنبه له؛ فإنه مهم جدا؛ 


وينبغي أن إثم الإقدام باق؛ حيث فعله عالماً (١.ه.).‏ وهو صريح في أنه لا بد 
لانقلاب الفاسد صحيحاً؛ من وجود التقليد؛ أما على ما سبق في (المسألة ١٠٤)؛‏ 
فإنه لا يشترط ؛ بل متی وافق مذهباً معتبراً؟ حکم بصحته . 

وقال الشيخ عبد الله بن سليمان الجوهري”: الذي أعتقده صحة صلاة 
العوام؛ إذا وافقت مذهباً؛ وإن لفقوا؛ بل قال بعض المحققين: إذا وافق مذهب 
بعض العلماء؛ وإن لم يقلده؛ إذ يتعذر من العوام لفظ التقليد؛ وانتسابهم إلى 
المذاهب؛ محض تعصب. (|.ه بمعناه عن باسودان)؛ وهو متفق مع ما سبق؛ 
في (المسائل .)٤١ ٠٤١ ۳٦‏ 


= الفقه» وشرحان صغير وكبير على ورقات الجويني» وحاشية على تحفة المحتاج شرح 
المنهاج لابن حجر في فقه الشافعية» وحاشية على شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام 
زکریاء» وله مما لم یطبع حاشية على شرح المنهجح لشيخ الإسلام زكريا. 

(1( الشيخ؛ » الفقيه: : عبد الله بن سليمان الجوهري؛ من أعيان العلماءء مؤلفاتە تقارب خمسین 
مۇلغاً في : : الحديث والفقهء والأصول؛» غزير الكشف؛ تحكى عنه في ذلك أمور غريبة. 
ومن مؤلفاته : شرح (لبلوغ المرام) لم يكمله» وحاشية على (المنهج القويم) لابن حجرء 
و(رسالة الخط)ء و(شرح حزب الإمام النووي)ء وحاشية على (بداية الهداية)ء إلى غير 
ذلك. توفي في سنة ١١١١ه.‏ 


الخامس من شروط التقليد: أن لا يعمل بقول في مسألة؛ ثم بضدّه في 
عینھا؛ کما مر بسط ذلك في شرح الخطبة؛ ؛ مع بيان حكاية الآمدي؛ ي 
المنع بعد العمل . . ونقل غير واحد؛ عن ابن الخاجب مله فهو ؛ وإن 
جريت عليه؛ ثم؛ فإنه إنما نقل ذلك ؛ في عامي لم يلتزم مذهباً؛ قال: فإن التزم 
مذهباً فخلاف؛ وكذا صرح بالخلاف مطلقاً القرافي» قيل: ولعل المراد 
بالاتفاق؛ اتفاق الأصوليين؛ لا الفقهاء؛ ان که السلام» الانتقال عمل 
بالأول؛ أو؛ لا؛ وأطلق الأئمة جواز الانتقال (تحفة)". 


وفي العبارة أشياء؛ أحدها؛ تفريقه بين العامي وغيره› فإن أراد بالعامي؛ 
غير المجتهد؛ كما ذكرنا في (المسألة ۰ عن (سم) وغیره؟ فهو مشکل ؛ لان 
غيره هو المجتهد الذي لا يحكم إلا باجتهاده؛ ولا مانع من تغيّر الاجتهاد؛ فقد 
اختلفت أحكام أبي بكر وله في الحد؛ اختلافاً يضرب به المثل؛ وإن أراد غير 
ذلك؛ وجب عليه البيان؛ ثم إنه لا يظهر للفرق وجه؛ كيفما كان الأمر . الثاني 
أن قوله: (لم يلتزم مذهباً) قد يقتضي ؛ a sS‏ وهو 
خلاف ما نقلناه عنه في (المسألة .)٤١‏ والغالث: أله مثّل للمسألة في شرح الخطبة 
بمثالین› أحدهما لا ينطبق على الحقيقة ؛ وهو أن يفتي؛ في نحو تعلیق صدر منه؟ 
ببينونة امرأته؛ فينكح أختها؛ ثم يفتي أن لا بينونة» فيريد أن يرجع للأولى؛ 
ويعرض عن الثانية من غير إبانة؛ ونظر فيه (سم*" لأن المفتي الثاني؛ يقول له: 


(1) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 
المصري» ولد سنة 1۲١‏ للهجرة . كان ملماً بعلوم شتى كالفقه والأصول واللغة والأدب 
وعلم المناظرة والطبيعيات وله معرفة بالتفسير؛ ؛ له مؤلفات كثيرة في الفقه وأصول الفقه 
وأصول الدين وتوفي سنة ١۸٤ه.‏ 

(۲) تحفة المحتاج مجلد ٤‏ ص۳۷٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية. 

(۳) سم: أحمد بن قاسم الصباغ» شهاب الدين العبادي» فقيه شافعي له عدة مصنفات ^ 


کتاب 1 2 لقضاء 


لا تزال الأولى في عصمتك؛ وأما الثانية؛ فإنها لم تدخل في عقد تكاحكء فمتین 
جع إلى الأولى؛ وأعرض عن الثانية؛ فقد أخذ بما أفتاه الثاني تماماً؛ فالتمشيل 


ر ؛ ومنل له (سم)؛ عن (م ر) بأن يفتي شخص ببينونة زوجته بطلاقها؛ 
مکرهاًء ثم ينكح أختها مقلداً أبا حنفية؛ في نفوذ طلاق المكره؛ ثم يفتيه شافعي 
بعدم الحنث؛ فیمتنع عليه أن يطاً الأولى؛ مقلّداً للشافعي»› وأن يطاً الثانية؛ مقلّداً 
للحنفي› > لان كلا من الإمامين لا يقول به حينئلٍ (|.ه). 

وفیه؟ أنه متى أعرض عن تقليد أبى حنيفة؛ وقلّد الشافعى؛ كفاه اللإإعراض 
عن الثانية؛ وحل له وطء الأولى» ومن ذا الذي يَحَرّم عليه وطؤها حينئٍ من 
الشافعية؛ وإن بقى على تمسكه بتقليد أبي حنيفة؛ لم يمتنع عليه وطء الثانية . 
فالمثال أبرد من سابقه عن المصنف؛ أو هما كما قال الأعشى : 
رضيعالبانِئُذي ام تقاسما بألحم داج قَؤْض لاتتفرق 

ولكن عين الرضا كليلة"" فلهذا غفل (سم) عما فيه من البرودةء على أن 
المثالين؛ أليَن بالتلفيق؛ منهما بهذا الشرط الخامس. أما المثال الثاني؛ الذي 
ذكره المصنف لمسألتنا؛ في شرح الخطبة؛ فكأنه أخذ بشفعة الجوار؛ ؛ تقليداً لأبى 
حنيفة؛ ثم استحقت عليه؛ فأراد تقليد الشافعي في تركها؛ فيمتنع ؛ ۽ لأن گلاّمن 
اللإمامين لا يقول به (|.ه). 


= معتمدة عند المتأخرين» طبع منها: الآيات البينات حاشية على شرح جمع الجوامع في 
أصول الفقه» وشرحان صغير وكبير على ورقات الجويني» وحاشية على تحفة المحتاج 
شرح المنهاج لابن حجر في فقه الشافعية» وحاشية على شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام 
زكرياء وله مما لم يطبع حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا . 

)0 هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي ولد بالقاهرة سنة 11١‏ 
وكان إماماً في الفقه الشافعي له مصنفات كثيرة منها عمدة الرابح ونهاية المحتاج توفي سنة 
۰ھ 

(۲) يشير هنا إلى أبيات الإمام الشافعي : 
وعينُ الرّضاعن كل عيب كليلة وَلَكَنٌ عَينَ السُحُط تَبْدي المَسَارِيًا 


نى قوله: ثم استحقت على أن يبيع ما آخذه بشفعة الجوار؛ ثم يشتريه ؛ 
عليه الشفعة فيه جاره. ولا يزال عليه شيء من الكدورة؛ لإإمكان القول؛ 
بأنهما ققميتان منفصلتان عن بعضهما؛ ولكن المثال الجليّ: أن يطالب حنفي 
بشفعة الجوار؛ ويسلمها للطالب عملا بعقيدته» ثم يعن له تقليد الشافعي؛ حتى 
SS‏ 
الشافعي؛ E a‏ التي لا يرى الشافعي صحتها ؛ فلو اشتر 


هذا الحتفى بعد ذلك؛ عقا من آخر؛ TT‏ 
الشافعى ويمنعه؛ فإن قال 0 وابن الحاجب: بالاتفاق على المنع من ذلك؛ 
رد قولهما. 


ففي الخاد“ أن القاضي الطبري” لما هم بتكبيرة ة الاحرام ؛ ذرق عليه 
طائر» فقال: أنا حنبلي وأحرم بالصلاة؛ ومعلوم أنه شافعي"؛ يقول ببطلان 
الصلاة بذرق الطائر . وأنٌ بعض الحنفية أقبلء والقفال“ على باب المسجد؛ 
فأمر المؤذن أن يشفع الإقامة؛ وقدّم الحنفي للصلاة؛ فتقدم وجهر بالبسملة؛ وأتى 
بشعار الشافعية في صلاته»› ومعلوم أن طهارته على مذهبه؛ وکم بینهما من بون؟ 
واتساع شقة اختلاف. 

وما أشرف هذه الآداب التي اطرحها المسلمون؛ وأخذ بها الأجانب. ففي 
حدود سنة ٠١٤١‏ زارني أحد رؤساء الإنجليز في يوم صائف من رمضان؛ وأنا إذ 


() للعلامة الزركشي وهو شرح على الرافعي . 

(۲) الإمام العلامة» شيخ الإسلام» القاضي أبو الطيب؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر؛ 
الطبري الشافعي» فقيه بخداد. قال الخطيب مات صحيح العقل› ثابت الفهم»› في سنة 
۰ م» عن مئة وسنتین . 

(۴) قيل: إن أبا الطيب الطبري دفع خفاً له إلى من يصلحه» فمطله» وبقي كلما جاء نقعه في 
الماءء وقال: الآن أصلحه. فلما طال ذلك عليهء قال: إنما دفعته إليك لتصلحه لا لتعلمه 
السباحة. 


كتاب القضاء 
ذاك بعدن؛ نزيل أحد الوجهاء بها؛ فقدم له صاحب البيت شراباً مكلوخاً + لخا 
رأى من تأثير الحرّ فيه؛ فقال: آنا صائم مثلكم؛ كيف أزور السيد؛ وأخالقه في 
أنفس الأشياء عليه؛ وهو الدين. وقال لصاحب البيت: لقد ظننت بي سنوء 
الأدب؛ أو ما هذا معناه؛ فانبسطت منه كثيراً . وذَكَرْتُ به: أن الإمام الشافعي لما 
صلى الفجر؛ على فقربة هن فيح الامام الأعط لم يقنت» وقال: أستحي 
أن أخالف الإمام بحضرته. وأمثاله عن الأئمة لا بُحصى كثرة. 
وإنما الأمم الأخلاق مابقيت فإنهموذهبت أخلاقهم ذهبوا 

إذا تقرر هذا؛ فالممتنع كما هو صريح عبارة التفحة؛ أول المسألة: إنما هو 
العمل بضد تلك المسألة؛ في عينها؛ لا في نظیرها؛ ولو من جنسها. ولکنه أفتى 
کما في ( ص۳۲۹ ج٤)‏ من فتاویه ؛ في امرأة زوجت نفسها بمحلل على مذهب أبي 
حنيفة؛ بأنها إذا قصدت هي والزوج العمل بذلك؛على مذهبه؛ كان تقليداً 
صحیحاً» فإذا وجدت شروط التحليل فى مذهبه؛ حلت للأول؛ إن قلد أبا حنيفة ؛ 
ويلزمه الاستمرار على تقليده؛ ما دامت هذه المرأة في عصمته› ویلزمه أيضاً؛ 
رعاية عدم التلفيق؛ حتى لو طلقها ثانياً؛ لم تحل أختها؛ ولا أربع سواها؛ حتى 
تنقضي عدتها منه؛ وعلى هذا المثال؛ يقاس ما أشبهه (١.ه.)؛‏ وقال بعضهم : 
يجوز العمل بضدها؛ ولو في عينها. وقد أشار المصنف إلى الرد على 
الآمدي؛ وغيره؛ بأن إطلاق الأئمة في مسألتنا وغيرها؛ هو المعتمد؛ كما 
يتوضح من المسألة التالية. 


)١(‏ الإمام الأعظم هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة ١۸ه‏ الإمام المجتهد قيل 
أصله من فارس أراده المنصور العباسي على قضاء العراق فامتنع ورعاً؛ فحبسه إلى أن 
مات کان قوي الحجة من مصنفاته المسند جمعه تلاميذه توفي سنة ۰ ھ. 

(۲) سيف الدين على بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي (۱١٥ه‏ _ ١۳٦ه)ء‏ فقيه» 
مصنف ومتكلم حنبلي ثم شافعي. توفي في ٤‏ صقر سنة ١ھ‏ وعمره ۰ سلة؟ اشتغل 
بالشام على المجير البغدادي» ثم ورد إلى بخداد واشتغخل ر «الشفاء؛ وب «الشامل؛ لأبي 
المعالي› وحفظ عدة كتب وكرر على «المستصفى؛ وتبحر في العلومء وتفرد بعلم = 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الجر ENE, Ee e‏ أن ما 
شمله إطلاق الأصحاب في حكم المنقول؛ فلا يعتد بمخالفة بعضهم له؛ وتبعه 
على ذلك الإسنوي؛ والولي العراقي؛ والجلال البلقيني؛ ويؤيد ما فيه من 
الإإطلاق؛ ما في الخادم عن القاضي أبي الطيب؛ من أن من هم ۾ بالتحرّم؛ فذرق 
عليه طائر؛ فقال: انا حنبلي؛ وأحرم» ومعلوم أنه كان يتجنب ذرق الطيور 
لنجاسته عنده. وفي المجموع : يسن لمن نسي النية في رمضان؛ أن ينوي اول 
النهار؛ ؛ لإجزائه عند أبي حنيفة؛ فيحتاط بالنيّة» فنيّته حينثلٍ تقليد له؛ وإِلا کان 

متلبساً بعبادة فاسدة في اعتقاده؛ وهو حرام . (انتھی). 


أخذ الاسنوي من المجموع؛ وتبعوه؛ أن إطلاقات الأئمة؛ إذا تناولت 
شیئاً» ٹم صرح بعضهم بما يخالف فيه؛ فالمعتمد الأخذ فيه بإطلاقهم (تحفة)". 
وهي مسألة نفيسة؛ ينبغي استحضارها في كثير من المواضع . قال الشيخ محمد 
باسودان؛ تبعاً لوالده» ومن أمثلته: قول التحفة في الوكالة: وقضيته؛ إطلاق 
الشيخين قبول قوله؛ أي الوكيل؛ في ذلك؛ أي التلف والرد؛ ولو بعد العزل؛ 
لكن بحث السبكي كابن الرفعة؛ أنه لا یقبل بعده؛ وتأییده بقول القفال: أنه لا 


= المعقولات والمنطق والكلام» وقصده الطلاب من البلادء 3 ثم أقرأً الفلسفة والمنطق بمصر 
بالجامع الظافري» ورموه بالانحلال» وكتبوا محضراً بذلك.قال القاضي ابن خلکان: 
وضعوا خطوطھم بما LN EE‏ فخرج مستخفياًء ونزل حماة؛ له تاب «أبکار 
الأفكار» في الكلام» وامنتهى السؤرل في الأصول» واطريقة» في الخلاف» وله نحو من 
عشرين تصنيفاً . 

^۸۲١( هو الحافظ الفقيه القاضي ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفی‎ )١( 

1 هجرية). 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳۷‏ . 


يقبل قول قيّم الوقف في الاستدانة بعد عزله؛ فيه نظرٌ ظاهرٌ إلى آخر ما ذكزه؟ فهؤ ٠‏ 
من أمثلة ما أخذه الإسنوي من المجموع.(انتهى). ٠وفيه‏ تصريح منه؛ بأن:معتمد » 
المؤلف في هذه القضية؛ ما قبل؛ لکن؛ لا ما بعدها؛ وسيعاد بما يتعلق به في 
(المسألة .)٠١١‏ 


وفي الدشتة عن عمر البصري؛ أن ما قاله (حج)؛ محمول على ما إذا لم 
يعارضه من قواعدهم ونصوصهم ما يقيد ذلك الإطلاق؛ وإِلا لم يعتد بتقييد متأخر 
أبداً؛ ولا سبيل إلى القول به (١.ه.).‏ 


)1( حج : أي ابن حجر الهيتمي . 


القصل الثالث 


2 التقليد بعد العمل 


ا ع ا ف ق ا 


يجوز ! تقليد بعد العمل بشرطين: أحدهما: أن لا يكون حال العمل؛ 
عالماً بفساد ما عٌ له التقليد فيه بعده» بل مع نسيانٍ للمفسد؛ أو جهل به» 
والثاني: أن يرى المقلّد - بفتح اللام - جواز التقليد بعد العمل. فمن مس ذكره 
وصلى ناسياًء ثم أراد تقليد أبي حنيفة لإسقاط القضاء؛ جازء إن كان أبو حنيفة 
يجوز التقليد بعد العمل (۱.ه. بمعناه من فتاوی مشهور عن الكردي)' . وفي 
(ج۳ ص۲۷٤)‏ من حاشية الجمل عن (سم)؛ ما يقتضي جواز تقليد أبي حنيفة؛ 
بعد العمل من غير قيد. فإما أن يكون أبو حنيفة يرى جواز التقليد بعد العملء 
وإما أن یکون (سم) لا يعتبر هذا الشرط؛ وكفى به حجة؛ وحينئلٍ تتسع الفسحة› 
ويرتفع كثير من الحرج . 

وما نقلناه عن الكردي؛ موجود مثله في التحفة؛ مع نوع تشويش في 


)١(‏ صيغة فتوى الكردي كما جاءت في بغية المسترشدين صفحة ٠۸١‏ الجزء الأول طبعة دار 
الفقيه : يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: (الأول) أن يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ 
له بعد العمل تقليده؛ بل عمل مع نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به؛ (والثاني) وأن 
يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل؛ فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل 
سأل الحنفية عن جواز ذلك؛ ولا يفيده سؤال الشافعية حينذ؛ إذ هو يريد الدخول في 
مذهب الحنفي؛ ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين (ا هاء 
(العبارة بين قوسين للمحقق). 


كتاب ألة لقضاء 


العبارة؛ ونضها: ومن أدّى عبادة مختلفاً في صحتها؛ من غير! 
لزمه إعادتهاء لأن إقدامه على فعلها عبث؛ ويه لم ات e‏ 
بفسادها؛ إذ لا يكون عابثاً إلا حينئز. (انتهى). 

وأقول: لا يخلو المؤدّي“؛ من أن يكون عالماً اتا ال :أو 
جاهلاً به» وإذا کان جاهلاً؛ فلا يخلو أن يعتقد صحة العبادة جهلاً؛ وهو عين 
قوله الآتي: وكذا لمن أقدم معتقداً صحتها على مذهبه جهلاً؛ وقد عذر به. وأن 
يقدم عليها هجا مع اعتقاده الفساد؛ وهذا هو المراد؛ ولکنه أطال العبارة؛ 
فلهذا آثرنا النقل عن الكردي . 

ثم قال المصنف : : فخرج من مسل فرجه فنسي وصلّى؛ فله تقليد أبي حنيفة 
في إسقاط القضاء؛ إن کان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقلیده له عندها؛ وإلا فهو 
عابث عنده اا (انتھی). 

وقوله: وإلا فهو عابث عنده» صوابه؛ وإلا لم ينفعه التقليد؛ وقد علمت ما 

ثم قال المصنف: وكذا لمن أقدم معتقداً صحتها على مذهبه جهلاً؛ وقد 
عَذْرَ به (انتهى) وأقول: إن كان العذر قلة الاختلاط بالعلماء؛ فالخطب سهلء 
وإلا فقد أرهق الناس صعوداً لا يتفق مع ما سبق في (المسألة )١‏ وآخر (المسألة 
.)0٦‏ 

وقد علمت مما مر صدر المسألة؛ أن الكردي لم يعرّج على هذا القيد. ثم 
رأيت السيد عمر البصري؛ كتب عليه؛ وإن لم يعذر به؛ لأن عقده للصلاة 


)0 أي مؤدي العبادة. 

(۲) السيد عمر بن عبد الرحيم يم البصري الحسيني الشافعي؛ نزيل مكة المشرفة الإمام المحقق؛ 
كان فقيهاً عارفاً مربياً كبير القدر عالي الصيت حسن السيرة؛ أدرك الإمام الشمس محمد 
الرملي والشهاب أحمد بن قاسم العبادي؛ والشيخ الشهاب ابن حجر الهيتمي؛ وأخذ عنه 
خلق كثير من أجلهم الشيخ عبد الله بن سعيد باقشير والشيخ علي بن الجمال والسيد = 


تاوما الا عبث معه؛ فليحزم للتقليد (| (a.‏ 


ا وقي (ص٩۸)‏ من فتاوی المؤلف الحديثية» ومثله (ص٦1 e‏ ا 
الفقهية: أن الآمدي وابن الحاجب؛ صرحا بامتناع التقليد بعد العمل اتفاقاً ؛ 
ؤنظر السبكي في دعواهما الاتفاق؛ مع أن في كلام غیرهما ما یشعر بإثبات 
الخلاف بعد العمل»› وک يمتنع إذا اعتقد صحته؛ ولکن وجه ما قالاه أنه 
بالتزامه مذهب إمامه؛ كلف به؛ ما لم يظهر له غيره؛ والعامي لا يظهر له شيء؛ 
هذا وجه ما قالاه؛ ولا بأس به؛ وأطال فيه بما لا حاجة إليه؛ وهو ظاهر الضعف 
حسبما تقرر في (المسألتين .)٥١ ٠١‏ 


وقال في الجمع وشرحه “: وإِلا صح أنه يجب عليه التزام مذهب معين؛ 
يعتقده أرجح أو مساوياً؛ ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح؛ ثم في خروجه عنه 
أقوال؛ أحدها: لا يجوز؛ لأنه التزمه وإن لم يجب التزامه؛ ثانيها: يجوز؛ 
والتزامه ما لا يلزم غير ملزم. ثالثها: لا يجوز في بعض المسائل؛ ا 
بعض؛ ؛ والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص. وشبالفت بى إشخاق اروز" جوز 
ذلك؛ والظاهر أن هذا النقل عنه سهو؛ لما في الروضة عنه: أنه يفسق خلافاً 
لابن ابی هريرة» وهو تلميذ أبى إسحاق. (اه باختصار) وقد أحلنا في (المسألة 
٩)؛‏ على ما هنا . 1 


= الجليل عبد الرحمن كريشه السقاف والسيد الفقيه مفتي الحنفية السيد صادق بادشاه وله 
كتابات حسنة على هامش التحفة وعلى شرح الألفية للسيوطي وله فتاوى مفيدة كما صحب 
أكابر العارفين وأخذ عنهم علوم التصوف والحقائق وله كرامات توفي بمكة سنة ۳۷٠٠ه.‏ 

٠ )۱(‏ كتاب جمع الجوامع للسيوطي . 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي؛ فقيه شافعي» وأستاذ الفقه في زمانه. 
وكتب كتباً كثيرة. كان من أصحاب المزني وشرح مختصره. عاش أغلب عمره ببغداد ثم 

ارتحل إلى مصر وتوفي بها سنة ۳٠١‏ ودفن بالقرب من مدفن الإمام الشافعي . 


من ارتکب ما انلف في حرمته؛ من غير تقلید؛ آثم بترك تَعَلَمٍ أمکنه؛ 
ا ا ر اخ ی رة وة قل :ودا ن لم 
أنه قيل بتحريمه لا أن جهل؛ لأنه إذا خفي على بعض المجتهدين فعليه أولى 
(تحفة). 

وحاصله: أنه لا يجوز ارتكاب المختلف فيه إلا بتقليد. ثم إن كان ذلك 
الأمر المختلف فيه؛ مما لا يعذر أحد بجهله لمزيد شهرته؛ أثم مرتكبه مرتين؛ 
للتقصير في التعلم الممكن؛ وللارتكاب. وإن لم يكن ذلك الأمر المختلف فيه 
مشهوراً؛ فإن علم المرتكب أنه قيل بتحريمه؛ أثم؛ على قول. وإلا لم يأئم؛ هذا 
مؤدّى العبارة؛ وكأ فيها اختلاطاً؛ وأنٌ المراد: لا يجوز تعاطي ما اختلف فيه 
إلا بتقليد القائل بالحل؛ وأنه لا يجوز الإقدام على فعل شيء؛ حتى يعلم حكم 
الله فيه إن اشتهر حكمه؛ بحيث لا نعذر أحداً في جهله. وقد يُفهم جواز الهجوم 
على العمل الذي لم يشتهر حكمه؛ من غير تقليد؛ وهو باطل كما يعرف من قوله 
السابق في (المسألة .)٠‏ وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لعامّي تعاطي فعل؛ إلا إن 
قلّد القائل بحله (١.ه).‏ وهذا فيما يمكن تَعَرّف الحكم فيه؛ أمّا ما لا يمكن 
تعرفه؛ ففي متن الروض ما نصه: وإن عُدِم المفتي في بلده وغيرها؛ ولا“ من 
ينقل له حكمها؛ فلا يؤاخذ صاحب الواقعة بشيء يصنعه؛ إذ لا تكليف (ا.ه)؛ 
ويتوضح من المسألة التالية: 


il 


إذا عجز عن التعلم؛ ولو لتَعلَة؛ أو اضطرار إلى تحصيل ما يَسدٌ رمقه؛ أو 


. طبعة مكتبة الثقافة الدينية‎ ٤ مجلد‎ ٤٣۷ تحفة المحتاج صفحة‎ )١( 


تفع تكليفه كما قبل ورود الشرع؛ قاله المصنف كابن الصلاح 


قال في الأنوار*: وإذا لم يجد مفتياً ببلده؛ ولا في غيرها؛ ولا من ينقل 
له خكم المسألة؛ فهذه مسألة فترة الشريعة الأصولية» وحكمها حكم ما قبل ورود 
الشريعة؛ وهو أن لا تكليف في حقه أصلاً؛ فلا يؤاخذ بشيء صنعه (|.ه). 
زنحوها عبارة الروض؛ في التي قبل هذي؛ ففي قولهما : ولا في غيرها؛ إشارة 
إلى تعن النقلة» وقال في الزبد" : (من لم يجد معلماً فليرحل)؛ فإن قيل: إن 
الغاية في النقلة للتعلم؛ وإن المعنى : إذا عجز عن التعلم ولو بالنقلة؛ فلا 
تخالف؛ قلت: بعيدء لأنه لو كان المراد بذلك؛ لقال: ولو بنقلة؛ ولم يعطف 
الاضطرار الظاهر في العذر عليه . ورأيته يقول في (ج١‏ ص٠۲۳):‏ ووجب التعلم 
إن قدر ولو بسفر؛ لكن إن وجد المؤن المعتبرة في الحج؛ فيما يظهر؛ وإن أمكن 
الفرق؛ بأل هذا فوري؛ لأنه لا ضابط يظهر هنا إلا ما قالوه. ثمّء نعم؛ لو قيل 
هنا: يجب المشي على من قدر عليه وإن طال؛ كمن لزمه الحج فوراً لم يبعد 
(.ه). وبقوله: لكن إن وجد المؤن إلخ. . يتضح طريق الجمع بين كلاميه؛ 
وأطرد الغزالي حكم الفترة؛ في سياقة له؛ من فيصل التفرقة على كل من لم يبلخه 
وصف نبنا باد إلا مشرَّهاًء سواء كان من اليهود والنصارى؛ وغيرهم؛ الذين لا 
يسمعون بنعوته عن أساتذتهم في المدارس؛ إلا على غير الحقيقية؛ وأنه إنما 


(1) تحفة المحتاج صفحة ٤١۷‏ مجلد ٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية . 
(۲) الأنوار لأعمال الأبرار ليوسف بن إبرهيم الأردبيلي المتوفى سنة ۷۹۹ه. 
(۳) متن الزبد؛ منظومة في الفقه الشافعي للإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافحي. 
٠‏ المولود في الرملة بفلسطين سنة ۳ والمتوفی فى بيت المقدس سنة ٤٤۸؛‏ وأصل هذه 
المنظومة كتاب الزبد لشيخ الإسلام شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي 
الشافعي» المتوفى عام ۷۳۸ه. وعليها شروح أحدها للشهاب أحمد الرملي المتوفى عام 
۷ھ 


يحكم بالخلود في النار؛ على من بلخه حقيقة حاله؛ فكابر؛ لقيام 'الخجة 
الأول؛ فم لتا ت وا ف یی ره و د 
ورأيت المقبلي“ رد هذه السياقة على الغزالي بما لم يستقر في ذاكرتي؛ لعدم 
موافقتي عليه ؟ إذ لا وجه له» والله أعلم . 


)1( صالح بن المهدي المقبلي ولد في سنة ١ ٤١‏ من علماء اليمن؛ برع في علوم الكتاب 
والسنة والأصول والعربية؛ والحديث والتفسير وفيه حدة؛ وله مؤلفات منها حاشية البحر 
الزخار لادمام المهدي المسماة بالمنار ومنها في الأصول نجاح الطالب على مختصر ابن 
الحاجب؛ جعله حاشية E N E E e‏ 
الأتحاف لطلبة الكشاف انتقد فيه على الزمخشري كثيراً من المباحث أكثر الحط على 
المعتزلة وعلى الأشعرية وعلى الصوفية وعلى الفقهاء في كثير من تفريعاته م وعلى المحدثين 
في بعض غلوهم ولا يبالي إذا تمسك بالدلیل بمن يخالفه كائناً من كان؛ وليس التفات إلى 
اصطلاحات المحدثين في الحديث ولكنه يعمل بما حصل له عنده ظن صحته كما هو 
المعتبر عند أهل الأصول؛ مات في مكة سنة ۸١٠١ه.‏ 


الفصل الرابع 


فإن تدر جمع هذه الشروط ؛ أو لم يتعذر؛ کما هو ظاهر مما يأتيٌٍ فَذِكر 
الخدر تمر لا غير قَوَلّی سلطانُ؛ أو من له شوكة؛ اشقا أو مقلدأً ولو 
جاهلاً؛ نفذ قضاؤه الموافق لمذهبه المعتدٌ به» وإِن زاد فسقه؛ للضرورة؛ للا 


تتعطل مصالح الناس. . ونازع كثيرون في ما در في الفاسق وأطالوا؛ وصوبه 
الزركي ٠‏ : قال: لأنه لا ضرورة عليهء بخلاف المُمَلّذٌ (انتهى)" وهو عجيب ؛ 
فإن الفرض : أن الإمام أو ذو الشوكة؛ هو الذي ولاه عالماً بفسقه؛ بل أو غير 
عالم به؛ على ما جزم به بعضهم» فکیف یفزع إلى عدم تنفیذ أحکامه؛ المترتب 
عليها من الفتن؛ ما لا يتدارك خرقه؛ وظاهر المتن أن السلطنة لا تستلزم دوام 
الشوكة» فلو زالت شوكة سلطان بنحو حبس أو أسرٍ؛ ولم بُح ؛ نفذت أحكامه. 


ومر فى بحث الإمامة قُبَيلٌ الردّة ما له تعلق بذلك» فراجعه (تحفة 


)1( أبو عبد اء بدر الدين› محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري فقيه ومحدث ولد 
في القاهرة سنة ٥ه‏ وتوفي سنة ٤ه‏ رحل إلى الشام وأخذ عن علمائه ومن أبرز 
شیوخه سراج الدين البلقيني وجمال الدين الإسنوي وابن قدامة المقدسي وأبو الفداء ابن 
كثير وشهاب الدين الأذرعي. ومن مؤلفاته البحر المحيط» في أصول الفقه. وسلاسل 
الذهب في أضول الفقه. والبرهان في علوم القرآن. 

۲( تحفة المحتاج صفحة ٤۳۷‏ مجلد ٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية. 


بتصرف) “ وعبارة النهاية : : وظاهر کلامه عدم استلزام السلطنة؛ اللشوكة 4 


r‏ رل الا کا هو اموا ناي آي في 
(المسائل ٦۳‏ واا و1۷ وغیرها). . 1 


ثم إنها تتجه على العبارة ملاحظات: الأولى: قوله: بل أو غير عالم به 
على ما جزم به بعضهم؛ فإن فحوى الكلام؛ اعتماد ما قبل؛ على» وإن كان في 
الأصل للتبرّي» وقد قال الكردي: إنها مشعرة بالضعف؛ ما لم تدل القرينة على 
اعتماد ما قبلها. وقد سبق نحوه في (المسألة .)٥١‏ وقد تدل هنا على الاعتماد. 
ويتأكد ببعض ما يأتي في (المسألة .)),٠‏ الثانية : قوله: وظاهر المتن أن السلطنة 
لا تستلزم دوام الشوكة. وقول الرملي: وظاهر كلامه عدم استلزام السلطنة 
للشوكة. والحالء أن عبارة المنهاج هكذا: فإن تعذر جمع هذه الشروط فولي 
سلطان له شوكة إلخ. وظاهرها اعتبار الشوكة للسلطان مطلقا دواما وابتداء؛ 
حلاف ما استظهراه منهاء ولكنهما أدخلا بين قول المنهاج: سلطان له شوكة؛ 
لفظ: (أو من)» فصارت العبارة هكذا: فولِيَ سلطان (أو من) له شوكة؛ بشهادة 
أن لفظ (أو من) مكتوب في سائر النسخ المخطوطة بالحبر الأسود؛ ومفصول بين 
الأقواس في المطبوعة» وحينئزٍ؛ فالظاهر من هذا الصنيع؛ عدم اشتراط الشوكة 
للسلطان؛ ابتداء فضلاً عن الدوام. الثالثة: أن الذي مر له قبيل الردة؛ هو في 
(ص۷١١)‏ وحاصله: أن الولاية الصحيحة لا يضر بها عروض الضعف وزوال 
الشوكة» ومفهومه الضرر من وجود ذينك ابتداء. وقد يفقهم منه؛ ومما في 
(ص٦۳۸)‏ الآتي لنا بعضه في (المسألة ١٤٠)؛‏ اظرّاد ذلك في الخلائف 
المتغلبين ؛ لصدق الصحة على ولايتهم ولدخولهم تحت ألقاب الخلفاء . 

والظاهر من ضيعهما في أول العبارة هنا كما رأيت؛ عدم اشتراط الشوكة 
لها مطلقاً؛ وبذلك يجيء التغاير بين أول العبارة وبين التفريع عليها؛ وما قبيل 
الردة؛ إلا أنه يحصل الانفصال عن هذا التغاير؛ بأن يقال: لا نظر لمفهوم 


() تحفة المحتاج صفحة ٤۳۷‏ مجلد ٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


التفريع» ولا لمفهوم قوله هناك» لأن عروضهما؛ أعني الضعف وزوال الشوكة 
لمن صحت ولا يته ؛ لا يبطلها؛ لأنه مفهوم مخالفة جاء لبيان الواقع. ولا بد مع 
ذلك بأن نفسر الولاية؛ بالمنعقدة بالبيعة أو العهد الصحيحين؛ فبذلك يزول هذا 
التغاير ويبقى التالي: 


الرابعة: أن تولية الفاسق مع وجود العدل؛ لا بد لها من الشوكة كما سيأتي 
في (المسألتين )٦١ ٠٠٤‏ وهو مخالف لما شمله الإطلاق في هذه؛ ؛ وقد نقل 
الجمل"" في (جه ه۵ ص۳۸٣)‏ عن الرشيدي“ أنه قال: حاصل المراد كما يؤخذ 
من كلامهم؛ أن السلطان إذا وى قاضياً بالشوكة؛ نفذت توليته مطلقاً ؛ أي سواء 
كان هناك أهل للقضاء أم لا لا. وإن ولاه لا بالشوكة؛ أو ولاه قاضي القضاة؛ 
كذلك؛ فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء (.ه) وهو موافق لما في 
(المسألتين الأتيتين المحال عليهما). 


حاصل كلام التحفة في قاضي الضرورة: أنه متى ولّى ذو الشوكة؛ امرأة؛ 
أو أعمى؛ أو نّا ؛ أو صبياً؛ أو عامَياً محضاً؛ لا ينتحل مذهباً؛ ولا يعوّل على 
رأي مجتهد؛ أو كافراً» وعجز الناس عن عزله؛ نفذت توليته؛ ونفذ من أحكامه 
ما وافق الحق؛ للضرورة؛ وانعزل بزوال شوكة موليه؛ لزوال المقتضي لنفوذ 
قضائه . وخالفه (م ر" في الكافر؛ فقال: لا تنفذ توليته مطلقاً؛ وقد مر في 
(المسألة )۲١‏ ما يتعلق به. 


(1) هو الفقيه سليمان بن عمر بن منصور الجمل العجيلي المصري الأزهري الشافعي؛ له 
(الفتوحات الإلهية) و(المواهب المحمدية شرح الشمائل المحمية الترمذية) وحاشية على 
شرح المنهج؛ توفي بالقاهرة سنة ٤٠٠١ه.‏ 

(۲) هو العلامة أحمد عبد الرزاق بن محمد المغربي الرشيدي فقيه فاضل مخربي الأصل مولده 
ووفاته برشيد في مصر انتقل آخر حياته إلى القاهرة وتوفي بها سن ۹ه 

(۳) مر الشمس الرملي على المنهاج› وهو محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين بن > 


(القضاة أقسام): مجتهد جامع للشروط؛ فلا تنعقد معه تولية من دونه؛ إلا 
ترو رة ت دی شو فى ما بقيت شوكة هره كما عرف مما فى ا(المالة 
۳): ومقلد مع أهليته للقضاءء بأن يكون عدلاً عالماً بمذهب إمامه؛ فتصح 
توليته عند فقد المجتهد؛ كما هو الواقع في هذه الأزمنة؛ ولو من أهل الحل 
والعقد؛ فإذا فقد العدل العالم؛ ووجد عالم فاسق؛ نفذت توليته هه ؛ 
سق توليته ولو متهم؛ بل 
تجب عليهم؛ مع تقديم الأمثل فالأمثل؛ ولا تشترط شوكة لتولية الفاسق مع عدم 
العدل؛ فأما مع وجوده؛ فلا بد منها؛ هذا ما يفهم من التحفة وغيرها. 


سكت عن تولية الجاهل مع عدم العالم؛ هل تنفذ من أهل الحل والعقد؟؛ 
ولكن ما نقله عن ابن الرفعة؛ من أنه إذا لم يوجد من يصلح للقضاء؛ نفذت 
توليته . وغير الصالح قطعاً يشمله. واشترط (م ر) معرفته لطرف من الأحكام . 
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٦٦ مسألة:‎ 


لو ولى ذو الشوكة؛ مقلداً أو فاسقاً ثم زالت شوكته؛ لم ينعزل مع عدم 
الحعدل والمجتهد (تحفة)؛ ظاهره: وإن وجد أمثل منهما؛ لأنه يغتفر في الدوام ما 
لا يغتفر في الابتداء . 


لو تعارض فقيه فاسق؛ وعامَي ديّن» فالعالم أولى؛ إن كان فسقه لح الله 


2 شهاب الدين الرملى» (ت٤۱۰۰ه)»‏ فقيه مصر ومفتيهاء لقب بالشافعي الصغير› له عدة 
وغيرها. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


وان کان بالظلم E‏ فالعامي الديْن أولى؛ ویراجع العلماء (تحفة 


اة ولا يغيب عنك اد شتراط (م ر) معرفته لطرف من الأحكام؛ كما سبق في 
(المسألة .)٠‏ فليأت ذلك هنا. 


٠‏ يلزم قاضي الضرورة؛ وهو من فقد فيه بعض الشروط السابقة؛ بيان مستنده 
في سائر أحکامه؛ ولا يقبل قوله: کیت اکا سن یر تان مده د وکا 
إِشعْفب ولايته (تحفة ونهاية)"“ زادت الأولى والثانية في بعض نسخها؛ كما نقله 
2 0 مالم یمنع مولیه من طلب بیان مستنده؛ ؛ وقضية العبارة هنا: أن 
حکمه لا يقبل ما لم ييْن المستند؛ فیكون مُطْرّحاً قبل بیانه ؛ ولكنه نقل في التحفة 
صفحة (۳۸۷) كما سيأتي في المسألة )٠٠١(‏ عن الأذرعي : وأقرّه؛ آنه قال : وقد 
أفتيت بوجوب بيان القاضي لمستنده إذا سئل عنه؛ لاحتمال أن يظن ما ليس 
بمستند مستنداً (١.ه).‏ وفي النهاية بموضع آخر: ولا بد في قاضي الضرورة من 
بيان مستنده؛ فلو قال: حكمت بحجة أوجبت الحكم شرعا؛ وامتنع من بيان 
ذلك؛ لم يقبل حكمه (١.ه).‏ وفي موضع ثالث منها: إذا طلب بيان مستنده لزمه؟ 
فن امتنع رددناه ولم نعمل به؛ كما أفتى به الوالد"". (ا.ه). 


. ٤۳۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲٤٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

)۲( ع ش: هو علي بن علي نور الدين الشبراملسي القاهري› (ت۸۷١٠ه)ء‏ له حاشية على 
نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي . 

(۳) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاري 
الشافعي انتهت إليه رئاسة العلوم الشرعة بم تى ضار :غلماء الشافعية كلهم تلامذته إلا 
النادر ومنهم ابنه أحمد بن شهاب الدين الرملي وابن حجر الهيتمي . له حاشية على الروض 
وفتح الجواد في شرح منظومة ابن العماد. 


وفي فتح المعين: : لو طلب الخصم من القاضي الفاسق تيبين الشهاود 
ثبت بها الأمر لزم القاضي باهم وإلا لم ينقد كمه : وكلها ما عدا الأولى؛ 
تقتضي عدم الرد بمجرد الإجمال؛ ولکنها صريحة فيه بعد طلب البيان والامتناع ؛ 
فما أبعد الفرق بينها وبين العبارة الأولى؛ على أن المصنف قال؛ في مبحث 
:)٩4 E‏ وقولهم: لا 
يسأل القاضي عن مستنده محله؛ إذا لم يكن فاسقاً أو جاهلاً؛ كما مر أول الباب 
(.ه). وما أشار إليه بالمروي؛ هو العبارة الأولى؛ ولا یخفی فرق ما بین يسال 
وبين لا يقبل؛ فكيف يساوي المؤلف بينهما في المفاد؟ إن هذا لشيء عجاب! 
والمراد بالمستند: ما ينبني عليه الحكم؛ من بينة؛ أو نكول؛ ويمين؛ ورد؛ وما 
أشبه ذلك ؛ کما سنبینه في (الفصل ك (A‏ 


ظاهر العبائر المذكورة في السابقة بأسرها؛ EET Ey‏ 
إمامه؛ لا يسال عن مستنده. قال في (ص۳۸۷): حتى لو قال على سبيل الحكم: 
نساء هذه القرية طوالق من أزواجهن؛ قبل؛ وبحث الأذرعي أن محله في 
محصورات؛ وإلّا فهو كاذب مجازف؛ وفي قاض مجتهد ولو في مذهب إمامه 
(انتهى). وسيأتي لنا في (المسألة ٥‏ ومحل عدم سؤاله إذا كان لمجرد 
الاعتراض؛ فما سؤال من يريد أن ن جن ی فلا ا کما سياتي في 
(المسألة (6V‏ ومحله: ما لم يكن نقضاً لحکم غیره؟ وإلا وجب بیان مستنده 
كما سيأتي في (المسألة .)۲۹٩‏ 

(فائدة) ذكر هنا (في ص ۳۸۰) مسألة تخصيص الولاية؛ وهي التي وعدنا في 
المسألة (۲۷) بذكرها؛ ثم رأيناه ذكرها أيضاً مع المتن في (ص۳۸۳)؛ فأخرناه 
إلى هناك؛ أي: إلى المسألة )٠١١(‏ حيث المناسبة الثامنة . 


)١(‏ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين صفحة ۲٤۸‏ الجزء الرابع الناشر دار 
الفكر. 


E ss 


يندب للإمام ومن ألحق به الإذن في الاستخلاف لمن يوليه (تحفة) . 


إذا نهاه عن الاستخلاف؛ لم يستخلف في عام ولا في خاصٌ؛ ولکنه يجوز 
له؛ حتى مع النهي عنه؛ في جزئي؛ کسماع ببّنة؛ وتحليف؛ حكاه المصنف وم 
ر) مع مقابله؛ من غير ترجيح ظاهر بينهما. قال (ع ش): وهو المعتمد مالم 
ينص على المنع من ذلك الجزئي . وقال في الأنوار": لو نهاه؛ لم يكن له ذلك 
في الأمور العامة؛ ويجوز في الخاصة: كتحليف؛ وسماع بيّنة؛ وغيرها (١.ه)‏ 
وهي موافقة لما رجحه (ع ش) غير أنه في الأنوار؛ فشر الخاص بالجزئي» ولا 
مشاحة في الألفاظ. 


(۲) كتاب في الأحكام الفقهية عنوانه: كتاب الأنوار لأعمال العباد تأليف يوسف بن إبراهيم 
الأردبيلي المتوفی سنة ۷۹۹ه. 


لو ولاه ما لا یمکنه القيام به؟ ونهاه عن الاستخلاف؛ امتنع عليه؛ فليقتصر 
بالحكم على ما يمكنه على المعتمد. (تحفة). 


لو ولاه في بلدتین متباعدتین؛ فله اختيار أحدهما؛ ثم هل ينعزل عن 
الأخرى؟ وجهان؛ حكاهما المصنف بلا ترجيح . وقال (م ر) أوجههما 
الانعزال. وهل هذا مفروض فيما إذا نهاه عن الاستخلاف؛ أو مطلقاً؟ ظاهر 
سياق التحفة"؛ كما قاله (سم)": الأول؛ وإلا فلا مانع من الاستنابة؛ ولو 
صرح به لكان أولى؛ إذ لا ينتفي الإيهام إلا به. 


رجح الزركشي وجَمْعٌ؛ أنها لا تنفذ تولية التدريس بمدرستين متباعدتين؟ 
ورجح آخرون الجواز ويستنيبٌُ؛ وفعله الفخر ابن عساكر بالقدس والشام (تحفة 
بدلالة السياق؛ مشكل؛ فليتَأمّل ؛ فان وجه الملاحظة جلى؛ إلا أن يجاب: بأنها 
مسألة استطرادية لا ينعطف عليها ما فى السياق من النهي عن الاستخلاف . 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۴۸‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 

(۳) سم: : هو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري : کان فقیهاً 
فاضلاً له حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) 
وحاشية على شرح المنهح ويرمز له الفقهاء ب (سم) توفي سنة ۹۹۲ه. 

(6) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ص۳۹٤‏ مجلد ٤‏ الناشر مكتبة الثقافة الدينية . 


وذکر ابن السبكي في طبقاته؛ حدیث ابن عساکر؛ (ص٦٩‏ ج٥)‏ قال : 
ووقع الترافع بزماننا في رجا ولي التدريس في دمشق وحلب؛ ؛ فأفتى جماعة من 
أهل عصرنا؛ م: منهم ابن العم القاضي بهاء الدين"؛ والبعلبكي شهاب الدين؛ 
والقاضي الغرّي شمس الدين محمد بن بن حلف"؛ والحسباني؛ وآحرون من 
المالكية والحنابلة؛ بالجواز؛ على أن يستنيب فيما غاب . وحاولني صاحب 
الواقعة على موافقتهم فأبيت؛ وأنا الذي ذكرت لهم ما فعل ابن عساكر؛ ومني 
سمعه صاحب الواقعة؛ وليس لهم دليل فيه؛ والذي يظهر لي: أن هذا لا يجوز؛ 
وأكل المال فيه أكل باطل؛ وغيبته عن واحدة ليحضر بأخرى ليس بعذر؛ هذا ما 
و و ا 


ا E‏ فطراً له مانع من القدرة؛ 
كمرض؛ أو سفر استخلف جزماً ؛ مالم ينهه عن الاستخلاف حتى لعذر (تحفة 


إذا أطلق له الإذن في الاستخلاف استخلف مطلقاً (تحفة). 


(1) الإمام أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر ٤44(‏ - ١۷٥ه)‏ له رحلات لطلب العلم كثر 
من البلدان وأعظم مؤلفاته هو تاريخ مدينة دمشق وكاد أن لا يتمه لولا تشجيع الملك نور 
الدين زنكي ومن كتبه (تبيين قول المفتري على ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري) . 

(۲) القاضي شهاب الدین یوسف بن رافع بن شداد ٥۳۹(‏ ۔ ٦۳۲‏ ه) ولد بالموصل وتعلم ببخداد 
واستدعاه صلاح الدين الأيوبي وجعله مستشاره؛ أرخ للحروب الصليبية وله مؤلفات منها 
ملجأ القضاة من غموض الأحكام وكتاب البراهين على الأحكام وغيرها. 

)۳( ولد بغزة سنة ۷١۷‏ ثم قدم دمشق ولم يكن أحفظ منه لمذهب الشافعي وأخذ عن تقي الدين 
السبكي. 

(6) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳۹‏ . 


E I 
إذا أطلق له التولية؛ وأمكنه القيام بما وليه لقضاء بلدة صغيرة؛ فليس‎ 
له الاستخلاف؛ إلا بعذر مرض أو غيبة لمهم . وإن لم يمكنه؛ كقضاء بلدتين؛‎ 
آو د کن فله الاستخلاف فيما لا يقدر عليه؛ لا غيره في الأصح؛ لأن‎ 
قرينة الحال مشعرة بالإذن (تحفة مع المزج بغيرها). ولا يتوهم من ذکر‎ 
البلدتين في هذه؛ مغايرته لما في (المسألة ۷۳)؛ لأن تلك في المتباعدتين؛‎ 

بخلاف هذه . 


كل من يستخلف القاضي؛ فهو خليفة عنه لا عن السلطان؛ إلا إن عيّه له؛ 


ء٤‎ 


كأن قال: استخلف فلاناً؛ أو لم يعينه؛ ولكن قال له: استخلف عني . (تحفة 
بالمعنی من غير طریق السیاق بل من ص٦۳۸)؛‏ وسنعیده مع ما يتعلق به في 
موضعه من (المسألة .)٠٤٤‏ 


: د 0 ا ا 
يتحصل مما سبق؛ أن المراتب خمس؛ الأولى: أن يطلق التولية وله 
الاستخلاف فيما لا يمكنهء الثانية : أن ينهاه فلا يستخلف إلا في جزئي كسماع 
بينة؛ أو لمرض ونحوه. الثالثة: أن ينهاه عنه ولو لعذر فيمتنع مطلقاً . الرابعة: أن 
يأذن له في الاستخلاف عن نفسه؛ أو يطلق فيستخلف عن نفسه. الخامسة: أن 
يقول: استخلف عني ؛ أو : استخلف فلاناً فهو خليفة عن الإمام. 

وبقيت واحدة؛ وهى أن يقول له: استخلف عني أو عنك إن شئت؛ فإِن 
استخلف عن نفسه أو E‏ فواضح؛ ر الحال عند الإطلاق؟ 
احتمالان؛ يأتي ذكرهما أيضاً في (المسألة .)٠٤٤‏ 


وزان تقليد (تحفة ونهاية). 

فالغرض أن المستخلِف (بكسر اللام) مجتهد؛ وهو ما أسلفت التألّم منه في 
(المسألة ۳۲)؛ فإنهم مصرحون بأنه لا يوجد إلا قضاة ضرورة؛ ثم لا يبنون 
ES e i‏ 


ومن ذلك ناقب القاضي : فى القرى؛ إذا TET‏ 
العلم بشروطها و ونهاية) . 


أما eT EET‏ لأنه حاكم (تحفة 
ونهاية). وهل يجوز لقاضي ضرورة أن ينصب مثله للجرح والتعديل؟ وأن 
يستخلف مثله حيث جاز له الاستخلاف؛ أم لا؟ لأن الضرورة لا تتقدر إلا 
بقدرها؛ احتمالان: أظهرهما الأول؛ كما عليه العمل من أزمنة هؤلاء المؤلفين 
من غیر نکیر ؛ ولكن مع مراعاة ما سبق في (المسألة )٠٤‏ والتي بعدها. 


حیٹ جاز فاضي الاستخلاف؛ جاز له أن ستخاف ولد ووادها کہا آن 
ا وحمدت سیرته؛ جاز a‏ إن کانا كذلك 


(تحفة بالمعنى). 


E‏ اسار ا و چ TREE‏ لان 
التهمة هنا أقوى؛ افر الراش بين القاضي المل: ؛ والنائب في التولية 
(تحفة). والمعنى: أنه لما كان في السابقة َة نافذ الحكم؛ جاز له استخلاف بعضه 
فيه؛ أما هذه فليس له إلا مجرد التولية . 

وفي المغني ما معناه: أنه لو قال: (وليتك القضاء على أن تستخلف ولا 
تنظر فيه بنفسك) قال الماوردي: هذا تقليد اختيار ومراعاة؛ وليس تقليد حكم 
ونظر (۱. ه). .. وهي مثل هذه؛ ؛ فليس له فيها أن يضعها في ولده أو والده. 
وبقي علينا ذکر مسألة مهمة تتعلتق بالاستخلاف؛ ولكنا أرجأناها إلى (المسألة 
)٠٤‏ وإلى آخر (المسألة .)۳١۹‏ 


(۱) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرابع طبعة 


دار الفكر صفحة ٤۷۸‏ . 


لا د أحدهما إلا باج ده؛ أو اجتهاد مقلّده (بفتح اللام) إن کان مقلّداً 
یحکم إلا باجتها جتها بفتح اللا م 
(یکسرها) . 


لا يجوز لغير المتبخر الحكم بغير مذهبه؛ بل ولا للمتبحر؛ إذا شرط عليه 


إذا ترجُح عنده بدليل ولم يشترط عليه التلزم به؛ والكلام فيه طويل؛ وقد سبق 
بعض ما يتعلق به في (المسألة (TY‏ وسابقتها؛ ولاحقتها؛ وفي التالية؛ وفي 
(المسألة ۲۹۳) أيضاً شيء من ذلك . 


قضية كلام الشيخين: أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده؛ وقال 
الماوردي: يجوز؛ وجمع الأذرعي وغيره بحمل الأول؛ على من لم ينته لرتبة 
الاجتهاد في مذهب إمامه؛ وهو المقلد الصرف؛ الذي لم يتأهل لترجيح ولا 
نظر؛ والثاني؛ على من له أهلية ذلك . 


ومنع الحسباني ذلك؛ من جهة أن العرف جار بأن تولية المقلد مشر 
بأن يحکم بمذهب مقلده؛ وهو متجه سواء الأهل لما ذكر وغيره؛ لا سيّما. إن:قال 
له في عقد التولية: على عادة من تقدمك؛ لأنه لم يُعْنَّذٌ لمقلد حكم بغير مذهب 
إمامه. . 
ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب: أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على 
خلاف نص مقلده؛ نقص حكمه؛ وصرح ابن الصلاح كما مر؛ بان نص المقلد 
في حقه كنص الشارع في حق المجتهد؛ ووافقه في الروضة؛ وما أفهمه من کلام 
الغزالي من عدم النقض؛ بناء على أن للمقلد تقليد من شاء؛ وجزم به في جمع 
الجوامع؛ قال الأذرعي: بعيد؛ والوجه بل الصواب: سد هذا الباب من أصله؛ 
امان عا ن الاج آ۷ ی ا تة خف ا علق کر 
بالموضوع). 

وفي الكلام تناقض› فقوله الذي نقلناه في (المسألة :)/٦‏ إذا شرط عليه 
ذلك؛ والذي نقله عن الأذرعي من الجمع في هذه؛ والذې ذکره في (ص۳۹۸) 
عن ابن الصلاح والماوردي : من جواز الحكم له بالشاذ والغريب إذا ترجح عنده 
بدليل؛ يفيد: أن للمتبحر الحكم بغير مذهبه؛ إذا ترح عنده؛ ولم يشرط عليه 
التلزم بمذهبه. ن ی ا الفا ق 1 اا ا ا 
وذكرناه في المسألة )۳٤(‏ والمسألة (۳۷) وما نقله هنا عن الأذرعي في الرد على 
الغزالي؛ وما استوجهه من كلام الحسباني؟ الصريح في وجود العرف القاضي 
بالمنع ؛ فلا يحتاج معه إلى نظر في عرف فقط ؛ وإنما يحتاج للنظر فيما لم يحصل 
فن كله رم ذلك فى م ال کر عن الح اد اه وسیعاد 
الكلام عليه في نقض حكم القاضي من المسألة (۲۹۳). . وأما بيان المعتمد من 
المذهب؛ فسيأتي في (المسألة ۲۹۹) وقال في الروض: ولو استقضى مقلداً؛ 
أي: للضرورة؛ فحکم بمذهب غير من قلده لم ينقض (ا ه). قال في شرحه: 
على أن للمقلد تقليد من شاء. انتهى. 

قال (سم) : واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلكء وحمل کلام 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


: قيه أهلية الترجيح.(| ه)؛ واعتمد في النهاية ما اقتضاه كلام 
:دألمڌكور أول هذه المسألة؛ من أن المقلد لا يحکم بغير مذهب مقلده» 
غيو اني رايت المصتف في (ص ۱۷۲( من ٿاڻي اج فتاویه؛ يقول: بل نقل 
الشيخان في الروضة؟ وأصلها عن الغزالي؛ وأقرّاه: أن نالفي 
للضرورة؛ إذا وافتق مذهب الغير؛ لا ينقض بناء على أنه له ن يقلد من شاء؛ 
أي: من الأئمة الأربعة؛ وهو الأصح (| ه). 


وأعاده وقرّاه في (ص‌۲۱۲) منهء وقریب منه (ص۳۱۷ ج٤)‏ وظاهره : 
الحكم بمجرد الموافقة وإن لم يعلم بالخلاف؛ ويرده ما سيأتي ا 
(المسألة٠١۹٠۱)؛‏ وما ذكره المصنف أيضاً في (ص۳٠۳)‏ منه عن الخادم؛ مما 
حاصله: انه إذا حکم مقلد بمذهب إمامه مع علمه به؛ تفذ؛ أو ! بما توهم من غير 
أن حيط به علماً ؛ لم ينفذ؟ وإن صادف الحق. اه . 


وما اعتمده في الفتاوی : هو الذي ذكر أن كلام الغزالي آفهمه ورد عليه . ثم 
العنجب كيف يذكره عن الشيخين عن الغزالي منطوقاً في فتاويه ويقريه» ثم لا 
يقول هنا : إل أنه مفهومٌ عن الغزالي ويوهُنه» وكيفما كان الأمر؛ فالمعتمد ما 
ذكره هنا؛ لإنه لم يحمله على تقوية ما ضعفه عن الغزالي هناك؛ إلا تورّكه على 
الخصوم: وی (الستائل: ۲۷ و۸٣‏ و۲۹۴ و۲۹ و۲۹۸) ما بزکد ما قررتاه, 


وقال بعض العلويين في جواب له: اعلم أن كتب الأئمة: كالتحفة؛ 
والإمداد؛ وفتح الجواد والإيعاب؟ ؛ والفتاوى لابن حجر؟؛ والنهاية للرملي؛ 
والمغني للخطيب؛ والعباب للمزجد؛ وفتاوى ابن زياد؛ وأبي مخرمة؟ 
والأشخر؛ والقلائد؛ وغيرها؛ طافحة: : بأن المقلد الذي ليس له أهلية الترجيح ؟ 
لا يجوز له أن يحكم بير الراجح في مذهبه؛ فإن حكم به نقض حكمه»؛ وهذا 
مما لا يخفى على من له إلمام بالفقه (| ه) وقد علم ما في فتاويه . 


لا يجوز أن يشرط على المقلد الحكم بخلاف مذهبه؛ لأنه يعتقده غير 
الحق. وقول جمع متقدمين : : لو قلّد الإمام رجلاً القضاء؛ على أن يقضي بمذهب 

عبّنه؛ بطل التقليد بتعيين فرضه في قاض مجتهد أو مقلٍ؛ عيّن له غير مذهبه مع 
بقاء تقليده له كما هو واضح (تحفة). وفي (ص۳۱۳ ج۳) من فتاویه؛ تفصيل في 
شرط ذلك مع التولية؛ فقيل : : يبطلان وعليه الأكثرون» وقيل: يصحان» وقيل: 
تصح التولية ويبطل الشرط . 


المفتي على مذهب الشافعي لا يجوز له الإفتاء بمذهب غيره؛ نعم؛ إن 
انتقل لمذهب آخر بشرطه وتبځر فيه؛ جاز له الإفتاء به (تحفة). وقضيته اشتراط 
التبحر للإفتاء؛ وهو كذلك للمفتي بما ترجح عنده من أقوال إمامه ووجوه مذهبه؛؟ 
ولا يجوز له الإفتاء إلا بما ظهر له وجه اعتماده؛ أما الناقل فلا حرج عليه أن 
ينقل ما شاء عن أي إمام» وقد علمت مما مر في (المسألة )٥١‏ أن محل منع 
الإفتاء بغير المذهب وبالمرجوح فيه : إذا أفتى به مع الجزم؛ أو إطلاق النسبة إلى 
الإمام. 


فأما إذا أخبر بحاله؛ وعرّف بشأنه؛ فلا مانع من ذلك؛ كما ذكره الكردي 
وغیره. وفي فتاوی المصنف: يسوغ للمفتي الإفتاء بمذهبه وخلاف مذهبه؛ إذا 
عرف ما يفتي به على وجهه؛ وأضافه إلى الإمام القائل به؟ لأن الإفتاء في 
العصور المتأخرة إنما سبيله النقل والرواية؛ لانقطاع الاجتهاد بسائر مراتبه منذ 
آزمنة؛ كما نه عليه غير واحد؛ وإذا كان هذا سبيل المفتين اليوم؛ فلا فرق بين 
أن ينقل الحكم عن إمامه أو غيره (ا .ه). 

وفيها أيضاً : ليس لمن قرأ كتاباً أو كتباً؛ ولم يتأهل للإفتاء؛ أن يمي می ؛ إلا 
فيما علم من مذهبه علماً جازماً؛ كوجوب النية في الوضوء؛ aE!‏ 


که غن مقت آخحر؛ أو من کتاب موثوق به؛ جاز؛ وهو ناقل 
وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطوراً؛ وإن وجد له نظيراً. (ا.ه). 
قاة عن فتاوى مشهور؛ عن التحفة عن السبكي؛ جواز الإفتاء بخير 

آهت.الأربعة لمصلحة دينية أي : مع تنبيهه للمستفتي بقائل ذلك ا 


المتبحر في الفقه: هو من أحاط بأصول إمامه في كل باب؛ وهي مرتبة 
أصحاب الوجوه؛ وقد انقطعت من أربعمائة ٠٠١‏ سنة (فتاوى المصنف)". 


نقل الكردي عن فتاوى المصنف؛ أن السبكي أفتى في مسألة من بيع الخائب 
بالصحة بناء إلى القول الضعيف. وقال: قد صححه أكثر العلماء؛ ومثل هذا لا 
بأس به للفقيه؛ لأن الدليل يعضده؛ ولاحتياج غالب الناس إليه؛ في أكثر الأموال 
التي يحتاج إلى شرائها من المأكول المشروب. والأمر في ذلك خفيف إن شاء 
الله تعالی؛ والأمور إذا ضاقت اتسعت؛ ولا يكلف عموم الناس بما يكلف به 
الفقهأء؛ إلى آخر ما نقله عنه؛ مما يقتضي أنه لا بأس بالإفتاء بالمرجوح؛ على 


(۱) بغية المسترشدين المجلد الثالث صفحة ۳۳۸ دار الفقيه للنشر والتوزيع . 

(۲) الوجه: مصطلح يطلق على آقوال علماء الشافعية المنسوبة إليهم والتي استنبطوها من أصول 
الشافعي أو من قواعده وضوابطه وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها من أصوله 
ونصوصه وحينئا فهي منسوبة لهؤلاء المجتهدين لا إلى الشافعي. ويطلق على مستنبط الوجه 
مصطلح (مجتهد المذهب) كالقفال والمروزي والشيخ أبي حامد؛ وصاحب الوجه أو 
مجتهد المذهب أرفع قدراً من (مجتهد الفتوى) وهو الذي يقدر على ترجيح بعض أقوال 
إمامه على بعض كالإمام الرافعي والإمام النووي (عن مقدمة كتاب الإقناع في حل ألفاظ 
:أبي شجاع تحقيق محمد محمد تامر طبعة شركة القدس الجزء الأول صفحة ۳۸). 


ا 


ا 


جهة التعريف بحاله؛ وإخبار الغير به؛ وإرشاده على:تقليدة؛ لا سا إذا ووت 
الحاجة أو الضرورة. 
(تنبيه): قيل: إن منصب سماع الدعوى والبيّنة؛ والحكم بها؛ يختضُ 
بالقاضي دون الإمام الأعظم؛ كما هو ظاهر الروضة في القضاء ء على الغائت . 
ورذ بمنع ما ذكر؛ وبأنٌ مرادهم بالقاضي ما يشمله؛ بدلیل أنهم لم ينبهوا على 
تخالف أحكامهما إلا في بعض a‏ كانعزال القاضي بالفسق دون الإمام 
الأعظم . (تحفة). وقد فهم بعض المغفلين اعتماده اختصاص القاضي؛ لمجيئه 
قبل (کما) وهو جهل فاضح؛ لأن ذلك كله من مقول القيل؛ وقد أحال هنا على 
ما في آخر البُعَاة؛ ونصه عن أبي حنيفة : أنه ليس للسلطان أن يقضي بين خصمين 
وإنما لنائبه الخاص. قال الدميري: وهو مذهبنا كما نقله في شرح مسلم؛ 
واعترض بأنه ليس في مظانه ؛ ويعترض أيضاً بأن ثبوت ذلك لناثبه دونه؛ بعد لا 
يوافقه قیاس؛ N E‏ 
المصالح الكلية؛ لأنا نمنع ذلك بأد وصول جزئية إليه لطلب حكم فيها نادر لا 
يشغل عن ذلك؛ وبفرض عدم ندوره يلزمه تقديم تلك على هذه. . ١.ه.‏ (وكما) 
في هذه العبارة من كلام الدميري؛ لا من كلام المؤلف؛ فالذي لحظ عليه؛ 
اعتماده عدم اختصاص القاضي بما ذكره. وقال (م ر): واعلم أن ظاهر 
الروضة في القضاء ء على الغائب: أن منصب سماع الدعوى والبينة والحكم بها؛ 
يختص بالقاضي دون الإمام الأعظم؛ والأصح خلافه؛ على أن مرادهم بالقاضي 
ما يشمله» بدليل أنهم لم ينبهوا على تخالف أحكامهما إلا في بعض المسائل؛ 
كانعزال القاضي بالفسق دون الإمام الأعظم؛ على أن صريح المتن الجواز؛ كما 


ep O 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ص١٤٤‏ مجلد ٤‏ الناشر مكتبة الثقافة الدينية ‏ 

(9) أبو البقاء محمد بن موسى الدميري ولد بصعيد مصر عام ١٤۷ه‏ ويداً أ حياته خياطاً ثم التحق 
بالأزهر له شرح على المنهاج وكتاب حياة الحيوان الكبرى الذي ترجم لعدة ا وجمع 
مادته من ٥٦۰‏ کتاب و٩۱۹‏ دیوان شعر؟ توفي الدميري بمصر سنة ۸٠۸ه.‏ 


(۳) م ر: الشمس الرملي على المنهاج. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


|.ه. 


وكتب عليه الجمل : مثله المحكم؛ والسيد؛ وذو الشوكة؛ كذا بخط 


شيخنا على المحلى". ١.ه.‏ ومتى صحت الدعوى عند أحد هؤلاء؛ بغير العين 
والدين؛ من قَودِ؛ وحد قذف؛؟ ونکاح؟ ولعان؛ ونحوها؛ فهي بالعين والدين 
أصح. وفي التحفة والنهاية؛ قبيل العارية: أن للإمام أن يحكم بعلمه؛ ومعلوم أنه 
لا يتأثر بالفسق . 


ومن العجب؛ أن التاج السبكي"؛ ذكر في ترجمة القاضي ابن عين 


الدولة“ (ص۲۷ ج٥)‏ من طبقاته؛ أنه رد شهادة السلطان الكامل أيوب. قال: 


0) 


(¥) 


(r) 


(4) 


سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري الشافعي» (ت٤٠٠٠ه)ء‏ له حاشية مشهورة 
على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» سماها فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب» وله أيضاً: الحاشية المشهورة على تفسير الجلالين المسماة: الفتوحات 
الإلهيةء وشرح همزية البوصيري بشرح سماه: الفتوحات الأحمدية على الهمزيةء وله تقرير 
في الفقه» وقد طبع الجميع . 

هو محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي مفسر فقيه متكلك من تصانيفه مختصر التنبيه 
للشيرازي وشرح جمع الجوامع للسبكي وشرخ المنهاج للنووي وغيرها توفي سنة ٠:۸۸1٤‏ 
هو الإمام أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي ولد بالقاهرة سنة 
۷ه وتوفي بالشام سنة ١۷۷ه‏ ومن مؤلفاته (رفع الحاجب في شرح مختصر ابن 
الحاجب) و(شرح منهاج الوصول للبيضاوي) وطبقات الشافعية . 

قاضي القضاة شرف الدين أبو المكارم محمد بن القاضي الرشيد الإسكندراني ثم المصري 
الشافعي› عرف بابن عين الدولة . 

ولي قضاء الإسكندرية» ثم استقل بقضاء القاهرة سنة ثلاث عشرة» ثم ولي قضاء الإقليم 
سنة سبع عشرة. وله فقه وفضائل ونظم ونثر مع العفة والنزاهة. مات سنة ٠٦۳۹‏ 


كتاب القضاء 
وهي حكاية يستحسنها المؤرخون؛ ولكنه إذا كان الفسق يخرج السلطان عن 
الأهلية؛ عاد على ولاية ابن عين الدولة بالبطلان؛ والسلطان لا ينعزل بالفسق 
على الصحيح. وقال القاضي حسين“ وجماعة: إِنّا وإن لم نعزله؛ فلا نصحح 
منه ما یمکن من غیره؛ فلا يقضي ولا يزوج الأیامی؛ فعلى هذا القول تتخرج هذه 
الحكاية. (١.ه.‏ باختصار). وليس في الحكاية أن السلطان حكم حتى يحتاج 
على هذا التحمل؛ ولیس فيها أنه شهد؛ وقد يشير به على أن الشهادة والقضاء من 
باب واحد. وآخر كلامه كالمصرّح بضعف القول بأن السلطان لا يقضي . ولا 
يقال إن هذا فيما إذا فسق؛ والكلام السابق في غيره؛ لأن السلطان لا ينعزل 
بفسق على الصحيح . فالمسألة واحدة؛ والقول الذي ذكره التاج السبكي في اخر 
کلامه؛ هو الذي عبّر عنه المؤلف في صدر التنبيه بقوله: قيل»› وفي مبحث فسخ 
النكاح من القلائد: : فإن تولي ذلك من له شوكة بتعريف عالم نفذ. ا.ه؛ وهو 
مثل ما سبق من الجمل عن خطاً شيخه على المحلي . . وفي نظر الوقف من التحفة 
ما نصه: ومن ثم كان النظر في الحقيقة إنما هو لاإمام كما صرحوا به في موضع ؛ 

وتصريحهم بالقاضي في مواضع؛ إنما هو لكونه نائبه؛ ومخالفة السبكي في ذلك 


مردودة. ا.ه. من ص۳۱٥‏ ج٣‏ 


)0 هو الشيخ حسين بن محمد بن أحمد المروزي من خراسان من كار أصحاب الققال؛ قال 
الرافعي في التهذيب: كان غواصاً في الدقائق وهو شيخ الجوينس له (التعليقة) في الفق 
و(أسرار الفقه) و(باب التهذيب ف تلخیص کتاب التهذيب للبغوي) توفي سنة ۲١‏ ٤ه.‏ 


| 
أ 
| 
| 
| 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


TT a‏ لقره لجع 
ا ولم ینکر ینکر مع ا فکان إجماعاً (تحفة) . 


غير الأهل لا يجوز تحكيمه مع وجود الأهل؛ ويجوز مع عدمه ولو في 
النكاح على ما مر فیه؟ ونوزع فیه؟ بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه حيث وجد قاضي 
ضرورة؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها (تحفة). والذي مر له في النكاح؛ قوله في 
(ج۳ صا۱۸): لو لم يكن لها ولي يسهل الرجوع إليه عادة؛ جاز لها أن تفوض 
مع خاطبها ؟ أمرها إلى مجتهدٍ عدل فيزوجها؛ ولو مع وجود الحاكم المجتهد؛ أو 
A GE‏ لا مع وجود 
حاکم ولو غير أهل؛ كما حررته في شرح الإرشاد (| .ه بتهذيب). وفي فتح 
الجواد"": لكن بحث جواز تحكيم غير الأهل مع وجود قاض غير أهل (.ه) 
وسيأتي في (المسألة ۸ ) من فصل القضاء على الغائب؛ بيان المراد من 
القاضي الأهل. 


(1) كتاب فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي والإرشاد من تأليف الفقيه إسماعيل بن 
أبي بكر الشرجي ي اليمني المعروف بابن المقري Vo‏ ۳۷ھ له أیضاً کتاب الروض. 


وصرح الأشخر: بجواز تحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي 
المجتهد؛ وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً؛ أو طلبه مالاً وإن قل. بل جاء 
فى البغية ما نصه: نقل الأشخر عن فتاوى البلقيني؛ جواز تحكيم المقلد غير 
العدل مع فقد قاض مجتهد؛؟ وکفی به سلفاً هنا. |.ه. وفيها عن (ي)“ ويجوز 
تحكيم الفقيه العدل ولو مع وجود القاضي ؛ كغير الفقيه مع عدمه. |.ه.؟ واعتمد 
(م ر): أنه لا يجوز تحكيم غير المجتهد مع وجود قاضي ضرورة أصلاً. 


وفي (ج٤‏ ص۸۸ من فتاوی المصنف) سؤال مهم عن تولية المرأة أمرها 
عدلاً؛ وبيان أن الاختيارات ليست من المذاهب؛ فليرجع إليه من أراده. وفي 
الجواب عنه لنا أن نقول: إن المحكم داخل في السلطان؛ إذ المراد به: من له 
سلطنة وهي ثابتة بالتحكيم. |.ه. ومر في المسألتين ٤٦(‏ و٤٥)‏ ما له به تعلق. 


وفي شرح السراجية”" : ولو لم يكن في البلد نائب؛ ولّت أمرها عدلاً أهلاً 
للقضاء فقيهاً؛ فإن لم يكن فيها فقيه ؛ ولت عدلاً غير فقيه . والفقيه المقلد في هذه 
الأعصار: قائم مقام المجتهد. ويجوز تحكيم الزوجة والخاطب الفقيه مطلقا ؛ 
بأنْ يقولا له: حكمناك لتعقد لنا النكاح؛ ثم تأذن المرأة فيوجب ويقبل الزوج ؛ 
وكذا لها أن تفرّض أمرها إلى عدل غير مجتهد؛ ولو مع وجود مجتهد غير قاض؛ 
لا مع وجود قاض ولو غير أهل؛ نعم؟ إن كان القاضي لا يزوج إلا بدراهم لها 


(۱) فتاوى عبد الله بن عمر بن يحيى الذي ولد في المسيلة عام ۹٠۲٠ه‏ وتربى على والديه 
وتلقى العلم في حضرموت ثم في زبيد والحجاز قال عنه ابن عبيد الله: إنني مع اعتقادي 
بتقدم السيد عبد الله في الفقه وغيره لم أتصور أنه بهذه الصورة الفريدة من الفهم والذكاء 
والحفظ فقد اطلعت في فتاويه على ما لم أقف عليه عند غيره وقال السيد الفقيه علوي بن 
عبد الله السقاف إن مشايخه يرجحون ما رجحه السيد عبد الله بن عمر والسيد علوي بن 
سقاف الجفري على ما رجحه ابن حجر والرملي ومن في طبقتهما؛ توفي ببلدة المسيلة 
بحضرموت عام ٥۵هھ.‏ 

م ر: الشمس الرملي على المنهاج . 

السراجية كتاب في علم الفرائض للشريف الجرجاني . 


9 كمااخدث في هذا الزمان؛ فيتجه أن لها أن تولّي عدلاً مع وجوده؛ ؛ وإن لم 
ينعزل:بذلك؛ لعلم موليه به حال التولية. . ١.ه.‏ وقد سبق له أن قرر انتقال الولاية 

من القريب إذا قال: لا زواج إلا بمال؛ وإن قال إلى النائب؛ وظاهره الفرق بينه 
0 لكن قال المؤلف في نفقة الأقارب (ص °١۱‏ ج۴): : ويظهر أن 
طلب القاضي مالاً على الإذن أو الافتراض يصيّره كالمفقود. ١.ه.‏ وتنكيره المال 
شامل للقليل . 

وفي حاشية الجمل عن الزيادي عن الرملي (ص۳۳۹)؛ تقیید ما يأخذه 
القاضي بمَّا ا لَه وفع . . وفي (ص‌۳۲۷) من فتاوى المصنف : ولعل سببه ما اعتيد 
الآن من جهلة القضاة؛ أنهم يرتبون على العقود دراهم يأخذونها من الزوج؛ 
ومعلوم إجماعاً أن ذلك يفسق به القاضي وينعزل به. ولقد بحث بعض مشايخنا : 
أن القاضي إذا كان كذلك؛ جاز للزوجة التي لا وليّ لها ؛ وللزوج؛ أن يحكما 
عدلاً يزوجها به؛ ولو مع وجود القاضي المذكور؛ ؛ وأنٌ وجوده كفقده. ١.ه.‏ 

وسيأتي ما يؤكده في (المسألة )۹۸٠٥‏ وفي (ص ٠٠٤‏ ج٤)‏ من فتاوى 
المؤلف: حيث كان في المحكم أهلية القضاء؛ جاز؛ ولو مع وجود القاضي؛ أو 
لا أهلية فيه لكنه عدل؛ جاز مع فقد الحاكم لا مع وجوده. ١.ه.‏ 


حلف لا یکلم أباه فځگّما آخر؛ فحکم عليه بتکلیمه؛ لم يحنّث. لأن الإكراه 
الشرعي كالحسّي؛ والمُحكمَ يُّره؛ وإن لم يتصور منه نحو ضرب؛ ولا حبسٍ. 
فإفتاء بعضهم بعدم جواز التحكيم في ذلك فيه نظر؛ وكأنه أخذ ذلك من أن 
الحاكم لا يكون حكمّه إكراهاً؛ إلا إن قدر على إجبار الحالف؛ ومر ما فيه في 
مبحث الإكراه في الطلاق فراجعه (تحفة). 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ص ۰ مجلد ٤‏ الناشر مكتبة الثقافة الدينية . 


كتاب القضاء 


وعبارته هناك (ص۳۷۱ ج۳): وتردد بعضهم في آنا حيث الحقتا حك 
الحاكم بالإكراه؛ هل يشترط قدرته على المحكوم عليه؛ فلا أثر له في ظالم لا 
يمتثله؟ والذي يتجه: أنه لا فرق؛ لأن الغرض أن المحكوم عليه فعل ذلك لداغية 
امتثال الشرع؛ فلا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حسا لو امتنع؛ وإن لا. 
(۱.ه). 


وفيه : أن عدم الحنث بكلامه لأبيه؛ يختص بما كان لداعية الإكراه؛ وهو ما 
يزول به الهجر المحرم؛ فيحنث لما زاد؛ لأن الحكم لا يتناول إلا ما وجب 
عليه؛ فأما ما وراءه فإن الحاكم لا يملكه فضلاً عن المحكم؛ فليس في التحكيم 


0 


حينعٍ کبیر مَخْلّض. 


i 


1 
؛ فإن رجع أحدهم 


يشترط رضا الخصمين لفظاً لا سكوتاً إلى صب الحكم 


قبله؛ ولو بعد استيفاء شروط البينة ؛ امتنع الحكم (تحفة) ومثلها (النهاية) . 


يکفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم (تحفة)؛ بخلاف ما إذا 
صرحت بالمنع ؛ كما في إذنها في النكاح . ویہقی ما لو استؤذنت أولا: فصرٌّحت 
بالمنع؛ ثم استؤذنت ثانياً: فسكتت. هل يعتبر السكوت الثاني أو التصريح 
الأول؟ أقربهما اعتبار السكوت؛ لصدقه بأنها استؤذنت فسكتت؛ وقد تسخ حكم 
الأول؛ وإنما يعتبر بالآخر فالآخر. 


ليس التحاكم إلى شخص بتولية له؛ ما لم ينضم إلى ذلك لفظ يفيد 
التفويض : كاحكم بيننا؛ مثلاً (تحفة). . وقد سبق في (المسألة )١‏ أن قوله: 


أڃکم؛ صريح في تولية الحكم؛ وبه يتبيّن أن هذا من الصريح في التحكيم. 
والظاهر الاكتفاء بالكناية هنا حسبما مر في القضاء أول (المسألة: ). 


et 


EEE PT a GF RE E 7 EET سسس‎ Sent 


يشترط رضى الزوجين معاً في النكاح؛ ولا يشترط الرضى بعد الحكم 
(تحفة). قال (ع ش): فلا يكفي الرضى من ولي المرأة والزوج» بل الرضى 
إنما يكون بين الزوجين. |.ه. ورأيت في مكاتبة من الحبيب عبد الله بن حسين 
بلفقيه": ما يقتضي نفوذ حكم المحكم بوفاة المفقود. ولكن قال (ع ش) في 
الفرائض: خرج به المحكم فليس له ذلك؛ لأنه يشترط لصحة حكمه رضى 
الخصمين . والمفقود لا يتصور منه رضى. |.ه. 

ونقل الجمل عن العناني عن (م ر): أنه يجوز التحكيم في ثبوت هلال 
رمضان؛ كما بحثه الزركشي؟ وینفذ حکمه على من رضي بحکمه؟ فیجب عليه 
الصوم دون غيره (انتهى). وفي النفس منه شيء إذ لا خصمان فيه . 


لا ينفذ حكم المحكم لبعضه؛ ولا على عدوه؛ ورضاه به قد یکون لظن 
عدم التهمة؛ مع إمكان خطئه في ظنه (تحفة) . وهي مسألة نفيسة غريبة فلتحفظ . 
وفي (ص۲۹۰ ج٤)‏ من الفتاوى : أن الزركشي رجح حكم المحكم لولده وعلى 
عدوّه؛ لرضا المحكوم عليه بذلك. وفیما رجحه نظر؛ ومن ثم جزم غیره بامتناع 
حكمه في الصورتين؛ قال شيخنا في شرح الروض: وهو القياس. |.ه. 


(1) ع ش: الشبراملسي؛ علي بن علي نور الدين الشبراملسي القاهري» (ت۸۷٠٠ه)ء‏ له 
حاشية على نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي» طبعت بهامشه. 

(۲) الحبیب عبد الله بن حسین بلفقیه ولد بترم عام ۹۸٠٠ه‏ أخذ عن علماء حضرموت والحجاز 
له الفتاوى الفقهية الكبرى وعدة مؤلفات أخرى وتوفي سنة ٩۲۹۱٠ه.‏ 


لا يكفي رضا القاتل في جاية تضرب فيه الدبة على عاقته؛ بل لا ب من 
رضاهم؛ لأنهم لا يؤاخذون بإقراره فضلاً عن رضاه (تحفة)' ومثلها (النهاية) . 
قال في الجمل : : وكذا لا بد من رضا كل من عليه ضرر في حكمه غير المتداعيين. 
O TE‏ ا 


E E ET 
مستنده كما مرّ؛ وكونه مشهور الديانة والصيانة (تحفة)".‎ 

وقوله کما مر أي في (ص٠۳۸)‏ حيث ذكرناه في (المسألة ۸): وظاهره 
الاكتفاء ببيان المستند على ما مر هناك من دون أن يتعيّن له لفظ مخصوص في 
ذلك؛ وبه يقوى استشكال تعين أحد اللفظين الآتيين في (المسألة )۴٠١‏ ويظهر 
تنظير الفتح في ذلك التعين . وأما قوله: وكونه مشهور الديانة والصيانة؛ يحتمل 
اعتبار هذا القيد للحكم بالعلم فقط؛ وهو الأقرب؛ ؛ ويحتمل اعتباره للمحكم 
مطلقاً ؛ وكيفما كان الأمر فهو مشكل . أما الثاني : فإشكاله واضح؛ وما أظن أحدا 
ذكره. وأما الأول : فقد قال في (ص١٠٠)‏ كما يأتي في (المسألة ۸ ۰) على حکم 
القاضي بعلمه؛ ؛ قال ابن عبد السلام: ولا بد أيضاً من كونه ظاهر التقوى والورع 
(. ه)؛ وهو احتیاط لا بأس به (۱.ه)؛ ولیس في قوله: : (وهو احتياط إلى آخره) 
تصریح بالاعتماد؛ وإنما هو إمرار كلام؛ بدليل أنه نظر في الفتح في كلام ابن 
عبد السلام؛ بخلاف عبارته هنا فإنها صريحة بالاعتماد؛ فإما أن يقال بينهما شبه 
احتلاف؛ وإما أن تحمل تلك على ما هنا؛ وإما أن يفرّق بين الحاكم والمحكم. . 


٠ ٤٤١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
الشمس الرملى.‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۴( 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الأستى والنهاية : لا يجوز للمحكم الحكم بعلمه ولو مجتهداً لانحطاطه 
عن القأضي. Ra‏ ۹۰ 
ض٤٤‏ ج٤)‏ . وقال في شرح المنهج: : وقضية كلامهم أن أن للمحكم أن يحكم 
بعلمة وهو ظاهر وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه. ا 

وقال الجمل: والمعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم 
لماه ا ل)“ وقضية ما وافق عليه (م ر) أنه يمتنع على غيره نقض 
حكمه حيث يمتنع حكم القاضي وهو ظاهر . وبه صرح في شرح الروض. |.ه. 
(س م) هذا آخر كلام الجمل. 


خنع آن بشید على ان وسک في مجلس قط لازا بالفرق 
المتبايعين. |.ه. ومثله في الحفظ من فتاوى المؤلف . 


E 
. لو ولي القضاء بعد سماع البينة لم يحتج إلى الإعادة (تحفة)‎ 


N ET TET‏ ء عقوبة آدمي ثبت موجبها 
عنده (تحفة). وقال في (ص‌۳۱۲ ج٤)‏ من الفتاوی : : ولا يجوز له تعزيز من أساء 


)١(‏ س ل: سلطان المزاحي واسمه هو سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي 
المصري الشافعي› ث شيخ القراء بمصر (ت١۷٠‏ م له حاشية على شرح المنهج لشيخ 
الإسلام زكريا ا وشرح الشمائل» وكتاب في القراءات الأربع الزائدة على 
العشر. 


كتاب القضاء HE‏ 


الأدب في مجلسه من المتحاكمين. ١.ه.‏ وأقول: إنه عام مخصوص بما سبق في 
(المسألة )۲١‏ عن الأشخر 


ل ا في حَدّ ولا TEE‏ وقال اتراو 


اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما اضطراب؛ نشا عن خلط أحدهما 
بالأخحرى واعتقاد اتحادهما؛ والتحقيق أنهما مسألتان؛ لكل شروط . . فمن شروط 
التحكيم : صدوره من الزوجين؛ وأهلية المحكم للقضاء ء في الواقعة؛ ولا يکفي 

مجرد کونه عدلاً؛ خلافاً لما في باب القضاء ء من شرح الروض؟ ؛ ومن شروطه فقد 
ار ا و هرر رو ا اا ؛ لأن المحكم لا ينوب 
ا بخلاف القاضي . وأما التولية: وي أن ولي البراة دلا في 
تزويجها؛ فيشترط لها فقد الولي الخاص والعام وهو الحاكم؛ فيجوز لها إذا 
E E a‏ أن تولّي 
أمرها عدلاً؛ ولا يجب عليها الانتقال إلى بلد الحاكم. ا.ه. وامتناع التحكيم 
عند غيبة الولي؛ هو الذي یقول به ابن حجر وابن زياد وغیرهم؛ ولکنه يجوز عند 
ج منهم الأذرعي والرداد؛ واقتضاء ء کلام ابن حجر في فتاویه ؟ وابن سراج في 
شرخه على منظومته؛ وهو قضية إطلاق الشيخين وغيرهما؛ كما قاله بامخرمة؛ 
وعمل به الأشخر في سفره؛ وهو المختار. وقول ابن زياد: وأهلية المحكم 
للقضاء فى الواقعة موافق لكلام جمع متأخرين؛ قال في فتح المعين: ويجوز 
تحكيم من له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الراقعة فقط خلا لجع 
متأخرين. |.ه. وقد مر ما يتعلتق بذلك في المسألة .)٩۳(‏ 


)١(‏ هو العلامة وجيه الدين أبو الضياء عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد الزبيدي الشافعي 
الفقيه ولد سنة ۰ه له مؤلفات كثيرة منها (فتاوى فقهية قيمة) والجواب المجزي ي لأحكام 
المنشط والمخدر. 


أو نوع؛ کان جعل أحدهما للأموال أو للرجال والآخر للدماء أو للنساء جاز 


(تحفة). 


وقضيته: أنه لا يجوز لأهل الحل والعقد نصب اثنين؛ وهو معقول؛ لأنهم 
إنما يصون للضرورة؛ وهي تتقدر بقدرها . وأما الإمام ونائبه؛ فينفذ التعدد منهم 
للضرورة؛ قال في المغني : واشترط الماوردي" والروياني أن يقل عددهم؛ فان 
كر لم يصح قطعاً؛ ولم يحدد القلة والكثرة بشيء. ا قلقي الطب : 


. الناشر مكتبة الثقافة الدينية‎ ٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ص۲٤٤ مجلد‎ )١( 

(۲) . هو الإمام أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي؛ ولد بالبصرة سنة ٠٤‏ ۳ه أحد سادة فقهاء 
الشافعية له كتب عديدة في فنون شتى أهمها الحاوي في الفقه وهو بضعة وعشرون مجلدا 
وله الأحكام السلطانية وغيرها من المؤلفات وتوفي ببخداد سنة ١٥٤ه.‏ 

)۳( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجاد الرابع طبعة 
دار الفكر صفحة ٤۸١‏ . 

(4) نهاية المطلب في دراية المذهب أكبر كتاب في المذهب الشافعي لإمام الحرمين أبي 
المعالي عبد الملك الجويني المتوفى سنة ۷۸٤ه‏ وهو شرح لمختصر المزني وقد اخحتصره = 


ويجوز أن يناط ذلك بقدر الحاجة وهو ظاهر (ا.ه). وحيث أنيظ بقدز:الخاخة 


فمنع أهل الحل والعقد منه حينعلٍ؛ لا يخلو عن إشكال فليحرز. ا 


قضية ما مر عن التحفة في المسألة )٠١١(‏ وصريح ما في (ص*٠۳۸)‏ السالفة 
الإحالة عليه؛ في الفائدة التي قبيل (مسألة :)۷١‏ أنه يجوز تخصيص القضاء 
بالمحلات والقبائل كالأشراف ومن يأتيه إلى داره أو إلى مسجده وبالأنكحة دون 
الأموال والعكس؛ وبمقادير معينة من المال لا يتجاوزها؛ وأن يوليه الحكم 
بالإقرار دون الببّنة؛ وما أشبه ذلك في الأمكنة والأزمنة والأشخاص؛ فيتقدر 
النفوذ بقدر الولاية وبه صرح غير واحد. 


وليشس ثم إلا قاضي رجال؛ أو قاضي نساء؛ لم 
يحکم بینهما؛ بخلاف ما إذا وُدا؛ فإن العبرة بالطالب على ما مر (تحفة) . . 
وقوله على ما مرً؛ أي في (ص۳۸۰) من قوله: ويجوز أن يخص النساء بقاض 
والرجال بقاض؛ وبحث فى الرجل والمرأة أن العبرة بالطالب منهما (تحفة). 


اختصم رجل وامرأًة؛ 


وفيه ما لا يخفى من التحكم؛ وما هو الفرق بين وجود قاضيين أحدهما 


= الإمام الغزالي في كتابه الوسيط ثم اختصر البسيط في الوسيط ثم اختصره في الوجيز ثم 
شرح الرافعي الوجيز في (فتح العزيز)» ثم اختصر القزويني فتح العزيز في (الحاوي 
الصغير)ء ثم اختصر ابن المقرئ اليمني الحاوي الصغير في (الإرشاد)ء ونظم ابن الوردي 
الحاوي الصغير في (البهجة) التي شرحها شيخ الإسلام زكريا بشرحين كبير وصغير.. وهما 
من أهم كتب المتأخرين.. وشرح ابن حجر الهيتمي الإرشاد بشرحين أيضاً وهما من أهم 
كتب المتأخرين أيضاً . 

(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤١‏ . 


ك فى المسالين :ل أحد المخصصين بجنس. وقد أشار (سم) إلى هذا 
.وقد يجاب : بأنه مع وجود الاثنين؛ وجدت التولية على الحكم في 
ببخلاف ما إذا لم يوجد إلا واحد. 


لا يمتنع تعدد القضاة من جهة الإمام ونائبه حتى مع عدم التخصيص على 
الوكيلين. وتقييده في (المسألة )٠١١‏ بما 


الأصح؛ كما يجوز نصب الوصيين أو 
إذا حص کل بمكان إلى آخره؛ إنما هو لعدم الخلاف مع التخصيص؛ وأما مع 
عدمه؛ فالتعدد ممنوع على مقابل الأصح؛ فإنه يسوغه مطلقاً (تحفة بالمعنى). 


متی وجد في بلد قاضيان وأحدهما أصل؛ أجيب داعيه؛ وإلا فمن سبق 
رسوله؛ فإن جاءا معاً أقرع (تحفة). 


وإن تنازع الخصمان في اختيار أحد القاضيين؛ أجيب المُدّعي؛ فإن كان 
کل طالباً ومطلوباً ؛ كأن اختلفا فيما يقتضى التحالف؛ فأقربهما؛ وإلا فالقرعة 
(تحفة). . وقوله (أجيب المدعي) ا إن لم يطلب المُدّعى عليه القاضي 
الأصيل؛ وإلا فهو المجاب؛ إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقاً؛ كما قاله 
الإمام الغزالي وأفتى به الشهاب الرملي (| ه رشيدي) . وقوله: (فأقر بهما): أي 


(۲) المرجع السابق. 


يجاب من طلب التحاكم إلى الأقرب من القاضيين . وهل يعتبر القرب من.المكان 
الذي اتفتق فيه المتداعيان على الترافع إلى الحاكم؛ أو من مسكنيهما؟ احتمالال.. 


r 0 


قضية المعن؟ أنه حيث لم يشترط اجتماعاً ولا استقلالاً؛ حمل على 
الاستقلال؛ وفارق نظيره في الوصيين: بأن الاجتماع هنا ممتنع ؛ فلم يحمل عليه 
تصحيحاً للكلام ما أمكن؛ والاجتهاد نَم جائز؛ فحمل عليه لأنه أحوط 
(تحفة)“. ومعناه: إذا ولّى الإمام ثلاثة قضاة مثلاً؛ حمل على استقلال كل 
واحد منهم بأحكامه؛ وذلك لأن شرط الاجتماع عليهم في الأحكام يفسد التولية؛ 
لأن الخرض في القضاة: المجتهدين» والاجتهاد يختلف؛ فلا تصح التولية مع 
شرط الاجتماع» كما يتوضح من المسألة التي تلي. وتبقى في المسألة 
ملا حظتان : 

أولاهما: إذا كان القضاة المذكورون مقلدين؛ فهلا ياتي فيهم ما يأتي في 
الوصيين لزوال المانع الموجود في اشتراط اتفاق الأحكام. 

والثانية: هل يفرق بين ما لو قال: فوضت إليكما القضاء» وبين غيره؛ مع 
صراحة هذا اللفظ في تنصيب الولاية أولا . 


وظاهر إطلاقه: أن لا فرق؛ وهو مشكل وغير متفق مع ما ذکره في (ج٣‏ 
صا4)؛ إذ لا فرق بين المقلدين والأوصياء. 


مسألة: 13۳ 


إذا شرط على القضاة المتعددين الاتفاق على الحكم؛ بطلت التولية؛ وهذا 
في ا لمجتهدين؛ لما سبق فى التي قبلها. أما ا لمقلدون الذين لا أهلية لهم في 


0( المرجع السابق. 


فیضتح شنرط اجتماعهم؛ لأنه لا يودي إلى تحالف ولا ترجيح . 
شزط الاجتماع على من فيهم أهلية الترجيح» لكن في المسائل المتفق 
حور حيتئلٍ من التنازع (تحفة بالمعنى) . 


اا ا دت ست اهامای 


ف ما ذكر في القاضيين 
لظهور الفرق» قاله في المطلب (تحفة). وفي (ع ش): إن التولية للمحكمين يعتبر 
فيها رضا الخصمين إلى صب الحكم؛ وحكم أحدهما دون الآخر؛ حكم بخير 
رضا الخصم. ثم إن المصتّف ذكر اشتراط تعيين موضع 


الو جا اثنين اشترط اجتماعهما مطلقاً؛ بخلا 


التولية؛ وما يستفيده 
القاضي بالولاية؛ وأ قوله: احكم بين الناس؛ خاص بالحكم؛ وقد سبقت 
الأولى في (المسألة ٩)؛‏ والثانية في (المسألة ١٠)؛‏ والثالثة في (المسألة )١‏ لشدة 
المناسبة بتلك المواضع . 


ا ی غ ر که و ا ری زات ا 
معه عن الحكم؛ أو زال ما يشترط من سمعه أو بصره المذكورين في (المسألة 
١)؛‏ أو ذهبت أهلية اجتهاده المطلق أو المقيد بنحو غفلة؛ أو كان مقلداً فذهب 
ضبطه معتمد مذهبه بغفلة أو نسيان؛ بحيث لا يتنبه إذا نبّه؛ لم ينفذ حكمه لانعزاله 
بذلك (تحفة بتصرف). 


وذكرت بقوله: لا يتنبه إذا ثبّه؛ ما عليه العرب في الجاهلية؛ فقد كانوا 
یرجعون علی حکام بینهم؛ ربما یختل ضبط أحدهم؛ فلا یفقد مکانته ولا يحرم 
وظيفته؛ إذا كان يتنبه بالتنبيه» ويتفطن إذا قرعت له العصاء كما كان ذو الأصبع 
العدواني وغيره. أمّا ما ذكره ابن أبي الحديد وغيره عن سيدنا عمر بن 
الخطاب ويي من غلبة النسيان عليه آخر وقته؛ لما ظلف نفسه عن الشهوات؛ 
وعصر يافوخه؛ وأنضی فكرته؛ في تدبير المصالح للمسلمين؛ حتى احتاج إلى من 
رَه للإخبار بأفعال الصلاة وعدد ركعاتها؛ فلا يشكل على شيء مما هنا؛ لأنه 
أولاً: يتنبه إذا نه وثانياً: أنهم لم يعتبروا اليقظة التامة للإمامة؛ وإن اعتبروها 
للقضاء؛ وإلا فالذي يعتبر في الإمامة للابتداء يعتبر للدوام؛ ما خلا العدالة 


2 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤١ ٤٤١‏ . 


یعازض بالا جتهاد . 


كذلك ينعزل القاضي إذا فسق؛ أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه 
الأصلي؛ أو الزائد حال تولیته كما هو ظاهر؛ فلا ينفذ حكمه في الأصح لوجود 
المنافي. هذا إن قلنا لا ينعزل بالفسق وإلَا لم ينفذ جزماً؛ وبهذا يندفع ما أورد 
عليه من التكرار؛ فإنه إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم؛ ولا 
نظر لفهم أن المراد بعدم النفوذ عدم الولاية من قوله: فإن زالت هذه الأحوال لم 
تعد ولايته في الأصح إلا بتولية جديدة (تحفة)'“ وقريب منها (النهاية)". . وفي 
العبارة ملاحظات؛ الأولى: أن قوله: من لم يعلم موليه بفسقه؛ يدل على نفوذ 
ولاية الفاسق ممن لا يعلم فسقه؛ لأنها لو لم تصح ولايته مع جهل موليه بفسقه 
لم يكن لبطلانها معنى بالزيادة؛ إذ هي باطلة من الابتداء. وهو مخالف لمفهوم 
قوله في الوصية (ج٠‏ ص۸۸): ويتجه في فاستي ولاه ذو شوكة مع علمه بفسقه؛ 
أنه لا یؤثر إلا بطرو مفسق آخر أقبح؛ لأن مولیه قد لا يرضی به (ا.ه). 

ولكنه موافق لما في (۳۷۹) السابق في (المسألة )1١‏ من قوله: فإن الفرض 
أن الإمام ذا الشوكة هو الذي ولاه عالماً بفسقه؛ بل أو غير عالم به على ما جزم 
به بعضهم (ا.ه). . إلا أن يقال بعدم اعتماده لهذه؛ أو بحملها على ما إذا دلت 
القرينة على أن علمه بفسقه لا يصده عن توليته؛ وهذا هو الذي أشار إليه (سم)؛ 
فتوافق ما في الوصية حينئلٍ وتخالف ما هنا. ولا مانع أن تكون (على) في 
(المسألة )1١‏ بمثابة (كما) فتوافق ما هنا. الثانية: لا يخفى ما في العبارة من 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤۴‏ . 


۲( نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٤٤0‏ . 


كتاب القضاء 


التعقيد وما تابعه الرملي فيها إلا عن تقليد؛ وتحت الكلام ثلاث ضور الأولى: 
فسق من كان عدلاً حال التولية؛ الثانية : زیادة فسق من لم یعلم مولّیه بقسنقه؛ 
وفي هذا إشكال! لأنه إذا لم تبطل توليته بفسقه الأصلي الذي لم يعلم به به المُوَلّي؛ 
فكيف تبطل بالزيادة؟ مع أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ وربما 
يكون هذا غير مقصود للمصتّف؛ لكن أوقعه فيه سوء التعبير. والثالثة: أن يعلم 
مولّیه بفسقه ولکنه لا یعلم بکثرته؛ کأن یعلمه فاسقاً بالزنا ولا یعلم أنه يزني کل 
ليلة؛ أو يعلم فسقه بالزنا ولا يعلم فسقه بالرشاء؛ ولو علم ذلك لم يولّه؛ هذا 
مؤدّى قوله؛ والزائد حال توليته لظهور الظرفية في حال توليته للزيادة؛ ولكنه فاسد 
نن وجهين أخدهها سير الكرة بالريادة؟ الغاني: أن تولية هذا ياطلة من 
أصلها؛ فكيف يتمعن انعزاله؟ والرابعة: من ولاه ذو الشوكة وهو عالم بسائر 
أطراف فسقه؛ فلا ينعزل بالزيادة. هذا ما ظهر لي من عبارته بعد التمل؛ وما آنا 
من صحته على يقین» وربما يكون أراد موافقة مفهوم ما في الوصية؛ ومقابل ما 
تبراً منه في (ص۳۷۹) كما جرى الأكثر من المشايخ؛؟ على أن مقابل ما يتبرأً منه 
هو المعتمد؛ فأخطاأً التعبير الصحيح الذي يلزم عليه إبدال من لم يعلم (بعلم)؛ 
وحذف لفظة (أو الزائد). وحينئذٍ يكون معنى العبارة: أنه ينعزل بالفسق من كان 
عدلاً حال التولية؛ وينعزل من تولي وهو معلوم الفسق بزيادة فسقه؛ لأن موليه قد 
لا يرضى بتلك الزيادة. 


أما من لم يعلم مُولّيه بفسقه حال التولية؛ فتوليته باطلة من أصلها؛ ؛ ولا 
ا ا کا و ت لو عل له ده ولال ن ( ان اوی 
مع فسقه؛ وقلنا بنفوذ قضائه للضرورة وهو الصحيح ؛ فزاد فسقه؛ فإن کان بحیث 
لو عرض على من ولاه لرضي به وأبقاه؛ لم ينعزل وإلا انعزل. |.ه. 


2 حل الحلبي وهو علي بن إبراهيم بن أحمدء نور الدين الحلبي»› أصله من حلب» ومولده 
ووفاته بمصرء له السيرة المشهورة بسيرة الحلبى والسيرة الحلبيةء والمسماة إنسان العيون 
في سيرة الأمين المأمون» وحاشية على شرح المنهج . 


:اللملاحظة الثالغة: على قوله هذا إن قلنا لا ينعزل بالفسق إلى آخره» اعلم 
آنه قال في الوصية من المنهاج: والأصح أن القاضي ينعزل بالفسق؛ وهنا قال: 
وکا لو فسق لا ينفذ حكمه في الأصح . وحاصل كلام المصنف أن الأصح هنا 
من :عدم نفوذ القاضي بالفسق؛ مفرع على مقابل الأصح هناك من عدم انعزاله به . 

أما إذا قلنا بالأصح من انعزاله؛ فلا خلاف في عدم نفوذ حکمه؛ ولا 
ا ای ا ا و و وو 
ليبني كلامه هنا على الضعيف من غير تنبيه عليه؛ وإن قوله: فإن زالت هذه 
الأحوال لم تعد ولايته؛ كالصريح في أن المراد بعدم النفوذ هو الانعزال؛ 
فالأصح هنا هو الأصح في الوصية؛ وما حاوله من الجواب عن ذلك الإيراد 
. بقوله: إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم؛ في غاية البرودة 
والغثاثة› وا ولا نظر لفهم أن المراد إلى آخره إذ لا مانع من 
النظر إلى ذلك؛ وقد حاول (ع ش) أن يوجه المنع عن النظر إليه فلم يأت بشيء؛ 
ثم في الكلام شيغان: أحدهما اقتضاؤه جعل الأصح هنا غير الأصح في الوصية 
وهو بعيد. والثاني قوله: (لا لنفوذ الحكم) وصوابه (لا لعدم نفوذ الحكم) ڈ 
أراد تخليص عبارة المنهاج من التكرار الذي توهمه يعيبها؛ فوصمها بما هو أقبح 
منه؛ فكان اعتذاره أقبح من الذنب الذي لا أثر له ولا عين؛ إذ ليس في عبارة 
المنهاج تكرار يشين؛ لبعد ما بين الموضعين. وإنما يكثر التكرار المعيب عنده؛ 
فهو الذي يضرب الأمثال للناس وينسى نفسه. والعجب من المُحشّين؛ حيث 
لم يتعرضوا لشيء ء مما أطلنا فيه؛ ا 
ا ل 


متی حکم بانعزال القاضي لسبب من الأسباب؛ لم تعد ولايته إلا بتولية 


. أصحاب الحواشي‎ )١( 


جديدة؛ كما علم مما تقرر في التي قبلها؛ كناظر الوقف من جهة آل 


فإن ولایتهم تعود بزوال المانع لأنها شرعية لا جعلية. ويتردد النظر في أم؛ 
جُيلَّتْ وصيّة على أولادها. ونقل الجمل عن (سم) عن (م ر) أن العمى مانع من 
التولية لا سالب لها. فلو أبصر؛ عادت ولايته من غير تولية جديدة. ونقل عن 
الحلبي أن مثله الصمم . وما أدري من أين نقله عن (سم)؟ فإن الذي في حاشيته 
على التحفة خلافهء ونصه: لو عمي ثم أبصر؛ فإن تحقق حصول العمى حقيقة؛ 
احتيج إلى تولية جديدة وإِلا . . فلا؛ وعلى هذا يحمل قول البلقيني: لو آبصر بعد 


العمى لم يحتج لتولية جديدة. 


وكالوصي؛ بخلاف الناظر المشروط نظره في صلب الوقف؛ والأب؛ والجد 


ينفذ عزله مطلقاً من ذي الشوكة المتغلب إلا في مسألة واحدة هي 
(المسألة )٠١١‏ (تحفة بالمعنى)'. 


ال 


وكذا ينفذ عزله لنفسه مطلقاً إلا في تلك المسألةء ولا يشترط علم موليه بأنه 
عزل نفسه خلافاً للماوردي (تحفة ونهاية معنى). 


e RR E E ا‎ 

يجوز عزل القاضي مع ظهور خلل لإ يقتضي انعزاله؛ ككثرة الشكاوى 

منه؛ أو ظن ضعفه؛ أو عند زوال هيبته؛ وإطلاق ابن عبد السلام وجوب صرفه 
عند كثرة الشكاوى منه اختيار له (تحفة ونهاية باختصار)". 


(۱( تحفة المحتاج لابن حجر ا لهيتمو طبعة محتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤)٤۳‏ . 

)۲( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة .٤)٤٤ ٤٤۳‏ 
نهاية ال تاج له الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية بييروت صفحة ٤٤0‏ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤١‏ . 


Hi 


ويجوز عزله أيضاً لوجود من هو أفضل منه؛ وإن لم يظهر منه خلل؛ رعاية 
للأصلح ولا يجب؛ وإن قلنا: لا تنعقد ولاية المفضول مع الفاضل؛ لأن الغرض 
حدوثه بعدها فلا یقدح فها فة اة 


a ٠ E 


للخلمين وإ تكن ملح فلا (تحفة وتهاية), وظاعرها عدم تدب غزله 
للمصلحة وتسكين الفتنة. 


٠۲١ مسألة:‎ 


إذا تعيّن القاضي بأن لم يکن ثمٌ من يصلح غیره؛ حَرُم على مولیه عزله ولا 
ينفذ؛ وكذا عزله لنفسه حينئٍ فإنه لا ينفذ (تحفة معنى) . وقال في النهاية: أما 
إذا تعين بأن لم يكن تم من يصلح للقضاء غيره؛ فإنه ليس له عزله؛ ولو عزله لم 
ينعزل؛ وسكت هنا عن اتعزاله بعزل نقسه؛ والأصح أن له ذلك کالوکیل (1. هى" 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٤٤٥‏ . 

(1) المرجع السابق. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤١‏ . 

(۳) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٤٤0‏ . 


1 1 الأسنى خلافه؛ فقد نقل عن ابن عبد السلام : فان عزل الإمام أو 
کم اتفسهما؛ وليس في الوجود من يصلح لذلك؛ لم ينفذ عزلهما؛ لوجوب 


متى جاز العزل نفذ؛ حتى من أهل الحل والعقد؛ كما في فتاوی مشهور* 


عن (ي) . أقول: وهو مأخوذ من إطلاقهم . 


للمستخلف عزل خليفته ولو بلا موجب 
استخلفه عن الإمام وهو ظاهر؛ نظير ما في الوكيل . 


(تحفة)" . وقضیته أنه لا یعزل من 


لو ولٌّی آخر ولم یتعرض للأول ولا ظنٌ موته لم ينعزل؛ نعم؛ إل اظردت 
لعا بن مثل ذلك المحل ليس فيه إلا قاض؛ احتمل الانعزال (تحفة " . 


)0 بغية المسترشدين في تلخيض فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الرابع صفحة ٠۲۹۳‏ 

(۲) هو العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى وقد سبقت ترجمته . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤٤‏ . 

.)٤(‏ المرجع السابق. 


وقد اتفق أن عمنا عبد الله بن محسن کان على القضاء +“ فعا مجأ “ولح 
فيه الشيخ أحمد بن محمد بارجاء» وكان عمنا حاضراًء وتلفظ الأمير بعزله في 
دبر خحروجه؛ ومن فوره زوج بنت أخيه علوي بالولاية العامة؛ فجاءه الشيخ أحمد 
إلى داره ليجدد العقد؛ إذ وقع الأول بعد الانعزال؛ فأقنعه بأن القاضي لا يتعزل 
إلا ببلوغ الخبر إليه فاقتنع . ومنه نعرف أن تولية الجديد بسيثون لا تعتبر عزلاً 
للقديمء وكأنه لجريان العادة بالتعدد؛ أو لضعف هذا الاحتمال. 


ثم ريت عبارة الفتح ونصها: ويظهر في بل اطردت العادة بعدم تعدد قاض 
فيها؛ أن تولية الثاني تتضمن عزل الأول. ١.ه.‏ وقال في الأسنى وفي بعض 
الشروح: إن تولية قاض بعد قاض هل هي عزل للأول؟ وجهان: وليكونا مبنيين 
على أنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان؟ انتهى . . قال الزركشي: والراجح 
أنها ليست بعزل. ١.ه.‏ وكتب عليه المُْحَسّي ما نصه: قال شيخنا: يجمع بينهما 
بان يقال: إن ولي الثاني على أن يجلس في محل الأول؛ وقامت قرينة على عدم 
اجتماعهما في محل واحد؟ كشافعيين في محكمة واحدة في زماننا؛ فهو عزل 
للآول؛ وإلا فلا کاتبه. |.ه. 


الوظائف الخاصة لا ينعزل أربابها؛ كالمدرس؛ والمؤذن؛ وإمام الصلاة؛ 

من غير سبب مسرّغ للعزل؛ كما أفتى به جمحٌ متأخرون وهو المعتمد (نهاية)“ 

ومثلها (التحفة) فى باب الوقف وعبارتها: أما الوظائف الخاصة؛ كالأذان؛ 
في باب وعبارتها 


)1( عبد الله بن محسن بن علوي السقاف علامة وقاض وسياسي ولد بسيشون سنة ١١۲١ه‏ 
وتوفي بها سنة ۳١١۳١ه‏ كانت له مهابة وشخصية قوية؛ سافر إلى الحرمين للحج مرات؛ 
وسافر إلى أندونيسيا للعلاج من مرض ضيق التفس الذي أزمن معه؛ وکانت له مناظرات مع 
فقهاء تريم ؛ ومواقف مع السلطان الكثيري بحضرموت. 

() نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٤٤٥‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


:والإمامة؟ والتټدريس ؛ والطلب؛ والنظر؛ ونحوه؛ e‏ أربابها بالعزل من 
غپز ښیب؛ کما أفتی به کثیر من المتاخرین؛ منهم ابن رزین؛ فقال: من تول 
تدریناً لم یجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك. انتهی: . وبه انتھی ما 
أردناه من التحفة؛ وقضية جعله النظر كالتدريس ؛ أن القاضي لا يملك عزل من 
أسند إليه نظر وقف على ما سيأتي في (المسألة .)۱۹١‏ وفي البغية؛ عن ابن 
يحيى: أن ليس للقاضي نظر مع وجود الناظر الخاص المتأهل؛ وليس له عزل 
الناظر من جهة الواقف؛ بل لا ينفذ إلا إن فقدت أهليته؛ وكذا لا يجوز عزله لو 
كان من جهة الحاكم على الراجح (انتهى)". . . وعبارة ابن يحيى في أصل 
فتاویه : وإن لم تفقد الأهلية ولم يُمَّصّر الناظر من جهة الحاكم؛ فقد اختلف 
أئمتنا في جواز عزل الحاكم له وعدمه؛ ورجح ابن حجر في تحفته؛ والرملي في 
نهایته؛ والشربيني في مغنيه*؛ آنه لا يجوز له عزله بغیر تقصیر (|.ه.) . 
وممن صرح بجواز عزل الناظر الذي من جهته بدون تقصير العلامة باقشير في 
قلائدهە. |. ه. 

وأنا في إشكال مما نقله عن الرملي والمؤلف: من امتناع عزل منصوب 
الحاكم إلا بحجة؛ مع أن الذي يأتي لهما أوائل (المسألة ۱۹۲): إنما هو مثل ما 
نقلناه عن قلائد باقشیر؟ من عدم الامتناع؛ ولا ذكر للناظر في عبارة النهاية هنا 


(1) العلاء بن أيوب بن رزين: الإمام المجود الحافظ أبو الفضل الموصلي» صاحب «المسندا 
و«السنن؟» وغير ذلك. 

(۲) عبد الله بن عمر بن یحیی وسبقت ترجمته . 

(۳) بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الثالث صفحة ۳۸١-۳۸۷‏ . 

)٤(‏ هو شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي عاش في القاهرة له مصنفات 
في الفقه والتفسير آشهرها مغني المحتاج والإقناع في حل ألفاظ بني شجاع. توفي سنة 
۷ه ودفن بالقاهرة . 

() فتاوى شرعية لاإمام عبد الله بن عمر بن يحيى مطبعة المدني بالقاهرة الطبعة الأولى صفحة 
A۷‏ . 


کتاب القضاء 


أصلاً؛ وربما يكون النظر في عبارة التحفة آثفاً مخصوصاً بما كان من رظ 
الواقف . RNA‏ 


ونقل الجمل عن شيخه الطبلاوي' 


و ی 


: أن من هو مقرر في وظيفة لا يجوز 


عزله بغير سبب يور عزله؛ فإن عزله بغير سبب لم ينعزل؛ ويستحق المعلوم إذا 
باشر الوظيفة (انتهى). ومفهومه: أنه لا يستحق إذا لم يباشر؛ وإن لم يتمكن من 
المباشرة؛ وهو غفله عما ذكره ابن حجر والرملي أواخر الجعالة؛ فقد قالا: ولو 
أكره مستحق على عدم مباشرة وظيفته؛ استحق المعلوم كما أفتى به التاج 
الفزاري“ (انتهى). قال (سم) : وفي معنى الإكراه؛ ما لو عزل عن وظيفة بغير 
حق؛ وقرر فيها غيره؛ إذ لا ينفذ عزله؛ نعم؛ إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف 
استحقاق المعلوم عليها. 


المذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله؛ لعظم الضرر غالباً في نقض 
أقضيته ؛ لو حكم بعزله قبله؛ بخلاف الوكيل غالباً . واحترزنا بالغالب عن القضاء 
الخاص والوكالة العامة إلحاقاً بالنادر بالغالب (نحفة بالمغنى). 


ينفذ حكم المعزول الذي لم يعلم بعزله حتى على من علم بعزله» خلافا 
للماوردي؛ لبقائه على ولایته ظاهراً وباطناًء ألا تری نه لو زوج امرأة بولایته 


() هو العلامة منصور بن ناصر الدين الطبلاوي فقيه مشارك من تصانيفه تجريد حاشية ابن 
قاسم على التحفة لابن حجر وحاشية على شرح عقائد النسفي للتفتازي توفي سنة ١٠١٠ه.‏ 

() ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ۷۲۹ه. 

(۳) سم: هو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري . 

)6( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤٤‏ . 


ا ا RN‏ 


لا يثبت العزل إلا بالاستفاضة أو بشاهدين؛ ولا يكفي عدل مقبول الرواية؛ 


خلافاً لما بحثه الأذرعي؛ ولا كتاب مجرد؛ وإن حفته قرائن يبعد التزوير بمثلها 


(قحفة)". 


0 ۳ E E E ا‎ 


لا يتعين على من علم عزله أو ظنه؛ أن يعمل باطناً بمقتضى علمه أو ظنه؛ 
كما هو قياس نظائره؛ لأنا نقول: إنما يتجه تعين ذلك إن قلنا بعزله باطناً قبل أن 
يبلغه خبره؛ وقد تقرر أن الوجه خلافه (تحفة)" . وقضيتها جواز التهجم له على 
الأحكام مع علمه بعزله؛ حتى يشهد بذلك شاهدان؛ وفیه ما لا يخفى من البعد. 
وقياس (المسألة ١١٠)؛‏ امتناع ذلك؛ لا سيّما في صورة العلم . 


التولية كالعزل لا تثبت كما في التحفة إلا بما سبق في (المسألة ١۱۳)؛‏ 
والأليق بهذه وتاليتها أول الكتاب؛ غير أن شدة ارتباط ما بين العزل والتولية 
اقتضى التأخير إلى هذا المكان؛ وستعاد مع ما يتعلق بها في (المسألة )۱۷١‏ 
ولاحقتها. 


)1( المرجم السابق. 
(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤٤‏ . 


لا يكفي قول إنسان: EE‏ 2 ا 
علیه؛ نفذ حکمه لهما وعلیهما؛ کالمُحَگّمْ بل آولى (تحفة). وفي (ص۳۹۰) 
منها: يكفي إخبار القاضي وإِن صدقوه كما مر بما فيه لاتهامه (|. ه)؛ 
وقوله: ذ نعم؛ الوجه إلى آخره ظاهر في جواز التهجم على الحكم بمجرد 
التصديق؛ وقياسه امتناع التهجم على الحكم به في العزل السابق حكمه في 
(المسألة )١١۳‏ فإن قيل بالفرق فهو مشكل! وكونه فيما إذا صدقه المتداعيان 
كالمُحَكم؛ لا يغني في الفرق بين المسألتين؛ لأن الحكم بالقضاء لا بالتحكيم ؛ 
فالتشبيه بالمْحَكَمْ إنما هو في نفوذ الحكم على المتداعيين بمجرد التصديق؛ 


لا عبرة بتصديتق أهل الحل والعقد في التولية؛ زف جار ل فب قافن 
للضرورة؛ إذا انعزل قاضيهم وبعدت بلادهم عن الإمام ولم يول عليهم غیره؛ أو 
وى من لا يصل إلا بعد مدة فيها طول؛ فإنه يجوز لأهل الحل والعقد حينئذ أن 
يولوا قاضياً ريثما يأتي المتولي من قبل الإمام؛ لثلا تتعطل أمور الناس (تحفة) من 
کلامین لها في (ص٤۳۷)‏ و( ص )۳۸٩‏ وداخلنا بینهما . 


lS E‏ انعزل لم تنعزل نوابه حتی پبلغهم خبر عزله حسیما 


)1( المرجعم السابق. 


بحت البلقينى؛ أنه يستحو مه وان بلغه خبر عزله؛ ما دام نوابه 
بج لبلقيني یستحی وإن بلعه حبر عر و 
يبلغهم خبر عزله؛ لأن بقاء‌هم کبقائه ؛ حكاه فى التحفة وما ارتضاه. 


بحث البلقيني أن نائبه لا ينعزل إذا بلغه خبر عزل أصله؛ ما دام الأصل لم 
يبلغه الخبر (تحفة). 


يظهر أن العبرة في بلوغ خبر العزل للنائب بمذهبه لا بمذهب منوبه 
(تحفة)“ وعليه فهو مستثنى مما في (المسألة )١١۷‏ و(المسألة .)١١۹١‏ وقال في 
النهاية: ولو بلغ الخبر المستنيب دون النائب أو بالعكس؛ انعزل من بلغه ذلك 
دون غيره خلافاً للبلقيني .١(‏ ه)" وقد مال المصنف إلى اعتماد كلام البلقيني ؛ 
وبعض ما ذکره (م ر)^؛ لا يتأتى إلا على كلام الماوردي المشار إليه في 


(المسألة .)٠١١‏ وقد اعتمد الرملى نفسه خلافه؛ فيلزمه شيء من التناقض . 


pay < 


مسألة: 14۱ 


إذا كتب إليه الإمام : إذا قرأت كتابى فأنت معزول؛ فقرأً سطر العزل وفهم 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٤١‏ . 

0©) مر الشمس الرملي على المنهاج . 


ما فيه؛ وإن لم يتلفظ به؛ انعزل؛ وكذا إن فُرئ عليه؛ وإن كان قارثاً في الأصح؛. 
بخلاف الطلاق؛ فإنها لا تطلق بقراءة الغير على الأصح؛ إذا علق الطلاق 
بقراءتها وهى قارئة؛ لأن العادة في الحكام قراءة المكاتيب عليهم» بخلاف المرأة 
القارئة (تحفة من كلامين لها هنا وفي الطلاق أدخلنا بعضهما في البعض 
الآخر). والمراد من قوله: إذا قرأت كتابي فأنت معزول؛ إعلامه بالعزل عند 
القراءة؛ وهذا متعيّن؛ لأنه لا يصح تعليق العزل بخلاف الطلاق؛ صرح به في 
التحفة (ج۳ ص٤٦").‏ 


١ 
| 


)0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 6٤0 _ ٤٤٤‏ . 


وينعزل على الأصح سائر نوابه من القضاة؛ ولو قضاة الأقاليم؛ لأنهم 
نوابه؛ وان جل شأنهم واتسعت دوائرهم (تحفة). 


EERE r TT 


ذا قال له مولیه: استخلف فلاناً ؛ أو استخلف عني؛ فلا ینعزلون بموته ولا 
بانعزاله؛ لأنهم ليسوا نوابه (تحفة)" وما سبق في (المسألة ۳٤٠)؛‏ إنما هو فيما 
إذا لم يأذن له موليه بالاستخلاف؛ أو أذن له فيه مطلقاً؛ أو قيل: استخلف عن 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤0‏ . 


A 


کتاب القضاء 


نفسك»› رفي بعفني من عبارة التحفة؛ عدم انعزال الخليفة المعين من ل 
الإمام؛ حتى في صورة: ا ا واا اھ مدا ر ر 
وأ العبارة لا تقتضيه؛ وإنما يكون النظر فيها لو قال الإمام: استخلف عن نفسك 
أو عني؛ E‏ ولا سيّما مع 
الفرق بين ما هنا وبين الوكالة؛ وقد مر ذلك في (المسألة ۷۹). وفي (ج٣‏ 
ص۱۹۳) ما قد يترجح منه: أن الاستخلاف حينئٍ يكون عن الإمام. 


لا ينعزل القاضي e‏ غیره ار الات العامة؛ كناظر 
المالية؛ والحربية؛ والحسبة؛ والأوقاف؛ إلا إذا كان فاي ضرورة؛ ووجد 
مجتهد صالح رجي أن يتولى؛ وذلك لأن الإمام إنما يولي القضاء ء نيابة عن 
المسلمين؛ بخلاف القاضي؛ فإنه يوي نوابه عن نفسه (تحفة بالمعنى). وقد 
سبق في (المسألة ۲(: ان م ولاه ذو شرکة یرل جروال شوک مول روان 


مقتضی نفودذ ذ قضائه . 


يجوز للقاضي عزل نوابه بلا موجب؟ e EE‏ إا 
بجنحة تسرغ العزل؛ للعلة السابقة في التي قبلها (تحفة بالمعنى). ومن هذه 
(المسائل ۱۲۹ و٤٤۱‏ و۱۹۲) يعرف أن المراتب ثلاث: : نائب عن القاضي أو 
خليفة عنه في أمر عام: ینعزل بموته وانعزاله؛ وله عزله بلا جنحۀ . . نائب في شغل 
خاص؛ مثله ناظر على نحو وقف: لا ينعزل بموت القاضي؛ ولا يعزل إلا 


3( المرجع الستانى 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤0‏ . 


ل ا لفرت ی ل وتم ار ان 
لغرض التبرك والتعزز بالدين؛ وكان السلطان هو المستقل بتولية القضاة؛ فهل هم 
نواب عن السلطان ينعزلون بموته أو؛ لا؟ لأنهم قضاة الإمام والسلطان نائب 
عنه؛ فال الزركشى: يشبه أن يأتى فيه ما مر من الإذن في الاستخلاف عنه؛ أو 
عن الإمام؛ أو يطلق (|.ه). وهذا کله إن قلنا بولایته مع ضعفه وزوال شوکته 
وانحلال دولته؛ وأمًا إذا قلنا بعدم بقاء ولايته فالقضاة نواب السلطان لا غير 
(تحفة باختصار) وإذا كانوا نواب السلطان وهو المستقل فلا ينعزلون بموته لما 
مر فى (المسألة )٠٤١‏ وقد سبق في (المسألة )۲١‏ و(المسألة )٦١‏ ما يتعلق 
بذلك . 


۱٤۸ مسألة:‎ 


لإ ينعزل بموت القاضي ولا بانعزاله؛ نظار الأوقاف والمساجد والأيتام؛ 
المنصوبون من قبل ذلك القاضي؛ إلا وقفٍ شرط نظره للقاضي؛ فإن ناظره ينعزل 
بتولية القاضى الجديد؛ لانتقال النظر إليه بشرط الواقف . (تحفة ونهاية). 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤1‏ . 

(۲) المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٤١‏ . 


2 أن القاضي ل يقبل إقراره 
إلا حيث ينفذ إنشاؤه 


مسألة: ۱6۹ 


لا يقبل قوله بعد انعزاله: حكمت بكذا؛ لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئٍ؛ 
كما لا يقبل قول المُحَکّم : حكمت بكذا؛ بعد مفارقة المجلس (تحفة'. 


مسألة: 10۰ 


RD 


لا تقبل شهادته بعد العزل؛ بحكمه قبل العزل وحده؛ أو مع آخر؛ لأنه 
يشهد بفعل نفسه؛ وفارَق المُرضعة؛ بأن فعلها غير مقصود بالإثبات؛ مع أن 
شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها؛ بخلاف الحاكم فيها (تحفة 


0 


٠١١ مسألة:‎ 


تقبل شهادة المعزول بإقرار صدر في مجلس أيام حكمه جزماً؛ لفرق ما بين 
ذلك والشهادة على حكمه (تحفة بالمعنى)". 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤1‏ . 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ص٦٤٤‏ مجلد ٤‏ الناشر مكتبة الثقافة الدينية . 
)۳( المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


لو قال: أشهد أن حاكماً جائز الحكم؛ أو أن قاضياً؛ وإن لم يقل نافذ 
القضاء؛ لأنه لا يكون إلا كذلك؛ بخلاف الأول؛ فقد يكون حاكم شرطة؛ حكم 
بكذا قبلت شهادته في الأصح؛ لانتفاء الشهادة بفعل نفسه؛ واحتمال المبطل لا 
أثر له؛ ومن تَمّ؛ لو علم المشهود عنده أنه يشهد على فعل نفسه لم يقبله 
(تيحفة)"؛ وما ذكره هذا من جواز شهادة المعزول بحكمه قبل العزل؛ بالصفة 
المذكورة. . وفي الروض وأصله کما في (ص‌۲۹۱ ج۲ من الأسنى): فلو قال: 
أشهد أن قاضياً حكم به؛ فُبِلّتْ شهادته. وهذا لا يخالف قول المؤلف في 
(ص٤۷٤):‏ وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه؛ وجهان؛ وصوب الأذرعي 
الوجوب في هذه الأزمنة؛ لما غلب القضاة من الجهل والفسق. ا.ه. ومثلها 
النهاية؛ وسيجيء ذلك في (المسألة لأ ما هنا في الشهادة بحكم 
القاضي ؛ وما هناك في الشهادة على شهادته. ثم رأيت عن العزيز: : أن المشهور 
من الوجهين عدم الحاجة إلى بيان الشاهد للحاكم المشهود على شهادته؛ فما 
صوّبه الأذرعي تفريع على الخفي . قال في النهاية : ويفارق القاضي المرضعة في 
E‏ بأن فعلها غير مقصود بالإثبات؛ مع أن شهادتها 
لا تتضمن تزكية نفسها؛ بخلاف الحاكم فيهما؛ ومثله في التحفة والأسنى 
وغیرهما . وكتب الشهاب الرملي عليه بهامش ص۲۹۱ ج٤‏ وقرق الماوردي بان 
الرضاع من فعل الولد؛ فجازت شهادتها فیه؛ والحكم من فعل نفسه؛ فلم يَجْرٌ أن 
یکون شاهداً فیه. ۱. ه. وهو نفیس . 

ومثل علم القاضي بأن المشهود به؛ حُحَمَهُ ما لو عيّه شاهد معه فيما يظهر ؛ 
ولهذه المسألة تعلق بما سيأتي في (المسألة )٠١‏ عن حاشية الأسنى . 


لا يشكل على قولنا: لو علم القاضي أنه حکمه لم يقبله؛ بما في فتاؤی 
البغوي من قوله: لو اشترى شيئا فغصب منه؛ قبلت شهادة البائع له بالملك؛ وإن 
علم القاضي أنه البائع؛ وكذا إذا شهد شاهد بالملك وعلم القاضي أنه يشهد 
بظاهر اليد فإنه يقبله؛ وإن كان لو صرح به لم يقبل. ثم رأيت الغرّي نظر في 
مسألة البيع؛ وقد يجاب : بأن التهمة في مسألة الحكم أقوی؛ e‏ 
على ترویج حکمه ما آمکنه؛ بخلاف هاتين المسألتين» فإن قلت: سيأتي أن 
إطلاق الشاهد لا يجرّز على ما فيه؛ لأن مذهب القاضي قد يخالف مذهبه؛ 
فكيف اكتفى هنا بقوله جائز الحكم؟. قلت: إنما لم ينظروا لذلك هنا لقلة 
الخلاف فيه (تحفة) ولم يتعرض له في النهاية. وفيه شيثان؛ أحدهما: أنه فرق 
بين ما هنا وما سيأتي في المواضع الكثيرة؛ التي منها (ص۸١٤؛‏ قبيل القضاء 
على الغائب و(ص١٥٤)‏ قبيل الحسبة و(ص٤٦٤)‏ في الشهادة على المنتقبة 
و(ص۷۲٤)‏ قبل الشهادة على الشهادة؛ وغيرها؛ بما لا يظهر وجهه؛ وهبنا سلمنا 
ظهوره من جهة ما ذكره من قلة الخلاف؛ وأنى بالتسليم؛ فهلا اشترطت الشهرة 
بالديانة والضبط كما في تلك المواضع؛ فإنه في عدم اشتراط ذلك هنا؛ مع أن 
القضاة أكثر الناس بيعاً للذمة وخيانةً للأمة؛ لغاية الاشكال. ومع ذلك فلا 
يخالف ما في (المسألة ٠١ ٠٤١‏ حسبما بيناه فيها وفي المسألة .)٠١١(‏ والثاني : 
أن بعض ما ذكره عن فتاوى البغوي يتنافى مع قوله في (ص٥٥٤):‏ لو اقتسموا 
أرضاً وانفرد كَل بِحَدّ؛ فتنازع اثنان في حدٌ منهما؛ لم تقبل شهادة الآخرين؛ على 
ما أفتی به بعضهم ؛ للشركة المتقدمة ودفع ضرر القسمة لو وقع. 


ويؤخذ منه: أن كل من باع عيناً لا تقبل شهادته فيها بما يدفع عنه ضرر 
فسخ البيع فيها لو وقع (١.ه)‏ وقد دلل بالتفريع على اعتماده ما قبل (على)؛ فلا 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤٦‏ . 


4 نها للتبري؛ وفي (ص۸٤٤)‏ ما لا يخرج عنه بل يؤول إليه ؛ 
ره من تنظير الغري فيما نقله عن البغوي؛ إشارة إلى توهينه؛ وبه 
,تندفخ المخالفة لما في ذينك الموضعين الآتيين في المسألة )1۸٤(‏ و(المسألة 
ولما سيأتي عن الأنوار في (المسألة 04). 


ونص عبارة الغرّي؛ التي أشار إليها المصنف؛ هو هذا: وأفتى البغوي 
فيمن باع داراً فغصبت من المشتري؛ فادعاها المشتري؛ فللبائع أن يشهد له 
بالملك مطلقاً؛ ولو علم القاضي أنه باعها له فلا ترد شهادته (| .ه). وفیه نظر لا 
یخفی مما تقدم في الشهادات . (انتهت عبارة الغزي). 

أما قول المصنف : وقد يجاب بأن التهمة في مسألة الحكم أقوى إلخ. . 
فمعناه: أننا إذا سلمناه ما أفتى به البغوي : من قبول شهادة البائع للمشتري 
بالملك المطلتق وإن علم القاضي أنه البائع؛ ؛ فكيف لا تقبل شهادة المعزول بأن 
حاكماً حكم له بكذا؛ إذا علم الشهود عنده بأن المعزول هو الذي حكم؛ مع 
أنهما سواء؛ ؛ فأحال: بأن التهمة في ترويج الحكم أقوى» هذا ما يقوله المصنف 
هناء وإلا قيس خلافه؛ أظهور التهمة في شهادة البائ للمشتري؛ بخلاف الشاهد 
لذي اليد والتصرف بالملك› » فالفرق واضح بين المسألتين كما يعرف من توسط 
الأذرعي؛ الذي هو منشاً تنظير الغرّي في فتوى البغوي بالقبول؛ إلا أن فتوى 
البخري قد ايد بما يأتي في (المسألة )17٩‏ من (صفحة ٩‏ من أنه لو عزل 
نحو وكيل نفسه؛ قبل الخوض في شيء من المخاصمة؛ ؛ قبل؛ مع أن الوكيل 
طريق في الضمان؛ إلا أن يميد بما يأتي في (المسألة .)۷۳٤‏ 


متى كان القاضي المشهود عنده مأذوناً له في الاستخلاف؛ فالحيلة لإثبات 
الحق في ذلك؛ آن پستخلف المعزول لیحکم بغلمه قیما جری على عهده؛ كما 
يجوز له استخلاف الشاهد.قال في القلائد: قال الأذرعي وغيره: : ويجوز لمن 


كتاب القضا 


ولي أي من يملك الاستخلاف ان يولي شاهداً؛ عَلِمّ دینه' زتمام. لهف 
قضیته؛ ؛ لیحکم فیها بعلمه؛ کما آفتی به المزځد وأشار إليه بعض شنيوختا 
(١.ه.)..‏ وهذه من الحيل التي لا بأس بها؛ كالحيلة الآتية (المسنألة ٠+۷‏ 
و(المسألة ١۹٦)؛‏ وسيجيء ذكر هذه الحيلة أيضاً في (المسألة (A‏ 


يقبل قول القاضي قبل عزله: حكمت بكذا؛ وإن قال بعلمي؛ لقدرته على 
الإنشاء؛ حتى لو قاله على سبيل الحكم: نساء هذه القرية طوالق من أزواجهن؛ 
وک محصورات قبل؛ ومحله في قاض مجتهد؛ ولو في مذهب إمامه؛ ولا ريب 
في عدم نفوذه من جاهل أو فاسق (تحفة ونهاية بحذف)". وقد مر ذكره في 
(المسألة 1۹)؛ وحكم الفقيه المقلد المحض مسكوت عنه؛ ولئن خرج بمفهوم 
قوله مجتهد؛ ولو في مذهب إمامه؛ فقد يدخل بمفهوم قوله؛ من جاهل أو فاسق؛ 
والأقرب إلى الصواب إخراجه؛ ونقلاً هنا عن الأذرعي؛ وجوب بيان مستند 
قاضي الضرورة إذا سئل عنه؛ لاحتمال أن يظن ما ليس بمستند (١.ه).‏ . وقضيته 
- عدم الوجوب إذا لم يسأل عنه؛ وعدم البطلان بمجرد الإجمال؟ وقد مر ذکره 
في (المسألة ۸)؛ ومحل ما ذكر من التفصيل بين القاضي الكامل وغيره فيما إذا 
كان السؤال لنحو التعنت»› أما إذا كان للدفع؛ فیجب کما باي ف (الازة 
 )۷‏ وقولهم : لاحتمال أن يظن ما ليس بمستند مستنداً؛ يؤكد ما سيأتي في 


(۱) هو قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن عنر المزجد السيفي الزبيدي ولد سنة ۷٤۸ه‏ بزبيد 
وبرع في علوم كثيرة من كتبه (العباب) وكتاب تجريد الزوائد توفي سنة ١۹۳ه.‏ 

)1( قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد الله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة تريم 
الحديثة صفحة ٤٤٣ _ ٤٤٣‏ . 

(۴) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤٦1‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٤۷‏ . 


(المسألتين ۸ و۸۸٤)؛‏ من السؤال عن كيفية الدعوى لا يمين الاستظهار. 
ومتى وجب عليه بيان أصل المستند من بينة ونحوها؛ فبيان لفظ الشهادة أوجب؛ 
لأ الخفاء فيها أكثر . 


ولا العكس؛ فقد يملك الإقرار لا الإنشاء؛ كالمريض؛ يمكنه الإقرار للوارث؛ 
ولا يمكنه إنشاء عقد محاباته؛ إلا برضاء سائر الورثة. والكامل يمكنه الإقرار 
بالرق؛ ولا يمكنه إنشاء إرقاق نفسه؛ والمرأة تملك الإقرار بالنكاح؛ ولا تملك 
إنشاءه؛ وعكسه الوكيل في العقود؛ يملك الإنشاء ولا يملك الإقرار بها إذا ذكر 
به الموكل ونحوه. وإليه أشار المصنف في (ص۱۸۳ ج") أوائل النكاح وغيرها. 


نقل (م ر) عن إفتاء والده“ في هذا الموضع: أن القاضي لو حكم بطلاق 
امرأة بشاهدين؛ فقالا: إنما شهدنا بطلاق مقيد بصفة ولم توجد؛ وقال: بل 
أطلقتما قبل قبوله؛ إن لم ينهم في ذلك لعلمه وديانته (۱. ه)" ومثله في 
(التحفة)"؛ وظاهره شموله لقاضي الضرورة كما أشار إليه (سم). فأما إذا كان 
فاسقاً أو جاهلاً؛ فلا؛ كما اقتضاه قوله: لعلمه ودیانته؛ وفي حفظي عن فتاوی 


() مر الشمس الرملي ووالده هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي 
المنوفي المصري الأنصاري الشافعي انتهت إليه الرئاسة في العلوم الشرعية بمصر حتى صار 
علماء الشافعية كلهم تلامذته إلا النادر ومنهم ابنه شمس الدين الرملي وكذلك ابن حجر 
الهيتمي له حاشية على الروض وله فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد توفي سنة ۹۵۷ه. 

(5) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٤۷‏ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤٦‏ . 


ll 


المصنف: أنه متى حصر الحاكم الشهادة في معينين فأنكرا لم يقبل قوله. ٠‏ ٢ب‏ 

وقد يجمع بأنً ما في الفتاوى إنكار لأصل الشهادة؛ فصدق الشهود؛ وما 
هنا اختلاف في الوصف فصدق القاضي؛ أو يحمل ما فيها على الجاهل أو 
الفاسق؛ وما هنا على العَّذّل الفقيه ومَنْ فوقه. 


وفي فتاوی (م ر) بهامش (ج٤‏ ص١١١)‏ من فتاوى المصنف؛ فيما إذا قال 
الشهود: شهدنا بطلاق مقيد؛ وقال القاضي بمطلق مثلاً : إن العبرة بقول 
الشاهدين إن كان مُسهّماً؛ وإن لم يتهم فيه لديانته؛ فالاعتبار بقوله. ثم إن ما ذكر 
عن الرملي ومن بعده وما عن الفتاوى؛ محمول على الاختلاف بعد الحكم؛ أما 
إنكار الشهود الشهادة أصلاً ووصفاً قبل الحكم؛ فإنه يمنع من قبول الشهادة؛ كما 
يعلم من الرجوع عن الشهادة في (المسألة .)٠١٤١‏ 

وفي شرح عماد الرضا قال: حکمت بشهادة فلان وفلان وهما ميّتان لا 
يكون قضاؤه بعلمه وقوله مقبول» لأن إقراره بالحكم أيام قضائه كالحكم 
(انتهى). ومثله في الأنوار. وقد یفهم منه آنهما لو کانا حیین وخالفاه لم يقبل 
قوله» ويأتي في هاتين العبارتين ما جاء في عبارة الفتاوى» ولهذه المسألة صلة | 
بالمسألة (۳۲۳). . ثم رأيت عبارة فتاوى المصنف المشار إليها آنفاً ؛ وفيها : أن 
الحاكم متى حصر مستند حكمه في شاهدين معينين فأنكرا الشهادة عنده بذلك؛ 
ولم تقم عليهما بيّنة بالشهادة عند به؛ كان الحكم غير معتد به لبطلان سببه 
بإنكارهما. ويأتي ما ذكر فيما لو قال في كتابه الحكمي : أشهدت على حكمي 
فلاناً وفلاناً فأنكرا؛ فلا يعتد بحكمه؛ ولا غرم على الشاهدين؛ لأن ما ذكراه 
ليس برجوع لفساد الحكم» > سواء أوافقهما المحكوم له أم لاء وقول بعضهم : : إن 
القاضي أصدق من البيّنة؛ غير منظور إليه؛ لأنه رأي ضعيف مخالف لكلام 
الشيخين وغيرهما؛ كما في التوسط وغيره؛ والكلام في قاض أمينِ ظاهر العدالة 
والديانة محمود السيرة» وكان ذلك فى محل ولايتهء فإن اختل شرط من ذلك ؛ 
فلا تردد عندي في فساد حکمه (۱.ه). بمعتاء وأکثر لفظه من (ص‌۲۹۳ ج٤).‏ . 
وفي جواب آخر من تلك الصفحة؛ يقول: نعم قول الحاكم: ما حكمت بهذا لا 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ایند به؟ إذا شهدت عليه بينة بأنه حكم به . (١.ه.)‏ ومحله: إذا شهدت عليه البيْة 
تعد حاکم آخر» أما هو فلا يمضي شهادة البينة عنده بحكمه؛ حتى يتذكر الواقعة 
خسبما يأتي في (المسائل ۲ و۳۲۳ و۱۳۲۱)؛ وقول الفتاوی في ترجیح البينة 
على القاضي والكلام في قاض أمين الخ. . مخالف لما في التحفة؛ ما لم نقل 
بالجمع المتقدم» والحاصل من كلام التحفة والنهاية وفتاوى (م ر) ترجيح جيح العالم 
الأمين ظاهره؛ ولو قاضي ضرورة؛ على الشهود»› غير أن (سم) زعم أن (م ر) 
حص ذلك؛ بالمجتهد؛ ومثله في حاشية الأسنى (ص۲۹۲)؛ والذي في الفتاوى 
الكبرى a‏ 


TE iT‏ كالمعزول لا ينفذ إقراره بالحكم لأنه لا 
يملك إنشاءه حينئذ . 


لا ينفذ من القاضي تصرف استباحة بالولاية وهو خارج عن محل ولايته؛ 
ولو كان التصرف في محل ولايته؛ كإيجار وَفْفْ نظره للقاضي ؛ وبيع مال يتيم؛ 
وتقرير في وظيفة؛ وهو ظاهرٌ كتزويج من ليست بولايته (تحفة ونهاية) والكاف 
للتنظیر؛ إذ لا يصح وهو خارج محل ولایته تزویجه حتی من کان في محل 
ولايته . واتفق حضور منصب تاربة إلى سيئون" يوم زواج امرأة ولايتها للحاكم؛ 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤۷‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٤۷‏ . 

(۲) سيغون هي حاضرة دولة آل كثير مدينة قديمة عاش فيها بدر بوطويرق الكشيري وبنى فيها 
قصراً من الطين لا زال موجوداً إلى اليوم واعتبرها العاصمة الداخلية لمملكته التي = 


a 


ونائب العقود في تاربة"“ غائب أيضاً عنها؛ فأراد المنصب أن ينيب من يعقد 
بها٬‏ ناتان فی 5ل فقلت له: إن الذي انحط عليه كلام ابن حجر؛ نها لا 
تسوغ إنابتك لها وأنت في محل ولايتك؛ ما لم تأخذ بإفتاء الشهاب الرملي؛ 
اشنا التي تلي"؛ فإنه حجة» ولكن الاحتياط أولى بالأبضاع» فذهب 
لفو 


ظاهر أنه لا يجوز للقاضي أن يستخلف قبل وصوله لمحل ولایته؛ وإفتاء 
E‏ كما لو قَيّد تصرف الوكيل ببلد؛ فليس له كما هو ظاهر 
کلامهم أن يُوّكّل غيره قبل وصوله إليها؛ وإن كان مأذوناً له في التوكيل 
(تحفة)“؛ والبعض المفتي بالصحة: هو الشهاب الرملي . 


فال ا زات في التبيه ما نضة: ولا يحكم ولا يولي ولا يتمع 


البيّنة في غير عمله» فإن فعل ذلك لم يعتد يُعَْدّ به (| ه)؛ ولا يخفى ظهور عبارة 
التنبيه ال کن ا ا زی و ا “. وقال في 


= عاصمتها الساحلية مدينة الشحر اشتهرت سيئون بعذوية مائها وصلاح أهلها ويسكنها من 
السادة آل السقاف وآل الحبشي وهي مسقط رأس الإمام ابن عبيد الله . 

(1) تاربة بلدة صغيرة بين تريم وسيئون تشتهر بجود تربتها التي تستخدم في بناء البيوت وهي 
موطن بعض أمراء آل كثير الذين أسسوا الدولة الكثيرية وبها من السادة آل العيدروس. 

(۲) أي في المسألة التالية. 

(۳) هذه الواقعة تؤكد ما امتاز به السادة العلويين من الاحتياط الشديد في الإبضاع خصوصاً. 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤۷‏ . 

() التنبيه لاإمام الشيرازي صاحب المهذب من المتون في الفقه الشافعي التي كانت لها أهمية 
وعليه أربعين شرحاً. 

(1) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 


eS 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


آلتهاية: 'نعم؛ لو استخلف وهو في غير محل ولایته من يحکم بها بعد وصوله لها 
صح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى"» إذ الاستخلاف ليس بحكم حتى 
ع ؛ بل مجرد إذن؛ فهو کالمُخرم َكَل من يزوجه بعد التحلل (ا هم . 


(۱) شهاب ب الین الرملي. 


الكتب العلبة ببيروت صفحة ER7‏ 


الفصل الثالث عشر e‏ 


على المعزول والمتولي 


متى جاء متظلم من المعزول وطلب إحضاره؛ لم يبادر القاضي الجديد إلى 
إجابته حتی يستفصله عن دعواه؛ لئلا يقصد ابتذاله (تحفة - معنى)؛ فإن قيل ما 
المراد بالاستفصال؟ قلت : أما عبارة النهاية فصريحة في أن المراد مجرد ذكر ما 
يقتضي المطالبة؛ كأخذ مالي برشوة؛ أو شهادة عبدين. وأما التحفة فقضية قولها 
في (ص۳١٠)‏ التي في (المسألة :)۳٤١‏ ولا يلزم سؤال من التمس منه حضور 
من في البلد عن كيفية دعواه إلا في المعزول كما مر 

ورجح الغزي" ما أفهمه کلام شریح”"؛ أنه یلزمه؛ لاحتمال طلبه بما لا 
يسمع فيبتذل أو يتضرر؛ وفله قله فين تعداذلك ابخذالا أو إفرارا له 
(1.ه)؛ اعتبار شروط السماع كلها؛ ولم يتعرض لمل هذا في النهايةء ولكنه 
قياس ما يأتي عن اتفاقهما في (المسألة ٤۷٥)؛‏ إلا أنه يعَبّرٌ عليه؛ ما يأتي في 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤۷‏ . 

(۲) بدر الدين الغزي ٩٠٤(‏ _ ٤۹۸ه)‏ فقيه شافعي عالم بالأصول والتفسير ميلاده ووفاته بدمشق 
له مئة ويبضعة عشر كتاب منها ثلاثة تفاسير وحواش وشروح كثيرة. 

(۳) القاضي الفقيه المحدث الشاعر شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» كان قاضي 
الكوفة لستين سنةء قال فيه علي بن أبي طالب (هو أقضى العرب) عاش مائثة وثمان سنين 
وتوفي سنة ۷۸ هجرية وترك القضاء قبل موته بسنة واحدة أو شهر.. 


(المسألة )٤‏ حسبما نشير إليه فيهاء ثم هذا خاص بدعوى الجور في الحكم؛ 
وإلا جاء ما فى التالية. 


متى جاء المتظلم من المعزول وطلب إحضاره؛ وسأله القاضي عن دعواه 
فذكر أنها من معاملة أو إتلاف أو غصب؛ فهل يشترط استفصاله عن كيفيتها أم 
لا؟ لأنه كغيره في ذلك قضية تمثيله كالرملي. الثاني؛ إلا أنه يأتي ما سبق في 
التي قبلها عن الغرّي؛ وقضية ما أحلنا عليه في (المسألة )۳٤١‏ الأول. 


I TT 
u 


٠١۳ مسألة:‎ 


إذا اذعى شخص على المعزول؛ وتسميته دعوى تَجَوّز؛ لأنها إنما تكون 
بعد خضوره: أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين وأعطاه لفلان؛ ومذهبه أنه لا 
تجوز شهادتهما؛ انر وفْصِلَّتُ خصومتهما؛ وله أن يوگل ولا يحضر (تحفة)'. 
وأقول أنا: التوكيل جائز لكل مُدّعى عليه؛ لا خاص بالمعزول كما ذكره 
في (صفحتي ٤‏ و١٤)‏ حسبما نذكره في (المسألة ۸ ) و(المسألة 06۸۰). 
وقضية قوله: فُصِلّتُ خصومتهما: تحليفه إذا لم يكن للمُدّعي بيّنة؛ وهو ما يأتي 
التصريح به في (المسألتين )٠١١‏ و(١٠٠).‏ 
و أخذ مالي بالرشوة ونحوه كاف في الدعوى؟؛ قضية كلامه في 
(ص۳١٤)‏ السابق في (المسألة )١١١‏ والآتي في (المسألة )۳٤١‏ أن لا؛ حتى في 
الدعوى التي قبل حضوره. وكتب القليوبي" على قوله فصلت خصومتها: بأن 


(۲) أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبيء تلميذ شمس الدين الرمليء 
(ت۹۹١٠ه)»‏ له عدة مصنفات طبع منها: حاشية القليوبي» على شرح الجلال المحلي 
على المنهاج؛ تذكرة القليوبي في الطب ونوادر القليوبي ویرمز له الفقهاء (ق ل). 


كتاب القضا 


يعيد المُدّعى عليه الدعوى على القاضي المعزول؛ ويأمره القاضي المدّعى عنده٠‏ 
بإعادة ما أخذه بالرشوة؛ وبإعادة ما أخذه المْدّعي من المدعى عليه له. E)‏ 
والمُذّعي الأول في عبارة القليوبي : هو الذي قضى له المعزول جُوراً؛ والمُدَّعي 
الثاني : هو المُذّعي على المعزول؛ وقضيته: : أن المْدّعي الثاني لا يحتاج بعد 
دعواه على المعزول؛ إلى إعادة الدعوى في وجه المُدّعي الأول . وهي إن سلمت 
غريبة» yy‏ والرشوة مثلثة الراء؛ بل جاء في 
مادة خطاً من تاج العروس اطراد التثليث في كل فعله؛ وأري الكلام؛ ؛ كخطوة 


وقدوة وأسرة وربوة ة ونحوها (۱.ه). 


وإِن لم يذكر مالا وقال حكم بعبدين أو نحو فاسقين. . قال ابن الرفعة: أي 
وقال في دعواه : وهو يعلم ذلك وآنه لا يجوز؛ ؛ وأنا أطالبه بالغرم؛ وقال غيره: 
لا يحتاج لذلك؛ O‏ 
الملزمة؛ إذ ليست بنفس الحق؛ ؛ لأن القصد منها التدرج إلى إلزام الخصم؛ ١‏ 
ليجيب عن دعواه» وقیل : لا يُحْضره حتى تقوم بيّنة بدعواه؛ a‏ 
الشرع› والظاهر من أحكام القضاة جریانها على الصحة؛ فلا يُعْدَلُ عن الظاهر 
إلا بيسّنة؛ ويْرَذٌ بان هذا الظاهر وإن سلم؟ لا يمنع إحضاره لتبيّن الحال (تحفة 
ونهاية). وفي العبارة أشياء: أحدها: أن قوله: وأنا مطالبه بالخرم؛ لا يلاقي 
عدم ذكره للمال؛ ما لم يكن المنفي التفصيل والمطالب به الإجمال. . والثاني: أن 
هذه المسألة هي التي قبلها بعينها؛ إلا أنه لما ذكر المال في تلك؛ أحضر؛ ؛ ولو 
بلا بيّنة من غير خلاف؛ والخلاف مخصوص بهذه؛ ؛ فقيل: لا يحضر إذا لم يذكر 


. ٤٤۸ - ٤٤۷ تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲٤۸ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


عل مالاً؛ إلا حيث له بيّنة. والثالث: أن قوله: أحضر ليجيب عن دعواه؛ 
کالصزینح في عدم استئناف الدعوى إذا حضر المعزول المُدّعى عليه؛ وهو مردود 
نقوله: فيما قبلها: لأنها إنما تكون بعد حضوره. وعبارة شرح المنهج لشيخ 
اساد : أو اذعى على معزول شيء: كأخذ مال برشوة أو شهادة من لا تقبل 
شهادته فكغيره؛ فتفصل الخصومة بإقرار أو حلف أو إقامة بينة (1. ه). والرابع : 
قوله: (وقال غيره) لا يحتاج لذلك؛ إن إراد به عدم الحاجة إليه في الدعوى؛ 
التي يخبر بها القاضي في غيبة المعزول؛ فظاهر؛ ومع ذلك فإنه لا يتفق مع ما 
قررناه في (المسألة )۱١١‏ من اعتبار شروط السماع؛ متوكلين على عبارة التحفة 
في (ص۳٩٤)‏ وغيرها . 

وإن أراد شموله للدعوى التي يستأنفها في وجه المعزول؛ فإنه بعيدء ثم إن 
الفرق ظاهر بين تلك الألفاظ الغلاثة المذكورة عن ابن الرفعة. أما قوله: وأنا 
مطالبه بالغرم؛؟ فإنه لا بد منه أو مما في معناه؛ وكذلك قوله: وأنه لا يجوز؛ 
بخلاف قوله: وهو يعلم ذلك؛ فالأقرب عدم الحاجة إليه؛ لأن حلف القاضي 
يكون على البتٌ؛ ولأن الإلزام حاصلٌ بدونه؛ إذ القاضي يكون طريقاً في الضمان 
وإن لم يعلم؛ كما يعرف من (المسألة .)٠١١١‏ والخامس: وقوله: وإنما سمعت 
هذه الدعوی مع أنها ليست إلى آخره. . إن أراد بها الدعوى التي يذكرها المُدّعي 
قبل حضور المعزول ليحضره القاضي ؛ فقد أغنى عنه قوله السابق في التي قبلها : 
وتسمیته دعوی تجوز . على أن فيه ما قدمناه في الرابع؛ وإن أراد بها ما يشمل 
المعاداة في وجهه؛ فقد أخطأ في ذلك لأن المعاداة في وجهه؛ لا بد وأن تکون 
على قواعد الدعاوى؛ فيشترط لها كل ما يشترط للدعاوى. وقد فهم منها 
بعضهم: أن المعزول لا يكون طريقأً في الضمان؛ وإنما يقصد بالدعوى عليه 


(۱) هو الإمام شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري المصري الشافعي ولد سنة 
٣ھ‏ وتولۍ القضاء بالقاهرة له كتاب الغرر البهية في شرح البهجة الوردية وتحفة الباري 
ھهھهھ. 


كلامهم المحال عليه في (المسألة .)۱٦۸‏ ويظهر أن هذه العبارة. تدحرجت-عليه 
وعلى الرملي أيضاً من أسفل إلى فوق؛ وأن لا محل لها في هذا الموضع . وإنما 
محلها ما جاء آخر (المسألة )١١۳‏ عن القليوبي وما سيأتي في (المسألة ..)1١٩‏ 


" em 


إذا حضر المعزول بعد البيّنة أو قبلها؛ صدّق بيمينه على الأصح؛ وقيل بلا 
يمين؛ وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته؛ فأمّا من ظهر فسقه وجوره وعلمت 
خيانته ؛ فالظاهر أنه يحلف قطعاً (تحفة)'. وما اقتضته العبارة من تصديقه بيمينه 
حتى مع البيّنة غير مراد؛ وما أوقعه فيه إلا سوء التعبير. فمتى أقيمت البيّنة في 
وجهه بشرطها قہلت؛ وذهبت يمینه مع الفجور؛ وقد نبّه عليه (سم) و(ع ش). وفي 
آخر الوكالة: والمشهور أن الأب والجد؛ كما في المطلب""» وجزم به ابن 
الصباغ؛ كالقيّم؛ لا يصدقان في دفع المال إلى الولد إلا بالبيّنة؛ وهو متجه وإن 
خالفه السبكي فجزم بقبول قولهما. وبه صرح الماوردي؛ والإمام"؛ وألحق 
ا فان غل اند دلت ری فشا ها ۰ 

ومثلها عبارة النهايةء إلا أنها أقوى في اعتماد ما جزم به ابن الصباغ ورد ما 
قاله السبكي؛ وفي كلا العبارتين رخاوة؛ لأنه إذا لم يقبل قول القاضي إلا ببينة؛ 
فما فائدة تقييده بالعدل الأمين؛ وتقييد ذلك بدعواه زمن قضائه؛ ولو کان قولهما : 
وألحق بهما مبيناً للفاعل؛ لقلنا إن الضمير المستتر منه عائد إلى السبكي» ويكون 
حاصل الكلام: أن المؤلف وم ر اعتمدا أن الأصل والقاضي لا يصدقان إلا 


ء٤٤4۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
كتاب إمام الحرمين عبد الملك الجويني نهاية المطلب.‎ ) 

() إمام الحرمين عبد الملك الجويني. 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٠‏ صفحة ٤٠١‏ . 
(9) م ر: الشمس الرملي على المنهاج. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


4 لن ت وأما.السبكي تبعاً للماوردي والإمام؛ فقد اعتمد تصديق الأصل بیمینه ؛ 


وألحق به القاضى العدل الأمين. لكن أَلْجِقْ؛ لم يكن في عبارتيهما إلا مبيّناً 
للمقفعول.. ومنه جا الإشكال. وتوجه الاعتراض على العبارة. ثم إن الظاهر من 
قول السبكي : زمن قضائه» أنه ظرف للدعوى لا للرد؛ وقد قال المؤلف قبل ذلك 
في الوكيل؛ وقضيته إطلاق الشيخين* وغيرهما: قبول قول الوكيل في الرد ولو 
بعد العزل؛ لكن بحث السبكي كابن الرفعة في المطلب أنه لا يقبل بعده. (١.ه).‏ 
وقد قال جماعة منهم الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان ما قصده ما اقتضاه 
إطلاق الشيخين إذ لا عبرة بالاستدراك ب. . لكن؛ على ما يشمله إطلاقهم حسبما 
مر في (المسألة ۸٥)؛‏ وفي النهاية تصديق الوكيل في الرد ولو بعد العزل؛ كما 
اقتضاه إطلاقهما؛ خلافاً لابن الرفعة والسبكي في عدم قبول ذلك منه بعده. 
انتھی . 
وذكر المؤلف أواخر الوصايا: أن الأصل لا يصدق في الدفع إلى الولد بعد 
البلوغ؛ وإنما يصدق في البيع لنحو الحاجة. ومثله القاضي إن كان ثقة أمينا؛ 
وإلا فكالوصي (| ه) وجزم في النهاية : بأن الحاكم الثقة كالوصي لا كالأصل؛ 
فمن باب أولى غير الثقة . . وكتب (ع ش)" على قول النهاية في الوكالة (وألحق 
بهما قاض عدل أمين) : معتمد؛ فدلل بذلك على أنه لم يفهم ما فيها . والحاصل 
أذ القاضي لا يُصَدّق في الدفع إلا ببيّنة؛ بعد العزل وقبله؛ على ما اعتمده 
المؤلف و(م ر). وعلى ما اعتمده السبكي : لا بُصَدّق بيمينه إلا حيث كان ثقة 
أميناً وكانت دعواه قبل عزله. 


(1) يطلق لقب الشيخين في مسائل الفقه الشافعية فالمراد الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي والإمام محيي الدين وأبي زكريا يحبى بن شرف النووي ٠‏ 

(۲) ابن الرفعة هو الإمام أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد الأنصاري المصري الشافعي 
ولد سنة ١ه‏ من فقهاء مصر وصلحائها يقال: إن فقه الشافعية يتقاطر من لحيته وله 
مؤلفات كثيرة منها كفاية النبيه في شرح التنبيه . 

)۳( ع ش: الشبراملسي . 


ESLA E‏ ا 
إذا تعيّن الحلف لقطع المنازعة؟ ظاهر کلامه وقضيته قول المنهج : آنه کغیره جو 
تحليفه وهو واضح . 


RE کخصب أو دین؛‎ E TT 

نائبه أو غيره؛ كواحد من الرعيّةَ يحكمانه. . قال السبكي» هذا إن اذّعَى عليه بما 
لا يقدح فيه ولا يخل بمنصبه؛ وإِلا لم تسمع الدعوى قطعاً؛ ولا يحلف؛ ولا 
طريق للمُدّعي إلا البيّنة. قال: بل ينبغي أنها لا تسمع وإن لم يقدح فيه؛ حيث لم 
يظهر للحاكم صحة الدعوى؛ صوناً عن ابتذاله بالدعاوى والتحليف (انتهى). وفيه 
ما مر ؛ وبفرضه يتعين تقييده بقاض مرضي السيرة؛ ظاهره العفة والديانة (تحفة 
ونهاية)'“. وفي العبارة أشياء أحدهاء قوله: بل ينبغي أنها لا تسمع إلى آخره؛ 
فإن المتبادر منه عود الضمير إلى البينة وهو غير مراد؛ وإنما المراد الدعوى» ولو 
أخر قوله: ولا طريتق للمُدّعي إلا البيّنة إلى آخر العبارة. . لسلم من الإيهام فإن 
قيل: إنما هي عبارة السبكي؛ فإن كان فيها إيهام فمنه؛ قلت: تصرفا فيها بما 
يشوشها؛ وقد نقلها في شرح المنهج صافية؛ وحاصلها: أنه إذا اآعى على 
المتولي جور يخل بمنصبه؛ لم تسمع الدعوى إلا للبيّة؛ وإن عى عليه بما لا 
یخل بمنصبه؛ ولم يظهر للحاكم صحة الدعوى؛ ؛ فينبغي أن لا تسمع الدعوى 
كذلك إلا لإقامة البيّنة. وهذا كلام خالص لا غبار على شيء منه؛ إلا قوله: ولم 
يظهر للحاكم صحة الدعوى؛ وهذا هو الشيء الثاني الذي نلاحظه على المؤلف 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤۸‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲٤۸‏ ۔ ۲٤۹‏ . 


ة٠‏ لأ مفهومه : سماعها للتحليف إذا ظهرت صحتها؛ 
لل إن لم تظهر اصختها. . ومعاذ الله أن تسمع دعوى غير صحيحة ؛ 
إلا إذاألم تشترط كما في الحسبة. وقد أشار الجمل إلى هذا الإشكال؛ ونقل 
(ح٠ل‏ )في تفسير كلام السبكي: أن الدعوى لا تسمع على المتولي إلا للبيّة سو 
ا 
للخاكم صحة الدعوى: أنه ليس المراد من الصحة استجماع شروط السماع ؛ فهذا 
ما لا بد لكل دعوى مشروطة منه؛ ولكن المعنى: ولم يظهر للحاكم ثبوتها في 
الواقع» وقضية التحليف عندما يقع في نفس الحاكم صدق المُذّعي . 


والثالث: قولهما: وفيه ما مر؛ فإنه إن كانت الإشارة فيه إلى قولهما: فأما 

من ظهر فسقه وجوره کما قاله (ع ش) و(رشيدي): کان غثاً بارداً مع قوله 
بعده: وبفرضه إلخ. . وإن كانت الإشارة إلى قولهما في (المسألة »)٤‏ وقیل : 
لا یحضرہ حتی تقوم بيه بدعواه کما قاله عبد الحميد: کان فاسداً؛ لما سبق فيه 


عن السبكي من القطع . 


ed SE‏ ی ا ؛ للا يرغب 
ا ء کما لو اذعِيّ على شاهد أنه شهد زوراً وأراد تغريمه؛ لأنهما 
أمينا الشرع؛ فیشترط لإإحضارهما أن يأتي المُدّعي ببينة ة إلى القاضي المدَعَى بين 
بھی حجر RE E E‏ 
یحلفه؛ ومر أن هذا في قاضي محمود السيرة ؛ ومن ثم اعترض الأذرعي 
بالرغبة عن القضاء؛ بأنه يقطع: بأن غالب قضاة عصره ا 

مرة في اليوم أنه لم يتش ولم يَجُرْ لَحَلَفَ؛ ر و ا 


(ت١۹١٠ه)ء‏ له حاشية مطبوعة على نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي . 


ولكن هذا الكلام تصريح منه بأن المتولي مثله في ذلك؛ فمتی ظهر فسقه وجوزه 
حلف مع ولايته كما أشار إليه الأذرعي؛ ومتی ثبت جوره أو غلطه عُرّم؛ کنا 
سيأتي في توضيحه في (المسألة ۷... وقد أخطاً عبد الحميد في توهمه أن 
المُدّعى به على القاضي لا يثبت يثبت بالبينة؛ وأخطأً الحلبي إذ توهم أن الدعوى لا 
تسمع على المتولي في محل ولایته؛ كما نقله عنه الجمل آخر ( ص۲٤۳‏ ج٥)؛‏ 
وکأنھا اشتبهت ت عليه مسألة الدعوى عليه بنحو الجور بمسألة: لو اذّعى عليه أنه 
ا بکذا؛ وهي التي تلي؛ وشتّان ما بینهما . 


egg gg yT 
بخلافه في غير محلَّها ؛ وبخلاف المعزول؛ فتسمع الدعوى عليه والبيّنة ولا‎ 
يحلف (تحفة ومثلها النهاية وشرح المنهج)". وتحت هذا الكلام مسألتان:‎ 
الأولى : أن الدعوى لا تسمع بحكم القاضي إذا أنكره وهو باق على القضاء؛‎ 
وفيه ما يأتي في (المسألتين ۲ و۴؟۳).. والثانية: سماع الدعوى على‎ 
المعزول والمتولي في غير ولايته بأنه حكم لي على فلان بكذا. والعبارة صريحة‎ 
في سماع الدعوى والبيّنة حينئلٍ وقضية إلزام الخصم بالحق بعد ذلك؛ وهي أغرب‎ 
عن القليوبي؛ ووجه الأغربية؛ أن القاضي في مسألة‎ )٠١١ مما مر في (المسألة‎ 
القليوبي طريق في الضمان حسبما مر في (المسألة ۸١٠)؛ ويأتي في (المسألة‎ 


0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديثية ج٤‏ صفحة ٤٤۸‏ . 
0( المرجع السابق. 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲٤۹‏ . 


وتهافتاً على القضاء (تحفة بالمعنى والتصريح بالمفهوم)'. i‏ 8 1 


وقوله ومر أن هذا إلى آخره. . اعلم أن هذا الذي مر إنما هو فى المعزول' 


: 
ا 
1 
8 
8 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


٠‏ بخلاف هذه؛ وصورة المسألة : أن يدعي زيدٌ على القاضي المعزول أو 
المتولي في غير محل ولایته؛ بأنه es‏ ؛ فينكر القاضي 
فيقيم المُدّعي؛ ؛ وهو زيد؛ بينة بالحكم؛ فشت الحق؛ وهو مشكل؛ ولا سیّما مع 
حضور الخصم؛ ؛ وهو عمرو بالبلد؛ EEE‏ فهي حينئذ شبيهة بما 
يأتي في (المسألة .)٤٤١‏ وأنا لا أشك أن قولهما في (المسألة :)٠١١‏ وإنما 
سمعت هذه الدعوى مع أنها ليست على قواعد الدعاوى ى الملزمة»ء إذ ليست بنفس 
الحق؛ لأن القصد منها التدرج إلى إلزام الخصم؛ لا محل له هناك؛ وإنما محله 
مسألة القليوبي وهذا الموضع» فتدبّر! أما الدعوى بحكم القاضي على الخصم في 
وجهه أو في غيبته؛ فلا إشكال فيه؛ ولا خروج عن عن القواعد كما يأتي في 
(المسائل ۲۸۲ و٩٩٤)‏ وقوله: ولا یحلف: صريح في أن الدعوى لا تسمع على 
المعزول والمتولي في غير ولايته؛ بأنه حكم لأجل التحليف ووجهه ظاهر؛ لأن 
فائدة طلب اليمين: إما الإقرار أو النكول؛ فيحلف المُدّعي اليمين المردودة؛ 
وکلاهما غير مقبول هنا؛ كما يعرف في (المسألتین ٠٤۹‏ و۸١٠).؛‏ وبعد الفرا 
من هذه بأيام؛ ألقِيّ إلي الأسنى"“؛ فنبّهت عليه بما تراه في المسألة .)۲١(‏ 


. كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ )١( 


الفصل الراب عشر 


2 بعض آداب القضاء 


مسألة: 32 ب 


يستحب للإمام ومن في معناه؛ أن يكتب للقاضي كتاب العهد؛ ويذكر فيه 
ما يحتاج إليه القاضي ؛ ويعظمُهُ؛ وينصحه؛ ويبالغ في وصيته بالتقوى والضعفاء؛ 
اتباعاً له ية في عمرو بن حزم لما ولاه اليمن؛ وهو ابن سبع عشرة سنةء رواه 
أصحاب السنن؛ واقتصر في معاذ لما بعثه إليها على الوصيّة من غير كتابة 
(تىفة). 

وأقول: أما الاتباع في أكثر ما ذكره فظاهر؛ وقد قال ابن القَيّم في هديه : 
إن الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن آبيه عن جذه كتاب عظيم؛ 
فيه أنواع من الفقه في الزكاة والديات ا والصلاة والطلاق والعتاق 
والكبائر. قال أحمد: لا شك أنه يي كتبه؛ واحتج الفقهاء و ان 
مقادير الديات؛ أخرجه الحاكم والنسائي متصلاً وأبو داود مرسلاً. فهذا کلام 
ابن القيم بمعناه؛ وقال الحاكم في (ج١‏ ص :)۳۹٣‏ وهذه نسخته وساقه بطوله 
وأوله: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال؛ 
والحارث بن عبد كلال؛ ونعيم بن عبد كلال» قي" ذي رعين ومعافر وهمدان. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي صفحة ٤٤٩‏ مجلد ٤‏ الناشر مكتبة الثقافة الدينية . 
() اليل :من ملوك اليمن في الجاهليةء دون الملك الأعظم والجمع: أفُوالٌء وأقيال. 


ما بعدء فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله ؛ إلى آخره.. وليس في 
٤‏ تلك النسخة ذكر لعمرو بن حزم أبداً. . وأما نسخته التي عند ابن هشام في 
السيرة؛ ففيها زيادات عما في مستدرك الحاكم. ومنها: إذا أتاكم رسلي 
فأوصیکم بهم خیراً : معاذ بن جبل؛ وعبد الله بن زيد؛ ومالك بن عبادة؛ وعقبة بن 
نمر؛ ومالك بن مرة؛ وأصحابهم . اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من 
مخاليفكم وأبلغوها رسلي. وإ أميرهم معاذ بن جبل؛ فلا ينقلبن إلا راضياً . 
وفیه: إنّي قد أرسلت إليكم من صالحي أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم. 
وآمرکم بهم خيراً؛ فإنهم منظور إليهم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وهذه الزيادة؛ إن صخّت؛ كافية لدعواه الاتباع حتى في التعظيم؛ وإلا 
فليس من عادة السلف التمادح؛ ومن أحسن ما قرأنا؛ عهد أبي بكر لعمر ولان ؛ 
وما فيه كلمة مدح ولا ثناء؛ بل فيه تخويف وتهدید؛ ونسخة منه في حاشية (ع ش) 
بهامش (ص۱۲۰ ج۷) من النهاية. وأما قوله؛ لما ولاه اليمن إلخ.. ففي 
الاستيعاب: أنه بة؛ استعمل عمرو هذا على أهل نجران؛ وهم بنو الحارث بن 
كعب؛ وهو ابن سبع عشرة؛ ليفقههم في الدين؛ ويعلمهم القرآن ويأخذ 
صدقاتهم؛ وذلك سنة عشر؛ بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا. وكتب 
له كتاباً فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات ومات بالمدينة سنة ١١‏ وقيل 
سنة ٥۳‏ . وروی عنه ابنه محمد؛ والنضر بن عبد الله السلمي؛ وزياد بن نعيم 
الحضرمي. |.ه. ومنه ومن سلسلة أسناده في المستدرك؛ تعرف أن صواب ما 
في الهدی؛ رواه بو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ فسقط عليه اسم محمد ولا 
ٻڌ منه؛ وأبو بكر هذا يروي عن أبيه عن جده. 


ر کے 

(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب هذا الكتاب من أوائل الكتب التي آلفت في الصحابة؛ و 
ر ومؤلفه هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المتوفى: ۸٤1١‏ 


لا يكفى مجرد الكتاب؛ لإمكان تزويره وإ احتمّت القرائن بصدقه؛ ولا 


يكفي إخبار القاضي بأنه تولى القضاء (تحفة) . كما علم ذلك من (المسائل 
)۱٣ ٣و ۱٣٤و ٣‏ ولا يبعد أن يجيء هنا ما ا 1( 


E ey ان بالحال؛‎ E التولية؛‎ 


شهادتهما؛ لا .. على الكتاب (تحفة)". 


لا بد أن يسمع الشاهدان التولية من المُوَلّي (تحفة)". 


ثم إن كان في البلد قاض أذيا عنده؛ وأثبت ذلك بشروطه؛ وإن لم يكن 
ثم قاضي؛ كفى إخبارهما لأهل الحل والعقد؛ ويكتفى جِينّ لا قاضيٍ؛ بظاهري 
العدالة؛ لاستحالة ثبوتها عند غير قاض مع الاضطرار إلى ما يشهدان به؛ 
واختار البلقيني الاكتفاء بواحد (تحفة e‏ “. وقولهما اديا عنده قال 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤6۹4‏ . 
() المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤۹‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٤۹‏ . 


٠‏ ي بلفظ الشهادة. وهل من شروطه تقدم دعوى من القاضي الجديد 
بالتولية كما هو قضية العبارة؛ أم. . لا؟ موضع تأمل. وفي حفظي من موضع لا 


ر آذکزه الآن؛ عدم اشتراط ذلك؛ وما اختاره البلقيني من الاکتفاء بواحد؛ ضعيف ؛ 
قاله (ع ش). 


تكفي الاستفاضة عن الشهادة (تحفة) . وقد علم ذلك بما مر في (المسألة 
(٤‏ 


علم مما تقرر أنه لا ينفذ حكم القاضي؛ ولا يلزم قضاؤه؛ حتى يثبت 
بشاهدين عند قاض» أو يخبران أهل الحل والعقد» أو يستفيض خبر ولايته؛ 
زلا فال ن الروت فان اة ا ل بكر اتخ إو ن امي 
E O E‏ ونقل (سم) من التنبيه : وأصله أنه إذا كان البلد قريباً؛ 
بحيث يسهل الخبر به؛ لم يلزم المُوّلي الإشهاد والإلزام. 


يسن له البحث عن علماء البلد؛ ليعاملهم بما يليق بهم؛ وليكن ذلك ساعة 
دخوله؛ إن لم يعرفهم قبله؛ فإن تعسّرَّ فعقبّه (تحفة). 


(۱) ع ش: الشبراملسي . 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٤۹‏ . 


ويدخل وعليه عمامة سوداء؛ صبيحة الاثنين؛ فالخميس؛ فالسبت؛ وليقصد 
الجامع» ویبداً بتحیته ثم يأمر بقراءة عهده ثم بالٽداءِ؛ من كانت له حاجة 
ليأخذ في العَمَلِ ويستَحق الرّزْق (تحفة ونهاية)“ وفي العبارة قصور؛ لأن الأولى 
أن يقول؛ E‏ (جمل عن ح ل) وهو ظاهر لأنه سنة مستقلة؛ ولأن قضيته 
ما مر في (المسألة ١۷٠)؛‏ الابتداء بإثبات ولايته قبل قراءة عهده. 


ونهاية) . وقولهما: حیث لا أحوج للنظر منهم؟ أي کمحاجیر جیاع؛؟ ومال 
وقف ضائع ؛ وإلا قدّمه. (جمل عن ح ل). 


(1) أي يصلي ركعتين تحية المسجد. 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي صفحة ٤٤٩‏ مجلد ٤‏ الناشر مكتبة الثقافة الدينية . 

(۳) ح ل: الحلبي وهو علي بن إبراهيم بن أحمدء نور الدين الحلبي» أصله من حلب» ومولده 
ووفاته بمصر» له السيرة المشهورة بسيرة الحلبي والسيرة الحلبية› والمسماة إنسان العيون 
في سيرة الأمين المأمون» طبع» وحاشية على شرح المنهج ٠‏ 

(6) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ۰ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠١‏ . 

(9) المرجع السابق. 


۶ 


2 ي يقرع في البدَأءَة بین aE‏ فمن قرع أحضرَ خحصمه ويَقَصِل بینهما 


وهكذا. (تحفة ونهاية). 


EEE E‏ إلى أدائه؛ أ و ثبوت إعساره؛ وبعده نادي 
خا ل جال رر غر ار ي هه بسار ق طق وای اسا دة 
حبس له؛ أو إلى ما يناسب جريمته إن لم ير ما مضى كافيا في تعزيره (تحفة) 
ونحوها (النهاية). 


ا 


إن قال: حبست ظلماً E‏ فإن أقامها أبقاه» وإلا حَلمَهُ 
a‏ ا E‏ 


او ج ی كتب إليه القاضي ليحضر أو يُوَكّل. 
فن علم؟ ولم يحضر؟ ولا وگل؛ > حَلمه وأطلقه؛ لتقصير الغائب حينئذ (تحفة 
ونهاية)“. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤0١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 


ولينظر ثانياً في الأوصياء؛ وكل مَُصَرّفي عن الخير؛ بعد ثبوت ولايتهم 
عنده؛ لأن ذا المال لا يملك المطالبة به؛ فناب القاضي عنه؛ لأنه وليه العام إن 
کان من أهل بلده؛ وإن كان ماله ببلد آخر؛ لما مر أن الولاية العامة لصاحب بلد 
الملك (تحفة ونهاية) . وقوله لما مر أي آخر الحجر والوقف والوصية. وما قد 
يتوهم من التغاير بين هذه المواضع؛ ينكشف بمراجعة ما في ( ص۳۲۸ من ج٣‏ من 
فتاویه) . 


من اذَعَى وصايةٌ سأل عنهاء ألها حقيقة أم لا؟ ثم سأل عن حاله وعن 
تصرفه؛ ولا يعترض من وجده عدلاً كافياًء إلا إذا دَعَى عليه أحد من المستحقين 
(تحفة بالمعنى) ومثلها (النهاية). وهل يكتفى بإخبار من يثق فيه: أن الوصاية 
ثبتت ببينة؛ آم لا بد من إقامة البيّنة عنده؟ احتمالان» أظهرهما الأول . 


من وجده فاسقَاً أخذ من المال الموجود؛ واسترد منه بدل ما فرّقه على 
المستحقين؛ لأنه وإن فرّقه عليهم؛ لا ولاية ولا نظر له في تفريقه؛ فهو متعدٌ في 
ذلك (تحفة بالمفهوم)“ وظاهره يسترد منه بدل ما فرقه ولو في مصرفه. 
والذي في حفظي : أنه إن كانت الوصية لمعيّنين؛ وفرّقها عليهم؛ وصادقوه على 


ت 


التسليم؛ أو أقامت به حجة؛ لا يسترد منه بدل ذلك؛ وإن كانت لغير معینين 


2 المرجع السابق. 
9( المرجع السايق. 
(۴) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤9١‏ . 


بذ .ذلك وفی في (ح ش) ما یدل على أنه لا يترد منه بدل ما صرفه في 
زاء ولا بد من حمله على ما قررناه؛ وإلا كان مستضعفاً. 

ثم رأيته قال في التحفة : ولو فرق فاسق مثلاً؛ ما فُوّض إليه تفرقته؛ غرّمه؛ 
وله استرداد ما دفعه ممن عرفه؛ لَبيّن أنه لم يقع الموقع› فإن بقيت عين المدفوع 


استرده القاضي؛ وأسقط عنه من الغرم بقدره كما هو ظاهر (| ه). وهو محمول 
على ما إذا لم تكن الوصية لمُعَيّن» وإلا فقد وقعت الموقع. 


UL ES N Ê‏ کک 


استزكائه (تحفة ونهاية). 


ب E‏ مشألة: 1۸4 


e 


ون شك في حاله؛ ولم تبت تثبت عدالته عند القاضي السابق؛ انتزع منه المال» 
كما رجُحه البلقيني وغيره. E be‏ عدم الانتزاع» قال: وهو الأقرب 
لكلام الجمهور والشيخين (تحفة فة" : وقاعدتها؛ اعتماد ما رجحه البلقينى. 
واعتمد (م ر) ما رجحه الأذرعي. . وفي فتاوى الحناطي : إذا سمع الحاكم 
أحداً من الأمناء أو الأوصياء؛ من يزعم أن له ديناً على الميت؛ أو على من هو 


(1) المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) هو الحسين بن محمد الطبري المعروف بالحناطي نسبة إلى جماعة من أهل طبرستان؛ من 
أئمة طبرستان من أصحاب الوجوه تفقه على ابن القاص المتوفى سنة ١٠۳م‏ وأبي إسحاق 
المروزي قدم بغداد أيام أبي حامد الأسفراييني المتوفى سنة ٠1‏ ٠ه‏ وروی عنه القاضي 
E E gE e‏ ى التي 
نقل عنها الأثمة 


کتاب القضاء 7۹ 
مت 


منصوب عليه؛ فليبادر إلى عزله ورفع يده عما هو للطفل؛ خوفاً من انتواله ذلك 
من مال الطفل؛ اعتماداً على قبول يمينه في التلف؛ وفي ذلك قال بعضهم: وإذا 
تأملت هذا النوع وجدت ما يشهد بصحته عقلاً ونقلا. . وفي باب اللقيط من ' 
التحفة عن العبادي : لو اعى الوصي ديناً على الميّت أخرجت عن يده الوصية؛ 
لغلا يأخذه إلا أن يبرا ١(‏ ه) وهي مسألة نفيسة. 


* 


أفتى السبكي بحثاً بأنه يجوز للقاضي ضم آخر للوصي بمجرد الريبة؛ ثم 
قال: وظاهر کلام الأصحاب يقتضي المنع (۱| م) والذي يظهر حمل الأول 
على قوة الريبةء والثاني على ضعفها؛ ثم رأيت الأذرعي بحث ذلك وزاد أن هذا 
في متبرع؛ أما من يتوقف ضصَمّه على جُعْل فلا يعطاه إلا عند غلبة الظن؛ لثلا 
يضيع مال اليتيم بالتوهم (تحفة ج٣‏ ص۸۷). 


مسأل ۱۹١‏ 2 ا ا 


إذا وجد الوصي مع الأمانة ضعيفاء عَصَدَه بمعين› ولا ينزع منه المال 
(تحفة ونهاية)" . وظاهر أن ما سبق من الت لتفصيل فى هاته المسائل؛ يأتي مثله في 


(1) تعليق للمصتّف: قال في الإيصاء: ولا ينعزل الوصي باختلال الكفاية بل يضم له القاضي 
معينا. بل أفتى السبكي بحا بأنه يجوز له ضم آخر للوصي بمجرد الريبة ‏ ثم قال: وظاهر 
كلام الأصحاب يقتضي المنع ا ه) والذي يظهر حمل الأول على قوة الريبة. والثاني على 
ضعفها؛ ثم رأيت الأذرعي بحث ذلك وزاد أن هذا في متبرح. آما من يتوق س ي 
مجنل فلا يعطاه إلا عند غلبة الظن؛ لئلا يضيع مال اليتيم بالتوهم من غير دليل ظاهر . هذا 
كلام المؤلف هناك» وفيه تقييد لما هنا فليعلم . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤0١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي | لمجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲١۱‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


نجؤ:تاظر الوقف + بدليل قوله الذي أوردناه في (المسألة )۱۸٠‏ في الأوصياء: 
وكل, متصرف,عن الغير بعد ثبوت ولايتهم . 


لينظر ثالثاً EW‏ القاضي بما AS‏ نعم؛ aT‏ 
منهم ولو بلا جنحة؛ لأنهم صاروا نوابه» بخلاف الأوصياء (تحفة)' . . وعبارة 
النهاية: ثم ينظر بعد الأوصياء في أمناء القاضي المنصوبين على الأطفال 
وتفرقة الوصايا؛ نعم؟ له عزلهم ولو بلا سبب وتولية غيرهم. |.ه. ونحوها في 
الأسنى. . وقد سلف لك في (المسألتين ۲ و۳٤١(‏ أن نواب القاضى؛ وكذا 
مأذونيه في الأشغال المعينة ؛ ینعزلون بموته وانعزاله . 1 

ومر في (المسألة ۸) أن نظاز المساجد والأوقاف والأيتام؛ لا ينعزلون 
بانعزاله ولا بموته وإن يكن هو الذي نصّبهم. ومر عليك في (المسألة )۱١۹‏ 
الإشارة أنه لا يجوز عزل أصحاب الوظائف الخاصة إا بمسوغ للعزل. ومن 
الخاصة نظارة المساجد والأوقاف المعيّنة على ما مر عن ابن يحيى في منصوب 
الحاكم. وإذا تقرر ذلك فلا يعزل القاضي هنا إلا من خرج عن هذين القسمين؛ 
فيختص كما مر عن النهاية والأسنى؛ بالمنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا . 

وفي نظر الوقف من التحفة والنهاية ما نصه: : ونقل الأذرعي عمَن لا 
يحصى؛ وقال: إنه الذي نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف؛ بل نظره 
معه نظر إحاطة ورعاية 1.ه. وكتب عليه (سم): انظر ولو کان الحاكم هو الذي 
ولاه النظر انتهی . . ونقله (ع ش) وعقبه بقوله: آقول: لا نظر له معه ولو کان هو 
الذي ولاه. ولم يرتضه الرشيدي؛ وقال: كيف لا يملك التصرف معه وإنما هر 
نائبه. | ه. بمعناه. 

وأقول: مَنْ تَر إلى ما سيأتي في (المسألة ۱ من أن النائب عن 


(1) المرجع السابق. (۲) المرجع السابق. 


کتاب القضاء 


القاضي في الدعوى لمحجور عنده؛ ليس ناثباً عن القاضي» وإنما هو منصتوب 
الشرع؛ هان عليه دفع کلام الرشيدي؛ وکله مفروض فيما إذا ملكه النظر؛..أما 
مجرد إسناد التصرف في حاص إلى إنسان؛ فليس من تولية النظر. وأما قول 
التحفة؛ أوائل فصل النظر: ومنصوب الحاكم ونائب الناظر كالوكيل جزماً. ١.ه.‏ 
فإنما هو في عدم اشتراط القبول؛ فلا يخالف شيئاً مما مر في (المسألة )٠١۹‏ 
وغيرها. ولکن التمشيل للأمناء الجائز عزلهم بلا موجب بالمنصوبين على 
الأطفال؛ يعارض ما أسلفناه من أن القَيّْم على المحجور منصوب الشرع؛ 
لتعليلهم الانعزال بأن القاضي يوليهم عن نفسه . وقد يجاب عن هذا: بان الممتنع 
عرله إنبا هو المرلى هن السلمين؛ لكن برضن امل الوظاتف الخاص ي 
ینعزلون وإن كانت ولایتهم مستمدة من القاضي ؛ ولئن فرق بين هؤلاء وبين 
الأمناء؛ اعترض ذلك ما سبتق عن التحفة في (المسألة :)۹٩‏ إن نظر الوقف من 
الوظائف الخاصة والناظر أمين؛ وقد تقر في هذا أن لا نظر مع وجوده للقاضي ؛ 
فلا يندفع الإشكال؛ إلا إذا خصصنا الناظر في تلك العبارة؟ من کان من جهة 
الواقف؛ ولا بد حينثذ من الرجوع إلى كام الرشيدي؛ وأمًا إلى الفرق بين 
التصرف؛ فلا يملكه الحاكم مع من ولاه النظر؟ وبين العزل فیملکه مع من تولی 
من جهة الحاكم؛ لا ما إليه؛ بين من أسند إليه النظر؛ وبين من أقامه مجرد إقامة؛ 
حسبما سلفت الإشارة إليه واه أعلم. 

وأما محاسبة الأمناء فقد جاء في (ص٩۸‏ ج۳) ما نصه: والذي يتجه فيما 
إذا أوصى للفقراء مثلاً؛ أنه إن عبن لذلك وصياً لم يكن للقاضي دخل فيه؛ !ل 
من حيث المطالبة بالحساب؛ ومنع إغظاء مالا قق رقا في ( ص۳ ) مه 
ولا يطالب أمين بحساب؛ بل إن ادٌعى عليه خيانة حلف»ء ذكره ابن الصلاح في 
الوصي› والهروي في أمناء القاضي؛ ومثلهم بقية الأمناء؛ وأفهم كلام القاضي؛ 
أن الأمر في ذلك راجع لرأي القاضي بحسب ما يراه من المصلحة . 

ورجح في (ص۱۱۱ ج۳) من الفتاوی: أن هذه العبارة من عماد الرضاء 
وقد أبدل فيها قوله؛ وأفهم كلام القاضي إلى آخره. . بقوله: لكن الأوجه كما 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ونج من كلام القاضي حسين : : أنّ الأمر في ذلك كله يرجع إلى رأي القاضي 
إيخسب فا يراه من المصلحة. ا.ه. وينبغي حمله على المحاسبة عن كيفية الربح 
ۆمقدارە؛ وأمّا على المصاريف؛ فالذي یتجه فيه ما ذکرته أخذاً مما ذکروه في 
ثاظر الوقف؛ كما قدمته هنا؛ آخر الفتاوى؛ والذي قدمه قوله: وإذا فصل ما 
صرفه يعني العامل؛ فإن کان قدرا أ لائقاً محتملاً في العادة؛ صدّق بیمینه؛ وإلا . 
فلا يصدّق في الزائد على اللائق فيطالب به؛ وإذا لم يُمَصّل وامتنع من المحاسبة ؛ 
لزم بها؛ أخذاً مما قالوه في ناظر الوقف. وأما المحاسبة عن كيفية الربح 
ومقادیره فلا یلزم بها کما هو ظاهر. |.ه. 

وفي البخية؟ قبيل الزكاة: ويلزم الوصي الإشهاد والمحاسبة كل سنة؛ وکذا 

ابن زياد من الوقف؛ وليس للناظر الثاني مطالبة الناظر قبله بالحساب؛ والكلام 
في الناظر الأهل؛ أما غيره فتعتبر محاسبته؛ ومن باب القضاء منه : ليس للقاضي 
ولا غيره محاسبة القيّم أو الوصيّ الأمين؛ لا سيّما إذا اشتهر شتهرت أمانته ؛ واستفاض 
ذلك عند الخاص والعام. |. ه 


(۱1( 


e “f 


(۱) العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى وقد سبقت ترجمته . 

)۲( هو عبد الله بن عمر بن عبد الله بن أحمد بامخرمة السيباني الحميري . . ولد بمدينة الشحر 
سنة ٠*۷‏ ۰ه حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين درس مبادئ العلوم الدينية واللغوية على علماء 
الشحر وعلى أبيهء وعلى عمه العلامة المؤرخ الطيب بامخرمة؛ كان حجة يعتمد عليه في 
مذهب الشافعية حتى لقبه الناس في ذلك العصر بالشافعي الصغير . كان مقرباً من السلطان 
بدر أبي طویرق وقد ولاه قضاء الشحر ومنصب الإفتاء وكان كرئيس القضاةء كما كان أمين 
سر له يستشيره في الشؤون الخارجية ويفوض إليه قراءة الأوراق الرسمية والإجابة عنها؛ 
وقد نكل السلطان بدر بأبيه ؛ وابنه في معية السلطان؛ وقد قضى عبد اله بامخرمة معظم 
حیاته فی حضرموت متخذاً مدينة الشحر مقراً لإقامته وسکناه ثم انتقل إلى عدن في آخر 
سنين حياته حيث تولى هناك منصب الإفتاء ونظارة الأوقاف ووظائف التدريس في المدرسة 
الطاهرية والمدرسة المنصورية والمدرسة الفرحانية وتوفي الشيخ عبد الله في سنة ۹۷۲ه وله 
مؤلفات ومجموعة فتاوى . 


ل 


كتاب القضاء ا 
المحاسبة إلا إن کان عدلاً؛ وکأنٌ شیخنا لم یرتضه» فلم أره في بغیته؛ وقد تناقله. 
کثیر من المتأخرين؛ وفيه إلقاء حبال النظار والأوصياء والقرّام على الغخوارب» 
وهو كلام لا يتمعني . ولكنه بخصوص القاضي الذي يريد أن يتولى الأموال. 
ويضعها عنده؛ وهو متجه؛ إذ لا حاجة إلى الاستجارة بالنار من الرمضاء. وفي 
مجموع الجد؛ عن مجموعة العمودي: أفتى فقهاء العصر بأن ليس للقاضي إلزام 
الوصي بتعيين المال الذي معه للوصية. وزعم قضاة جهتنا؛ بأن له ذلك تمسکاً 
بقول الغزالي في الوسيط في الأمناء والأوصياء ومحاسبتهم؛ وقد صرح الفقيه 
جمال الدين بأن للقاضي أن يلزم الولي ذلك. قلت والذي أعتقده: أنه ينظرء إن 
كان الحاكم عدلاً فله أن يلزم الوصي ذلك؛ وإلا .. فلاء نقله في زوائد التنبيه. 
| .هھ 

وقوله: إن كان القاضى عدلاً؛ إشارة إلى صورة؛ أن القاضي هو الذي 
يتولى المال في بيته؛ كما 2 عادة ولاية أهل القضاء العام؟ هذا آخر کلام 
الجد؛ ومنه يعرف صحة ما قدمته. 

وخرج بقولنا المعيَنة؛ النظارة العامة؛ فالظاهر للقاضي عزل صاحبها؛ لأنه 
من جملة نوابه المعلوم حكم عزلهم من (المسألة .)٠١١‏ 


مسألة؛ 1۹۳ ` 


ليس للحاكم الكشف عن الأب والجد إلا بعد ثبوت قادح فيهم عنده 
(تحفة). وقال المصنف في من يلي الصبي من (ج٣)‏ ويسجل القاضي؛ أي بحكم 
بصحة ما باعاه من غير ثبوت عدالةٍ ولا حاجة أو غبطة بخلاف نحو الوصي كما 
اقتضاه كلامهما. (١.ه).‏ 


ثم ينظر رابعاً في الأوقاف العامة ونحوها؛ كاللقطات؛ وعليه الأحَظ من 


بها مفردة نوخلطها بمال بيت المال وبيعها وحفظ ثمنها (تحفة). زاد في 
الها اك الماوردي. والر وان الأ رتاف الخاضة لانها توول لمنلا يسين 
من الققراء والمساكين؛ فينظر هل آلت إليهم؛ وهل له ولاية على من تعين منهم 
لصخر وتحوه؟ (١.ه)‏ ومثله في الأسنى . وهو موافق لما نقلناه في (المسألة )١١‏ 
عن شرح عماد الرضا. 


وقد يفهم من قولهم : (لأنها تؤول لمن لا يتعين من الفقراء والمساكين) أن 
المراد من الخاصة ما كان في آخرها جهة عامة تقبل فيها شهادة الحسبة نظير ما 
ياتي في (المسالة (VAY‏ ل عموم الأوقاف الخاصة؛ لإمكانها أن تؤول إلى غير 
معيّن» لأنها إنما تؤول عند الانقطاع؛ إلى معيّن؛ وهو الأقرب رحماً للواقف؛ 
بشرط الحاجة؛ فإن لم يكونوا أو كانوا أغنياء؛ كان مصرفه المصالح؛ لا الفقراء 
والمساكين؛ علي الراجح؛ ومال المصالح من الأمور العامة؛ غير أن قولهم لأنها 
تؤول لمن لا يتعبّن من الفقراء والمساكين؛ قد يخصصهم بنحو ما في تلك 
المسألة. والأمر محتمل؛ لأن المصالح من العامة؛ ولأن اشتراط الحاجة في 
القرابة؛ قد يجعلها بمثابة العامة؛ فليراجع 


لينزل القاضي ندباً؛ حيث لا موضع مهيأ للقضاء؛ وسط البلد إن اتسعت؛ 
ليتساوى الناس في القرب منه؛ وإلا فحيث تيّسر (تحفة ونهاية). 


)0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤0١ _ ٤0١‏ . 

(۲) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١١‏ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤0١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠١‏ . 


ولیتخذ کاتباً إن تبرّع أو رُزِقَ من بيت المالء EE Sa‏ 
القاضي"“: يحرم لئلا يغالي في الأجرة» ومثله المترجمون والمسيعون (تحفة 
بيسير تصرف) والنهاية قريب منها. وعبارته في (ص٤ >٠٠‏ كما تأتي بمعناها في 
المسألة :)١١‏ وله أن يعن من يكتب الوثائق؛ أي: إن تبرع أو رُزِق من بيت 
المال وإِلا حرم؛ کما مر عن القاضي ؛ لأنه يؤدي إلى تعنت المعين ومغالاته في 
الأجرة (١.ه).‏ فالأولى حينئذٍ؛ تخلية الناس واختيارهم في الاستعانة بمن 
شاؤوا. 


٠'۱۹۸ مسألة:‎ 


يشترط للکاتب الأسلام والعدالة والمعرفة بكتابة الا ا 
لای ر E‏ لأن الجاهل بذلك يفسد ما يكتبه (تحفة). وقوله التي بيانها أي : 
في مجالها من (المسألتین ۲۷۰ و٥۸٤).‏ 


يستحب في الكاتب زيادة فقه فيما یکتبه؟ بالتوسع في معرفة الشروط 
ومواقع اللفظ ؛ والتحرز عن الموهم والمختل؛ لئلا يُوْتّى من الجهل . ومَنِ اشترظط 
فشَهّه أراد المعرفة بما ل بد منه من أحكام الكتابة (تحفة ونهاية) . 


)0 لفظ القاضي في مصطلحات الشافعية يشير إلى القاضي حسين المتوفى سنة ١٦٤ه‏ وقد 
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یستحب فيه العفة عن الطمع؛ ووفور العقل؛ وجودة الخط ؛والمعرفة 
بحساب المواريث؛ والفصاحة؛ والعلم بلغات الخصوم (تحفة) ونحوها 


ليتخذ القاضي مترجماً إن احتاج إليه؛ وشرطه العدالة والحرية والعدد (أي 
اثنان) ولو في الزنا؛ وإن كان سائر شهوده على غير لسان القاضي . ويكفي رجل 
وامرأتان فيما يثبت بهما؛ وأربع نسوة فيما يثبت بهن (تحفة ونهاية). وكان اللائق 
بهما: تحقيق فرق بين الاكتفاء بالنساء والرجل والمرأتين فيما يثبت بذلك وعدم 
اشتراط الأربعة في الزنا. 


يغتفر العمى للمترجم إذا لم يتكلم غير الخصم بمرأى ومسمع من القاضي؛ 
لانتفاء المعنى الذي يشترط له الإبصار في الشهادة؛ والحال ما ذكر (تحفة 


من ثقل سمعه من القضاة اتخذ مسيعاًء ويشترط له العدد وما مر من 
الترجمان (تحفة) . 


یشترط للترجمان والمسيع لفظ الشهادة؛ وانتفاء التهمة؛ فلا يقبل من بحعض 


کتاب القضاء Yey‏ 


لبعضه؛ ولا من عدو على عدوه (تحفة بالمعنى) ومثلها (النهاية). قال في شرح 
المنهج› فیقول کل منهما: أشهد أنه یقول کذا (انتهی). 


يكفي واحد لإسماع الخصم ما يقوله القاضي» أو ما يقوله خصمه؛ لأنه 
إخبار محض (تحفة ونهاية). قال (ع ش)“ لم يذكر مثله في الترجمة؛ فاقتضى أنه 
لا بد من العدد فيها؛ حتى في ترجمة كلام القاضي للخصم»ء وكلام الخصم 
للخصم» وقد يتوقف وقد يمكن الفرق. وفي شرح المنهج: التسوية بينهما في 
الاكتفاء بالواحد (انتهى). وقال في الجمل (ص٦٤۳‏ ج٥):‏ لا يقبل كما هو 
ظاهر كون المسمعين غير المترجمين أبداً؛ بل إن حصل الغرضان باثنين كفيا 


(انتهی). 


l. ا‎ ۲٠٠ مسألة:‎ 


ا 


ليتخذ القاضى دُرَةّ للتأديب ندباً؛ وسِجْناً لأداء الحقوق والتعازير. (تحفة 
ونهاية)". 


إذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي طلبه؛ فإذا أحضره نسأله عن سيب 
هربه؛ فإن تعلل بإعسار لم يعزره؛ وإلا عزره (نهاية) . 


(1) ع ش: هو الشبراملسي وقد سبقت ترجمته. 

۳ الر لنسائل ن١٠‏ _ ۲١۷‏ هو :تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة 
الدينية ج٤‏ صضشحة ٤0١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲١١‏ . 


٠‏ لو أراد مستحق الدين ملازمته بدلا من الحبس؛ مگن؛ ما لم يقل: تشق 
علي الطهارة والصلاة مع ملازمته؛ فيختار الحبس فيجيبه (نهاية) . 


mee س‎ 


أجرة السجن على المسجون؛ لأنها أجرة المكان الذي شغله؛ وأجرة 
السجّان على صاحب الحق إذا لم يتهياً صرف ذلك من بيت المال (نهاية)'. 
والإشارة بذلك إلى أجرة السجن والسجان» كما صرح به (ع ش). وأشار إلى 
بعض أحكام الأجرة في التحفة في (ص٤١٤)‏ وسيأتي في (المسألة .)٥٦۳‏ 


1 
3 4 


القضاء فسيحاً؛ للا يتأذى الخصوم؛ وبارزاً ليعرفه كل 


یستحب کون مجلس 


أحد. (تحفة ونهاية) . 


يستحب أن يكون المجلس مصوناً من أذى الحر والقر لائقاً بالوقت (تحفة 
ونهاية). 


(1) المسائل من ۲١۹-۲٠۷‏ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية 
الشبراملسي والرشيدي) دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠۳‏ . 


يستحب أن يكون مجلسه لاثقاً بالقضاء؛ بأن يكون على غاية الأبهة 
والحرمة والجلالة . فيجلس مستقبل القبلة؛ متعمماً؛ متطيلساً إلى آخر ما ذكروه 
(تحفة ونهاية)؛ وفي حفظي عن أمالي السيد المرتضى؛ وشح ہے ن ترقز 
القاضي سوى ما لا يدخل تحت الطاقة البشرية. 


N‏ ا اشن شا ا 
يكره اتخاذ المسجد مجلساً للحكم؛ لما يكثر في مجلسه من اللفظ 
والتخاصم؛ والمسجد يصان عن ذلك؛ نعم؟ إن جلس فيه لنحو مطر؛ أو اتفق 
عند جلوسه فيه قضية أو قضايا؛ فلا بأس بفصلها؛ وعليه يحمل ما جاء عنه او؛ 
وما جاء عن الخلفاء من بعده (تحفة) وقريب منه (النهاية). 


ع 2 a DF a a‏ 
إقامة الحدود فى المسجد أشد كراهة من القضاء فيه (تحفة ونهاية) وفي 
ا أن أبا حنيفة اعترض أبا ليلى" في حد أقامه في المسجد؛ من خمسة 
وجوه؛ فرفعه إلى السلطان»ء فمنع أبا حنيفة من الإفتاء في خبر يطول. أظنه في 


ترجمة ابن آبي لیلی من تاريخ ابن خلکان. 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 

(۲) المسائل ۲۱۰ _ ۲٠١‏ مرجعها: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية 
ج٤‏ صفحة ٤0۲‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠۳‏ . 

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مفتي الكوفة وقاضيها كان نظيراً للإمام أبي حنيفة في 
الفقه توفي سنة ۸١٠ه. ٠‏ 1 


E TET OTT 
المصلي والنائم؛ وبحرمته فيه ؛ لمن ضيّق أو شوش على المصلين؛ كما جاء في‎ 
كثير من دواوين الفقه . أذكر منها الآن موضعين من فتاوى مشهور؛ أحدهما باب‎ 
: أحكام المساجد. والثاني باب الدعوات خلف الصلوات؛ ويؤخذ من ذلك‎ 
حرمة القضاء ء في المسجد إذا اشتد به التشويش على المصلين والنائمين . وفي‎ 
حفظي عن القلائد"؛ جواز الإنكار على من يشوش على الناس النوم بالألعاب‎ 
في الشوارع والطرق . أما من يعمل شيئاً من ذلك في بيته؛ فقضية قولهم في باب‎ 
الصلح؛ ؛ أن للإنسان التصرف في ملكه؛ وإن أضرٌ بالملاك من جيرانه ؛ أنه لا يمنع‎ 
E من ذلك؛ وان شوش‎ 


IR TY 
د‎ SS 


يكره للقاضي القضاء ء في داره التي ي يحتشم الناس طرقها ؛ بخلاف ما إذا 
أعدّها للقضاء؛ وأخلاها من نحو العيال؛ حتی صارت بحیث لا يحتشم أحد 
دخولها (تحفة ونهاية). 


E ES‏ كجوع وشبع مفرطین ؛ وحزن وفرح 
شدیدین › وغضب؛؟ لا لله تعالی؛ أما إذا كان له؛ وكان يملك نفسه؛ فلا كراهة؛ کما 
اعتمده البلقيني وغيره (تحفة) . واعتمد (م ر) كراهته مع الغضب مطلقاً . 


)0 بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الثاني صفحة ٠١۹‏ . 

)( قلائد الخرائد وفرائد الفوائد لمؤلفه العلامة الفقيه عبد الله بن محمد باقشیر ۸٩۰(‏ - ۸۹0۸) 
وهى مسائل فقهية مرتبة على أبواب كتب الفقه . 


علَة الكراهة مع الأحوال السالفة في التي قبل هذه؛ اختلال الفكر والفهم 
فى تلك الأحوال وما أشبهها؛ وقضيتها التخصيص بما فيه للاجتهاد مجال؛ وإِلا 
فلا كراهة فيه؛ كما أشار إليه في المطلب؛ وجزم به ابن عبد السلام. ولا 
یخلو من نظر؛ لأنه لا يأمن التقصير في مقدمات الحكم (تحفة). . وما ذكره 
EER‏ أن الشيخ إذا قال: كَمَّا؛ فما قبلها هو 
المعتمد؛ وإن استدرك بعدها: ب.. لكن؛ أو رجح بعد ذلك ما يقابل ما قبل 
_ كما - قاض بانتفاء الكراهة عن المقلد لاعتماده ما في المطلب؛ ولا يضر 
التنظير فيه بعد ذلك؛ وليس في عبارة النهاية تصريح بالاعتماد مع وجود النظر 


يندب للمجتهد ولو في الفتوى حيث لم يكن على يقين من معتمد مذهبه في 
القضية؛ أن يشاور الفقهاء العدول؛ وإن كانوا دونه في العلم خلافا للقاضي 
الجخ بقوله تعالی : «واورهُم في ٍ4 ؛ ولا شك أنهم دونه» ولا يشاور 
فاسقاً؛ بل تحرم مباحشته بقصد إيناسه (تحفة)“ أما المقلد المحض؛ فإن كان 
على يقين من معتمد مذهبه فلا مشاورة؛ وإلا فهي واجبة عليه؛ إذ يمتنع عليه 
الحكم حتى يقف على المعتمد بنفسه؟ أو يوقفه عليه غيره ممن يطمئن بقوله . 


(1) نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني المتوفى سنة ٤۷۸‏ صدر عن دار المنهاج في ۲١‏ مجلدا . 

(9) هو العلامة الفقيه الشيخ محمد سعيد هلال سنبل عاش بمكة المكرمة ومن تلاميذه العلامة 
محمد بن سليمان الكردي؛ كان يلاقب بالشافعي الصغير ومن مؤلفاتة (أوائل الحديث) 
الشهيرة بأوائل سنبل وله فتاوى فقهية قيمة توفي بالطائف سنة ١۱۷٠ھ‏ ودفن بها . 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠١۹‏ . 

: ٤٥۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )٤( 


a‏ الفصل الخامس عشر 


2 قبول القاضي الهديّة وما يتعلق به 


يحرم عليه قبول الهدية وما في معناها ؛ إلا من اعتادها له ولو مرة قبل الولاية؛ 
ولا خصومة له واقعة ولا متوقعة؛ وكانت كالعادة؛ وإلا حرم عليه القبول (تحفة 
ونهاية بالمعنى). وتحت قولهما - وإلا - أربع خصال؛ الأولى: هدية من له 
خحصومة واقعة؛ الثانية : من له خصومة منتظرة؛ والمهُدي في كلتيهما؛ يعتاد الإهداء 
له قبل الولاية . الثالثة: من لا خحصومة له بالكلية؛ ولكنه لم يهد له قبل الولاية ولا 
مرَة واحدة. الرابعة: من لا خصومة له واعتاد الإهداء ولو مرة؛ ولكنه زاد في 


الوصف أو في القدر؛ فيحرم قبولها؛ ما لم يتميّز الزائد في الأخيرة؛ فيختص 
بالحرمة قبوله فقط؛ وصورة تميّزه؛ أن يعتاد إهداء رداء له مثلاً؛ فيهديه وإزاراً؛ 
فيحرم قبول الإزار؛ ويحل قبول الرداء إذا لم يزد وصفه عن المعتاد؛ فأما إذا لم 
تتميّز الزيادة؛ حرم قبول الكل سواء كانت في الوصف أو في القدر على الأوجه؛ 
ولا يأتي فيه تفريق الصفقة (تحفة معنى)" . وخالفه في (النهاية) وقال الخطيب في 
المغني: يحل قدر المعتاد ولو مع زيادة الوصف إن أمكن التفريق أو ما هذا معناه. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج صفحة ٤٥۳‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ٠٠۵ _ ۲٠٤‏ . 

(۲) المرجع السابق. 


ا 
متی کان الا 
المهدي من غير أهل عمله؛ وحمل له الهدية؛ لأنه صار من أهل عمله. فلو 
جهزها له مع رسول؛ ولیس له محاكمة فوجهان؛ رجح شار الحرمة (تحفة) وفي 
النهاية : أوجههما الحرمة. 


0 


لا يحرم عليه قبول الهدية خارج عمله؛ وإن كان المهدي من أهل عمله؛ ما 
لم يستشعر بأنها مقدمة لخصومة (تحفة ونهاية) . 


مسألة: ۲۲۶“ 


لو أهدى له بعد الحكم؛ حرم القبول أيضاً إن كان مجازاة له؛ وإلا. . فلا 
كذا أطلقة شار - ويتعين حمله على مُهْدٍ معتاد؛ أهدى إليه بعد آن حكم له 
(تحفة)"“؛ وإلا فالمدار على التفصيل السابق فى (المسألة .)۲١١‏ 


يجوز له قبول الصدقة الواجبة والمندوبة بشرط أن لا يعرف المتصدقء ولا 
يعرفه المتصدق. (تحفة ونهاية). 


(1) المرجع للمسائل ۲۲۲ - ۲٠١‏ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


اکالأعيان فى تفص القبول وحرمته؛ المنافع التي تقابل بالمال؛ لا 
ي تفصيل حل فع التو 
کاستعارة کتاب علم فة وناي 


a 


تردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله والذي يجه فيه وفي النذر؛ أنه 
إن عََنَهٌ باسمه وَسَرَظنًّا القبول؛ كان كالهدية له. (تحفة ونهاية). والذي اعتمده 
المصنف في (صفحتي (oly oo‏ عدم اشتراط القبول في النذر. بل المعتبر 
عدم الرد ومثلها (النهاية) . . وعبارة المنهاج في الوقف: والأصح أن الوقف على 
معيّن يشترط فيه قبوله؛ وصرّح الرملي باعتماده؛ وقال المصتّف: ورجح في 
الروضة في السرقة؛ أنه لا يشترط نظراً إلى أنه بالقرب أشبه منه بالعقودء ونقله 
في شرح الوسيط عن النص؛ وانتصر له جم بأنه الذي جرى عليه الأكثرون 
واعتمدوه. بل قال المتولي: محل الخلاف؛ إن قلنا إنه ملك للموقوف عليه ؛ 
أما إذا قلنا له تعالى فهو كالإعتاق؛ (واعترض) بأن الإعتاق لا يرتد بالرد ولا 
يبطله الشرط المفسد؛ (وَيْرَد): بأن التشبيه به في حكم لا يقتضي لحوقه به في 
غيره؛ وعلى الأول؛ لا يشترط قبول من بعد البطن الأول؛ وإن كان الأصح أنهم 
يتلقون من الواقف على ما رجحه جم متأخرون؛ لكن الذي استحسناه؛ أنا إذا 
قلنا بالأصح؛ اشترط قبولهم (ا ه)؛ فإن قیل: ما معتمده من الوجهین؟ فقد قوی 
الثاني بما ذكره عن الروضة؛ وبما انتصر له الجمع؛ وبقول المتولي محل الخلاف 


)١(‏ عبارة التحفة: وألحق السبكي بالأعيان المنافع المَُابّلة بمال عادة كسكنى دار بخلاف 
غيرها كاستعارة تاب علم . 

(۲) هو الفقيه عبد الرحمن بن المأمون بن علي أبو سعيد الفقيه الليسابوري الشافعي المعروف 
بالمتولي ولد سنة ١۲٤ه‏ وتلميذ أبي القاسم الفوراني من تصانيفه كتاب في الأصول وكتاب 
تتمة الإبانة توفي ببغداد سنة ۷۸٤ه.‏ 


كتاب القضاء Yor‏ 
کاپ الک ےک و ی چ نے ب ج 
إلى آخره؛ مع أن الأظهر؛ أن الملك في رقبة الموقوف لله؛ ورد الاعتراض على 
قول المتولي بأنه كالإعتاق؛ فهذا كله قوله تقوية للثاني . وقوّى الأول بالتفريع 
عليه؛ وقوله: ولو وقف جميع أملاكه على ورثته الحائزين بقدر أنصبائهم ولم 
یجیزوه؛ نفذ في ثلث التركة قهرا عليهم ؛ كما تقرر (١.ه.‏ بمعناه). . والذي تقرر 
عنده : لزوم الوقف في الثلث من جهتهم بمجرد اللفظ قهراً عليهم؛ لأن القصد من 
الوقف دوام الأجر للواقف؛ فلم يملك الوارث رده؛ إذ لا ضرر عليه فیه؛ ولأنه 
يملك إخراج ذلك الثلث عن الوارث بالكلية ؛ فوقفه عليه أولی (۱.ه.) ومثله في 
(النهاية). وحاصله أن الوقف على الورثة الحائزين بقدر أنصبائهم لا ينفذ بدون 
قبول؛ إلا فيما يفي به الثلث؛ لأن القصد دوام الأجر؛ فكأن ذلك مستثنى من 
اشتراط القبول لأجل دوام الأجر؛ ولكن التعليل بملك الواقف لإخراج الثلث عن 
الوارث لا يتضح؛ لأن الكلام في وقفب صدر في الصحة؛ والواقف يملك إخراج 
المال كله. أما قوله في الوصية (ص۲٤٤‏ ج۳): نعم؛ لو وقف عليهم ما يخرج من 
الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة؛ فليس لهم نقضه؛ كما مر في الوقف؛ 
فظاهرٌ (|. ه.) فلا إشكال فيه؛ لأنه مستثنى مما يصدر في الرضى المتوقف على 
الإجازة؛ وفي إحالته على ما في الوقف تقوية للمفرَع عليه . فإذا قيل: أي القولين 
الذي اعتمده؟ قلت: في كلامه اشتباه وتناقض؛ وهل تجد أشنع من قوله: 
والأصح أن الوقف على معيّن يشترط فيه قبوله إن تأهّل؛ وإلا فقبول وليه عقب 
الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة. ورجع في الروضة إلى آخر العبارة السابقة؛ ثم 
يقول بعد نحو صفحة: ولا أثر للرد بعد القبول كحكسه. فلو رجع الراد وقبل؛ لم 
یښشحق شیئاً إن حکم خاکم برده؛ وإلا استحق كما نقلاه وأقراه؛ لكن نازع فيه 
الأذرعي (انتهى). 

وقال في (ص١٠٨)‏ منه أعني (ج۴)؛ لما مر من صحة رجوع راد الوقف 
رعا خا بخ حا رف ا ب فهو ارت رل شراط الول المتخل: 
وأخرى باشتراط عدم الرد فقط ؛ وهو الذي اعتمده في الفتح٠‏ وثالثة الأثافي قوله: 
إدً الرد لا يضر ما لم يحكم به الحاكم؛ وهو لا يتفق مع ما رأيته في فتاوى بعض 
المتأخرين؛ من الجزم بعزو القول باشتراط القبول إلى المصنف؛ لكنه؛ أعني 


إانوو هنن شع ما سبق من تقويته للأول وتفريعه عليه؛ وهو الذي اعتمده الرماي 
کا و یات الاتوار EGG e‏ . ثم رأیت 
المصنف يقول في (ج۳ من فتاویه ص٦٣۳):‏ : إن الوقف لا ي يستحق إلا بالقبول على 
المعتمد من اضطراب طويل إن كان الموقوف عليه معيناً لا جهة. e‏ 
(ص۲۲۳) منه: : ثم إن عيّن الموصي المؤذن أو المعلم وجب قبوله؛ وا وإلا .. فلا؛ 
وذلك في جواب السؤال عن وقف أو وصية عمن يؤذن أو يعلم بہابه كذا. . وقال في 
(ص٥٠٤۲)‏ منه: متی شرطنا القبول فلا بد من اتصاله بالإیجاب (انتهی) . 


وهاتان العبارتان مما يتأكد بهما عزو القول باشتراط القبول إلى المؤلف؛ 
ومثلهما کثیر في فتاویه ؛ وقد نقلنا في الفوائد السنية عن (ص٤٠۳)‏ ومنه؛ أن ما في 
الفتاوى مقدم؛ لأن الاعتناء بتحريره أكثر؛ ولأنه إنما يكون بالمذهب بخلاف ما 
في المُصَنّفْ | .هھ E a‏ 
بغيرها عنها؛ وقد أشرت في ذلك الكتاب إليها؛ وهي أن الفتاوى لا تسلم من 
الغرض؛ بخلاف المُصَلّفٌ؛ أما تفاوت الاعتناء بينهما فلا يخفى على أحد؛ ومنه 
تعرف أن تأثير الغرض في الإفتاء أكثر ما يكون عند من يتأهل للترجيح؛ بخلاف 
الناقل؛ إذ لا يقدر على أن يأتي بشيء من عنده؛ ونشر الخلاف في (ص ۳۹۵٣‏ ج٤)‏ 
من فتاويه؛ مع رائحة تقوية لما في المنهاج؛ ولكنه فرق بينه وبين الصدقة التي هي 
DEORE‏ اشترطنا 
القبول؛ لأنها تقتضي الملك التام المقتضي للتصرف في العين؛ بخلاف الوقف؛ 
فإنما يستبيح به منفعة مقيدة بما شرطه الواقف؛ ثم مال آخر المسودة إلى عدم 
شتراط القبول؛ حيث قال : فإذا ثبت أن المنافع كالأعيان لم يكن فرق بين الوقف 
والهدية؛ فليلحق بها في الحرمة على القاضي إذا قلنا باشتراط القبول؛ لكنه 
ضعيف عند كثير من المتأخرين؛ إذ المعتمد عندهم أنه لا يشترط مطلقاً. ١.ه.‏ . 


)١(‏ كتاب الأنوار لأعمال الأبرار كتاب في الأحكام الفقهية لمؤلفه يوسف بن إبراهيم 
الأردبيلي. 


كتاب القضاء NAY‏ 


زك د ما فرق اة نالرت فرك من خر انر 


كقبول الوكيل على الأوجه لا الموقوف عليه؛ ومنصوب الحاكم ونائب الناظر 
كالوكيل جزماً ١.ه.‏ وحاصل هذه العبارة؛ أن قبول الشروط له النظر؛ فيه 
خحلاف؛ والأوجه أنه لا يشترط كالوكيل. وأما منصوب الحاكم ونائب الناظر؛ 
فلا حلاف في عدم اشتراط قبولهما. وأما قوله لا الموقوف عليه؛ فإشارة إلى 
اشتراط قبوله. 


لو وقف على تدريس هو شيخه؛ فإن عين باسمه امتنع؛ وإلا. . فلا (تحفة 
ونهاية). . وقضية ما مر في التي قبل هذي؛ حرمة الوقف عليه من آهل عمله ولو 
خارجه؛ وحله من غير أهل عمله ولو فيه؛ وهو مخالف لبعض ما سبق في 
(المسألتین ۲۲۲ و۲۲۳). ولو قيل بمجيء ذلك التفصيل هنا لم يبعد؛ فليحرر. 
وفي الفتاوى؛ لو شرط الواقف في المدرسة أن يكون تدريسها للقاضي؛ وکان 
للتدريس معلوم؛ کلام طول . . ذهب في آخره إلى الصحة ( ص۲۹۱ ج٤).‏ 


د ت 


E SE Gol, 
يصح إبراء القاضی عن دینه؛ إذ لا يشترط فيه قبول؛ وكذا آداؤه عنه بخير‎ 
( ¢ ۹ î 5 2 . 


جواز إقراضه. 


() سم: أحمد بن قاسم الصباغ» شهاب الدين العبادي» فقيه شافعي له عدة مصنفات معتمدة 


بحث التاج السبكي أن جِلّحَ الملوك التي من أموالهم ليست كالهدية؛ بشرط 
اعتيادها لمثله؛ وأن لا يتغير بها قلبه عن التصميم على الحق (تحفة ونهاية) . 
وقولهما: أن لا يتغير بها قلبه إلى آخره؛ أظنه خارجا عن القدرة البشرية؛ كيف 
وقد ذكر الغزالي في الأحياء؛ أن ابن هبيرة لما وَلِيَ المظالم جرى ذكره في 
مجلس الشعبي أو غيره من العلماء؛ فتناوله بأبلغ مذمة؛ فبعث إليه بهدية؛ ودس 
من يجري ذكره ويلتقط له القول؛ فما كان من ذلك العالم إلا أن قال: لقد زان 
الوظيفة ولم تزنه؛ فقيل له في تناقض قوليه؛ فقال: أو ما بلخکم قوله عليه وآله 
السلام: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها"". وقد بعث إلينا بتلك 


سائر العمّال مثل القاضي في الهدية ونحوها؛ وفي الأخبار تحريم هدايا 
العمال (تحفة ونهاية). . قال (ع ش) ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان؛ ومباشرة 


لا يلحق بالقاضي في نحو الهدية المفتي والواعظ ومعلم العلم والقرآن. 
والأولى لهم التنزه عن القبول؛ إن كانت لأعمالهم؛ حتى تكون خالصة لوجه الله 
تعالى؛ وإن كانت تحبباً إليهم لعلمهم فالقبول أولى (نهاية). وقال المصنف في 


(1) (حدیث مرفوع) حديث: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء 
إليها»ء أبو نعيم في الحليةء وأبو الشيخ› وابن حبان فى روضة العقلاء» والخطيب في 
تاریخ بغداد» وآخرون»› كلهم من طريق إسماعيل بن بان الخياط . 


فتاويه : يجوز للمفتي أخذ ما دفعه إليه المستفتي تبرعاً؛ وله أن يقول: لا تلزمتي 
الكتابة لك؛ فإن أردتني فاستأجرني عليها؛ فإذا استأجره بشي ء ودقعه جاز 
له أخذه لكن الأولى التنزّه عنه؛ وللمفتي أن يقول: لا أصحح إلا (بجعْل) 


لو أعطي لظن صفة فيه؛ أو ETT‏ 
ولم یملکه؛ ويكتفى في كونه أعطي لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة (تحفة من باب 
الوه ا ى ا ا فیها: ومثلها لو کان به وصف باطتاً لو اطلع 
عليه المعطي لم يعطه؛ ويجري ذلك في الهدية أيضاً على الأوجه؛ ومثلها - أي 
الصدقة - سائر عقود التبرع؛ فيما يظهر؛ كهبة ووصية ووقف ونذر. انتهى . 


ومنه يعلم أن من رسم نفسه بالصلاح وتصدى للجاه؛ يكون أعظم الناس 
خطراً؛ لانقطاعه عن الأسباب؛ والناس لا يدفعون له إلا باعتقادهم فيه ما هو 
أفضل من الواقع ؛ فما يأخذه من ذلك حرام صريح وسحت يصيح؛ واقرأً إن 
شئت قوله تعالی: يام لِه ٤اا‏ ل ڪا م تی الذََار رالرهبان يا ون 
ول اا اين وشار عن ميل ا وا بز ألذَهب وََلفِصَةَ ولا 
يُفِفُوًََا في سيل أله مَبَيَرَهُم بعداب آلير4 فإنها لم تنزل إلا في أشباه أولئك. 
وقد كان للرهبان في القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة؛ جاه عظيم ومالٌ 
جزيل من تكفير الخطايا وغفران الذنوب؛ حتى عرف المتيقظون من النصارى 
ضرر ذلك على سلطانهم؛ فضربوا على أيديهم وحصروا نفوذهم؛ وبأثر ذلك 


)0 (بجعل) هذه الكلمة غير موجودة في المخطوطة ولكن لا يستقيم المعنى بعد إلا.. إلا بها 
وقد أضفتها بناء على ما جاء فى التحفة طبعة مكتبة الثقافة الدينية صفحة ٤٥٤‏ وهو: 
ولمفتٍ لم ينحصر الأمر فيه الامتناع عن الإفتاء إلا بجعل (انتهى). 

() سورة التوبةه الآية: ٤‏ 


نهضتهم المدهشة؛ ومدنيتهم الهائلة؛ ولكن دجاجلة المسلمين ضربوا على 
تلك النغمة وأخذوا يتسمتون تلك الآثار. 


وقد رأيت باحويرث"“ نقل عن القاضي عياض ؛ أن طلاب الدنيا بالصلاح؛ 
شر من الظلمة؛ ؛ وذكره المصنف في (ج١‏ من فتاويه)؛ ومثله محروف عن السيد 
الجليل الفضيل بن عياض؛ وهو عین ما ذکرناه؛ ووقفنا أنفسنا لمحاربته؛ وضحينا 
بجاهنا وأعراضنا في مکافحته منذ ثلاثین عاماً؛ من غير معین ولا نصیر»ء وبال 


حيث جاز للقاضي قبول الهدية› فالأولى له الإثابة عليها؛ أو ردّها؛ أو 
وضعها ا وسد باب القبول أولى؛ ؛ حسماً للباب (تحفة ونهاية)". 


N a‏ وإن كان قولهم؛ لکلا يحابي 
تعليلاً للكراهة ؛ قد يقتضي حل قبول المحاباة (تحفة) . 


)0( هو العلامة محمد بن سليمان باحويرث فقيه من أهل حضرموت عاش في القرن العاشر 
وعنه ينقل الشیخ عبد الله باسودان في بعض کتبه؛ له فتاوی قيمة . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤00۵‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۵۷ . 


tbt 


۳ E RT 
ليمتنع عن الحكم بالحق؛ ومنها امتناعه عن الحكم بالحق إلا بمال؛ غير أن هذه‎ 
أقل إثماً من تينك الصورتين . (تحفة ونهاية).‎ 


من علم أخدَ ماله بالباطل؛ لولا الرشوة؛ فلا حرج عليه؛ ولا على وكيله؛ 
في التوصل بها إلى استخراج حقه؛ والإثم كله على ظهر القاضي (تحفة ونهاية 
بالمعنى) وفي (المسألة )۳٠١‏ ما يزيد هذا إيضاحاً. 


محل امتناع الأخذ في الحكم بالحق على القاضي؛ إذا كان له رزق من بيت 
المال؛ وإلا؛ وكان ذلك الحكم مما يصح الاستيجار عليه؛ وطلب أجرة مثل 
عمله فقط؛ جاز له أخذها عند كثيرين؛ وامتنع عند آخرين؛ قيل: والأول أقرب» 


والثاني أحوط (تحفة ونهاية). 


للقاضي وإن وجد ما يكفيه؛ أخذ كفايته وعياله؛ نفقة وكسوة وغيرهما من 
بيت المال» إذا لم يوجد متطوع ولم يتعيّن عليه القضاء؛ فإن تعيّن لم يأخذ إلا 
عند الحاجة (نهاية) وقوله: ولم يتعين عليه القضاء؛ إنما يتأتى على الضعيف؛ ۽ أن 
العيني لا يجوز أخذ الأجرة عليه كما سيأتي في (المسألة .)۲٤١‏ 


2 9 امو چوس کم ےک یں دد اہ ہرک کو وکوا و E O GG E a o‏ 


E y۷‏ سال الإمام أو الآحاد (نهاية) قال (ع ش)“: ولعل 
المراد أنه لا يجب على الإمام أن يعطي من خاص ماله ولا على الآحاد؛ أما لو 
دفع أحدهما تبرعاً لم يمتنع قبوله» وهو خلاف الذي نقرره ونحفظه عن غير ما 
كتاب وما أبعده» ولا سيّما بالنسبة للآحاد؛ لانطباع النفوس على حب من أحسن 
إليها. ثم رأيت عبارة الأسنى وهي : لا يجوز أن يرزق القاضي من خاص مال 
الإمام أو غيره من الآحاد؛ فلا يجوز له قبوله» وفارق نظيره في المؤذن؛ بأن 
ذلك لا يورث فيه تهمة ولا ميلاًء لأن عمله لا يختلف (| ه)؛ وهو ظاهر فيما 
ذكرته. وقال في حاشيته : قال الأذرعي : الوجه؛ أنه إذا كان محتاجاً إلى الرزق؛ 
وتعر هن نيت الال زك بجدمتطوعا بالقضاء؛ أنه يجوز لأهل عمله أن 
يفرضوا له من أموالهم رزقاًء إذ لا سبيل إلى التعطيل» وهو أخف من الاستعجال 
من أعيان الجهةء كما قال الماوردي (| ه). وهو لا يخالف ما قلناه؛ بل يؤيده 
لتقيده بحال الضرورة أولاًء ولأنه من كلهم لا من بعضهم. 

وفي مجموعة الجد طه بن عمر؛ عن مجموعة حمزة؛ للقاضي الفقير : الأخذ 
من الزكاة ومن سهم العاملين؛ إن انر الجتالة على الزكاة وقد تسوا غل أن 
لأهل البلدان أن يعطوه من أموالهم كفايته؛ فإذا ساغ إعطاؤه من الصدقة غير 
المفروضة؛ فمنها أولى (| ه) . وكيفية الإعطاء على ما يأتي في التي تلي . 


أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح من بيت المال؛ يعطي كل 
منهم كفايته اللائقة من غير تبذير» فإن لم يكن؛ ألزم بذلك مياسير المسلمين؛ 


)۱( ع ش: الشبراملسي . 
0( كتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع للإمام طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي 
السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة ٠١‏ مع اختلاف في العبارة . 


و ن زيادة على كفاية سنة» (فتاوی ا اة قول وک 


الإلزام : أن e ANOS ES E‏ 
بعضهم› وإلا جاء المحضور في التي قبلها (عن ا والفتاوی). 


N E SG eS 
في السَيّرْ. وقال في القلائد ئد : هو من يجد ذلك مع بقاء یساره عرفاً؛ بخلاف‎ 
الفقير والمسكين المذكورين في الزكاةء ومن يخرجه ذلك إليهما (انتهی) . وهر‎ 
أحسن من الآولء واعتمده المصنف في اللقيط من التحفة؛ إِذ أحال في ضابط‎ 
اليسار على ما في نفقة الزوجة؛ وقال فيها : ومسكين الزكاة معسر؟ ومن المعلوم‎ 
أن ما في اللقيط فرد من أفراد ما يجب على مياسير المسلمين. . وفي الأسنى:‎ 
- والعاجز من له أخذ الزكاة وقد يملك نصاباً فيزگي؛ ويباح له أخذها أي الزكاة‎ 
. حين لا يفيء دخله بخرجه‎ 

وقد استغربت ما ذكره المصنف في فتاويه؟ وباقشير في قلائده؟ وغیرهما؛؟ 

من التوزيع فيما A NS‏ ا 
ولولا هيبة المقام لقلت لقلت: إنه لا يتمعني وإن طال المصنف في تعليله؛ إذ لا يتفق 
مع العدل الذي هو ناموس هذا الدين وسره. 


ثم إن بعضهم توهم من الحد الأول؛ أنه يجب بيع الضيعة الزائد ثمنها على 
قوت السنة؛ وإن لم يزد دخلها على کفایته؛ والظاهر أنه غير مراد حتى على ذلك 
الحدّ؛ إذ ليس ما هنا بأولى مما في كفارة الظهار. 


)0 بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الرابع صفحة ٠.۲۹۵‏ 

(۲) قلائد الخرائد وفرائد الفوائد لمؤلفه العلامه الفقيه عبد الله بن محمد باقشیر ۸٩4۰(‏ - ۹9۸ه) 
وهي مسائل فقهية مرتبة على أبواب كتب الفقه . 


قد.قال في المنهاج هناك: ولا بجب بيع ضيعة وراس مال لا يفضل 
ن ہما عن کفايته - أي - بحيث لو باعها صار مسکینا؛ لأن المسكنة أولى من 
مفارقة ألمألوف؛ ولا جب بيع سكن صب نفيسين الفهما قي الأحح ١‏ ه٠‏ 
وبا .لا يجب في الظهارة آولی آن لا يجب هنا وال آعام . 


لا يجوز للقاضي أخذ شيء من المتداعيين؛ 
التكاح . قال السبكي: فما وقع لبعضهم من الأخذ؛ شاذ مردود متأوّل بصورة 
نادرة بتسعة شروط ؟ والمعلوم أنه لا يجوز العمل الشاذ. إه.. وتلك الشروط : 

E e 
ویفقد‎ - ٦ ويأذن له الإمام. ه _ ویعجز عن رزق نفسه.‎ - ٤ . ویکون علیهما معاً‎ _ 
ویکون قدراً‎ ٩ . متطوع . ۷ ولم يضر بالخصوم . ۸ ولا يزيد عن قدر حاجته‎ 
مشهوراً يتساوى فيه الخصوم؟ قاله الماوردي؛ ثم استغفر الله بعده. وأطال‎ 
E o 2 ار ق ك‎ 


للمفتي الامتناع عن إفتاء فيه كلفة تقابل بأجرة إلا بجعل وإن تعين 
وما قاله السبكي من عدم حل الأخذ إذا انحصر فيه الإفتاء؛ مبني على الضعيف : 
أ العيني المقابل بالأجرة لا يجوز أخذها عليه (تحفة بتصرف). . وقد مر بعض 
ما يتعلق به في (المسألة ٩‏ والمسألة ۲۳۳). 

وقال في التحفة (جا ص۲۹۲): وکذا یلزمه تعلیم من رآه یخل بواجب 
عبادة في رأي مقلده؛ كفاية"؛ إن کان ثم غيره يقوم به؛ وإِلا فعيناً؛ نعم؛ إل 


عليه» 


= 


. أي فرض كفاية‎ )١( 


E 


كثاب القضاء 


قوبل بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد (انتهى)؛ ووافقه (6؛ وف شار 
الروض؛ قال في الكفاية: ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلهة 
إلا منه؛ لم يلزم مالكه إعارته؛ وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم + 
آي بلا أجرة على ظاهر المذهب (|.ه.). 

وكتب عليه (سم)" بهامش (ص١٤۲‏ من التحفة ج١)‏ ما نصه: وقوة الكلام 
تقتضي آنه لا يلزم مالك المصحف إجارته؛ بخلاف المعلم يلزمه التعليم 
بالأجرة؛ والفرق أن البدن محل التكليف؛ ويتسامح في منفعته ما لا يتسامح في 
منفعة الأموال؛ ولم يُعْهَّذ وجوب بذل الأموال ولو بعوض إلا للمضطر. ثم رأيت 
الشارح سی بینهما ؛ فانظره (انتهی). 

وعبارة الشارح في صفة الصلاة: فإن جهل الفاتحة كلها بأن عجز عنها في 
الوقت؛ لنحو ضيقة؛ أو بلادة؛ أو عدم معلم أو مصحف؛ ولو عارية أو بأجرة؛ 
مِْلّ وَجُدِها فاضلة؛ كما يعتبر في الفطرة (١.ه).‏ وعبارته في العارية (ج۲ 
ص٦١٠):‏ وقد تجب كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذٍ كحرّ؛ ومصحف أو ثوب توقفت 
صحة الصلاة عليه؛ أي حيث لا أجرة له لقلة الزمن؛ وإلا لم يلزمه بلا أجرة فيما 

ثم رأيت الأذرعي ذكره؛ حيث قال: والظاهر من حيث الفقه؛ وجوب 
إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله؛ وكذا إعارة سكين لذبح 
مأكول يخشى موته؛ وكإعارة ما كتب صاحب الحديث بنفسه؛ أو ما دونه فيه 
سماع غیره؛ أو روایته؛ لینسخه منه؛ كما صوبه المصنف وغیره. (انتهی) ونظر 
في بعضه (سم)؛ وناقش فيه؛ وأعاد ما سبق من شرح الروض؛ ويأتي بعض ما 
هنا في (المسألة ۹٥۹)؛‏ وقد خرج بنا الاستطراد عن الموضوع ولكنه لا يخلو من 
الفائدة؛ ولئن قضى الحاكم في مستدركه بصحة حديث عبادة بن الصامت؛ 


(۳) سم: أحمد بن قاسم الصباغ» شهاب الدين العبادي. 


ويجاصله: أنه علَّم ناساً من أهل الصَمَةٍ الكتابة والقرآن؛ فأهدى إليه أحدهم 

قوساً؛ فسال عتها رسول اله ا فقال له: «إِن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار 
فاقبلها فإنه مسؤول» . وفي سنده مغيرة بن صالح؛ ؛ وقد ترکه ابن حبان؛ وما في 
الصحيح من قوله بل «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»؛ وقوله: 
«ازوجتكها بما معك من القرآن» أثبت» فلا إشكال. 


O O‏ الفتوى ما 

يغنيه عن التكسب (عن الأنوار). قال في حاشيتها: وعن عمر ټوب ت ؛ أنه أعطى كل 

رجل ممن هذه صفته مائة ديناراً في السنة؛ وفرضن التي إلا لعتاب بن أسيد عامله 
على مكة درهماً في كل يوم . 


للقاضي أن يعود المرضى؛ ويشهد الجنائز؛ ويزور القادمين؛ وإذا لم يمكنه 
الاستيعاب؛ فعل الممكن في كل نوع؛ ولا بأس أن يختص به من عرفه وقرب 
منه؟ ولا فرق بين المتخاصمين وغيرهما (عن الأنوار). وفي النفس شيء من 
قوله: ولا فرق إلى آخره! ثم رأيت الأسنى يقول: ويعود ال ويشهد 
الجنائز؛ ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين لأن ذلك قربة. قال في الأصل: 
فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع؛ وخص من عرفه وقرب منه؛ وفرقوا 


)١(‏ عن غُباةٌ قالّ: علمتُ ناساً من أهل الصَمَةٍ الكنَابَ والقرآنَ فأَهْدَى لي رجلٌ منهُمْ قُؤْساً 
فقلتُ: : ليست بمال وأزيي علبها في سيل اه ع وجل ليبن رسول اف إلا فلأنالة فاي 
فقلتٌ: يا رسول افو رجل تى إل قوساً من كنت أعَلَمهُ الاب والفُرآنً وليسث بعال 
وأزيي عليه في سبيل اشيى فقال: «إن كنت تحب أن نُطْوُقَ طوقاً من نار فابلا الشوكاني 


في السيل الجرار. 


بينها وبين الولائم إذا كثرت؛ بأن أظهر الأغراض فيها الثواب لا الإكرأم وفي. 
اوت بالمكس؛ قال الرافعي: والنفس لا تسكن إليه. وعدم إيضناه قال 
القاضي”“: يسوي أو يترك كإجابة الوليمة |.ه. اک کا ا 
هداني لما قال به الرافعي؛ قبل أن أطلع عليه بزمان طويل؛ ولا أراه إلا من سر 
الأخذ عن المشايخ رضوان الله عليهم . 


(1) وحيث أطلق الشافعية لقب القاضى : یریدون به القاضی حسین. (ت۲٤٤ه).‏ 


الفضلالسادمن حشر 


فيمن لا ينفذ له حكم القاضي 


لا ينفذ حکمه لنفسه؟ ولکنه له تعزير من أساء الأدب على حكمه؛ لثلا 
يمتهره تک اکان (تخة وھا" 


له أن يحكم لمحجوره وإن كان وصياً عليه قبل القضاء؛ كما في أصل 
الروضة؛ وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره؛ O‏ 
المحكوم به (تحفة ونهاية)؛ وخالف ذلك صاحب العبات" . وما في الروضة من 
جواز الحكم لمحجوره؛ لعله مشروط کما يعلم من الاتية؛ بما إذا تبرع e‏ 
بولاية المحجور. وما ذكره من نزاع ابن الرفعة سيعرف من عبارة الأسنى وحاشيته 
الآتيتين آخر التالية . 


. ٤0٥ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲٥۷ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) هو قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن عمر المزجد ولد سنة ۷٤۸ه‏ وتوفي سنة ٣ه‏ 
برع في علوم كثيرة من كتبه (العباب المحيط) وتجريد الزوائد . 


وله الحكم بمال لوقف شرط نظره لقاضٍ هو بصفته؛ وإ 
وضع يده عليه ؛ وإفتاء البلقيني بأنه لا يصح؛ محمول على ما فصله الأذرعي 
بقوله: الظاهر منعه لمدرسة هو مدرسها؛ ووقفب نظره له قبل الولاية؛ لأنه هو 
الخصم؛؟ إا أن کون متبرعاً فكالوصي ؛؟ وهذا الحمل خير من رد بعضهم لكلام 
البلقيني؛ بأن القاضي أولى من الوصي؛ لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء 
تزول بانعزاله؛ ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء؛ فالتهمة في حقه أقوى؛ ومن 
ثم لو شهد القاضي بمال للوقف قبل ولايته عليه؛ قبل؛ أو الوصي بمالٍ لموليه 
قبل الوصية؛ لم يقبل (تحفة ومثلها النهاية باختصار). وفيه أشياء: أحدها؛ إيهامه 
صحة الحكم في هذي والتي قبلها؛ والحاكم المدعي؛ وما ظننت أحداً يقول به 
غير المتنبي في قوله : 
يا أعدل الناس إلا فى معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
ولكن ينصّب القاضي في المسألتين؛ من يدّعي؛ ثم يسمعها ويقبل البينة بها 
ویحکم بشرطه وينفد حکمه؛ وإن كان هو الناصب للمدعي؛ لأن المنصوب ليس 
بالوکیل عنه؛ ولکنه منصوب الشرع كما أشار إليه الغزي وشيخ الإسلام في عماد 
الرضا؛ وذكره المصنف فى (ص۸۷٤)‏ حسبما نذكره في (المسألة ١١٠١)؛‏ ثم 
ذكرت الاحتمال الآتي في (المسألة ٥‏ ) من سماع شهادة الحسبة لليتيم 
والمجنون؛ وهي ؟ أعني شهادة الحسبة؛ لا تتوقف على دعوی کما سيأتي في 
(المسألتين ۷٠١‏ و۷۸۷)؛ لكنه لا يصح ذلك الاحتمال؛ لأنٌ شهادة الحسبة في 
أموال المحاجير مخصوصة بنحو الخيانة كما قررناه في (المسائل ۷٦٤‏ و٣۷۸‏ 
و٩۷۸)‏ وغيرها؛ ويأتي إيراد آخر؛ وهو أنه متى جاز الحكم بالشاهدين؛ جاز 
a o e‏ 
وبه صرح ابن السبكي فى ترجمة ابن الحداد من طبقاته؛ وذكر عنه أنه يمنع 
الوصي إذا طرآ له القضاء من الحكم لمحجوره؟ وأنه لا بد من الرفع لحاكم آخر؛ 


ال في ذلك وهو منها في (ج۳ ص٣۱۱(‏ وما بعدها؛ فهو نفیس . . وسيأتي عن 
الأسنى وحاشيته ذكر من رجُّحه. ثانيها: أن التفصيل الذي ذكره الأذرعي؛ 
وحملوا عليه كلام البلقيني؛ إنما هو التبرع؛؟ فإن كان القاضي متبرعاً؛ نفذ حكم 
لمحجوره والوقف الذي تحت نظره ؛ وإلا. . فلا؛ وعليه توكأنا في تقييد مسألة 
الروضة التي قبل هذه به؛ أما النظر؛ ففي كلا كلاميٰ البلقيني والأذرعي فرصة في 
المستفاد من قبل الولاية؛ فهو غير ما قولهما: بشرط نظره لقاضي هو بصفته؛ إذ 
المتبادر من هذا ما حدث بعدها؛ وهو أقل تهمة من ذاك. ثالثها: متى كان 
الضابط التبرع وعدمه؛ استرحنا من البحث في قولهما؛ وهذا أولى من رد بعضهم 
لكلام العلم؛ بأن القاضي إلى :آخره. .؛ إلا أنه يسقط إخراج (سم) لما شرط فيه 
النظر لخصوص القاضي ؛ ووجه سقوطه؛ أنه لا يزيد على الإيصاء عليه قط؛ 
ويظهر به وجه ما في مجموع الجد؛ وحاصله أن الفقيه محمد بن سراح ؟ قال 
بقبول شهادة الفقيه أحمد باشر احیل فیما یشمله نظره بالأجرة؛ فرد عليه قاضي 
تريم الشيخ عبد الله بن أبي بكر الخطيب؛ ؛ ويأتي مع الشيخ أبي بكر في ردّه؛ لان 
الأجرة هي المانعة من قبول الشهادة؛ كما اعتمداه عن تفصيل الأذرعي . رابعها : 
لا تظهر أولوية الحمل على بعضهم بكلام العلم؛ إلا حيث كان الضابط ؛ التبرع 
وجوداً وعدماً في الوصي والناظر؛ وحیث کان الكلام في نظر مستفاد قبل 
الولاية؛ وإلا كان الوصي أولى بعدم نفوذ القضاء؛ وبه يظهر وجه الرد. 


ورأیت الجمل" نقل في (ص۹٤۳‏ ج٥)‏ عن (س ل)" ما نصه: وله أن 


)۱( الفقيه أحمد بن عبد الله بن عمر باشراحيل له فتاوى منها في المجموع الفقهي لآل السقاف 
ومباحث فقهية بینه وبين الفقیه محمد بن سراج باجمال المتوفی سنة ۱١٠٠ه.‏ 

(۲) هو الفقيه سليمان بن عمر بن منصور الجمل المصري الأزهري الشافعي له (الفتوحات 
الإلهية) والمواهب المحمدية بشرح الشمائل توفي بالقاهرة سنة ۴٠۲٠د‏ وحاشية على شرح 
المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 

(۳) س ل: : سلطان المزاحي وهو سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي المصري 
الشافعي› ر شيخ القراء بمصر (ت ٥ه)»‏ له حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام 
زکریا ا وشرح الشمائلء وكتاب في القراءات الأربع الزائدة على العشر. 


يحكم لمحجوره وإن كان وصياً عليه قبل القضاء؛ وإن تضمّن حكمه 'استيلاء» على 
المال المحكوم به وتصرفه؟ وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاضي هو بصفته؛ وإن 
تضمّن حکمه وضع يده علیه؛ وبإثبات مال بیت المال وإن کان یرزق منه؛ ویمتنع 
لمدرسة هو مدرسها؛ ووقفي نظره له قبل الولاية؛ لأنه الخصم؛ إلا أن يكو 
متبرعاً فكالوصي على ما قاله الأذرعي ١.ه.‏ . قال ومشله في شرح (م )2 ؛ 
وأقول فيه ما قدمته وهو : أنه إن كان الضابط التبرع فالأمر واضح؛ وإلا فالفرق 
بين النظر والوصاية ا ال وکل فی خر 0 6 اف اد ي 
اعتمد ما قاله الأذرعي على حين أن (س ل) تبرأً منه. وسيأتي في هذه المسودة 
عن فتاوی (م ر) خلافه. خامسها: أن الثُسَ التي لدينا على اختلاف أقلامها 
وتعدد طبعاتها؛ متفقة على أن العبارة هكذا؛ ومن ثمّ لو شهد القاضي بمالٍ 
للوقف قبل ولایته عليه؛ فبِلٌ؛ أو الوصي بمال لموليه قبل الوصية له؛ لم يقبل؛ 
وهي عبارة مدحرجة ولعل صوابها: ومن ثم لو شهد رجل بمالٍ للوقف قبل ولايته 
القضاء؛ قبل؛ أو الوصي بمالٍ لموليه قبل القضاء؛ لم يقبل؛ وعلی ترمیمھا بما 
ذکر؛ فظاهر کلامها أنها من كلام البعض المراد على البلقيني؛ ووجه ما ذکراه من 
أرجحية الحمل على هذا السرد؛ أن مسألة البلقيني في نظر سابق من ولاية 
القضاء؛ وهو مثل الوصاية؛ بخلاف هذا فإنه في مستفاٍ بها فلا يصح أن یکون 
رداً لکلامه أصلاً؛ ولكيّ كلام البلقيني حسبما يعرف مما يأتي؛ يعاند الحل على 
كلام الأذرعي؛ لتراحه بتع الضك فيما يستفاد فظره من قبل القضاء مطل ٠‏ 
وقد ریت قول الأسنى: وله أن يحكم ليتيم وْصي به إليه؛ لأن القاضي يلي مر 
الأيتام كلهم ؛ ا کو وا فو ول ان ال ا ی 
قال الزركشي : وهو مقتضى نص الشافعي في المختصر؛ وصرح الجمهور 
بترجیحه (۱.ه)؛ قال في حاشيته : ورجّحه في المطلب؛ وفرّق بين هذه وبين 
محجوره بالحكم بأن ولاية القاضي الذي ليس بوصي تنقطع عن المال الذي حكم 


فیه:بانقطاع ولاية القضاء؛ ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء؛ فإن ما حكم فيه 
لليتيم الذي هو تحت وصیته؛ تبقی ولایته عليه بعد العزل؛ فقويت التهمة في حقه 
وضعفت في حق غيره. . وفرق البلقيني بينهما؛ بأن الحاكم في الصورة الأولى؛ لو 
شهد. بالمال للمحجور عليه قبل ولایته لقبلنا شهادته؟ بخلاف الوصي يشهد قبل 
الولاية بالمال لمن هو موصّى عليه؛ فإنه لا تقبل شهادته؛ وفي معنى هذه 
الصورة؛ حكمه على من في يده مال لوقف هو تحت نظره بطريق خاص غير 
الحكم؛ صح ١.ه.‏ وهي ظاهرة في موافقة ما رأيته في ترميم العبارة وغيره؛ 
وصريحة في نها من كلام البلقيني؛ خلاف ما یقتضیه کلامها آنها من کلام 
الرادين عليه؛ وقد هرب المُحَشون عنها لما خبأً لي الله من التوفيق إلى حلّها؛ ثم 
جاء في تلك الحاشية ما نصه: والظاهر تفقَهاً؛ أنه لا يحكم لجهة وقف كان 
ناظرها الخاص قبل الولاية؛ NR‏ قال: لأنه 
الخصم والحاكم لنفسه؛ فإن كان متبرعاً بالنظر فكوصيّ اليتيم . انتهى 

وفي فتاوى الرملي: أن ولاية القاضي على الوقف بجهة القضاء لا تمنع 
الحكم به؛ لأنها تنقطع بانقطاع ولاية القضاء؛ ولا كذلك الوصي إذا تولى 
القضاء؛ فإن ما حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصیته؛ تبقی عليه ولایته بعد 
العزل؛ فقويت التهمة في حقّه وضعفت في حق غيره. ١.ه.‏ من هامش (ص١٠٠‏ 
ج٤‏ فتاوی كبرى). . وعبارة القلائد: ويحكم لصبي وليه بعموم القضاء؛ وهل 
یحکم لمُوصی به إليه؟ قال القفال: نعم كسائر الأيتام؛ وصححه الخزالي 
والشيخان“؛ قال ابن أبي الدم E EE‏ 


.)ه٦۲۳ت( وحيث قال الشافعية الشيخان فالمراد: النووي (ت٦1۷ه)ء والرافعي‎ )١( 

(۲) هو الفقيه إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمداني الحموي المعروف بابن أبي الدم ولد 
سنة ۸۳٥ھ‏ مؤرخ من علماء الشافعية؛ تولى قضاء حماة من تصانيفه (كتاب التاريخ) 
و(التاریخ المظفري) توفي سنة ١٤1ه.‏ 

(۳) القاضي أبو نصر شريح ابن القاضي أبي معمر عبد الكريم وهو جد الروياني صاحب البحر 
صنف كتاباً في القضاء سماه روضة الحكام وزينة الأحكام توفي سنة ١١۳٥ه.‏ 


کتاب القضاء 


ومنعه ابن الحداد وصوبه القاضي أبو ! لطيب؛ وصححه: ال جمھور؛“ كما قال 
الزركشي: وهو مقتضى النص؛ وجزم به في العباب (انتهى). .. والضمير في 
(وصوبه القاضي) يعود إلى ما منعه ابن الحداد. ٍ 


وله الحكم لبيت المال وإن كان يرزق منه (تحفة)؛ ولا إشكال في هذه؛ أما 
إذا كان ناظره فكمسألتيٰ الوقف والوصاية؛ كما صرح به هو في (ص۸۷٤)‏ التي 
أحلنا عليها فيما قبل هذه على (المسألة ..)١١١١‏ وقال في حاشية الأسنى: 
وللإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة 
الإمامة؛ وللقاضي الحكم به أیضاً وإِن کان يصرف إليه في جامكيته“ ونحوها. 
ا.ه.؛ وقوله: وللإمام الحكم الخ يريد ما قدمناه آخر (المسألة ۱٩)؛‏ أما ما جاء 
في صفحة ٠٠١‏ من تلك الحاشية؛ من قول ابن الصلاح الذي أشار إلى تصحيحه 
وهو: أنه لو كان القاضي أحد أرباب الوقف وتحاكم إليه أحد أرباب الوقف مع 
غاصب أجنبي؛ جاز الحكم عليه؛ وإن كان مصير بعض الوقف إليه؛ إذ قد لا 
يصير إليه لموته أو غير ذلك ١.ه.‏ فلولا آخره لتوقفت فيه؛ ولکن تبيّن منه أن 
أرباب الوقف؛ أي في الجملة من الطبقات السافلة لا من 


المراد من قوله: من 
طبقة الاستحقاق الحالى . 


لا ينفذ حكم القاضى لرقيقة للتهمة؛ لأنه كالحكم لنفسه؛ فإذا انتفت جاز؛ 


(1) أبو بكر بن الحداد شيخ الإسلام المصري الشافعي صاحب كتاب الفروع في المذهب كان 
عالماً في الفقه والقرآن والحديث واللغة والشعر وأيام الاس وكان من محاسن مصر صنف 
كتاب آداب القاضى وكتاب فى الفرائض وتوفي سنة ۵١٤۳ه.‏ 

(۲) الجامكية: مرتب موظفى الدولة. 


كما لو جنى ملتزم لأحكامنا على ذمّي حر؛ ؛ ثم حارب الذمّي واسثرق وصار إلى 
لك القاضي ؛ فإنه یحکم له؛ ویوقف ما یثبت يغبت له إلى عتقه؛ فإن مات قِنَاً صار 
فيا ؛ وكذا لقاض ورث موصي بمنفعته الحكم بكسبه لأنه ليس له (تحفة 


لا ينفذ لشريكه في المشترك؛ إلا بشاهد ويمين؛ فيجوز لأنه لا يشاركه 
حينئلٍ (تحفة ونهاية ومغني). وكأنهم اغتفروا استفادته تعديل الشاهد الذي يمكنه 
أن يحلف معه؛ أو يقیم شاهد فوقه ویستحق نصیبه من غير استئناف دعوی كما 
سيأتي في (المسألتين ٥۰‏ و۲٩۸).‏ . وفي النفس منه شيء قد تسهل إزالته؛ بأنه 
يغتفر في الشيء ء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً . والله أعلم. 


الشريك لا يستفيد بدعوى شريكه وإقامة الحجة إلا في نحو ما تلقياه 
بالإرث عن واحد. بخلاف غير ذلك: كعندك لي ولأخي الغائب والصبي؛ كذا؛ 
فإنه لا بد؛ وإن أقام بينة ة بذلك؛ من إعادة الدعوى والشهادة إذا قدم الغائب أو 
E‏ (بخلاف نحو اللإرث)؛ لأن الدعوى في نحو الإرث لواحد؛ بخلاف 
غيره كما في الشهادات . ومن (التحفة ص١١٤)‏ وسيأتي لنا ذكرها في موضعها 
وهو (المسألة ۱ وقوله: نحو ما تلقياه بالإرث يقتضي للمسألة نظائر وهو 


كذلك . 


ومنها الاش شتراك في استحقاق نحو الوقف كما سيأتي عن القلائد في 
(المسألة (A40‏ وفي الشهادة بالمشترك؛ إن قال: لا أو نتا رُدّتْ؛ أو قال : 


كتاب القضاء 


لزید ولی؛ قبلت في حق زید؛ وردت في حقه؛ وذكر حقه لا يضراإذا 
الب إن قال لي رلرند ضر لان الطرف على الباطل بال ؛ 
اعتمده المصنف في تفريق الصفقة؛ وقرره في (ص٥٤٤)‏ حسبما يأتي في (المسألة 
۱ وفي (ص۸٤٤)؛‏ وسنذكره في (المسألة ۷۲۷) وفي (ج۳ ص۲۳۱) وتابعه 


(م ر) في ذلك الموضع ؛ مع مخالفته له في تفريق الصفقة؛ فليأت مثل ذلك هنا 


في حكم القاضي بالمشترك: 
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لا ينفذ حكم القاضي لأحد من أصوله وإن علوا؛ ولا لأحد من فروعه وإن 
نزلوا؛ سواء کان حکمه لأحد منهم على أجنبي؛ أو على أحد منهم؟ لأنهم 
کنفسه؛ ومن ثم امتنع حکمه لهم بعلمه اتفاقاً (تحفة بالمعنى). وفي (ص١٤٤)‏ 
كما يأتي في (المسألة ٤‏ ) عن ابن عبد السلام: قبول الشهادة على البعض 
لبعض آخر؛ فهلا يأتي هنا مثله . وسيأتي في (المسألة )۳٣۷‏ ما له تعلق بهذه 


الفسالة: 


E‏ ا 
أما الحكم عليهم؛ وعلى قِنّه؛ وشریکه؛ وعلی نفسه؛ فجائز؛ عکس 
العدوّ؛ فإنه ينفذ الحكم له لا عليه (تحفة) وقد مر في (المسألة )۹٩‏ ما يعلم 
أولوية الحاكم من المحكم بعدم النفوذ على العدو. وفي حاشية الأسنى: قد 
عمت البلوى بأن المحكوم عليه يدعي أن بينه وبين الحاكم عليه عداوة دنيوية تمع 
نفوذ حكمه عليه؛ وأن له بيّنة تشهد بذلك؛ والذي عليه العمل والفتوى؛ قبول 
دعواه وسماع بینته (۱. ه). 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤01‏ . 


هل حكم القاضي ا نفسه i‏ أو حک؟ اعتمد الأول (م 8 واعتمد 
الثاني ال 


E‏ إذ لا تَهْمَة (تحفة ونهاية). . وقال 
في الأسنى : وهل يجوز له تنفیذ حکمه؟ وجهان؛ حکاهما شریح الروياني عن 
ج" |. ه وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح التنفيذ . 


قال في الأنوار: ويجوز أن يحكم لعدوّه على عدوه وخا واحداً (۱.۔ه). 
وهو غير وجیه؛ ! إذ ربما تكون عداوته لأحدهما أشد من الآخر؛ كما سبق في 
(المسألة ٠٠۲)؛‏ من امتناع حکمه لبعضه ولو على بعض آخر؛ لان حبه لأحدهما 


قد يكون أكثر من الآخر. 


ثم رأيت في حاشية الأسنى ما نصه: : ولا يقضي على عدو ولو لعدو أيضاً 
وهو المذهب . وإن إن قال في الأنوار تبعاً للماوردي : ویجوز أن يحكم . . إلى آخر 
العبارة التي في صدر المسألة . 


(1) أي ابن حجر الهيتمي صاحب تحفة المحتاج . 

(۲) شریح الروياني جه هو أبو العباس أحمد بن محمد الروياني الطبري قاضي القضاة مصنف 
الجرجانيات وهو أيضاً جد قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الملقب فخر 

الإسلام صاحب كتاب (البحر) وغيره من من الأصول النفيسة فيكون شريح ابن عم صاحب 

البحر. 


متى وقعت للقاضي خصومة؛ أو لأحدٍ ممن لا ينفذ لهم أو عليهم حكمه؛ 
حكم بينهم الإمام أو قاض آخر مستقل؛ ولو في بلاد أخرى ينتقلون إليه؛ ويجوز 
أن يحكم بينهم نائبه؛ لأنه منصوب الشرع (تحفة بالمعنى). وفيه التصريح بأن 
للإمام أن يتولى منصب الحكم بنفسه؛ وقد استدل به الرملي على ذلك حسبما 
ذكرناه أواخر التنبيه الملحق (بالمسألة ١۹)؛‏ ومن العجب غفلة المؤلف هناك من 
هذا الاستدلال مع وضوحه وصراحته. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


2 أدب من آداب القضاء 


كان اللائق ذكره بجوار الآداب السالفة في الفصل الرابع عشر؛ أو الأتية 
في الفصل الثاني والعشرين قبيل (المسألة ۳٣)؛‏ حيیث توجد فروعه وأطرافه؛ 
ولكن المصنف لا يقيم للمناسبة وزناً؛ ولا للترتيب قيمة؛ ونحن نطاً عقبه في 
الغالب للضرورة. 


متى تقدم المُدَعِي بدعواه؛ ثم أقر المُدْعَى عليه ونكل؛ فحلف هو 
أي :المدعي؛ أو كانت اليمين في حقه بلا نكول؛ كأيمان القسامة؛ أو قام شاهداً 
ليحلف معه؛ وطلب المُدّعي من القاضي أن يشهد على إقرار خصمه؛ أو على 
یمینه ؛ أو على إقامة شاهده؛ لزم القاضي إجابته (تحفة ونهاية بالمعنی) . 


إذا طلب المدعي الحكم له بما ثبت؛ والإشهاد بالحكم؛ لزم القاضي 
إجابته إلى ذلك (تحفة ونهاية). 


وكذا لو حلف مُدَّعَى عليه؛ وسأل الإشهاد ليكون حجة له؛ فلا يطالبه 
باليمين مرة أخرى؛ لزم القاضي الإشهاد على ذلك (تحفة ونهاية). قال في حاشية 


كتاب القضاء 
الجمل؟ عن الجمل؛؟ عن الحلبي : وفي إلزام القاضي تحصيل من يشهده وقفة 
(۱.هھ). 

وأقول: لا وقفة! لأن مجلس القاضي مشهود بالأغلب؛ هذا من جهة؛ 
والأخرى أنه قليل بالنسبة إلى ما يجب من المساعدة على استخراج الحقوق؛ 
وإنما الإشكال في قول المصنف (ج٣‏ ص۲۳۷) من فتاويه: باشتراط البيّنة على 
القارئ في قراءته وإهدائه ثواب ذلك للميت؛ لأنه قياس كلامهم في الجعالة؛ 
وهو من البعد بل الاستحالة بالمكان الأقصى؛ ولو صح لاحتاج الشهود إلى أكثر 
من أجرة القراءة؛ ومما يزيده بعداً قولهم : بتصديق الوصي فيما أنفقه من اللائق 
على المحجور؟؛ لعسر إقامة البينة عليه كما في (ص‌۳٩‏ ج۳) وغیرها. فما فی 
الفتاوى من اشتراط الإشهاد على القراءة حقيق بالاطراح ؛ وإن اقتضته قاعدة 


الجعالة لتعذره. 


مسألة: ۲٦٥‏ '' 
علة وجوب الإشهاد فى هذه المسائل؛ أن الخصم قد ينكر؛ والقاضي قد 
ينسى أو ينعزل؛ فيفوت الحق (تحفة ونهاية بالمعنى). 


لو أقام بيه بدعواه وسأله الإشهاد بقبولها لزمه؛ لأنه يتضمّن تعديلها وثبوت 


حقه (تحفة ونهاية) . 


مسألة: ۷ 
ن LL N E‏ 
خرج بقولنا في (المسألة )۲٠۲‏ وفيما بعدها؛ طلب المدعي ما إذا لم يطلب 
فيمتنع الحكم قبل طلبه (تحفة ونهاية) كما يمتنع في المسألة التالية ؛ مالم يکن 
لنحو صبي؛ وإلا فلا يتوقف على الطلب كما يأتي في (المسألة ۷۸4). وعبارة 


لار شاد ؛ ؛ بيسير مزج من الفتح " “: وبطلب من الشهود له بالحق بعد التزكية؛ 
حکم له وجوباً؛ E‏ 


بتع الحكم قل الاعرى الصسحيحة إا يا تقل فيه شيا الجسبة فة 
ET‏ ": وخرج بقوله سأل ما إذا لم يسأله لامتناع الحكم 
للمُدّعي قبل أ أن يسأل فيه كامتناعه قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه شهادة 
الحسبة ا .ه. والاستثناء من امتناعه قبل دعوى صحيحة لا ما قبله؛ لأنٌ الحكم 
O‏ وفي 
شية الجمل قضيته : أن الحاكم لا يجب عليه الحكم إلا بطلب المُدعي؛ وهو 
aT‏ وإلا وجب عليه الحكم كما نقله الشوبر ا 


عن ابن EGET‏ 


EU a E O AE‏ ألك دافعٌ في هذه البينة أو 


)١(‏ الإرشاد المسمى إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر 
الشرجي المعروف بابن المقري ت۸۳۷ه. ٠‏ 

(۲) کتاب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين في الفقه علي المذهب الشافعي (هو شرح 
للمؤلف على نفس كتابه المسمى قرة العين بمهمات الدين) والمؤلف هو: : زين الدين أحمد 
المليباري الهندي الشافعي المتوفی: ۹۸۷ه. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وجاء ذلك في صفحة ٤١‏ مجلد ٤‏ الناشر مكتبة الثقافة 
الدينية . 


)£( الي وف اتن م ن ا الشافعي المصري» كان يلقب بشافعي الزمان 
حضر الشمس الرملي ثمان سنينء من مصنفاته: حاشية على المواهب اللدنية» وحاشية 
على شرح الأربعين النووية» وحاشية على تحرير اللباب» وغيرها (ت۹۹١٠ه).‏ 
)0( الفقيه الإمام أحمد بن عماد بن محمد الأقفهسي توفي سنة A۰ ٠۸‏ 


قاد فإف غا : : لاء أو؛ E‏ وإ ونج فيا 
لها مستنداً خلافاً لأبي حنيفة (تحفة بتلخيص). وقوله: يقول للخصم ألك ‏ 
ظاهره الوجوب؛ ولكنه في (ص٤١٤)‏ منها صرح بالندب؛ وفي ص۸۸ أيضاً؛ 
أنه يمهل ثلاثة أيام إذا استهمل؛ ليأتي بدافع؛ وسيأتي جميع ذلك في (المسألة 
4). وقوله: وإن وجد ريبة؛ يأتي بحثه قبيل القضاء على الغائب؛ وفی 
اله امه ركش الوا اة 1 


0 


وإن طلب المُدّعى عليه؛ نظير ما مر في (المسألة ١٠۲)؛‏ من القاضي أن 
يكتب له محضراً؛ وهو ما تُحكى فيه واقعة الدعوى؛ والجواب؛ وسماع البينة؛ 
بلا حکم؛ ؛ أو سِجّلاً؛ وهو ما يتضمن إشهاده على نفسه بأنه حكم بكذا ونفذه؛ 
استحبّت إجابته؛ وقیل تجب؛ وعلة عدم الوجوب أن الحق إنما يثبت بالشهود لا 
بالكتاب (تحفة ونهاية بالمعتى) . 


نعم؛ إن تعلقت الخصومة“ بصبي ENE‏ 
جزماً؛ وألحق بهما الزركشى الغائب ونحو الوقف مما يحتاط له؛ ويستحب 
نسختان؛ تدفع له إحداهما؛ وتحفظ الأخرى بديوان الحكم (تحفة ونهاية) . 


قال الروياني : لا يقدم الحكم بالشفاعات ولا يؤخره لأجلها. فمن فعل 
لك؛ مُت أن یستو جب عذاباً شدیداً.۱.ه. من ( ص۹٤۲‏ ج٥‏ جمل). 


() في المخطوطة المحدثة : الحكومة فأبدلتها الخصومة على اعتبار الخطأً في النقل . 


e‏ قال ابن القاص“: ويجب على القاضي إذا ترافع إليه الخصمان أن يحكم ؛ 
ولا يجوز ردهما إلى غيره؛ لأن في الرد تأخير الحق بخلاف المفتي . نقله الجمل 
في ( ص۹٤۳‏ ج٥)‏ عن (سم) وهو مخالف لقول المصنف في (ص۳۷۲). ولا 
يحل للإمام ولا نائبه دفع المتنازعين؛ إذا كان فيه تعطيل وتطويل نزاع؛ لان ما 
ذكره ابن القاص مطلق؛ وهذا مقيد؛ وهو أيضاً في (المسائل ۲۳۸ و٣؟۳‏ 
و۳(. 


س 


(1) ابن القاص هو: الإمام الفقيه شيخ الشافعية أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم 
البغدادي الشافعي توفي مرابطاً بطرطوس سنة ١۳۳ھ‏ 


2 الحكم بقسميه وب الثبوت المجرد 


الحكم: هو إلزام من له الإلزام بعد قيام الحجة الشرعية؛ وقيل: هو لفظ 
يقصد به الزجر عن الاستمرار في الباطل؛ وعلى الأول: فهو الإلزام النفسي 
الدال عليه لفظ : كحكمت أو قضيت له؛ أو نفذت الحكم بهء أو ألزمت خصمه 
الحق. وأخذ ابن عبد السلام من كون الحكم هو الإلزام النفسي؛ قبول قول 
الحاكم الشافعي مثلاً؛ في مختلف حكم فيه مخالفة : كنت حكمت فيه قبل ذلك؛ 
لأنه لا يعرف إلا من جهته - وفيه نظر - والذي يتجه: أنه إن أشهد بحكمه قبل 
حكم المخالف؛ لغا الأخير؛ لأنً حكم الأول قد رفع الخلاف؛ وإِلا؛ فلا يقبل 
(تحفة بنوع تصرف) ومثلها (النهاية) . 

وقوله : والذي يتجه إلى آخره. . محاولة تفصيل في كلام ابن عبد السلام؛؟ 
ثم لم يأت إلا بما هو ضده على خط مستقيم.. ثم اعلم أن ليس في التحفة 
والنهاية ما يدل على التمثيل الواقع؛ في قولي كحكمت؛ وإنما استفدته من قول 
شرح المنهج: وصيغة الحكم نحو حكمت أو قضيت بكذا؛ أو أنفذت الحكم؛ أو 
ألزمت الخصم به ١.ه.‏ وهو صریح فما عبرت به؛ وشاهد على أن لفظه لا 
ينحصر في هذه الألفاظ الأربعة؛ ثم رأيت الأسنى وفيه نحو ما في شرح المنهج؛ 
إذ ذكر ثلاثة من الألفاظ؛ ثم قال: أو نحوها. 


قم الیک إل حکم بالصسة وسک بالمرجب. TE‏ شروظ: 
ا ثبوت أهلية المتعاقدين بعلم القاضي ؛ أو الشهرة؛ أو البينة؛ ويكفي 
قولها حاف اقرف على ها بات قى القهادات (ص 6۷ من التحة جما مر 
في (المسألة )4۹4١‏ من كتابنا؛ وغيرها من المواضع الكثيرة المفصلة؛ بين الشاهد 
المشهور بالضبط والديانة وغيره؛ والفقيه الموافق وغيره؛ وإن اقتضى كلام 
المناوي“ في مثل هذا الموضع؛ عدم اشتراط التفصيل مطلقاً. . والثاني: وجود 
الصيغة المعتبرة بين المتعاقدين. والثالث: ثبوت الملك حالة العقد؛ وتغني عنه 
الحيازة بشرطها؛ وهي مشاهدة التصرف مع طول المدة وعدم المنازع . 
نعم؛ الحكم بصحة الإقرار لا يشتر يشترط له إلا ثبوت المقر؛ لأن ثبوت الملك 
ينافي إقراره؛ ومن ثم بطل قوله: : داري هذه لفلان؟ ولا يشترط ثبوت جميع 
شروط العقد عنده؟ من كون المبيع مرئياً ومقدور على تسليمه؛ ؛ لم يتعلق به حق 
مانع من البيع كرهن ونحوه؛ لأنها موانع والأصل عدمها؛ وإنما اشترط ثبوت أن 
لا وارٹ له غیره حذار ظهوره. (انتهى ملخصاً من شرع عماد الرضا) وبعضه 
موجود في التحفة؛ ولکنه مستوفی فيه على اتساق فآثرناه؛ ومثله في (ج۲ 
ا وفي هامش (ص۲۸٤‏ ج٤)‏ من حاشية الأسنى: أن الحيازة 
تثبت بشهادة الشهود على إقرار المتبايعين بذلك؛ ولا يعتبر ما في القبالة من أن 
ا 
إقرار المتبایعین ۱.ه. بمعناه ومثله في (ص ۳٤٥‏ ج٤)‏ من فتاوى المؤلف. 


(۱) هو زین الدين الشيخ عبد الرؤوف محمد بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي القاهري 
الشافعى ولد سنة ۲١۹ه‏ أشهر مؤلفاته (الجامع الصغير) و(الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية) توفي سنة ١١٠٠ه.‏ 


والثاني الک TEE eT‏ ؛ لأن الأول قد 
ينفك كالرد بالعيب؛ وأما الثاني فإنه لا ينفك؛ كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم 
البيع . 

وله شرطان فقط؛ أحدهما: ثبوت أهلية المتعاقدين؛ وثانيهما: الصيغة 
المعتبرة؛ ثم إن كان المتصرف يملك التصرف؛ فصحيح ؛ ؛ وإلاء فباطل ؛ وعليه 
فما ذكره في (ص٥٤٤)‏ قبيل الشهادات؛ فيما لو طلب جم من قاض قسمة أرض 
بینهم؛ لا يجيبهم حتى يقيموا بيّلة بملكهم؛ لأن تصرفه فيما يرفع إليه؛ ويطلب منه 
فصله؛ حك محمول على أنه حكم بالصحة؛ إلا فلا مانع من حكمه بموجب 
القسمة كما لا يخفى؛ وال أعلم؛ E‏ ۰. 


E O‏ ؛ فكل ما جاز للقاضي أن 
يحكم فيه بالصحة؛ جاز له أن يحكم فيه بالموجب؛ ؛ ولا عكس؛ فله أن يحكم 
بموجب إقرار من أقر بعين في يد غيره؛ لا بالصحة حتى يثبت حيازته لتلك العين 
المقَرٌ بها. وجاء في ( ص۳۵۹ ج۳) من فتاوی المؤلف: الحكم بالموجب في 
الحقيقة حكم بالبينة؛ وثبوت أثرها في حق من أقر له بالملك؛ كالواقف؛ ومن 
تلقی عنه بلا شرط ؛ وفي حق غیرهم؛ بشرط ثبوت الملك؛ فإن حكم البينة لازم 
لكل أحد؛ وحكم الإقرار قاصر على المقر ومن تلقى عنه؛ فإذا ثبت بالبينة بعد 
ذلك؛ الملك؛ كان ذلك الحكم الأول لازماً لكل أحد؛ وإن لم يثبت یثبت؛ کان لازماً 
لذي اليد ومن اعترف له» ر رن إن اسک على کل ادعاق على رط بل 
الحكم منجر على وجه كلي؛ يندرج فيه من ثبت الملك عليه» إما بإقرار وإما بيينة 
( ه) ومشله في (ص٣٤۳)‏ منه. وقال في ( ص٣۲۰‏ ج۲) منه : : ولا يقع الحكم 
بأحدهما؛ يعني الصحة والموجب؛ في نحو طهارة استقلالاً؛ بل تبعاً؛ كتعليق 


فإذا حكم حاكم بصحة العتق؛ أو بموجب ما صدر من المعلق؛ 
تضمن ذلك الحكم بطهارة الماء. ولو حكم حاكم بعدالة من يصلي المكتوبة مع 
فنس فرج؛ أو عدم قراءة الفاتحة مثلاً؛ كان متضمناً للحكم بصحة وضوئه وصلاته 
('ه) وها يؤکد ما ذکر في (ص۰٠۳)‏ والتي بعدها من نفوذ الحكم بالتضمن 
والالتزام. 


الحكم بالصحة أقوى؛ لأنه لا يتطرق إليه الإبطال؛ ولكن الحكم 
بالموجب؛ إذا وجد الشرط الثالث في نفس الأمر؛ وهو الملك أو الحيازة؛ يكون 
أقوى وأفيد؛ من جهة أنه يتناول المختلف فيه من الآثار الموجودة والتابعة لها ؛ 
فيرفعه عنهاء» بخلاف الحكم بالصحة؛ فإنه إنما يتناول الموجودة بدفع الخلاف 
عنها فقط؛ كما يتوضح من التالية (تحفة ببسط وبيان)؛ فإذا حكم على البائع أو 
الواقف؛ بأنه باع أو وقف؛ کان حکماً بموجب ما صدر منه» فلا یتضمن إثبات 
ملكه للمبيع أو الموقوف . . أما إذا قامت الحجة عنده بأن هذا وقف أو مبیع ؛ أو 
أن هذه منكوحة فلانء فإن الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ؟ ؛ ويكون ذلك متضمناً 
للحكم بصحة البيع والوقف والنكاح» فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة بالصدور 
أو المصدر أو اسم المفعول (| ه بمعناه من ج۲ ص*٠۲)‏ من فتاوى المؤلف . 


لو حكم شافعي بمُوجَب الهبة للفرع؛ لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجو 
الأصل؛ لشمول حكم الشافعي؛ بالصحة فقط جوازه؛ فللحنفي الحكم بمنع 
الرجوع (تيحفة)'“ وبعد أن أطال فيها بالأملة؛ قال: ولهذا آثره الأكثرون؛ وإن 


)١۱(‏ قد تكون في هذه الصيغة كلمات ناقصة في المخطوطة؛ وهي في التحفة كما يلي: ومنه أن 
الحكم بالموجب يتناول الآثار الموجودة؛ والتابعة لها بخلافه بالصحة فإنه إنما يتناول = 


کان الأول (أي الحكم بالصحة) أقوى؛ من حيث إنه پام الى 
العاقد» ومن ثم امتنع على الحاكم الحكم بها إلا بحجة تفي الحكم» | 
الحكم بالموجب (| ه) . 


لو حكم بالصحة؛ ولم يعلم هل استند لحجة بالملك؛ آم؛ لا؟ حملنا 
حكمه على الاستناد؛ لأنه الظاهر؛ نعم؛ لو قيل: إن محله في قاض موثوق بدينه 
وعلمه؛ لم يبعد؛ ويجري ذلك في كل حكم أجمل ولم يعلم استيفاؤه لشرطه» 
فلا يقبل إلا ممن ذكر؛ فيما يظهر أيضأً (تحفة) ونقل هذا التقييد قبيل العارية عن 
شريح"'» وأعتمده ووافقه الرملي عليه» وقد مر في (المسألة )٠٠١‏ أن الظاهر من 
أحكام القضاة جريانها على الصحة» وأنه يتعين تقييده بقاض مرضي السيرةء 
ظاهر العفة والديانة. وفي باب اختلاف المتبايعين من حاشية الأسنى: إذا حكم 
الحاكم في واقعة؛ ولم يذکر أنه استوفى الأوضاع الشرعية في حكمه؛ أنه يعمل 
به (| ه) ونقله العلامة ابن حجر في ( ص٤٤۳‏ ج٣)‏ من فتاويه عن ابن دقیق 
العيد» وقرره وكرره في غير موضع› ولا بد من حمله على من ذکره آنفاً» وستعاد 
هذه المسألة ضرورة المعارضة في (المسألة )۱۳۹١‏ ولا بد مع هذه المسألة من 
تصويب النظر في (المسألة .)٤۹۲‏ 


ج الموجودة فقط فلو حكم شافعي بموجب الهبة للفرع لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجي 
الأصل لشمول حكم الشافعي للحكم بجوازه أو بصحتها لم يمنعه من ذلك . انتهى (تحفة 
المنهاج ص۷٥٤‏ ج٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية) . 

(۱) القاضي الفقيه المحدث الشاعر شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» كان قاضي 
الكوفة لستين سنة› قال فيه علي بن أبي طالب : «هو أقضى العرب). عاش مائة وثمان سنين 
وتوفي سنة ۷۸ هجرية - وقيل ثمانين _ وترك القضاء ء قبل موته بستة واحدة أو شهر. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


۴ 


کر ا 


في فتاوی القاضي: لو وهب عمرو لزيد شِفْصاً" مشاعاً؛ فباعه زيد؛ 
فف الواهب لحنة فقضى ببطلان الهبة› فرفع المشتري البائ لشافعي وطالبه 


ا د الثمن؛ فحكم الشافعي بصحة البيع؛ نفذ؛ وامتنع على الحنفي إلزام البائع برد 
الثمن - أي _ لأن ما حكم به الشافعي قضية أخرى لم يشملها حكم الحنفي 
الأول؛ فلم يكن له نقض حكم الشافحي (| ه. تحفة بتوضيح)؛ ولعله حيث 
لم يكن قضاء الحنفي ببطلان الهبة؛ قضاء بالموجب؛؟ کما يعلم مما مر في 
المسألة ۲۷۸ والتي بعدها. 


i Ee 


من المشكل؛ حكاية الرافعي وجهين في الزام المت بموجب إقراره في 
حیاته» لأنه لا خلاف في وجوب إخراج ما أَقَرٌ به من تركته ؛ إذ الإخراج من 


ترکته هو موجب إقراره فمن أين جاء الوجهان في موضع الجزم بالإخراج؟ 
ويجاب: بحمل السبكي الخلاف؟ على ما إذا أقرّ رجل ومات قبل الحكم 
بإقراره؛ فهل يجب الدفع بمجرد ذلك الإقرار الصادر منه في حياته» أو لا بد من 
تجديد الدعوى» ثم الحكم بالإقرار؟ فالخلاف في طريق الحكم لا في صله 
(تحفة وبتصرف)“. . ولعل هذا الخلاف مبني على أن الإقرار هل يحتاج إلى 
حکم أم لا؟ وسيأتي في المسألة (۳۳۹) عن المصتّف والرملي؛ أنه لا يحتاج إلى 
الحكم إلا فيما إذا كانت صورة الإقرار فيها اختلاف. 


)١(‏ وحيث أطللق الشافعية لقب القاضي: يريدون به القاضي حسين. (ت۲٠٤ه)‏ وسبقت 
ترجمته . 

(۲) الشقص: القطعة من الشيء. 

(۳) تجفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤0۸‏ . 

0 ال الا 


الفزت البجرة عن الك جائز في الصحيح رالفاسشدء الاک قد 
يثبت الشيء ثم ينظر في كونه صحيحاً أو باطلاً (تحفة بالمفهوم). ا 


يجري TT‏ إل في سالة جيل الفسق عند عدم 
الحاجة إليه؛ وإلا كإبطال نظره فالأوجه الجواز (تحفة). وفي العبارة قصور ! 
والأليق أن تكون هكذا: يجري الثبوت في الصحيح والفاسد؛ ويجوز التسجيل 
به؛ إلا في مسألة تسجيل الفسق إلى آخره؛ ان الل ن اعون 
صاحبه بالقدرة على إزالته بالتوبة؛ ما لم يحتج إليه لإبطال نظره على وقف؛ أو 
انعزاله عن وصاية؛ أو نحو ذلك؛ فيجوز؛ بل يجب؛ کما أفاده الزركشي؛ وسبقه 
الأذرعي؛ فامتناع التسجيل بالفسق عند عدم الحاجة؛ مستثنى من جواز التسجيل 
بالثابت؛ لا من جريان الثبوت في الصحيح والفاسد؛ كما هو ظاهر عبارته؛ وإن 
تابعه فیها غیره . 


قول الحاکہ: ETT E‏ ؛ وإن 
توقف على الدعوى أيضاً؛ سواء كان الثابت الحق أم سببه؟ خلافاً لما اختاره 
السبكي؛ لانتفاء الإلزام فيه؛ وإنما هو بمعنى: سمعت البيّنة وقبلتها؛ فإن حكم 
بالثبوت كان حكماً بتعديلها وسماعها؛ فلا يحتاج حاكم آخر إلى النظر فيها؛ كذا 
قاله شارح ؛ وقضيته : : أن الثبوت بلا حكم لا يحصل ذلك؛ لكن قضية كلام غير ؛ 
بل صريحه؟ خلافه؛ وغبارة شيخنا: القبوت ليس حكماً باابت؛ کک 
بتعديل البينة وقبولها؛ وجريان ما شهدت به؛ وفائدته عدم احتياج حاکم آخر إلى 
النظر فيها (انتهت). قال: وفيما إذا ثبت الحق؛ كثبت عندي وقف هذا على 


1 وون لم یکن جکماً؛ لکنه في معناه؛ ؛ فلا يصح رجوع الشاهد بعده؛ 
بخلاف ثبوت سببه؛ كوَقٌف فلان؛ لتوقفه على نظر آخر؛ ؛ ومن ثم يمتنع على 
الحاكم الحكم به؛ حتی ينظر في شروطه (تحفة) وفیه أشياء : 

أحدها: قوله: خلافاً لما اختاره السبكي؛ فإنه ظاهر؛ في أن السبكي اختار 
أن الثبوت حكم؛ والذي نقله في فتاويه (ج؟ Ss‏ أن 
السبكي اختار التفصيل بين أن يثبت يثبت الحق أو سببه. فإن ثبت سببه؛ كقوله: 
عندي أن زيداً وقف هذا؛ ا ولا في معناه؟ وإن ثبت الحق؛ 2 
ثبت عندي أن هذا وقف على زید؛ فهو في معنى الحكم (ا .هھ بمعناه). وفرّق 
بین اختياره أن ثبوت نفس الحق؛ حکم؛ واختیاره أنه في معناه. 

ثانيها : أن ما اختاره السبكي؛ من أن ثبوت نفس الحق في معنى الحكم؛ 
هو ما نقله وأقره بالآخر عن شيخه؛ وقد نبه على ذلك (سم)؛ فلا معنی لتوهینه 
اختيار السبكي؛ ؛ وقد نقل مثله وآقره عن شیخه نعم - رأيت شارح عماد الرضا؛ 
يقول: عبارة السبكي في باب الصوم: أن الثبوت ليس بحكم؛ والمختار عندي : 
أنه حكم وهو مذهب الحنفية (| .ه). فتلخص منه اختلاف السبكي ؛؟ وأنه اختار 
aS‏ وأخرى بأنه اختار التفصيل؛ بين أن يثبت سبب الحق؛ 
فليس بحکم؟ وبين أن يثبت ES‏ ؛ فإن كان المصتّف 
وھ انی عن هار ادایت عله د aN‏ 
فتاويه من ذكر الأول؛ حتى خفي على العلامة ابن قاسم؛ وبذكره يسقط 
اعتراضه؛ وإن لم يرده كما هو المتبادر؛ فقد تبن لك اضطراب كلامه . 

ثالشها: قد علمت من إشارتنا؛ إلى إقراره كلام شيخه: اقتضاء القاعدة؛ 
اعتماده له؛ فما باله لم یوهنه؛ وقد أشار إلى توهين اختيار السبكي مع اتحادهما 
في المفاد؟ فإن قيل : اكتفى بما أشار إليه من توهين اختيار السبكي› »> قلت : بعيد؟ 
لا سيّما وقد علمت أن السبكي اختلف كلامه؛ وقد وافقه الرملي على إيراد ما 
ذكره الشيخ في معرض التقرير؟ ؛ ولا شك أنه يكتب والتحفة أمامه؛ ومع هذا؛ فقد 
ناقضا ما أقرّاه هنا من كلام الشيخ في عدة مواضع . . فقد قالا في القضاء على 


تاب القضاء E‏ 
كتاب لا سے 
الغائب: ولا يعطيه بمجرد الثبوت لأنه ليس بحكم؟ وهو في (ص٤۱٤)‏ من 
التحفة ؛ وسنذكره بما فيه في (المسألة .)٤٤4‏ وقالا في الرجوع عن الشهادة ولو 
بعد ثبوتها؛ بناء على الأصح السابق؛ أنه ليس بحكم؛ وهو في (ص٥١٤)‏ من 
التحفة. وسنذكره بما يتعلق به في المسألة .٠ ٠٤۷(‏ أما الحكم بالثبوت؛ 
فالظاهر امتناع الرجوع بعده عن الشهادة مطلقاً؛ كما يعرف من قوله في 
(ص٤١٤):‏ ولو شهدت بينة عند قاضٍ؛ أن القاضي فلاناً ثبت عنده كذا لفلان؛ 
وکان قد مات؛ أو عزل؛ حکم به؛ ولم يحتج لإعادة البيّنة بأصل الحق؛ 
وقولهم : إذا عزل بعد سماع بينة؛ ثم وَلّنّ أعادها محله؛ كما بيه البلقيني؛ إذا لم 
يكن قد حكم بقبول البينة؛ ؛ وإلا لم تجب استعادتها؛ وإن لم يكن قد حكم 
بالإلزام بالحق . 

وفي الكفاية": لو فسن والكتاب بسماع الشهادة؛ لم يقبل ولم يحكم به؛ 
كما لو فس الشاهد قبل الحكم (ا .ه).. ومفهومه: أنه لو مسق القاضي بعد 
حكمه بقبول الشهادة؛ لم يؤثر فسقه في العمل بها؛ ؛ ولئن قيل إن مجرد الثبوت 
حكم بتعديل البينة؛ قلنا: يتعين هذا في ثبوت محكوم به؛ ويكاد يصرح الجمل 
في (ج٥‏ ص۳٠۳)؛‏ في مبحث امتناع إنهاء NERD‏ 
نصه: : فائدة أخرى جليلة في شرح الإرشاد؛ نقلاً عن تعليل في العزيز؛ 
القاضي إذا سمع البيّنة وعدلها؛ ثم مات أو عزل؛ عمل بها كالحكم ؛ e‏ 
الإرشاد تخصيص ذلك بالحكم فاعترضه شارح بما قلناه. 

أقول: وإطلاق قولهم: أنه إذا عزل ثم ولّي؛ لا بد من إعادة سماع البينة 
التي كان سمعها ؛ يخالف هذا (انتهى)؛ وسيأتي أن القاضي إذا عزل بعد الحكم 
بقبولها ثم ولي؛ لم يعدها؛ هذا آخر كلام الجمل؛ ؛ وکتب في (ص۸٣۳)‏ منه على 
قول الفتح : ولو سمعها فانعزل؛ هو أعم من قوله: و ل ا و 


(1) ربما يقصد كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحصني وهو في شرح متن 
أبي شجاع . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


يكم بقبولها أعيدت؛ بخلاف ما إذا حكم بقبول الحجة؛ فإن له الحكم 
بالسماع الأول.ما نصه: : لأن قوله انعزل يشمل انعزاله بنفسه؛ لنحو جنون أو فسق 
(انتهى): وإذا لم يضر الفسق بعد الحكم بالئبوت؛ لم يضر الرجوع بعده عن 

الشهادة؛ لأنها من باب واحد؛ E‏ 
(المسائل ٤٦۳‏ و٤٦٤‏ و٣هه‏ و٥٥٥)‏ مع زيادة توضيح في الأخيرة لا يستخنى 
عنه. ES‏ ة تستقل بالفسخ؛ لكن 
بعد قول القاضي: ثبتت العنة أو حت الفسخ؛ e‏ 

حکمْت؛ ا لأن المدار على تحقق السبب؛ وقد 
وجد. وقيل: يحتاج إلى إذن القاضي إن فسخه؛ ورد بأن لا حاجة إلى الاجتهاد 
بعد ثبوت العنة؛ لأنها خحصلة واحدة؛ بخلاف الإعسار؛ فلا بد له من ذلك (ا.ه 
باختصار)؛ وفيه استخراج العجب من تناقض السبكي في كلامه عن الثبوت . 
وقال (سم) في مبحث المفقود من الفرائض : : وعبارة المنهج: وحينئذ قال في 
شرحه: أي : وحين قيام البيّنة أو الحكم (ا .ه) وهو صريح في أنه لا يحتاج مع 
البيّنة إلى حكم؛ فيكون قوله : فيجتهد القاضي ويحكم خاصة بمضي المدة؛ لكن 
لا بد في البيّنة من نحو قبول القاضي ؛لأنها بمجردها لا يعول عليها . . هذا آخر 
كلام (سم). وفيه أن القبول بمثابة الحكم به. 


ویجوز تنفيذ الحكم في البلد قطماً من غر دعوی ولا حلف في نحو غائب؛ 
بخلاف تنفيذ الثبوت المجرد فيها ؟ فان فيه خلافاً ؛ والأوجه جوازه؛ بناء على أنه 
حكم بقبول البينة (تحفة ونهاية) . 

وأقول: أما قوله: ويجوز تنفيذ الحكم في البلد قطعاً . فقد ثبت عليه في 
سائر المواطن؛ وأما قوله: من غير دعوی؛ فقد اضطرب کلامه فيه . فقد قال في 
مبحث ما يتوقف على الدعوى: ولا يحتاج لجواب الخصم ولا لحضوره 
(صر١٥٤)‏ كما سيأتي في (المسألة )۷۹١‏ وكالدعوى بأن فلاناً حكم لي بكذا؛ 


1 ؛ کما عليه ج متقدمزقء‎ yy 
yT المتأخرين؛ وعليه العمل . وقال آخرون:‎ 
وقضية قوله: وكالدعوى بأن فلاناً . .. إلى آخره؛ أن لا بد من الدعوى‎ .)ه.١(‎ 
بالحكم عند الحاكم؛ الذي يطلب منه التنفيذ؛ لا في وجه الخصم؟ وهو مع قربه‎ 
بعید؛ إذ لا تسمع دعوى على حاضر إلا في وجهه؛ غير آنه يمكن حمل قوله:‎ 
و۷۸۸)؛‎ ۷١۸( وكالدعوى..؛ على مجرد الطلب كما في نظيره في المسألتین‎ 
وبذلك تلتئم أطراف المسائل؛ وقد وضحناه في محله من تلك المسألة أعني‎ 
وأما حضور الخصم؛ فقاعدة اعتماده ما قبل؛ كما عدم وجوبه وإن‎ ؛)۳۹١(‎ 
وكذا إذا كان في بلد‎ :)٤۷۸ قرب . وقال في (ص١١٤) كما نذكره في (المسألة‎ 
قاضيان؛ ولو نائباً ومنيبه ؛ وشافه أحدهما الآخر بحكمه؛ فيمضيه؛ وإن لم يحضر‎ 
الخصم (ا .ه) ومثله (النهاية). وهو في عدم اشتراط حضور الخصم صريح؛‎ 
وفي عدم الحاجة على الدعوى ظاهر. . وأما في (ص٥٠٤)؛ فقد رجح اشتر تراط‎ 
حضور الخصم؛ وأما الدعوی فظاهره عدم اث شتراطها؛ ومثله (م ر) وسيأتي ذلك‎ 
في (المسألة 4٩)؛ وأما قوله: والأوجه جوازه بناء على أنه حكم بقبول البينة؟‎ 
فسواء کان من کلامه؛ أو من کلام شیخه؛ فظاهره اعتماده؛ لأنه إن لم يكن من‎ 
كلامه؛ فقد حكاه وأقره؛ غير أنه قال بخلافه في عدة مواضع؛ منها قوله في‎ 
أو ينهي عليه حكماً ليستوفي الحق ولا‎ :) ۸ E 

يشترط هنا بعد المسافة (١.ه‏ باختصار) ومفهومه اشتراط البعد للثبوت المجرد 

عن الحكم. ومنها قوله في (ص٦١٤)‏ كما سيأتي في (المسألة )٤‏ والکتاب 
بالحكم يمضي مع قرب المسافة وبعدها؛ لأن الحكم قد تم ؛ وبسماع البينة لا 
يقبل على الصحيح؛ إلا في مسافة قبول الشهادة على الشهادة (١.ها).‏ 


وظاهره اشتراط البعد للكتاب بسماع البيّنة؛ وإن اقترن به ثبوت؛ وقال في 
(ج۲ ص١٠۳)‏ من فتاويه : والتنفيذ إنما يكون في الحكم لا الثبوت؛ وقال في 
(ج٤‏ ص٠۳۲)‏ منه: ومن فوائد الفرق بينهما؛ أنه يجوز نقل الحكم؛ ولو في البلد 
بخلاف الثبوت (|.ه). 


١‏ :وقال في الفتح : وكتب بسماع للشهادة للمُدّعى به؛ من شهود؛ شهادتهم 
e‏ : كتاب نقل الشهادة؛ وليس بحكم بناء على 
الأصح؛ أن مجرد الثبوت ليس بحكم؛ لأنه لا إلزام فيه؛ بخلاف الحكم؛ فإن فيه 
إلزاماً؛ وإنما يكتب هذا إلى مكان ذي بعد؛ بأن يكون فوق مسافة العدوى 
(انتهی). . وفي مختصر فتاوی ابن زیاد: : الثبوت عند القاضي لا يكون حكماً ولا 
يجوز نقله إلا إلى فوق مسافة العدوى ١‏ . ه. وعبارة الروضة: إنهاء القاضي سماع 
بيّنة نقل شهادة أو حكم؛ لا يحتاج إلى بعد المسافة؛ وجهان؛ قال الإماء 
والغزالي بالثاني؛ والصحيح الأول؛ وبه قال عامة الأصحاب (انتهى). 


وذکر شارح ادارا اة اتخ ان ل الکرت ر في 
المسافة البعيدة؛ كنقل الشهادة؛ قال الإسنوي وغيره: وكأن الشيخين لم يرتضيا 
البناء على على أنه حكم بقبول البينة؛ أ و صححا في المبنى› » خحلاف المبني عليه؛ 
وکثیرا ما يفعلون ذلك (انتهی) . 

ومن مجموع ما نقلناه؛ نعرف أن ما قاله المصتّف والرملي هنا؛ من جواز 
نقل الثبوت مع القرب؛ ضعيف ومخالف لما انحط عليه اعتماد النووي 
والرافعي؛ ١‏ رنت ا ک۵ پاتا ي م ال کا ؛ وبه يعلم أنهما 
کلما ذکرا اث شتراط البعد لإنهاء سماع البينة؟ کان شاملا لما اقترن به مجرد 
الثبوت؛ كما صرحت به عبارة الفتح السابقة؛ وإلا sS‏ 
الشيخين. وهذا كله إذا لم يقترن بالثبوت حكم به؛ وإ إلا جاز نقله ولو مع القرب؛ 
كما يمتنع رجوع الشاهد بعده حينئذ؛ حسبما فصلناه ه في التي قبل هذه؛ على أن 
النقل في القرب أولى بالجواز؛ من امتناع الرجوع عن الشهادة؛ كما لا يخفى 
والله أعلم . 


(1) إمام الحرمين الجويني. 
(۲) الشيخان في مصطلح الشافعية هما الإمام النووي المتوفى سنة ۷ه والإمام الرافعي 
المتوفى سنة ۳٣۲٦ه.‏ 


والحاصل أن تنفيذ الحكم لا يكون حكماً من المنفذ؛ إلا إن وجدت فيه 
شروط الحكم عنده؛ وإِلا كان إثباتاً لحكم الأول فقط (تحفة ونهاية) . 


وفيه شيعان: أحدهما: أن لفظة: والحاصل؛ غير متمكنة في موضعها؛؟ لأنه 
لم يتقدم ما يتحصل منه جميع هذا؛ وغاية ما سبق في التي قبل هڏي؛ من قوله: 
والتنفيذ بشرطه إلا ما غلب في زمننا؛ حكم أن يصلح للتفريع لا لأن يتحصل منه 
کل ما ذکر. ٹانیھما : فهم بعضهم من هذا؛ أنه إذا وقع الحكم أو الثبوت بشرطه؛ 
لم یکن تنفیذه له حکماً؛ إلا إن أحاط بشروطه الماضية في (المسألتين ۲۷١‏ 
و٣۲۷)؛‏ وأعاد النظر في الدعوى والبينة وما أشبه ذلك؛ وهو غلط صريح؛ وقد 
صرح في حاشية الأسنی (ص۳۹۱): أن من شرط سماع الدعوى؛ أن لا يسبق 
فيها حكم حاكم ولا محكم صالح للقضاء ء. وفي (ص ۳۷۳ ج٤)‏ من فتاوی 
المؤلف: ليس للحاكم المُدّعى لديه؛ إلزام اة رر اله ناء لحي 
في وجه البائعة بالمعرفة؛ لأن من لازم الحكم بالصحة؛ استيفاء المسوغات. 
(انتهى). . وإنما معناه: أنه إذا حكم الشافعي مثلاً بحكم في قضية؛ ثم رفع إلى 
حنفي فنفذه؛ فإما أن يكون الحكم جارياً في نقس الأمر على قواعد الحنفي؛ من 
دعواه وجوابه وبيّنته إلى مصبّه؛ فتنفيذه له حكم؛ حتى لو أراد الشافعي نقضه 
لسبب من الأسباب الواقعة في محل الاجتهاد؛ لم يسغ له ذلك. وإن لم يكن على 
قواعد الحنفي؛ فإن تنفيذه له ليس بحكم؛ لأنه لا يقدر على إنشاء الحكم فيما آم 
يستجمع الشروط عنده؛ هذا مفاد العبارة؛ وتبقى مسألة؛ وهي: ما إذا نقذ الحنفي 
حكم الشافعي الجاري على قواعده؛ ؛ وقلنا: إن تنفيذه حينئذ حكم؛ كما أفادته 
العبارة؛ فهل هو حكم بالصحة أو حكم بالموجب؟ مثاله: شافعي حكم بصحة 
الهبة للفرع؛ فنفذه قاض حنفي؛ فإن قلنا التنفيذ حكم بالموجب؛ امتنع على 
الشافعي الحكم بصحة رجوع الأصل فيما وهب للفرع؛ وإن قلنا حكم بالصحة ؛ 
لم يمتنع . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


رأيت المصنف يقول في فتاويه (ج۲ ص٠١۲):‏ إن الحكم بتنفيذ 
للف فيه يكون بالصحة؛ ولو من مخالف يجيز التنفيذ في المختلف فيه؛ لا 
بالموجب إلا من موافق؛ لأن الحكم بالموجب إلزام بذلك الشيء؛ وهو ممتنع 
من المخالف؛ لأنه حينئذ يكون مبتدئ الحكم فيه؛ ولا يبتدئ الحكم بما يرى 
غیره أصوب منه. ووقع في الأ نصّان؛ أن من رفع إليه حكم لا يراه؛ وهو 
مما لا ینقض نص؛ أنه یتخیّر بین أن یحکم به أو لا؛ ونصٌ أنه لا يحکم به؛ 
والأول محمولٌ على الحكم بالصحة؛ والثاني على الحكم بالموجب (انتهى) . 

وفي مختصر فتاوی ابن زیاد: حكم الشافعي في حادثة؛ فرفع إلى حاکم 
حنفی فنفذه وأمضاه؛ ثم ظهر بطلان ما ترتب عليه الإمضاء والتنفيذ عند الحاكم 
الأول؛ بنحو بينةٍ أقامها المحكوم عليه؛ بطل الحكم؛ وما ترتب عليه من التنفيذ 
والإمضاء؛ لأ المنقذ إنما هو منمَذ لما قامت به الحجة عند الأول؛ لا مبتدئ 
الحكم؛ لا سيّما إذا كان الحنفي لا يرى الدعوى والبيّنة التي أقامها المحكوم 
عليه. ا .ه. وقوله: المحكوم عليه ؛ صوابه : المحكوم له؛ کما لا يخفی . 


إذا صدر الثبوت ممن يراه حكماً؛ بعد توفر شرائط الحكم عنده؛ كان ذلك 
من الخلاف اللفظي؛ فلن صِيَعّ الحكم؛ مما اصطلح عليها؛ ولا مشاحة في 
الاصطلاح (مختصر فتاوی ابن زیاد). 


وهل المراد: ممن يراه؛ من يعتقده كالحنفية والمالكية؟ أم من يقصد به 
الحكم؟ كما هو المطرد في عرف بلادنا؛ احتمالان؛ قد يقرّب الثاني ما نقله 
المصنف في فتاويه (ج۳ ص١٠۳)‏ عن السبكي ؛ من قوله: وقد اطرّد عرف بلادنا 
بأن الحكم بالموجب حكم صحيح كاف» فاعتباره عرف بلاده في ذلك نظیر ما 


. كتاب الأم للإمام الشافعي‎ )١( 


کتاب القضاء 


نحن فيه. ونقل شارح عماد الرضا عن ابن عبد السلام؛ آنه قال: .من قضی بان . 
لفظ الثبوت؛ إخبار عن الحكم؛ كلفظ القضاء والحكم؛ فقد أخطاً؛ لأن.اللفظ 
المتردد بين أمرين إذا صدر من حاكم أو غيره؛ لم يجز حمله على أحدهما؛ إلا 
أن يكون ظاهراً فيه لا يفهم عند الإطلاق سواه؛ ولفظ الثبوت؛ قد يعبر به عن 
الحكم؛ ويعبّر به كثيرون عن غيره؛ فمن أين لمن يقضي أن مطلق هذه اللفظة إنما 
أطلقها بإلزام الحكم؟ وحمل المجمل على أحد معنييه المتساويين غير جائز؛ فما 
الظن بحمله على المرجوح (انتهى). 
ولكن العرف هنا هو المرجح»› لا سما وقد قال الخزالي كإمامى“ 

باعتباره مطلقاً ؛ واعتمده الكثير في الوصايا؛ ومن الشرح المذكور أيضا؛ واستثنى 
ابن عبد السلام؛ ما إذا قال الحاكم: متى ما أطلقت لفظ الثبوت فإنما أعني به 
الحكم؛ فإنه يكون حكماً (.ه).. ومنه نعرف أن بعض الشافعية قد يطلق 
الحكم على الثبوت؛ لأن ابن عبد السلام؛ شافعي ؛ يقتضي حاله أن یکون کلامه 
E E‏ 


صيغة تنفيذ حكم غيره: نفذت حكم فلان القاضي ؟ أو أمضيته. وفي هذا 
الحكم صحيح أو جائز؛ وجهان: أصحهما؛ أنه تنفيذ كذا؛ في جفظي عن بعض 
الحواشي . ثم رأيته بهامش (ص٤ ٠‏ ج٤)‏ من حاشية الأسنى؛ ورأیت ابن 
السبكي نقل في طبقاته عن أدب القضاء شرح في رمتا ا هبه : إذا نفذ 
حکم من قبله؛ یقول : نفذت حكم فلان القاضي وأمضيته وقال بعض أصحابنا : 
لو قال أجزته كان تنفيذاً. ولو قال: هذا الحكم جائز أو صحيح؛ فهل يكون 
تنفيذاً؟ فيه وجهان؛ وإذا أراد نقض الحكم يقول: نقضته أو فسخته أو أبطلته؛ 
ولو قال: هذا ليس بصحيح أو باطل؛ فوجهان (ا.ه.) وإذ صحح الشهاب 


(1) أي الجويني إمام الحرمين. 


الرملئ:التنفيذ في مشل ذلك؛ فالإبطال أولى؛ كما سيأتي التصريح به عنه في 

.(المشسألة ۲۹۱). 

ؤمنه يعلم: أن من التنفيذ ما يكون مجرد تأكيد؛ كما سلف أول (المسألة 
٠۷)؛‏ أما إذا قال المنفذ: ثبت عندي ما صدر من الأول؛ وألزمت بمقتضاه؛ 
کان حكماً بلزوم ما ثبت عند الأول؛ نقله المصنف في فتاويه (ج۳ ص١١۳)‏ عن 
السبكى. 


ا 


كتاب القضاء 


يجب نقض الحكم متى بان حكم المجتهد خلاف نص القرآن؛ أو السنة 
الصحيحة؛ أو خلاف اللإجماع؛ أو خلاف القياس الأولي أو المساوي؛ أو 
حلاف شرط المواقف؛ أو كان حكماً مقطوعاً بعدم دليله. قال السبكي: أو 
حالف المذاهب الأربعة؛ لأنه كالمخالف للإجماع؛ أي؛ لما يأتي عن ابن 
الصلاح؛ من قوله: ولا يجوز إجماعاً؛ تقليد غير الأئمة الأربعة في قضاء ولا 
إفا خو ا ى رود اف وی را 


معنى النقض إظهار البطلان؛ ويحصل بنحو : نقضته أو أبطلته أو فسخته؛ 
ونقض الباطل واب عليه وعلى غيره؛ وإن لم يرفع إليه (تحفة)".. وهل 
يشترط للنقض قاض؛ أو يكفي من أي عالم؟ قضية العبارة بل صريحها؛ الأول . 
قال في حاشية الأسنى : كأن يقول: نقضته؛ أو أبطلته؛ أو فسخته؛ أو هو باطل؛ 
أو ليس بصحيح ؛ أو رجعت عنه؛ وكتب أيضاً مما يحصل به النقض: نقضته أو 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤94‏ . 
0( المرجع السابق. 


أو أبطلته. وفي هذا بال ونحوه وجهان: أصحهما أنه تقض .١(‏ هى . 
لجمل على قوله: بأن لا حكم؛ قضيته أنه لا يحتاج إلى نقض ؛ والمعتمد 
نه لا بد منه (| هس ل") ثم نقل عن (سم)" عن الروض؛ ما يفيد تفسير 
المراد من الحكم بالنقض: بأنه يجب على القاضي إعلام الخصمين بانتقاضه؛ 
وقضية قوله؛ أعني المصنف : وإن لم يرفع إليه؛ شموله لحقوق الآدميين؛ وفيه ما 
نقله صاحب الإسعاد الآتي في المسألة (١۲۹)؛‏ وسيعاد البحث فيه بعد أربع 
مسائل. ولمسائل النقض تعلق (بالمسائل ۱۰۵٩‏ و۱۳۹۲ و٦١٤٠‏ و٤١٤٠‏ 
و أشدها تعلقاً بما هنا؛ ا إليها. 


المراد بالنص الذي ينقض مخالفه؛ ما يشمل الظاهر؛ لا معنى النص 
الحقيقي؛ وهو ما لا يحتمل غيره» ويؤيده قول السبكي : متى بان الخطأً قطعاً أو 
ظناً نقض الحكم. فأما مجرد التعارض؛ Si‏ 
به البيّنة التي حكم بها؛ فلا نقل فيه؛ والذي يترجح أنه لا نقض فيه ؛ وأطال فى 
تقريره بناء على ما يأتي عنه قبيل (فصل القائف)؛ مع بيان الحق فيه ؛ e‏ إن 
قطع بما يوجب بطلان الأرل؛ نقض؛ ؛ وإلا؛ فلا؛ على أنهم صرحوا بتبيّن 
بطلانه؛ إذا بان فسق شاهده؛ أو رجوعه؛ أو نحو ذلك؛ لأنه e‏ ل 
معارض له؛ فلا يرد على السبكي (تحفة بتلخيص). ويأتي في (المسألة )٠٤١١‏ ما 
له تعلق به. وقوله: ا القائف) ای و وستد رة فی 
(المسألة )٠٠١١‏ وفي عبارته هنا شيئان؛ اغا استدلاله بقول السبكي؛ أو 


)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
)( س ل: سلطان المزاحي. 

(۳) سم: أحمد بن قاسم الصباغ. 

. 041 _ 0۹٩ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )٤( 


ظا ؛ ثم رده عليه ؛ وتخصيص النقض بالقطع بالخطا؛ فبطل الاستدلال, pg‏ 
قوله: أو رجوعه؛ وصورة ذلك؛ أن يرجع الشاهد عن الشهادة قبل الحكم؛ ثم 

يحكم القاضي بشهادته؛ غير عالم برجوعه؛ E e‏ 
ورجوعه قبله؟ إذا علم القاضي؛ مانع منه. . وكان على المصتّف بيان ذلك؛ لما 


في ترکه من الايهام. 


ينقض حكم المقلد إذا خالف نص إمامه؛ لأنه بالنسبة إليه كنص الشارع 

للمجتهد. ونقل القرافي وابن ¿ الصلاح؛ على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح 
على المذهب. وصرح به السبكي في مواضع من فتاويه؛ ومرادهم بعدم الجواز: 
عدم الاعتداد به؛ فیجب نقضه کما علم مما مر. 

قال ابن الصلاح وتبعوه: وينفذ حكم من له أهلية الترجيح؛ إذا رجح قولاً 
ولو مرجوحاً في مذهبه بدليل جيد؛ وله أن يحكم بالشاذ والغريب في مذهبه إذا 
ترښح عنده؛ ولم يشترط عليه التزام مذهب باللفظ أو العرف؛ ووافقه الماوردي؛ 
وخالفه ابن عبد السلام (تحفة بلقط)' . وما ذكره عن ابن الصلاح مثله في عماد 
الرضا؛ وزاد فيه: إن الحكم بالشاذ والغريب كالخروج عن المذهب؛ وقد سبق 
ما يتعلق بذلك في (المسألة ۴۷) والتي بعدها. وفي (المسألة ۸۷) مزيد تحقيق 
لذلك. ويأتي في (المسألة ۲۹۷) إشارة إليه. 


قال البغوي : ولو حكم حاكم بالصحة في قضية من بعضٍ وجو اشتملت 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٤1١ - ٤04‏ 
N NNSA E N (۲)‏ 
١ه‏ كان بحرا في العلوم له (مصباح السنة) و(معالم التنزيل) توفي سنة ١١۵ه.‏ 


اول EE‏ كمالك وأبي حنيفة؛ يشترط 
الكفاءة في الزوج؛ كما أحفظه عن ترغيب المشتاق؛ ؛ فليراجع ؛ لأن الحفظ كثيراً 
ما يخون. واا : : كيف يتصور تجزيء الحكم بالصحة في القضية الواحدة؛ مع 
أن الحكم بها يتناول جميع ما اختلف فيه من الأثار الموجودة؛ ؛ فيرفع عنها 
الخلاف وتتم صحة النكاح؛ ؛ وإلا كان فتوى فقط؛ فقوله: و 
هذه الصغيرة ة من جهة صغرها فقط؟ لأن مذهبي يسوغه؛ ليس حكماً . 

2 وإن حکم بالصحة؛ وأطلق شمل الكفاءة وغيرها مما اختلف فيه من الآثار 
الموجودة؛ فالفرق ظاهر بينها وبين المسألة المنقولة عن فتاوى القاضي في 
(المسألة ١۲۸)؛‏ ومحلها في التحفة صفحة )۳۹١(‏ وتتأكد ملاحظتنا هذه بالفرع 
ll e E O‏ 
ذلك التعليق ؛ e E O Os‏ 
E‏ 
os al‏ 


قال السبكي : ومتی نقض حکم غیره سئل عن مستنده؟ وقولهم : لا يسأل 


.)ه٤٦۲ت( وحيث أطلق الشافعية لقب القاضى : يريدون به القاضي حسين.‎ )١( 


كتاب:القضاء 


القاضي عن مستنده؟ مله إذا لم يكن نقضاً؛ أي : : ومجله أيضاً: : إذل .لم یکن 


فاا أو جاهلاً؛ کما مر ر أول الباب. (تحفة). والكلام عليه من وجوه : e‏ 


أحدها: : أنه اختلف مفاد كلامه في بيان مستند قاضي الضرورة؛ .فتارة 
يقول : : لايقبل حكمه إلا به وأخرى يقول إنه يلزم إذا طلب مته بورلا لم يقيل 
حکمه؛ وشتان ما بینهما؛ ؛ وقد بيناء في المسالة ۲0( وأشرنا ايه في (المبالة 
٠١‏ ولأصل الموضوع صلة بالمسألة ١ | .)٤١۷(‏ 

ثانيها: أن قوله: IR GEES‏ 
الباب؛ عليه ملاحظات : 

الأولى: أنه أراد بالباب كتاب القضاء؛ فتَجَرّز بالباب عن الكتاب ؛وله 
مندوحة في ذلك؛ إِذ ریما آثره لثلا يتوهم أن المراد أول المؤلّف. 

الثانية: أن عبارته الماضية في (المسألة ٦۸‏ عن ص ۳۸۰)؛ هي قوله: 
وصرح جمع متأخرون: : بأن قاضي الضرورة؛ وهو من فقد فيه بعض الشروط 
السابقة؛ يلزمه بيان مستنده؛ فهي عامة؟ وهذه خاصة بالفاسق والجاهل . ولئن 
قيل بانتفاء الملاحظة؛ لدخول ما هنا من الخصوص تحت ما هنالك من العمومء 
قلنا: يمكن ذلك؛ ولكن تجيء من ناحية أخرى؛ لأن ما هنا أولى بالعموم؛ إذ 
وی وما هناك في دفع النقض عن حكم النفس؛ ومن المعلوم 
أن الدفع أهون من الرفع. ونقل شارح عماد الرضا كلام السبكي ؛ ولکن من دونك 
تنقيح ؛ فقال عنه: والكلام في القاضي الكامل؛ أما الفاسق والجاهل فالأوجه 
القطع بوجوب بيان مستنده قطعاً؛ وكذا المقلد الذي لم يبلغ رتبة المتبحر في 
مذهب متبوعه؛ وكلامهم منزل على المجتهد المطلق (١.ه).‏ 

فمفهوم قوله القاضي الكامل: أن من فقد فيه بعض الشروط ؛ يلزمه بيان 
المستند؛ وهو منطوق عبارة التحفة السالفة؛ فما باله يخصه بعد بالفاسق 
والجاهل؛ إلا أن يقال: وجوب بيان المستند في حق هذين قطعي؛ وفي من فقد 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1٠‏ . 


فيه شط سواهما؛ ظنّي؛ على أنه تقسيم فاسد؛ مهما أَوَلْنَاه؛ ثم إنه أخرج 
المتبحر عن وجوب بيان المستند؛ بمفهوم قوله: الذي لم يبلغ رتبة المتبحر؛ 
:وأدخله بقضية قوله: وكلامهم؛ في المجتهد المطلق . 
الملاحظة الثالغة: أنه أحال في (ص٦۷٤)‏ كما يأتي في (المسألة )٠٠٠٠‏ 
على ما هنا؛ وما هنا: في نقض حكم الغير؛ وما هناك: في الرجوع عن حكم 
النفس؛ وللفرق ما بينهما مجال واسع؛ وقد يتأول له؛ بتكلف وبرودة: بان سؤاله 
عن مستنده في نقضه لحکم نفسه؛ داخل في عموم ما لم یکن حکمه نقضاً؛ لأنه 
نكرة واقعة في حيز نفي؛ فلا يخصصه قوله: ومتى نقض حكم غيره إلخ. . لأن 
ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص . 
الوجه الثالث من وجوه الكلام على عبارة المسألة: أنه اختلف مفاد كلامه 
أيضاً في النقض؛ فأول عبارته الماضية في (المسألة ۲۹۱) تقتضي أن لا بد من 
حکم به؛ وآخرها وهو قوله: وإن لم يرفع إليه؛ يقتضي أن لا . 
وبعض عبارته السالفة في (المسألة ۲۹۳)؛ صريح في عدم الحاجة إلى 
الحكم بالنقض؛ ولكن قوله بعقبه : فيجب نقضه؛ يقتضيه؛ ومثل هاتين العبارتين 
في التجاذب؛ عبارته الاتية في المسألتین (۷۹۸ و٩۷۹)‏ عن (ص۴۳٥٤).‏ 
ثم رأيت بعضهم نقل عن الإسعاد" ما نصه: واعلم أن بطلان الحكم لا 
يتوقف على ترافع إلى القاضي؛ وهو كذلك في حقوق الله؛ وكذا في حقوق 
الآدميين؛ على ما نقلاه عن سائر الأصحاب؛ غير ابن سريج فإنه وقفه فيها على 
الترافع ١.ه.‏ 
ورأيت بعضاً آخر؛ ذكر أن عبارة الروضة: أنه يلزمه نقض حكمه؛ وإعلام 
الخصمين بصورة الحال ليترافعا إليه فينقضه؛ سواء علما أنه بان له الخطاً؛ أم 
لا؛ لأنهما قد يتوهمان أنه لا ينقض الحكم وإن بان له الخطاً؛ لكن ذكر الخزالي 


(1) الإسعاد بشرح الإرشاد لمؤلفه كمال الدين محمد بن محمد بن أبي بكر الشافعي وهو شح 
لكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني . 


ا 


a Bee EMELE 1 ¥ FFE? £ + 22c 


في وسیطه؛ والماوردي وغیره؛ ما حاصله أنه ينقضه وإن لم يرفع إليه (انتھی).. :: 

والذي أراه: أنه لا بد في الحقوق التي لا تسمع فيها الحسبة؛ من الترافع؛ 
ولا سيّما في حكم الغير؛ ثم إن كان الخطأً في الحكم؛ لمعارضة قطعية مما 
يحتاج إلى الدعوى والحجُة؛ فلا بد له من القاضي ينقضه بطريق القضاء 
المألوف. وإن كان لمخالفة النص الصريح؛ أو المعتمد المتفق على اعتماده عند 
رجال المذهب؛ كفى لنقضه الإفتاء. . قال في (ص ۱٤۸‏ ج۲) من فتاويه: وإذا 
تعارض حکم وإفتاء؛ فإن كان في صورةٍ عَلِمَّ حكمها في المذهب؛ قدم موافقه؛ 
وإن كان في حادثة مُوَلدَة؛ فإن كان كل من المفتي والحاكم؛ فيه أهلية الترجيح؛ 
لم ينقض حكم الحاكم لإفتاء المفتي وإن كان المفتي أعلم. وإن تأهل لذلك 
المفتي وحده؛ تعيّن على الحاكم الرجوع إليه. وأعاد مثله في (صفحة )١۷١‏ منه؛ 
مع أنه في هاتين الفتوتين؛ جار على ما أفهمه كلام الغزالي؛ من عدم النقض إذا 
صادف مذهب الغير؛ وهو ضعيف حسبما يأتي في التالية؛ فإذا كان هذا قوله 
هنا؛ فمن باب أولى أن ينقض الحكم بمجيء الإفتاء على المعتمد المقرر في 
المسألة (۸۷)؛ وهو ظاهر قوله الماضي في (المسألة :)٦١‏ نفذ قضاؤه الموافق 
لمذهبه المعتد به؛ وقوله السابق في (المسألة ۳): ونفذ من أحكامه ما وافق 
الحق للضرورة. وقوله في (ج٤‏ ص۱۹۳) من الفتاوى: متى حكم قاض بوجه أو 
قول ضعیف؛ رد حکمه عليه؛ وكان ذلك قادحاً في ولایته (.ه). ومصداقه ما 
يلي : 


ينقض حكم غير المتبحر بخلاف المعتمد في مذهبه (تحفة)'. وقد علمت 
ما تقرر من تفسہ النة صر فی التى قبلها؛ وهذا هو ا أمعتمد الذي أتفة تفقت عليه 
التحفة والنهاية وغيرهما . وإن رجح في فتاويه ما أفهمه كلام الخزالي؛ وردّه عليه 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الأذرعي من حلاف ذلك؛-كما سبق تقريره في (المسألة ۸۷)؛ وما أحسن ما ذكره 
في فتاویه؟ بهامش (صض۱۲۳ ج٤)‏ من فتاوی ابن حجر؟ aa a‏ 


اليستقغنين للضرورة الذي ذكر الغزالي أنه لا ينقض حکمه؛ متی وافق مذهباً 
معتبراً؛ «على من كان من أهل الترجيح؛ بدليل قول جمع الجوامع: أما إذا قلد 
في:حکمه.غیر إمامه؟ حیث يجوز تقلیده؛ فلا ينقض حکمه؛ ؛ لأنه لعدالته إنما 
خکم به به لرجاحته عنده؛ فدل قوله لرجحانه عنده؟ ؛ على أنه من أهل الترجيح؛ كما 
ذكره المحلي في شرحه (1.ه كلام الرملي بمعناه). 


ينقض حكم من لا يصلح للقضاء وإن وافق المعتمد؛ ما لم يكن قاضي 
ضرورة؛؟ فينفذا إذا وافق المعتمد من المذهب (تحفة) . 

وقد مرت الإشارة إليه قبيل المسألة الأولى؛ ومضى في (المسألتين 1۲ 
و۳۴٦)؛‏ ما يعلم منه أن من ولاه ذو الشوكة؛ نفذت أحكامه؛ ولو مع وجود 


للعلامة الكردي؛ ال عع الخو عة ي کلام 
فيس فيما انحط على اعتماده في المذهب رأي المتأخرين؛ وللشيخ محمد 
باسودان" رسالة في ذلك؛ وفي فتاوى مشهور نقطة يسيرة منه . 


8 ربما يقصد كتاب جمع الجوامع للسيوطي. 

)1( هو الإمام عبد الرحمن بن عبد اله بلفقيه العلوي الملقب بعلامة الدنيا کان عالماً بفنون 
كثيرة وكان فقيهاً ولد سنة ۸۹ ١ه‏ وأخذ عن القطب عبد الله الحداد له مؤلفات قيمة منها 
(الرشفات) ومنها مفاتيح الأسرار توفي سنة ١١١١ه.‏ 

= ۰ھ وتربی على والده‎ ٠1 هو العلامة الفقيه محمد بن عبد الله بن أحمد باسودان ولد سنة‎ (r) 


ومما ذكره الكردي في فوائده المدنية : أنه إذا لم يكن الحاكم أو المفتي من 
أهل الترجيح؛ كما هو الموجود اليوم؛ بل وقبله بزمان؛ وجب عليه الرجوع في 
حكمه وإفتائه؛ إلى ما رجحه أرباب الترجيح من أئمة المذهب؛ كالشيخ ابن حجر 
والرملي؛ وزكريا؛ بل أفتى بعض العلماء أنه لا يجوز الإفتاء بما يخالف كلام ابن 
حجر والرملي؛ بل بما يخالف التحفة والنهاية؛ وإن وافق بقية كتبهما؛ وذكر عن 
بعض شيوخه؛ أن بعض الزمازمة"؛ بم كلامي التحفة والنهاية؛ فوجد ما فيها 
عمدة مذهب الشافعي . قال وقد سمعته يقول: إن بعض المشايخ كان يقرر للطلبة 
عدم جواز الإفتاء بما يخالف التحفة والنهاية . وأطال فيما إذا اختلف المذكوران؛ 
ومعاصروهما كشيخ الإسلام؛ والشربيني؛ وذكر من مال إلى التخيير حتى قال: 
واختلفوا ف في الترجيح بين قوليهما؛ يعني الرملي وابن حجر؛ فذهب آهل 
حضرموت والشام والأكراد وداغستان؛ وأكثر أهل اليمن؛ إلى اعتماد ما قاله ابن 
حجر؛ وذهب أهل مصر أو أكثرهم؛ إلى اعتماد ما قاله الرملي (۱. ه) (باختصار 
ولقط من الفوائد المدنية)". 


لا يتتبّع القاضي قضاء غيره؛ TT‏ قاله في الأنوار. 
وفي حاشيتها عن الغزالي والماوردي : : أنه يجب عليه النقض فيما تحقق أو ظنّ 
خحطأه؛ وإن لم يرفع إليه؛ وهو عين ما سبق فى (المسألة ۱). 


= وأخذ عن كثيرين مثل الوجيه الأهدل مفتي زبيد؛ ومن علماء مكة محمد صالح الريس وععر 
العطار وغیرهم ومن مشايخه السيد 2 أبي بكر الحداد والإمام عبد الله بن حسين بن 
طاهر؛ من مؤلفاته (تقرير المباحث - فتاوى فقهية) توفي بالحريبة سنة ١۸١١ه.‏ 

() الزمازمة: الجماعة من الناس. 

)١(‏ الفوائد المدنية فيمن يفتي بقوله من أئمة الشافعية تأليف محمد بن سليمان الكردي دار 
الفاروق صفحة ٣١‏ وا 
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إذا استوى EE‏ وظاهره؛ e‏ خلاف للمجتهد؛ نفذ 
الحكم باطناً وظاهراً؛ كالتسليط على الشفعة الثابتة المبنية على المعتبرات (تحفة 


بالمعنی). 


a ؛‎ sS DI 
ظاهراً وباطناً على المعتمد. . فحكم الحنفي بشفعة الجوار نافذ باطتاًٍ ومن ثم‎ 
جاز للشافعي طلبها إليه ولو من غير تقليد؛ لاعتقاده نفوذ حكمه بها باطناً؛ ؛ فتحل‎ 
له. ومن ثم أيضاً؛ جاز للشافعي أن يشهد بها ؛ ؛ لكن؛ لا بصيغة أشهد أنه‎ 
و أراد حفظ الواقعة‎ O EE O ENS 
؛)٤۷٠ص( (تحفة)" . . أي فيشهد في مسألة الشفعة بالبيع والجوار. وقال في‎ 
كما يأتي في (المسألة ۲ ): إنه يجوز للشاهد أن يشهد بما يعتقده الحاكم دونه؛‎ 
و يشترط للحضور هناك التقليد؛ ولا إرادة حفظ الواقعة ؛ وقد اشترطه هنا کما‎ 
. (1 ٠۲ رأیت . وسيعاد البحث مع التحقيق لذلك في موضعه من (المسألة‎ 


. ٤1١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (1) 


نچو ایضا للحاكم الشافعي تتفيذ ما ينهى إليه من أحكام مخالفيه وإلزام 
العمل بها. فلو فُيِّ نكاح امرأة؛ أو خولعت مراراً؛.وحكم حنبلي بصحة 
أحدهما؛ ثم رفعت أمرها للشافعي ليْرَوْجَهَّا في الأولى من آخر؛ وفي الثانية من 
زوجها الأول بلا تحليل؛ جاز له (تحفة)" . ويلاحظ على الأولى أن الفسخ 
عندنا جائز بشرطه؛ فما فائدة الاستثناء لحكم الحنبلي بصحته؟ إلا أن يكون في 
فسخ لا يجوز عند الشافعي؛ كما أشار إليه (سم). وعلى الثانية أن الفرقة بلفظ 
الخلع؛ فيها قول نص عليه في القديم والجديد: أنها فسخ لا ينقص عدد الطلاق . 
واختاره كثيرون من الأصحاب المتقدمين والمتأخرين؛ بل تكرّر من البلقيني 
الإفتاء به؛ فما حاجة الاستثناء فيه إلى حكم الحنبلي وهو عندنا موجود؛ 
والجواب عن هذا الإيراد معلوم مما سبق في المسألة :)٤0(‏ أن الاختيارات 
خارجة عن المذهب . 


كما يجوز للشافعي تنفيذ الحكم المخالف له؛ إذا وافق باطن الأمر؛ يجوز 
له تنفيذ الثبوت؛ إن كان المخالف يعده حكماً؛ لأن العبرة في الحكم بعقيدة 
الحاكم؛ لا بعقيدة المنمّذ. فإن قيل: إنما جاز للشافعي تنفيذ حكم الحنبلي 
بالفسخ مثلاًء لأنه أي : الشافعي؛ يرى نفوذ الحكم باطتاً ؛ كما مر أول المسألة 
.)٠۲(‏ فإذا كان الحنبلي مثلاً؛ لا يرى نفوذ الحكم باطناً؛ فهل للشافعي تنفيذ 
حكم المخالف لمذهب الشافعي أم لا؟. . نظراً لعقيدة الحنبلي؛ بأن الحكم إنما 
ينفذ ظاهراً. فالجواب: إن له التنفيذ؛ ولا اعتبار بعقيدة الحنبلي نفوذ الحكم 
ظاهراً فقط؛ إذ العبرة فى هذه؛ بعقيدة المنمَّذ دون ما عداه؛ فالعبرة فيه بعقيدة 
الحاكم» هذا حاصل ما ر التحفة. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى» طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1١‏ . 


ت 


إذا كان باطن الأمر غير قابل الحكم؛ بخلاف ظاهره؛ لم ينفذ القضاء ار 
في ظاهره» لأن الحكم لا پل سراما ولا TY‏ عندنا. فإذا قامت بينة 
كاذبة بنکاح امرأة؛ وحكم به الحاكم؛ وجب عليها الهرب والقتل إن قدرت عليه ؛ 
كالصائل على البضع› ولا نظر لكون الزوج يعتقد نفوذ الحكم به باطنا؛ وعَودها 
منكوحةٌ بنفس الحكم؛ كما يدفع الصبي عن البضع؛ وإن کان غير مكلف ولا إِثم 
عليها مع الإكراه؛ وإٍن کان لا يحل به الزنا لشُّبْهة سبق الحكم» فإن وطئت؛ 
فزناً؛ عند أبي حامد؛ ورجحه الزركشي كالأذرعي؛ وشبهه عند غیره وهو 
الأصح»› لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم (تحفة)" ؛ والدليل واضح في 
توهين ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ وماذا يفعل بحديث الشيخين: لعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض»› فأقضي له بنحو ما أسمع منه› فمن قضیت له من 
حت أخيه بشيء فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار . 


إذا كان باطن الأمر قابلاً للحكم» فهل يجوز الاستعانة عليه بما لا يجوز 
في الظاهر أم لا؟ جاء في (صفحتي و٠۷٤)‏ من التحفة ما يؤيد الجواز؛ 
حسبما نذكره في (المسألتين 1٩١‏ و4۷۸) وفي (صفحتي ٤٤١‏ و٩٤٤)‏ الآتي لنا 
في (المسألة ٤‏ ) ما نصه: ولو شهد لبعضه؛ أو على عدوّه؛ أو الفاسق بما 
يعلمه الحق والحاكم يجهل ذلك. قال ابن عبد السلام: المختار جوازه؛ لأنهم 
لم يحملوا الحاكم على باطل؛ بل على إيصال الحق لمستحقه؛ فلم يأثم الحاكم 
لظنّه؛ ولا الخصم لأحذ حّه؛ ولا الشاهد لإعانته. قال الأذرعي: بل ظاهر 
عبارة من جوز ذلك الوجوب (|ه) .. 


)0( ووطء شبهة في التحفة. 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1١‏ - ١1٦٤ء‏ 


صو تسس 

وقوله: لم يحملوا الحاكم على باطل؛ لا يخلو من الإشكال» لقوله في 
(صفحتي ۷ ٠‏ و۸٠٤)‏ الآتي في (المسألة :)۳۹٩‏ والأصح أنه لا يكفي في 
التعديل قول المُدّعى عليه: : هو عدل؛ لأن الاستزكاء حق لله تعالى . ولهذا لا 
يجوز الحكم بشهادة فاسق؛ وإن رضي الخصم؛ إلا أن يفرق بأن هذا ظاهر 
البطلان في نظر الحاكم» بخلاف الأول؛ فإنه في نظره صحيح ؛ ؛ والتلبيس عليه 
مغتفر لإيصال ذي الحق إلى حقّه. 

وفي شرح عماد الرضا فائدة: لو استعان على أخذ حمّه بحاكم ساعده بغير 
في البضع والمال العظيم؛ وأما الحاكم فآثم على کل حال . ١(‏ هھ). 

کو راتا اة لای مایخ ن 262 ی ت رد شاد 
الحاكم بحكمه؛ ما نصه: : وبقيت حالة ثالثة: وهي أن يضيف الحكم لغيره 
ويكذب؛ ليصل صاحب الحق إلى حقه؛ ولم أر فيه صريحاً؛ وقياس ما قيل 
في نظيره من الوديعة والمساطير المكتتبة؟ التي يشبه بعضها بعضاً؛ أنه يجوز له 
أن يدعي بعضها ؛ وإن استوفى عوضاً عما ضاع؛ ولم يستوفه توصلاً على 
الحق؛ الجواز» ویحتمل خلافه؛ لأن له هنا مندوحة عن ذلك بأن ينسبه لمبهم 
(| ه). 


وقال في شرح عماد الرضا أيضاً: : قال الأذرعي : وسئلت عمّن أقرض اخر 
مبلغاً فجحده» فهل له فیما بینه وبين اله؛ أن یقیم عليه ببةٌ زوراً» فاستعظمت 
ذلك فأحجمت عن الجواب؛ مع استحضاري لكلام ابن عبد السلام ١(‏ ه). 
وسيأتي في المسألة )١٠٠١(‏ عن (ص۸۳٤)‏ من التحفة علاوة على ما تقدم عنها؛ 
فرع يناسب ما ذكره عن ابن عبد السلام. 

وفي القلائد: : من له دین على شخص فجحده؛ وللمدین عليه مثله؛ فله 
جحده؛ فإن زاد؛ فقدر حقه وان لم يکن من جنسه؛ وله الحلف بنفيه للضرورة؛ 
ولو غير نقد» ولو شهد على مدینه زوراً بمال؛ فأخذه منه؛ فللمدين أن ينكر من 
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ديه با الأ ما أذ مته بسبب شهادته» أفتى به الريمي (ا.ه. ملخصا). 
وسيأتي في.(المسألة )۱١۹١‏ ما يؤيده عن النهاية؛ ولهذه المسألة اتصال بالمسألة 
(۲۸۸). 


EER‏ أن ينذر به لمن يعتقد صدقه؛ ٿم ڪي به 
المنذور له؛ ويشهد له الناذر بالاستحقاق؛ ثم يحلف المنذور له تكملة الحجةء 
وذلك الحلف سائغ؛ إذا وثتق بصدق الناذر» وليس هذا بأكبر من جواز الحلف»› 
اعتماداً على خط الغير؛ الموثوق به كما سيأتي في المسألة (۳۲۸)؛ وهذه الحيلة 
مثل الحيلة الآتية في (المسألة )1۹١‏ عن المصنف؛ نقلاً عن (ص٦٤٤)؛‏ إذ قال 
بعد كلام نفيس في الموضوع: ويؤيد الجواز؛ قول أبي زرعة بنظيره ۽ فيمن له دين 
عجز عن إثباته؛ فاقترض من آخر قدره وأحاله به؛ وشهد له لیحلف معه إن صدَقَهُ 
في أن له عليه ذلك الدين (ا ه) . . وهي من الحيل الداخلة تحت قوله تعالى: 


ر 2 


وذ يدك ْنا اضرب بي ولا ن ؛ كالحيلة السابقة في (المسألة .)٠١٤١‏ 


)0( هو القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر الريمي فقيه شافعي يمني ولد سنة 
١‏ ه؛ له (التفقيه في شرح التنبيه) في ۲٤‏ مجاداً. وتوفي سنة ۷۹۲ه. 
)1( سورة ضص› الآية: ٤‏ 


کتاب القضاء 


الفصل الحادي والعشرون 


2 القضاء بالعلم وما يتعلق به 
من العمل بالخطوط وعدمه والحلف عليه 


الأظهر أنه يقضي إن شاء بعلمه؛ ولو قاضي OTE‏ ا 
بالعلم ؛ القن الود الاي aS‏ 
قبلها. ومَنّلوا له: بان يدعي عنده بمال؛ وقد رأی المُدّعي أقرضه قبل؛ أو سمع 
المُذّعى عليه أَقرّ به؛ وذلك لا يفيد غير الظن لاحتمال الإبراء وغيره. ولو سمع 
دائناً أبرأً مدينه؛ فأخبر القاضى المدينُ بالإبراءء ؛ فقال المدين: حقه باق عليّ 
وان برأني؛ ا ؛ وليس على خلاف العلم؛ لأن إقراره المتأخر 
عن الإبراء دافع له. قال ابن عبد السلام: ولا بد للقاضي بعلمه من کونه ظاهر 
التقوى والورع» وهو احتياط لا بأس به (تحفة بتلخيص)'“. وخالف (م ر) في 
جواز القضاء بالعلم لقاضي الضرورة؛ ولم يشترط للمجتهد ظهور التقوى 
والورع؛ ولکن استحسنه. 

ونقل في الأسنى عن الأذرعي؛ أنه قال: وإذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق 
للضرورة؛ كما مرًّ؛ فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف؛ إذ لا ضرورة على 
تنفيذ هذه الجزئية النادرة مح فسقه الظاهر؛ وعدم قبول شهادته بذلك قطعاً . . وقال 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۲‏ . 
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في حاشيته : وهذا واضح وإنما لم يذكره الأصحاب لأنهم لا يرون نفوذ حکمه 
بحال (| ه). 


أقول: وامتناع الحكم بالعلم في مثل هذه؛ موضع اتفاق بين الرملي 
والمؤلف؛ وظهور التقوى والورع المشروط عند ابن عبد السلام زائد على 
أصليهما اللذين لا بد منهما بالاتفاق؛ وكل ذلك مفروض مع وجود العدالة. وفي 
(ص‌۲۹۱ ج٤)‏ من الفتاوی: واعلم أن شرط نفوذ قضاء القاضي بعلمه؛ أن يکون 
أهلاً للقضاء لانتفاء التهمة حينثل. ثم ساق كلام الأذرعي السابق؛ ثم قال: 
ويؤيده أن الشيخ عز الدين شرط في القواعد كون الحاكم ظاهر التقوى والورع . 
قال الزركشي: ولا بد منه؛ ويؤخذ منه: أنا لو نفذنا أحكام القاضي الفاسق 
للضرورة؛ لا ینفذ قضاؤه بعلمه؛ ولا ينبغي أن يجيءَ فيه خلاف الغزالي السابق 
في تنفيذ أحكامه؛ لأنه علله بالضرورة ولا ضرورة في تنفيذ هذه الجزئية مع ظهور 
فسقه؛ هذا آخر کلامه وقد نقله من ابن الرفعة وأقره ومر فيال اة ۷٠‏ 0:4 
للإمام أن یحکم بعلمه؛ مع أن الإمام لا ينعزل بالفسق؛ إلا أن يفرٌّق. وما سبق 
عن الأذرعي من القطع برد شهادة القاضي الفاسق؛ يؤكد ما قررناه في (المسألة 
4۱( ويوضح وجه تدليل الطبقات بما في الحكم على الشهادة؛ وقد مر في 
المسألة )٠١١(‏ أن المؤلف اشترط شهرة الديانة والصيانة لحكم الحاكم بعلمه. 


6 e 


هل القضاء بالعلم واجب أم لا؟ قضية القاعدة: نعم؛ ليصل ذو الح إلى 
حقّه؛ كما إذا قامت الببّنة؛ ولكن قوله كالنهاية في المسألة السابقة: إن شاء؛ 


صريح في عدم الوجوب . 

ورأيتني نقلت في کتابي «تأديب المجتري ؛ وتكذيب المفتري» عن الأسنى؛ 
أن الحكم بالعلم مكروه؛ كما أشار له الشافعي. قال الزركشي: وليس لنا من 
الحجج ما لا يلزم معه الحكم إلا هذا (۱.ه بتلخيص). وفي فتاوی ابن زياد ما 


MAN! 


يؤخذ منه ندب ذلك في بعض صوره؛ حيث قال في تأجير وقف لم يبق من شهوده 
إلا واحد: ينبغي للقاضي أن يحكم الشاهد الموجود ليحكم بعلمه إن رأى 
المصلحة في ذلك (١.ه).‏ وقال في باب الإقرار: مات شهود الإقرار أو الوقف 
أو العتق ونحوها؛ ولم يبق إلا واحد؛ فأقرب الحيل في ثبوت ذلك؛ كما نقل عن 
الأذرعي؛ أن ينصب الحاكم الشاهد المذكور؛ فيحكم بعلمه؛ إذا جوزنا الحكم 
بالعلم؛ ويكون الحكم المذكور كحكم قاضٍ آخر؛ وإذا أنهى المحكم ذلك إلى 
القاضي ؛ وحکم بصحته؟ فالحكم صحيح وللقاضي ذلك إذا کان في ترکته تضيیع 
حت ثابت» بل ربما يجب عليه ذلك إذا حاف فرت الح المد كر ال ارال 
(انتھی) . 


وقد سبقت الإحالة على ما هنا في (المسألتين ۸٤‏ و٤١٠)‏ وفي (ص ۲۸٥‏ 
ج٤)‏ من الفتاوی : أنه يجوز تفويض القضاء إلى الشاهد ليحكم بعلمه؛ إذا كان فيه 
أهلية القضاء في تلك المسألة؛ ولم تكن تم تهمة؛ ویبین مستنده؛ كما هو الشرط 
في القضاء بالعلم من غير المجتهد؛ وأن يكون الذي يفوض إليه مأذوتاً له في 
الاستخلاف. ومتى اختل شرط من ذلك؛ بطل التفويض والقضاء؛ وكم ارتكب 
قضاة السوء وشهوده من القبائح ما تصم عنه الآذان (.ها). 


اشترط في التحفة والنهاية للقضاء بالعلم؛ التصريح بالمستند؛ فيقول : 
علمت أن له عليك ما ادّعاه؛ وقضيت أو حكمت عليك بعلمي؟ فإن ترك أحد 
هذين اللفظين لم ينفذ حكمه» كما قاله الماوردي (۱.ه). ونقل مثله (سم) عن 
الأسنى» ونظر في تعيْن كي ذينك في فتح الجواد وهو ظاهر. وقال المناوي؛ 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۲‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٥۹‏ . 


تكد کر اش شتراط لهذين اللفظين عن الماوردي : قال البلقيني: وبه وجه من 
ناللظز؛ ويحتمل عدم الاحتياج إليه لأنه لا أثر لذكره؛ إذ فائدة بيان المستند: 
تمكين الخصم من القدح ؛ وإذا كان القضاء بالعلم؛ لم يتهيأً الجرح . 

ويؤيد عدم الاشتراط؛ قول النهاية: يحسن أن يذكر ما عنده لنفي التهمة. 
قال الأذرعي: لم أر الاشتراط إلا في الحاوي؛ زا في انر : وکلام 
الجمهور ساكت عنه؛ وقضية ة كلامه: أن التصريح به يجري في کل صورة له أن 
يقضي فيها بعلمه؛ وليس كذلك؛ بل إنما ذكره الماوردي في صورة الخصمين 
الحاضرين؛ كما أفاده الأذرعي؛ قال: ولا يمكن التصريح بذكره في كل صورة؛ 
ومن ثم قال الزركشي : لو حكم على غائب بعلمه لم يلزمه بيان الحجة (| .هم 
كلام المناوي). 


والمتبادر من كلامَن التحفة والنهاية خلافه» غير أن تمثيلهما وفرضهما 
المسألة في الخطاب قد لا يخرج عنه. . ولا شك أن الريبة تقوى؛ فيما إذا سئل 
عن مستنده بعد إجماله؛ فقال : علمي ؛؟ ؛ والأليق أن لا يتوقف حينئذ في عدم قبوله. 
ثم ر رأيت المصنف يقول في ( ص٥۳۸‏ ج٤)‏ : وفرق بين بيان المستند وبين اشتراط 
أحد ذينك اللفظين . فلا إشكال في الأول وإنما الإشكال في الثاني؛ وهو تعين 
أحد ذينك؛ إذ لا يظهر له وجه؛ إلا لو كان هناك تقيد باللفظ ؛ وقد مر في 
المسألة )٠١١(‏ الاكتفاء بمجرد بيان المستند من دون تعين لفظ ؛ وما هنا أولى؛ 
وقد أحال في مسألة الحكم على ما في (المسألة ۸)؛ وبالرجوع إليه يتبيّن لك 
من بعض احتمالا ته ؛ شيءَ من الوهن في قولنا : ولا شك أن الريبة تقوى فيما إذا 
ستل عن مستنده إلخ. . ولو قیل بأنه یلزمه بیان سيب مستنده العلمي؛ لم یگن 
بعیداً ؛ إذ قد يظن غير السبب سبباً . وفي الأسنى وحاشيته صفحة (1 E‏ 
يتعلق بذلك. وجاء في شرح المنهج؛ ذكر كلام الماوردي والروياني؛ ولكنه تبر 
منه. ومتى رجعت إلى (المسألة ٤۲۷)؛‏ تأكد لديك عدم اش شتراط تعن هذين 


کتاب القضاء 


اللفظين؛ لأنه إذا كانت الألفاظ المذكورة هناك للتمشيل؛ كان هذا مثلها والله 


أعلم. 


هل يدخل في العلم ما يستفيده بالاستفاضة فيحكم بها فيما تصح فيه 
الشهادة بها أم لا؟. قضية تفسيرهم إياه بالظن المؤكد؛ الذي بُجَرّز الشهادة؛ 
نعم ؛ وفي كتابي «تأديب المجتري» عن حاشية الأسنى عن الحسباني: والأشبه 
ما قاله الماوردي: أن كل ما تسوغ به الشهادة يجوز بها القضاء. وقد يقال: باب 
القضاء أوسع من باب الشهادة. ولذلك يجوز أن يحكم بقول عدلين؛ ولا يجوز 
للشاهد أن يشهد بما سمعه من عدلين؛ حتى فيما تكفي فيه الاستفاضة على 
الراجح؛ فمتى تحقق الحاكم طريقاً تسرغ الشهادة للشاهد؛ جاز له الحكم بها ؛ 
كمشاهدة القرض؛ والإبراء؛ واستصحاب حكمهما؛ وكمشاهدة اليد والتصرف 
مدة طويلة بلا معارض؛ وكخبرة باطن المقر ومن لا وارث له؛ ونحو ذلك من 
العدالة وطرق الإملاك؛ فهذا هو الصواب. نعم؟ لا يكتفي في ذلك بمجرد 
الظنون؛ وما يقع في القلوب بلا أسباب يشهد الشرع باعتبارها؛ وأما کل سبب 
اعتبره الشارع في الشهادة وشرعها به؛ فالأشبه الاكتفاء به إذا علمه الحاكم 
(١.ه).‏ وتأمل مع هذا ما يجيء في (المسألة .)٩٤۳‏ 


الحكم بالتواتر أولى منه بالاستفاضة؛ وبه صرح في حاشية الأسنى عن 
الحسباني وغيره؛ وهو ظاهر قول التحفة الآتي في (المسألة )۹٤١‏ عن 


(1) الشيخ الإمام العلامة قاضى القضاة أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام مفتي الشام عماد 
الدين أبي الفداء إسماعيل بن خليفة بن عبد العالي الدمشقي ابن الحسباني الشافعي سم 
بدمشق ومصر وبعلبك وغيرها من البلاد. . 


a “ESE FT Rg E gS a gak 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


(ص٦1٤)؛‏ لأنه قد يستند لتواتر مفيد للعلم الضروري؛ وابن الصلاح لا يسعه أن 
یمنع ثبوت شروط الوقف بهذا التواتر الأعلى من الاستفاضة (١.ه).‏ 
وقد جاء بما يؤيده في كثير من المواضع . . منها قوله في ( ص۳۱۹ ج۱): 
ولا يرجع إذا شك في عدد الركعات؛ ؛ لقول غيره ولا فعله؛ مالم يبلغوا عدد 
التواتر؛ بحيث يحصل العلم الضروري؛ لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب 
(انتهی). وما سيأتي عن الفتح في المسألة (۳۲۲) لا يخالفه؛ لأنه لون آخر. 
ومنها قوله في (ص٤٩٦)‏ منه: : وكهذين؛ والإشارة إلى رؤية الهلال وكمال 
شعبان؛ الخبر المتواتر برؤیته؟ ولو من كفار؛ لإفادته العلم الضروري (|.ه). 
ومنها ما جاء في (ص۷٦٤)‏ كما سنذكره في (المسألة ۳) ومنها (ص٦٩۰٥)‏ 
حيث نذكره في (المسألة ۰ ومنها (ص٥۲٥‏ ج۲) حیث نذکره استطراداً في 
المسألة )۱٤١١(‏ ومنها (ص۱۷) حسبما يجيء في (المسألة ۱) ومنها ما 
ذکره في صفحة (1۳٤)؛‏ ومحله من كتابنا (المسألة ١۹۲)؛‏ ولكنا تركناه لعدم 
الحاجة إليه؛ وغيرها من المواضع 
وسل الرملي سؤالاً طويلاً في اشتراط الإسلام للتواتر؟ فأجاب باشتراطه؛ 
وذلك بهامش صفحة ( Sa A‏ وممن جزم با شتراط 
الإسلام فيما ذكرناه صاحب العباب؛ وهو خلاف ما يأتي في (المسألة )۹٤۳‏ عن 
المصنف. وقال شارح عماد الرضا: قال البلقيني : ولو تواتر عند القاضي أمر؛ 
جزم ابن عبد السلام بأنه يحكم به لانتفاء التهمة ؛ ؛ ونازعته فيه؛ لأن طريق الحكم 
إمّا بينة أو إقرار؛ ولم يؤخذ منهما على الخلاف في القضاء بالعلم؛ أو يقصر 
عنه؟ لأن الكلام في العلم من حيث المشاهدة؛ ؛ ثم فصلت بين التواتر الظاهر لكل 
أحد وغيره؛ فإذا قال: إذا كانت بغداد موجودة فزوجتي طالق؛ او فعبدي حر؛ 
فالقاضي الذي لم يشاهد بغداد؛ يحكم عليه بالطلاق والعتق قطعاً؛ وأما التواتر 
الخاص؛ فهو محل النزاع بيني وبين الشيخ (١.ه)..‏ وأطلق في النهاية ترجيح 
الجواز؛ وقال ابن أبي الدم: إنه في غاية اللطف والحسن. هذا آخر كلام مشرع 
عماد الرضا؛ وقد علمت منه ومما سبق؛ ضعف ما قاله البلقيني . 


2 Be mld. 
ينفذ القضاء بالعلم في الجرح والتعديل بلا خلاف‎ 


ينفذ القضاء بالعلم على من أقَرٌ في مجلسه ثم جحد إقراره؛ فإن استمر على 
إقراره؛ فالحكم بالإقرار (تحفة ونهاية)؛ وإن سمع إقراره غير القاضي فالأولى 
إقامة البينة عليه؛ نفياً للريبة التي ربما تحصل من القضاء بالعلم . 


لو رأى هلال رمضان وحده قضی به قطعاً؛ بناء على ثبوته بواحد (تحفة 
(Ore.‏ 
ونهاية) . 


لا ينفذ القضاء بالعلم في حدّ ولا في تعزير لله؛ لأنها تسقط بالشَبَهٌ مع ندب 
سترها في الجملة؛ نعم؛ من ظهر منه في مجلس حکمه ما يوجب التعزیر عزره؟ 
وإن كان قضاء بالعلم (تحفة ونهاية)" . وليس هذا مكرراً مع ما سبق في (المسألة 
٩)؛‏ لأن ذاك خاص وهذا عام. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1١‏ ۔ ٤1١‏ . 

(() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1٣‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٦۳‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۵۹ ۔ ۲٠۰‏ . 


إذا اکر ی ای ا بر ا SG OS‏ 
بغانمه؛ وإن كان إقراره سراً لخبر: فإن اعترفت فارجمها (تحفة ونهاية) . 
وأقول: إن الحديث يدل لإقامة الحدّ باللإقرار لا للقضاء بالعلم فيه؛ فمتى حصل 
الإقرار المفصّل مع الإصرار عليه لزم الحد؛ ومن المقرر: أن الإقرار لا يحتاج 
إلى حكم؛ كما سيأتي في المسائل (۳۳۹ و٤۱۴۲‏ و٤١١٠)؛‏ ا ا يکي 
هنا إل الإقرار الحقيقي؛ بخلاف اليمين المردودة بعد نكول الزاني؛ یثبت بها 
زناه؛ لکن يسقط بها حد قاذفه؛ كما سيأتي في المسائل (1۱۳ و٥۸۰‏ و۱۲۹۲ 
و۱۳۲۸). وعبارة الأنوار: نعم؛ إن أقر عنده سراً فهو حكم بالعلم؛ وهي خير 
من عبارة المصنف. ثم إن قوله ية : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن 
اعترفت.. إلى آخرها» قد يشكل بأولوية الستر؛ وبتعريضه لما عر في الرجوع؛ 
والجواب: إل المصلحة مرعيّةَ هنا؛ كما هي مرعيّة للشهود في حال المشهود من 
ستر وإظهار؛ وقد اقتضت هنا استنطاق المرأة؛ لأن جلد ابن الرجل مع السكوت 

عن المرأة؛ قد يحمل على المحاباة؛ هذا ما ظهر لي حال الكتابة؛ وقد ذهب عن 
E‏ الحديث في تفسيره. 


ٍ 


لا يجوز القضاء بخلاف علمه (أي ظلّه المؤكد)؛ على ما قاله شارخ أخذا 
مما يأتي عقبه؛ ويحتمل الفرق؛ وقد انعقد الل على امتناع القضاء بخلاف 
العلم؛ ونازع بعضهم في حصوله؛ ولکنه لا ي يعد بذلك النزاع؛ لأنه لم يخرج عن 
الإجماع سوی بعض وجوه للأصحاب؛ وليست من مذهب الشافعي؟ لأنها 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٦١۳‏ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠١‏ . 


كتاب القضاء N.‏ 
ی 
مخرجة على قواعده أو نصوصه؛؟ ي من لوازمه فقط؛ ولازم المذهب ليشن 
بمذهب على الأصح (تحفة ENEEP‏ . وهو معقول؛ غير أنه و 
طائفة من المذهب عنه؛ وهي کل ما في المنهاج وغيره من الوجوء“ ٤‏ وقد مر في 
المسألة )٤(‏ أن الوجوه داخلة في المذهب بخلاف الاختيارات؛ وهذا قد 
شالف ما هناك: 


من أمثلة امتناع الحكم بخلاف العلم : E EE‏ 
أو نكاح من يعلم بينونتها؛ أو ملك من يعلم عدمه؛ لأنه قاطع ببطلان الحكم به 
حینئل؛ والحكم بالباطل محرم؛ ولا يجوز له القضاء في هذه الصور بعلمه؛ 
لمعارضته البينة مع عدالتها ظاهراً؛ ولا یلزم فسقها من علمه خلاف ما شهدت به؛ 
بخلاف ما لو تحقق فسق الشاهدين؛ فإنه يردهما ويحكم بعلمه المعارض (تحفة 
بالمعنى)". وعليه ملاحظتان: أولاهما: كيف يمتنع عليه الحكم في من علم 
حریته ولم یمکن استرقاقه بعد؛ وکیف يمتنع في من علم بینونتها الكبرى قبل 
إمكان التحليل؟ ٹانيتهما: قوله كالنهاية: لأنه قاطع ببطلان الحكم؛ فإنه لا يصح 
بالسبة لسائر الصور التي يمتنع فيها الحكم؛ بخلاف العلم مع تفسير العلم بالظن؛ 
وإ صح بالنسبة للبعض ؛ كما في المثالين اللذين استشكلناهما . 

ثم إن المصنف ذكر أنه قيل: صواب عبارة المنهاج: ولا يقضي بما يعلم 


. ٤1١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۹۹ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 

(۲) الوجوه أو الأوجه: هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبهء التي 
استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهب» والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي» وهي 
لا تخرج عن نطاق المذهب. 

(۴) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1١ ٤11‏ . 


؛ ولا يستقيم أن تكون: ولا يقضي بخلاف علمه؛ لأن القضاء بشهادة من 
يعلم صدقهما ولا كذبهما قضاء بخلاف علمه؛ وهو نافذ اتفاقا؛ (هذا حاصل 
الإيرا؛ وقد حاول دفعه بما لم يساعده عليه البيان. . والحق ا 
وان ادفعه-سهل؛ فالمعترض أراد حقيقة المخالفة؛ والنووي؛ فد سره؛ أراد 
مجرد.الغيرية ؛ وشتّان ما بين الأمرين. فالحاكم بحجة فيما لا يعلم باطنه؛ حاكم 
بغير علمه لا بخلافه؛ إذ التخالف التضاد؛ يقال: زيد خالف عمراً؛ أي ذهب إلى 
ضد ما ذهب إليه. ثم ذكر هنا فرعاً لا يناسب إلا الأبحاث المتقدمة في 
نقض حكم القاضي؛ والفرق بين الصحة والموجب؛ وقد سبق بعض ذلك الفرع 
في (المسألة ١۲۹)؛‏ مع الإشارة إلى تخالفه مع ما ذكره عن البغخوي في 
(ص۳۹۸) . 


إذا أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن صدق المخبر (أي) اعتقده» توقف عن 
الحكم؛ وإلا؛ فلا (تحفة) ولكن من غير طريق السياق بل من (ص۳۷٤)؛‏ وسيعاد 
في (المسألة ). 


لا يدخل ف في العلم بمعنييه أن يرى القاضي كالشاهد ورقة فيها حكمه أو 
شهادته؛ فلا يجوز لأحد منهما العمل بذلك؛ حتى يتذكر الواقعة بتفصيلها؛ ولا 
يكفي تذكره أن هذا خطه فقط ؛ وذلك لاحتمال التزوير؛ والمطلوب علم الحاكم 
والشاهد ولم يوجد (تحفة ونهاية)“. 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٦۳‏ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠١‏ . 


كتا القضاء _ ME‏ 
کے ےک بے ےک و 

الکن رأيت في مجموع الجد طه؛ عن أحمد مؤذن ٤‏ ما تضه: من .زأئ 
خطه بشهادة على الغير؛ فقد ذكر الأئمة أن مجرد الخط لا يشهد به الإنسان؛ 
ومحله في الجهات التي يحررون الكتابة فيها عند المشايخ بقاعدة الخط؛ فيأتي 
الخط كالخط؛ وأما جهتنا؛ فلا تشك إذا رأيت حك أنه حط غيرك أبداً. ولذلك 


أفتى الإمام أحمد بن عجيل؛ بجواز الشهادة لمن عرف خطّه؛ أي: تحققه؛ وات 
لم يذكر الواقعة؛ وكذلك القطب النيسابوري؛ ذكره حمزة ا قي 
مجموعته؛ قال شيخنا عبد الله بن سراج: أما إذا عرف خطه وتحقَق خطه 
فیشهد؛ وعلى ذلك عمل الناس خصوصاً مع أمن الاشتباه في القرى وضعف 
المحاكاة كحضرموت (انتهى). فتأمل قوله: كحضرموت؛ وقوله: ضعف 
المحاكاة؛ وقد حضرت عنده وقد ضعف بصره؛ وأريد منه الترقيب في شهادة 
بخشّه؛ فسأل ولده فقال: هذا خحطك؛ فأشهد على نفسه بالترقيب؛ وهذا ما لا 
نشك فيه إذا تحقتق الإنسان خطه؛ وإن داخله شك فلا يشهد عليه (انتهی). 


وأقول: إن لأحمد مؤذن تأليفاً حاصله: أن صاحب الأمر إذا صدق من 
أخبره بموت غائب مثلاً؛ أو صدور نذر؛ أو مزيل ملك له؛ فله أن يصادق ويعطي 


)١(‏ هو العلامة الفقيه أحمد محمد مؤذن باجمال الحضرمي من أهل القرن الحادي عشر ولد 
بقرية الغرفة بحضرموت ثم تد ير بلدة مدودة وكان بها سنة ١١٠٠ه‏ وتولى الإفتاء ثم رحل 
a‏ رسالة في الأنساب والمجموع الفقهي ومن أجل 
تلاميذه الفقيه عمر بن عبد الرحيم يم بارجاء والعلامة طه بن عمر السقاف المتوفى سنة 
۳ه الذي أكثر النقل جداً عن فتاواه في المجموع الفقهي لآل السقاف. 

0( هو الغلامة حمزة بن عبد الله بن محم الناشري الزبيدي اليمني الشافعي ولد سنة ۸۴۳م 
أخذ عن السخاوي؛ له مجموعة فتاوى قيمة توفي سنة ١۹۲ه.‏ 

(۳) هو العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سراج الدين باجمال رحل إلى الشام وولي 
القضاء بها ؛ ثم عاد إلى قرية الغرفة مسقط رأسه توفي ستة ۴۲٠١ه-‏ 

() كتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع للإمام طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي 
السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة ٦١‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


مدعي ذلك من باب التصديق بالخبر فقط (ا NEE‏ ورد عليه الشيخ عبد الله بن أبي 
کیال 


ومن مجموع الجد؛ من جواب لزين العابدين بن عبد القادر الحسيني 
الطبري الشافعي؛ إمام المقام الشريف بمكة؛ أن جماعة من محققي المجتهدين 
منا ومن المالكية وغيرهم؟ ذهبوا إلى العمل بالمكتوب الذي قد مات جميع 
شهوده؛ اعتماداً على الخط المعروف الموثوق به؛ وعلى ولي الأمر النظر في مثل 
موا رر تد الق غا وسياسة؛ فإن له نظراً خاصاً بعد العلماء 
والقضاة؛ يقتضي رجوع الحتق على نظامه؛ والوقف على حقيقة أهله وأربابه. وقد 
ألّف العلماء في السياسة الشرعية؛ كالأحكام السلطانية للماوردي؛ ونصاب 
الاحتساب لابن الرفعة؛ وهي سياسة شرعية على قوانين الشرع؛؟ معينة لوالي الأمر 
على إيصال حق الضعيف (١.ه).‏ وسنحيل على هذا؛ في (المسائل ۳۲١‏ 
و۷٤‏ و0۷). ۰ 
ومن جواب لسيدي الجد علوي بن سقاف” : ما أشار إليه السائل من 
اعتماد هذه الخطوط والدفاتر المعتبرة؛ التي تفيد الناظر الظن المؤكد؛ بل العلم 


)1( هو الفقيه العلامة عبد الله بن أبي بكر الخطيب ولد بتريم وأخذ عن السيد عبد الرحمن 
السقاف بن محمد العيدروس والسيد أبي بكر بن شهاب الدين وغيره ومن تلاميذه الفقيه 
السيد عبد الرحمن العيدروس صاحب الدشتة والحبيب عبد الله الحداد؛ له مجموعة فتاوى 
نقلها تلميذه في الدشتة وتوفي بتريم سنة ۹۸٠٠ه.‏ 

(۲) هو زين العابدين بن عبد القادر بن محمد يحيى الطبري الحسيني المكي الشافعي» إمام 
المقام وخطيب المسجد (۲٠٠٠١ه-‏ ۷۸١٠ه).‏ ولد بمكة المكرمةء وأخذ عن والده وعن 
علماء عصره بالحرمين الشريفين» وأخذ عنه السيد محمد الشلي باعلوي والشيخ حسن بن 
علي العجيمي وغيرهما . وکان شاعرآً وکان بينه وبين القاضي تاج الدين المالكي وغيره 
من أفاضل المكيين مطارحات. توفي رحمه الله بمكة المكرمة. 

)۳( هو العلامة الكبير علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه ولد بسيئون حضرموت في 
حدود سنة ۷ه وتوفي بها سنة ١١۲٠ه‏ كان آية في العلوم وتولى القضاء والإفتاء لمدة 
سنة له مجموعة من الفتاوى فقد أغلبها . 


O yT 
فكيف والعمل مستمر قديماً وحديثاً عليها؛ خصوصاً في جهتناء بل وعمل سيد‎ 
المرسلين والسلف الأول من التابعين (.ه).‎ 

ومن جواب آخر: إن الأولى بالولاة؛ بل يكاد يجب عليهم؛ أن يردوهم 
على عرفهم من أهل الديانة والوثاقة ممن عرف بالصدق والورع؛ وعلى القاضي 
الإعراض؛ وإلا لأدّى ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ وتعطيل المعاملات. 
ومراعاة مصالح العباد واجبة؛ كما أشار إليه الأئمة؛ ومنهم حجة الإسلام ابن 
زياد وتلميذه الأشخر في فتاويهماء لكن؛ يحتاج إلى عقل ذكي؛ وقلب سليم من 
الغش والحسد للرعية؛ والطمع فيهم ؟ ودلائل ذلك مسطورة؛ وما هي من الطالبين 
بہبعید؛ وإنما لم نبدها خشية أن تقع في غير أهلها؛ فليعتمدها طالب الصدق 
والسلامة؛ فإنها من خبير تقول فيه لسان الحال: 
إذاقالت حذام فإنالقولماقالت حذام 

وللشيخ الفقيه سالم با کاب ب متعللق بالسياسة. . والله أعلم (١.ه‏ 
من خطه باختصار) . 


إذا قال الشاهدان للقاضى: إنك حكمت بكذا؛ أو قيل للشاهد: إنك 
شهدت بكذا؛ لم يحل العمل بذلك من دون تذكر الواقعة مفصلة؛ إلا فيما كان 
من نوع نكول الخصم وما في معناه؛ فيجوز له الاعتماد على قولهما فيه إذا نسيه؛ 
لأنه يغتفر في الوصف ما لا يغتفر في الأصل (تحفة بتصرف)".وقال في الفتح 


(۲) هو العلامة الشيخ العلامة سالم بن عبد الرحمن باصهي من الفقهاء ء الأجلاء ف في القرن 
العاشر له فتاوی جمعها من فتاوی ابن حجر وهو من أهل شبام. 
۳( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۳‏ . 


"في مل ”هذا المبحث: وإن كثر الشهود بالحكم ما لم يبلغوا عدد التواتر؛ بناء 
على ما مر في أخبارهم بعدد الركعات؛ ويحتمل الفرق لأن الاحتياط هنا أكثر 
(١.ه).‏ . وسنحيل عليه في (المسألة ۱),)). ومعنی قوله: حتی یتذکر؛ أنه لا 
يجوز له إمضاؤه بشهادة الشهود؛ وإما إن تذکره جاز له إمضاؤه. 


لو شهد اثنان على حکمه عند غیره نفذه؛ وإن ثبت لدیه توقفه؛ لا إن ثبت 
لديه إنكاره؛ قاله في الأسنى ونقلناه من حاشية (سم)'. وفي (ج٤‏ ص‌۲۹۳) من 
فتاوى المصنف؛ ما يقتضي خلافه؛ ونصه: نعم؟ قول الحاکم ما حکمت بهذا لا 
يعد به؛ إذا شهدت عليه بينة بأنه حكم به (ا.ه). وعبارة التحفة السابقة في 
(المسألة )۱١١‏ صريحة فيه؛ إذا كان التحاكم عند غيره أو في غير محل ولايته؛ 
أما عنده أو فيها؛ فلا. وعبارة الفتاوى؛ كما تراها مطلقة؛ فلتحمل على تلك؛ 
ولهذه المسألة صلة (بالمسألة .)1١١‏ ويقرب من هذه المسألة؛ مالو قال 
المعزول: المال الذي في يد هذا الأمين لزيد؛ دفعته إليه أيام ولايتي ليحفظه؛ 
فقال الأمين: ليس لزيد؛ وإنما هو لعمرو؛ فمن المصدّق؟ قلت: صرحوا بأن 
الأمين إن صدّق القاضي في أنه قبضه منه؛ كان القاضي هو المصدَّق؛ وإن قال ما 


قبضته منك؛ صَدّق الأمين . 


1 


لا تصح الدعوى على القاضي في محل ولايته عند قاض آخر: بنك 


(۱) سم: هو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري: كان فقيهاً 
فاضلاً له حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) 
وحاشية على شرح المنهج ويرمز له الفقهاء ب (سم) توفي سنة ۲ هھه. 


كتاب القضاء 


محل ولايته؛ وجواز الدعوى بذلك على المعزول؛ وهي عين ما مر في (المسألة 
4٩)؛‏ وقد سبق لنا استشكال ذلك . 

وفي هذا اليوم؛ ألْقّي إلى الأسنى؛ وفيه: قال في الأصل: ولك أن تقول 
سماع الدعوى على القاضي معزولاً أو غيره بذلك؛ ليس على قواعد الدعاوى 
الملزمة؛ وإنما يقصد بها التذرع إلى إلزام الخصم؛ فإن كان له بيّنة فليقّمْهًَا في 
وجه خحصمه؛ وينبغي ألا تسمع على القاضي بيّنة . والشاهد الله؛ أن شرح الروض 
لم يكن موجوداً عندي يوم كتبت الإشكال السابق. ولكنه؛ ولله الحمد؛ من فقه 
النفس» وإن اتفق لي نقل عن الأسنى فيما مر؛ فإنما هو بالواسطة؛ أو ملحق 
بالحاشية عند التبييض . ومنه يعرف تأكد ملاحظتي على التحفة في (المسألتين 
4 و۹١١)‏ بشأن العبارة التي تدحرجت. . ومع هذا؛ فقضية اتفاق التحفة 
والنهاية وشرح المنهج وغيرها من الكتب؛ على سماع الدعوى المذكورة؛ اعتماد 
خلاف ما نقله الأسنى هنا عن أصل الروض؛ ويؤيده أيضا؛ عدول الروض عن 
عبارة أصلهء فهى إذاً شبيهة بما سيأتى فى (المسألة )٤٤١‏ كما أشرنا إلى ذلك في 
(المسألة ٠)٦٩‏ 


مسألة: ۳۲۵ 
عندهما؛ والأصح؛ لا فرق؛ لاحتمال الريبة (تحفة ونهاية)". 


)١(‏ الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغاً عظيماً حتى كانت لهم 
اجتهاداتهم الفقهية الخاصة» التي خرّجوها على أصول الإمام الشافعي» واستنبطوها من 
خلال تطبيق قواعده؛ وهم في ذلك منسوبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه. ويسمون 
أصحاب الوجوه. 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٦٣‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية بسبروت صفحة .۲٠۰‏ 


قال مشهور عن الأشخر: وأشار الأصطخري"" إلى قبول الخط من الحاكم 
إلى حاكم آخر من غير بينة . وقال ابن أبي ليلى“ وأبو يوسف: يجوز أن يحكم 
بخطه إذا عرف صحته؛ وإن لم يتذكر؛ قال الماوردي : وهو عرف القضاة عندنا؛ 
ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه؛ إذا کان محفوظاً عنده؛ ولم تداخله 
ريبة ؛ لأن المدار على كونه طن ذلك ظناً قويً مؤكداً؛ فمتى وجد أنيط الحكم به؛ 
من غير فرق بين خطة وط غين اه . والوجه الذي مال لترجيحه هو 
النابق في (المسألة ١٠)؛‏ ثم نقل عن (ي)“: منع العمل بالخط في القضاة 
والشهادة. ثم قال: فعلم بذلك أن القاضي أو الشاهد؛ لو رأى خطه وفيه حكمه 
أو شهادته؛ لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمداً عليه؛ وإن کان محفوظاً عنده 
حفظاً تاماً؛ مقطوعاً بأنه لا يمكن تزويره؛ حتى يذكر الواقعة لضعف دلالته. ومثل 
خحطه؛ خط غیره المجرد عن القرائن المفيدة للعلم والظن القريب (انتهى×* . 
وقضيته: جواز العمل بخط غيره المحتف بالقرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب؛ 


)۱( هو الإمام الكبير الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري ولد سنة ۲٤٤‏ من فقهاء الشافعية 
کان من نظراء ابن سريج ولي قضاء مدينة قم؛ صنف كتباً كثيرة وله كتاب في القضاء آم 
يصنف مثله توفي سنة ۳۲۸هھ. 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. العلامةء الإمام» مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد 
الرحمن الأنصاري» الكوفي قال البخاري وغيره: مات ابن أبي ليلى في سنة ثمان وأربعين 

ومائة. 1 Cz‏ 
)( بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الرابع صفحة ٠ ٤٠٤ - ٤٠۳‏ 

)£( (ي) هو العلامة عبد الله بن عر ين بخيى (١۲۹١ = 1۲١۹(‏ ولكن تقل البغية لهئ المسالة 
عن (ب) وهو العلامة عبد الله بن حسین بلفقیه (۱۱۹۸ - )۱۲٠١‏ ولا أدري أين الخطأ في 
النقل حيث كرر الإمام عزوه لابن يحيى فالأقرب أنه صاحب الفتوى . 

)0( بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الرابع صفحة ٤٠١‏ . 
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كتاب القضاء ۸۹ 
ت سے 
بخلاف خحطه وإن وجد معه ذلك. وهو لا يخالف ما سبق عن الأشخر؛ لظهور 
الفرق بين خطه وخط غيره؛ بما سبق في (المسائل ۱٩۳‏ و۱۹۹ و۳۲۲ و٣۲۲‏ 
و٤۳۲)‏ وغيرها؛ وسيأتي عن المصنف في (المسألتین ۳۲۸ و٤۱۲۷)؛‏ ما يتوضح 
په هذا الفرق؛ وقال الأشخر: وأما وجود كتاب أو كتب متعددة؛ بأنه ابن عم 
لأبوين؛ فليس بحجة يرتب الحاكم عليها حكمه؛ باستحقاق الإرث دون ابن عم 
الآخحر؛ ER ER E‏ لأن الكتاب يحتمل 
التزوير. نعم؛ لو فرض وجود ذلك في مصنف؛ اعتنى فيه صاحبه بحفظ النسب؛ 
واشتهر بکونه ذا علم بذلك؛ مع الديانة والورع الخاجز عن التكلم يلا e‏ 
والخبط بلا ضوء؛ ولم يقع في ذلك طعن من أحد؛ أفاد القاضي علماً ضرورياً؛ 
أو نظرياً ؛ أو ظناً غالباً ؟ بحيث يجوز له الاستناد إليه؛ والحكم فيه بعلمه بناء على 
جوازه؛ في غير عقوبة لله تعالى؛ كما هو الأصح (انتهى). وبالجملة: فالتشدد في 
منع العمل بالكتابة المقطوع بصحتها؛ ؛ لا يتفق مع العدل ولا مع العقل؛ وما كان 
الله عز وجل شأنه؛ ليأمر بها في التداين؛ مع الإطناب في أدائها؛ من واخر ما 
نزل؛ لمجرد التذكر. 
ومن ذا الذي لا يهجم على قلبه العلم أو الظن المؤكد بالأقل؛ عند رؤية 
المكاتيب الموثوق بصحتها؛ فالأمر صعب ومشكل جداً؛ غير أنه ينجلي 
اللإشكال؛ وتسهل الصعوبة؛ متى وافقوا على اعتماد مفهوم ما سبق نقله عن 
(مشهور عن ي)؛ من فصر امتناع العمل بالخط؛ عند التجرد من القرائن المفيدة 
للعلم أو الظن القريب. 
فأما عند وجودها؛ فمفهومه: أن لا مانع من العمل به وإِلا ناقض قولهم في 
تفسير العلم (بالظن المؤكد)؛ ولن يقولها (ابن يحيى) وهو موضع الثقة؛ ووافر 
الاحتياط؛ وجم التصلب في الدين؛ والتلزم بالفقه؛ وسكت عليها (مخهون)*؛ 


() يقصد آية الدين بسورة البقرة وما فيها من تفصيل . 
(۲) هذا يؤكد أن العزو في الفتوى إلى ابن يحبى وليس بلفقيه وقد وقع خطأ في نسخة البغية 
المطبوعة. 


هومن جبال العلم؛ إلا وقد انحط عليه الرأي؛ وحصل بها الاعتماد؛ وانقطعت 
دوتهاً لسنان الاعتراض؛ وعند ذلك تذل الصعاب وينفتح بمصراعيه الباب؛ وأي 
مانع لنا من الإفتاء بمقتضاه بعد اليوم؛ وقد يتأكد ذلك بما في المسألة التالية؛ 
وبما سبق عن مجموع الجد طه في (المسألة ١۳۲)؛‏ وبقول المصنف في (ص۲٠٠‏ 
ج۳) من فتاویه : : على أن حديث: على مثل هذا فأشهد لا يرد على المخالف 
أصلاً؛ لأننا اتفقنا نحن وهو على أنه تجوز الشهادة بغلبة الظن؛ وعندهم أن 
الخط المعروف يفيد ذلك؛ فأريد بمثلية الشمس؛ ما يفيد الظن المؤكد؛ أو 
العلم؛ ؛ فلا يخالف مذهب المخالف . وسيأتي في كلام السبكي آخر الكتاب؛ ما 
يبين لك عدم النقض فيما حكم به المالكي؛ من الشهادة على الخط وغيره؛ 
فراجعه؛ بل في فتاوى السبكي؛ أبلغ رد على ابن العماد؛ وذلك أنه بسُنْ: أن 
قاضي القضاة الشافعي؛ يختص بأمور في زمنه وما قبله؛ كالنظر في الأمور العامة 
وفي الأوقاف والأيتام وبيت المال» ثم قال: : لو اعتقد حقيّة وصيه؛ ولا يمكنه أن 
يحكم بها في مذهبه؛ كأن قامت قرائن بصحة مسطور على ميت ؛ ؛ فينبغي له أن 
يأذن لقاضي مالكي ليثبته بالخط على مذهبه؛ فتأمّل قوله: ينبغي للشافعي الإذن 
في ذلك؛ تجده أبلغ رداً على ابن العماد؛ ثم ذكر تنفيذ السبكي في سنة ١٤۷م‏ 
لوقف صلاح الدين الأيوبي للصلاحية في سنة ۸۸ه. ثم قال: وقبل السبكي 
تنافيذ أجلاء غالبهم لم يتصل به إلا بما وصل به للسبكي؛ فهذا إطباق من هؤلاء 
الأئمة؛ بتقرير الحكم وبالشهادة بالخط وتنفيذه والعمل به (١.ه).‏ 


وجاء مثله في شرح عماد الرضا؛ واحتمال أن يكون صاحب الخط قد أدّى 
ما عليه وأبقى الكتابة؛ يرد أنا لا نقول بالخط؛ إلا فيما توفرت القرائن على بقائه 
بذمة المدين؛ على أن مثل ذلك الاحتمال موجود في الشهادة؛ إذ يحتمل أن 
یکون قد وی ما عليه بدون علم الشهود؛ ومن غير إشهاد شهود آخرين؛ فالمدار 
سلباً وإيجاباً؛ إنما هو على الظن المؤكد؛ ولهذا فينبغي اختصاص دفاتر التجار 
بالعمل؛ لاعتنائهم بضبطها؛ بخلاف غيرهم ممن لا يبالي بالإهمال؛ ويلاحظ ع 
هذا ما سيأتي في (المسائل ٥٩‏ و٩١٤۱)؛‏ ومن خط مفتي حضرموت فقاضيها 


سيدي الجد علوي من سقاف: أنه يجوز EES‏ تر 
المعتبرة؛ التي تفيد الناظر الظن المؤكد؛ بل العلم الضروري والنظري؛ وتزيح من 
قلبه الشكوك والأوهام والظنون والخبالات؛ بل تفيد القطع الذي لا يجوز 
للقاضي الحكم بخلافه؛ فيجب الحكم بها قياما بنصرة الحق؛ وإيصالاً للحقوق 
إلى أهلها؛ لحه ر قدا وحديثاً عليها؛ فد ضا في جهتنا؛ وهو عمل 
د الا والفف الأول من الابعين: 


ومن إفتاء له آخر: بل يتعيّن على الولاة؛ إجراء العامة على عرفهم؛ وردهم 
إلى الثقات؛ ممن عرف بالصدق والورع؛؟ ولكن أين أصحاب المعرفة والنظر 
السديد والرأي الرشيد؟ وما قدمناه مسطور الدلائل؛ وما هي من الطالبين ببعيد. 
ويہذل الفقيه الجهد في البحث عن المظان؛ لا سبّما فتاوی ابن زياد والأشخر. 
وللشيخ الفقيه سالم باصهي كتاب يتعلق بالسياسة والله أعلم وکفی بالله شهیداً 
اي . وقد سبق برمته في (المسألة ۱)؛ فهو تکرار محض تعمدناه؛ لمکابرة 

بعض المتعصبين فيه؛ والذي أدين الله به؛ العمل بالخطوط المعتبرة؛ التي لا 
ا الشك؛ وإلا لذهب كما مر؛ فائدة الأمر بالكتابة في آية المداينة؛ 
وينبغي لولاة الأمور؛ الأمر بذلك ليعتبر على كل تقدير. . وسيأتي في (المسألتين 
۱ و۱٩4)‏ من التشدد في أمر الضبط؛ ما لو عمل به القضاة لضاعت الحقوق ؛ 
فلا سبيل إلى حفظها إلا باعتبار المكاتيب؛ أما الشهود؛ فالمتعلق بهم أضيع من 


المتعلق بحبال القمر على ذلك التشدد. وال أعلم. 


يرجع في وظائف نحو المساجد؛ على الدفاتر المتقدمة بتقرير النظار 
المعتمدين؛ فيدفع ما فیها على أهل الوظائف؛ لان الظاهر استنادهم إلى الأصل 


(مختصر فتاوی ابن زیاد). 


يجوز للإنسان الحلف على استحقاق حم أو أدائه؛ اعتماداً على أخبار 
عدل؛ وعلى خط نفسه على المعتمد؛ مع تناقض فيه؛ وعلى خط نحو مكالَيه؛ 
ومأذونه؛ وشریکه؛ ووکیله؛ ومؤرثه؛ إذا وثق بخطه وأمانته؛ بأن علم منه أنه لا 
يتساهل فى شىء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة؛ ودليل حل الحلف بالظن: 
حلف عمر ڪل بين يدي النبي ڳلا؛ أن ابن صياد هو الدجال؛ ولم ينكر عليه؛ 
مع أنه غيره عند الأكثرين؛ والفرق بين الحلف وبين القضاء والشهادة؛ عموم 
الخطر فيهما؛ بخلافه“؛ لتعلقه بنفسه (تحفة ونهاية) . ووجود التناقض في 
اعتماده على خط نفسه؛ مع انتفائه في خط نحو مکاتبه ومأذونه وشریکه ووکیله 
ومؤرثه بشرطهم؛ يؤيد الفرق السابق في (المسألة ١)؛‏ ثم إن لهذه المسألة 
تعلقاً بالمسائل (۱۲۵۷ و٤۱۲۷‏ و٣۱۲۷).‏ 


في حاشية الأسنى عن المهمات: جواز الحلف على الظن في ثلاث 
مسائل؛ بلا اشتراط أمانة من يعتمد عليه : 


الأولى: إذا بيع الشقص بصرّة؛ فادّعى الشفيع أنها كذا ونكل المشتري؛ 
جاز للشفيع الحلف اعتماداً على نكوله. 

الثانية : المشتري؛ إذا ادعى عليه استحقاق المبيع؛ فله أن يحلف على أنه 
لا يلزمه التسليم اعتماداً على قول البائع . 


)١(‏ أي الحلف. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٦۳‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠١‏ . 


كتاب القضاء : 
كاب اصع ب 
الثالغة : إذا أنكر المودع التلف؛ وتأكد ظنه بنكول الوديع؛ جاز أن يحلف 
اليمين المردودة في الأصح (١.۔ه).‏ 
ثم رأیت ما يصدق الأولى والأخيرة في (ص٦۹٤)‏ من التحفة وسنذكره في 
(المسألة )٠۲۷١‏ ويأتي في (المسألة )٠٤١١٤١‏ ما له تعلق بالثانية . 


الصحيح رواية الحديث بخط موثوق به؛ وإن لم يتذكر سماعاً ولا قراءة ولا 
إجازة؛ لأن باب الرواية أوسع (تحفة ونهاية)“. 


TT‏ فيقول : حدي فلان عقي 
e‏ القضاء ا ENE‏ 
المأمون عن نفسه؛ حديث أن مفاتيح الرزق في خزائة تحت العرش ش إلى آخره 


(ذکره ابن خلکان في تر جمته) . 


نهاية ا ا اللي ا ا الثامن (بحاشية شية الشبراملسي E‏ دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة . 


النفصل الثاني والعشرون 


2 جملة من آداب القضاء 


أكثرها واجب؛ وقد سبق فصلان في آداب القضاء؛ وهما الرابع عشر 
والسابع عشر؛ وكان اللائق ضمهما في موضع؛ تسهيلاً للمراجعة؛ وقد عَلِمَتْ 
عادته فی تشتيت الشمل؛ ونحن نجاريه؛ لقلا يتعلّى الطالب في المقابلة بين كتابنا 
E‏ وليته مع ذلك استوفاها هناء فقد ترك جملة منها (للصفحات ٤0٥٩۹‏ 
و٠٦٤‏ وا٦٤)‏ في فصل نصاب الشهود؛ فأخرناها نحن مجاراة له إلى (المسألة 
۳ وما بعدها ؛ وإنما جعلناه من آداب القاضي؛ لأنٌ حلف المُدّعي لا يكون 
إلا بتحليف القاضي؛ كما يأتي في (المسألة ٠))؛‏ فهو من أدبه. وترك جملة 
أخرى؛ لما قبل تعارض البيّنات؛ وسنذكرها في (المسألة ۰ وما قبلها وما 
بعدها ؛ وفي المسألة )١٠١٤(‏ ما يتعلتق أيضاً بالموضوع. 


TT 


أ - الدخول» بان ياذن لها معا لا لأخدمما/قبل الآخر؛ :ولا بخص به 


ب _ القيام لهما؛ أو تركه مطلقاً وهو الأولى؛ لأنه لو قام لهما؛ وأحدهما 
خحصماً؛ فیان؛ قام لخصمه أو اعتذر له. 


To 


و E NS‏ ؟ ويختفر 
طول الفصل للضرورة› أو يقول للآخر: نبل جت أرد عليكماء ولا يقطعه عن 
الرد التكلم بهذا مع أجنبيته للضرورة” وحکی الإمام وجهاً راز رو ار 
واستبعده هو والغزالي (تحفة بلقط)"“. وعندي فيه ملاحظة؛ لأنهما إن جاء! معاً 
س أحدهما؛ كفى . وابتداء السلام إنما هو ستَّة كفاية؛ فلزمه الجواب في 
الحال؛ وکان رادا علیهما e E‏ فلا تخصيص في 
الماوردي: والمختار ما مال إليه الإمام: من وجوب La‏ وبه 
جزم القاضي أبو الطيب وشريح الروياني وغيرهما وصححه الجرجاني؛ وسبقه 
إلى نحو ذلك الإسنوي؛ ثم قال: E A DES‏ 
السَيَر؛ من أن ابتداء السلام سنة كفاية؛ وأجيب بأنهم ارتكبوا ذلك هنا حذراً من 
التخصيص وتوهُمْ المَيْل (انتهى). 

ووجه مطابقة أن السلام سنة كفاية؛ هو أنه إذا سلَّم أحد الخصمين؛ فقد 
قام بالسنة عن الآخر؛ فجواب الحاكم في الحقيقة رد عليها؛ ؛ لا على المُسَلّم 
وحده؟ وبه تتاکد ملا حظتی ؛ وأما الجواب فانه واضح القساد. 

ز - والمجلس”"؛ بأن يجعل قربهما إليه على السواء عن جانبيه؛ أو بين 
يديه وهو الأولى؛ أو على الرّكب لأنه أهيب. وللمرأة التريع لأنه أستر؛ ويبعد 


(۱) عبارة التحفة: واغتفر له هذا التكلم بأجنبيّ (تحفة المحتاج ج٤‏ ص٤٦٤‏ طبعة مكتبة الثقافة 
الدينية). 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١٤‏ . 

(۳) أي: التسوية فى المجلس. 


n ِ‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
الرجل عنها. ولو قرب أحدهما من القاضي وبعد الآخر منه؛ فطلب القريب مجيء 
الثانى إليه؛ وأراد البعيد العكس؛ فالنظر لرأي القاضي من دون اعتبار شرفي أو 


&. 


فإن قلت: أمُر الشريف بنزوله إلى الخسيس تحقير أو إخافة؛ بخلاف 
عکسه؛ فلیتعيّن - قلت : ممنوع لأن قصد التسوية ينفي النظر إلى ذلك . نعم؛ لو 
قيل الأولى ذلك لم يبعد (تحفة). 


لا يتخلص أحد بالتوكيل من التسوية؛ فلو جلس الوكيل مع الخصم سواء؟ 
وأراد الموكل أن يجلس فيما يليق بشرفه؛ لم يُمَكّنْ. قال في الأنوار: ولو وكل 
أحد الخصمين؛ وحضر مجلس الحكم؛ وجب أن يكون الموكل والوكيل 
والخصم جالسین معا (۱.ه). 

قال في الأسنى : قال الأذرعي : وهو حسن؛ والبلوى به عامة؛ وقد رأينا 
من يوكل فراراً من التسوية بينة وبين خصمه (ا.ه) وقال في حاشیته: نعم؛ لو 
وگل کل منهما؛ وحضر الأربعة مجلس الحكم؛ وتساوى الخصمان في مجلس؛ 
والوكيلان في مجلس جاز ذلك (ا.ه). 


تجري التسوية في سائر وجوه الإكرام؛ فلا يجوز له أن يؤثر أحدهما بشيء 
من الإكرام؛ ولا يمزح معه وإن شرف بعلم؛ أو حرية؛ أو والديه؛ أو غيرهما؛ 
لكسر قلب الآخر وإضراره (تحفة)“. وهل اللام للتحليل أو التقييد؟ فإن كان 
الثاني؛ جاز له الإيثار؛ إذا كان لا لكسر ولا لإضرار؛ وإن كان الأول؛ كما هو 


. تحفة المحتاج ج٤ ص٤1٤ طبعة مكتبة الثقافة الدينية‎ )١( 


كتاب القضاء 1 
کتاب‌القضام س 


الظاهر؛ فقد وقع في الإيهام؛ وكان الأولى أن يقول: لكسره قلب الآخحر أو نحو 
ذلك ؛ وربما تکون الهاء سقطت من المطبوعة؛ ولکن النهاية والنسخ المخطوطة 


مثلها . 


الأصح رفع مسلم على ذمي في | جلس وجوباً عند الماوردي؛ واعتمده 
الي کالبارزي؛ وجوازاً عند سُليم وغيره؛ وقضية كلام الرافعي؛ إيشار 
المسلم في سائر وجوه الإكرام؛ واعتمده البلقيني؛ واعترض بأن طوائف صرحوا 
بوجوب التسوية بينهما (تحفة)". وتراه قد اعترض ما اعتمده البلقيني؛ ولكنه 
اعتمده في (ص٤۰٤)؛‏ حيث قال؛ كما سيأتي بمعناه في (المسألة ١١)؛‏ في 
مبحث ازدحام الخصوم : أما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه البلقيني 
وسبقه إليه الفزاري". 

وظاهر عبارة النهاية : اعتماد ما بحثه البلقيني: وجوب إيثار المسلم بساثر 
وجوه الإكرام (أي حتى في التقديم في الدعوى) إن قلت الخصوم المسلمون؛ 
وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير ومثلها عبارة شرح الروض؛ وظاهر إطلاق 
المصنف وجوب التقديم؛ حتى مع كثرة الخصوم المسلمين؛ فواعجباء بينما هو 
ينازع ويعترض فيما قبل الغاية؛ إذا به يجزم ویشمل إطلاقه ما وراء‌ها؛ ولکنه منه 


لیس بغریب . 


والڏذي لا يتجه غيره؛ اعتماد مقابل الأصح وما صرح به الطوائف؛ من 


(۱) هو قاضي القضاة أبو القاسم شرف الدين ابن البازي له تصانيف كثيرة منها شرح الحاوي 
ومختصر التنبيه؛ عین مرات لقضاء مصر فاستعفي توفي سنة ۷۳۸ه. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1٩‏ . 

2 هو أبو إسحاق إيراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ولد بالكوفة وقدم دمشق وحدث بها 
وكان من أصحاب الأوزاعى ومعاصريه توفي سنة ۱۸۸٠ه.‏ 


ا بے کے ےپ یی ق ےک 


مساواة الأجانب بالمسلمين؛ إن لم يكن عدلاً فسياسة؛ ليتأثروا بالمسلمين في 
المساواة في ممالکهم. 


ا ا ا عاس 


إذا جلسا أو قاما بين يديه فله أن يسكت؛ لعلا يتهم؛ وله أن يقول: ليتكلم 
المُدّعى؛ فإن عرفه؛ قال له: تكلم (تحفة El‏ والأولى أن یستأذناه فئ 
الكلام ثم يتكلم المُدّعي . 


متى تقدم المدعي بدعوى صحيحة؛ فللقاضي أن يطالب الخصم بالجواب؛ 
وإن لم يسأله المدعي؛ ولا يلزمه؛ وإن لم يكن في البلد غيره. فأما إذا سأله ولم 
یکن بالبلد غیره؛ لم يبعد القول بوجوب المطالبة بالجواب عليه وإلا لزم بقاؤهما 
متخاصمين. وإذا أثم بدفعهما عنه؛ فكذا بعدم طلب الجواب؛ لأن العلة واحدة 
(تحفة ونهاية بالمعنى)". وقد مر في (المسألتين ٤‏ و٣۲۷)‏ ما يتعلق بذلك؛ 
وسنعيد بعض ما هنا في (المسألة ٤‏ تبعاً لذكره إياه هناك . 


وإن أقٌ المُدّعى عليه حقيقة أو حكماً؛ بأن حلف المدعي اليمين المردودة؛ 


. ٤1٥ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲١١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1٥‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٣۲‏ . 


کتاب القضاء 


فقد لزم الحق من غير حكم؛ لوضوح دلالته بخلاف البينة؛ ومن ثم لوك 
صورة الإقرار مختلفاً فيها؛ احتيج للحكم؛ كما بحثه البلقيني (تحفة ونهاية) . 
وسياتي في (المسألتین ٠۳۲٤‏ و٤٠١٠)؛‏ أ اليمين المردودة لا تحتاج إلى حكم؛ 
وهو تکریر مع هذا. 


ا د 


فاا ااا س س 


للقاضي أن يسلم للمُدّعي ما اذعاه من عند نفسه (تحفة ونهاية). 


RET 


للقاضي أن يشفع لأحد الخصمين إن ظن قبوله من غير حياء؛ وإلا.. أثم 
(تحفة ونهاية) . ولا يمكن للقاضي أن يلح في الشفاعة حتى مع ظن القبول لا 


عن نحو حياء . 


el e 


تردد الأذرعي : هل يجوز للقاضي أن يقول: على ضمان المبلغ أم لاء 
لاتهامه بالمدافعة؛ والذي يتجه حرمته إن قويت قرينه ذلك الاتهام (قحفة)"؛ 
ولم يذكره في النهاية . والوجه؛ أنه لا يأثم إلا إن قاله قبل الحكم وقيام الحجة 
به؛ وإن لم یکن ضماناً صحيحاً؛ أما بعد الحكم وقيام الحجة؛ فالظاهر عدم 
الإثم لذهاب وقت التهمة. 


۲( المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


لا يتعتّت الشهود ولا يلزمهم بالشهادة؛ ولا يلقن أحداً؛ ولا يشكك؛ ولا 
يحمل على الجراءة؛ ويسن ندبهما إلى الصلح وتأخير الحكم برضاهما يوماً أو 
یومین؛ بخلاف ما إذا لم يرضيا (| ه من الأسنى). ولا يغيب عنك ما مر في 
(المسألة ۳۳۸) من الإحالة على (المسألتین ٤‏ و٣۲۷).‏ 

وعبارة الأنوار: ويندبهما إلى الصلح بعد ظهور وجه الحكم؛ ويؤخر يوماً 
أو يومين؛ إذا سألهما أن يجعلاه في حل من التأخير؛ فإن لم يجتمعا على 
التحلیل؛ فلا يخر (| ه من صفحة ۳۹۱ ج؟). 


لا حرج عليه إن مال قلبه لأحدهما وأحب له الفلج إذا لم يظهر ذلك بقول 
ولا فعل. قاله في الأنوار. وهو واضح؛ ودليله قوله ية : «هذا قسمي فيما أملك 
فلا تلمنى فيما لا أملك»'. 


وإذا أنكر المُدّعى عليه؛ وسكت المُدّعي عن جهل؛ قال له القاضي 
وا ال و وان در کر ھا ھل هو عن عا او جيل فالا ولق أن 
يقوله (تحفة). وإن تحقق كونه عن علم؟ فالأولی أن یسکت؛ وله أن يقول له 
(نهاية بالمعنى)". 


)١(‏ عن عائشة وا قالت: «كان رسول الله ية يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» رواه أبو داود. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1٥‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠۲‏ . 


کتاب القضاء 


لا يجوز للقاضي تعليم المدعي كيفية الدعوى؟ ولا الشاهد كيفية الشهادة؛ 
قوة الاتهام؛ فإن تعدّى وفعل؛ فأدّى الشاهد بتعليمه؛ اعتد به على ما بحثه 
الفزاري؛ ولو قيل: محله في مشهورين بالديانة؛ لم يبعد (تحفة ونهاية). قال 
(ستب)؟ وکت عمالو تعدى بعلي المدغي فادعی بتعلیمه (| ه). وأظنه لم 
يسكت؛ إلا لأن تعليم الدعوى أخف من تعليم الشهادة؛ فمتى صخت الشهادة 
بالتعليم فالدعوى من باب أولى. 

ثم ريت (سم) نقل عن شرح الروض؛ ما يقتضي عدم سماع الدعوى 
حينئذ؛ وهو عكس ما قلناه. . وفي ( ص٤٣۲‏ ج٤)‏ من فتاوی المصنف: التسوية 
بين تعليم الدعوى والشهادة في الحرمة والاعتداء؛ وستجيء بك (فائدة) نفيسة 
تتعلق بالموضوع؛ وهي (المسألة )١٠١١‏ وعبارته في كتاب دعوى الدم (ص۹۸): 
والحاصل أن الاستفصال عن وصف أطلقه؛ سائغ؛ وعن شرط أغفله؛ ممتنع 
١(‏ ه). وعبارة الروض: ولا بأس إن سأل عن صفة الدراهم المدعاة؛ قال 
شارحه: كأن يقول: أهي صحيحة آم مكسرة (| ه)؛ وهو غير مخالف لما سيأتي 
في (المسألة )١١١١‏ والتي بعدها؛ من اشتراط ذكر الصحة أو التكسير؛ لأنها 
أوصاف وشروط للشروط؛ لا شروط أساسية . 


لا يلزم القاضي سؤال من التَمَسَ منه إحضازه مَنْ بالبلد؛ عن كيفية دعواه؛ 
إلا في المعزول كما مرّ. ورجح الغْرّي ما أفهمه كلام شرَيْح أنه يلزمه؛ لاحتمال 


(1) المرجع السابق. 
(۲) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 


العربي بيروت صفحة ۱۸۸ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


Eh‏ فيبتَذِلُ أو یتضرر؛ وعلیه فمحله فمن يعد ذلك ابتذالاً له أو 
إضراراً (تحفة)؛ وقوله كما مرّ؛ أي: في صفحة (۳۸۸) حيث ذكرناه في 
(المسألة ١١٠)؛‏ واعلم یا الف ما کرو ی و :اتی ا 
(المسألة 0۹٥)؛‏ من وجوب إحضار المُدّعى عليه؛ وإن أحالت العادة ما اذّعاه 
عليه؛ لأ هذا في الدعوى غير المسموعة؛ وذاك في المسموعة؛ بما تحيله 
العادة. وسيأتي حکم الغائب عن البلد بمحل ولاية القاضي في (المسألة )٥۷٤‏ 
عن (ص٥٠۲٤)؛‏ ولبعض ما هنا تعلق بما سيأتي في (المسألتين ٥۷۰‏ و٦۹۷).‏ 


إذا قال المُدعي: TTT‏ فله ذلك؛ لأنه إن تورع وأقرّ سهل 
الأمر؛ وإِلا أقام عليه البينة؛ لتشتهر خيانته وكذبه (تحفة ونهاية)" . ومنها يعلم 
أن المدعي بعد نكول خصمه؛ يتخير بين حلف اليمين المردودة؛ وإقامة البينة؟ 
فإن امتنع من اليمين المردودة؛ ثم أقام بينة؛ قبلت كما في (المسألة 1°( 
ويأتي في (المسائل ۲ و٩٣۱۳‏ و۱۳۷۵ و۱۳۸۱) أن المدعی عليه مخیر؛ بین 
الحلف والنكول؛ ! إل في نحو المسائل التي في (المسألة ۳)؛ فإنه يتعيّن فيها 
الحلف أو الإقرار. 


إذا حلف المُدّعى عليه حينئذ يمين اللإنكار؛ فهل يكفي بعد للمُدّعي شاهد 
ويمين؛ أم لا بد من البيّنة الكاملة؛ لم يذكراها في هذا الوضع (من التحفة 


. ٤)11 _ ٤10 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
. ٤11 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )۲( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٣۲‏ . 


کتاب القضاء 


والنهاية) مع تعيين ذلك؛ ولكنهما ذكراها بعد في كيفية الحلف؛ وصرحا بكفاية 
الشاهد واليمين بعد حلف المُدّعى عليه يمين الإنكار؛ وذلك في (ص۹۸٤)‏ من 
التحفة و(ص۷۳١)‏ من النهاية ونحن نذكره في (المسألة .)٠١١١‏ ونحوه في مثل 
هذا الموضع من شرح الروض وفتاوی (م ر)؟ ولاينافيه ما سيأتي عنه في المسألة 
(۸۷۳ عن ص۹٥٤)‏ ولا قوله الآتي في (المسألة ٠۳٠۲‏ عن ص٠٠٥):‏ وله طلب 
يمن حصمه بعد إقامة شاهد واحد؛ وحينئلٍ لا ينفعه إلا البيّنة الكاملة (انتهى) 
وذلك لفرق ما بين طلبها قبل إقامة الشاهد وطلبها بعده. 


بحث البلقيني في متصرف عن غيره؛ وعن محجور عليه بسفه أو فلس؛ 
تعيّن إقامة البينة؛ لئلا يحتاج للدعوى بين يدي من لا يراها بعد الحلف؛ فيحصل 
الضرر (تحفة). زاد في النهاية : ونوزع فيه؟ بأن المطالبة متعلقة بالمدعي؛ فلا 
يرقع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف؛ بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول 
(اه). وقد تدفع هذه المنازعة؛ بأنه قد لا ينفصل الأمر عند الأول؛ ولا يوجد 
إلا من لا يسمع البيّنة؛ ويضطرهم إليه نحو السلطان. 


لو قال: لا بينة لى حاضرة؛ أو أطلق؛ أو قال: لا حاضرة ولا غائية ثم 
أحضرها؛ قبلت في الأصح؛ لاحتمال نسيانه؛ أو عدم علمه بتحملها (تحفة 
ea.‏ 
ونهاية) . 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤11‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲٣۳‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


E NERE‏ ا 
من أصله؛ ثم أراد إقامة بِيْنة بأداء أو إبراء قبلت؛ وجرئ عله أب زرعة" اواز 
نسیانه حال الإنکار؛ كما لو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلفاً أو رداً قبل الجحد. 
وعليه؛ فمحله: في ضورة القرض أن يدعي أداء؛ أو إبراءً قبل الجحد؛ على أن 
شيخنا فرق بين الوديعة والبيع مرابحة ؛ بان مبنى الوديعة على الأمانة فاكتفى فيها 
بالبينة مطلقاً ؛ بخلاف البيع؛ وهذا ظاهر في الفرق بينها وبين القرض؛ فالقياس 
المذكور غير صحيح (تحفة)". 


وحاصلها: أنه قاس أولاً دعوى الأداء والإبراء في القرض بعد إنكار 
أصله؛ على دعوى الرد والتلف في الوديعة بعد جحودها؛ والحكم في الوديعة إذا 
جحدها ٹم ادّعی ردّها أو تلفها قبل الجحود؛ وأقام به بيّنة؛ أنها تقبل مع ذلك 
التناقض؛ لاحتمال نسیانه؛ ولاحتمال أنه یرید بلم تودعني؟ لم يقع منك إيداع لي 
بعد التلف؛ كما قاله في (ج۳ ص۱۱۱)؛ ومثله الحكم في الوكالة كما صرح به 
في (ج۲ ص۳۲۰)؛ وعلى هذا القياس جرى أبو زرعة واعتمده الرملي. 

ثم انه فرق ثاناً عا لشيخه بين المرابحة والوديعة؛ ومال إلى قياس القرض 
بالمرابحة لا بالوديعة؛ وحاصل ما في المرابحة: آنه إِذا اث شترى بمئة مثلا؛ ثم 
أخبر بأنه اث شترى بمئة وعشرة ؛ فلا تقبل بينته إلا إن ذكر لغلطه وجهاً محتملاً: 
کراجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى متاع آخر؛ أو جاء في کتاب مزوّر من 


وكيلى؛ فتقبل بينته حينئلٍ بأن الثمن مائة وعشرة. 


)١(‏ أبو زرعة الدمشقي› عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو النصري. توفي 
سنة ۲۸۱ه» أحد العلماء ومن رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة وأبو زرعة الرازي 
أحد حفاظ الإسلام وهو من أقران الإمام مسلم وتوفي سنة أربع وٹین ومانتین: 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤11‏ . 


كتاب القضاء CE‏ 
س س ھون ا و ي 

فأما الوديعة؛ فإن بيّنته فيها بالتلف والرد بعد الجحد إذا اذَعّاه قبله؛ تقبل 
مطلقاً ؛ ذكر عذراً أم لا؛ وقياس القرض عليها غير صحيح . 

هذا ما ظهر لي من عبارته التي أبعد بها النجعة؛ ومما قررنا تعرف تفاهة 
الفرق بين القرض والوديعة ؛ فالبينة بالأداء والإبراء مقبولة بعد الإنكار في مسألة 
القرض؛ بشرط ذكر العذر المحتمل فقط ؛ بخلاف الوديعة؛ فإن البيّنة مقبولة فيها 
ولو من غير عذرٍ يذکره؛ فمعنى مطلقاً من قوله: فاكتفى فيها بالبينة مطلقاً؛ أنه 
سواء؛ ذكر لجحوده عذراً أم لا. وقد دلل عبد الحميد“ على نفسه بأنه لم يفهم 
العبارة؛ إذ فسر قوله مطلقاً: ببعد الجحد وقبله؛ لأن الوديع إذا أنكر أصل 
الإيداع ثم ثبت؛ لم تنفعه البيّنة بالتلف بعد ذلك لخيانته. قال في الروض 
وشرحه: وإن اذعى التلف بعده؛ أي : الجحود؛ صْدَقَّ بيمينه وضمن البدل 
لخیانته بالجحود کالغاصب (انتهی)؛ ومن رجع إلى (ص٤۸‏ ج٤)‏ من الأسنى 
عرف صحة ما قلناه. 

ثم للمسألة نظائر اضطرب فيها كلام المصنف؛ منها ما ذكره قبيل الإقرار 
تالنست: أنه لو اقفر مدین ثم اذّعی أداءه وقال : لاح لي على فلان؛ ثم ادَعَّی 
عليه بحق واعتذر بنحو غلط أو نسيان؛ سَمِعَتُ بيه على ما قاله بعضهم؛ وهذه 
صیغة تَبَرّ کما تری . . ولکنه قال بعده بسطرین: ثم محل قبول اذّعَائه النسیان كما 
قاله بعضهم :ما لم يلتزم عدم قبول قوله فيه بأن يذكر في ألفاظ الإقرار بعدم 
الاستحقاق ولا نسياناً ١(‏ ه). ويأتي ما يشبهها مع نوع اختلاف في الحكم في 
المسألتين ٠٤٤١(‏ و١٤٤٠).‏ 

ومنها قوله فى (ص١١٤)‏ كما سيأتي في (المسألة :)۸۸٩‏ لو قر بدينِ لميت 
ثم اذَعَى أداءء إليه وأنه نسي ذلك حالة الإقرار؛ سُوعّثْ دعواه لتحليف الوارث 


(۱) حواشي الشرواني وابن ن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
الری روت نة 4 وعبارة عبد الحميد الشرواني : قوله (مطلقاً) أي قبل الجحد 


وبعده. 


5 ا في اللاقر ار؛ وقَبَلٌ بيْنّه بالأداء رعايةٌ لاحتمال نسیانه؛ كما أآخذه بعضهم من 
قولهم: لو قال لا بيّنة لي ثم اتی ببيْنته فُبلَّتْ لاحتمال نسیانه لها. وفیه نظر 
والفرق ظاهر؛ إذ كثيراً ما يكون للإنسان بيّنة ولا يعلم بها فلا تناقض بخلاف تلك 
١(‏ ه). وأعجب لاعتماده له أولاً؛ حيث قال: کما أخذه بعضهم؛ ثم اجتهاده في 
توهینه بما ریت . 


ومنها ما لو اذَعَى أنه ورث هذا الدار التي في يد غیره من أبيه؛ ثم ادَعَّى أنه 
اشتراها من صاحبها؛ فإن بينته لا تسمع بشيء من ذلك؛ ما لم يلفق بعذرٍ صحيح 
(كما في شرح عماد الرضا). . ويأتي ما يشبهها في (المسألة ۰( ومنها ما ذکره 
المصتف قبيل بيع الأصول والثمار (ج۲ ص۹١٠):‏ فما لو باع داراً ٹم اذَعَی انها 
وقفتٌ؛ أ و انها كانت غير ملکه ثم ورثها؛ فإن بُ َسْمَعْ ؛ إذا لم يكن صرح حال 
البيع بأنها ملكه (| ه). . . ومنها ذكره في نفس الصفحة؛ فيمن أَقَرٌ بالرّق حال بيعه 
ثم أقام بيّنة بأنه عتيق ة قبل البيع؛ فإنها تََبَلْ؛ وإن لم يذكر عذراً لإقراره؛ لأن 
ا ف ف افا ی ا 
تقبل بينته إلا بعذرٍ في الإقرار؛ كسْبِيتُ طفلاً؛ ومنها ما ذكره في فى الحوالة؛ فيما لو 
ا 0 الان غل ري ال فل الوا ا ١‏ ل واد 
ذکره فی ي الوقف (ج۲ ص١أ٠١)؛‏ فيمن فيمن أقَرٌ بأنه لاحق له في هذا الوقف؛ ومنها ما 
ذكره في ج٠‏ ص٥١٤)‏ وهو مخالف لما في القرض والمرابحة والوديعة والعتق؛ 
وذلك أنه قال: ولو علق الطلاق بفعله؛ ففخلة ناسا أو مكرهاً ؛ لم تطلق في 
الأظهر. 

ومحل قبول دعوى نحو النسيان: ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو 
الفعل؛ أما إذا أنكره فشهد الشهود عليه به؛ ثم ادعى نسياناً أو نحوه لم يقبل؛ 
كما بحثه الأذرعي وتبعوه؛ وأفتيت به مراراً للتناقض في دعواه؛ فألغيت حكم 
بقضية ما شهدوا به وإن ثبت الإكراه ببيّنة فيما يظهر؛ لأنه مكذب لها بما قاله أولا 
اه 


وقوله: أفتیت به تأ ) 1۷۰ ج( ء فتاویه. . وة له : وإن ثبت الإکراه 
مل ( ص۱۷۰ ج٤)‏ من قو 


i 


ببينة» صريحة في المخالفة . ومنها ما ذكره في (ص۹۱٤)‏ كما سيأتي في (المسألة. 
٠ ۰۹‏ في جواب الدعوی حيث قال: ولا یکلف؛ آي : المُدَّعَى عليه التعرض 
لنفي السبب؛ فإن تعرض له جاز؟ » لكن لو أقام المُذّعى به بيّنةٌ لم تسمع بيّنة 
المُدّعى عليه بأداء أو إبراء؛ لأنه كذبها بنفيه للسبب من أصله (| ه) ومثلها 
(النهاية)؛ فإما أن نحمل رفض بينته إذا لم يذكر عذراً محتملاً كنحو نسيان؛ وإ وإلا. 
قبلت حملاً للمطلق على المقيّد السابق؛ وإما أن نجعلها صريحة في الافتراق 
موافقة لما سبق عن باب الطلاق؛ ؛ ومنها ما ذکره في (ص٥۱٥)‏ كما سيأتي في 
(المسألة )٠٤١١‏ بقوله: ولو أقرٌ مشترٍ لمُدّ,ٍ ملك المبيع؛ لم يرجع على بائعه 
الثمن؛ ولا ت تسمع دعواه عليه بأنه ملك للمُقِرّ له؛ حتى يقيم به بيّنة ويرجع عليه 
بالثمن (١ا‏ ه). ومثلها النهاية؛ و(حتى) غاية لعدم سماع دعواه؟ أي : فلا تسمع 
لأجل إقامة البيّنة؛ وقضية إطلاقه: أن لا عبرة هنا بما يبديه من الأعذار 
المحتملة؛ وكألّه لمخالفة بيه صَرِيحَ إقراره. وهو موافق لما سنذكره عن القلائد 
آخر المسألة. 

زفتها ما ساني ى اتال 6 5 143114 وا11۸ وجي احم هذه 
المسائل وأوسعها sS‏ و۱۸( . 
ومنها قوله في باب الرهن: ولو أقر الراهن بقبض المرتهن ثم قال: لم يكن 
إقراري عن حقيقة؛ فله تحليفه؛ ؛ وإن كان إقرار الراهن في مجاس الحاكم بعد 
الدعوى عليه؛ ولم يذكر لإقراره تأويلاً؛ لأنا نعلم أن الوثائق تق يشهد فيها غالباً قبل 
تحقيتق ما فيها؛ ويأتي ذلك في سائر العقود وغيرها؛ كإقرار مقترض وبائع بقيض 
آل 0 ا ۰ عن ص۰۸٤)‏ ومنها قوله في باب 
الضمان: ولو أبرأً ثم اّعى الجهل لم يقبل إن باشر سبب الدين بخلاف نحو دين 
ورثه (| ه. بمعناه) . 

ومنها قوله (في باب الحوالة) : وقبولها متضمن للاعتراف بشروطها كما في 
المطلب فلا أثر لتبيّن أن لا دين. نعم؛ له تحليف المحيل آنه لا يعلم براءة 
المحال عليه؛ فإن نكل حلف المحتال وبطلت الحوالة؛ بخلاف ما لو قامت بينه 


بالاستيفاء للفرق الواضح بين البينة ورد الإقرار؛ ؛ ومنها ما يأتي عنه في (المسألة 
۳ ) ومنها ما يأتي في (المسألة ٤‏ وغير ذلك من المواضع الكثيرة 
المختلفة المفاد؛ وأليق المواطن بهذه المسائل .الشرط الثالث من شروط الدعوى؛ 
ولكن الشيخ؛ یأبی إل الاستطراد بمناسبة أو بدون مناسبة؛ ونحن في الغالب 
نقتفي آثاره . وفي الوديعة من حاشية فتح الجواد: : أنه سئل عمن رشد فادَعَى على 
مين وصيّه أنك استولیت من مالي على کنا ولم ترده إل ولا إلى وصيّي؛ فأنكر 
أصل القبض؛ ولمّا ڈ تَبَكَ عليه القبضُ بالبينة اذعَى رده على الوصي قبل أن 
يجحدە ؟ وصدَقّه اوضق لى ذلك ؛ وادَعَی الوص تلفه تحت يده بلا تقصير أو 
إنفاقه على الخولى قبل ارشده؛ فأجاب بأنه لا يُصدّق أمين الوصي في الرد عليه؛ 
والحال ما ذكر؛ إلا ببينة؛ لأن جحوده لأصل القبض مانع من تصديقه؛ وصورة 
المسألة: : أن توكيله جائز وإلا فلا يقبل منه شيء مما يرفع الضمان . . هذا حاصل 
کلامه من عبارة طولی؛ وقياس بعض ما سبق: أن لا يُصَدَقَ بعد إنكاره أصل 
القبض حتى بالبينة؛ ما لم يذكر عذراً؛ وقوله: : وصورة المسألة إلى آخره. . أي 
بأن يكون الأمين عدلاً؛ فقد جاء في فى الوكالة من المنهاج : : وحيث جوّزنا للوکكيل 
التوكيل اث شترط أن يكون أميناً . وجاء في التحفة والنهاية : امتناع توكيل الفاسق 
عن الولي في بيع مال محجوره؛ وجاء في الإيصاء: أن شرط الوضي العدالة؛ 
فوکیله من باب أولی؛ آَم إذا لم ينكر أمين الوصي أصل القبض؛ ؛ فإنه يُصَدّق 
O O Oy‏ 
فتاویه؛ وفي الوكالة من التحفة : لو جحد وكيل بيع فَبْقَةُ لثمن أو الوكالة؛ فشيت 
ما جحده؛ ضكُنه المؤكل لخيانته؛ ولم يقبل قوله في تلف ولا رذ للمناقضة؛ ومن 
ثم لو كانت صيغة جحوده: : لا يستحق على شيئاً أو نحوه؛ صدق؛ إذ لا مناقضه؟ 
ومحل ضمانه في الأول : إن لم تقم بيّنةٌ بالتلف قبل الجحد أو بالرد ولو بعد 
الجحد وإلا سمعت على المعتمد (انتهى) . 


ن هذا e‏ و e‏ 


کتاب القضاء 


ضابط المذهب. والله أعلم؛ ومثله قول المؤلف في مبحث طلاق الدور وعلى ٠‏ 
صححة الدور: فلو أقرٌ بعد الطلاق أنه لم يصدر منه تعليقّةٌ ڈ ثم آقام به بينة؛ لم 
مير ؛ لتكذيبه لها بإقراره الأول (| ه). 


ولو قال المُدّعي: شهودي فسقة أو عبيد ثم أحضر بينة واعترف أنهم الذين 
قال عنهم ذلك؛ اشْتُرٍظ مُضِيْ زمن يمكن فيه العتق والاستبراء بعد التوبة لإمكان 
قبولهم حينئذ بإقامة البيّنة بذلك (أي: العتق والتوبة والاستبراء) (تحفة بزيادة 
توضی) ولیست هذه مكررة مع ما سيأتي في المسألة )٤٠١(‏ لوضوح التغاير. 


وإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم أو نسيتهم قبلوا بعد التعديل وإن قرب الزمن 
(تحفة تھا : وهل قوله: جهلتهم أو نسيتهم شرط للقبول أم ل١؟‏ يظهر 
الأول؛ وكلامه الاآتي : 

في (المسألة ۲ ۰ ) عن (ص۸ ° ) يؤيدە؛ ولا ينافي عدم اش شتراط ذلك في 
(المسألة )١١‏ لأن التنافي هنا أظهر منه في تلك . 


وإن تعذرت مراجعته وقال الوارث: ۷ 1 بذلك؛ توقف إلى بيان الحال 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٦1‏ . 

(Y)‏ المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٣۳‏ . 


NEY‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


احتياطاً لحق الغير (تحفة باختصار)"“. وصورة المسألة: أن يقول المدعي : 
شهودي. فسقة أو عبيد؛ ثم أتي بشهود؛ ثم يموت قبل أن يقول إنهم هم الأولون؛ 
أو هم غيرهم ونسيتهم أو جهلتهم . 


إذا ازدحم الخصوم فُذّم الأسبق وجوباً؛ ما لم يكن كافراً فيؤّر كما بحثه 
البلقيني؛ أو مسافراً وإن قصر سفره؛ كما اقتضاه إطلاقهم؛ أو امرأة فيستحب 
تقدیمهم؛ ما لم يكثروا على من سواهم من الخصوم (تحفة بلقط)". وقد سبق ما 
يتعلق بالذمّي في (المسألة .)١۳١‏ 


المسافرون فيما بينهم وكذلك النساء بالسبق ثم القرعة (تحفة)". 


E SA NRG ا‎ 


لا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى؛ وفصلها ما لم يتأخر الحكم لانتظار نحو 
بينة؟ فیشتخل بدعوی من بعده حتی یحضر بينته ؟ فیعود لإتمام حکومته؛ وقَدَم 


. ٤11 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

)¥( المرجع السابق. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۷ _ ٤11‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق. 


N كتاب القضاء‎ 
E E SE 


المسافر بدعاويه إن حَحمّتْ؛ بحيث لم تضر بغيره إضراراً بيا لا يُحْتَمَل عادة؛ إلا 
فبدعوى واحدة؛ وألحق به المرأة (تحفة بزيادة من غيرها). 


العبرة في السبق بالمُدّعي لأنه ذو الحق؛ TE‏ 
وحده؟ ثم مدع مع خصمه؛ ثم خصم الأول؛ قدّم من جاء مع خصمه (تحفة)"؛ 
وصرح برد ما بحثه البلقيني في النهاية . 


محل وجوب التقديم بالسبق على القاضي إذا تعيّن؛ أما إذا لم يتعيّن عليه 
فصل الخصومة؛ فيقدم من شاء (تحفة ونهاية)" قال (سم ): تقدم أول الباب قول 
الشارح : قال البلقيني : فإيقاع القضاء ء بين المتنازعين فرض عين على الإمام أو 
نائبه؛ ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل وتطويل نزاع (| ه). . ومفهومه حل 
الدفع إذا لم يكن فيه ما ذكره ١‏ ه). وقد سبق ما يتعللق بذلك في (المسائل ٤‏ 
و۷۳ و۳۸ و٣‏ ). 


٠٦۳ مسألة:‎ 


حكم المدرس حكم القاضي إذا كان يدرس في علم مفروض ولو على 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٤1۷‏ 
۲( المرجع السابق. 


بالمعنی)'. 


المفتي مثل المدرس فيما ذكر من الت يل (تحفة) ومنها في (ص۲۰۱): 
ولو سل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخرء بخلاف 
المفتي؛ له الامتناع 


TT 


إذا کان ثم غیره (| ه). 


TE 3 


بخلاف الطالب فإنه مختار (تحفة)". 


يحرم على القاضي اتخاذ شهود معینین لا يقبل غیرهم؛ کموثق لم يتبرع ولا 
رزق له من بيت المال (تحفة)“ وقد مر ذكر الموثق في (المسألة ۱۹۷). 


مسالة: ۳۹۷ 


إذا شهد الشهود وعرف القاضي حالهم لم يحتج إلى البحث عنهم وإن طلبه 


)۱( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤11‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٣۳‏ . 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١١‏ . 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۷‏ . 


کتاب القضاء 


اخ ما لم یکونوا أبعاضاً له؛ و ونيا : 
وقضيته : : أنه لو شهد بعضه فعَدّله شاهدان حکم بشهادته؛ وإن تضمنت الحكم 


بتعديل ابنه . 


وقد مر في (المسألة ١‏ ) أنه لا ينفذ حكمه لأبعاضه؛ فهذه داخلة ما لم 
يوجد نص بإخراجها. ثم رأيته قال في المغني والأسنى: وفي جواز حكمه بشهادة 
ابن له لم يعدله شاهدان وجهان: أحدهما: نعم؛ والثاني: لا. قال ابن الرفعة: 
وهو الأرجح في البحر وغیره. لأنه یتضمن تعدیله؛ فإن عدله شاهدان حكم 
بشهادته؛ وکابنه ا ھ). 


وان لم يعرف القاضي حال الشهود وجب الاستزكاء؛ EEE‏ 
بعدالتهم؟ لأن الحق لله كما سيأتي (أي في المسألة ۹( . . نعم؟ إن قال عدلان 
فيما شهدا به علي كان إقراراً منه بالحق (تحفة ونهاية) وسيأتي ذلك في تلك 
المسألة المحال عليها أيضاً. 


ل ا ا ری ا ی ا e‏ 
الإمهال؛ بغير رضا المُدّعي ولا طلب من المُدّعَى عليه؛ نظر. والفرق بينه وبين 


اباي في السار بلا قب غير حفن (ية". 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٤1۷‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲١٤‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۷‏ . 


وفيا ايت" : إن الإمهال لا يكون هنا إلا بطلب المدعى عليه. قال (ع 
شن): وقضية الوجوب خينئذ. وقول التحفة كما يأتي؛ أي في المسألة التالية؛ 
ولو حذفها لكان أولى لقرب المحل. وذكر في (ص۸١٤)‏ مسألة يناسب ذكرها 
هنا أو قبيل (المسألة )٠١‏ ولكنه لم يفعل؛ ووطنا عقبه فجعلناها في (المسألة 
۲( 


يجاب مدع طلب الحيلولة بين المدعى عليه وين الين التي فيه لزاع بعد 
إقامة البينة وقبل التزكية وللمدعي حينئذ؛ (أ ي) بعد إقامة البينة وقبل تعديلها؛ 
ملازمة المدعى عليه بنفسه أو نائبه طيلة مدة الإمهال؛ وبعد الحيلولة لا ينفذ 
تصرف واحد منهما. نعم؛ من بأن له نفوذ تصرفِه كما هو ظاهر مما مر. وللحاكم 
E aE‏ ولا يجيب طالب استيفاء؛ أو حجر؛ أو حبس قبل 
الحكم (تحفة بزيادة تفسير)". وقوله: (نفوذ تصرفه)؛ صوابه (نفذ تصرفه)؛ 
وقوله (مما مر) أي في غير ما موضع؟ ؛ مِنْ أن العبرة في العادات بما في نفس 
الأمر؛ ومن ذلك ما لو باع مال مورثه ظاناً حیاته؛ فبان موته فإنها تتبيّن صحة 
البيع . 

وقوله: ولا یجیب طالب استیفاء لی آخره. . لا یشکل بقوله في (ص‌۲٩٥)‏ 
الآتي في المسألة (۱۳۹): إن المُدّعى عليه يطالب بالكفيل بعد شاهد وإن لم 
يُعذَلْ؛ فإن امتنع حبس للامتناع لا لثبوت الحق (| ه). 
وفي الروض مع التوشيح بشيء من شرحه: لو شهدا بعينِ مال وطلب 


(1) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠٤‏ . 

(۲) ع ش: هو علي بن علي نور الدين الشبراملسي القاهريء (ت۸۷١٠۱ه)»‏ له حاشية على 
نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي» طبعت بهامشه . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۷‏ . 


کتاب القضاء 


إلمْدّعى أو رأى الحاكم أن يعدله إلى التزكية أجيب؛ أو ديناً لم يستوف قبلها 
ولو طلب الحجر عليه قبلها؛ لم يجبه؛ لأن ضرر الحجر في غير المشهود به 
عظیم؛ وقضيته الإجابة إلى الحجر في المشهود به. قال الزركشي”": وينبغي أن 


يستثني ما لو كان الحق لصبيّ؟ أو مجنون؛ أو محجور عليه بسفه؛ وإن طلب 
حبسه اجيب ؛؟ لأنه قد أدى ما عليه بإقامة البينة والبحث يعد من وظيفة القاضي ؛ 
والظاهر العدالة؛ ولا حيلولة ولا حبس بشاهد؛ لأن الشاهد و 
واليمين معه إنما تكون بعد التزكية؛ وتبقى الحيلولة والحبس قبل التعديل إلى 
ظهور الأمر للقاضي ؛ ولا يجوز لأحدهما التصرف في المنزوع قبل التزكية؛ وينفذ 
تصرف من تبين له المنزوع؛ أما قبل الانتزاع فلا ينفذ تصرف المُذعي؛ وينفغذ 
تصرف المُدّعى عليه (| ه بتصرف). 


وقوله : وقضية الإجابة إلى الحجر في المشهود به كالصريح في أن للقاضي 
حينئذ أن يتلفظ بالحجر على المُدّعى به؛ وحينئلٍ لا ينفذ فيه تصرف حتى ممن 
تببّن له؛ لأن الحجر مانع من نفوذه. ومنه يعرف الفرق بين الحيلولة والحجر؛ 
وقد جاء مثله عن المتولي . وفي (ص ٤٤۳‏ ج۲ من الأنوار): أنه لا ينفذ تصرف 
المتداعيين في المُدّعى بعد انتزاعه؛ وهو لا بالف ما سيق عن الثحفة لأن 
الممتنع التنفيذ. ثم إن الروض يجيز الحبس قبل الحكم؛ وهي تکتفي عنه 
بالملازمة؛ وتزيد هي الكفيل بعد الشاهد؛ وفيه زيادات جِمَة . والله أعلم. 


(1) أبو عبد الله بدر الدينء محمد بن بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري فقيه ومحدث في 
القاهرة سنة ١٤۷ه»‏ وتوفي سنة ٤ه‏ من أبرز شيوخه البلقيني والإسنوي والأذرعي. له | 
عدة مؤلفات منيا الى الط ف أصول الققه وسلاسل الذهب في أصول الفقه. والبرهان 

مؤلقات منها ال يط في اصو ي 
في علوم القرآن» والتذكرة في الأحاديث المشتهرة. . 


الفصل الثالث والمشرون 


ينبغي أن يكون للقاضي مزكُون يرجع إليهم في بيان حال الشهود؛ وينبغي 
أن يكونوا عقلاء؛ أبرياء من الشحناء والتعصب؛ مستورين؛ كيلا يستميلهم الناس 
فبرعُبُوا أو یتهبیون من یاف شره فیرهبوا (أسنی بالمعنی)'. 


وينبغي أن يكون له أصحاب مسائل؛ وهم رسله إلى المزكين؛ وإذا شهد 
الشهود؛ سن له؛ أي: القاضي أن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه؛ 
لئلا يكون قريباً أو عدواً؛ وهذا خارج عن طريق التزكية ؛ ولكنه يريح نظر القاضي 
بعد في الموانع من البعضية والعداوة. وليذكر في الكتاب قدر الدين على 
الصحيح حف و اة تالمع : 


)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببيروت المجلد التاسع صفحة ۱۸١‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٤1۸ - ٤1۷‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠١‏ . 


إنما يذكر قدر الدين؛ لأن العدالة تختلف بالقّلة والكثرة؛ وإن كانت مَلَكهٌ 


للقاضي في أصحاب المسائل ثلاث طرق . الأولى: أن يجعلهم محض 
سفراء في استفصال المزگین؛ وبعد أن یخبروه بما عندهم؛ فإن کان جرحا؛ کتم؛ 
وقال للمُدّعي : زدني من الشهود؛ ون عادوا بتعديل؛ شافه اثنين من المزگين 
لیشهدوا ویحکم بشهادتهم؛ ولا يحكم بقول أصحاب المسائل لتمحض سفارتهم 
(تحفة بالمعنى)". 


والطريق الثاني : أن يجعلهم شهوداً يشهدون على شهادة المزكين؛ وحينئذ 
يأتي ما في الشهادة من اشتراط عذر في الأصل. وقال جمعٌ: لا يشترط للحاجة 
(تحفة)" . ولكن قال آخر الشهادة على الشهادة (ص٤١۷٤)‏ كما سيأتي في 
(المسألة :)۱٠١۸‏ ومر في التزكية قبول شهادة أصحاب المسائل بها عن آخرين 
في البلد؛ وإن قلنا: إنها شهادة على شهادة لمزيد الحاجة لذلك (| ه). وانظر 
كيف يحيل على ما هنا مع بعد ما بينهما من الاختلاف؛ إذ عبارته الأولى صريحة 
باشتراط العذر؛ وما حكاه عن الجمع لم يصرح باعتماده؛ فيا لله العجب! واعتمد 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۸‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب | لعلمية ببيروت صفحة ۲٦٥۵‏ . 

0 ارج الان 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۸‏ . 


ازتلل في الموضمين ما قاله الجمع من عدم الاشتراط . . وفي الأسنى ما يقتضيه؛ 
قال: : واعتذر ابن الصباغ عن كونه شهادة على شهادة مع حضور الأصل؛ 
بالحاجة؛ لأن المزگين لا يكلفون الحضور. . قال في حاشيته: فصار هذا عذرا في 
قبول شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسؤولين كالمرض والغيبة وهو 
المذهب (انتهى)'. 


والطريق الثالث: أن ا والتعديل»ء ويكفي الواحد 
ا الجرح والتعديل؛ وإلا فلا تصح تولیته 


وقیل: يكفي كتابة المزگي للقاضي بما عنده؛ ؛ وأوّل الأذرعي كالحسباني 
هذا الوجه بما يرجع على المعتمد (تحفة) . وكان الواجب عليه ذكر ذلك القابل 
البعيد التصوّر؛ ولكنه آلى على نفسه أن يكلف خادمي كلامه عرق القربة؛ ولعله 
مفروض في مز كتب للقاضي بما عنده وأشهد عليه اثنين؛ فإنه يعمل به حينئذ 
ت المسافة كما مر في (المسألة ١۷)؛‏ ولكنه لم يصدق عليه كفاية 
الكتابة. . وقال في المغني : : واتار القاضي حسين وأصحابه الاكتفاء بالكتابة ؛ 


وعليه 8 القضاة الآن من اكتفائهم برؤية أجل الات 7ه : 


)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببیروت المجلد التاسع صفحة 1A‏ مع اتحاد المعنى واختلاف في العبارة. 

aS (۲)‏ لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 61۸ . 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرابع 
دار الفكر صفحة ٥٠١‏ . 


یش يشترط في المزكي ما ! بشترط في الشاهد مع معرفته بالجرح والتمديل, 
وأسبابهما؛ لغلا يجرح عدلاً ويزكي فاسقاً. . ومثله في ذلك الشاهد بالرشد؛ فقول 
بعضهم : : یکفیه أن یشهد بأنه صالح لدینه ودنیاه؛ ؛ حمل على من يُعْرّفٰ صلاحهما 
المْحَصّل للرشد في نظر الحاكم؛ نظير ما يأتي في: : (هُوَ عَذلٌ)؛ لکن سيأتي في 
الشهادات ما يعلم أنه لا يكتفي بنحو ذلك الإطلاق؛ ولو من المَرَافتي للقاضي؛ 
أن وظيفة الشاهد التفصيل لا الإجمال لينظر فيه القاضي ؛ ؛ وقد يجُمَعَ بحمل ما 
هناك على ما إذا بقي احتمالٌ يقدح في الإطلاق وما هنا على خلافه (تحفة بيسير 

ف). 

وعليه ملاحظات : الأولى: على قوله لئلا يجرح عدلاً ويزكي فاسقاً. فان 
الصواب لئلا يجرح عدلاً أو يزكي فاسقا . 

الثانية: لا مناسبة للتفريع بقوله: فقول بعضهم إلى آخره.. وإنما محله 
الكلام على : هو عدل الآتي في (المسألة ۳)). ولكن الشيخ يأتي بالعجب. 
ويدخل شعبان في رجب . . 

والثالثة: أن قوله: صالح لدينه ودنياه ليس من الإطلاق وإنما هو تفصيل؟ 
کما صرح به (م ر تبعاً لوالده؛ ولعله المعنى بقول التحفة هنا: بعضهم. . 

والرابعة: أن كلامه صريح في أنه لا يكفي قول شاهد الرشد: : هو رشید٬‏ 
بل لا يکفي: هو مصلح لدینه ودنیاه؛ ؛ حتى يكون عارفاً بصلاح الدين والدنيا 
المحصل للرشد في نظر الحاكم؛ ؛ بل ل اني با من العارت الران ا دل 
لم يبق لاحتمال منفذ إليه. وقياسه: أن لا يكفي (هو عدل)؛ حتی یذکر حد 
العدالة؛ ولم يقل باث شتراطه في محله من المسألة المحال عليها . . وقد يجاب بان 


٠ ٤1۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


Ye‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


قول الشاهد مصلح لدينه ودنياه لا يزيد عن (هو عدل)؛ إلا إذا صرح بما يتحقق 
به الضلاح كما أشار إليه (سم)؛ فيخالف ما سبق عن (م ر) ووالده من أنه 
تفضيل؛ فاستويا؛ أي: عدل ومصلح لدينه ودنياه؛؟ ؛ ولم يقبلا إلا من العارف 
الموافق؛ ولکن هلا اكتف ب. . هو رشيد؛ من العارف الموافق؛ كما اكتفى منه 
ب.. (هو عدل)؛ ولولا ما اقتضته عبارته السالفة من التسوية بين الرشد والعدالة؛ 
لما جاء هذا الإشكال؛ لما علم من الفرق بين الدالة والرشد؛ فقد تسامحوا فبها 
ما لم يتسامحوا فيه؛ وما لم يتسامحوا في في الجرح؛ فالجرح هو الذي يشبه الرشد 
في الاحتياط له بوجوب التفصيل؛ كما يأتي في (المسألة 1)؛ بخلاف 
العدالة. ولكن الشيخ يرحمه الله؛ كما قلنا في الملا حظة الثانية . 1 

والخامسة: أن الذي أحال عليه في الشهادات هو ما في (ص۲١٤)‏ كما 
يأتي في المسألة :)٠٠٠٤(‏ : من أله لا بد في الشهادة بالرشد من التفصيل؛ ولو من 
الفقيه الموافق المتيقّظ؛ ومثله آخر الدعاوى (ص١٠١)‏ كما سيأتي في (المسألة 
۸1۸.).). فما ذکره هنا من الاكتفاء بما عدّه من الإطلاق عند انتفاء الاحتمال؛ 
مخالف لما في ذينك الموضعين؛ لا هح إلا إن أراد حمل ما فيهما على ما هنا؛ 
كما هو صريح كلامه؛ وجب عليه أن يشير إليه في ذينك الموضعين أو أحدهما 
على الأقل؛ ولكنه لم يفعل . 


e NET‏ أو جوار؛ أو 
معاملة. اا غير القديم من ذلك كمعرفة شهرین فلا يكفي (تحفة وة 


. ٤1۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۵ . 


OO RD RT 3 ٤ ٤ 


يغني عن خبرته بذلك استفاضة عدالته ممن یخبر باطنه؛ وکذا تکررها على 
نك أخریى؛ مع عدم احتمال التواطؤ (تحفة ونهاية). زاد فی 
الأولى: لا شهادة عدلين لاحتمال التواطؤ إلا أن يشهد على شهادتهما. 


ااا ا 
لا يشترط للجرح الخبرة الباطنة لأنه لا يقبل إلا مفسراً (تحفة ونهاية)". 


الأصح اشتراط لفظ شهادة من المزكي كبقية الشهادات (تحفة ونهاية)". 


والأصح أنه يكفي : (هو عَذلٌ) من العارف بأسباب الجرح والتعديل؛ (أ ي) 
الموافق مذهبه لمذهب القاضي فيهما؛ نظير ما تقرر بما فيه (تحفة)“ . وقوله: 
(فيهما)؛ أي الجرح والتعديل . وقوله: (نظير ما تقرر) أي: في الشهادة بالرشد 
السابقة في (المسألة ۷۸)؛ والمراد المثلية في الشاهد فلا يقبل قوله: عدل إلا 
من العارف الموافق؛ كما لا يكفي قوله: مصلح لدينه ودنياه هناك إلا منه لا في 


)0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۹‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠١‏ . 

)( المرجع السابق. 

۳( المرجع السابق. 

)6( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤14‏ . 


فلا يشترط التفصيل في الشهادة بالتزكية ؛ بخلافها بالرشد كما مر؛ وبالجرح كما 
باي ی (المسألة .)۳۸١‏ فما قد يوهمه كلامه من استواء الشهادة بالعدالة والرشد 
من كل ناحية؛ غير مراد. 


الرضا بعد ذکر وجوب التفصيل في شهادة الجرح ما نصه : وهذا بخلاف التعديل 
فلا يجب بیان سببه والفرق من وجهين : 


الأول: أن العدالة تكون بالتحرز عن أسباب الفسق وهي كثيرة يعسر ضبطها 
وعدّها. 

الثاني : أن الجارح يثبت لنفسه معرفة فيسأل عن بيانها؛ والمعدّل كأنه 
يقول: لا أعرف؛ فلم يطالب بالبيان؛ قال في الغنية : ی و ن 
اللين؛ ولم أ أر للشافعي دلالة ظاهرة على الفرق (| هى . وفي النهاية أيضاً 
کالأسنی ؛ اعتماد الفرق؛ بل هو نص عبارة المنهاج؛ إذ هي: والأصح اشتراط 
لفظ شهادة؛ وأنه يكفي (هو عدل)؛ (وقيل يزيد على ولي) ويجب ذكر سبب 
الجرح (ا ه). 


يشترط لصحة الشهادة بالجرح ذکر سببه مفصلاً؛ کسارت وزانِ؛ ولا یکون 
به قاذفاً للحاجة مع أنه مسؤول؛ وبه فارق شهود الزنا إذا نقصوا كما مر 


(۱) شرح عماد الرضا ببيان أدب القضاء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الدار السعودية للنشر 
الجزء الأول صفحة ۲۲۲ . 


کتاب القضاء 


(تحفة). وفي (ص۳٤١):‏ ولا يحدّ شاهد جرح بالزنا وإن انفرد؛ لأ ذلك 
فرض كفاية عليه . وفي الحسبة من الأسنى: إن قالوا ابتداء: فلان زنى فهم قذفه 
ما لم يصلوا شهادتهم بذلك فليسوا بقذفه فيما قال الزركشي. لكن كلام الروياني 
يقتضي أنه لا فرق (انتهی بتصرف) . وسيعاد في (المسألة (V1‏ فهل يأتي مثله 
هنا أم لا؟ الظاهر لا؛ لأنه هنا مسؤول ويأتي ما يتعلق به في (المسألة .)۸٤٥‏ 


إنما وجب بيان السبب للاختلاف فيه حتى يعمل القاضي باعتقاده. فلو 
اتحد مذهب القاضي ومذهب الشاهد لم يبعد الاكتفاء بالإطلاق. لكن ظاهر 
کلامهم؛ أنه لا فرق؛ ويوجه بما مر آنفاً (تحفة ونهاية)" . . وقوله (بما مر) أي 
في السطر التاسع من (ص1١٠٤)‏ حسبما ذكرناه في (المسألة ۳۷۸) من أن وظيفة 
الشاهد التفصيل لا الإجمال؛ لينظر فيه القاضي؛ ويتأيد أيضا بما في (ص۷۲٤)‏ 
الآتي لنا في (المسألة )٠٠٠٤‏ من وجوب التفصيل في الشهادة بالجرح ولو من 
الفقيه المتيقّظ الموافق . 


وقال الإمام والغزالي : علمه بسببه معن عن تفسيره a.‏ ويظهر من 
کلام عبد الحميد: أن الضمير في علمه يعود إلى الشاهد؛ فإذا کان عالماً کفی 
إطلاقه؛ وهو خلاف ظاهر كلام التحفة هنا؛ وخلاف صريحها الآتي في (المسألة 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤14‏ . 

() المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۲٠١‏ 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۹‏ . 


٤‏ وعَرْدةٌ للقاضي لا يصح؛ لأن علم القاضي بالسبب يغني عن الشهادة 
رأساً؛ فهو مشكل؛ ولهذا حذفه من النهاية؛ وقد يُصَوّزّْ بمن يتهمه القاضي مثلاً 
بالزنا؛ فإذا شهد العالم الخبير الموافق بمطلق فسقه؛ كفى لانضمامه إلى ما في 


نفس القاضي عليه . 


لو علم له مَُجَرْحَاتِ؛ اقتصر على واحلٍ لعدم الحاجة لأزيد منه» بل 
قال ابن عبد السلام: لا يجوز جرحه بالأكبر لاستغنائه عنه بالأصغر (تحفة 


REH 
إذا لم يبن الشاهد سبب الجرح لم يَبلّ؛ لكن يجب الَوَقَفُ عن الاحتجاج‎ 
به إلى أن يَبْحَتٌّ عن ذلك الجرح كما يأتي (تحفة) . والذي جاء به بعد خمسة‎ 
عشر سطراً هو ما نذكره في (المسألة ۳۹۲) من قوله: (وفي شرح مسلم) يتوقف‎ 
القاضي عن شاهدٍ جَرَحَهُ عدلٌ بلا بيان سبب؛ وَيسَجَةٌ أن مراده ذب التوقف إن‎ 
قَوَيثْ الريبة لعل القاوِح يَعَّصّح؛ فإن لم يتصح؛ حكم لما يأتي أنه لا عبرة لريبةٍ‎ 
يجدها بلا مستنلٍ (| ه) . ومثلها النهاية في الموضعين؛ وهو تناقض لا يمكن‎ 
صدوره من ذي تمييز فضلاً عن هذين الإمامين الجليلين. قال (ع ش) ثم رأيت‎ 
في بعض النسخ إسقاط قوله السابق: يجب التوقف (| ه). وهو كافي لحل‎ 


. ٤1۹ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲٣١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1۹‏ . 

(۳) المرجع السابق. 


کتاب القضاء 


الإشكال؛ لو سلَمّ أن الذي في شرح مسلم ندب التوقف لا وجوبه. وفي شرح 
عماد الرضا: أن الذي نقله السبكي عن شرح مسلم وجوب التوقف. ألا ترى أنه 
يحم وإن ارتاب في الشهود! (| ه). 

وفى الأسنى : المراد أنه يجب التوقيف عن العمل بها إلى بيان السبب؛ كما 
ذکره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي؛؟ ولا فرق في ذلك بين الرواية 
والشهادة (| ه) . ومنه يتبيّن فحش الخلل في العبارتين؛ والجاري على القواعد 
ندب التوقف لا وجوبه. وقوله: (لما يأتي أنه لا عبرة لريبة إلى آخره) سيأتي في 
(المسائل ٤١١‏ و۲٥۷‏ و٣٦۷)‏ وقد مر في المسألة (4). 


"۳۹۰ مسألة:‎ 
a ESE 


E US 


د له أو عليه (تحفة 


لا يشترط حضور المُرَكي والمجروح ولا المشهو 
ونهاية)" . ولهذا اتصال بالمسألة .)۷۸١(‏ 


مسألة: 2:۳۹۱ 

الحكم بالجرح والتعديل حق لله تعالى؛ ومن ثم كفت فيهما شهادة الجسبة 
(تحفة ونهاية)". وهو مكرر مع ما سيأتي في (المسألة .)۷۸١‏ ولا تتوقف 
الشهادة بهما على سؤال القاضي (تحفة أيضاً) . 


(1) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببيروت المجلد التاسع صفحة ۱۸١‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1٩‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق. 


E ERE ERE 
الجرح؛ لیأتی بدافع, إن أمكنه (تحفة و‎ 


يعتمد الشاهد e‏ المعاينة في نحو الزنا؛ أو السماع في نحو القذف؛ 


ووو 


أو الاستفاضة بما جره ؛ ون لم يوجد عدد التواتر. ولا يجوز اعتماد عدد قلیل 


9 والأشهر أنه يذكر معتمده؟ 


إل أن يشهد على شهادتهم؛ ويوجد شرط الشهادة 
والأَفيَس لا. (تحفة)". 

وقضيته: أنه لا يشترط للشهادة إبصار القاذف حال القذف؛ وهو مخالف 
لما ذكره في الصفحة )٤٦۲(‏ الآتي في (المسألة )۹٠‏ وما بعدها من المسائل؛ 
من قوله: والأقوال كعمد وفسخ وإقرار يشترط سمعها وإبصار قائلها حال 
صدورها منه. 

وقوله (والأقیس لا) استوجهه (م ر) ویتعلق بما هنا قوله فی (ص۷٩٤):‏ 
وشرط ابن أبي الدم ألا يصرّح بان مستنده الاستفاضة ومثلها الا إل 
للتقوية؛ بن يجزم بالشهادة ثم يقول مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب؛ وإلا 
كأشهد بالاستفاضة بكذا فلا؛ وكلام الرافعي أنه لا يضر ذكرها مطلقاً؛ حیث قال 
في شاهد الجرح : يقول سمعت الناس يقولون فيه كذا؛ لکڻٌّ؛ الذي صرحوا به 
هنا؛ (أ ي) فيما تكفي الاستفاضة للشهادة به؛ أن ذلك لا يكفي لأنه قد يعلم 
خااف ما سمع؟ ویو جه الاکتفاء به في الجرح لإفادته عدم ظن العدالة؛ وهر 


(۲) في تحفة المحتاج: ووجد شرط الشهادة على الشهادة (تحفة المحتاج ص ٤٦۸‏ ج٤‏ طبعة 
مكتبة الثقافة الدينية). 
(۴) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤1٩‏ . 


كتاب القضاء NYY‏ 


ا س 


المقصود بخلاف غيره. وإذا أطلق الشاهد وظهر للحاكم أن مستنده الاستفاضة؛ 
لم يلجئه إلى بيان مستنده؛ إلا أن يكون عامياً على الأوجه؛ لأنه يجهل شروطها 
١(‏ ه. بتصرف)؛ وسيعاد هذا في (المسألة )۹٤١‏ وفي المسألتين بعدهاء وفي 
(المسألة .)٠٤١۸‏ 


ا ا 
الجرح مُمَدَمّْ على التعديل إلا في مسألتين. إحداهما: إذا قال المُعَدَل: 
عرفت سبب الجرح وتاب منه؛ وصلح فَدَمٌ لزيادة علمه حينئذ؛ ومعنی صلح : 
مضي مدة الاستبراء بعد التوبة؛ ولا بد من التصريح به في الشهادة ما لم يعلم 
تاريخ الجرح. ثانيتهما : إذا A OE‏ وكانت بينة التعديل متأخرة؛ 
وعلم المُعَدّل جرحه؛ وإلا فيْحْتَمّل اعنماده على حاله قبل الجزج (تحفة 
ونهاية) :وقد علمت من القيد الأخير تداخل المسألتين وتقاربهما حتى كأنهما 
مسألة واحدة. ونقل عبد الحميد عن البيان؛ تقديم التعديل على الجرح؛ فيما 
لو جرح ببلد؛ ثم انتقل إلى أخرى فعدله فيها اثنان . واله أعلم بصحة ذلك . 


ق 


يقبل اعتراف الشاهد قبل الحكم بالفسق؛ وإن لم يذكر السبب؛ إذا ال ب يعد 
عادةٌ علمُه بأسباب الجزح (تخفة ونان : 


مر في (المسألة )۳۸۹١‏ اضطراب كلامهم في التوقف للجرح المبهم؛ هل هو 


(۲) تحفة المحتأاج ص١١٤‏ ج٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الديئية . 


() البيان للعمراني في شرخ المهذب. 
(۳) تحفة المحتاج ص٠۷٤‏ ج٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية . 


وانجب أو مندوب؛ وهناء نقلاً عن شرح مسلم إطلاق التوقف؛ وحملاه على 
الندب. 

ومر عن الأسنى وشرح عماد الرضا: أن المنقول عن شرح مسلم وجوب 
التوقف؛ والظاهر أن شرح مسلم أطلتق التوقف فحمله المصثّف و(م ر) في موضع 
على الندب؛ وفي آخر؛ كغيرهم على الوجوب؛؟ وهذه المسألة مكررة مع تلك ؛ 
والعهدة عليه لا علينا؛ ونكفي عن التكرير (بفائدة) وهي : : آنه ذکر في (ص٥٥٤)‏ 
وجوب التوقف عن الحكم للجرح المبهم؛ كما سيأتي مبسوطاً في (المسألة 
.A٦‏ 


بحث الأذرعي والماوردي؟ أنه يجب على الشاهد بالجرح مح بيان السبب؛ 
أن يقول: ولم يمض عليه مدة الاستبراء؛ وإلا فلا يؤثر؛ لأن الظاهر من حال 
المسلم التوبة والصلاح» ذكره في شرح عماد الرضاء والظاهر من كلام المصنف 
و(م ر) خلافه. 


في حفظي عن طبقات السبكي كلام نفيس؛ نقله عن الحافظ الذهبي في 
ترجمته؛ من مقاده: أنه لا يقبل من العدل جرحه المعتبر إلا إذا حلي من الغرض 
ولم يغتر بالشهرة الكاذبة . فكلام النظراء في بعضهم لا يقبل؛ ؛ وكذلك كلام 
المنتمين إليهم لأن تعصبهم قد يكون أكثر. . أو لا تری أن زینب سلمت من 
الإافك؛ وأخذت بالحظ الأوفى منه حمنة أختها . ولتغاير العلماء اشد من تغاير 
التيوس؛ ثم نقل فصلاً عن ابن عبد البر أو غيره؛ ذکر فيه من قرف من الأجلة؛ 


(1) أي غيرة بعضهم من بعض. 
(۲) قرف: أي عيب واتهم. ` 


كتاب القضاء 


ا ون فيه؛ لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث؟. وذكر كلام .ابن 
معين في الشافعي؛ وأنه لم يزد على أن عنى نفسه وأتعبها؛ وكلام أبي صالح أو 
غیره في ابي حنيفة؛ وكلام الإمام أحمد في الحارث المحاسبي؛ وكلام 
الدارقطني في البخاري؛ وغيرهم» وبالجملة؛ فإنه فصل كثير الفائدة ينبغي 
استحضاره. وأيضاً؛ فالأئمة وإن جَلَ مقامهم؛ لم ينفكوا عن البشرية؛ والناس 
مثل الناس؛ والزلات المعدودة من الأعاظم؛ لا تحط من قدرهم؛ ولا تغض من 
شرفهم . 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن ثَعَدّ معايبه 
وكثيراً من جهلة المؤرخين؛ يصورون السلف بصور الملائكة؛ فيوقعون 
الناس في مفاسد لا يحصر شرَها ولا ينقطع ضرها. . أو لا ترى إلى الخليفة 
الثاني ؛ لما انتقى الستة واستخلصهم الشورى؛ یع اسا تیم ل ووصمه 
بداهية ؛ فهل مس بكرامة أحد منهم ذلك کلا. 
فإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه ES‏ 
غیره: 
وإن يكن الفعل الذي ساء واحداً فأفعاله اللائي سررن ألوف 
أولا ترى إلى الإمام مالك وهو النجم الهادي؛ لما بلغه أن محمد بن 
إسحاق بن يسار يقول : 
اغرضوا علي الموطأً فأنا طبيبٌ لعلله؛ أضغنها عليه حتی قدح في روایته . 
فلم يذكره البخاري إلا في التاريخ؟ ولم يخرج له مسلم إلا حديثاً واحداً؛ مع 
اتفاق الكبراء من أهل العلم؛ ؛ كما قاله أبو زرعة الدمشقي على الأخذ عنه. 
ومغاذ اله أن يعمد الإمام محص الاقام ؛ وإنما كرت له القوة الغضبية؛ هفوة لا 
تذكر لابن إسحاق؛ فاعتدّها عليه من أكبر القوادح. وبهذه المناسبة بلغني عن 


(۱) تشبیه بدیع ومعنی لطیف. 


بعضهم؛ أنه أطرى ولا ؛ وزعم أنه ما من شجر ولا حجر في الجنة إلا واسمه 
مکتوب. عليه . فقلت لمن حضر : إن سيد الأولين والآخرين قد روي في حقّه أن 
آدم زأى اسمه مكتوباً على جدار في الجنة» فلم يُسَلّم العلماء بصحة ذلك 
الخديث؛ N‏ وهذا يطلب التصديق بما لم يقع لسيد البشر منه 
إلا اقل القليل؛ وإن كثره""“ ابن عساكر فيما رواه؛ فإنه لا يصح؛ وبطبيعة رذ 
الفعل؛ استفحل إزاء ذلك منكرو الخصوصيات؛ والإفراط لا يقابله إلا التفريط ؛ 
ك م ف ا 


ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم 
وقلت في نظمي لنخبة الفكر والضمير عائد للتجريح : 

ومن خبير واحدعلى الأصح يقبل مالميتهمفيطرسح 

E EE CEE‏ أنّر كالمجمل فيمن قد خلا 


۳۹۹ تامنسالة:‎ i 


رالاس آه و یکن ني اتیل فرل ا دعي ا :هو عَذلٌ؛ وقد عَلِظ 
على في شهادته لما م أن الاستزكاء حقٌ لله تعالى؛ ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة 
فاستق؛ وإن رضي الخصم . فن قال هو عدل فیما شهد به علیًّ؛ کان إقراره منه 
به . (تحفة ونهاية)؛ وقد سبق جميع ذلك في المسألة (۳۹۸) فهذه معها مجرد 
تكرير. وهذا لا ينافي ما سبق في (المسألة ١‏ ) الآتي أيضاً في (المسألة )۷۲٤‏ 
لأن القاضي لا يظن هناك إلا عدالة الشاهد؛ بخلافه هنا؛ ولو قال: إن شهد عليّ 
زيدٌ بألفض لعمرو فهو صادق؛ فهل يكون إقراراً؛ حتى لو لم يشهد؟. قال في 
طبقات السبكي (ج۲ ص۱۲۹): إنه إقرار على أظهر القولين. وأطال في هاته 


(۱) ربما غلط الناقل والمقصود: ذكره. 
() تحفة المحتاج ص٥۷٤‏ ج٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية . 


الصفحة والتي قبلها؛ فيما لو قال: إذا اأعى علي زيد شيئاً في تركتي فهو صادق؛ 
وذكر أنه توقف عن الحكم في ذلك؛ وهو في ترجمة ابن المنذر. وفي (ص ٠٥‏ 
ج۳( من التحفة؛ خلاف ما قالت الطبقات عن المسألة الأخيرة؛ وفي القادیر(“ 
ما يوافق الأولى عن الشيخين وما يخالفها عن العباب”". وفي (ج۲ ص١۳۳)‏ من 
التحفة: ولو قال لمن شهد عليه: هو عدلٌ؛ أو ضادق؛ لم يكن إقراراً حتى يقول 
فیما شهد به (انتهی) . 


کد ماس 0 ا 


قضية ما مر في (المسألة )۲١۷‏ والتي بعدها؛ من حكم القاضي على نفسه 
قبول شهادة الخصم بعدالة الشاهد عليه؛ ومتى تم النصاب بآخر أمضيت؛ فإذا 
قال: أشهد أنه عدلٌ ولكنه غلط أو نسي؛ فالظاهر قبول شهادته كما تقرر. 


يسن للقاضي أن يُمَرَقَ الشهود إذا ارتاب فيهم؛ ويسأل الأول لنفسه 
ويستقصي؛ ثم الثاني كذلك قبل اجتماعه بالأول؛ والأولى كونه قبل التزكية؛ ولا 
يلزمه ذلك؛ ولا تلزمهم الإجابة بقيده الآتي فيل الجسبة؛ وفي المُنَْقِبةٍ؛ ويلزمه 


م . 2 e‏ 4 
القضاء حينئذ إن وجدٹ شروظه؛ ولا عبرة بريبة يجدها (تحة هب تضرف . 


وذلك القيد؛ هو شهرة الديانة والضبط ؛ فمتى وجد وانتفت الريبة؛؟ لم يسن 
الاستفصال والتفريق؛ وإن وجدت الريبة معه ندب؛ وإن انتفى القيد المذكور 
وحصلت الريبة وجب الاستفصال؛ ووجبت الإجابة؛ فالأحوال ثلاث كما هو 
مفاد کلامه هنا. ویبقی حال رابع وهو: ما إذا انتفت الريبة ولم يوجد القيد 


۲ قلائد الخرائد لباقشير. 
() العباب للمزجد. 
)۳( تحفة المحتاج ص٠١٤‏ ج٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية 


المذكور؛ بأن لم يكن الشاهد مشهوراً بالديانة والضبط ؛ ا 
لإ ..؟ ظاهر عبارته المذكورة في (المسألتين ۷٠۲‏ و٣٦۷)؛‏ ا . وأما ما في 
المنتقبة الآتي في (المسألة ٩‏ وما في (ص٠٥٠٤)‏ قبيل الحسبة التي في 
(المسألة )۷٠١‏ وما في (ص٠٠٤)‏ الآتي في (المسألة )١١١‏ حيث قال عن أبي 
زرعة في الشاهد على العين: : إنه إن كان من أهل اليقظة التامة قبلت شهادته؛ ولا 
بقال له: من آين علمتها؟ ولا ينبغي للقاضي آن يسأله؛ فان ذکر نها ل تغب عنه 
قبل؛ وإلا خلطها بغيرها ليتحقتق ضبطه؛ وذلك يحتمل الندب والوجوب؛ ويظهر 
تنزيله على ما يأتي قبيل الحسبة؛ وفي المنتقبة من التفصيل المفيد للوجوب تارة؛ 
وللندب أخرى. ( ه بيسير حذف). فإنما هو تفصيل بين الندب والوجوب فقط ؛ 
على أنه لم يذكر الندب في المنتقبة بالصريح . . وقال (م ر) قبيل الحسبة؛ بعدم 
وجوب التفصيل على الشاهد ولو عامياً؛ ولكن يلزم البحث عن حاله. 

ووافق فيما إذا شهد على امرأة باسمها ونسبها؛ فسألهم القاضي : أتعرفون 
عينها؛ أو اعتمدتم صوتها؟ على أنه لا يلزمهم الجواب إن كانوا مشهورين 
بالضبط والديانة ؛ وإلا لزم سؤالهم ولزمهم الجواب؛ فالعبائر غير متساوية . ولهذا 
وافق (م ر) في بعضها وخالف في بعض؛ وما توهمه التحفة من تساويها في 
المفاد غير صحيح . 

ومتى احتلف الشهود؛ جاء فيما يظهر قول المنهاج في كتاب الزنا: ولو 
عيّن شاهد زاوية لِزنَاه؛ والباقون غيرها؛ لم يثبت؛ وقد يفهم منه تخصيص الضرر 
يما لا شبهة فيه من الاختلاف؛ كما مثل به المنهاج؛ بخلاف ما يقل الضبط فيه 
ویکشثر الاشتباه؛ فإنه لا رَد به الشهادة؛ ولا سيّما من الموثوق بدينه. 


لو قال: لا دافع لي فيه؛ ثم اتی ببيَةٍ بنحو عداوته؛ أو فسقه؛؟ أو ادٌعی أنه 


(۱) .أي لا يندب الاستفصال. 


كتاب القضاء 
كاب قاق نہ 
کان جاهلاً بذلك قبل قوله: بیمینه على جهله؛ علی ما ذکره بعضهم؛ فله: بعد 
حلي إقامة البينة بذلك الدافع . فإن قلت: أطلقوا قبوله في لا بينة لي؛ وما معه 
مما مر أي في (المسألتين ۱ و۳٥")‏ أنه بلا یمین . 

قلت : يمكن الفرق بأن التنافي هنا أظهر؛ لأنه نَمَى القادح على العموم؛ ثم 
أثبت بعضّه فى شخص واحد؛ فاحتاج ليمين تؤيد صدقه في ذلك الإثبات؛ وأمًا 
َم فاتيانه ية لا ينافي لا بيّة لي من كل وجه (تحفة باختصار) ٠‏ . وهذه المسألة 
کتالیتها مقحمة هنا؛ والأولى بها أن تكون قبيل (المسألة ١‏ ) أو بعد (المسألة 
۹4 ) كما سلفت الإشارة هناك . 


ولو اذى الخصم أن المُدّعي أَقَر بنحوِ فست بيْنيِه؛ واقام شاهداً ليحلف 
معه؟ بنی على ما لو قال بعد بنتِه : شهُودي فسقة؛ والأصح بطلان بينتَهٌ لا دعواه 
فلا يحلف الخصم مع شاهده؛ لأنً الغرض الطعن في البيّة ؛ وهو لا یثبت ت بشاهد 


ویمین (تحفة ونهاية). 


وأقول : إن في العبارة معاظلة وإجمالاً؛ وكأ الرملي اقتفاه من غير ترو؛ 
وإلا لأصلح منها . أما المعاظلة فتزول ببيان مفادها؛ وهو: لو اذعى الخصم أن 
المُذَّعَي أَقَرّ بنحو فس شهوده؛ بنى على ما لو قال بعد بيه : شهودي فسقة؛ 
والأصح بطلان بيّنته لا دعواه؛ وعليه فللخصم أن يقيم شاهدين بذلك الإقرار؛ 
وتبطل بينة المُذّعي ويبقى على دعواه؛ ولا يكفي شاهد واحد للخصم يحلف معه 
على إقرار المُذّعي بنحو فسق بينته؛ لأن الغرض الطعن في البينة؛ وهو لا يثيت 
بشاهد ویمین . . ثم رأيت ما نقله الخري عن فتاوى القاضي حسين؛ ؛ من قوله: لو 
أقام شاهداً أنه أقرّ له بكذا يوم السبت وقت كذاء فأقام الخصم شاهداً أن اللفظ 


. تحفة المحتاج ص٠۷٤ ج٤ طبعة مكتبة الثقافة الدينية‎ )١( 
تحفة المحتاج ص١١٤ ج٤ طبعة مكتبة الثقافة الدينية.‎ )( 


الذي نقاله ذلك الوقت كان إنكاراً؛ فیحلف کل واحد منهما مع شاهده 
ویتعارضان؛ وهو مخالف لما ذكره المصتّف. لأنً الغرض من شاهد الإنكار 
Ce‏ فكيف يكفي فيه الواحد؟ وما ذكره المصنف من 
شتراط العدد هو الأمَسلٌ بالقواعد. وسيأتي ما يؤكده في (المسائل ۸ وأما 
e‏ أقر بنحو فسق بينته مع اختلاف الحكم باختلاف زمان إقرار 
المُدّعي؛ فإن كان إقراره بعد إقامة بينته صح ما ذكره» وإن كان قبل إقامتها جاء 
ما سبق في (المسألتين ٠٠۳‏ و٤٠)‏ والعبارة شاملة. . فإن قيل: لا يمكن للخصم 
إقامة بينته إلا بعد بِينة المُدّعي؛ فهو ظاهرٌ في أن مراده الإقرار المتأخر عن بينته. 


قلت: ليست العبارة ظاهرة في ذلك وإن أراده؛ لأن ببّنة الخصم 
للمعارضة؛ وإن لم يمكن قيامها إلا بعد بيّنة المُدّعي» فإن الإقرار قد يتقدم وقد 


لو قال المُدّعي بعد إقامة الية: شهودي فسقة؛ فان دعواه لا تبطل؛ وله أن 
قي ير الشهرة الذين أقَرٌ قبل بفسقهم؛ وهذه المسألة غير (المسألة )٠۳‏ لأنه 
في تلك قال: شهودي فسقة قبل إقامتهم؟ وفي هذه بعد إقامتهم› وستعاد هذه في 
(المسألتین .)١١١۷ »۱١۹۳‏ 


ولو شهد بأن هذا ملکه؛ ورٹه» فشهد آخران بأنهما ذكرا بعد موت الأب؛ 
أنهما ليسا بشاهدين في هذه الحادثة؛ أو أنّهما ابتاعا الدار منه رُدَاً؛ وإيهام 
الروضة خلاف ذلك؛ غير مراد (تحفة). 


(۱) تحفة المحتاج ص١١٤‏ ج٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية . 


کتاب القضاء 


وقال في (ص۱٥٤)‏ کما يأتي في (المسألة :)۷٦۳‏ ولا يقلح ھک 
لي في هذا إن قال نسیت؛؟ أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله؛ وقد اشتهر 
دیانته ؛ وينبغي قبول دعوی من هذه صفته النسیان؛ el‏ 
الشهادات (انتهى). 

وقال في (ص۷۲٤)‏ كما سيأتي في (المسألة ٠٠١‏ ۰): ولو قالا: لا شهادة 
لنا في كذا؛ ثم شهدا في زمنٍ يحتمل وقوع التحمل فيه؛ لم يور ولا آلر. . ولو 
قال: لا شهادة لي على فلان؛ ثم قال: كنت نسيت؛ َيِل على الأوجه؛ إن 
اشتهرت دیانته کما مر (۱ ه). 


ومثلها النهاية في المواضع الثلاثة؛ فإن لم تحمل الأول على الأخيرين 
فا لاختلاف واضح؛ وإن حملناه عليهما فالتقصير فاضح ؟ وكان الواجب حيث لم 
يعتمدا الخلاف؛ أن يستثنيا من الأول المشهور بالديانة إذا اعتذر بالنسيان؛ 
ليسلما من التناقض والاإيهام؛ وظاهر إطلاق هذه العبائر :الاكتفاء من المشهور 
بالديانة بالاعتذار بالنسيان؛ وإن لم يعَده. 


وقال في (ص۳٥٠)‏ كما سيأتي في (المسألة :)/٠ ٠۳‏ وبحث إسماعيل 
الحضرمي أنه لو شهد بما لا يطابق الدعوى؛ ثم أعادها بمطابقها ؛ ؛ قُبلٌ؛ ویتعین 
تقييده بمشهور الديانة؛ اعْيِيدَّ بنحو سبق لسانٍ أو نسيانِ (ا ه). وفي (ج٤‏ 
ص١١١)‏ من الأسنى؛ ما يصرح برد الشهادة للتعارض؛ ویتعيّن حمله على ما 
هنا؛ وعلى ما سيأتي في (المسألة )۷١١‏ ... وقال السيوطي في فتاويه: إذا قال 
الشاهد: E‏ لم تقبل شهادته في الجانبين . . وإن قال: لا 
آذکر م شد فلت هذا مقتضى القواعد في الجانبين (ا ها . وقال المؤلف في 
فتاویه: (ص‌۲۳۷ ج۲) قبيل الرباء ومتى ذكر الشاهد الحدود؛ وأخطا في واحاٍ 
منها ۽ لم تصح شهادته (انتهی) . وأطال بتقفصيل ذلك في الشهادات (ص۳٥۳)؛‏ 
والتي تليها من الجزء الرابع» وحاصله أن الغلط لا يكون قادحاً حيث تداركه 
فوراً؛ وبعد نوع مهلة؛ ولم يحصل للقاضي نوع ريبة في شهادته؛ ولا بد مع هذا 


م الشزوط التي قدمناها . وفي الشهادات من مختصر فتاوى ابن زياد : سى لاق 
الشاهد بين يدي الحاكم إلى غلط في التاريخ ؛ أن أراد أن يقول سنة ٤۸‏ فسبق 
لسنانه. إلى سنة ۲۸› لم يكن ذلك قادحاً في شهادته إِذا رجع وأعادها على 
الصواب على الراجح» كما صرح بذلك إسماعيل الحضرمي می لا سیّما إِذا کان 
الشاهد مشهوراً بالعدالة والضبط؛ ولا يشكل بما إذا قاق العاخد فر ا : 
غلطت في شهادتي ؛ فإنه لا تقبل منه تلك الشهادة كما في الروضة وغيرها؛ لأن 
هذه مرفوضة في سبتق اللسان؛ مع اعتقاد الشاهد أن السنة ٤۸‏ ؛ وصورة تلك أن 
يقول ظاناً أن الواقعة كذلك؛ ثم تبيّن له أنه سنة ۸٤؛‏ فهذا لا يقبل منه ذلك 
لتقصيره بعدم التثبّث (| ه). 

ومحل ضرر الغلط في الحدود في غير الإقرار؛ أما فيه؛ فلا؛ قال في 
التحفة (ص ۳۳۲ ج۲) من الإقرار: : وعبارة فتاوى الغزالي: لو قال: اشهدوا عل 
أني وقفت جميع أملاكي ؛ وذكر مصرفها؛ ولم يحدد شيئاً منها؛ صارت جميع 
أملاكه التي يصح وقفها وا ولا بف ل لورد ودا و ر 
عنها؛ ومهما شهدوا بهذا اللفظ ثبت الوقف (| ه) . . ولا يعارضه قول البغوي : 
لو قال: المواضع التي أثبت أساميها وحدودها في هذا ملك لفلان؛ وكان الشاهد 
a a E‏ 
تلفظه با لډقرار بالشهادة؛ فالشهادة جائزة كما يصرّح به قوله: ثبت الإقرار. هذا 
أخر كلام التحفة. 


باعا e IS‏ منذ أزمنة؛ حکم 
ببطلان البيع؛ وإن لم يبادر الشهود بعد علمهما بالبيع؛ إذ ربما كان تأخيرهما 
لعذر؛ بخلاف ما لو اعترف الشهود بالتأخير من غير عذر؛ فلا ينفذ الحكم 


(۱) فقيه وصوفي توفي سنة ٩1۹ه.‏ 


كتاب القضاء 
د ا 
بالبطلان بل ينقض؛ إذ هم حينئذ فسقه؛ ما لم ير هو جواز شهادة الفاسق . . ولو 
اتف أن شهود الوقف وجدوا شهوداً في بعض المساطير بتلك الأرض لم يقدح في 
شهادتهم بالوقفیة حتی برا بما هو مناقض للشهادة فیقدح حینئذ؛ ما لم يرجعا 
فیشهدا بالوقف معتذرین في شهادتهما بالبیع بنحو نسیان؛ کما آن من اشتر شتری شیغاً 
من ذلك المال لا تقبل شهادته بالوقف ما لم يعتذر بذلك أيضاً؛ لاعترافه بالملك 
فيه لبائعه؛ لأنٌ إقدامه على العقد متضمن للاعتراف باجتماع شرائطه. وكما أن 
مَنْ أمهُ من الموقوف عليهم؛ لا تقبل شهادتهم بذلك أيضاً للتهمة؛ بخلاف نحو 
أله اف النیة ازفارى هرو عن الاش اسان 

وفيه شيعان: أحدهما: أنه يأتي في الشاهد بالوقف بعد شهادته بالبيع ما 
سبق في التي قبلها من اشتراط الشهرة ة بالديانة. وثانيهما: أن شهادة المشتري 
بالوقف حتى مع اعتذاره قد تشكل بما سبق في (المسألة ۲)؛ وما 
الشرط الثالث من شروط الدعوى في المسألة )١٠۷۹(‏ أما قوله: (ولو اتفق 
شهود الوقف إلخ ..) فیوافقه قول ابن زیاد: کتب شهادته على حجة مكتوب فيها 
باع فلان ابن فلان العين الفلانية؛ وهو يملكها بيعاً صحيحاً ثابتاً تراً نافذاً؛ فلا 
يكون بمجرد كتابة شهادته على الحجة مُقَرَاً بالملك؛ وإن أَقَرّ بالكتابة أو شهدت 
بها عليه بَبتته (| ه). ويأتي ما يناسبها في (المسألة )۱٠۸١‏ والتي بعدها؛ وفي 
(المسألة و 


)0 بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد لرابع صفحة ٠٤١٤ - ٤۳۳‏ 


2 القضاء على الغائب بأقسامه 


من غيبة"“ إلى فوق مسافة العدوى؛ وغيبة عن المجلس» وغيبة عن محل 
عمل القاضى؛ وما يتعلق بذلك. 


القضاء على الخائب جائز فيما عدا عقوبات الله تعالى . وذلك للحاجة 
ولتمكن الغائب من إبطال الحكم عليه بإثبات طاعن في البينة ؛ إذ يجب تسميتها له 
إذا حضر أو في الح بنحو أداء (تحفة ونهاية)“. 

وقوله: إذ يجب تسميتها إذا حضر؛ مشكل بقولهم لا يسال المجتهد عن 
مستنده ولا المتبحر كما يفهم من كلامه في (ص۳۸۷) الماضي في (المسألتين 14 
و٥٠٠)‏ (وص ۳۹۸) الماضي صدر (المسألة )۲۹١‏ ولكنه ينحل الإشكال بما في 


(ج٤‏ ص۲۹۲) من حاشية الأسنى؛ ؛ من تخصيص قول الأصحاب : : لا يسال 
الحاكم عن مستنده بسؤال الاعتراض ف اما زان بطل الدع عن ت٠‏ 
فيتعيّن على الحاكم الإبداء له؛ ليجد المحكوم عليه التخلص (ا ه). ثم رأیت 
قول التحفة (ص٤١٤)‏ الآتي في (المسألة )٠‏ ولو حضر الغائب وطلب من 
الكاتب المبهم البينة التي علََهّا؛ أن ينها له ليقدح فيها؛ أجيب على الأدج 
وفاقاً لجمع (ا ه)؛ ومثله النهاية ونحوه قوله الماضي في (المسألة ۳۹۲)؛ عن 


)١(‏ من غيبة عن البلد. 
(۲) تحفة المحتاج ص١١٤‏ ج٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية . 


(ص۷٠٤):‏ لا بد من تسمية الببّنة المعدلة للخصم إذا شهدت في غيبته ليأتي 
بدافع إن أمكنه (| ه). ومثله قوله عن (ص۳١١)‏ الآتي في (المسألة :)٥٤١‏ وإذا 
(ص۲۳٤)‏ الآتي في (المسألة :)٥٥١‏ واعترض البلقيني ما في المطلب؛ من 
توقف الحكم على الإعذار؛ بأنه ليس شرطاً عندنا لصحة الحكم وردّه تلميذ أبو 
زرعة بأنه في غير هذه لحضوره الدعوى والبينة؛ فهو متمكن من الدفع؛ وأما هنا 
هنا فی (المسائل ۹ و۵٥۱‏ و۲۹) 


ليس للغائب سؤال القاضي أي : الأهل عن يمين الاستظهار؛ ولا عن كيفية 
الت وا اة ی رها خفاء يبعد على غير العالم استيفاؤه؛ لأن تحريرها 
إليه. نعم؛ إن جلت فله القدح بإہداء مطل لھا كما هو ظاهر. (تحفة) ومثلها 
النهاية؛ إلا في تقييد القاضي بالأهل؛ فإنها أسقطته. وهل المراد بالأهل؛ 
المجتهد والمتبخر؛ أو يشمل قاضي الضرورة إذا لم يكن فاسقاً ولا جاهلاً؛ فقد 
أجمل في موضع يلزم فيه التفصيل؛ والذي يظهر الأول لقوله الذي أسلفناه في 
(المسألتين ٦۸‏ و٦۲۹)‏ وهو: ويلزم قاضي الضرورة بيان مستنده إلخ. . وقولهم : 
لا يسأل القاضي عن مستند محله إذا لم يكن نقضاً؛ أي ومحله أيضاً إذا لم يكن 
فاسقاً أو جاهلاً (| ه) ومر فى (المسألة )۲۷١‏ وجوب التسجيل في بعض 
الأحوال؛ ومنها ما إذا ا بغائب؛ وقد يفهم منه التناقض ؛ إلا آنه لا 
يستنكر من الشيخ ؛ وقد يجاب بأن الوجوب في تلك الأحوال إنما يختص بالحكم 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲١۸‏ . 


لا بجميع ما ذكره في المحضر هناك» وسيأتي في (المسألة )۹٥۹‏ الإحالة على 


الل غل عة اا ET TT Tog‏ مع 
الاتفاق على سماع البيّنة على الغائب والحكم مثلها؛ ومع القياس على سماعها 
على الصغير والميت؛ وهما أعجز عن الدفع من الغائب. . وأما حديث هند؛ فلا 
يتضح منه الاستدلال (تحفة ونهاية). 


للدعوى على الغائب شروط فوق ما يشترط لسائر الدعاوى؛ من ذلك أنها 


لا تسمع إلا E E N e‏ 
E‏ وإن اعترضه البلقيني" وجوّز وز سماعها إذا حدث بعدها عِلْم البيّنة أو 
تَحَمَلِهَا (تحفة)" . والنهاية قريب منها؛ لأنها وإن تبرأت مما دل عليه كلامهم؛ 
فقد استوجهته؛ وإيهام عبارتها رجوع الاستيجاه إلى اعتراض البلقيني غير مراد. 
ومعنی قوله: (علم البينة أو تحملها)؛ أن البيّنة في الأولى موجودة؛ ولکن 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷١ - ٤۷١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۸ . 

(۲) هو الإمام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني القاهري ولد سنة ٤۷۲ه‏ ببلقينية قرأ على 
تقي الدين السبكي وله شرح المنهاج والمهمات قال الحافظ ابن حجر: كانت آلات 
الاجتهاد فيه كاملة توفي سنة ١٠۸ه.‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١١‏ . 

. نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٦۸‏ . 


كتاب القضاء ا 
ی 
القاضي لا يعلم بوجودها حال الدعوى؛ وإنما حدث علمه بها بعدها؛ والثانية؛ 
أنه لا بيْنة بالكلية وإنما تيحملت الشهادة بعد الدعوى. هذا مفاد التحفة؛ إذ 
عطفت (بأو) وهو الواقع . 
وأما قضية النهاية في عطفها بالواو أنهما قضية واحدة؛ فغير مراد لأن 
البلقيني لا يقتصر في اعتراضه على اشتراطهم علم القاضي بالبينة حال الدعوى؛ 
بل قال: لو اذعى ولا بيّنة له في علمه ثم اطلع عليها؛ أو لا بيْنة له حتى في 
الباطن ثم حدث تحملها للشهادة على الغائب؛ فقد صدرت الدعوى صحيحة؛ 
ومتى قامت البيّنة لدى القاضي حكم بها. واستبعده الشهاب الرملي» وما كان 
ابه لیستوجه ما استبعده؛ وإِن أوهمت عبارته؛ بتشویشها؛ خلافه كما قدمناه . 


۴ 2 ات ENE‏ 
هل يكفي إعلام المُدّعي للقاضي بأن له بينة؛ أو لا ب أن يحضرها لديه قبل 
الدعوى؟ ظاهر كلامهم؛ الأول؛ ففي شرح عماد الرضا: لا بذ للدعوى على 
الغائب أن يقول قبلها: لي غريم غائب عن البلد الغيبة المُجَوّزة لسماع الدعوى 
والحكم؛ ولي بينة تشهد بذلك؛ أو أنت تعلمه ١(‏ ه). ثم رأيت مثله في 
(ص٤۸٤)‏ من التحفة» وسيأتي لنا في (المسألة ١‏ ) مع الإحالة على ما لا بد 
من النظر إليه معه. 
وظاهر کل من عبارتي التحفة والعماد؛ أنه لا يلزم على المُدّعي أن يقول: 
ولي بيّنة أنت تعلم بها وقضية التي قبل هذي لزوم ذلك؛ لأن فيها شرطين؛ 
أحدهما أن تكون للمُدّعي حجة؛ وثانيهما أن يكون القاضي يعلمها حال 
الدعوى؛ وقول المدعي: ولي بيّنة تشهد بذلك هو مقتضى الشرط الأولء وأما 
مقتضى الثاني فإنما هو أن يقول: وأنت تعلمها. هذا ما يظهر لا يقال: إنما يعتبر 
علم القاضي بالبينة حال الدعوى فى نفس الأمر بدون أن يلزم المدعي التصريح 


() شمس الدين الرملي صاحب النهاية وهو ابن الشهاب الرملي. 


٠‏ بذلك؛:لأنه لو كان الأمر كذلك؛ لكفى علم القاضي بكونه غائباً غيبة شريعة؛ من 
غير أن يتعرض له المُدّعي؛ لكنهم صرحوا كما في عبارة العماد؛ وعبارة التحفة؛ 
فى المسألة المحال عليها؛ باشتراطه؛ فلزم اشتراط تلك إذ لا فارق. والله أعلم . 


لا تکون الحْجّةٌ على الغائب إلا ببّنة؛ ولو شاهداً؛ ويميناً فيما يُقّضى بهما 
فيه؛ أوأعلم القاضي؛ فأما الإقرار واليمين المردودة فإنهما متعذران (تحفة 
ونهاية)“. وعبّر في المنهج بالحْجُة بدل البيّنةء ولكنه لم يقل: وتعبيري بالحجة 
أولى؛ لأن ظاهر كلامهم شمول البيّنة للشاهد واليمين كما سيأتي في (المسألة 
4). وهذا الحصر منقوض بنحو يمين الزوجة على استحقاق النفقة؛ فجّل من 
لا يسهو» ومعترض بما يأتي عنها في (المسألة .)٤۷٩‏ وهل تجب يمين الاستظهار 
مع الشاهد واليمين أم لا؟ الظاهرء نعم؛ وبه صرح (ع ش)" وأطال في التدليل 
عليه ؛ وهو واضح حسبما يأتي في (المسألة .)٤۲۲‏ 


مما يشترط زيادة للدعوى على الغائب؛ دعوى جحوده؟ أو إطلاق المدعي 
دعواه بلا تعرض لإقرار ولا جحود؛ فإن قال: هو مُقِرٌ وأخاف أن ينكر؛ لم تسمع 
خلافاً للبلقيني؛ أو هو مقر ولكن ليكتب بها القاضي إلى قاضي بلد الخائب؛ لم 
تسمع بینته لأنها لا تقام على مَقِرّ؛ وإِن قال: هو مُقِرٌ ولکنه ممتنع؛ فتسمع بينته 


. ٤١١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١۱( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۹۸ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

)¥( ع ش: الشبراملسي ؛ علي بن علي نور الدين الشبراملسي القاهري› (ت ۱١۰۸۷‏ ه)» له 


(تحفة بالمعنى)“ ومثلها (النهاية)؛ إلا في الأخيرة فإنه يقول: لا تمع يته وإ 
قال هو ممتنع . 


ومن تلك الشروط الزائدة أن يقول: وإنه يلزمه تسليمه لي الآن وأنا مطالبه 
بذلك (تحفة ونهاية)"“ وهو صريح في اشتراط الجمع بين اللفظين؛ وأنه لا بد من 
ذكر الآن. وبه صرح في حاشية الأسنى. وقضية كلامهما: اختصاص هذين 
ارط الى عل الفا فال ارقي د وين كلك ب وي م 
أرهم ذكروا لفظة الآن إلا في الدعوى على الغائب؛ وعسى أن نوفق لتحقيق ذلك 
فى (المسألة .)١١١١‏ 


مسال ١٠ک‏ 
Lah E RE‏ 
یستشنی من عدم سماع الدعوى والبينة على الغائب مع ذكر إقراره ثلاث 
مسائل : 
الأولى : ما لو كان للغائب مال في عمل القاضي المدّعَى لديه» وأراد 
المُدّعِي من إقامة البينة أن يوفّيه من ماله. 
والثانية: ما لو كان ممن لا يقبل إقراره لنحو سف أو فلس» فإنه لا يؤثر 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٦۹‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) هو العلامة أحمد بن عبد الرزاق المغربي الرشيدي فقيه فاضل مغربي الأصل مولده ووفاته 
برشيد بمصر له حاشية على النهاية للرملي توفي سنة ۹۲٠٠ه.‏ 

(5) حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية 
ببیروت صفحة ۲۹۸ _ ۲۱۹ . 


قله :هو مقر في سماع البينة؛ إذ لا يصح إقراره» فهو وعدمه سواء . 

۰ والثالغة: ما لو كانت بيّنته شاهدة بالإقرار؛ فقال: أقرٌ لي بكذا ولي بينة 
بإقراره؛ فإنها تسمع مع ذلك الإقرار (تحفة عن البلقيني ولکنه قوّاه). وخالفه 
الرملى فى الأخيرة؛ واستثناء ما إذا قال هو مقر لكنه ممتنع قد علم من (المسألة 
(1Y‏ 


يؤخذ من قول المنهاج : فإن قال هو مقر لم تسمع بينته؛ أنها لا تسمع 
الدعوى على غائب بوديعة ت للمُدّعي في يده؛ لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لمحن 
الوديع من دعوى الرَدٌ أو التلف. لكن بحث أبو زرعة سماع الدعوى؛ كالبيّنة 
بالوديعة تحت الغائب؛ ولا یحکم ولا يوفیه من ماله ما لم تكن له بينة بن الغائب 
أتلفها أو تلفت بتقصيره» فيحكم حينئذ ويوفيه من ماله قال: وإنما جوّزنا ذلك 
لاحتمال جحود الوديع؛ وتعدذز ابن فيضبطها عند القاضي؛ بإقامتها لديه؛ 
وإشهاده على نفسه بثبوت ذلك؛ ب يستَغْنى بإقامتها عند جحود الوديع إذا حضر؛ 
لأنها قد تتعذر حينئذ ١(‏ ه) ولعل ما قاله مبني على ما نظر إليه شيخه البلقيني؛ 
من أن مخافة إنكاره مَسَوّغ لسماع الدعوى عليه (تحفة) . وقال في النهاية؛ بدلاً 
من قول التحفة: لكن بحث أبو زرعة إلى آخره. .. وما بحثه العراقي؛ وسَردُ 
العبارة مبنيّ على ما نظر إليه شيخه إلخ . . ففي عبارة التحفة شيئان؛ أحدهما: أنه 
اعتمد ما بحثه أبو زرعة فجعله بَعْدَ لکن؛ ثم اضطرب وجوز انبناءه على ما قاله 
البلقيني؛ الذي جزم باعتماد خلافه حسبما مر في (المسألة ۳). ثٹانيهما: أن 
طرفي كلام أبي زرعة؛ مبنيان على ما نظر إليه البلقيني بلا شك فما وجه تردد 


. ٤۷١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية پبیروت صفحة ۲۹۹ . 


كتاب القضاء 


التحفة فيه. وأما وسطه؛ وهو ما إذا كانت مع المدعي بّنةٌ بإتلاف الغاثئب 
الوديعة؛ فليس مبنيا عليه؛ ولكنه جار على القواعد التي قررها المصنف وغيره. 
فكيف يجعل الكل سواء؛ إن هذا الشيء عجاب! وهذا وارد على (م ر)؛ وإن 
سلم من الاعتراض الأول. 


(فرعٌ) غاب المَُالٌ عليه؛ واتصل بالحاكم؛ وثيقة بما للمُحيل عليه ثابتةٌ 
قبل الحوالة حكم بموجب الحوالة؛ فله إذا حَضَرَّ إنكارٌ دين المُحيل لا بصحتها 
كما هو ظاهر؛ لعدم ثبوت محل التصرف عنده؛ إذ الصورة أنه اتصل به ثَبوتُ 


غيره الذي لم يَنْضَمّ إليه حكم؛ أما إذا اتصل به حكم غيره بذلك؛ فيحكم 
بالصحة؛ وليس للمحال عليه الإنكار (تحفة)“. 


وقد تواری عنه (سم)" وطواه على عرّه؛ ونحن نرى الكلام ألزم؛ حيث 
رأى الانهزام أحزم فنقول: في العبارة تعقيد؛ وقد عرفت أن بضاعته من البيان 
مزجاة؛ لهذا لا يكون له عن التعقيد بمعنييه منجاة؛ ولا يتضح المراد من هذا 
الفرع؛ إلا بتصوير المسألة أولاً هكذا: اذعى عمرو أمام القاضي يحيى؛ بأن بكراً 
أحاله على زيي الغائب بمئة؛ وأقام حجة بالحوالة؛ وبثبوت المئة لبكر على زيد 
الغائب؛ لدى القاضي خالدء فلا يجوز ليحيى أن يحكم إلا بموجب الحوالة؛ وهو 
أن بكراً أحال عمرو على زيد بمئة؛ لأنه الذي قامت به الحجة عنده؛ لا بصحة 
الحوالة؛ لان شرطه بها؛ ثبوت الحق لبكر على زيد عنده؛ وثبوته المجرد عن 
الحكم لدى خالد لا يعتبر؛ لأنه ليس بحكم. فإن كان خالد حكم بالمئة؛ جاز 
لیحیی الحكم بالصحة؛ لاجتماع شرائط الحكم بها حينئزٍ؛ وامتنع على زيد؛ وهو 


۲( م ر: الشمس الرملي على المنهاج . 
)( تحفة المحتاج ص۷۲٤‏ ج٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية . 
)۳( سم: أحمد بن قاسم الصباغ . 


السحال علية؛ الإنكار؛ هذا ما يتبادر من فرعه؛ الذي قطّر فيه البيان من ذرعه. 

وفيه أشياء . أحدها : أن الحكم بالموجب لا يتوقف على اتصال الحكم 
بوثيقة الحق؛ إذ لا ي يشترط له سوى اعتبار الصيخة وأهلية المتعاقدين؛ كما سبق 
في (المسالة (V1‏ 

ثانيها: أنه متی جاز تنفيذ ثبوت الحق بشرطه جاز الحكم بصحته؛ كما 
سيأتي في (المسألتين ٨‏ و٤٤٥٤۱)‏ وغیرهما؛ وفي فتاوی مشهور عن 
الجفري؛ صيغة بيع كتبها الحاكم وصورتها: باعت فلانة كذا؛ حال كونها 
رشيدة على أولادها بعد صحة رشادتها؛ فاستمرت يد المشتري على المبيع› 
وشهد شاهدان بأن القاضي ثبت عنده ذلك؛ فعلی الحاكم الثاني المشهود عنده 
بذلك الحكم به؛ وإن لم يسم الحاكم الأول؛ شهود رشادة الأم؛ ولم يقل : ثبت 
لدي رشادتها إن کان عدلاً عارفاً (۱ ه)"“ بل إذّ نفس التنفيذ يكون حكماً 
بالصحة؛ بل إذا رفع الحكم إلى من لا يراه؛ ؛ جاز له أن يحکم بصحته لا 
بموجبه؛ كما سبق جميع ذلك في (المسألة ۲۸۷)؛ وكما سيأتي بعضه في 
(المسائل ٤٤٩4‏ و٣٦٤‏ و٤٦٤)؛‏ وكون الثبوت واقعاً قبل الحوالة؛ لا يخير 
الحكم؛ لأ الحق انتقل للمحتال كما سيأتي في (المسألة .)٤١١‏ 

ثالثها : أنه متى كان الحكم بموجب المصدر أو المفعول؛ أو بنفس الحق؛ 
كان أقوى من الحكم بالصحة؛ ؛ لتضمنه الحكم بها وزيادة؛ کما یعرف مما مر في 
(المسألة ۲۷۸) وغيرها. والثبوت هنا بنفس الدين لا بسببهء فالحكم فيه 
بالموجب يتضمن الحكم بالصحة . 


)0 هو العلامة الفقيه علوي بن سقاف بن محمد الجفري برع في عدة علوم من مؤلفاته شرح 
عمدة السالك لابن النقيب وهو مطبوع والفتاوى العجيبة وهي مخطوطة وقد ورد جزء منها 
في كتاب بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن المشهور وهو مطبوع توفي الجفري سنة 
۳ ھ. 

)۲( بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الرابع صفحة ۳۹۸ . 


المواضع؛ Es‏ إلا قوله؛ ا الباب؛ بای راسا 
۷( لتمكنه من إبطال الحكم بإثبات طاعن في البينة إلى آخره. وقول التي 
oo E‏ ى لکنه E‏ إبداء ا أو ١ e‏ هھ). 
eT E‏ وقوله الآتي في 
(المسألة (tof‏ عن (ص٤۱٤):‏ ولو باع قاض مال غائب في َيِه ؛ فقدم غل 
الدين؛ بطل البيع . فالعبارة واضحة الفساد؛ وكأنه أراد أن يقول: غاب المحال 
عليه ؛ واتصل بالحاكم وثيقة بالحوالة حكم بموجبها؟ فللغائب إذا حضر إنكار 

ين المحيل؛ ؛ وهو المصدق بيمينه لا بصحتها كما هو ظاهر؛ لعدم ثبوت محلل 
e‏ إذ الصورة أنه اتصل به ثبوت بالحوالة لا بأصل الحق . . أما إذا 
اتصل به مع ثبوت الحوالة؛ ثبوت أصل الحق فيحكم بالصحة؛ وليس للمحال 
عليه الإإنكار؛ ؛ بمعنی أنه لا بُصَدّق فيه بیمینه حینئذ؛ کأنه أراد هذا فاضطرب عليه 
الحبل؛ وانتکث فی تعبيره الفتل؛ ۽ فتأمله وادع لمن راض الجماح؛ ؛ وأنار لك 
Ea‏ 


جوز لقاضي آن نمب مشار لكر عن اغائ ولا بحب بل دل 
يندب؛ خلافاً لما فى الأنوار (تحفة)". وقال في النهاية“ 


شد 
: نعم یستحب نصبه 


كما صرح به في الأنوار وغیره. 


. الإمام ابن عبيد الله يطلب من القارىء الدعاء له على جهده في التوضيح‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج ص۷۳٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية . 

(۳) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجاد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۹. 


FEA 


يجب على الحاكم أن يَُت المُدّعِي على الغائب بعد اليينة؛ دىا ن 
الاستظهار إن كانت الدعوى بدين؛ أو عين؛ أو بصحة عقد؛ أو إبراء؛ إن الحق 
في الصورة الأولى ثابت في ذمته إلى الآن؛ احتياطاً للمحكوم عليه؛ لأنه لو حضر 
لرہما ادعی ما يبرئه؛ ويشترط أن يقول مع ذلك : وأنه يلزمه تسليمه إليّء لأنه قد 
یکون علیه؛ ولا يلزمه أداؤه لتأجيل؛ أو نحوه؛ وظاهرٌ كما قاله البلقيني؛ أن هذا 
لا یأتي في الدعوی بمبْن؛ بل یحالف فبها على ما یلیق بها؛ وکذا نحو الإیراء کہ 


۶ 


یأتی (ثحقة لخدف : وفيه أشياء؛ أحدها: أن قوله: إن كانت الدعوى 
إلى آخره.. الأصوب ما عبر به في النهاية من قوله: (سواء كانت الدعوى 
بدين إلخ..) وليتأمل هذا مع ما سيأتي في (المسالة .)٤۲۷‏ الثاني: حذفه لفظة 
الآن؛ بعد ويلزمه؛ على مع جزمه باشتراطها في الدعوى كما سبق في (المسألة 
٤)؛‏ ولا یغني وجودها في قوله : إن الحق ثابت في ذمته إلى الآن؛ لأن الحق 
قد یکون ثابتاً ولا یلزم تسلیمه . والثالث: أن المتبادر من قوله: وظاهرٌ كما قاله 
البلقيني؛ أن هذا إلخ..؛ لاإشارة إلى قوله: وأنه يلزمه تسليمه إلي؛ وليس 
كزلك؛ وإنما هو إشارة إلى قوله: (وإن الحق ثابت في ذمته)؟ فهو الذي لا يكون 
إلا في الدعوى بالدَيْن؛ غير أن هذا الإيهام وإِن کان وارداً علیه؛ ينکشف من 


. تحفة المحتاج ص۷۳٤ طبعة مكتبة الثقافة الدينية‎ )١( 


کتاب القضاء E%‏ 


ج ج جک ی ی 


قوله: بل یحلف فیها على ما یلیق بها ؛ وكذا الإبراء؛ أي فيحلف في العين على 
أنها باقية تحت يده؛ ويلزمه تسليمها إلى الآن وأنا مطالبه؛ وستأتي صورة الدعوى 
بالإبراء فى (المسألة .)٤٤١‏ 


شترط أن تعرض مع الوت ولزوم السلیم؛ ETT‏ 
قادحاً في الشهادة مطلقا مطلقاً؛ أو بالنسبة للغائب کفسق؛ وعداوة؛ وتهمة؛ بناءً على 
الأصح أن المُذّعَى عليه لو كان حاضراً؛ وطلب تحليف المُدّعي على ذلك؛ 
أنخب (قحفة ونهاية). . وقوله: (إن المْذّعى عليه لو كان حاضراً وطلب إلى 
آخره) مثله في (ص۸۸٤)‏ من التحفة. ووافقتها النهاية وسيأتي في (المسألتين 
1 و۱۲۹۲( . 


مر في (المسألة ٠‏ ۰) آنه يجوز للفاسق ونحوه؛ أن يشهد بما يعلمه الحق ؛ 
وما يتعلق بذلك› SS‏ 
عند الخصم الغائب؛ ؛ هل يجوز له الحلف كذباً مع التورية إن أمكنت الضرورة أم 
لا قياس ما مر ولا سيّما عن القلائد؛ الجواز؛ ثم رأيت نصاً في الجواز عن 
النهاية والأسنى سنذكره في (المسألة ). 


قال في المغني: لا يجب في يمين الاستظهار التعرض لصدق الشهود 


نهاية ا 4 اا الرملي المجلد اا (بحاشية Eh E‏ دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٦۹‏ . 


لكمال الحجة؛ بخلاف اليمين مع الشاهد (ا ى 
اليمين مع الشاهد؛ لنفي القوادح كما يعلم مما يأتي في (المسألة ١۸۷)؛‏ والظاهر 
من هذا؛ فیما لو لم یکن له إا شاهد واحد؛ أنه يحلف يمينين؛ ؛ كل واحدة بلون 
کما تقرر. وقد تشکاك لح ش) في وجوب یمین الا ستو ر ر ری 
شاهداً ويميناً؛ ثم استقرب الوجوب؛ ونقل فيه النص عن الدميري؛ وقال: 
قضية كلام الشارح. 

أقول: ومشله في الفتح؛ ؛ وظاهره: أنه لا بد من يمين الاستظهار؛ وإن 
تمرف لما يجب فيها من تفي المسقطات في يمينه التي كلل بها الحجة. . ويۇيدە 
ما يأتي في (المسألة ۸ وإن أمكن الفرق؛ بأن المكملة للحجّة ركنْ؛ ويمين 
الاستظهار شرظ . وقال ابن زياد: اا لي فت اء TT‏ 
احتاج إلى يمين تكّل البّينة؛ ويمين للحكم؛ المسماة يمين الاستظهار (| ه). 


وفي الأنوار: ويجوز القضاء ء على الغائب بشاهد ويمين ولا بذ من يمينين؛ 
إحداهما لتكميل الحجة»› والثانية لنفي المسقطات؛ قال مُحشومًا؛ من إبراءِ 


EE‏ ؛ ولا ترتد بالرد؛ لأنها ليست مكملة 
للحجة» وإنما هي شرط للحكم (تحفة ونهاية)" . وفيه أن قولهما: بلاطل 
الحق بتأخير إلخ› إن أرادا به :أن ألحق قد ثبت بالحجة؛ ؛ وأنٌ تأخير هذه اليمين 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرابع 
دار الفكر صفحة ٥٠١‏ . 


. ٤۷۳ کک صفحة‎ TY E (۳) 


الكتب العلمة ببیروت صفحة ۷ 


كتاب القضاء 
كناب لقاش س 
لا يضره؛ فهو فاسد؛ لأن الحق لا يثبت إلا بالحكم؛ والحكم متوقف علق 
اليمين؛ فلا ينفذ قبلها كما اقتضاه قولهما أنها شرط للحكم. وإن أرادا عدم 
اشتراط الفورية في اليمين؛ فغيرها كذلك؛ بدليل العبارة الآتية عن المغني في 
(المسألة ٣۸۷)؛‏ وهي قوله: إذا أقام شاهده وسكت؛ بقي حقه . ا 

وقول (التحفة في صا٦٤):‏ : کما لو آقام مُدَّع شاهداً ثم مات ؛ فلوارثه 
إقامة آخر (| ه) وستجيء بك في (المسألة ۰ مع ما له تعلق بما هنا. . وقال 
(سم) بهامش (ص۹٩۲)‏ نقلاً عن العباب: ولو لم يحلف مع شاهده؛ فلخصمه أن 
يقول له: احلف أو حلفني وخلصني (ا ه) وقد یفهم منه؛ أن لَه تأخير اليمين إلى 
ما شاء؛ إذا لم يقل له خحصمه ذلك؛ وما في (ص۰۱٥)‏ الآن في (المسألة OTE‏ 
من أنه إذا رُذّث اليمين على المدعي فلم يحلف ؛ o‏ 
الحكم بنكوله؛ وأنه إن تعلَلَ بإقامة بيْنة؛ أو مراجعة حساب؛ أمهل ثلاثة أيام؛ 
وقيل أبداً؛ لأن اليمين حقه فله تأخيرها (| ه). . يدل لبعض ما قلناه من حيث 
الإمهال في الجملة؛ أو و يدفع ما آور دناه ن حت إن تحديده الثلاث يفرق بينه 
وبين يمين الاستظهار كما سيأتي في (المسألة .)١۳١۷‏ 


ولو تبت الحقٌ وحَلّفَ؛ ثم نقل إلى حاكم آخر ليحكم به؛ لم تجب إعادتها 
على الأوجه (تحفة ونهاية). 


لا بڏ من ي میق آلا هار تی قبن له رکیل اضر تومل ترقت عا 
طلبه؟ وجهان؛ وقضية كلامهما َوُه علیه؛ واعتمده ابن الرفعة؛ واستشكله في 
التوشیح بأنه إذا کان له وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب؛ ولم تجب يمين 


)۱( المرجع السابق. 


جزماً؛ وفيه نظر؛ لأ العبرة في الخصومات في نحو نحو اليمين بالمْوَكُلٍ لا الوكيل 
فهو قضاء على غائب بالنسبة لليمين؛ ؛ ويؤيد ذلك قول البلقيني : للقاضي سماع 
الدعوى على غائب؛ وإ حضر وکیله؛ لوجود العيْبَة المَسَوءًَ َة للحكم عليه؛ 
والقضاء i‏ أو بالنسبة لليمين؛ فالحاصل أن الدعوى إن 


سُمِعَتْ على الوكيل تَوَجّه الحكم | إليه دون مُوكله إلا بالنسبة لليمين احتياطاً لحق 
المرگل؛ وان لم تع عله توجّه الحكم إلى الغائب من كل وجه في اليمين 


وقوله: NS SE N‏ 
على طابه الذي الكلام فيه؟) وإنما يناسب أصل الحكم؛ وهو وجوب اليمين فيمن 
له وكيل حاضر» ولكن الشيخ يعاظل الكلام . ثم إنه ذكر وجهين في توقف اليمين 
على طلب الوكيل؛ أحدهماء نعم؛ وهو قضية كلام الشيخين» ثم جاء عن 
التوشيح أن لا يمين مع وجود الوكيل؛ E RI‏ 
يقتضي ترجيح الوجه الثاني؛ وهو أن اليمين لا تتوقف على طلب الوكيل؛ هذا ما 
تكاد العبارة تصرح به تصريحاً؛ فل ب املا و ی و ن 
حملها على موافقة قضية كلام الشيخين؛ ؛ من اعتماد الوجه الأول الذي اعتمده ابن 
الرفعة؛ و اا ؛ فعَحَصّلَ أن في المسألة ثلاثة آراء. أحدها: : عدم 
وجوب اليمين جزماً؛ وهو ما في التوشيح. ثانيها: وجوبه إذا طلبه الوكيل؛ وهر 
ما اقتضا ب ا . ثالثها: وجوب اليمين مطلقاً؛ وهو ما 
اقتضته عبارته؛ إن أوَلَها (سم) بما لا تقتضيه 


ومعنی قوله: فالحاصل أن الدعوى إن سمعت على الوكيل إلخ؛؟ ؛ يتوضح من 
التي تلي؛ فإن اجتمعت شروط الدعوى على الغائب؛ تخيّر القاضي بين سماعها 


آذ 


ك ادعی 
أنه يلزمك أن تسلم لي عشرة ا ا لیک رات نو کا 


)0( المرجع السابق. 


کتاب القضاء 


ماله الذي تحت يدك إلى آخر الدعوى. . اشترط حضوره؛ وتوجّه الحكم عليه؛ 
إلا بالنسبة ليمين الاستظهار فقط . وإن لم يقل المُدّعي في دعواه إلا : دعي على 
زيد الغائب الغيبة الشرعية في وجه وكيله مثلاً؛ مع أنني أستحق في ذمته عشرة 
ريالات مثلاً؛ إلى آخر الدعوى. . توجُه الحكم على الغائب؛ وتخيّر الحاكم في 
سماعها وحضور الوكيل وغيبته؛ وهو حينئلٍ يشبهه؛ وما جاء في (المسألة ١٠۸)؛‏ 
وما جاء عن فتاوی المؤلف في (المسألة ۸۷۷)؛ ثم رأيت قول الأسنى في 
(ص۳۱۸ ج٤)‏ : ولو قال شخص لآخر: أنت وكيله أي: فلان الغائب؛ ولي عليه 
كذا؛ وأدّعِي عليك؛ وأقَيم به بينة إلخ . فتأكد لدي من قوله: وأذَعِي عليك؛ ما 
صَوَرْتٌ للمسألة؛ ولل الحمد. 


يتخيّر القاضي فيمن له وكيل حاضر؛ بين سماع الدعوى على الغائب؛ إن 
وجدت شروط القضاء عليه؛ وبين سماعها على الوكيل . فإن فقدت شروط القضاء 
على الغائب؛ فالذي يظهر وجوب سماعها على الوكيل؛ لثلا يضيع حى المُدّعي 
(تحفة)“. وفيه التهويل بشروط القضاء على الغائب؛ وإيهام كثرتها؛ على أنه لم 
يزد إذ حاول تعدادها آنفاً؛ على وجود الحْجّة وعِلّْم القاضي بها حال الدعوى؛ 
واشتراط عدم ذكر إقرار الغائب بما فيه؛ وعلى يمين الاستظهار؛ والخيبة الأنية؛ 
أما الشرطان المذكوران فى (المسألة ١٠٤)؛‏ فقد رأيت المنازعة في دعواه 
اختصاصهما بالدعوی على الغائب هناك . 

وسيأتي نظير هذا التحيّز عن (ح ل)“ في الدعوى على الصبي والمجنون 
(بالمسأآلة ١٠١١)؛‏ ثم تبيّنت أن لا غرض من قوله: فإن فقد شروط القضاء على 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١٤‏ . 

(۳) ح ل: هو علي بن إبراهيم بن أحمدء نور الدين الحلبي» أصله من حلب» ومولده ووفاته 
بمصر» له السيرة المشهورة بسيرة الحلبى والسيرة الحلبيةء والمسماة إنسان العيون في سيرة 
الان الارن ية راك على شر اله 


الخائب إلى آحره..؛ إلا توضيح ما في التي قبلها من تحير القاضي عند اجتماع 
٠شترؤط‏ الدعوى على الغائب؛ وتعيّن السماع على الوكيل إذا لم تجتمع الشروط 
إلا فيه كما صورنا؛ فلا تهويل ولا إيهام . 


خرج بقولنا يحلفه؛ أن الحق ثابت في ذمته؛ ما لم يكن كذلك کدعوی قَنّ 
عتقاً؛ أو امرأةً طلاقاً على غائب؛ وشهدت البينة جسبةٌ على إقراره به؛ فلا يحتاج 
لليمين إذا لاحظ جهة الجسبة؛ بخلاف ما لو اذّعى عليه بنحو بيع ؛ وأقام به؛ أو 
بالإقرار به بيّنة؛ وطلب الحكم بثبوته؛ فإنه يجيبه لذلك خلافا لما وقع في 
الجواهر؛ ويُحَلَمّةُ على أنه الآن مستحقّ لما ادّعاه (تحفة باختصار)" والنهاية 
قريب منها . 


وفيه أشياء. الأول: أنه مر في (المسألة ١٠١)؛‏ أن حلفه بأن الحق ثابت 
فى ذمته إلى الآن؛ وأنه يلزمه تسليمه الآن؛ لا يتصور إلا في الدعوى بالدَيْن؛ 
وأنه لا بد من الحلف في الدعوى بالعين والإبراء وصحة العقد بما يناسب؛ وهنا 
َرَج من إيجاب الحلف كل ما لم يكن في الذمة من الحقوق الشاملة للدعوى 
بالعين والإبراء؛ بما لا يتصور فيه الحلف بأن الحق ثابت في ذمته وذلك تناقض 
ظاهر؛ وتمثيله بدعوى القن والزوجة لا يفيد في دفع هذا التناقض؛ ففي العبارة 
ضعف أو فساد؛ إلا أن قوله: بخلاف ما لو ادعى عليه بنحو بيع إلخ. وعدم 
التحليف فيما لا يتصور فيه السقوط؛ هو الأقرب إلى عبارة المنهاج: إن الحق 
ثابت في ذمته؛ وإلى قول الإرشاد : وأخرى لنفي مسقط ؛ وهر اللات أيضاً 
لما سيأتي في (المسألة ۲( 


. تحفة المحتاج ص٤١٤ ج٤ طبعة مكتبة الثقافة الدينية‎ )١( 
الإرشاد؛ المعروف بإرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر‎ )۲( 
۸۳۷ه).‎ _ ۷٥٤( الشرجى المعروف بابن المقري‎ 


والشاني : أن دعوى العتق على الغائب جسبه لا بذ لها من ذكرن : وأنه 
يَستَرقنِي ؛ ؛ ودعوى الطلاق جسبة لا بد لها من: وأنه يباشرني؛ أو يريد أن يخلو 
بى؛ أو نحوهما؛ مما تتحقق به الحاجة؛ وهو في الطلاق بالأخص لا يتصور مع 
الخيبة؛ ولکنه ينحل الإشکال بما رأیته ذکره على کلام ابن e‏ 
الآتي لنا في (المسألة )۷١۸‏ وفي (ص١٥٠)‏ الآتي لنا في المسألة :)۷۷١(‏ 
قوله: وهو منکر؛ E‏ 


بالنواجذ» فلن تری من تعرض له فيما أحسب؛ ولخفائه جاء في فتاوی مشهور 
عن الأشة : رادت امرأًة إثبات طلاقها من زوجها الغائب؛ لم تسمع دعواها 
ولا بّنتها؛ لأ من شروط الدعوى الإلزام؛ ودعواها على غائب لا يريد 
معاشرتها ولا الخلوة بها لا إلزام فيها؛ بل وإن صرحت بأنها تخاف أن يتعرض 
لها على الأصح؛ کدعوی الابراء (۱ ه). 

وهو ظاهر فى مخالفته لما ذكرناه عن التحفة؟ وما نشا إلا من عدم 
استحضارهم لما ذكرناه عنها في قيام وهو منكر مقام الحاجة . 

وفي مختصر فتاوی ابن زياد ما يوافق التحفة؛ وهو : شهد اثنان حسبة عند 
الحاكم؛ أن فلاناً الغائب طلّتی زوجته بنت فلان أو أعتق عبده فلاناً؛ فله أن 
يحكم بالطلاق أو العتق طلبا ذلك منه أم لا؛ إذا لاحظ في حكمه جهة الجسبة؛ 
معرضاً عن طلبهما (| ھ). 

وهو محمول على أنهما قالا: وهو منكر؛ وإلا فلا معنى للشهادة كما يعرف 
مما يأتي في تينك المسألتين ۷٦۸(‏ و٣۷۷).‏ 
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والثالث: كيف تلاحظ الحسبة في البينة مع قيام الدعوی؟ إلا أن يجاب : 


() الفقيه العلامة محمد بن أبي بكر الأشخر ٠٤٥(‏ _ ۱٩۹ه)‏ ولد ومات باليمن أخذ عن ابن 
حجر الهيتمي وغیره وله مؤلفات كثيرة منها مجلد ضخم للفتاوى مرتبة على أبواب الفقه . 
2( بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأثمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الرابع صفحة ٠)١١‏ 


بأل الملاحظ لجهتها هو القاضي في حكمه؛ ولا يمتنع تصوره مع وجودها . 

والرابع: أنه لا حاجة لتخصيص ذكر دعوى نحو البيع على الغائب في 
الإجابة إلى الحكم فيها؛ إذ لا ميزة لها على غيرها من الدعاوى عليه اللازم فيها 
التحليف للاستظهار؛ إلا أن يكون ما في الجواهر مختصاً بها فعمد إلى إبطاله؛ 
فيكون التخصیص لا مفهوم له من حیث إنه وارد على سيب . وما أدري هل تمنع 
الجواهر الدعوى على الغائب مطلقاً؛ أو في نحو البيع؛ فيما كانت الحجة عليه 
فيه باقراره؛ كما هو في هذه معتمد (م ر)؟ فليامل. 


والخامس: قول (م ٩)‏ في فتاويه: إن يمين الاستظهار يختص وجوبها 
Nk E‏ 


مما حلص من يمين الاستظهار؛ أن يوكل المُدّعي؛ ويذهب قبل إقامة 
البينة؛ كما يعرف مما يأتي في (المسألة )١‏ إلى ما فوق مسافة العدوى؛ أو 
يخرج عن عمل القاضي . ا التوكيل بدون أحد هذين؛ فلا يخلص منه؛ كما 
تفهمه عبارة التحفة؛ وتصرح به. 


(تنبية) : ادَعَى على غائب بنحو طلاق؛ كأن عله بمضي شهر فمضى؛ حكم 


(۲) منهاج الطالبين لامام محيي الدين يحيى بن شرف النووي الناشر دار البشائر الإسلامية 
الجزء الثالث صفحة ٤١۳ ٤١١‏ . 


کتاب القضا 


به؛ ولا يَْظَرٌ؛ وإن احتَمَلَ أن تخلفه بعذر کما EEE‏ وظاهر 
کلام السبكي وجوب يمين الاستظهار حتى في الطلاق؛ أي ي: إذا لم يلاحظ فيه 
الحسبة؛ فقد أفتى في من قال: إن مضت مدة كذا؛ وا ا ا 
فانقضت المدة وهو غائب؛ 1 تطلتق إذا شهد أربع نسوة بالبكارة؛ وحلفت على 
عدم الدخول؛ لأجل غيبته"“. (تحفة بيسير حذف)" . وتكليف المرأة البيّنة في 
إنكار الوطء هنا؛ لا ينافي قولهم بتصديق منكره ه غالباًء لأن العصمة هنا محققة؛ 
وهي ترید رفعها. 


قال في باب الطلاق من التحفة عن بعضهم : : ذكر الأصحاب في: إن لم 
أطأك الليلة؛ أن القول قوله في الوط ء؛ لعسر إقامة البينة عليه. وتصديق مدعي 
الوطء لا يتعدى إلى غيره من الخفيات؛ فالراجح تصديقها في غيره؛ مما يتعلق 
بفعل أحدهما (| ه بيسير حذف). 


ولکن اشتراط الببّنة بالبكارة مع فرض المسألة في انقضاء المدة وهو 
غائب؛ لا يخلو من إشكال ويمكن الجواب: بأن البيّنة بالبكارة للتمثيل لأنها 
واقعة حال؛ وإِلا فالشهادة بعدم الدخول مقبولة؛ لأنه نفي محصور؛ والشهادة 
بالنفي المحصور جائزة؛ كما ذكره في عدة مواضع من الجزء ء الأخير؛ ذكرنا اثنين 
منهما في (المسألة ۳١٤۱)؛‏ وفي مواضع من الجزء ء الثاني منها؛ ؛ قوله في المفلس 
في الشهادة بالإعسار: قال الزركشي قضية كلامهم هنا : : أنه لا يقبل لو محض 
النفي؛ وبه صرح القاضي وغيره؛ ؛ لكن نص على الشاهد بأن لا وارث له آخر أنها 
لا ترد شهادته؛ وغایته آنه أخطاً المعنى؛ وفرق المؤلف بأن لا تهور في تمحيض 
النفي في الشهادة بأن لا وارث له آخر؛ ؛ بخلافه بالإعسار؛ وهو في الصفحة 
(۱۱) وفي موضعین من (ج۳)؛ أحدهما (ص١‏ ۰) وثانیهما (ص۲۳٤)؛‏ هذا ما 
استحضرته؛ وما لم أستحضره أكثر. . وسيجيء ذكر النفي أيضاً تبعاً له في 


(۱) أآي: بسبب غيبته . 


(۲) تحفة المحتاج ج٤‏ ص٤۷٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية . 


(المشاتل ۹۹۱۰ و۱۲ و۱۲۵ و۷٥۱۲‏ و۳٣۳۸‏ و٤١٤١)‏ وقد غفل غفلة فاحشة 
في (ج۲ ص٤۲۸)‏ حيث نقل عن جمع؛ قبول شهادة الأصيل لآخر؛ بأنه لم 
يضمن؛ لأن ذلك نفي غير محصور؛ ونبه عليه (م ر)؛ وفي التالية ذكر أيضاً؛ 
للشهادة بالنفي المحصور. 


ليس من محل الخلاف في وجوب يمين الاستظهار؛ ما إذا عَلْنّ 
بعدم الإنفاق عليها؛ فتحلف أن نفقتها باقية عليه ما برئ منها بطريق من الطرق 
(تيحفة). 

وقوله: فشحلف أن نفقتها إلى آخره. . أي: للاستظهار؛ كما يعرف من 
طريتى السياق؛ ومن المعلوم أن يمين الاستظهار لا تكون إلا بعد البيّنة كما سبق 
في (المسألة )٩4‏ فالعبارة متضمنة لاشتراط البينة بعدم الإتفاق؛ وإلا فلا يقع 
الطلاق؛ وتتوصّح الصورة مما ذكره ابن سراج" في شرح منظومته؛ قال: ولو 
عاق طلاقها بغيبته مدة معينّة بلا نفقة ولا منفق؛ فإن أقامت بينة أنه لم ينفقها 
المدة المذكورة؛ قبلت؛ لأنه نف يحيط به العلم وَطْلَمّتْ؛ وإِلا صُدَقَ بيمينه أنه 
أنفق ولا طلاق؛ وصْدَقَّتْ بيمينها أنه لم ينفق؛ ونلزمه مها لان الأعل 
بقاؤها في الذمة ١(‏ ه). ولم يذكر ابن سراج يمين الاستظهار على الزوجة بعد 
بينتها بعدم الإنفاق؛ وهو ما نتكلم فيه ؛ لأن كلامه ليس في الزوج الغائب؛ وما 
تضمنته عبارة التحفة كما ذكرنا من اشتراط البيّنة بعدم الإنفاق؛ لنفوذ الطلاق 
المعلق عليه؛ وصرح به ابن سراج؛ هو قياس ما سبق في التي قبلها؛ من تعليق 


وظاهر أنه 


. تحفة المحتاج ج٤ ص٤۷٤ طبعة مكتبة الثقافة الدينية‎ )١( 

(۲) هو العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سراج الدين باجمال؛ من آهل بلدة الخرفة 

بحضرموت ثم رحل إلى الشام وولي القضاء بها ثم عاد إلى مسقط رأسه الغرفة له مؤلفان 
منها : تنبيه الثقات عن كثير من حقوق الأحياء والأموات وله شرح قصيدة البستي توفي سنه 
۳ Aه.‏ 


کتاب القضاء 


الطلاق على عدم الوطء؛ وهو ما ذكره المصنف أيضاً في (ج۳ ص۴٠٠)‏ عن إفتا 
القاضي أبي الطيب؛ قال: وسيأتي أواخر الطلاق بما فيه ١(‏ ه). 


والذي أحال عليه هو قوله في ذلك الجزء (ص٠۳٤):‏ أفتى القاضي أبو 
الطيب بأنها لا ثَُصَدّق بالنسبة للطلاق؛ لأن الأصل بقاء العصمة؛ وإن صُدّقت 
بالنسبة لاستحقاق النفقة ؛ لان الأصل بقاؤها بذمته؛ غير أنه قال: لكن خالفه ابن 
صلاح؛ أي: فتصَدّق بالنسبة إليهما؛ وأطال في تأييد كلام ابن الصلاح؛ 
والقاعدة تقضي باعتماده له بمجرد مجیئه بعد: (لکن)؛ فکیف وقد قرّاه وأیّده؟ 
وعليه فلا تحتاج في نفوذ الطلاق المعلّق بعدم الإنفاق إلى بيّنة أصلاً؛ فضلاً عن 
يمين الاستظهار؛ وإنما تكفيها يمين واحدة لنفوذ الطلاق ولزوم النفقة؛ غير أنه 
قال في (ج۳ ص۳۸٤)‏ أيضاً فروع أكثرها لا نقل فيه بعينه؛ وإنما حكمه مأخوذ 
من كلامهم؛ علق بغيبته مدة معينة بلا نفقة ولا منفق؛ احتيج في إثبات جميعه إلى 
بيْنة تشهد به حتى تركها بلا نفقة ولا منفق لأنه نفيّ يحيط به العلم (| ه) ويظهر 
أن هذه العبارة؛ هي التي اتکأ عليها ابن سراج فيما سبق عنه آنفاً؛ وسيأتي في 
(المسألة )٠٤۷۳‏ ما يتعلق بعدم صحة الشهادة بالنفي غير المحصور. 


وصيًا ؛ واعترف عنده بدين عليه لفلان؛ وفيه نظر؛ بل لا يصح؛ فلا بذ من اليمين 


(تيحفة)". 


)0 شيخ الإسلام» القاضى أبو الطيب؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء الطبري الشافعي»ء 
فيه بغداد. واستوطن بغداد» ودرس وأفتى وأفادء وولي قضاء ربع الكرخ بعد القاضي 
الصيمريمات صحيح العقلء ثابت الفهمء في ربيع الأولء سنة خمسين وأريعمائةء وله مائة 
وسنتان رحمه الله . 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١٤‏ . 


وأفتى بعضهم بأنه لو أقرٌ وهو مريض بدينِ؛ وأوصى بقضائه؛ وفي الورثة 
نی احتيج ليمين الاستظهار إن مضى بعد الإقرار إمكان أدائه؛ والوجه لزومها؛ 
وإن لم یمض زمن أدائه؛ لاحتمال الإبراء ونحوه (تحفة) . ولیس هذا موضع 
المسألة؛ إذ لم يجر للأيتام ذكر بعد؛ ولو أخرها إلى ما بعد ذكرهم؛ لكان أليق . 


GA 


ما في يمين الاستظهار من قولي: الندب والوجوب؛ كما قبلهما من 
الأحكام؛ يجري جميع ذلك في الدعوى على صبي ومجنون؛ لا ول له؛ أو له 
ولي؛ ولم يطلب؛ فلا تتوقف اليمين على طلبه. ومثلها الميت الذي لا وارث له 
حاضرٌ خاصلٌ؛ لأنهم أعجز من الغائب عن التدارك؛ وإن كانوا مع ذلك على 
حجتهم بعد الكمال؛ أا من له وار خاصٌ حاضرٌ کامل؛ فلا بڌ من تحليف 
خحصمه بعد البيّنة من طلبه ما لم تستغرق التركة؛ فإن استغخرقت للدين؛ حلف 
القاضي الخصم بلا طلب من الوارث؛ لأنه قد يطلب حينئذ؛ فإن حضر الغرماء 
کلهم؛ ولم يطلبوا التحليف؛ سقط؛ لأن الحق لهم؛ نعم؛ إن سكتوا لِجهلٍ 
عرّفهم الحاكم ؛ فإن لم يطلبوها قضى الحاكم بدونها (تحفة ونهاية)". 

وقد وافق هنا على أن اليمين لا تتوقف على طلب الولي؛ وهو قد يؤيد قول 
اللو الا و ي اة ٥‏ لرل الفرق؛ بان الحاضر أعجز من الغائب 
عن التدارك. وهل التعريف للساكت عن طلب يمين الاستظهار؛ سنّة أو واجب؟ 
صرح في شرح عماد الرضا بالثاني. 


. )۷١ _ ٤۷٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۰ ۔ ۲۷١‏ . 


لا يمين للاستظهار في الدعوى على المتواري والمَُعَرَرٌ (تحفة) وقال 
(م 6 لا بد من اليمين . 
0 0 


(فرع) لا تسقط يمين الاستظهار بإحالة الدائن؛ ولا يمنع تَوَقّفُ طلبها من 
المْحيل؛ صحة الحوالة؛ ولا سماعٌ بينة المُحْتَال (تحفة)". وقد نقل هذه 
العبارة؛ شارح عماد الرضا؛ بلا عزو ولا تحريك ساکن؛ وصورها 
عبد الحميد : بأن يدٌّعى عمرو أن بكرا الغائب؛ أحال على زيدٍ الغائب بمئة 
مثلاً؛ فيقيم بينة ؛ بدین محیله بکر على زید الخائب؛ وباحالته َنْمَع ينه وتؤځر 
يمين الاستظهار إلى حضور المحيل؛ وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة؛ وهو 
غلط من جهتين أولاهما: أنه لا حاجة إلى يمين الاستظهار من المحيل مع غيبته 
قبل إقامة شاهد؛ فضلاً عما قبل الدعوى؛ كما لا يحتاج إليها مع وكالته والحوالة 
كالوكالة. وهذا هو المتبادر من قرله: لا تسقط لان السقوط لاأ يكون إلا يعد 
الوجوب؛ بأن كانت الحوالة بعد إقامة البيّنة» كما يعرف من قوله الآتي في 
هذا بما سيأتى فى (المسألة .)٠١١١‏ 

الاستظهار في جانبه لقيامه مقام المحيل. ففي كتاب الحوالة من التحفة (فيما إذا 
أحال على الميت؛ لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين عليه) أما الأول 


(۳) عبد الحميد الشرواني؛ نزيل مكة المكرمة؛ له حاشية على تحفة المحتاج لابن حجر 
ا لهيتمو توفي سنة ١١١١ه.‏ 


ص 


فاته مالك الدين في الأصل؛ وأما الثاني ؛ فلأنه يدعي مالاً لغيره مستقلاً إليه؛ 
فهو كالوارث فيما يدعيه من ملك مورثه؛ فعلم صحة ما فت به بعضهم: : أن 
المحيل لو مات بلا وارٹ؛ فادّعی المحتال أو وارثه على المحال عليه؛ أو على 
وارثه؛ بالدين المحال به؛ فأنكر دين المحيل؛ ؛ ومعه به شاهد واحد؛ حلف معه 
المحتال؛ أن دين محيله ثابت في ذمة الميت؛ ویجب تسلیمه إلى من تركته؛ أو 
ثابت في ذمته؛ ولا أعلم أن محيلي أبرأه قبل أن يحيلني (| ه) . 


وقوله: لو مات بلا وارث؟ ؛ للتمثيل لا للتقييد؛ كما لا يخفى؛ ولكن 
الصواب تصوير المسألة بان يدعي بکراً لدى القاضي خالد بمئة على زيل الغائب؛ 
ويقیم البّنة؛ وقبل أن يحلف يمين الاستظهار؛ جل عرو بالدين؛ فإنها لا 
سقط حينئلٍ يمين الاستظهار عن بكر؛ ويجوز لعمرو أن يدعي ؛ بأن بکراً أحاله 
بدينه الذي قامت به البيّنة على زيد الغائب؛؟ ؛ وعلى القاضي خالد سماع دعواء 
رغ وإن تر قف حکمه بالحق اغلۍ یمین الاستظهار من بگر؛ ؛ ثم ماذا یکون إذا 
امتنع بكر من يمين الاستظهار؟ قضية ما سبق عن المصنف؛ ؛ من كتاب الحوالة في 
تشبیهه بالوارٹ: أن تاها رة ووه ا سا قي اا0 0°93 2 
يشكل بما سيأتي في المسألة )٤٠٤١(‏ لفرق ما بين التوكيل والتحويل ؛ إذ لا يحلف 


1 بخلاف المحتال؛ وهذا كله إذا لم يعد عمرو البينة با ال وإلا 
کیل عمر بأصل الحق؛ وإلا كفى 
حلفه جزماً . 


أ الاد ابن يوت n‏ طفل؛؟ وغائب؟ وعنده رهن 
e‏ ا ا وأثبتا E‏ 


)0( العماد بن يونس الموصلي A- ٠°٠١(‏ ۰ه) ولد پاربل وتفقه ببغداد وکان إمام وقته في فقه 
الشافعية من كتبه (المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط) و(شرح الوجيز للغزالي) . 


كتاب القضاء 


والبلوغ؛ ويظهر أنه مُمْرٌَ على طريقة السبكي الاتية (تحفة). 
وأقول: وأما توقف اليمين إلى بلوغ الصبي مع الوفاء في المالء فإنه ظاهر 
التفرع على طريقة يقة السبكي الآتية في (المسألة ۳٤٤)؛‏ وهي: أنه إذا اذعى ولي 
الطفل حقاً له؛ على من لا يعبر عن نفسه؛ وأقام بية؛ يحكم الآن بما قامت عليه 
البيّنة» وليس فيه تصريح بتأخير اليمين لنفي المسقطات إلى الكمال؛ إلا أنه 
مأخوذ من مفهوم قوله: الآن؛ ثم رأيته نقل في الفتاوى كلام السبكي وابن 
بالبينة؛ فإذا كمل حلف. وأما اليمين بالنسبة للغائب الحاضر وكيله؛ فلا تلزم 
أصلاً؛ كما يعرف مما يأتي في (المسألة ١٤٤)؛‏ فكيف يقول تؤخر إلى حضوره! 
ويوهم أنه مفْرّع على طريقة السبكي؛ وليس كذلك؛ ولكن الشيخ يرحمه الله؛ 
يخلط الحابل بالنابل. ولو أنه قال: ويظهر أنه في أحد شِمّيه مفرع على طريقة 
السبكي؛ لسلم من الإيهام. ثم ظاهر کلامه اعتماده؛ إذ لم يتعقبه بالتوهين؛ ولا 
ذکر لفتوی العماد في هذا الموضع من النهاية. ولكن الشهاب الرملي صرح 

بضعفها في حاشيته على الأسنى. 
مسألة: ٤۳۸‏ 


أفتى غير العماد بن يونس: بأنه لو حكم القاضي على غائب فبان له وكيل 
حاضر نفذ (تحفة) لان الحكم على الغائب جائزء بخلاف ما لو قال المحكوم له؛ 
بواسطة وكيله : كنت عزلت وكيلي فإنه يتبيّن بطلان الحكم» > لان القضاء للغائب 
لا يجوز إلا للحاجة الآتية فى المسائل ٥۲٤(‏ و٥۲٠‏ و٠۳٥).‏ 


مر أن القاضي لو باع مال غائب فَمَدَّم؛ وقال: بعته قبل بيع الحاكمء قدم 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الناشر مكتبة الثقافة الدينية مجلد > صفحة ٤۷١‏ ء 


a‏ صوب الركام ظي أدلة الأحكام 


المالك» بخلاف ما لو باع وکیله ثم اذعى سبق بيعه؛ لا بد له من البيّنةء لأن 
ولاية الوكيل الخاص أقوى من ولاية الحاكم (تحفة) . وقوله (مَرَّ) لا يزال 
طنينه في أذني؛ عن غير ما موضع فيما أخال»› ولكنني لا أستحضر منها إلا قوله 
في باب الإقرار (ج۲ ص٤۳۳):‏ ويستشنى ما لو باع القاضي مال غائب فقدم؛ 
وادٌعی تصرفاً قبله؛ فيقبل (| ه). وقوله في (ج۳ ص٤۱۹):‏ لو قدم الول فقال: 
كنت زوجتها قبل تزويج الحاكم؛ لم يقبل بدون بيّنةء لأن الحاكم دنا ولي» إذ 
الأصح أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية؛ والولي الحاضر لو زوّج؛ فمَدّم آخر 
فقال: كنت زوّجْتُ؛ لم يقبل إلا ببيّنة؛ بخلاف البيع» لأن الحاكم وكيل عن 
الغائب في النكاح . والوكيل لو باع؛ فقدم المُوّكّل وقال: كنت بعت مثلاً؛ يهَل 
بيمينه (| ه بيسير تصرف) ومثله في النهاية. وقولهما في اخر العبارة: يقبل 
بیمینه؛ غلاط؛ صوابه: لم يقبل بيمينه؛ أو لم يقبل إلا ببيّنة. . . وموضع الشاهد 
و العبارة؛ أن القاضي لو لم يكن بمثابة الوكيل فيا اع عن الاب 
لد لدم قول الوليّ عليه . قال في الأسنى بعد مثلها : ويفارق ما لو باع عبداً لغائب 
لدينِ عليه؛ فمَدّم وادعی بیعه؛ حيث يُمَدَمٌ بيع المالك؛ بان الا النكاح 
کولي آخر؛ ولو کان لها وليّان؛ اا ي ي ثم فم وادّعَّى 
سبقه؛ كلف البيّة . ولو باع الوكيل؛ ثم اذعى الموكُلٌ سبقه؛ فكذلك على الأظهر 
في النهاية (| ه)؛ وهي مثل عبارتي التحفة والنهاية في المفاد؛ وفي (المسألة 
۷ عن ص۲۲٤):‏ ولو فُْذّمّ الغائب وقال؛ ولو بلا بينة: كنت بعت؛ أو 
أعتقت ؛ قبل بيع الحاكم؛ بان بطلان تصرف الحاكم؛ كما مرً. ا.ه. 


تناقض كلام ابن الصلاح فيما لو اذّعى أن الميت أبرأه؛ وأثبته بالبيّنة؛ 
والأوجه أنه لا بد من يمين الاستظهار هنا أيضاً . قال الأذرعي: لاحتمال أنه كان 


. ٤۷١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


كتاب القضاء 
مكرهاً على الإبراء؛ أو الإقرار به (تحفة) . EE‏ ابن .زیاد: 
إذ يقارن الإبراءَ مشب بوه فيحلف أن مورٹهم لا ي يستحق الآن عليه شيثاً مما ادعوه 
انھى :+ وتعرف صورة الدعوى مما ذكره في (ص ٠‏ )الذي أحلنا في (المسألة 
4) على مجيئه هنا؛ وهو قوله: (كأنْ أحال الغائب على مدين له حاضر) 
فادٌعى إبراء لاحتمال دعوی أنه مکره عليه (۱ ه). وقال في (ص۳٥٤)‏ کما سيأتي 
في (المسألة ۷): ومرًّ؛ أي: عن ابن الصلاح في الحوالة: أن للمحال عليه 
إقامة بيّنة ببراءته قبل الحوالة؛ لدفع مطالبة المحتال؛ وإن كان المحيل بالبلد 
(| ه). وعبارته في باب الحوالة (ج۲ ص٠٠۲)؛‏ قال ابن الصلاح: ولو طالب 
المحتال المحال عليه فقال: أبرأني المحيل قبل الحوالةء وأقام بذلك بيّنةء 
سمعت في وجه المحتالء وإن كان المحيل بالبلد (| ه) قال الغرّي: وهذا 
صحيح في دفع المحتال. أما إثبات البراءة من دين المحيل فلا بد من إعادتها في 
وجهه (انتهت). وذکر في (ح٣‏ ص1۷ من فتاويه) ما سبق عن ابن الصلاح؛ في 
جواب السؤال؛ عن الحيلة في إقامة البيّنة بإبراء الغائب؛ ثم عقبه بقوله: وأقرّه 
القمولي وغيره» كشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله مهده» لكن تعقبه 
الأذرعي؛ فقال: وهو صحيحٌ في دفع المحتال؛ وأما إثبات البراءة من دين 
المحيل فلا بد من إعلامه؛ والأقرب أنه لا تكفي إقامة البينة في وجه المحتالء 
بل لا بد من إعادتها في وجه المحيل» وال أعلم (انتهى) . 

وجزم في (ج٤‏ ص ۳۱۲) منه: بأن البِيّنة لا تعاد؛ إذا جعلت الحوالة حيلة 
في سماع البيّنة بالبراءة من دين الخائب عن مجلس الحكم؛ ؛ وإِن کان حاضراً 
بالبلد. ووجه كلام الغرّي الموافق لما نقله عن الأذرعي عي؛ بأنه في الحوالة 
الصحيحة ؛ ؛ بخلاف ما إذا جعلت حيلة فلا تعاد البينة؛ لأ حح الغائب من الدفع 


)¥( القمولي هو أحمد بن محمد بن حزم من فقهاء مصر المد رین يت ب إلى قمولا بلدة 
بغرب مصر له كتاب البحر المحيط في شرح الوسيط وكتاب جواهر البحر؛ توفي بمصر سنة 
AYY‏ 


في البينة باقيةٌ لا تبطل بغيبته؛ فغاية ما في الباب أنها تذكر له البيّنة؛ ويقال له: 
إن كان لك دافع فأظهره؛ وإلا فالحكم قد تم فتمكينه من الطعن فيها مغنِ عن 
إعادتها في وجهه؛ ويوجه سماعها والحكم بها في حقّه؛ بأنهما لم يقعا بطريق 
القصد؛ والشيء يختفر فيه تابعاً؛ ما لا یغتفر فيه مقصوداً؛ ويأتي مثل ذلك فيمن 
نذر لإنسان بكذا؛ إن ثبت إقرار فلان له بكذا؛ فيَدّعِي المنذور له؛ ويقيم البيّنة 
بإقرار فلان الغائب عن مجلس الحكم؛ ويحكم القاضي بثبوت إقراره وإن حضر 
بالبلد (| ه بمعناه). وفي (ص٠٠۳)‏ منه؛ أعني رابع أجزاء فتاویه: لکن حیلته؛ 
أن يَدّعِي إنسانٌ أن رب الدَيْنِ أحاله؛ فيعترف بذلك؛ ويدّعِي البراءة؛ فتسمع 
دعواه حینئلٍ وبينته . | ه - ومثله في (ص۳۷۹) منه. وقال في الفتح: ولا تسمع 
دعوى وبيّنة عليه بإسقاط حق له؛ لتوقفها على المطالبة بالحق؛ إلا بطريقة ذكرتها 
في الأصل عن ابن الصلاح . | ه. فتَحَصّل أن كلامه في التحفة مجمل؛ وكلامه 
في (ج۲ ص1۷) من فتاويه؛ مضطرب؛ لأن السؤال وكلام ابن الصلاح في 
الحيلة؛ بالحوالة الصورية لإقامة البيّنة بإبراء الغائب؛ وما عقبه به؛ مفروض في 
حوالة صحيحة؛ كما يعرف من سياقه . ۰ 
سارت رة ة وسار مُغرباً شان بين مشق وميرب 
وما نقلناه بالآخرين عن (ج٤‏ ص١١۳)‏ منه؛ مُمَصَلٌ لإجمال التحفة؛ 
ومُسَكنّ لاضطراب ذلك الموضع؛ فهو الأحرى بالاعتماد؛ ووجهه: أن القول 
بإعادة البيّنة في الحوالة الصورية والنذر يلزم منه فساد الحيلة؛ ورد كلام ابن 
الصلاح وإبطال ما اعتاده القضاة؛ ولا سبيل إلى ذلك؛ بخلاف الحوالة 
الصحيحة؛ لهذا توسط المصنف بهذا التفصيل؛ أما الأسنى والنهاية ؛ فظاهرهما 
اعتبار كلام ابن الصلاح؛ على علاته؛ قالا: والعبارة للأول؛ (ج٤‏ ص١١۳):‏ 
فرع : 4 ی الاعری را ا ا کما لو قال: کان له 
على أل قضيته إياها أو أبرأني منها؛ ولي بيّنة؛ ولا آمن إن حرجت إليه أن 
يطالبني ويجحد القبض أو الإبراء؛ فاسمع بينتي واکتب بذلك إلى قاضي بلده؛ لم 
يجبه؛ لأ الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق. قال ابن 


ا 


كتاب القضاء 


الصلاح: وطريقه في ذلك؛ أن يَدعِيّ إنسان؛ أ رت ب الین أحاله. به؟ قرف 


المُدّعى عليه لربّه ا ويَدّعِيّ أنه أبرأه منه أو أقبضه؛ قَشْلْمَع الدعوى 
بذلك والبينة؛ وإن کان رت ب الدين حاضراً بالبلد (انتھی) . 


ونقل الجمل في (ج° ص۹۸) و(ص۷٣٦۳)؛‏ ن ما نصه: ا 
الدعوى والحجة مع حضور الخصم في البلد؛ ولکن تبعاً؛ وذلك أن يدعي إنسان 
على آخر الدّين الذي عليه قد أحال به صاحبه؛ فيعترف المُدّعى عليه بالدين لربّه 
وبالحوالة؛ ويدّعي أنه أبرأه منه؛ أو أقبضه قبلها ؛ فلم یصادف محلاً؛ ويقیم بینة ر 
فتسمع دعواه وتقبل بينته؛ وتشبت البراءة أو القبض؛ ؛ وإن كان رب الدَيْنِ حاضراً 
بالبلد؛ كما قاله ابن الصلاح واعتمده (م ر)؟ وأفتى بمثله فيما لو ادّعى إنسان على 
آخر؛ أنه نذر له كذا؛ إن ثبت لفلان على فلان كذا؛ فيعترف المُدّعى عليه بالنذر؛ 
وینکر ثبوت کذا لفلان على فلان؛ فيجوز للمُدّعي أن يدعي ثبوته؛ ويقيم به بينة؛ 
ويستحتق النذر؛ وإن کان فلان وفلان حاضرین بالبلد (| ه) وقد يژيده ما جاء في 
(ج٠‏ ص٠٠۲)‏ من التحفة؛ في الجواب عن استشكال السبكي؛ تصور ثبوت القيمة 
في التنبيه الذي عقده لذلك؛ فارجع إليه إن شئت؛ فإنه في التفليس. وسيأتي مع ما 
يتعلق به في (المسألة ۷۸۷) ويؤيده أيضاً ما سيأتي في (المسألة .)۱۲٠۸‏ فإن قيل: 
E‏ 

في (المسألتين ٠١۸‏ و٤۳۸)‏ من اتفاق المصتف والرملي على اشتراط إعادة 
البينة . قلت : لا إشكال؛ ولا سيّما على ما تقرر عن المصتف من التفصيل؛ ؛ لأن 
إقامة البيّنة؛ أولاً؛ قد أفاد هناك لدفع التهمة المقصود من إقامتها؛ فليس في 
إقامتها ثانياً إبطال للعمل الأول؛ بخلاف ما إذا جعلت حيلة كالنذر والحوالة 
الصورية؛ فلا تعارض؛ ولكنه يصعب علينا الانفصال من اشتراط إعادة البينة في 
(المسألة ١۸١۱)؛‏ ولهذا استقر بنا عدم الاشتر تراط . وقد سبق في (المسائل ٠١١‏ 
و٤٣۱‏ و۱1۹) ما یشبه ما هنا؛ ویترښّح : : أن لا تلزم في الجميع إعادة البيّنة؛ وإلا 
ذهب العمل باطلاً؛ وانتكث الفتل عبثاً؛ وال أعلم. 

وعلى قول الأسنى في الفرع السابق عنه: (لا آمن إن خرجت إليه إلخ) 


قول كشب مُحشِيه ما نصه في فتاوى القفال: لو قال للقاضي: كان لفلان الغائب 
عل کذا وقد قضيته؛ والآن منك القضاء؛ وَلِى بيْنة أقيمها على ذلك لتحكم به؛ 
أجابه إلى ذلك وحكم بها (ا ه) وبعد أن نقله الجمل بنصه في (ج ٩‏ ص۸٥")؛‏ 
قال نقلاً عن (سم): : وقال (م ر): محل عدم سماع الدعوى والبينة فيما مر؛ إذا 
اقتصر على ذلك؛ فإن قال: إن خرجت إليه أخذ مني المال قهراً؛ أو حبسني ؛ أو 
نحو ذلك» فتسمع دعواه وبینته (ا ه). 


إذا اک رکیل الغاتب عا غاف! آو صبي ؛ أو مجنون؛ أو ميت؛ وإن لم 
يرثه إلا بيت المال؛ فلا تحليف للاستظهار؛ بل يحكم القاضي بالبينة؛ ؛ لأن الوكيل 
لا يحلف؛ ولو وقف الأمر إلى حضور الموَكّل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء؛ 
ولیس منه أن يقم بين على من لا يُعَبّرْ عن نفسه؛ ثم يوكل؛ ثم يغيب؛ أو يخرج 
من عمل القاضي؛ لأن اليمين قد وجبت عليه؛ فلا تسقط بغيبته ووكالته؛ وإفتاء 
ابن الصلاح بسقوط يمين الاستظهار حينئزٍ مردود. (تحفة ونهاية بالمعنى) . 


لو ادع قَيّمْ صبي مثلاً؛ ديناً له على كامل» فادّعى الكامل وجود مَسْيط» 
کأتلف بقدر دنه من جنس ما يَذّعيه؛ ولا بيّنة للكامل ؛ لم يشر الاستيفاء ليمين 
الإنكار اموجه على نحو الصبي لكماله؛ لأنً ن¿ دعوى الكامل المتَوَجُهة على الصبيّ 
دعوى ثانية؛ بخلاف المسألة التي بعد هذي (تحفة معنى ونحوها النهاية)“. و مر 
في (المسألة ۲۷) ما ينبغي الرجوع إلى ما فيه من الإحالة على هذه. 


. ٤١١ صفحة‎ ٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى الناشر مكتبة الثقافة الدينية مجلد‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۱ . 


إذا اذعَى فيم صبي؛ أو مجنون؛ على مثله؛ أو على غائب؛ وقف الأمر إلى 
الكمال؛ والحضور؟ لتوقفه على يمين الاستظهار المتعذرة من نحو الصبي؟ کما 
صرح به کلامهما. ويْمَرَقٌ بين هذا؛ وما مر في وکیل الخائب؛ بأنه يترتب على 
عدم الاستيفاء ثم مفسدة عامة؛ وهي تعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء بخلافه هنا ؛ 
لكن؛ ينبغي أن يأخذ القاضي كفيلاً؛ وهو قدرٌّ من مال المُدَعَى عليه؛ يفي 
بالمُدَّعى به؛ وبه يقرب ما صرح به الشيخان؛ وقال السبكي: يُحْكُمُ الآن بما 
قامت به البيّنة؛ ويؤخذ منه ؛ وبسسط ذلك؛ وسبقه إليه ابن عبد السلام؛ وتبعهما 
جم متأخرون كالأذرعي والبلقيني والزركشي؛ وهو قوئ مَذْرَكاً لا نقلاً؛ لأنه قد 
يترتب على الانتظار ضياع الحق؛ ولكنه يخف بأخذ الكفيل الذي ذكرته (تحفة 
بتلخيص). وفيه من تقوية كلام السبكي مع الإضجاع في كلام الشيخين"؛ 
ما يُسَمٌ منه ميله إلى كلام السبكي. وقد سبق له في (المسألة )٤۳۷‏ من تقرير فتوى 
ابن يونس ما يقرّيه . أما الرملي؛ فقد صرح برد ما يخالف كلام الشيخين . وقوله: 
(وقف الأمر إلى الكمال والحضور)؛ أما الكمال فواضح؛ والمراد به كمال 
المُدّعى له وبه تصرح عبارة الروض؛ وهلا تسقط بكمال المدعى عليه؛ نظير ما 
يأتي في (المسألتين ۳ وه٤)؛‏ أو يفرق؛ لأن هذي قد وجبت فيها اليمين؛ 
بخلاف تينك؛ أو يفصل : بين أن يدعي مسقطاً؛ فتبقى على لزومها إلى كمال 
المْذّعي له وحلفهء وبين أن لا يَدّعيه فتسقط إذ لا حاجة إليها حينعٍ. وأما 
الحضور فقد قال عبد الحميد: الصواب إسقاطه. 

وأقول: إن كان المراد حضور الغائب الذي اذَعَى له وكيله؛ فقد أصاب؛ 
لأن اليمين لم تلزم عليه حتى بوكر إلى حضوره؛ كما نبهنا على مثله في (المسالة 


. ٤۷٦ صقحة‎ ٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الناشر مكتبة الثقافة الدينية مجلد‎ )١( 
. الإضجاع: الإغفال والتخفيض‎ )( 
الشيخان في مصطلح الشافعية هما الإمامان النووي والرافعي.‎ )۳( 


ون کان المراد حضور الغائب الذي اذعَى عليه فيم الصبي أو المجنون؛ 
كما يقتضيه السياق ؛ جاءت الاحتمالات السابقة قريباً في كمال المُذّعى عليه . 


ثمإن الفرق الذي ذكره وكيل الغائب؛ وقَيّم نحو الصبي؛ أضعف من حبال 
العنكبوت؛ على أن انتظار الإياب أقرب في الغالب من انتظار الكمال؛ فهو 
مشكل لا سيّما مع ما سبق في المسألة (۲۹) من سقوط يمين الاستظهار بمجرد 
التوكيل في إقامة البّنة مع الخروج عن عمل القاضي أو الذهاب لفوق مسافة 
العدوى . 

وقد اعتمد كلام السبكي عبد الله بن أحمد با مخرمة؛ فيما إذا كانت 
دعوى قيّم نحو الصبي على غائب؛ لا فيما إذا كانت على صبي ؛ وهو تفصيل 
آخر . وقول السبكي : یحکم الآن بما قامت به البيّنة إلى آخره..؛ ليس فيه تصريح 
بتأخير اليمين ولا سقوطها؛ ولكن الأول أقرب إلى فحوى كلامه؛ كما مرت 
الإشارة إليه في (المسألة ۷١۳٤)؛‏ وأطال البحث في القلائد؛ وحكي عن ابن 
ظهی :"؛ أنه قال: كيف يحسن من الشيخين إيجاب انتظار الصبي لليمين مع 
إسقاطها في حق الموكل مع قربه؟ وحكي عن البلقيني الكبير أنها تسقط في 
دعو تر الم وأو كر لحضور المؤكل؛ وهو اقرب مها ذكرة الصف أ 
واعتمده (م ر) تبعاً للشيخين . 

وقال شيخ الإساا في شرح المنهج: ولو اذَّعَى فَيَمْ لموليه شيئاً؛ وأقام 
به ببّنة على قم شخص آخر؛ فمقتضى كلام الشيخين آنه يجب انتظار كمال 
المْدّعَى له؛ ليحلف ثم يحكم له. وخالفهما السبكي فقال: الوجه أنه يحكم له؟ 
ولا ينتظر كماله؛ لأنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق. وسبقه إليه ابن 


)0 الإمام عبد الله بن أحمد بامخرمة (۸۳۳ _ ۳٠۹ه)‏ وهو والد الشيخ المتصوف الشهير عمر 
بامخرمة له فتاوى مفيدة مرتبة على أبواب الفقه . 

)۲( محمد خير الدين القرشي الشافعي ولد بمكة سنة ١٤۸د‏ وتنقل بين مكة والقاهرة. 

(۳) زكريا الأنصاري وسبقت ترجمته. 


كتاب القضاء : 
عبد السلام؛ وهو المعتمد» لأن اليمين هنا تابعة للبيّنة (| ه). وقوله:-تابعة 
للبّنةء معناه أنها تسقط كما ذكره (ح ل)؛ والعناني؛ وهذا هو الأحرى 
بالاعتماد. وکلام التحفة مائل إليه؛ وأما (م 6 5 3 بخلافه . وقوله: E‏ 

کلام الشيخين قد يدل على تجاوز المؤلف و(م ر) في تسميته صريحاً . 


ما سبتق في (المسألة )٤٤١‏ كله؛ حيث لم يتعلتق الأمر بمباشرة الولي؛ وإِلا 
فإنه يحلف للاستظهار؛ وتنفصل القضية كما في التحفة والنهاية على ما يأتي في 
(المسألة .)١۳١۷١‏ 


RL NNE :‏ 
لو اذَعَى وكيل الغاقب على غائب فحضر؛ وقال: آبراني مُوَكّلكَ؛ أو 
ا لطا ر جر حاف ي ي المستطات لم مجه وار 
بالتسليم؛ ثم يثبت الإبراء بعدٌ إن کان له به حجُة؛ لأنه لو وقف لتعذر الاستيفاء 
بالوكلاءء وهذا يجري فى الدعوى على حاضر من الابتداء؛ فليست المسألة من 
فروع الباب (تحفة ونهاية)" . ثم اعتذر المصنف للنووي في ذكرها؛ بأنه لما كان 
فيها طلب التأخير أشبهت ما قبلها؛ وعبارة شرح المنهج : ولو ادّعی وکیل على 
غائب لم يحلف»› لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال؛ ولو حضر الغائب 
وقال الوكيل: أبرأني موكلك إلخ. . صريح في أنها من فروع الباب؛ وأنها متصلة 


(1) ح ل: الحلبي وهو علي بن إبراهيم بن أحمدء نور الدين الحلبي»ء أصله من حلب» ومولده 
ووفاته بمصر» له السيرة المشهورة بسيرة الحلبي والسيرة الحلبيةء والمسماة إنسان العيون 
في سيرة الأمين المأمون» طبع» وحاشية على شرح المنهج . 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤١١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۲۷١‏ 


تبما قبلها ؛ فالغائب الذي حضر هو المُذّعَى عليه في (المسألة )١‏ وقد أشار 
إلى بعضه (سم)؛ وقول شيخ الإسلام: : لأن الوكيل لا يحلف إلى آخره؛ مخصص 
بما. في التي تلي. 


للمُدّعَی عليه بلسان وکیل ؛ E‏ 
لصحة الدعوى عليه بذلك؛ إذ لو أقرٌ بمضمونها بطلت وكالته (تحفة ونهاية)' . 
وقولهما: : (بطلت وكالته) يعرف من قوله في (مبحث التوكيل في الدعوى 
والجواب من كتاب الوكالة: : ينعزل وكيل المُذّعي بإقراره بقبض موكله أو إبرائ) 
وفي (ص۸۸٤)‏ حسبما يأتي في المسألتين ٠١١١(‏ و۱۲۹۲): أن کل ما لو أقر به 
نفع خصمه؛ يجوز للخصم تحليفه على نفيه؛ ما عدا الشاهد والقاضي إذا ادعی 
كذبهما؛ وقد مرت الإحالة عليه في (المسألة .)٤٠١‏ 


قياس أن للمدعى خليه تخليف الوكيل في السابقة؛ أن القاضي يُحَلّف 
الوكيل في دعواه على الغائب؛ ونحو الصبي؟ بأنه لا يعلم صدور مسقط لما 
يدعيه؛ من نحو قبض؛ أو إبراء؛ ؛ ويُحْمَلٌ قولهم لا يحلف الوكيل على الحلف 
E‏ وهل هذه اليمين شرط للحكم أم لا؟ وإنما هي موكولة إلى 
رأي القاضي واختیاره؛ والأول هو الأقرب. 


يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة؛ إن كان القصد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الناشر مكتبة الثقافة الدينية مجلد ٤‏ صفحة ٠ ٤١١‏ 


کتاب القضاء 


إثبات الحق لا تسلمه؛ لأنه وإن ثبت عليه؛ لا يلزمه الدفع إلا على وجه مَبْرٍء. ولا 
يبرأً إلا بعد ثبوت الوكالة (تحفة ونهاية)“ وغيرهما. . إلا أنه جاء في فتاوى (م 
ر): ولا بد في إثبات الوكالة من خصم يدعي في وجهه (| ه. من هامش 
ص۱۲۹ ج٤).‏ . وقد توهم بعض الطلبة؛ أن المراد بالخصم هو الموكل؛ وهو 
غلط ظاهرء إذ لا يحتاج مع مصادقة الموكل إلى إثبات الوكالة عند إرادة تسليم 
الحق. . . وفي (ص٦۲۹‏ ج): ويلزمه؛ حيث لم يصدقه الخصم بَيّنةٌ بوكالته؛ 
وتسمع من غير تقدم دعوی ؛ حضر الخصم أو غاب. ومع تصديق الخصم عليها؛ 
له الامتناع من التسليم حتى يشبتها (ا ه).. وفي (ص۳۲۲) منه: والمذهب آنه لا 
يلزمه الدفع إلا ية على وكالته؛ لاحتمال أن الموكل ينكر؛ فيغرمه. فإن لم تكن 
له بنة؛ لم یکن له تحلیفه ؛ لأن النكول كالإقرار؛ وقد تقرر أن لا يلزمه الدفع إليه 
وإن صدقه (| ه). . وفي (ص٠٥٠)‏ الآتي في (المسألة :)۷۹١‏ وقد يتوقف 
الشيء على الدعوى؛ لكن لا يحتاج لجواب الخصم ولا لحضوره كدعوى توكيل 
شخص له؛ ولو حاضر بالبلد؛ فيکفي لإثبات الوكالة تصديق الخصم له وإقامة 
البينة في غيبته من غير حلف؛ ولا يلزم الخصم في الأولى التسليم له؛ لأنه لو 
آ ر السل د یل 5ات 


وقوله: وإقامة البينة في غيبته» الضمير فيه؛ يعود للخصم لا للموكل . 
ويتضح من قوله في (ص١١٠)‏ الآتي في (المسألة ۷0۸) وكذا مدعي الوكالة؛ 
لا بد أن يقول: أنا وكيل فلان ويسأله الآداء؛ وإن لم يحتج لحضور الخصم 
( ه).. وقوله: ولا یلزم الخصم في الأولى التسليم الخ. المراد بها ما إذا 
صدقه على الوكالة من غير بينة؛ فهي مثل ما في ما في صدر المسألة؛ وما في 
العبارتين اللتين أسلفناهما من الجزء الثاني . قال في الأسنى: والحاصل أنه إن 
OS TELA EU‏ 
لأنه وإن ثبت الحق عليه؛ لم يلزمه تسليمه إلا على وجه يبرئه منه (| ه). . فإ 


. ٤١ صفحة1‎ ٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى الناشر مكتبة الثقافة الدينية مجلد‎ )١( 


اقل هل *يشتر بط «حضوره لسماع البيّنة منه؛ ما يكون القصد تسلم المال» قلت : 
:الظاهر عدم الاشتراط ؛ لأنه لم يستثن من وجوب الدفع إلا مسألة المصادقة؛ وأما 
بالبينة' فإنهءيلزم ؟ وهي مفروضة في غيبة الموكل والخصم؛ ؛ واه أعلم. 


وقي ( ص۷1٤‏ ج۲ أنوار): ولو اذّعَى أنه وكيل فلان في خصوماته؛ 
اف الركالة: واحلٍ منهم؛ نفذت الوكالة عليه وعلى جميع الخصماء 
(| ه). 


وقوله: بمحضر واحلٍ منهم؟ مجرد تصویر كما يعلم مما تقرر؛ أنه لا 
يشترط حضور الخصم . 

ونقل (سم) من الروضة عن الماوردي : : لو شهد شاهدان لزيد عند الحاكم 
أن عمرواً وگله؛ لم يجز له العمل بشهادته؛ وإن قبلها الحاكم؛ إلا إن صَدَقّهما 
هو. وكذا يجوز له العمل بإخبارهما إذا صدقهما وإن رد الحاكم شهادتهما (| هم 
باختصار). . وإنما نقلناها مع ضعف المناسبة لأنها عجيبة» كما لا بأس باستطراد 
فائدة عجيبة؛ من مجموع الجد طه؛ من الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل قال: 
مسائل اليمين مع الشاهدين: عشر :في الدعوى على الصبي؛ والميت والمجنون؟ 
والغائب؛ والخامسة: في دعوى العيب القديم ؛؟ فإنه یحلف مع الشاهدين انه فسح 
حال الاطلاع على العيب ولم يفرط› والسادسة: دعوى من عرف له مال؛ قبل 
إعساره فيقيم بينة بتلفه؛ ثم يحلف أن لا مال له في أظهر الوجهين؛ والسابعة: إذا 
اذعَّت البكر عِنَّة زوجها؛ فتحلف معهن أنه ما وطئهاء > لاحتمال أنه وطئها وطئاً 
خفیفاً وعادت البكارةء والثامنة: إذا قال لزوجته: أنت طالق آمس؛ ثم ادعی أنه 
قد طلقها في نكاح غير هذاء أو أن غيره قد طلقها؛ ؛ قبل؛ فيقيم بينة بذلك النكاح 
ثم يحلف› والتاسعة: إذا اذعى جراحة باطنة متقدمة عن جرحه؛ فيقيم البينة ثم 
يحلف أنها متقدمة» والعاشرة: إذا اذعى الوديع أنه سافر للخوف فهلكت الوديعة 
بالسقر؛ فإنه يقيم البينة بالسفر للخوف الظاهر ويحلف آنها هلکت به؛ ولو کان له 
شاهد واحد في هذه المسائل كلها؛ حلف يمينين للتكملة وللاجتهاد لحقّ اله ( ه 


کتاب القضاء 


بمعتا6 ° وأكثر أفظه ؛ وفي بعضه بحث يعرف من مظانه ؛ وآخره موافق لما نقلناة 
عن الفتح؛ وذکره (ع ش) عن الدميري حسبما مر في (المسألة ١۲٤)؛‏ ويأتي. 
بعض أفراد هذه المسائل في مظانها من هذا الكتاب؛ كما في المسألة ٠٠١١(‏ 
والمسألة .)۱٤٤۸‏ 


() كتاب المجموع لمهمات المسائل من القروع لاإمام طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي 
السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة 1۲١‏ . 

() ع ش: الشبراملسي؛ علي بن علي نور الدين الشبراملسي القاهري» (ت۸۷١١ه)ء‏ له 
حاشية على نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي» طبعت بهامشه. 


الفصل السادس والعشرون 


2 القضاء من مال الغائب 
بعد لزوم الحق عليه 


متى ثبت على الخائب أو الميت حقٌ؛ وحکم به الحاکم بشروطه؛ ولا یعطیه 
بمجرد الثبوت؛ لأنه ليس بحكم؛ وكان للغائب مال حاضرٌ في عمل الحاكم؛ أو 
دینٌ ثابت على حاضر في عمله؛ قضاه منه؛ ولا يطالبه بكفيل لأن الأصل بقاء 
الحق؛ والتحليف للاستظهار كاف للاحتياط؛ والتقييد بحضور المال إنما هو 
للغالب؛ لندرة القدرة على تيسر القضاء من المال الغائب عن محل ولايته (تحفة 
ونهاية بالمعنى بلقط من الصفحات ۳ و٤1‏ و۷( 

وأقول: إن عبارة المنهاج : وإذا ثبت مال على غائب؛ وله مال؛ قضاه منه ؛ 
وقضيته أن نفس القضاء يغني عن التلفظ بالحکم؛ وهو ما يأتي في (المسائل 
TTYg 1TIg Ey Yg 1A‏ و٤۳۳‏ و۸۲٤۱)‏ وغیرها. . فما تکلفاه 
من تأويل عبارة المنهاج؛ مخالف لما في تلك المسائل؛ فليَدَبر. 

وقوله: ولا يطالبه بكفيل إلخ.. ظاهر؛ ولكن جاء في النفقات (ج" 
ص۳٤٥)‏ في رجوع المرأة إلى الطاعة في غيبة الزوج : أن القاضي لا يفرض لها 


. ٤۷۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۲. 


إل بعد الإعذار بالكتابة لحاكم بلد الخائب ومَُضِيّ زِمَنِ إمكان وصوله؛ فإن لم 
يعرف مكانه ولم يظهر بعد كتابة القاضي لحكام البلاد المظنونة به؛ فرض لها نفقة 
المعسر وأخذ منها کفیلاً بما تأخذه منه؛هذا حاصل عبارته. وكنت ظننت أخذ 
الكفيل خاصاً بمسألة عدم ظهور خبره؛ كما يقتضيه السياق؛ ويدل عليه قول 
الروض: فإن لم يظهر أنفقها القاضي من ماله الحاضر وكفلت إن جهل موضعه 
لاحتمال موته أو طلاقه (| ه).. ولكن رأيته يقول في فتح الجواد: فإن جهل 
موضعه؛ كتب القاضي لقضاة البلاد الذين تتردد عليهم القوافل من بلده عادة؛ فان 
O‏ 
و طلاقه؛ ويجري ذلك كأنه فيما لو غاب الزوج عن بلدها وأرادت الفرض عليه 
ابتداء . (انتهى)؛ فإذا هي صريحة في عدم التخصيص؛ ولكن يبقى إشكال؛ وهو 
أنه قال في النفقات من التحفة (ج٠‏ ص۷٤٥):‏ التمست زوجة غائب من 
القاضي أن يفرض لها فرضاً عليه؛ اشْثرط ثبوت النكاح؛ وإقامتها في مسكنه؛ 
وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة ؛ فحينئذ يفرض لها 
عليه نفقة معسر (انتهى)"؛ فتراه لم يذكر الكفيل؛ فإاما أن تكون مخالفة لما في 
الفتح؛ وإما أن تَأولُ عبارة الفتح : بأن الكفيل لا يشترط للفرض وإنما يشترط 
للدفع؛ ومهما يكن من الأمر؛ فالفرق بينها وبين مسألة الأصل ظاهر؛ إذ الدين 
في هذه ثابت؛ والأصل بقاؤه . وفى مسألة الفرض على الغائب؛ وإن كان الأصل 
الحياة واستمرار النكاح؛ ؛ لكن الموت والطلاق يتوقعان في كل وقت؛ غير أنه 
يعبر عليه ما قالوه فى التفليس؛ من قسمة المال بين الغرماء من دون كفيل؛ مع 
توقع ظهور غریم لم يبلغه النداء ببلد بعيد؛ وما سيأتي في (المسألة )٠٤٥٤‏ من 
م المال للوارث ولو معسراً؛ من غير كفيل؛ وللفرق مجال؛ إذ الطلاق وما في 
معناه مانع من تعلق الح بالذمة رأساً؛ بخلاف احتمال الإبراء؛ فإنما هو مسقط 


(1) تحفة المحتاج طبعة الثقافة الدينية ج٣‏ صفحة 1۲۷ كتاب التفقات . 


له بعد شخال الذمة به؛ والأصل عدمه. ثم رأيت الجمل كتب في (ص ٥٠٠‏ ج٤)‏ 
ن قول شرح للمنھے: وأخذ منها كفيلاً بما يصرفه إليها؛ ما نصه: أي يكفل 
بدا بسبب ما يصرفه؛ ليحضرها إذا تبيّن عدم استحقاقها (| ه) ثم قال: والظاهر 
أن هذا من قبيل ضمان الإحضار؛ لا من ضمان الدين؛ كما يدل عليه كلام 
٠‏ الحلبي السابق (ا ه). . وأقول: إن فيه بعدا عن اللفظ . 


عدٌ الدين من جملة المال؛ لا ينافيه منعهم الدعوى بالدين على غريم 
الغريم؛ لأنه محمول على ما إذا كان الغريم حاضراً أو غائباً؛ ولم یکن دینه ثابتاً 
على غریمه؟ فليس له الدعوى ليقيم شاهداً ويحلف معه؛ وجزم ابن الصلاح؛ بان 
Es‏ أو له وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له 
تحت يده لعله يمرٌ؛ والأحسن إقامة البينة بها؛ وتابعه السبكي ؛ قال الغرّي : : وهو 


واضح؛ وما ذکره ف في المنع إنما هو في الدين للفرق بينهما؛ والغاثب كالميت؛ 
وقول شریح : تمتنع إقامة غريم الغائب بيلةً بملكه عينا مر فيه ؛ أو امول غل 
ما إذا أراد أن يدعي ليقيم شاهداً ويحلف معه (تحفة)" . وأول العبارة ظاهر في 
جواز دعوى الغريم بالدين مع البيّنة الكاملة؛ وفي آخره ما يخص ذلك بالعين؛ 
فالتخالف لائح؛ وعبارته في الفلس: لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى 
على مدینه؛ وإن ترك المفلس والوارث الدعوى عليه؛ كما يعلم مما يأتي في 
الدعاوى (| ه). 


وفي (ص٦۸٤)؛‏ حمل جواز الدعوى بالعين على مجرد الرفع للقاضي 
ليوفيه من الثابت لا على حقيقتها؛ وهو مخالف لصدر الكلام الأول وآخره. وفي 


)0( وجدت هذه الإشارة بالمخطوطة عند هذه العبارة (م ر( ولعلها تشير إلى كون الشارح م ر 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷۷‏ . 


كتاب القضاء 


(صفحتي ۷ و۹۸٤)؛‏ التصریح بما یوافق آخره؛ من جواز دغوى الخريم على 
الغريم بالعين لا بالدين عند كمال الحجة كما هو معلوم. وفي (ص ٤4۳‏ سطر 
٠‏ ما يسوّغ الدعوى بالعين الذي للمدين بها تعلق . . وفي هذه الصفحة أيضاً 
(سطر ۱۳ و٤٠‏ و۱۹) ما يمنع الدعوى بالدين. وسنشير إلى جميع ذلك في محال 
من (المسائل ۱۱٤۰‏ و۱۲۲۸ و۱۲۳۱ و۱۳۰۳ و٤۱۳۰‏ و٤٤٤۱).‏ 


استثنى البلقيني من الإيفاء من مال الغائب؛ ما إذا كان المُذّعي الحاضر 
برای دع مقابل ما اڏعی به للغائب؛ كزوجة تدعِي على زوجها الغائب 


بصداقها الحالٌ قبل الوطء؛ وبائع يدعي بالثمن قبل القبض (تحفة ونهاية). .. 


ستفنی البلقینی أيضاً TTT‏ له لم یقیض 
تمنه؛ e‏ الحجرَ على المشتري الغائب حيث استَحَقّه؛ فيْجیبة؛ 
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ولا يُرَفى الدين منه (تحفة ونهاية) 
وقد خبط عبد الحميد في تصوير هذه المسألة؛ EEE‏ 

عليه أن صورتها هي : أن ي يشتري زي دابَةٌ من بكر بمئة مثلاً؛ ويقبضها ثم يغيب 

وله أموال سوى تلك الدابة؛ BNE aR‏ 

الحجر على جميع أموال زيد؛ وعلى الحاكم أن يجيبه؛ وإن زادت الأموال على 

ثمن الدابة كما هو مقرر في البيوع قبيل التولية؛ وهو المسمى بالحجر الخريب؛ 


)01 تحفة المحتاج طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة۷۷٤‏ . 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷۷‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۲ . 


TN:‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


ثم لا يجوز للحاكم حينئلٍ أن يقضي من ماله شيئاً من دينه لتعلق حق البائع به؛ 
وهذا موضع الاستثناء؛ وقد أبعد به النجعة على الطالب؛ حتى تعثر بأذياله 
التالية. 


لو كان مال الغائب الذي وجب عليه الحق؛ نحو مرهونٍ تزيد قيمته على 
الدين؛ فللقاضي بطلب صاحب الحق؛ إجبار المرتهن على أخذ حقه بطريقة؛ 
ليبقى الفاضل لصاحب الحق (تحفة)“ عن البلقيني . وأنشا ومثله في 
(Du‏ 
(النهاية) . 


1 


لو باع القاضى مال الغائب فی دینه؛ فقدم وأبطل الدَيْنَ بإثبات الإيفاء؛ أو 
بنحو فستي الشاهد؛ بطل البيع على الأوجَّه؛ خلافاً للروياني وسيأتي نحوه في 
(المسألة )٥۳۸‏ عن (ص۲۲٤).‏ 


۳( المرجع السابق. 


کتاب القضاء 


2 الانهاء 


ONO O O NT 


ذا لم يكن للغانب الى عليه مال في محل الحا علبه؛ ۳ 
وسأل المُدّعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب؛ أو إلى كل من يصل إليه 
الكتاب من القضاة؛ وجب على الحاكم إجابته؛ وإنٌ كان المكتوب إليه قاضي 
ضرورة؛ مسارعةً لقضاءِ حمّه (تحفة)' . وقوله: إذا لم یکن للغائب قالالسن 
بقيد؛ فما حضور المال بمانع من الإنهاء؛ ولكن الغالب عدم طلبه إلا عند تعذر 
المال (سم). وقوله: ااا کا ریو اتی رو ای ان 
الكاتب أيضاً قاضي الضرورة) كما صرح به في الفتح خلافاً للحضرمي وستأتي 
الإشارة إليه في (المسألة ٥‏ وقد سبق ذكره في (المسألة RS ١١‏ *(. 


الإنهاء على ثلاث مراتب؛ الأولى: أن ينهي إليه سماع بيّنة؛ ولا يحتاج 
المكتوب إليه من تعديلها إن عدَّلها الكاتب ؛وإلا احتاج؛ ويحكم بها ويستوفي 
الحق (تحفة)". لكن مع بعد المسافة كما يأتي في (المسألة .)٤۸٤‏ 


)1( تحفة المحتاج طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٤۷۷‏ 
(۲) هو الفقيه أحمد بن عرض الحضرمي توفي سنة ١٠٠١ه.‏ 
(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷۷‏ . 


المرتبة الثانية: أن ينهي إليه: َب عندي؛ وهي تستلزم الأولى؛ ولا 

عكس؛ ويحكم في هذه من غير تعديل أيضاً؛ ويستوفي الحق؛ وهذه لم تشملها 
TT‏ يأتي في هذه ما سبق في (المسألة .)٤٤٩‏ 

والمرتبة الثالثة : أن ينهي إليه الحكم بالحق؛ وهو أعلاها؛ ولا يشترط فيه 
بعد المسافة (تحفة)"؛ وهو كالصريح في اشتراطه للمرتبة الثانية . 

وأورد ابن شهبة على عبارة المنهاج؛ التي نصها: فينهي إليه سماع بينة 
ليحكم بها ثم يستوفي؛ أو حكماً ليستوفي؛ أن ما يرتب المكتوب إليه؛ الحكم 
عليه؛ إنما هو إنهاء البينة المصحوب بالثبوت؛ لا مجرد السماع؛ فالتعبير غير 
محرر. وأجاب المصتّف: بأن السماع قد يقترن بالثبوت وقد.. لا . والمراد هنا 
ما اقترن به؛ وهو كافي؛ فما قاله عبد الحميد أن المراد لا يدفء الايراد؛ لم يظم , 
وجهه؛ وأنه ليغني عن هذا الجواب؛ ما سلطه المصتف على عباره المنهاج؛ حتى 
صارت هكذا: فينهي إليه سماع بينة؛ ثم إن عَدَّلها؛ لم يحْتَج المكتوبٌ إليه إلى 
تعديلها؛ وإلا احتاج إليه ليحكم بها ثم يستوفي . . والعجب من الرملي إذ قال: 
فينهي سماع بين ثبت بها الحق؛ ثم إن عدلها لم يحتج المكتوب اليه الخ . وهل 
يكون الثبوت قبل التعديل؟ ووددت أن أراجع المغني لهذه المسألة؛ فلم أجده 
بحال الساعة عند المقابلة . 

وبقيت مرتبة رابعة: وهي أن للقاضي على الأوجه؛ أن يكتب سماع شاهد 
واحد؛ ليسمع المكتوب عليه شاهداً آخر؛ أو يحلفه ويحکم لهء فَحَصّل أن 
المراتب سبع : 

١‏ إنهاء شاهد غير معدل. ۲ - إنهاء شاهد وتعدیله. ۳ - إنهاء شاهدين 
بلا تعدیل . ٤‏ - إنهاؤهما بتعديل. ٥‏ - إنهاء ثبوت مجرد. ٦‏ - إنهاء حكم ثبوت . 


۷- إنهاء حكم . 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق. 


كتاب القضاء ا 
كتاب اقا ت 

ومن المعلوم أن لا بد في الخمس الأول؛ من بقاء القاضى الكاتب على 
حاله؛ لأن سماع الدعوى يبطل بتغيره؛ كما في (المسائل ٤‏ و )+ .ما 
الأخيرتان؛ فلا يشترط لهما بقاءه على حاله؛ لأن السماع الأول باقي على صحته؛ 
کما فی (المسألتین ٤٦۳‏ و٥٥٥)‏ وغیرهما . 


(¥ 


هل يجور الإنهاء بالعلم ام ل؟ مال في التحمة إلى الجواز؛ وصرح باعتماده 


(1) تحفة المحتاج طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷۸‏ ونهاية المحتاج لشمس الدين 
الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار الكتب العلمية ببيروت صفحة 
¥۲ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷۸‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۲ . 


YAL‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 

ج ا ي 
في النهاية؛ والكلام كالصريح في جواز الإنهاء بالعلم؛ ولو لم يقترن بحکم ؛ وهو 
من البعد بمكان؛ لأنه ليس إلا في مرتبة الشاهد لو حضر عند المكتوب إليه؛ إذا 
کان خارجاً عن محل ولایته؛ ولم يقل أحد بن القاضي يحكم بعلم غيره. . وأما 
العبارة التي ذكرها عن المنهاج آنها تؤيد الإنهاء بالعلم؛ فهي مفروضة في الحكم 
بالعلم لا في مجرد العلم؛ وستأتي في (المسألة ٥‏ ونصها: ولو حضر قاضي 
بلد الغائب إلى بلد الذي قضى على الغائب؛ فشافهه بحكمه؛ ففي إمضائه إذا عاد 
إلى ولاييِهِ جلاف القضاء بعليه (| ه).. قال المصنف: والأصح جوازه. 
فيتعين حمل كلامهما على الحكم بالعلم؛ وإن كان الظاهر من اللفظ والسياق 
ل (A eS‏ 


4 بصحة ولاية الكاتب؛ وصحة أحكامه؛ 
وكمال عدالته أم لا؟ قضية كلام الجمهور: الثاني ؛ ؛ وإن اعتمد الماوردي الأول. 
قال الأذرعي: ولم أره لغيره. ومن المعلوم أن غالب قضاة البلاد المتباعدة 
والأقطار المتنائية؛ لا يعرف بعضهم من ا فيتعدّر الإنهاء فى 
أكثر الأحوال؛ إن لم يكن مال حاضر (| ه. بمعناه من حاشية الأاسنى 
وخالفه ابن زياد؛ وناقش في بعضه المناوي؛ ثم ذكرت ما في (المسائل ٠٠١‏ 
و4۲٤‏ و١٤ )٠١‏ فإذا به كالصريح في موافقة ابن زياد . 


ولو شهدت ب عند قاضي؟ أن القاضي فلاناً ڈٌ ثبت عنده کذا لفلان؛ وکان 


الجزء الثالث صفحة ٤٠٤‏ . 


(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 


کتاب القضاء 


قد مات أو عَُِ؛ حکم به؛ رک یک لحا بار اي وقول 
عزل بعد سماع بينة؛ ثم وَلّيَ أعادها محله كما بيه البلقيني؛ إذا لم یکن قد حکم 
بقبول البيّة؛ وإلا لم تجب استعادتها؛ وإن لم يكن قد حكم بالإلزام بالحق (تحفة 
ونهاية)“ وقد سقنا هذه العبارة بتصها في (المسألة )۲۸١‏ وقوله: وقولهم إذا 
عزل بعد سماع بينة إلى اخره. EARS‏ 


وفي الكفاية: لي فسن القاضي E, EEE 8 E‏ 
به؛ كما لو فسق الشاهد قبل الحكم؛ ومحله إذا كان فسقه قبل عمل المكتوب إليه 
بالسماع؛ فان کان بعده؛ لم ينمض . صرح به جمع متقدمون (تحفة)“ وشمل 
النقض فسق القاضي قبل العمل بكتابه؛ وإن لم يعلم المكتوب إليه؛ بفسق الكتاب 
إلا بعد العمل . 

وفي الروض: ولو فسق الكاتب أو ارتد؛ أمضى حكمه؛ لا إن كان إنهاء 
شهادة. . وقضيته كما في الرجوع عن الشهادة؛ أنه لو عمل المكتوب إليه بالإنهاء 
بالسماع؛ ثم ثبت فسق الكاتب قبل العمل بإنهائه؛ تبيّن البطلان وهو ظاهر. وفي 
فتاوی (م ر) (ص٥٤۱)‏ بهامش (ج٤‏ من فتاوى المصنف) إذا أقام المُدّعى عليه 
نة ؛ برجوع الشاهدين قبل الحكم؛ فأجاب بأنها تسمع؛ وتبيّن بطلان الحكم لتبين 
e‏ باختصار) 


ا ا و 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷۸‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن(بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۲. 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٤۷۸‏ 


أن يحكم لغريب حاضر على غائب؛ بعينِ غائبة ببلد الخريب؛ وله بها بيّنة من 

بلده"“.عازمون على السفر إليه؛ لم يسمع شهادتهم؛ وإن سمعها لم يكتب بها؛ 

بل يقول له: اذهب معهم لقاضي بلدك وبلد ملكك ليشهدوا عنده (تحفة 
2 

ونهاية ية( 


الإنهاء: أن یشهد عدلین بما جری عنده من ثبو a‏ ولا يکفي 
غیر رجلین ؛ ولو في مال؟ أو هلال رمضان (تحفة ونهاية) " وفي معنى الإنهاء: 
كل شهادة على الحكم؛ فلا بد فيها من رجلين كما سيأتي في (المسألة .)۸٥۳‏ 


شا 1 6 ا ا 1 

ت ارد الا یذکر فيه ما يتميز به المحكوم؛ أو 
E‏ من اسم؛ ونسب؟ وصنعة؛ وحلية؛ وأسماء الشهود؛ 
والتاريخ ؛ ویختمه؛ ویثبت اسم نفسه؛ واسم المكتوب إليه في باطنه وعنوانه 
(تحفة) وقوله: الک کرد انان لا یتفق مع قوله ویختمه؛ ولکنه قد يحل 
اللإشكال بما في التي تلي؛ وقد تابعه (م ر) على هذا التشويش . 


(1) عبارة النهاية: وهم عازمون على السفر إليه . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷۸‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۲ . 

. ٤۷۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )۳( ٠ 

نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۳ . 

٠ ٤۷۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )٤( 


E 


N TTT‏ وأن يقول: أشهدكما اني کتبا 
بما فيه؛ ولا يكفي أشهدكما أن هذا خطي؛ أو أن ما فيه حكمي؛ 0 
نسخة أخرى غير مختومة؛ يتذاكران بها (تحفة ونهاية). 

وقولهما: ولا يكفي أشهدكما إلخ. . إن كان بدون E‏ 
وإن أراد أنه لا يكفي حتى مع قراءته عليهما؛ فإنَه؛ ولا سيّما بالنسبة للثانية؛ 
مشکل؛ لأنهما لو سمعا حکمه؛ فشهدا به من غير أن يشهدهما عليه؛ كفى؛ فما 
الفرق بينها وبين هذه؟ وكلام الأسنى يقتضي أن عدم الاكتفاء بقوله: أشهدكما؛ 
أن ما فيه حكمي ؛ مقصور على ما إذا لم قَصّل لهما ما فيه؛ أما إذا فصّله كفى؛ 
وفيه أيضاً؛ لو قال رجل لآخر: يستحق فلان على ما في هذه القبالة وأنا عالم 
به؛ جاز أن يشهد عليه بما فيها إن حفظها؛ وإن لم يفْصّله له؛ لأنه يقر على 
نفسه؛ والإقرار بالمجهول صحيح؛ بخلاف القاضي؛ فإنه مخبر عن نفسه بما يضر 
غیره (| ه). 

اسا ر ما يوافقه فى (المسألة )4۹١‏ عن (التحفة والنهاية) وهو متفق أيضاً 
ا السابق؛ أنه إذا قراً الحكم على الشاهدين؛ وأشهدهما أن ما 
فيه حكمه؛ كفى . ثم رأيت ما كتبه الجمل؛ على قول شرح المنهج: ولا يكفي أن 
يقول: أشهدكما أن هذا خطى؛ أو أن ما فيه خظى؛ وبطيّه؛ أي: لا يكفي عن 
ENE E E EE‏ 

والحاصل : أنه متى حكم بحضورهما؛ فلهما الشهادة بحكمه؛ وإن لم 
يشهدهما؛ كما صرح به في الروض وغيره. ولا يخفى أن إقراره بالحكم كإنشائه؛ 
وأنه لا يكفي إحضار الكتاب؛ وإن قال لهما: اشهدا أنه خطي أو أن ما فيه 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 6)۷۸ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۷۳ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


LÉ ¢‏ إذا قرأه عليهما وقال لهما ذلك؛ كف . وسياتي في (المسألة )4۹٤‏ 
الاكتفاء sl‏ وذكر ابن السبكي في ترجمة أبي سعد الهروي ؛ صاحب 
كاب الإشراف؛ من طبقاته : أن أبا سعد الهروي المذكور؛ E‏ 
سحد المتولي صاحب التتمة؛ على كتاب حكمي من قاضي هراة إلى مجلس 
القاضي حسين؛ وكانت الشهادة على الختم والعنوان؛ إلى كل من يصل إليه من 
قضاة المسلمين؛ فرد القاضي الكتاب وقال: الشهادة على الختم دون مضمون 
الكتاب غير مقبولة عند الشافعي؛ والعنوان دون تعيين المكتوب إليه غير جائز عند 
أبي حنيفة؛ فلا أقبل کتاباً اجتمع على رده الإمامان؛ كما أن من احتجم؛ ومس 
ذکره؛ وصلی؛ لا تصح صلاته على المذهبين . (| ه). 


متی وصل الشاهدان إلى المكتوب إليه؛ أو غيره؛ ذ يشترط لشهادتهما 
عنده؛ تجديد الدعوى وإحضار الخصم أم لا؟. أما الدعوى فلا؛ وأما إحضار 
الخصم فموضع خلاف. رجح ابن الصلاح أنه لا يجب؛ واعتمده أكثر متأخري 
اليمن؛ وقال الخادم عن الماوردي : ل بد من حضوره؛ وصرح المصنف باعتماده 
في هذا الموضع؟ ؛ وتابعه (م ر) وردًّا على من احتج بأنه تنفیذ لا يشترط فيه حضور 
الخصم ولا الدعوى عليه؛ بأن التنفيذ لا يكون إلا في الأحكام التامة؛ التي فرغ 
منها؛ وأما الحكم هنا فلا يقال له تنفيذ؛ لأن القاضي الأول إن لم يحكم 
فواضح ؟ REG LS E‏ ؛ فنزل 
E e SS‏ 


متی قرأ ا ا إليه؛ سأل الشاهدين؛ أي بطلب المُدّعي أو 
وكيله؛ سؤال الاستشهاد بحضرة الخصم؛ فإن أَقَرّ استوفاه؛ وإلا فيشهدان : : أن 


هذا كتاب القاضي فلان حكم فيه لفلان على هذا وأشهدنا به؛ وأنه على اله 
فى ذلك الوقت؛ كما نقله في حاشية الأسنى عن الأنوار . 


0 


4 2 w 
E 


س 


إذا ال الاق عله لمت الممى في الكتاتاة فخلى المذفي ية بان 


هذا هو المکتوب اسمه؛ ونسبه؛ وإلا دَق بيمینه؛ ما لم يکن معروفاً بهما من 
غير مشارك؛ وإلا حكم عليه ولم يلتفت لإنكاره؛ هذا هو الظاهر من عبارة 
التحفة؛ وفي الحكم عليه بلا بينة تعيّنه مع سهولتها والحال ما ذكر؛ نوع كدوره؛ 
وقد يكون المراد من العبارة سواه. ولكن عبارة النهاية مثلها". ورأيت قول 
المنهج: فإن قال ليس المكتوب اسمي؛ حلف إن لم يعرف به؛ فمفهوم قوله: (إن 
لم يعرف به) مصداق ما ظهر لنا من عبارة التحفة . 


إذا حلف المُدّعى عليه : بأنه ليس المسمى في رسالة القاضي ؛ فأقام المُذّعي 
بيّنة أنه هو؛ فقال: لست المحكوم عليه؛ لزمه الحكم إن لم يكن له مشارك في 
الاسم والصفات ؛ فإن كان له مشارك في ذلك؛ بعلم القاضي ؛ أو بينة؛ وقد عاصره 
وأمکنت معاملته؛ كما قاله جمع؛ ومات قبل الحكم أو بعده؛ وقع الإشكال؛ 
فيرسل للقاضي الكاتب بما يأتي . وإن لم يمت المشارك أحضر؛ وإن اعترف بالحق 
وصدَقّه المُدّعي طولب وترك الأول؛ وإن أنكر بعث القاضي المكتوب إليه إلى 
الكاتب بما وقع من الإشكال؛ ليطلب من الشهود زيادة صفة تَمَيرَه؛ ويكتبها وينهيها 
إليه ثانياً؛ فإن لم يجد مزيداً؛ أوقف الأمر حتى ينكشف الحال (تحفة ونهاية)" . 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷۹‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۳ . 

() المرجع السابق. 


j 
ا‎ 


e RSE SCENES 
من الكاتب على الموصوف بالصفة الزائدة آم لا؟‎ 

بحث البلقيني الأول؛ من غير حاجة إلى دعوى ولا حلف؛ واعتمده (م ر)؛ 
وذكره المصنف وقال: إل فيه وقفة؛ لأنه من تتمة الحكم الأول؛ فلا حاجة 
E‏ ه). 


قد یغنی عن الاستزادة فى الصفة؛ وما كان من (مأيتها)'“؛ ما حدث الآن 
ET 2‏ فمتى شهد الشاهدان؛ على صورته انقطع 
النزاع؛ ولا سيّما مع الأمن من الالتباس. 

GE ES UE AS‏ وقد يؤيدە 
آلا ضور قي اة ونما هي اتال على جن الل نهو ن يل 
الصورة التي ثرَى في المرآة؛ غير أنهم قدروا على حبسها 

وفي القسطلاني على البخاري ما نصه: قال ابن العربي: حاصل ما في 
اتخاذ الصورة؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع؛ وإن كانت رقماً؛ 
فأربعة أقوال: الجواز مطلقاً لظاهر حديث الباب؛ والمنع مطلقاً حتى الرقم 
والتفصيل؛ فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل؛ حرم؛ وإن فطع الرأس 


. كلمة غير واضحة في المخطوطة ربما كانت: شأنها‎ )١( 

)۲( أحمد بك الحسیني (۱۲۷۱ - ۲١١٠د‏ محام» من فقهاء الشافعية. مولده ووفاته بالقاهرة. 
كان والده شيخاً لطائفة النحاسين» وخلفه فيها. وصرف أوقات فراغه للدراسة في الأزهر. 
ولما أنشئت المحاكم (عام ١ ٣‏ مارس مهنة المحاماة ونبغ فكان من أعضاء بحض 
اللجان القانونية. وانقطع للتأليف ولأعماله ومن مآثره طباعة كتاب الأم للشافعي؛ له عدة 
مؤلفات فقهية ورسائل. وكان له اتصال وعلاقة طيبة بالإمام أحمد بن حسن العطاس . 


كتاب القضاء 


وتفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح؛ والرابع: إن كان مما يمتهن 
جاز؛ وإلا.. فلا. 


ولو حضر قاضي بلد الخائب؛ سواء المكتوب إليه أو غيره ببلد الحاكم؛ 
فشافهه بحكمه؛ ففي تنفيذه إذا عاد إلى محل ولايته؛ خلاف القضاء بعلمه؛ 
والأصح جوازه؛ لأنه قادر على إنشائه. وخرج به؛ ما لو شافهه بسماع البينة دون 
الحكم؛ فإنه لا يقضي بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعاً؛ لأنه مجرد إخبار 
كالشهادة. وبحت تقييده بما يأتي عن المطلب (تحفة ومثلها النهاية؛ إلا في ذكر 
بحث التقييد بما يأتي عن المطلب؛ فإنه ساقط منها). 


والآتي عن المطلب هو من كتابنا هذا في (المسألة .)٤۸٤‏ ثم إن المنع عن 
القضاء ء بما شُوفِةً به من سماع البيّنة؛ إذا رجع اا 
إشكال؛ إلا أن يفَرّق بين الإنهاء مشافهة؛ وبينه مكاتبة» قاله : (سم).. وسیعرف 
من الاتية تية اندفاع الإشكال؛ وانتفاء ما توهمه (سم) من الفرق بين المشافهة 
والمكاتبة . 


وقوله: (والأصح جوازه لأنه قادر إلخ)؛ صوابه: (وإلا ظهر جوازه)؛ لأنه 
الذي سبق له في (ص٠٠٠)‏ كما ذكرناه في (المسألة .)۳٠۸‏ 


وإن لم يحكم؛ وأنهى سماع البينة المسبوقة بالدعوى إلى قاض آخر؛ 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۷۹‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷٤١‏ وقصد من عبارته أن النهاية لم تشر إلى کتاب إمام 
الحرمين نهاية المطلب كما أشارت إليه التحفة. 


مشافهة؛ لم يجز؛ حيث حضر الشهود في بلد القاضي الآخر. فإن غابوا لمسافة 
تجوز فيها الشهادة على الشهادة؛ جاز الحكم بذلك؛ أو أنهي إليه مكاتبة؛ جاز 
حيث تسمع الشهادة على الشهادة أيضاً (أسنى باختصار)' . ومنه يعرف أن لا 
فرق بين المكاتبة والمشافهة بسماع الشهادة؛ وإنما الضابط القرب والبعد» فمع 
الأول: لا يجوز الحكم فيهما إلا حيث تعسّر إحضار البيّنة؛ حسبما يأتي عن 
المطلب في (المسألة .)٤۸٤‏ ومع الثاني : يجوز الحكم فيهما؛ وبذلك ينحل ما 
استشكله (سم) في السابقة. 


لو وقف الحاكم في طرف ولايته؛ وقال الآخر في طرف ولايته: إنّي 
حکمت بکذا؛ أمضاه؛ أي : نفذه (تحفة وا 


وكذا إذا كان فى بل قاضيان؛ ولو نائباً ومنيبه؛ وشافه أحدهما الآخر 
بحكمه؛ فيمضيه؛ وإن لم يحضر الخصم (تحفة) ومثلها (النهاية)؛ واستشكل 
(سم) عدم وجوب إحضار الخصم؛ مع ما سبق عندهما في (المسألة )٤٦۹‏ 
وقال: أهو للفرق بين الإنهاء بالكتاب والمشافهة؛ أو كيف الحال؟ (| ه). 


)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷٤‏ . 
)۳( المرجع السابق. 
(4) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العربي بيروت صفحة ۲۱١‏ . 


كتاب القضاء 


ونقول: لا فرق بينهما هناء كما لا فرق بينهما في (المسألة ١٥٤)؛‏ :ولكنه 
اختلف كلامهما في إحضار الخصم كما يناه في تلك المسألة (أي المسألة )۲۸١‏ 
و(المسألة .)٤1۹‏ 


إذا اقتصر القاضي الكاتب على سماع بينة؛ كتب: سمعت بينة؛ ويسمّيها إن 
لم يعدّلها؛ وإلا فالأصح ترك التسمية؛ ولو في غير مشهوري العدالة كما اقتضاه 
إطلاقهم . لکن خصَّه الماوردي بمشهوریها أكفتاءٌ بتعديله؛ يعني : الكاتب لها؛ 
كما أنه إذا حكم استغتى عن تسمية الشهود. نعم؛ 5 أن يبيّنها 


إن كانت شاهداً وشا ا مردودة؟ ؛ لأ الإنهاء قد يصل لمن لا يرى قبولها 
۲ 


(تحفة ونهاية بيسير تصرف) 

وهذا لا یخالف ما ذکره في (ص۳۹۹)؛ وذكرناه نحن في (المسألة )۳٠۳‏ 
والتي بعدها؛ من تنفيذ حكم المخالف والثبوت عنده؛ إذا كان يراه حكماً؛ وإن 
كان المنمّذ لا يرى ذلك الحكم؛ لأن ما هناك في حكم؛ وما في هذه المسألة 
سماع بيْنة؛ مجرّد حتى عن الثبوت؛ فلا تعارض . . وقولهما: أو يمينا مردودة؛ 
مخالف لما سبق عنهما في (المسألة ١١٤)؛‏ وإن أمكن تصويره بما سيأتي في 
(المسألة .)٤۹۰‏ ۰ 


مر في (المسألة ١‏ الكلام في إنهاء العلم؛ وحيث قلنا بجواز الإنهاء 
به؟ فهل يجب بيانه؛ كما وجب البيان في الشاهد واليمين؛ أم لا؟ قال المؤلف 


0 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸٠‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷٤‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ها: .والحكم بالعلم؛ قال بعضهم: الأصح أن له نقله؛ وإن لم يبيّنه؛ وفيه نظر 
لاختلاف العلماء فيه؛ كالذي قبله (| ه). والإشارة بالذي قبله؛ إلى ما مر في 
(المسألة ۷۹٤)؛‏ وفيه فائدتان؛ الأولى: قد يفهم منه ما قررناه في (المسألة 
)١‏ من حمل الإنهاء بالعلم على الحكم به؛ لاء على مُجَرده. والثانية: لو 
صححنا النظر لاختل التعليل في التي قبلها؛ وأما عبارة النهاية بالنسبة للحكم 
بالعلم في هذا الموضع؛ ففيها فساد أو قصور؛ ويأتي ما له به تعلق في (المسألة 


.(A0 


إذا ثبت الح بالإقرار لزمه بيانه؛ ولا يجزم بأنه عليه؛ لقبول الإقرار 
للسقوط بدعوى أنه على رسم القبالة؛ فيطلب يمين خصمه فيردها؛ فيحلف فيبْطل 
الإقرار. (تحفة e‏ 


العبرة في الا E‏ لا بالکتاب؛ E‏ أو انمحى؛ أو ا 
فالعبرة بهما (تحفة ونهاية) . وقد سبق بعض ما يتعلق بهذي في (المسألة (1A‏ 
حيث ذكراها هناك . وإنما تأخرت عندنا إلى هنا؛ لغفلة حصلت؛ ومع ذلك فلم 
تعدم اتصالا بما بعدها. 


الكتاب e EE‏ علم مما قبلها؛ أن 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷١‏ . 


العبرة بالشهود لا بو؛ يمضي مع قرب المسافة وبعدها؛ لأن الحكم قد قم 4 فلم 
يبق بعده إلا الاستيفاء (تحفة). 

وقوله: لأن الحكم قد تم إلى آخره. . ا یری وأولی لھا 
إسقاطه؛ لأنه مخالف لما سبق عنهما في (المسألة ٩٦٤)؛‏ بالنسبة لمن لم يكن له 
مال في ولاية الذي حكم عليه . 


الكتاب والإنهاء بسماع الببّنة لا يقبل على الصحيح؛ إلا في مسافة قبول 
الشهادة؛ وهي فوق مسافة العدوى؛ الآتية في (المسألة ١۳٥)؛‏ لسهولة إحضار 
الحجة مع القرب. . ومنه أخذ في المَظْلَّبْ": أنه لو تعسّر إحضارها مع القرب؛ 
نحو مرض ؛ ؛ قبل الإنهاء. والعبرة في المسافة بما بين القاضيين؟ لا بما بين 
القاضي المُنهي والغريم (تحفة ونهاية معناً)“. 

وما ذكره عن المطلب؛ هو الذي سبقت عليه الإحالة في (المسألة (Vo‏ 
وقد ذكرناه أيضاً في (المسألة ١۷٤)؛‏ وفي الروض: عدم اشتراط البعد؛ فيما إذا 
كان مُنهي السماع؛ نائب المُنهّى إليه؛ في خصوص سماع البينة؛ وهو واضح ؟ 
وقد تكرر اشتراط بعد المسافة لإنهاء السماع في عدة مواضع منها (المسائل ٤٥٦‏ 
و۷٤‏ و۸۳ و۷٥).‏ 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٤۸١‏ 

() نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷١‏ . 

(۳) نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


و و ا د ج ج ج س ي 


2 صورة الكتاب الحكمي 


الا ال ا ا صِمَية“: بسم الله الرحمن الرحيم؛ حضر عافانا اله 
وإياك فلان؛ وادّعى على فلان الغائب المقيم ببلدك الشيء الفلاني؛ وأقام عليه 
شاهدین هما فلان وفلان؟ وقد عدلا عندي؛؟ رات اا ی رن 
بالمال؛ فسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته؛ وأشهدت بالكتاب فلاناً وفلاناً 
(آ ها :اوفقي الروض وشرحه: ويجوز أن يقول بشاهدين؛ وإن لم يصفهما 
بعدالة ولا غيرها؛ لأن حكمه بهما تعديل؛ وأن يقول بحجة أوجبت الحكم؛ فقد 
یحکم بشاهد ویمین؛ ؛ أو بعلمه؛ فعلم أنه لا تجب تسمية شهود الحكم؛ ولا 
تسمية شهود الحق؛ ولا ذكر أصل الشهادة فيهما (| هھ). 

زات اعا و ني اتادلا وا8 و و يأتي في 
(المسألتين ٤۹۲‏ وا١٤١٠٠).‏ ثم إن إجمالهم في كثير من صور الكتب الحكمية ؛ y+‏ 
يتفق مع ما سبق في (المسألة ۸٩)؛‏ فلو قال : حكمتٌ بحجة أوجبت الحكم 
شرعاً ؛ وامتنع من بيان ذلك؛ لم يقبل حکمه . 

وقد قرروا انقطاع الاجتهاد فعلاً؛ وإن لم يمنعوا جوازه» فهل یکتبون 
لأناسِ درست آثارهم؛؟ وانقطعت أخبارهم؛ ام ماذا یریدون؟ فانه لا یمکن فرضه 


(1) أي الكتاب الحكمي . 
۳( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرابع طبع 
دار الفكر صفحة 0۱۸ . 


كتاب القضاء 4¥ 
كاب اص سس 
في المجتهد الذي يقبل حكمه مع الإجمال التام؛ لعدم وجوده؟ ولا یمکن فرضه 
في قاضي الضرورة لما تقدم . 

وقد جاء في مجموع الجد طه بن عمر؛ أن فروع مسائل العهدة؛ كفروع 
مسائل قضاة الضرورة؛ لا تزال مظلمة. ومن أكبر التعاجيب؛ أن صيغ الأحكام 
التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الله باسودان؛ في رسالته الموسومة بتحصيل 
المقصود؛ أشد إجمالاً من الكتاب السابق عن المغني؛ لأن فيه تسمية الشهود؛ 
وليس فيما ذكره الشيخ الأمجد؛ إلا مجرد ذكر البيّنة العادلة؛ مع أنه رحمه الله ؛ 
يقول كما في البغية: وقفت على حكم صدر من بعض القضاة؛ في مال مشتركٍ 

بین أخوين؛ شائع؛ ذائع؛ ؛ حكم به لأحدهما؛ ؛ فأبطلته ونقضته لأمور: الأول: 
إجماله الحكم من غير شروطه المعبرة؛ وقد نص في التحفة والنهاية على عدم 
صحة إجمال الحاكم إلا إن كان ثقةء وأى به الآن (نتهى)". 

وقد نقل المصنف في فتاويه عن الحضرمي؛ أن قاضي الضرورة لا يكتب 
مطلقاً لقاض آخر؛ ولکنه لم یرجحه؛ بل قال في الفتح : والأوجه أن قاضي 
الضرورة يقضي بعلمه؛ ويحفظ مال اليتيم؛ ويكتب لقاض آخر خلافاً للحضرمي 
(| ه). ونحوه في فتح المعين؛ ؛ وقد مرت الإشارة إلى بعضه في (المسألة ٠٠۸‏ 
والمسألة )٤٥١‏ . واعتمد الرملي وأبوه كما في (ص ۲۸٠‏ ج٤)‏ من حاشية الأسنى 
ما قاله الحضرمي ؛ وما أننا وعدنا في (المسألة )٦۸‏ بالكلام على مستند الحكم؛؟ 
ولم نجد له فرصة مناسبة إلا هذه؛ تعيّن انتهازها لننجز الوعد فنقول: 


)١(‏ هو العلامة الفقيه محمد بن عبد الله باسودان ولد سنة ۱۲۰۹ھ تربی في حجر والده وشارك 
والده في الأخذ عن كثيرين كالوجيه الأهدل مفتي زبيد ومن علماء مكة محمد صالح الريس 
وعمر العطار وغيرهم ومن مشايخه السيد عمر بن أبي بكر الحداد والإمام عبد الله بن 
حسين بن طاهر؛ من مؤلفاته (تقرير المباحث _ فتاوى فقهية) توفي ببلدة الخريبة من 
حضرموت سنة ١۱۲۸ه.‏ 

9 بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الرابع صفحة ٠.٤١١ - ٠٠١‏ 


I‏ ا : البينة الكاملة؛ أو اليمين مع شاهد؛ أو 
اللإأقرار؛ أو اليمين المردودة؛ أو علم القاضي ؛ أو الإيْمَان في القسامة؛ أو يمين 
الزوجة في دعوى النققة؛ وما أشبه ذلك مما سبق في (المسائل ۱۱و1" 


أما شروط الخكم؛ E TT‏ والموجب من 
(المسألتين Vo‏ و۷( ومر في (المسألة ۰) حکم : لو قضي بالصحة ولم 


يعلم الحال. 


٤۸۸ مسألة:‎ 


مر في (المسألة ۸ ENE‏ ما يفهم أن القاضي غير الأهل؛ يسا 
عن كيفية الدعوى؛ وعن يمين الاستظهار؛ o‏ 
4( 


فتحصّل: أنه يجب على غير الأهل البيان؛ وغير الأهل هو على ما تقرر في 
(المسألة ۸٦)؛‏ تبعاً لما قاله في (ص٠۴۳۸):‏ من فقد فيه بعض الشروط السابقة في 
(المسألة )٠٠١‏ وما بعدها إلى (المسألة .)١١‏ 


وأما على ما تقرر في (المسألة ٩۲۹)؛‏ بناء على ما قاله في (ص۳۹۸): فهو 


من لم يکن جاهلاً ولا فاسقاً؛ وبين العبارتین ما لا يخفى من التباين؛ كما بيناه 
في تلك المسألة؛ والعبارة الأخيرة أليق بما ذكرناه عنه في (المسألة (EA‏ 
والأصوب أن يقال: كل ما يمكن خفاؤه على القاضي ؛ أو اتهامه فيه ؛ فلا يقبل 
حکمه إل ببيانه. ومر في (المسألة ٥‏ ما یکاد یصرح بالشق الأول. وفي 
(المسألة )٠١‏ ما يؤخذ منه تأكيد الشق الثاني . 


متى قلنا بلزوم ذكر كيفية الدعوى؛ فهل یجب عليه استیفاء شروطهاء وإن 
لزم منه التطويل والتسلسل؛ أم لا يجب؟ قضية كلامه في (ص۸٠٤)‏ حسبما فصل 
في (المسألة ۸ الوجوب. وقضية كلام المناوي° المنقول في (المسألة )۲۷١‏ 
من أنه لا يجب للحكم بالصحة ثبوت جميع شروط العقد عنده عدم الوجوب 
هنا. 


مر في (المسألة )٤٠۷‏ أنه يلزم الحاكم بيان البيّنة للمُدّعي إذا حضر؛ وذكرنا 
فيها عدة نصوص عن الشحفة؛ ونقلنا عن حاشية الأسنى: أنه يجب بيان المستند 
للمدافع عن نفسه؛ ولم يذکروا فيه فرقاً بين قاضي الضرورة وغيره. ثم إن عبارة 
حاشية الأسنى أعم؛ إذ هى فى بيان المستند عامة؛ وعبائر التحفة في بيان البيّنة 
خاصة. 


نب ی ر کے 
)0( هو محمد بن عبد الرؤوف المناوي ٩٥۲(‏ _ ١١١٠ه)‏ ولد ومات بالقاهرة كان قليل الطعام 


كثير السهر متعدد التصانيف ومنها حاشية على شرح المتهاج للجلال المحلي وتراجم للسادة 
الصوفية والصفوة في مناقب آل البيت وغيرها. 


EA‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


قال عبد الحميد: وعبارة الخادم: فإن سأل المحكوم عليه عن 
السبب؛ فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم 
بنكوله؛ ويمين الطالب؛ لأنه لا يقدر على دفعه بالبيّنة؛ أو كان بالبيّنة تعيّن؛ فإنه 
يقدر على مقابلتها بمثلها؛ فترجح بيّنة صاحب اليد؛ قال: ولا يلزم إذا كان قد 
حکم بالإقرار أو البيّنة بحق في الذمّة؛ وخرج من هذا؛ تخصيص قول 
الأصحاب: إن الحاكم لا يسأل (أي: سؤال اعتراض)؛ أما سؤال من يطلب 
الدفع عن نفسه؟ فيتعين على الحاكم الإبداء؛ ليجد المحكوم عليه بالتخلص 
(| ه). لكن كلام الخادم هذا کما تری؛ شامل لقاضي الضرورة وغيره؛ للتعاليل 
التي ذكرها ١(‏ ه- رشيدي) . . . . وبذلك انتهى ما نقلناه عن عبد الحميد. وفيه 
أشياء: 


أحدها : أن قوله: (یلزمه بیانه إذا کان قد حکم بنکوله إلخ) لا يتناسب مع 
التعليل بأنه لا يقدر على دفعه بالبيّة؛ فلع المناسب لا يلزمه بيانه . ثانيها: كيف 
يتأتى الحكم بالنكول واليمين المردودة؛ وقد سبق في (المسألة ۲ )أن الإقرار 
واليمين المردودة متعذران في الحكم على الغائب؛ إلا أن يجاب : بإمكان تصوير 
ذلك؛ بما إذا غاب بعد رد اليمين؛ وقبل الحلف؛ وقبل الحكم؛ وهو ما تردد فيه 
(سم) بهامش (ص۹١٨٤)‏ . وجزم عبد الحميد في (ص٠۳۷)‏ بإمكان ذلك التصوير. 
ثالثها: قوله (ولا يلزم إذا کان قد حكم بالإقرار إلخ) لما قد علمت أن الإقرار 
متعذر في حق الغائب . 


ولئن تأوّلنا بمثل ما سبق في اليمين المردودة؛ فلنا أن نقول: كيف لا يلزمه 
البيان مع إمكان سقوط الإقرار؛ بما سبق في (المسألة ۸۱ رابعها: قوله (أو 


)1( عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة له حاشية على تحفة المحتاج لابن حجر وهو من 
تلاميذ الشيخ البيجوري؛ توفي سنة ١١۳١ه.‏ 

)۲( الخادم كتاب للزركشي في عدة أجزاء والمعتقد أنه ما زال مخطوطاً في خزانة دار الكتب 
المصرية. 


کتاب القضاء 


بالببّنة بحق في الذمة) فإنه خطأً ظاهر؛ لأن وجوب البيان لا ينتهي بالحكم + إذ 
یمکن تبين قادح في البينة بعده؛ كما في المسألة المحال عليها أول هذه. وفي 
(المسألة )٠٥٥١‏ و(المسألة .)۸٠١‏ 


أما قول الرشيدي: إن عبارة الخادم شاملة لقاضي الضرورة وغيره؛ فظاهر؛ 
ولكني أقول: إل الأولى فرضه في القاضي الكامل؛ أما قاضي الضرورة فإنه 
مسؤول عن مستنده مطلقاً؛ كما تكرر؛ فالمُتَحَصّل من كلامهم: أن الكامل يسأل 
ویجيب عما يمكن به انتفاع المُدّعى عليه. وأما غير الأهل؛ على الاحتمالين في 
ميه السابقين (بالساة 4)44 قإته يسال وجيب عن تند مطلقا . 


هل من المستند الذي يجب بيانه؛ كلام نقله المذهب؛ من أقوال ووجوه؛ 
والمتعقبين من أهل النظر أم ل؟ قال عبد الحميد: : نعم؟ وعندې فيه توقف . 


بقيت مسألة هي من الحاجة والنفاسة بالاعتبار الأول؛ وهي أنه: هل 
الأصل في القضاة الآن الأهلية أم لا؟ فإذا داعا و ف ا ا 
الصحة؛ لأنها الأصل كما مر في المسائل )۲۸١(‏ أو.. لاء لاحتمال أنه وإن كان 
الأصل في الأحكام الصحة؛ فالأصل عدم أهلية القضاة. احتمالان: 
قول التحفة السابق في تلك المسألة؛ محله في قاض موثوق بدينه وعلمه. الثانى 
ويۋيده قول ابن زياد: ومن شرط العمل بكتاب القاضي؟ أن اتان غاا 
بصحة ولاية الأول وأحكامه وبكمال عدالته؛ ولا سيّما في هذه الأعصار التي 
شوهد فيها تولية غير الأهل؛ ممن جمع بين الفسق والجهل؛ والأصل براءة الذمة 
e)‏ 


وقضية ما نقلناه في (المسألة )٤٦١‏ عن حاشية الأسنى: الأول؛ وهو قد 


EY‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
کا ا ا 
يقهم على بعد من قول المصنف السابق في (المسألة ٥‏ ) عن (ص۳۸۸): أ 

من ظهر فسقه وجوره وخیانته إلى آخره؛ فليْتَأمّل؛ فإن مفهومه أن e‏ 
يكون كذلك» والقلب إلى ترجيح الاحتمال الثاني أميل. ثم رأيت ما يؤيده في 
(المسألة )٠٠١١‏ خلاف ما تقدمت إليه الإشارة في المسألة (١١٠)؛‏ ويأتي في 
(المسألة )٠٠١١‏ ما يشهد له مع إمكان الفرق. 


قال في حاشية الأسنى: a‏ معرفة الفرق بين الحكم الذي لا يجوز 
للقاضي الإقدام عليه؛ إلا بإحدى الطرق؛ أي : الماضية في (المسألة ١۸٤)؛‏ 
وبين دفع الحكم الذي هو أسهل؛ وله أسباب منها يمين المُدّعى عليه ١(‏ ه. 
بمعناه) . 


الفصل الثلاثون ١‏ 


2 غيبة المحكوم عليه مع ماله 


إذا كان المحكوم عليه غائباً هو وماله؛ فهل يجوز للحاكم بيع ماله لقضاء 
دینه؛ مع غيبته هو وایاه؛ آم يتعين الإنهاء إلى قاضي بلد الغائب . قال في التحفة : 
(فر) قال القاضي : لو حضر الغريم؛ وامتنع عن بيع ماله الغائب لوفاء دينه؛ ساخ 
للقاضي بيعه؟ وإن لم يكن المال تحت ولايته. ومثله ما إذا غاب الغريم عن 
مجلسە؛ وبقي بمحل ولایته؛ كما ذكره السبکي والغڙي» بخلاف ما لو کان بغیر 
محل ولايته؛ ونوزعا بتصريح الغزالي كإمامه"“؛ واقتضاه كلام الرافعي وغيره؛ 
بأنه لا فرق في العقار المقضيّ به؛ بين كونه بمحل ولاية القاضي الكاتب؛ 
وغيرها؛ لأنه كما يقضي على من ليس بمحل ولايته؛ يقضي كذلك بما ليس فيها؛ 
وقال غير الإمام: إن بيع الغائبة عن الغائب عن محل ولايته قضاء عليه بقضاء 
دينه؛ وهو أولى من القضاء على غائب بعين غائبهء ويلزم السبكي والغرّي منعه؛ 
ولا أظنهم يسمحون به؛ وتقييد الرافعي بالحاضر في قوله: إذا ثبت على الغائب 
ديڻٌ؛ وله مال حاضر؛ وقّاه الحاكم منه؛ إنما هو للغالب؛ وقد قال القّموليّ كابن 
عبد السلام في المفلس : باع الحاکم ماله إن لم یکن تحت ولایته؛ ثبت آن هذا 
هو المنقول المعتمد؛ ولك أن تقول لا شاهد في هذا؛ لأن المفلس في محل 
ولایته؛ ولا کلام في بیع ماله وإِن کان خارجها؛ وإنما محل الكلام؛ إذا کان کل 


() إمام الحرمين عبد الملك الجويني . 


e‏ ۰ صوب الركام في أدلة الأحكام 
س س ی 
من المال والغريم في محل ولايته؛ ولا شاهد في كلام الخزالي وإمامه؛ إذ ليس 
فيه تصریح بغیبتهما معاً عن محل ولايته؛ والأولوية في قول غير الإمام؛ وهو 
أولى من القضاء على غائب إلخ. وحمل تقييد الرافعي على الغائب ممنوعان؛ 
وقد اعتمد بعضهم كلام السبكي والغزي؛ وقال قال ابن قاضي شهبة: وإنما يمتنع 
البيع إذا غاب هو وماله عن محل ولايته؛ وقول بعضهم : يجوز؛ سهو؛ لأنه إذا 
لم يجز إحضاره للدعوى عليه وإنذ قَرْبْ؛ فکیف بیع ماله قهرا! (انتهی). . وما 
علل به السهو؛ هو السهرٌ لفرق ما بين البيع والإحضار. وخالف شيخنا في 
فتاویه؛ فمنع بیع ما لیس بمحل ولایته مطلقاً؛ كما لا يزوّج امرأة خارج ولایته 
بمن هو فیها؛ ولا شاهد فیما ذکره؛ لأن العبرة فى التصرف في المال بقاضي بلد 


مالکه؛ لا بقاضي بلد المال؛ لأنه تابع لا مستقل؛ بخلاف الزوجة؛ فإنها مستقلة 
)1( 


o2 


فاعشبرَت بلدها لا غير . هذا کلامه مختصراً وبه انتهی فرعه 

فإن قيل : ما الذي انحط اعتماده عليه من هذا. قلت: أما قوله: فثبت أن 
هذا هو المنقول المعتمد؛ فصريح في اعتماده نفوذ بيع القاضي مال الغائب؛ وإن 
خرج هو وماله عن محل ولایته؛ لأن الإشارة في قوله: هذا عائد إليه؛ لأنه 
المدلول؛ لا إلى كلام القمولي وابن عبد السلام وما قبله؛ لأنه الدليل. وكل ما 
قدّمه علیه؛ تمهید لاعتماده وتدليل عليه؛ غير أنه عطف عليه بالتوهين بقوله: ولك 
أن تقول: لا شاهد في كلام القمولي إلخ . وبقوله: ولا شاهد في كلام الغزالي 
إلخ . وبقوله: والأولوية؛ وحَمَل تقييد الرافعي ممنوعان. وبما نقله عن البعض؛ 
من اعتماد كلام الغرّي والسبكي . وأما قوله: إن ما علل به السهو هو السهو؛ فرد 
للعلة لا للمعلول. وأما قوله: وخالف شيخنا إلخ»› فلا یوهن شيئاً ولا يقویه؛ لاه 
حلاف ما تقدم بأسره؛ فما أظن عبد الحميد إلا مخطنا في فهمه من عبارة 
المصتّف؛ ترجيحه ما اعتمده السبكي والغرّي؛ من امتناع بيع الغائبة عن الغائب 
في دینه؛ وذكر (سم) أن الشهاب الرملي موافق لما في فتاوی شيخ الإسلام؟ 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠.٤۸١ - ٤۸۰٩‏ 


كتاب القضاء ot‏ 


وقضية كلام النهاية؛ الآتي في (المسألة ٥‏ بل صریحه: جواز الحكم بالعين 
الغائبة على الغائب؛ ولكن الفرق ظاهر ما بين البيع والقضاء؛ وقد اعترف 
المؤلف بانتفاء الأولبّة ؛ وقرر في فتاويه انتفاء المساواة أيضاً؛ وقال فيها : أمًّا إذا 
أراد الحكم بإلزام شيء لذمَيّه فيحكم عليه؛ وإن کان بخیر محل ولایته؛ وهو قريب 
مما في المسألة الأتية. 

ورأیت في فتاوی (م ر)؛ أنه لا يجوز بيع مال الغائب إلا إذا كان حاضراً؛ 
فلا بد للبيع من حضور المال أو مالكه بولاية القاضي الذي يتولى الب ؛ وهو غير 
ما ذكر (سم) عن الشهاب . فتحَصّل : : إن في المسألة آراء ثلاثة. الأول: جواز بيع 
الغائبة عن الغائب في دينه ونحوه؛ وهو ما اعتمده المصنف هنا؛ وإن عطف عليه 
بما يوهن وجه الاستدلال؛ إذ لم يتعرض للمدلول الذي زعم أنه المعتمد المنقول 
لهذا كله مبنيْ على أن قوله: فثبت أن هذا المنقول المعتمد من كلامه كما هو 
المتبادر من السياق؛ أما إن كان من كل؛ فقد يصح ما فهمه عبد الحميد. 
والثاني : امتناع بیع الغائبة عن ولايته مطلقاء وهو ما في فتاوی شيخ الإسلام؟ 
وما ذکر (سم) أن الشهاب الرملي موافق عليه؛ واعتمده في الإمداد وفتح الجواد؛ 
وأطال فيه بالصفحتین ۲۹۱ و۲۹۲ من رابع أجزاء فتاويه. الشالث: امتناعه مغ 
غیبتها؛ وجوازه مع وجود أحدهما بمحل ولايته› وهو ما في شرح البهجة؛ ا 
للغزي والسبکي وفتاوی (م ر)؟ واعتمده المصنف أيضاً في آخر صفحة من (ج۴) 
من فتاویه؛ مدلل عليه بكلام القاضي وابن عبد السلام وأضرابهم؛ ؛ وهو الأحرى 
بالاعتماد؛ لتبين أنهيار أساس ما زعم أنه المنقول والمعتمد؛ ؛ وأقول: إنه يتخرج 
على القواعد رأي رابع وهو: ترجيح الأول؛ بشرط أن يكون الغائب صاحب 
العين الغائبة المبيعة في الحقّ الذي عليه؛ من أهل بلد الحاكم البائع في الجملة؛ 
وممن تنعقد به جمعتها؛ وأ غيبته لا لاستيطان؛ ولذلك نظائر كثيرة لا نطيل بهاء 
أنه خروج عن الموضوع بلا فائدة كبيرة. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الفصل الحادي والثلاثون 


ب غيبة المحكوم به عن مجلس الحكم 


سواءٌ كان بمحل ولاية القاضي الحاكم؛ أم لاء ولا فرق فيما يأتي؛ بين 
حضور المُدّعى عليه وغيبته (تحفة ونهاية)'. وقال في الروض وشرحه: وهذا 
في الأعيان؛ لأنها التي تتصف بالغيبة والحضور؛ أما الدَيْنُ؛ ونحو النكاح 
والطلاق من رجعة لإثبات ووكالة؛ فلا توصف بغيبة ولا حضور؛ لا في الدعاوى 
بها ولا في غيرها (| هھ). 


إذا ادَعَى عيناً غائبة عن البلد بفوق مسافة العدوى؛ ولو خارج ولايته» كما 
مره ولو على غائب؟ وکان يُوْمَنْ اشتباهها کعقار؛ وعبد؟ وفرس معروفات؛ أو 
بتحديد العقار؟ أو بعلم القاضي ولو وحده؛ إن حکم بعلمه؛ سمع بینته ؟ وحکم 


ت 


بها على حاضر وغائب» وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي (تحفة 
ونهاية)" . . وفيه ترجیح أحد القولين؛ اللذين ذكرهما شريح في روضة الحكام» 
کما نقله ابن السبکي عنه في ترجمته من طبقاته ولفظه : : هل يجوز للحاكم أن 
يحكم بقطعة أرض في غير موضع عمله؟ قولان (| ه). والتعبیر بمعروفات تغلياً 


. ٤۸۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۷١۵ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) المرجع السابق. 


كتاب القضاء 


لغير العاقل جائزء كما في قوله: ييخ يو تا 
فلا اعتراض . 

ويشترط للحكم هنا بالبيّنة أن لا تكون ذاهبة لبلد العينء نه عليه المصنف 
هنا وأغفله (م ر)؛ وهو معروف من (المسائل ٤٤٥‏ و٦۷٤‏ و٤۸٤)؛‏ وأشار 
)0 إلى اعتراض على عبارة التحفة؛ إذ زاد فيها: كفاية معرفة القاضي 
بالعین؛ إن حکم بعلمه؛ لأنه لا يتفق مع قوله: سمع بيّنته وحکم بها؛ وهو 
اعتراض في محله . 


العقار هو: الأرض والبناء والشجرء ولا يكون إلا مأمون الاشتباه؛ إمّا 
بالشهرة؛ وإمًا بالتحديد في الدعوى؛ فالمراد بالمعرفة المشروطة في التي قبل 
هذه؛ إمّا قبل الدعوى؛ أو بتحديد المُدّعى فيها؛ والتحديد لا يكون إلا للعقار 
١(‏ ه من الجمل). 


٠ ۷ مسألة‎ 


يعتمد فى معرفة العقار؛ إذا لم يشتهر؛ على حدوده أما إذا اشتهر فلا 
یجب ذکر حدوده؛ ولا غیرهاء ويكفي ثلاثة من الحدود إن تَمَيّر بهاء بل قال این 


الرفعة: إن تميز بحدٌّ كفى (تحفة ونهاية)". 


(1) سورة التغابنء الآية : 

(۲) حواشي الشرواني وابن العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العربي بيروت صفحة ۲۱۹ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸۲‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷١ ۲۷١‏ . 


يشترط في الدعوى بالعقار الغائب أيضاً؛ ذكر بلده؛ وسكته؛ ومحله منها؛ 
لا قيمته؛ لحصول التميز بدونها (تحفة ونهاية). وقولهما: ومحله منها؛ أي محله 
من السكة؛ أولها؛ أو آخرها؛ أو وسطها؛ وما أشبه ذلك؛ ولا يشكل عدم 
وجوب ذكر القيمة هناء بما في التي تلي؛ لأن هذه مأمونة الاشتباه. 


٤۹۹ مسألة:‎ . 


إذا كانت العين المُدّعى بها لا يؤمن اشتباهها؛ فإما أن تكون مثليّة؛ 
يحصرها الكيل؛ أو الوزن؛ أو مَمَوّمة؛ كغير المعروف من نحو العبيد والدواب؛ 
فالأظهر سماع الدعوى؛ وإقامة البيّنة بهاء ولكن يجب في المثلي المبالغة في 
الوصف؛ بما يمكن الاستقصاء به ليحصل التمييز بذلك» ويندب ذكر القيمة؛ 
ويجب في المتقوّم؛ ذكر القيمة دون المبالغة في الوصف؛ ولكنها تندب؛ كما 
جريا عليه هنا. وقولهما في الدعاوى: يجب وصف العين بصفة السّلم دون 
قيمتها؛ مثلية كانت أو متقومة؛ محمول على عين حاضرة بالبلد؛ يمكن إحضارها 
مجلس الحكم (تحفة ونهاية . . بالمعنى مع يسير ترميم). 

ثم إيهام التخالف بين ما عن الشيخين في هذا الباب؛ وبين ما عنهما في 
الدعاوى؛ واقع من جهتين؛ الأولى: قضية كلامهما هناك: عدم وجوب ذكر 
القيمة في المتَقَومُ؛ وهو خلاف ما صرحوا هنا؛ والثانية: قولهما هنا: يبالغ في 
وصف المثلي؛ وهناك اقتصرا على صفة السَلّم حتى في المثلي؛ والجواب فيهما 
معلوم من حملهما ما في الدعاوى على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس 
الحكم؛ وما هنا على العين الغائبة لأكثر من مسافة العدوى والعين القريبة التي لا 
يمكن إحضارها؛ فَحَصّلٌ أنه متى كانت الدعوى بعين قريبة؛ يمكن إحضارها 


. ٤۸۲ص‎ ٤ج تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي» طبعة مكتبة الثقافة الدينية‎ )١( 


كتاب القضاء 2% 


E‏ ولم يجب ذكر القيمة» متقومة كانت أو مثليةء 
ومتى كانت بعيدة؛ اشترطت المبالغة في وصف المثلي؛ وندب ذكر القيمة؛ 
وكفت صفة السلم في المتقوم؟ ووجب ذكر القيمة؛ ويؤخذ منه: : أن ما لا ينضبط 
بصفات السام ؛ يتغير حكمه؛ وهو كذلك حسبما يأتي في المسألة (۱۱۱۹۵) ومتی 
كانت قريبة لا يمكن إحضارها المجلس؛ فهي ما في (المسألة )٥٠١‏ وإنما 
شترطوا الاستقصاء هنا؛ ولم يشترطوه في السلم؛ لأنه يزيد العين هنا إيضاحاً؛ 
وهو المطلوب؛ وهناك يقضي إلى عزة الوجود؛ وهو المحذور؛ وقد أخطأً بعض 
العلماء في توم الترادف بين صفة السلم؛ والمبالخة في الوصف. وما في 
الدعاوى محله من كتابنا (المسألة .)١١١۸‏ وستشُمٌ مما يأتي فيها؛ أن المصنف 
لم يطمئن هناك؛ بالحمل الذي ذكره هنا. ثم إنه لا فرق بين أن تكون العين 
المُذَّعَى بها في هذه المسألة تحت ولاية القاضي؛ أم" لا؛ وإنما جاء التقييد في 
(المسألة )٠٠١‏ بكون العين القريبة هناك تحت ولاية القاضي؛ لأنه لا يقدر على 
إحضار ما ليس بولايته؛ بخلاف ما هنا؛ قاله (سم). وبعد؟ فإنه لا بد من 
استحضار ما سيأتي في (المسألة .)١١١١‏ 


إذا سمع الدعوى والبيّنة؛ في العين التي لا يؤمن اشتباهها؛ فالأظهر أنه لا 
يحکم بها؛ لخطر الاشتباه؛ بل يكتب على قاضي بلد المال بما شهدت به اليّة؛ 
فيأخذها المكتوب إليه ممن هي بيده؛ ويبعث بها إلى الكاتب مع المُذّعي؛ 
ليشهدوا على عينها حتى يحصل اليقين؛ والأظهر أنه لا يسلمها للمُدّعي؛ إلا 
بکفیل بمَدَيْهِ ؛ ثقةً؛ مليئاً؛ قادرا ليطيق السفر لإحضاره؛ وليْصَدّقٌ في طلبه؛ فإذا 
ذهب بها إلى القاضى الكاتب؛ وشهدوا بعينها؛ كتب ببراءة الكفيل؛ وإن لم 
يشهدوا ردا (تحفة ونهاية بتصرف ولقط)'“. قال (سم): ليس في الكلام إفصاح 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸۳‏ . 


عن البَعٍْ؛ أواجبٌ هو أم جائز؛ ولم يذكر مؤونته (| ه) وأقول: أما حكم 
البعث فيعرف من المسألة (۲٠٠)؛‏ وأما المؤونة فما يأتي في (المسائل ٠٠۳‏ 
و٠٠٠‏ و۱۷٥)؛‏ وقوله: بل يكتب إلى قاضي بلد المال» هل يشترط شهود 
بالكتاب؛ لِيلْرْمّ المكتوب إليه البعث؛ أم لا؟ 

قضية ما سبق فى (المسألة )٤۸١‏ وغيرها؛ الأوّل؛ إذ الأخذ والبعث؛ وما 
يتعلتق بهما؛ مما لا ينبغي أن يعتمد فيه على مجرد الكتاب؛ وكان الواجب عليهم 
بيان ذلك؛ وربما کان سکوتهم للعلم به . 


LL O RS 
لو أظهر المُذَّعَى عليه؛ عند المكتوب إليه؛ عيناً أخرى تشاركها في الاسم‎ 
والصفة؛ بيده أو بيد غيره؛ أشكل الحال نظير ما مر في المحكوم عليه (تحفة‎ 
ونهاية)“. ولو أنهما قالا: فكما مر في المحكوم عليه؛ لانّصّح الحكم وجاء‎ 
ويأبى المصنف إلا الإيهام»‎ ؛)٤۷٣و‎ ٤۷١ التفصيل الماضي في (المسألتين‎ 
. والرملي إلا وطء الأقدام‎ 


(ظاهر کلامهم)؛ أن البعث واج على المكتوب إليه؛ وإن لم يكن تحت 
ولاية الكاتب؛ إعانةٌ على إيصال الحقوق لأهلهاء وإنما جئت بالغاية؛ لأن كلامه 
السابق في (المسألة ٥۹٤)؛‏ صريح في دخول ما خرج عنها. 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷١‏ . 

. ٤۸١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۷١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


E BSE ST‏ ؛ لظهور 
تعديه؛ وعليه مع ذلك أجرة المدة؛ ؛ لأنه عطّلها على صاحبها بغير حق (تحفة 
ونهاية) . وهذه مكررة مع (المسألتين ٠٠١‏ و0۱۷) وفي الأخيرة؛ فَيْدّ للأجرة. 


الأمة التي تحرم خلوة المُدّعي بها لا ترسل معه» بل مع أمينِ في الرفقة . 
وظاهره لا يحتاج هنا إلى نحو محرم؟ أو امرأة تمنع الخلوة؛ ولو قيل به؛ لم يبعد 
إلا أن يجاب : بأن اعتبار ذلك يشقٌ؛ فسومح فيه مسارعة لفصل الخصومة؛ وفي 
ما فيه. (تحفة ومثلها والنهاية). وقد سقط من الأخيرة قوله: وفيه ما فيه› 
وكأنها راضية بالجواب؛ فأضربت عما يشوّش عليه» وعندي أنه غير مرضي . 


لو كانت العين البعيدة ة التي لها يؤمن اشتباههاء وقد قامت عليه البينةء > مما 
و يورث قلعه ضررآًء أو يتعذّر بعثه؛ كالعقار غير المعروف؛ لا 
المسألة (١٠٠)؛‏ بل يتداعيان فيه عند قاضي بلد 


يتعسر بعثه» أو 
يجري فيه ذلك› آي ما سبق في 
العين؛ e‏ 
المجلس؛ من سماع الدعوى؛ والبيّنة؛ بالحدود وبالصفة» لكن لا يحكم؛ بل 

يكتب لقاضي بلد العين الغائبة ١(‏ ه) من حاشية الجمل عن (سم). . وقد سبق عن 
الجمل نفسه في (المسألة :)٩‏ أن العقار لا يكون إلا مأمون الاشتباه؛ وهو 


. ٤۸۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۷١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


مفهوم عبارة التحفة المذكورة (أول المسألة )٤۹۹4‏ فهلا كان حكمه ما سبق؛ في 
المسألة .)٤۹٥(‏ 


ا ار 


إذا EES‏ وهي بمحل ولاية القاضي ؛ ؟ وهو 
لا يعرفها؛ وليست مشهورة بين الناس؛ أمر بإحضار ما يمكن إحضاره؛ من غير 
كبير مشقة لا تحتمل عادة؛ ليدّعِي وليشهدوا بعينه؛ كما يجب على الخصم 
الحضور عند الطلب؛ ولا تسمع حينئلٍ شهادة بصفة»› وأما ما لا يسهل إحضاره؛ 
كالعقار؛ فإن عرفه القاضي وحكم بعلمه واشتهر ؛ أو وُصِفَ وَحدّد؛ فتسمع البينة 
ویحکم بهء فإن قالت البيّنة: إنما نعرف عينه فقط؛ تعيّن حضور القاضي ؛ أو 
نائبه؛ e‏ على عینهء فإن کان المخد في الدعوى حكم به؛ وإِلا فلا. 
وأما ثقيل؛ ومنَبّتْ؛ وما يورت قلعه ضرراً له؛ وقع عرفاً؛ فيأتيه القاضي؛ أو نائبه 
sS lT‏ وعلیه ملاحظات : 
أولاها: تذبذبه في الدعوى بالعين الغائبة عن المجلس لا البلد؛ ففي ثلاثة 
مواضع من هذه العبارة؛ اقتضى كلامه تصريحاً أو تلويحاً؛ AL‏ 
قوله؛ أل المسألة: إذا اذّعَى عيناً إلخ.. الثاني: تخصيصه عدم السماع 
بالشهادة؛ في قوله: ولا تسمع حينئذ شهادة بصفة . والثالث: وهو أصرحها؛ 
قوله: فإن كان المحدود في الدعوى حكم به» وإلا فلاء وبسماع الدعوى على 
الوصف حينعٍ؛ صرح الأسنى والمغني؛ وهو المفهوم أيضا عن النهاية . 
وفي ثلاثة أخرى من العبارة نفسها؛ اقتضی كلامه عدم سماعها كالشهادة؛ 
أحدها: قوله: ليدّعي وليشهدوا بعينه . . والثاني: تشبيه العين الغائبة بالغائب عن 
المجلس في البلد؛ وهو لا يدعي عليه إا بحضوره؛ لا يقال إنه إنما جاء بالتشبيه 
لأجل الشهادة لا الدعوى؛ لأننا نقول: إن الوصف بعد المتعاطفات يعود 


)1( المرجع السابق. 


کتاب القضاء 


لاء مالم يطل الفصل؛ أو يختلف العامل. والثالث: قوله: فيأتيه القاضي 
أو نائبه للدعوى على عينهء فما أفحش هذا التناقض؛ مع تداخل الكلام انا 
السياق . والملاحظة الثانية قوله اخر العبارة: للدعوى على عينه بعد وصف ما 
يمکن وصفه. وماذا يجب من الوصف بعد المشاهدة؟ والعامة تقول: ما بين 
العينين لا يوصف . 


وفي التحفة (ج۲ ص٣١٠)‏ قال في الجواهر: يشترط ذكر حدود الدار 
الأربعة؛ ويكفي ثلاثة إن تميّرت بها؛ ونظر فيه بأنها إن رئيت لم يحتج لذكر شيء 
من الحدود (| ه). 

الملاحظة الثالثة: عدم تعرضه لذكر القيمة؛ لا سلباً ولا إيجاباً؛ والذي 
تقرر في المسألة )٤۹4(‏ وجوبه مع صفة السَلّم للعين المتَقَوّمة البعيدة؛ وعدم 
وجوبه للمثلية؛ ولا للقريبة التي يسهل إحضارها مجلس الحكمء متقوّمة كانت أو 
مثلية ؛ وكان عليه أن يبيّن حكم ذكرها في هذه؛ فلم يفعل؛ ولا نص يحضرني فيه 
الآن. والظاهر من إطلاقهم هنا؛ وفيما يأتي في (المسألة )۱١١۸‏ عن (ص٤۸٤)‏ 
إلحاقها بالبعيدة» فيجب ذكرها للمتقرّم مع أصل الوصف؛ لا للمثلي . 

الملاحظة الرابعة: ما هو الفرق بين الثقيل والمُثبّتُ؛ وما بعدها؛ حيث 
تعين فيها حضور القاضي أو نائبه» وبين ما لا ينل إحضاره؛ حيث كفي فيه 
الوم و الت وة او اهف عا و و ا بهل 
إحضاره؛ بالعقار؛ مع أن الصواب إبدال ما لا يسهل فيه بما لا يمكن . 


مما يؤيد سماع الدعوى الذي اقتضاه شق كلامه في السابقة؛حتى في العين 
الحاضرة بالبلد؛ قول البسيط: والدعوى بالعبد الذي لا يعرفه القاضي بعينه ؛ 


() كتاب البسيط هو المصنف الفقهي للإمام أبي حامد الغزالي. 


مسموعة على الوصف لا محالةء إذ قد لا يقدر على إحضاره وهو في يد الخصم 
ED‏ 

وقوله: (إذ لا يقدر المُدّعي على إحضاره إلخ)؛ وهل يلتحق حينئلٍ بالمتقَوَمْ 
البعيده ا ا ام Ts a‏ 
a E NS‏ 
الموصوف؛؟ أما إذا حصلت به المعرفة؛ ساغت الشهادة. ذكره (سم) آنضا ل د 
E‏ سيأتي آخر (المسألة XERE‏ 


قد تسمع البيّنة بالوصف؛ بأن شهدت بإقرار المُدّعَى عليه؛ باستيلائه على 
عين صفتها كذا. (تحفة ونهاية). 


حاصل ما سبق في العين البعيدة؛ المعروفة؛ المأمونة الاشتباه؛ سماع 
الدعوى والبيّنة؛ والحكم وهي (المسألة .)٤۹١‏ وحاصل ما في العين البعيدة؛ 
التي لا يؤمن اشتباهها ؛ سماع الدعوى والبينة ؛ بشرط المبالغة في وصف المثلي؛ 
وذكر قيمة المتقوّم مع صفة السّلم؛ ؛ ثم الحكم فيها متوقف على ما في المسألة 
.)٠٠١(‏ وحاصل ما في العين القريبة؛ بمح ولاية القاضي ؛ الممكنة الإحضار؛ 
وهي غير معروفة؟ ولا مشهورة؛ سماع الدعوى بوصفها صفة e‏ ؛ من غير 
حاجة إلى ذكر القيمة؛ مثلية كانت أو متقومة؛ کما ذکراه في الدعاوى وأما 


)۱( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸۳‏ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۷. 


کتاب القضاء 


الشهادة على الوصف في هذه؛ فإنها ممتنعة لعدم الحاجة إليها؛ بخلاقهاءفي 
الغائبة عن البلد؛ على التفصيل السابق في (المسألة .)٥٠١‏ وحاصل ما في العين 
ال التي لا يمكن إحضارها المجلس؛ الإلحاق بالبعيدة؛ في اشتراط المبالخة 

في الوصف للمثلي ؛ ؛ وعدم وجوب ذكر القيمةء وفي اشتر تراط ذكر القيمة للمتقوّم 
دون المبالغة في الوصف؛ كما قررناه في تلك المسألة أيضاً؛ أعني (المسألة 


.)0 


مؤونة الإحضار على المُدّعَى عليه؛ إن ثبت للمُدّعي؛ والا؛ فهي؛ ومۋونة 
الرد؛على المُدّعي كما يأتي قريبا أ (تحفة). . وشِقٌ المسألة الأخير؛ قد سبق فى 
المسألة (۳٠٠)؛‏ وقوله: كما يأتي قريباً أي حيث نذكره نحن في (المسألة 
۷). 


es o‏ قبل الشهادة على المين؛ ران غابت عن 


E E CUN !‏ وقد أطال أبو زرعة فى رد ز 
بو في رد زعم 


بعض معاصريه؛ اشتراط ملازمتها من التحمل إلى الأداء؛ ثم قال: إن كان 
الشاهد من آهل الدين واليقظة التامة؛ قبلت شهادته بها؛ وتشخيصه إياها؛ ولا 
يقال له: من أين علمتها؟ وإلا فينبغي للقاضي أن يسألهء فإن ذكر الملازمة؛ 
قَبلَهُ؛ وإن قال: غابت عني» لکنها لم تشتبه عليّ» فينبغي للقاضي امتحانه؛ 


. ٤ج‎ ٤۸۴ص كلمة قريباً محذوفة من طبعة مكتبة الثقافة الدينية لتحفة المحتاج‎ )١( 
. ٤۸٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )9( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۷۷ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


ا ج ججحب 


E Ra 


بخلطھا" بنشابھها ؛ فإن ميُرها؛ عَلِمَ صِدقه وَضَبْصه؛ قال: وهذا كما يُمَرْقٌ القاضي 
الشهود ريب فإن لم ير منهم موجب الردٌ؛ أمضى مضى الحكم؛ a‏ 
والشاهد أمينٌ؛ والقاضي أسيرُه؛ فإذا ادعی معرفة ما شهد به فهو مؤ تَمَنْ عليه › 
فإن اهمه حررَ الأمر كما ذكرنا من التفريق؛ وط المَشْهُودٍ به؛ أو عليه؛ أو له 
TT‏ ھ). 


وقوله: ینبغی أولاً وثانياً ؛ يحتمل الندب؛ والوجوب» والذي يظهر أنه يأتي 
فيه ما قبيل الجسبة؛ وفي المنتقبة من التفصيل المفيد للوجوب تارة؛ وللندب 
أخرى (تحفة). 

Na E E‏ وقبيل الحسبة غير متساويتين من 
كل وجه؛ كما ذكرناه في (المسألة .)٩ ٠١‏ وستجی ستجيء عبارته التي قبيل الحسبة في 
(المسألة في ۳,؛)؛ والتي في المنتقبة تی اة )۹٩‏ ؛ وقد ذكرنا عدة 
مواضع تشبهها في (المسألة .)۷٠١۲‏ 

ثانيها : اكتفاء أبى زرعة؛ بمجرد كون الشاهد من أهل الدين واليقظة التامة؛ 
وأما عند المؤلف؛ NE‏ مندوب في المشهور بالضبط والدين؛ وواجب 
في غير المشهور بذلك. وبينهما بعد المشرقين . 

ثالثها : قول أبي زرعة: فإن ميّرها علم؛ صَدَقّه وضَبظه؛ فإنه لم يقل: وإلا؛ 
فلا؛ ولا بد منه؛ لا سيّما عند قرب الأداء من التحمّل؛ أما إذا تعارضت الأيام؛ 
وكان المشهود به؛ أوله؛ أو عليه؛ مما يطرأً عليه التغير؛ فلا يكون العجز عن 
التميّز قادحاً متى صخت الشهادة بالوصف؛ N ENE‏ 


والميت؛ كما سيأتي في (المسألة اا ان مغن چن راف عرض 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸٤‏ . 

(۲) معن بن زائدة أمير من أمراء العرب» من أكرم وأجود الناس. . كان من أمراء متولي العراقين 
يزيد بن هبيرة» فلما تملك آل العباس جد المنصورٌ في طلبهء وجعل لمن يحمله إليه مالاً. 
فاضطر لشة الطلب إلى أن تعرّض للشمس حتى لوحت وجهه وحَمفت عارضه» ولبس ‏ 


وجهه للشمس؛ وغيّر ثوبه وزيّه؛ فلم یعرفه أحد. أفيكون عدم تمزه مانغا 
الشهادة عليه مع الجزم؟ ١‏ 


چچ 


إذا وجب إحضار العين؛ فاعتذر المُدَّعَى عليه بغيبتها؛ سلْم القيمة للحيلولة 
(تحفة ونهاية). 


وان قال: ليس عندي عينٌ بهڏه الصفة ؛ صْدَقَ بيمينه؛ لماعي الدعوى 
بالقيمة في المتقَرّم؛ والمثل في المثليّ؛ فإن نكل المُذْعَى عليه عن الحلف؛ 
فحلف المُدَعِي؛ أي : اليمين المردودة؛ أو أقام حجُة؛ حبس المُذعَى عليه حتى 
يحضرها؛ أو يدعي تلفها ويْحَلّف عليه؛ ويرم القيمة؛ أو المثل؛ ما لم يعزه على 
سبب ظاهر؛ فبّكلّف البيّنة به؛ ثم يحلف على التلف (تحفة ونهاية) . 


كيف يصدق في التلف؟ وهو مناقض لجحوده إياها السابق؛ وأجيب بأن 


= جبّة صوف وركب جملا وخرج متوجهاً إلى البادية ليقيم بهاء فاختفى معن مدةء 
والطلب عليه حثيث» فلما كان يوم خروج الريوندية والخراسانية على المنصور» وحمي 
القتال» وحار المنصور في أمره» ظهر معنء وقاتل الريوندية فكان النصر على يده» وهو 
مقنع في الحديد» فقال المنصور: ويحك» من تكون؟ فكشف لثامه» وقال: أنا طلبتك 
معن. فسر به» وقدمه وعظمه»ء ثم ولاه اليمن وغيرها. ولمعن أخبار في السخاء» وفي 
البأس والشجاعة» وله نظم جيد. 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸۴‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۷. 


لو شك هل تلفت المين؛ قيعي قي أولً؛ فيعبها؛ فة فقال : م 
کذا؛ فان فی لزمه رذه؛ وإلا فقيمته؛ سيعت دعواه مع السَرَذدِ للحاجة؛ إن أقر 
بشيء فذاك؛ ولا خلت آند ل رة رد العين؛ E‏ 
المُذّعي كما اعى على الأوجه؛ وقیل : لا تسم للتردو؛ بل يدعي العين ويحلفه 
عليها ثم يدعي القيمة أن تقوم وإلا (تحفة ونهاية). 


ويجريان؛ أي : وجها الدعوى المترددة؛ فيمن دفع لدلال ثوبه ليبيعه 
فىجحده؛؟ sS‏ 
فعلى الأصح؛ تسمع دعواه عليه متردة بين الثلاثة؛ ويحلف الخصمٌ يمين 
واحدة؛ أنه لا يلزمه تسليم الثوب؛ ولا ثمنه؛ ولا قیمته؛ فان رَد؛ ا 
کما ادعَّی؛ ثم يُكلَّث المُدّعى عليه البيان؛ ويحلف إن اذعى التلف؛ فان رُد؛ 
حلف المُدّعي أنه لا يعلم التلف؛ ؛ ثم حبس له (تحفة ونهاية). و قوله: 
(ویحلف أن اذعى التلف) أي إذا لزمه الحق بحلف المدعي اليمين a‏ 
فادعى التلف ليغرم القيمة صدق للضرورة كما في (المسألة .)١١۳‏ 


. ٤۸٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۷۷ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸٥‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


لك لإضرورة (نحفة ونهاية). وهذه المسألة لها تناسب بتعارض الدعاوى؛ وقد 
مرت الإشارة إليها في (المسألة )٠۲‏ مع أخواتِ لها . 


حيث أوجبنا E‏ استقرت مُوونثّةُ على المُدّعَّى 
عليه؛ لأنه المُحوّج إلى ذلك؛ وإلا تشب تبت للمُدّعي ؛ فهي ومؤونة ة الرد عليه (تحفة 
: 8 
ونهاية) 

وهي مکررة بلا فائدة مع (المسألتين 0۰¥ و)؛ وقد مر في الأولى ؛ أن 
عليه أا أجرة؛ مثل منافع تلك المدة مطلقاً؛ ولكنه قبّد وجوب تلك الأجرة 
هنا؛ بغيبتها عن البلد؛ لا المجلس فقط؛ وزاد أن نفقتها إلى أن تَنْبْتَ في بيت 
المال؛ ثم باقتراض؛ ثم على المُدّعي ؛ ومثله في النهاية". 


. ٤۸٥۵ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
.۲۷۸ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) المرجع السابق. 


الفصل الثاني والثلاتون 


2 أموال الغائبين المشرفة 
على الضياع وما يتعلق بذلك 


E‏ : أنه يلزم القاضي بيع أموال الغائبين؛ إذا 
أشرفت على الضياع ؛ وعَسَرَّث المراجعة قبله؛ أي: ويجب كفاية؛ على من علم 
بذلك؛ إخبار القاضي؛ وليس من الضياع؛ اختلال ليس بسار؛ ولا يؤدي إلى 
تلف المُعْظم ؛ لامتناع بيع مال الغائبين لمجرد المصلحة؛ ؛ وامتناع تسلطه عليها إلا 
إذا ا أو مست الحاجة إلى استيفاء ء حقوق منھا ثبتت على 


نعم ؟ الحيوان يباع بمجرد تطرق الاختلال إليه؛ لحرمة الروح ولانه يباع 
۳ 
( 


الغائبين. 
على مالکه e‏ لم يْفِْقَهٌ (| ه بحذف يسير 


متى أمكن تدارك الضياع بالإجارة؛ اكتفي بها؛ ويقتصر على أقل زمن 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸۵‏ . 


ولو بهي الغائب عن التصرف في ماله؛ امتنع؛ إلا في الحيوان (ا.ه. من 
ذلك الفرع عن تفصيل الأصحاب). 


لو باع القاضي مال الغائب خشية الضياع؛ فقدم وقال: كنت نهيت عن 
التصرف فيه؛ فهل يُصَدَقُ بيمينه؛ أو لا بد من البيّنة؟ لم يحضرني فيها نقل . 
والثاني هو الأقرب؛ لأن الأصل عدم ذلك؛ ولظهور الفرق بينها وبين ما سبق في 
(المسألة )٤۳۹‏ وما يأتي في (المسألة .)٥۳١‏ 


مسألة:۲۲ 5 ': 


في فتاوى الققًال: للقاضي بيع مال الغائب إذا احتاج إلى نفقة؛ وكذا إذا 
خاف فوته؛ أو كان الصلاح في بيعه؟ ولا يؤخذ له بالشفعة؛ وإذا قدم لم ينقض 
بيع الحاكم؛ ولا إيجاره (تحفة من ذلك الفرع)؛ وقوله: (وکان الصلاح في بيعه) 
مخالف لقوله السابق في (المسألة ۸): لامتناع بيع الغائبين لمجرد المصلحة. 
وحمل هذا على ذلك بعيد؛ وإن جوزه (سم)؛ والبيع لإيفاء الحق اللازم على 
الغائب ليس مصلحة؛ وإنما هو حاجة. 

وقي الأستى وحاشيته؛ ما يؤيد كلام الققّال؛ وهو الذي اقتصرت عليه 
النهاية؛ وأعرضت عما ذكره المصنف هناك عن الأصحاب؛ من قولهم: (لامتناع 
بيع مال الغائبين إلخ)؛ وذلك نص منها في الترجيح. وفي باب الرهن (ص۷۹٠‏ 
من ج۲): (ولو غاب الراهن أثبت المرتهن الأمر عند الحاكم ليبيعه)؛ وحينئاٍ لا 
يتعيّن عليه بيعه؛ إلا إذا لم يتيسر حال الوفاء من غيره؛؟ وإلّا أوفی منه؛ كما بحثه 
السبكي؛ لأنه نائب الغائب؛ فيلزمه العمل بالأصلح له؛ من بيع المرهون؛ أو 
الوفاء من غيره (| ه)؛ ومثلها النهاية؛ وهي لا تدل لكلام القفال؛ ولا لكلام 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


:الأصحاب . أما عدم دلالتها لكلام القفال؛ فلأنٌ نظر المصلحة فيها مقصور على 
اختيار ما لا بد للبيع منه. وأما كونها لا تدل لكلام الأصحاب؛ فلأنه لا يلزم من 
وجوب نظر الأصلح لبيع ما لا بذ من بيعه امتناعه لمجرد المصلحة. وما يقال عن 
هذه العبارة؛ يقال أيضاً عن عبارة النهاية الآتية في (المسألة )٥۳١‏ لتأويل كلام 
ابن أبي شکيل. 


ورأيت في (ج٤‏ ص٤٠٠‏ من فتاوى المصنف) ما قد يفهم موافقة الرملي 
والأسنى؛ من جواز بيع مال الغائب لمجرد المصلحة؛ وهو قوله: لا يجوز 
للحاكم؛ ولا لغيره؛ تزويج أمة الغائب إلا بصريح إذنه. نعم؛ إن رأى الحاكم 
بيعها؛ لان الحظ فيه للغائب؛ باعها؛ ويزوجها الذي اشتراها إن شاء. 


وقد يؤيده قوله في ولي الصبي ( ص۲۳۱ ج۲) وأخذ منه؛ ومن مسائل 
أخری: أن من خحاف على مال غائب من جائر؛ ولم يكن أن يخلصه منه إلا 
بالبيع ؛ جاز له بیعه؛ لوجوب حفظه؛ ومنه بیعه إذا تعین طريقاً في خلاصه (۱ ه). 
لأنه إذا جاز لآحاد الصلحاء؛ التصرف بالبيع في مال الغائب بشرطه؛ فكيف لا 
يجوز للحاكم بمجرد المصلحة؛ إلا أن يقال: و ا 
ما مر في (المسألة )٥٠۸‏ . ومما يتأكد به كلام القمُال؛ قول المؤلف في مؤن 
المماليك؛ من آخر الجزء الثالث: لا سيّما في الغائب المنوط التصرف في ماله 
بالأصلح (| ه). 

وقوله في صدر المسألة: إذا احتاج إلى نفقة؛ قد أخطأً بعض الطابة في 
فهمه؛ ؛ فظٌ أن المراد منه: بيع مال الخائب لاإنفاق منه على ممَوّنهء ؤلينسش 
كذلك . وإنما هو في بيع المال المحتاج للعمارة. . وعبارة القفال كما في حاشية 
الأسنى: فإن كان المال ما يضيع كالبطيخ والبقل؛ فللقَيّم بيعه؛ وإن كان مما 
يحتاج إلى النفقة؛ کان له بیعه؛ أي : بإذن الاي إذا كان الصلاح في بيعه 
(ا ه).. وهو قريب مما نقله في وليّ اليتيم عن القفال أيضاً؛ حيث يقول : وأفتی 
القمَالُ في ضيعة يتيم؛ سيستأصل خراجها ما له؛ أن لولبّه بيعها ولو بدرهم؛ ۽ لأنه 


كتاب القضاء و 
کات ال ا ا ج ج و د 
المصلحة. وأخذ منه الأذرعي: أن له بيع كل ما خيف هلاكه بدون ثمن مثله 
١‏ ه). 

فمتی کان خرج الضيعة أو خراجها ثقيلاً؛ توقف البيع على المصلحة؛ 
حسبما فى التالية؛ أو يستأصل مال اليتيم أو الخائب كلهء فلا توقف في البيع 
بأدنی من أو يستأصل خراج الضيعة فقطء فكذلك لا توقف في البيع» ولكن 
بثمن المثل› فالمسائل ثلاث؛ وأما بيع مال الخائب لنفقة مُمَوّنه فلا يعلم من 
هذه؛ ولکن من مسائل ستأتى (كالمسألة ٤٤٩4‏ والمسألة ١۲٠)؛‏ وقال في أواخر 
الإجارة (ص۷۹٤‏ ج۲)؛ کہا صرح به بحث الأذرعي: إن الحاكم في إجارة 
الذمة؛ إذا رأى المصلحة في بیعها؛ والاکتراء للمستأجرین ببعض أثمانها؛ جاز به 
ذلك جزماً؛ حيث يجوز له بيع مال للمصلحة (انتهى). وهو موافق لما اعتمده 
الجماعة من كلام القمال. 


أفتی موسى بن الزين"“ بأن من غاب وله نخل فيه مكس دولةء وهو 
يحتاج للقيام بصلاحه؛ وثمره؛ أو أكثره» لا يفي بهما: أنه إن اتفق من يغرم 
بذلك ويبقى للمالك جزءاً من الثمرة؛ ولو قل : لم يجز بيعه. وإن لم يتفق من 
يقوم؛ وشي ضياع أكثره بالإهمال؛ جاز بيعه؛ وإن لم يخش ذلك؛ واحتفظ 
بالإجارة: لم يجز؛ وإذا جاز بيعه؟ جاز بيع البياض الذي لا ينفرد عنه ( ھ.۔ 
قلائد). . ومفهوم قوله: (ويبقي للمالك جزءاً من الثمرة إلخ) جواز البيع إذا لم 


(1) موسى بن أحمد الرداد البكري اليمانى الزبيدي المعروف بابن الزين لأن لقب والده زين 
العابدين ولد سنة ١٤۸ه‏ وبرع في ی الشافعي حتى دارت عليه الفتيا ببلدة زبيد صتف 
كتاب الكوكب الوقاد في شرح الإرشاد في فرع الشافعية وله مجموعة فتاوى وتوفي بزبيد 
سنة ۹۲۳هھ. 

0( قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد الله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة تريم 


الحديثة صضحة ٥۳٤‏ . 


س 
يبق شيء عن عمارته ومکسه؛ خشي ضياع أکثره؛ أم لم يخش؛ ويبعد كل البعد 
OG e Ss e e‏ 
واحتفظ بالإجارة) قد يَقَرَبه؛ وكيفما كان الأمر؛ ففي العبارة ضعف لا يخفى. 


أفتى الأذرعي فيمن طالت غیبته؛ وله دين خشي تلفه؛ بان ا 


Me ES 


من يستوفيه؛ وينفق منه على ممونه (تحفة ونهاية) 
الضياع؛ ونحوه. وأما التلف؛ فإنما يتناسب مع العين. . . ثم إن الإنفاق على 
الممون من الديْن؛ ظاهر» ولكن هل يبيع القاضي من مال الغائب للاتفاق على 

مُمَوّنّه في المستقبل؟ محل نظر . والذي يظهر؛ أنه لا يبيع للنفقة المستقبلة؛ ؛ ولکن 
متى مضى زمان تستحق فيه النفقة؛ وصارت ديناً؛ فقد توجه البيع للدّين حسبما 
سبق في (المسألة ٩٤٤)؛‏ ثم إن أمكن إفراد قدر كل يوم؛ أو كل شهر مغلاً؛ 
بالبیع ؟ فهو واضح؟ ؛ وإلا باع ما لا ينفرد بالبيع؛ أو ما ينقص ثمنه إذا بيع بعضه» 
لأن التصرف في مال الخائب منوط بالمصلحة . . . وللمؤلف عبارات لا تخلو من 
الشبه بما هناء منها قوله في الوقف: ولو دفع الناظر للمستحق ما أجُر به الوقف 
a‏ وهل الناظر طریتق آم لا؟ رجح 
کلا مَرَجُخون»› والذي يتجه؛ أن المدة إن قصرت بحيث يغلب على الظن حياة 
الموقوف عليه إلى انتهائهاء وخاف الناظر من بقائها عنده؛ أو عند غيره عليها ؛ 
لم یکن طريقاً؛ وإلا کان (| ه. مختصراً) فلا مانع من بيع القاضي للمدة القريبة 


)1( عبارة التحفة والنهاية كما يلي : بأن الحاكم ينصّب من يستوفيه؛ ويْنْيِق على من عليه 
مۇونتە . . تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸٥‏ ونهاية 
المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار الكتب 
العلمية ببيروت صفحة ۲۷۸ . 


كتاب القضاء 
و ےر س ج و کک ج ا ي 
المستقبلة؛ التابعة للمدة الماضية . أما تعذر إفراد المبيع ؛ ولو لنقص ثمن الباقي 
نقصاً لا پتغاین بمثله؛ فإنه مسرّغ آخر. ومنها قوله في الإجارة: ولا جوز للناظر 
إذا أجُر سنين؛ أن يدفع جميع يع أجرتها للبطن الأول مثلاً ؛ بل يعطيهم بقدر ما 
مضی ؛ ؛ وإلا ضمن الزائد؛ كما قاله؛ القمّال وابنْ دقيق العيد» واعتمده الإسنوي؟ 
لكن الذي ارتضاه ابن الرفعة؛ أن له صرف الكل للمستحق حالاً؛ واستظهره 
غیره؟ والذي يتجه الأول (ا ه) ولا خلاف بين ما استوجهه هنا وهناك؛ في 
المدة القصيرة بالقيد المذكور آنفاً . 

ونقول: بجواز البيع للقاضي في النفقة المستقبلة التابعة؛ إذا كانت قريبة»› 
ولكن لا يدفعها المستحق إلا يوماً بيوم» أو شهراً بشهر؛ ما لم يخف عليها عنده؛ 
وعند غيره؛ إذ لا فرق بينها وبين الإقراض . وقد جاء في متن الروض ما نصه: 
وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه بالذمة (| ه). 

ثم رأيت ما قاله الرملي في مسألة الظفر؛ في انل الدعاوی من ات 
وهو: ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته؛ أو ادعى العجز عنها كاذباً؛ فعلى التفصيل 
الذي قررناه» لكنه إنما يأخذ قوت يوم بیوم مما يظفر به (ا ھ)؛ وکتب عليه (ع 
ش): هذا واضح إن غلب على ظنه سهولة الأخذ في اليوم الثاني ؛ ؛ وإلا فينبغي أن 
يأخذ ما يكفيه مدة؛ ؛ يغلب على ظنه سهولة الأخذ فيها (انتهى) . وهو تصريج 
بمفهوم التبعيض في قول (م ر): مما یظفر به؛ وان (ع ش) لم ينتبه له» وإلا 
فالممنوع في عبارة (م ر)؛ إنما هو إنفاق الأكثر من قوت اليوم» لا أخذ الأكثر 
منه؛ ولکنه بعدم انتباهه لذلك زادت المسألة إيضاحاً . 

وقال في نفقة الأقارب من التحفة والنهايةء والعبارة شافية ويتعيّن العقار 
كما سيأتي في نفقة العبد ور حه المصنف؛ وصرّبه الأذرعي؛ والحق غير العقار 
به في ذلك؛ مما یشق بیعه شیئاً فشیعاً ؛ N‏ 
فيباع» فإن تعذر بيع الجزء؛ ول جد ين يشتري إلا الكل»ء بيع الكل (ا ھ). 
وقالا في نفقة العبد؛ والخار ةلا أيقا: اور أن الحاكم جر جزءاً من ماله 
بقدر الحاجة؛ أو جميعه إن احتيج إليه أو ذز إيجار الجزء؛ فإن تعذر إيجاره؛ 


ج چ ج ی ی ےد ی ی س س 


باع جزءاً منه بقدر الحاجة؛ أو گلَه؛ إن احتيج إليه؛ أوا تعدو بيع الجزء (| ه).. 
وهما على اتفاق على بيع الكل؛ عند تعذر الاأستدانة؛ وذلك في غير المحجور؛ 
أما هُوّ؛ فيجب فعل ألاحَظ له؛ هذا كلامهما هنا؛ وهو متفق مع ما أسلفناه؛ 
وسيأتي في (المسألة ۳ ) ما یتأکد به ما قررناه. 


تناقض کلام الشيخين فيما للغائب من عين؛ ودَيْن؛ فظاهره في موضع ؛ منع 
الحاكم من قبضهما؛ وفي آخر جوازه فيهما؛ وفي ثالث؛ جوازه في العين فقط؛ 
وهو أوجه؛ لأن بقاء الدين في الذمَة؛ أحرز منه فى يد الحاكم؛ بخلاف العين. 

قال الفارقي”": والكلام في مدينِ ثقة مليءِ؛ وإلا وجب أخذه منه قطعاً؛ 
ويه بيدا ذكر عن الأفرغي؟ وما قاله القفال: من أنه إذا أخبر القاضي بغصب 
ينطب من يَذّعِيه؛ والذي يتُه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه؛ لفلس؛ 
أو جحل ؟ أو فسق؛؟ يجب أخذه؛ دیناً کان أو عيناً (تحفة ونهاية بنوع تضرف 


إذا طلب من عنده العين للغائب من القاضي أن يقبضها ؛ لسفر؟ أو نحوه؟ 
وجب عليه قبضها منه؟ والكلام في قاض أمين؛ کما مر فى الوديعة (تحفة ونهاية 


(۱) لم أعثر إلا على هذه الترجمة ولا أدري هي له أو لغيره: رشيد الدين عمر بن إسماعيل بن 
مسعود الفارقي الشافعي» مدرس الظاهرية» توفي بها وقد جاوز التسعين» وجد مخنوقاً في 
المحرم» ودفن بالصوفية» وقد سمع الحديث وكان منفرداً في فنون من العلوم كثيرة؛ 
وتوفي سنة ٤1۸ه.‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸1 ٤۸٥‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۸ . 


كتاب القضاء 


بالمعنى)؛ وفي السرقة (ص١١٠)؛‏ ووجوب قبضه؛ أعني القاضي عين 
الغائب؛ إنما هو فيما إذا عرضها عليه من هي تحت يده؛ كما يأتي» ٹم اهي 
وقوله ثم يريد ما ذكرناه أول هذه المسألة. 


ما لا يغلب على الظن فواته يجوز في العين لا في الدين (تحفة ونهاية 
معني). وهو تكرار مع ما سبق عن المصنف في (المسألة )٥١١‏ من قوله: (وهو 
أوجه). وقول (م ر) في موضعه: وهو أقرب؛ وفي الوديعة ( ص۹۸ ج): أن 
العين المضمونة كالدين؛ وهو تخصيص لما هنا؛ فليحمل على ما هناك. 


أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دَيْن حاضر مُمَْبِع من قبوله بلا 
عذر؛ والغائب مله (تحفة ونهاية)". 


لو مات الغائب؛ وورته محجور؛ وله القاضي لزمه قبض؛ وطلب جميع ما 
له من عين؛ ودين (تحفة ونهاية). قال عبد الحميد» ولفظ الغائب والقاضي 


وأقول: إنه مصيت بالنسبة للأول؛ ومخطئ بالنسبة للثاني؛ لأنه متى كان 


)0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸1‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۸ . 

() المرجع السابق. 


للمنحجور ول سوى القاضي؛ لم يلزمه ذلك؛ بل لا دحل له فيه؛ إلا بنحو 
المطالبة بالحساب. وفي حاشية الأسنى (ص1۹ ج"): ولو لم يوص بتقاضي 
دينه؛ فهل يمنع القاضي منه؛ أو يلزمه إذا طالت الغيبة وخيف الضياع؟ وجهان؛ 
أصحهما لزومه (| ه). وفي الإيصاء من بغية المسترشدين عن الأشخر: فإن لم 
يوص؛ تولى الحاكم الثقة قبض العين مطلقاً؛ وكذا الدّين؛ إن خاف تلفه؛ كأن 


في مختصر فتاوی ابن زياد : يجوز للحاكم أن يصب من يدعي للغائب 
ويحكم له؛ إن دعت حاجة إلى ذلك؛ كأن خيف فلس الغريم؛ أو كان على 
الغائب دين؛ أو نفقة ممؤّن؛ ولا ينافي هذا ما في الروضة من بطلان القضاء 
للغائب؛ لأن ذاك فيما لم تدع إليه حاجة (| ه). 


وقد سل عن مثله الشهاب الرملي قال: فأجبت بالجواز؛ ثم عثرت على 
کلام الققّال؛ أي: السابق في (المسألة )٥٠١‏ فحمدت الله عز وجل (ا ه)؛ 
وسيأتي ما يتعلق به في المسألة .)١٠١١(‏ وقوله: (لأن ذاك فيما لم تدع إليه 
حاجة)؛ منه ما سبق في (المسألة ۳۸٤)؛‏ وجاء في (ص ۱۸۵۹ ج۲) بحتٌ: أن 
الراهن لو غاب وقد غصب الرهن؛ جاز للقاضي أن يُنْصّب من يَذعِي على 
الغاصب؛ لأن له إيجار مال الغائب» ولأنًا نعلم أن العاقل يرضى بحفظ ماله . 


وفي مجموع الجد طه“؛ عن العلامة عبد الله بن أبي بكر الخطيب؛ من 


جواب له مطرّل عن عدة مسائل؛ تناقض كلام الشيخين في قبض ما للغائب من 
دين وعین. والذي نعتمده؛ ونعوٌل عليه؛ هو ما أفتى به فحول المتأخرين من 


(۱) کتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع للإمام طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي 
السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة 00۷ - 9۷۸ . 


کتاب القضاء 1 
ا و و ی و 


العلماء؛ كابن مزروع؛ وهو ظاهر ما أقره ابن حجر في تحفته عن القفال؛ وعلية 
عمل أكثر الحكام المعتبرين» وحاصله: أن الحاكم ينظر الحظ والمصلخة في 
قبض الدين والعين. ومتی ثبت للحاكم قبض حقٌ الغائب نيابةٌ عنه؛ کان له آن 
ينب من يدعيه؛ لأنه وسيلة إلى ذاك . . وقد حقق ذلك أتم تحقیق؛ ابن مزروع؟ 
وابن حجر في فتاویهما . وقد نقل عبارة طولى لابن مزروع ؟ وذكر أن عبارة فتاوى 
ابن حجر قريب منها؛ وأن حاصل ما في قلائد باقشير مثلها. . وما ذکره عن 
فتاوی ابن حجر؟ موجود منها في (ص ۳۰۱ ج٤)‏ . 


تسمع الدعوى والبينة ويحكم بها على: الغائب وعلى المريض والمَخُدّرَة؛ 
وإن لم يحضراء لان المرض والتخدير كالغيبة في سماع شهادة الفرع؛ فكذا في 
الحكم عليها . صرح به في حاشية الأسنى . . وهو مفهوم كلام المصنف الآتي في 
(المسألة )٥۷٦‏ وقال المصنف (في ص٠۱۸‏ ج۲): أما ما وقع في الجواهر: أنه 
لا يجوز له أن يعتمد على شهادة عدلين؛؟ بالإذن له قبل تقدم دعوى الخاطب 
الإذن؛ ومطالبته للحاكم بأن يزوجه؛ وإقامته البيْة عليه؛ لكن العمل على خلافه؛ 
فمردودٌ بأد الدعوى على حاضر في البلد مع غيبته عن المجلس؛ غير مسموعة؛ 
وبأنه لا حقّ للخاطب في ذلك؛ فكيف تسمع؟ (انتهى). والحاصل أنهم تسامحوا 
في سماعه الشهادة من غير دعوى؛ لعدم تصورها؛ مع أنها ليست لطلب حكم؛ 
بل لجل المباشرة (انتهت عبارته) . 

وفيه أشياءء أحدها : أن قوله :(انتهى) قبيل قوله: (والحاصل)؛ ليست في 
محلها؛ وإنما موضعها قبيل قوله: (فمردود). ثانيها : أنه حلاف ما يأتي عنه في 
المسألة المحال عليها؛ وفي حفظي عن ذلك الجزء أيضاً؛ خلاف ما قاله هنا من 
عدم السماع»› ولكني لا أذكر موضع ذلك . ثالثها: قوله: لعدم تصورها. وأقول: 
إنها تتصور بتوجهها من الخاطب على القاضي؛ إذ يجب عليه التزويج عند حصول 

الشرائط وانتفاء الموانع؛ وإلا وقع في الفصل المحرم. 


شرط الغيبة بعد المسافة؛ وهي التي لا يرجع من أول الليل بعد فراغ 


المحاكمة؛ مُبْكّرّ منها لبلد الحاكم؛ والعبرة باليوم المعتدل؛ وسير الأثقال؛ لأنه 
المنضبط؛ مع زمن المحاكمة من دعوى وجواب؛ وحلف؛ أو إقامة بيو حاضرةٍ؛ 
وتعديلها (تحفة ونهاية) . زادت الأولى؛احتمالين في وقت التبكير. أحدهما: 
أنه من الفجر؛ والثاني: أنه من قبيل طلوع الشمس؛ وقد سبق ذكر هذين 
الاحتمالين في (المسألة ۳)؛ وسنحيل على هذه في (المسآلة ١۷٥)؛‏ وقيل : 
يشترط حد القصر. 


لو كان لمحلّه طريقان؛ وهو بأحدهما على المسافة البعيدة؛ وبالآخر على 
ما دونها؛ اعتبرت القصيرة؛ ما لم تكن شديدة الوعورة؛ وفي صلاة المسافر ما له 
تعلق بذلك (تحفة)". 


القريب: لا تسمع الدعوى ولا البيّنة في غيبته؛ كما يأتي؛ لسهولة إحضاره 
(تحفة)" . وقوله: (كما يأتى)؛ أي: حيث نذكره في (المسألة ١٤٥)؛‏ زاد اين 
زیاد: ولا تسمع اليمين المكملة للحجة في غيبته؟ بخلاف يمين الإنكار ويمين 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸۷‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۷۹ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٩۸۷‏ . 

)۳( المرجع السابق. 


E QF E O 


ت 


ألاستظهار؛ فلا يشترط لهما حضور الخصم (| ه)؛ وما قاله في يمين 
الاستظهار؛ لا يخلص من الغبار؛ لأنها لا تكون إلا لميت أو غائب؛ وحضور 
أحدهما ما لم يرن بالوارث والوكيل؛ غير متصور؛ إلا فيما تردد نافيه في 
المسألة )٤٤١(‏ وهو بعيد؛ أو لقاصر؛ وحضوره كلا حضور؛ وما قاله في يمين 
الإنكار؛ يشرّش عليه قول الأنوار: فلا يكلف المُحُدَرَة حضور مجلس الحكم 
للتحليف؛ بل يحضرها القاضي أو النائب فيحلفها من وراء الستر؛ إن اعترف 
الخصم بأنها المُدّعى عليها؛ أو شهد اثنان أنها هي؛ ؛ وإلا التفت بملحفة وخرجت 

من الستر (انتهى). ففي هذا السياق ما يدل على أن للمُدّعي حقاً في الحضور؛ 
ومثله ما سيأتي في (المسألتین ۱۱۹٩‏ و۱۲۸۰) وغيرها. 


وقد قال الرملي؛ على قول المنهاج الذي محله من كتابنا هذا (المسألة 
4 )؛ ويشهدان عليه إن أنكر ما نصه؛ وفي ذلك إيماء إلى اشتراط حضور 
الخصم؛ وإثبات الكتاب الحكمي في وجهه (انتھی) . فإن الإيماء الواقع في عبارة 


و٤‏ ن 


الأنوار؛ أظهر منه في هذه العبارة؛ فليتَامَل ما جاء به ابن زياد. 


ثم رأيت شيخنا المشهور ر نقل في فتاويه عن العلامة محمد بن عبد الله 
باسودان؛ إبطاله حكماً لعدة أمور؛ منها : أن اليمين التي حلفها المُدّعى عليه؛ لم 
تكن بطلب الخصم؛ فلا يُعْيَدٌ بها حينئلٍ؛ لأن شرطها طلب الخصم؛ وتحليف 
القاضي؛ والموالاة؛ ومطابقة الإنكار (انتهى)' والظاهر من الموالاة؛ اشتراطها 
بين الطلب والتحليف والحلف؛ ولن يتيسر ذلك إلا بحضور الخصم؟ ؛ فهي غير 
الموالاة الآتية في (المسألة 4۹,)؛ ومنه يظهر الفرق بينهما وبين اليمين الواقعة 
في جانب المُذّعي؛ كما يعرف حكمها من (المسائل ٤۲۳‏ و٩٩۸‏ و٤١٣‏ 
و۳۹۷)؛ ویأتی فی (المسألتین ٥٤۰‏ و۱۳۱۹) ما يشير إلى خلاف ما سبق عن 
ابن زیاد؛ فلا 


محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الرابع صفحة ٤*١‏ 


لو حكم على من يظنه غائباً وهو قريب؛ تبيّن فساد الحكم؛ ومثله الصبي 
والمجنون والسفيه؛ إذا تبيّن كمال أحد منهم (تحفة ونهاية). 


لو قدم الغائب وقال؛ ولو بلا بيّنة: کنت بعت ؛؟ أو أعتقت؛ قبل بیع 
الحاكم؛ بان بطلان تصرف الحاكم كما مر (تحفة ونهاية). وقوله (كما مرً) أي 
في (ص١١٤)؛‏ حسبما قررناه مع بسط القول في (المسألة .)٤۳۹‏ 


لو بان؛ المُدّعى مونّه؛ حياً بعد بيع الحاكم ما له في دَيْبِهِ؛ بان بطلانه إن 
كان الدين مؤجلاً؛ لتبيّن بقاءء على التجيل؛ فلا حاجة للبيع؛ فأمًا إذا كان 
حالاً؛ وهو لا يملك غير المبيع؛ أو يملك غيره؛ والأصلح بيعه؛ فلا يبطل؛ وبه 
يصح كلام أبي شكيل اليمني (نهاية بالمعنى)" . . وقد مرت الإشارة إلى بعض ما 
هنا في (المسألة ١۲٠)؛‏ وسكت المصنف عما إذا كان يملك غيره. 


وما نقلنا عنه في تلك المسألة؛ يقتضيه إلا أن يفرّق؛ بأنٌ ما في الرهن 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸1‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة۲۷۹. 

() المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


- لو بان أن لا دين؛ بان أن لا بیع؛ كما هو واضح (تحفة وتات ؛ وفي 
الأولى (ص٠٠‏ ج۳): وأفتى ابن الصلاح؛ بأنه لو باع الحاكم مال غائب في 
دَيْيِه؛ فقدم وأبطل الدين؛ بان بطلان بيع الحاكم؛ کما اعتمدوه؛ خلافاً لقول 
الروياني: يمضي بيعه؛ ويعطي الغائب ثمن ما باعه؛ وإن تبعه القمولي. وقد قال 
بعضهم : هذا لا يوافق مذهبنا بل مذهب أبي حنيفة (| ه). وقد سبق ما في هذه 
المسألة في (المسألتين ٤۱۷‏ و٤٥٤).‏ 


ما سبق في (المسألة )٥١١‏ من اشتراط البعد للغيبة؛ إنما هو في من كان 
داخلاً تحت ولاية القاضي؛ وإلا سَمِعَ الدعوى عليه؛ والبيّنة؛ وحكم وكاتب؛ 
وإِن قربت المسافة؛ (قاله الماوردي وغيره). وقضيته أنه لو تعددت النواب أو 
المستقلون في بلد؛ وخ لكل واحد حدٌ؛ فطلب من قاض منهم؛ الحكم على من 
ليس في حدّه قبل حضوره؛ حكم وكاتب؛ لأنه غائب بالنسبة إليه. وفيه نظر ظاهر 
لا سیّما زوك ن ا والظاهر أن هذا غير مراد الماوردي وغیره 
(تحفة ونهاية)". إلا أن الأولى" حكت كلام الماوردي بصيخة التبرّي؛ كما 
رأيت؛ ولكنها قوّته بالتفريع . وأما الثانية؛ فقد أكدته من جهات ثلاث. ودلت 
قرائن الأولى على اعتماده أيضا؛ فإنها لم تتردد إلا في بعض جزئياته؛ وسبق لها 


. ٤۸١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۷۹ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 
. ٤۸۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )۲( 
.۲۷۹ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 
أي التحفة.‎ )۳( 


کتاب القضاء 


في (ص١١٤)‏ أن قالت: أو في غير ولاية الحاكم وإن قربت كما يأتي.عن 
الماوردي (| ه). . ويأتي عنها في (المسألة )٥۷١‏ ما يؤكد اعتمادها له؛ ومحل 
هذا من كتابنا (المسألة ١٤٤)؛‏ ولكنا أضربنا عنه هناك للاختصار؛ ثم إنه يأتي في 
(المسألة )٥۷۳‏ ما له تعلق ببعض ما هنا. 


ومن بمسافة قريبة؛ ولو بَحْدَ الدعوى عليه في حُضوره؛ وو ا 
حضوره کحاضر؛ فلا ثَنْمَعٌ دعوی ولا ببّنةٌ ولا بُحْكمْ؛ بغیر حضوره؛ بل یحضره 
وجوباً لسهولة إحضاره لئلا يَسْتَبةَ على الشهود؛ أو لتمتنع الشهود إن كانوا گذبَة؛ 
حياء أو خوفاً منه (تحفة ونهاية بحذف)'. 

وفي العبارة اضطراب وتقصير؛ أما الاضطراب ففي قوله: (ولو بعد 
الدعوى عليه في حضوره) مع قوله بعد: (فلا تسمع دعوی) فإن هذه لا تصلح 
لهذه. وأما التقصير فمن جهتين؛ الأولى: اشتراط كونه في ولاية القاضي؛ وإلا 
جاء ما في السابقة؛ وهذا وإن علم من المقام؛ فاللائق بالبسط البيان. والثانية : 

وقد يجاب : بأنها داخلة فى تعريف البينة؛ وكيفما كان الأمر؛ فالبيان 
أحلى. وإنا لنبرأً وال و د ا ذكرناه في (المسألة )٥۳٤‏ عن ابن زياد 


بما فيه. 


ينبغي جواز سماع البينة في غيبة الحاضر عن مجلس الحكم؛ إذا كانت 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸۷‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۷۹ _ ۲۸۰. 


7 


مضطرة للسفر فوراً لاضرورة؛ وإن أمكن أن يشهد على شهادتها ؛ أخذاً مما يأتي 
في المسألة التي تلي (تحفة معنى) . 


إذا قام بالشاهد عذر منعه من الأداء؛ جاز للقاضي أن يرسل من يشهد على 
شهادته؛ أو من يسمعها؛ أو يسمعها هو . وٳذا جاز له سماعها في هذه مع تيسر 
الشهادة على شهادته؛ فكذا في التي قبلها . بل قضية قولهم أرسل من يسمعها؛ أنه 
لا يحتاج لحضور الخصم حينئل؛ فيتأيد ما ذكرته (تحفة) ويأتي في (المسألة 
)٤‏ ما یتأکد به ما هنا . وما قد يفهم خلافه مما يأتي في (المسألة )۹۷١‏ ليس 


وقد مر ما يتعلتق بذلك في (المسألة .)٤١١‏ 


تسمع الدعوى والبيّة في الغيبة مع القرب في حق المتواري؛ ولو بالذهاب 
لنحو السلطان؛ زعماً منه أنه يخاف جور القاضي عليه؛ لأن الخصم لو مَكنّ من 
ذلك تعدّر القضاء؛ فوجب أن لا يتلفت لهذا العذر منه؛ وإن اشتهر جور قاضي 
الضرورة وفسقه (تحفة)" . وظاهره الاكتفاء بثبوت التواري لدى القاضي؛ بدون 
حاجة إلى شيء مما يأتي في المسألتين ٩٩٦(‏ و۸٩٥)‏ والظاهر خلافه؛ إذ لا فرق 
بين المتواري والمستخفي؛ وعبارة شرح المنهج : أو من توارى أو تعرّز؛ وعجز 


. ٤۸۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


کتاب القضاء 


القاضي عن إحضاره؛ ولن يكون العجز إلا بعد ذلك. ويتوضح مما في المسألة 
.)٥6۹(‏ 1 


(Dr 
. ونهاية)‎ 


عند القاضي ؛ ؛ فيسمع البيّنة ویحکم بغیر حضوره. . (تحفة ونهاية ية . وعليه 
ملاحظات إحداها السابقة في المسألة (٤٤٥)؛‏ ويسهل الانفصال عنها؛ بان 
قَيقة الا لا تكون إلا بعد عجز القاضي عن الإحضار؛ ؛ والأخرى تجيء في 


وتسمع مع ذلك على المتعزز؛ أى: المُْنَعَلّثْ؛ إذا ثبت التعرَرُ وما في معناه 


(المسألة 0۹). 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸۷‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸١‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸۷‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشيراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸١‏ . 


ن ساس ماله م 


لا تجب يمين الاستظهار في حق المتواري ومن بعده؛ على المنقول 
المعتمد؛ تغليظاً عليه؛ وإلا لامتنع الناس كلهم (تحفة - معنى)“ وظاهره انتفاء 


يمين الاستظهار حتى في حق المحبوس؟ لأنه من المتعاطفات التي سوّى بينها في 
الحكم والتعليل؟ لا يصح بالنسبة له؛ والذي اعتمده (م ر) وجوبها للجميع . 


إذا لم يكن للمُدّعِي نة ؛ جعل الآخر في حكم الناكل؛ فيحلف يمين الرَدّ؛ 
خلافاً للماوردي ومن تبعه؛ ثم یحکم له؛ لکن لا ب من تقديم النداء: بأنه إن لم 
يحضر جيل ناكلاً؛ قاله الماوردي والروياني (تحفة)". وقوله أولاً: خلافاً 
للماوردي؛ ثم ثانياً؛ قاله: الماوردي؛ تناقض لا ينفعه تأويل؛ وتوهم بعضهم 
اختلاف النقل عن الماوردي؟ فقد نقل (سم) عن تجريد المزجد؟ ما نصه: قال 
الماوردي والروياني : هل يحكم على المتواري؟ بعد تعذر إحضاره والنداء عليه؟ 
بیمین خصمه؛ تنزیلاً لتواریه منزلة نکوله؟ فيه وجهان: أشبههما نعم» لكن بعد أن 
ینادی عليه بان يسمع الدعوی عليه ویحکم بالنکول؛ فإِن لم یحضر قضی بنکوله؟ 
ورد اليمين على المذعي؛ فإن حلف حکم له بما اذعاه (ا ه) وبه انتهی ما نقلناه 
عن (سم)؛ وقال في المغني والأسنى والعبارة للأخير: قال الماوردي: (وإذا 
تعذر حضوره بعد هذه الأحوال) حكم القاضي بالبيّنة. وهل يجعل امتناعه 
کالنکول في رد اليمين؟ الأشبه: نعم؛ لكن لا يحكم عليه بذلك؛ إلا بعد إعادة 
النداء على بابه ثانياً بأنه يحم عليه بالنكول . 


فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم بنکوله (انتهی). وتجد فیها 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸۷‏ . 
ر ا 


E LD‏ عن التجريد؛ وتلك الزيادة هي : آنه لا بد من إغادة:الثقام 
فإما أن يكون المزجّد قصّر في نقل كلام الماوردي؛ وإما أن يكون قول الأسنئث 
(لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إلخ) من عند نفسه؛ لا من كلام الماوردي؛ 
کذا قال بعضهم؛ والحق أن لا تقصير في تلك؛ ولا زيادة فى هذي؛ وإنما النقل 
بالمعنی ؛؟ وعبارة الأسنى أوضح ؛ وإلا فقوله في الأولى: بعد تعذر إحضاره 
والنداء عليه يوازي قول الثانية: (وإذا تعذر حضوره بعد هذه الأحوال)؛ وقول 
الأولى: (نعم؛ لكن بعد أن ينادي عليه إلخ) يوازي قول الثانية: (نعم؛ لا يحكم 
عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانياً إلخ) . 


وقد أشار الشهاب الرملي في حاشيته على الأسنى؛ إلى تصحيح الأشبه 
القائل بجعله كالناكل. وعبارة النهاية: جعل الآخر في حكم الناكل؛ فيحلف 
المُدّعي ي يمين الرد؛ على ما ادعاه بعضهم؟ ؛ ثم یحکم له؛ لکن صرح الماوردي 
بخلافه ج ا ها). 


وقوله: (لكن صرح الماوردي بخلافه) يوافق ما عزاه المصنف أولاً 
للماوردي؛ إذاً: فالمزجد والمغني والأسنى والشهاب والرملي في حاشيته؛ على 
ترجيح جعل المتواري ومن في معناه؛ كالناكل؛ وأما النهاية فمصرّحة بأنه لا 
يجعل في حكم الناکل كما رأيت. 

فن قلت: وما الذي يترجح في عبارة المصتّف؟ قلنا : : أما صدرها؛ فظاهرٌ 
في موافقة الجماعة؛ وأما آخرها؛ فظاهرٌ في موافقة النهاية؛ ويتأكد بأمور: أما 
أولاً : فلأنه تبرأً مما قاله الماوردي والروياني من اشتراط النداء؛ وقد قال الشيخ 
سعید سنبل : إن معتمده خلاف ما يتبراً منه؛ ما لم تدل قرينة على اعتماده؛ ولا 
قرينة هنا. . ومعاذ الله أن يُجْعَل في حكم الناكل؛ من دون ذلك النداء؛ وأما 
ثانياً: فلمًا يُقْهَمّْ من سكوته الآتي في (المسألة ۸٦٥)؛‏ وأما ثالثاً: فلما جاء في 
الصفحة )٠٠١(‏ الآتي لنا ذكره في (المسألة )٠١١١‏ من قوله: : (لا بذ للنكول من 
الحكم حقيقة أو تنزيلاً)؛ وأنه ليس للمُدّعي على الهارب بعد نكوله من مجلس 


4 صوب الركام في أدلة الأحكام 
ا س ا ی چ ی 
الحكم؛ بحلف اليمين المردودة؛ إلا إذا حكم بنكوله (| ه). على أنه لا صراحة 
فيها بمنع الحكم بالنكول لمجرد الهرب . 

وبقيت ملاحظتان على المصنف: أولاهما: أن قوله: جعل الآخر في حكم 
الناكل؛ شامل للمتواري؛ والمحبوس؛ والهارب؛ والمتعرّز؛ لان تعاطفهما في 
کلامه على هذه السياقة؛ فان كان معتمده؛ جَعّْل المحبوس في حكم الناكل؛ فما 
هو إلا عظيم؛ إذ لا يتمعنى جعله في حكمه؛ نعم؛ ظهور الفرق؛ ومنه يظهر وجه 
رابع ؛ لاعتماده موافقة النهاية؛ في عدم جعل أحدٍ منهم في حكم الناكل؛ وبه 
ينجو من هذه الملاحظة؛ وربما يكون هذا الوجه؛ أظهر من تلك الوجوه الثلاثة 
السابقة. 

الملاحظة الثانية: على قوله فى (المسألة ۷ ): (إذا ثبت التعزز)؛ لأنٌ 
المتبادر من الثبوت: توقفه على البينة؛ كما في تعزز الولي وتواريه في النكاح» 
وهو الذي يأتي في (المسألة )٩‏ عن حاشية الأسنى؛ ولكنه e CaS‏ 
يأتي في (المسألة ۷)): بالاكتفاء بأخبار العون الثقة ولو واحداً. ففي إطلاقه 
إيهامٌ وإبعادٌ بالمقصود عن الإفهام؛ ؛ ومهما كان المُظلَّق يحمل على المقَيّد؛ ففي 
البيان منجاةٌ عن الزلل؛ وهو من واجب الكتب المبسوطة؛ وإنما تأخرت هذه 
الملا حظات إلى هناء لأن هذه المشاقل تحضتا اشا برقاب بعض . 


الأظهر جواز القضاء على الغائب فى القصاص وحدٌ القذف؛ لأنهما من 
حقوق الآدميين؛ كالمال (تحفة ونهاية)" . ويبقى سؤال عن يمين الاستظهار 
هنا: ماذا تكون؟ واحدة أو خمسين؛ أمّا حكم غيرها من إيمان الدماء؛ فقد 


. ٤۸۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸۰ . 


عرفت أنها خمسون؛ سواء يمين المُدّعى عليه بلا لوث؛ والمردودة على 
المُدّعي؛ والتي مع المُذّعي ابتداء مع اللوث؛ واليمين مع الشاهد. وعرفت أيضاً 
أن الأطراف والجروح؛ كالقتل؛ في تعدد تلك الأيمان؛ ولكنني عمَّا في هذه؛ 


عوي . 


يمتنع الحكم على الغائب؛ في حدود الله وتعازيره؛ لانبنائها على 
المسامحة؛ والدرء؛ ما أمكن (تحفة وا 


لو سمع بيّنة على غائب؛ فقدم؛ ولو قبل الحكم؛ لم يستعدها؛ بل يخبره 
بالحال فقط ؛ فيتوقف حكمه على إخباره؛ كما في المطلب؛؟ ویمهله لاوتیان بدافع 
أو قادح ثلاثة يام ؛ وهو على حجته ولو بعد الحكم؛ من إبداء قادح أو دافع؛ 
ولك تأخير الحكم لذلك لا يتجاوز ثلاثة أيام؛ ولا بد أن يؤرخ الجرح بيوم 
الشهادة؛ أو قبلها؛ بما لا يمكن الاستبراء قبله. 

واعترض البلقيني ما في المطلب: من توقف الحكم على الإخبار؛ بأنه ليس 
شرطاً عندنا لصحة الحكم. وردّه أبو زرعة: بأن عدم اشتراطه؛ إنما هو في 
حاضر لحضوره الدعوى والبيّنة؛ فهو متمكن من الدفع؛ وأما هنا فلم يعلم؛ 
فاشترط إعلامه (تحفة ونهاية بتصرف). 


وأقول: ما دام الحكم لا يصح إلا بحضور الحاضر؛ كما في (المسألة 


. ٤۸۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۸١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

)۲( المرجع السابق. 


EY:‏ صوب الركام في آدلة الأحكام 


س 


٠‏ فالفائدة من الإعذار بالإخبار بما سيحكم به؛ تافهةٌ جداً؛ فاشتراطه 
وعدمه قريب من السواء. 


وقوله: (يمهله للاتیان بدافع أو قادح ثلاثة أيام) ظاهرٌ صنيعه اختصاص 
ذلك بغائب قدم قبل الحكم وبعد البينة؛ وليس كذلك؛ بل هو والحاضر في ذلك 
على حدٌ سواء؛ ؛ بشهادة قوله في (ص۸۸٤)‏ الآتي لنا نذكره في (المسألة 1( 
وإذا استمهل من قامت عليه البينة ليأتي بدافع؛ وفسره؛ أمهل وجوباً لكن بكفيل ؛ 
وإلا فبالترسیم عليه إن خیف هربه؛ ثلاثة أيام (| ه بحذف يسير) . . إلا أن يكون 
إمهال القادم بلا طلب؛ بخلاف الحاضر؛ لا يمهل إلا به؟ أو أن القادم يمهل 
للدافع ؟ ؛ وإن لم يفسره؟ بخلاف الحاضر؛ فقد يكون ذلك؛ ولکنه فرق کالسابق أو 


ا ا 2 


لو عُرِل القاضي 


۽ أ اثعَرل؛ YT‏ 


وجيت الإعادة لبطلان السماع الأول بالانعزال (تحفة ونهاية E‏ أما إذا کان 


حکم بقبولها ؛ ؛ فلا حاجة إلى الإعادة كما سبق في (المسألتين YA‏ و( وکما 
يأتي بعد التالية . 


(تحفة ونهاية) . 


)١(‏ المرجع السايق. 


ونهاية). وأقول: اعلم أنهما قلا عن شيخ الإسلام: جواز تفية البوتا ي 
البلد؛ لأنه حكم بقبول البّنة؛ ونقلا عنه أيضاً : عدم صحة رجوع الشاهد بعدة إذا 
كان بنفس الحق؛ لأنه في معنى الحكم؛ وأقرّاه على ذلك؛ غير أنهما خالقاه في 
أكثر المواضع؛ لأنه حلاف ما انحط عليه اعتماد الشيخين ؛ وقولهما هنا: لو 
حكم بقبولها إلخ. كمثل ما سبق عنهما في (المسألة ۳١٤)؛‏ محتمل لأن يكون في 
مجرد الثبوت؛ إذ هو حكم بقبول البيّنة؛ فقد سبق في (المسألة )۲٠٠‏ عن 
(ص١۳۹):‏ أن قبول البيّنة يتضمن الحكم بتعديلها وثبوت الحق؛ وفي (المسألة 
٥‏ ) عن تلك الصفحة أيضاً: أن قول الحاكم ثبت لدي؛ بمعنى سمعت البيّنة 
وقبلتها؛ فيوافق ما نقلاه عن شيخ الإسلاء ؛ ويخالف ما عليه الشيخان؛ 
ومحتمل لأن يكون مفروضاً ؛ فيما إذا صرح القاضي بالحكم بالثبوت؛ فيخالف ما 
نقلاه عن شيخ الإسلام؛ ويوافق ما اتفق عليه الشيخان وعامة الأصحاب؛ وقد 
رجُحنا هذا الاحتمال؛ حرصاً على الجمع؛ بين ما انتشر من أطراف كلاميهما؛ 
وأرجع إلى ما قررناه في (المسألتين ۵٥‏ و٣۲۸)؛‏ وقد شوش عليه ما سيأتي في 
(المسألة ٠٤٠٠١‏ عن ص۹٠٥)‏ فلا بد من حمل ذلك الثبوت على المحكوم به؛ 
ليتفق مع ما هنا؛ إذ الثبوت ليس بحقيقة في الحكم وإن كان بمثابته في تعديل 
البينة؛ فلا يصح حمل أمثال قوله: وحكمه بقبولها على مجرد الثبوت؛ لأنه لا 
يُصَارٌ إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. وقوله في أوائل (المسألة :)۲۸١‏ وقضيته 


“ 


أن الثبوت بلا حكم لا يحصل؛ ذلك صريخٌ في أن الثبوت لا يسمى حكما 


. ٤۸۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديتية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۸١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) الشيخان في مصطلح الشافعية هما الإمام النووي المتوفى سنة ۷ه والإمام الرافعي 
المتوفى سنة ٣٣1ه.‏ 

() المراد بشيخ الإسلام في مصطلح فقهاء الشافعية : الشيخ زكريا الأنصاري (ت١۲٠ه).‏ 


حققة ی ا ی ا ا 
ا ف ان الوت لس ك 


لا أ ثر لاشهاد اا غ ا ا ال 
حكم (تحفة ونهاية). 

وهذه المسائل الثلاث ضعيفة التعلق بهذا الباب؛ ولكنهما استطردا بها تبعاً 
للمنهاج؛ وقولهما أن الأرجح أنه غير حكم؛ أي غير حكم حتى بقبول البينة 
وتعديلها؛ وإِلا فمن المعلوم أن الثبوت غير حكم بالمُدّعى به؛ ولکنه حکم 
بتعديل البينة وقبولها؛ وانتفاء الأثر؛ إنما هو فيما لو انعزل بعد إشهاده على 
نفسه؛ وإلا فالآثار كثيرة؛ لا شهادة على السماع فيما سوى ذلك . 


)١(‏ المرجع السابق. 


الفصل الراب والثلاتون 


2 الاستعداء وما يتعلق به 


إذا استعدى (بالبناء للمفعول) على حاضر بالبلد؛ e‏ طلب منه weg‏ 
أحضره وجوباً؛ بالشروط الآتية؛ في التالية (تحفة ونقانة: 


شرط الإحضار؛ أن لا يعلم القاضي كذب المُدَّعِي؛ وان لا یکون المع 
عليه جير عينِ؛ ولا نحو معاهد؛ ولا أراد التوكيل. أما إذا علم كذبه؛ فلا 
يحضره؛ كما ذكره الماوردي وغيره وكذا أجيرَ عَيْنِ یعظّل حضوره حقّ 
المستأجر؛ حتى تنقضي مدة الإجارة» ذكره السبكي وغيره. 

ويظهر ضبط التعطيل المضصّر؛ بأن يمضي زمان يُمَابَلٌ بأجرة؛ وإن قلت : 
وکذا من الحكم بينهما غير لازم له؛ كمعاهدٍ على مثله؛ وکذا من وگٌل؛ فیقبل 
توکیله؛ ولو من غير ذوي الهيئات e‏ بلقط؛ ونحوها النهاية)" . وکثیراً ما 
يغلط قضاة السوء في استحضار الأجَرَاء؛ وقطعهم عن خدمتهم؟ ولکنه لا 
يستغرب؛ مع غلبة الجهل وعموم الجور. والمراد بالعلم في قوله: (أن لا يعلم 
القاضي كذب المدعي) هو ما يمكن الحكم به؛ فلا بسكل عليه ما في التالية . 


() المرجع السابق. 


يجب إحضار المُدّعى عليه؛ وإن أحالت الإعادة ما ادعاه عليه؛ كوزير 
اأعى لية وَيح؛ آنه اشقا جره اا٤‏ آو نازخ قذر؛ اا ا 
ومما يرد عليهم؛ تَمنه من التوكيل (تحفة ونحوها النهاية). وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا في (المسألة ۷٤۳)؛‏ مع بيان الفرق؛ وما فيه؛ والأولى أن يقال في 
الفرق بين ما هنا وما هناك: أن السؤال؛ إنما وجب عن الدعوى؛ ثم لأنه قد 
يفضي إلى عدم سماعها؛ فلا يحتاج إلى إحضار موگل ولا وكيل؛ بخلاف ما إذا 
كانت مسموعة بما تحيله العادة؛ فلا ب من الإحضار لاستجماع شروط السماع؛ 
ثم للمُدّعى عليه التخلص من الابتذال بالتوكيل . والله أعلم. 
إل أن في مجموع الجدّ طه؛ عن أحمد مؤذن؛ تَعيْنْ الاحتياط فيما تحيل 
العادة مثله؛ كان يَذّعِي بدينِ تَبَتَ بعق؛ أو إقرارٍ مع طول المدة؛ والدائن 
والمدين في البلد؛ حتى إذا مات المدين؛ ادعى على الوارث؛ وكَأنُ يَذّعِي على 
وار بدین عند مورثه ؛ من قيمة ما يتكرر بيعه بالأسواق؛ مثل البقر والغنم؛ فلو 
فتح باب الدعوى في مثل هذا بعد نحو ثلاثين سنة؛ أو أقل؛ لعظمت الفتن. 
وأعظم من ذلك ما يكتبه معاملو الفلاحين عليهم من الوثائق؛ مع اطّرادِ العادة 
بالوفاء عند الحصاد؛ فماذا يقال إذا اذّعى على ورثه فلاح بدينِ من معاملة لها 
مدة طويلة؛ فالأحوال تختلف بقصر المدة وطولها؛ ويسر الدَيْن وإعساره؛ وورع 
المُدّعِي وضدّه (| ه). . وكتب عليه الجد: أنه موافقّ لما في كتبهم . 
وعبارة القلائد: مسألة من طلَقَتْ واعتدّت؛ ثم تزوجت وطالت مدتها؛ ثم 
ماتت. وكانت العادة أن أهل بلادها لا يطلَّقون إلا مع براءة الزوج من المهر؛ 
ولم تذكر في حياتها بقاء» على المُطلَقْ؛ فادَعَى ورئتها بقاء»؛ والعرف يكذبهم؛ 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸١‏ . 


كتاب القضاء 


E 


ویغخلب ظن زورهم . فأجاب صاحب البيان؛ فيما رأيته ا عدم ستتا 
ذلك؛ وبه أآفتی فقهاء اليمن: حسين الأهدل؛ وأبو القسم بن مطير؟؛ ومد 
أبي بكر الناشري؛ وغيرهم . . وقياس المذهب: سماعها؛ وتصديق الورثة بثفي 
علم براءته (ا ه). . ومن ذلك بُعْلَمْ أن للمتوفف عن سماع الدعوى؛ سلفاً؛ وأي 
سلف؛ فهو معذور فیما بینه وبين الله؛ وإن خالف قياس المذهب في خصوص 
الحالات لا عمومها؛ بل بالنظر إلى الوقائع وأربابهاء وكتبه طه بن عمر بن طه 
(| ه).. ويأتي فو ا ان ا ف اا 0 


mm Tr: 


٠٠ مسألةء‎ 


إذا لزم على مُخدرَةٍ يمين (لا تغليظ فيها) لزمه أن يرسل إليها من يحلفها 
كما يأتي: وقول (الجواهر عن الصيمري): بسن ذلك مردودٌ (تحفة ونهاية)" . 
ولفظ: لا تغليظ فيها؛ من زيادتي؟ لأنه لا بد من هذا القيد؛ كما يعلم من 
(المسألة ۷۷٥)؛‏ وقوله: (كما يأتي)؛ أي : حيث نذكره في (المسألة 07( . 


5١ مسألة:‎ 


طريتق الإحضار؛ أن يعطي القاضى المُدّعِى؛ أمارة للمُدّعَى عليه بالحضور؛ 
ولو حصاة؛ أو قشاشة |١(‏ ه. قلائد). 


)0( هو الشيخ العلامة أحمد بن علي بن محمد بن مطير الشافعي؛ أخذ العلم عن والده من 
مۇلفاتە (تسهيل الصعاب في علم الفرائض والحساب) و(شرح غاية السول في علم 
الأصول) توفي سنة ۸١١٠ه.‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٤٨۸‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشيراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸١‏ . 


ا ا ت لذلك؛ a‏ 
المسمّى بالرسول؛ TT‏ إن كانت الأجرة على 
الطالب (تحفة)“ وسيأتي في (المسألة )٥٦١‏ ما يوافقه؛ وكلام النهاية إلى 


التخيير أقرب. 


أجرة الرسول كأجرة الملازم قبل امتناع المطلوب؛ تكون على الطالب؛ وأما 
بعد الامتناع فإنها تكون على المطلوب؛ إن لم يثبت يثبت إعساره؛ هذا حاصل 2 
طويل في التحفة وفي النهاية؛ وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقا؛ 
وقضية ما يأتي في أعوان السلطان؛ أنها على الممتنع هنا أيضاً؛ وهو كذلك؛ 
وأجرة الملازم على المدعي؛ بخلاف الحبس؛ ؛ لكن ذهب الولي العراقي”" إلى أن 
الأجرة على الطالب؛ وإن امتنع خصمه من الحضور؛ ؛ وفصّل في أجرة الملازم؛ 
E‏ وإلا فعلى الطالب (١ا e.‏ 


(تحفة ونهاية)". 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) الولي العراقي: هو الحافظ الفقيه ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي له كتاب 
في الفتاوی وتوفي سنة ١۸۲ھ‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۸٩‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸١‏ . 


ENE GL‏ لا يلزه إل بطلب 
القاضي؟ صرح الإمام كالمّراوزةء"" بالثاني؛ لأن الواجب إنما هو أداء الحق إن 
صدق ؛ ؛ وحمله ابن أبي الدم؛ على ما إذا قال: بيني وبينك خصومة؛ فاحضر 
معي . ولا الم و 

وأقول: إنه لا وجه له ولا قفا؛ لأن المُدّعى عليه؛ إما أن يعلم براءة نفسه 

من الح الذي عيَنَّه المُدّعي؛ فلا يلزمه الحضور؛ وإما أن يعلم أنه عليه؛ فواجبه 
الأداء. وإن بهم المدّعي الخصومة؛ فالمُدّعى عليه بسبيل أن يقول للمدعي : ڪين 
لي ما تدٌعيه؛ لأقضيك بدون محاكمة إن كان حقاً؛ فإن عيّنه؛ ساوت الأول . . 
وإِن لم یعّنه؛ فکیف تجب مساعدته بمجرد طابه مع ظهور تعنته تعنته؟ فمن البعيد أن 
يتسع كلام الإمام والمراوزة لشيء من ذلك؛ ولهذا فقد اعتمده الخطيب و(م ر) 
على ظاهره» ویحق له الاعتماد. 


a‏ ولم وثبت عنده امتناعه ؟ أ حضره بأعران طاق وأجرتهم عليه ؛ 


وعزرّه إن رأى ذلك؛ لتعديه (تحفة ونهاية).. ونقل في حاشية الأسنى عن 
الققَّال؛ أنه لا يجوز أن يبعث إليه مَنْ يَلْرَمْ جُعْلٌَ في أول وهلة؛ حتی يشهد 
عدلان أنه أبى المجيء (| ه). وقوله عدلان؛ يخالف ما في التالية؛ وأصل 
المعنى موافق لما سبق عن التحفة في (المسألة .)٥٦١‏ 


(1) الخراسانيون هم الطائفة الكبرى بعد العراقيين في الاهتمام بالفقه الشافعي ويقال هم أيضاً 
المراوزة لأن شيخهم ومعظم أتباعهم مراوزة. 
() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 6۸٩‏ . 


ل س ج جج س ت 


بکلی غاز العَوْن بامتناعه کما قاله الماوردي وغیره (تحفة 
سبقت الإشارة إلى هذه في (المسألة .)0٥٤٩‏ 


TES Md 


إذا استخفى نودي متكرراً على باب داره؛ إن لم يحضر إلى ثلاثِ سُمْر 
داره؛ أو ختم عليه؛ وسمعت الدعوى وحکم بها ؛ فإن لم يحضر؟ وطلب المدعي 
أحدهما؛ أي التسمير؛ أو الختم؛ واننت أنه يأوي داره؛ أجابه. وواضح أن 
التسمير فيه نوع نقص للقيمة؛ فلا يفعله إلا في دار مملوكة له؛ بخلاف الختم؛ 
وکلاهما في دار لا يأويها غيره. ولا يخرج الغيرٌ الساكنْ بإجارة أو عارية. ثم 
ْم البينة عليه ويحكم بها؛ كما لو هرب قبل الدعوى أو بعدها وبعد الحكم؛ 
يرفع التسمير ونحوه (تحفة واد وقوله: کما لو هرب؛ تکریر مع ما مضی 
فى المسألة )٥٤١(‏ وقد سبق فى المسألة :)٥٤۹(‏ أنه يُجِْعَلٌ في حكم الناكل إذا 
لم يكن للمدعي بينة؛ قاله الماوردي. 

وقررنا أن معتمده خلافه؟؛ لأربعة وجوه ذکرناها؛ ئم وخامسها: سکوته 
هنا عنه» ثم إنه لم يذكر في تلك ولا فیما يشبهها ؛ شيئاً مما ذكره هنا (من التسمير 
إلخ) إما تقصيراً منه؛ أو اكتفاء بما هنا؛ وقد سبقت الإشارة إلى هذا في (المسألة 
(o٤‏ . 


. ٤۸۹٩ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۸۱ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٩١‏ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸۱ . 


e 


EEN N‏ ؛ أرسل من يفتشه؟ ممن 
يظهر على النساء؛ من ممسوحين أو مميزين . وبعد الظفر به؛ یعزره بحبس؛ أو 
غیره؛ مما يراه لائقاً به (تحفة وتهانة): وفي هذه العبارة أشياء : 

أحدها: إذا لم يكن عنده من يظهر على النساء؛ ماذا يفعل؟ والظاهر أنه 
يرسل نساء؛ فإن عَُدِمْنَّ؛ فرجالا؛ للحاجة كما يقتضيه كلامه في (ص ٠٠١‏ 
وص ۱١۱‏ من ج)؛ وكان الواجب عليه بيان ذلك هنا . ۰ 

ثانيها: قوله: (وبعد الظفر يعزره إلخ)؟ فإنه مکرر مع ما سبق عنه في 
(المسألة ١٦٥)؛‏ إلا أن يقال: إن التعزير َم من أصله موكول إلى رأيه. وأما 
هنا؛ فهو متحتّم؛ لا رأي للقاضي إلا في کمیته وکیفیته. ولکنه منتقض بقوله : 
(فى ص۱۷۷): أما العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى»ء أي: من التعازير؛ فيجوز 
ا الإمام؛ إن رآه مصلحة (| ه). 

وقد یندفع التکریر بتمحل من زیادته هنا؛ قوله: مما يراه لائقاً به؛ ففیه 
إشارة إلى أن التعزير هنا؛ يكون أشد منه هناك؛ ولكنه من المعلوم الذي لا يحتاج 
إلى ذكره. 


المعذور؛ eT aT‏ أو يرم بالتوكيل؛ 
وله الحكم عليه بالبيّْنة کالغائب» کما قاله البغوي؛ واعتمده جمع (تحفة 
(Oe‏ 
ونهاية) . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸۲ . 
(Y)‏ المرجع السابق. 


1 
٤ 
٤ 
: 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ل ا ا يمين استظهار؛ أو؛ لا؟ ونقول: أما على ما اعتمده (م ر) 
السابق؛ في المسألة )٥٤۸(‏ من وجوبها حتى للمتواري ومن في معناه؛ فنعم» 
لأ المريض من باب أولى؛ وأما على ما اعتمده المصنف من سقوطها في 
حقهم؛ تغليظاً عليهم ؛ فیمکن ویمکن . 
وقد استشكلنا هناك اقتضاء كلامه سقوطها بالنسبة للمحبوس» وهذه مثلها؛ 
وقد أسلفنا أن قضية التعليل؛ عدم السقوط؛ وفي حاشية الجمل“ (ج٥‏ ص۹٦۳)‏ 
(فرع) ال م ومغل المحدَرَة؛ ذوو الهيئات؛ الذين لا يليق بهم 
الإحضار؛ ؛ فیخیرهم القاضي بي بين الحضور والتوكيل؛ لأن ضرر حضورهم أكثر من 
رر حصو المخدرة (| ه). واعتمده (م ر)؟ وقد يقال : كل أحد مخيّر وإنما 
المراد عدم الحضور؛ ؛ وإن لم يكن وكيل؛ بل يبعث إليه القاضي من يسمع 
الدعوى والبيّنة عليه حرره (انتهى) . وقد يشير إليه بعض ما سبق في (المسألة 
۷ وسنحیل عليه في (المسألة ١۷٩)؛‏ وفي حاشية الأسنى بهامش (ص ٠۲٠‏ 
ج٤):‏ وفي الزوائد عن العْدّةَ؛ أن المُْسَْعْدَى عليه إذا كان من أهل الصيانة؛ 
وتوهم الحاكم أن المُّْعدي يقصد ابتذاله وأذاه؛ ؛ لا يحضره»› ولكن يقد إل ليه من 
يسمع الدعوى عليه تنزيلاً لصيانته منزلة المخدّرة؛ Na ER‏ 
(۱ ھے“. 


0( فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب 
اختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج 
الطلاب) المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري› المعروف بالجمل 
(المتوفى: ١٠٠١ه).‏ 

(۲) مأخوذة من الخدر ويقال خدّر المرأة: أي ألزمها الخدر؛ ويقال: ربات الخدور: النساء 
المستترات وفي الشرع هي من لاأ يكثر خروجها لحاجات متكررة أو لا تخرج أصلاً أو لا 
تخرج إل نادراً لنحو عزاء أو حمّام أو زيارة لأنها غير مبتذلة بهذا الخروج وعکسها؛ 
البرزة: وهي المرأة التي تجالس الرجال. 

(۳) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببيروت المجلد التاسع صفحة ۲٠٤‏ . 


اا 


كتاب القضاء 


وقد أخذ بهذا العلامة عبد الله بن سراج؛ فقال: إذا كان المُذّعى عليه 
من أهل الصيانات؛ فالحاكم مأمور على طريق الوجوب؛ بارسال من يله في 
مكانه. ورد عليه العلامة أحمد مؤذن" وقال: إن ما مر عن الزوائد في إرسال 
من يسمع الدعوى وأداء اليمين؛ ؛ فلا بد من إحضاره لذلك؛ وأطال النفس في الرد 
حسبما نقله الج في مجموعه. . وأقول: : إن قضية تشبيه ذوي الهيثات بالمخدّرة؛ 
یرجح ما قاله ابن سراج؛ کما ما مر في (المسألة ۰)؛ آأنها تحلف بمکانها 
بتفصيله ؛ ويتأكد ذلك بما سيأتي في (المسألة 1)؛ ولا حح لأحمد مؤذن فيما 
نقله عن العقد الفريد؛ من حضور الخلفاء والملوك لمجلس القضاء؛ لأنها وقائع 
حالية ؛ وليس فيها لهم ابتذال؛ وإنما هي مشرَفة لهم؛ بخلاف غیرهم؛ فقد یکون 
المقصود ابتذالهم؛ فيصانون عنه؛ ولو اطَلَعَ الشيخ أحمد مؤذن على ما سيأتي في 
المسألة المحال عليها؛ وعلى ما مر عن حاشية الجمل؛ لغخض من عنانه في ذلك 
الرد. . أما عبارة القلائد؛ فصريحة في وجوب الحضور؛ أي : عند عدم التوكيل› 
ونصّها: ولا يجوز له الامتناع؛ وإن جلت مرتبته إن كان في البلد (ا ه). وما 
قاله ابن سراج؛ هو الأحرى بالاعتماد؛ وظاهر كلام أحمد مؤذن؛ موافقته في 
ا ؛ وإنما ا ا 


إذا ذا ای على ارج عن محل ولایه؛ فليس له إحضاره؛ بل يسيع الدعوی 
والبيّنة؛ وهن كبا ر ية ونهاية)". وقوله: (كما مرًّ) أي: في (ص٤۱٤)‏ 
وقد لخصناه فى (المسألة (t0٦‏ واللواتی بعدها أو في (ص۲۲٤)‏ وقد لخصناه ه في 


(۱) عبد الله بن سراج باجمال سبقت ترجمته . 

(۲) أحمد مؤذن باجمال الحضرمى وسبقت ترجمته. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤٩١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸۲. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


(الفسألة ۹))؛ وغير ذلك من المواضع العديدة؛ التي لا يخرج عنها الفرع الذي 
في (ض٣۱٤)‏ ؛ المّخّص (في المسألة ٤۹٤)؛‏ وعلى العبارة ملاحظات : الأولى: 
اقتصاره على سماع الدعوى والبيّنة والإنهاء بها؛ والحال أنه يجوز الحكم 
والإنهاء بها؛ كما فصل هناك؛ وقد یکون سکوته عنه؛ للعلم به مما هناك؛ 
ولدخوله تحت قوله : كما مء غير أن التقصير يلزمه؛ على كل تقدير. 

الثانية: أنه قيّد التي تليها ببعد المسافة؟ والقيد بعد المتعاطفات يرجع 
للجميع؛ فاڻجه إليه الانتقاد على سائر الفروض؟ لأنه إن أراد اشتراط بعد 
المسافة؛ ناقضه ما سبق في (المسألة ۹,)؛ وإن لم يرده؛ وقع في الغلط أيضاً؛ 
لأنٌ الإنهاء بسماع البيَنة؛ لا يصح إلا مع بعد المسافة؛ كما سبق في (المسألة 
٤‏ ) وغيرهاء وکما في التي تلي. 

فصواب العبارة: بل يسمع الدعوى والبيّنة ويحكم وينهي؛ وإن قربت 
المسافة؛ ويتخيّر في بعدها؟ بي بين إنهاء الحكم؟ وإنهاء السماع؛؟ أو ما يشبه ذلك . 


وإذا ادعى على غائب بمحل ولاية القاضي ؛ وله نائب هناك؛ أ وم 
متوسط بين الناس للإصلاح؛؟ ؛ وإن لم يصلح للقضاء؛ لم يحضره للمشقة مع تيسر 
الفصل؛ بل يسمع البينة ويكتب إليه مع بعد المسافة ؛ لاشتراط بعدها لاإنهاء 
بالسماع (تحفة ونهاية - معنى). . وكتب عليه (سم) فيه تصوير المسألة؛ بأنه لم 
یوجد حکم؟ فيصر لِم لم تعمّم المسألة إلى الحكم وعدمه؟ ويختص التقييد بفوق 
مسافة العدوى؛ بما إذا لم يوجد حكم (ا ه). 


وسكت عليه عبد الحميد؛ وکأنه لم يفهم . . وأقول: ل سبيل إلى التعميم؟ 
لأن الحكم ممتنع على الخائب عن المجلس؛ إذا كان بمسافة العدوى؛ فأقل؛ 


e 


تحت ولاية الحاكم؛ كما سبق في المسألة )٥٤١(‏ فالشهادة e‏ منوا 


في ۱ شتراط البعد هنا. 
ومن العجب خفاؤه على (سم) مع وضوحه»› وله العذر؛ فإن العبارة 
مشوّشة؛ ووجهها أن تکون هکذا: إذا اذٌعی على غائب بمحل ولایته؛ وله نائب؛ 


لم يحضره للمشقة؛ مع تيسر الفصل؛ ثم إن كان قريباً: امتنع الحكم والإنهاء 
بأنواعه؛ وإن كان بعيداً: جاز كل ذلك. 


إذا اأعى على غائب بمحل ولاية القاضي؛ TEE‏ فإما أن 
يكون بمسافة العدوى" فأقل؛ فیحضره ؛ وإمّا أن يكون فيما فوقها؛ فلا. قرره 
في المنهاج؛ لكن مقتضى كلام الروضة وأصلها؛ إحضاره مطلقاً. وانتصر له 
كثيرون (تحفة بتصرف). وما في المنهاج هنا معلوم مما سبق في المسائل 
٥۳٣(‏ و٣۳٥‏ و٩۳۹٥‏ و١٤٥)‏ وغیرها وهو الذي اعتمده (م ر). 


وما رجُحه المصنف هنا من كلام الروضة؛ مخالف أو مُحْصّص لما سبق 
في تلك المسائل؛ لأنه إن أراد امتناع الحكم في غيبته مع بعده؛ فهو مخالف؛ 
وإن أراد التميّز بين الحكم والإحضار؛ فهو مخصص؛ وتقصيره بعدم الإيضاح مع 
شدة الحاجة؛ من إحدى الكبر؛ وجل عباراته في هذه المواطن منكدة؛ وتقاسيمه 
غير مستقلة ولا واضحة؛ ثم رأيت في حاشية الأسنى؛ عن الأذرعي؛ عن النهاية؛ 
ما يتضح به المقصود؛ ونصًّه: إنما يُعَدّي القاضي على الخصم؛ إذا كان على 
مسافة العدوى» فإن كانت المسافة أبعد من ذلك؛ فان کان تم قاض من جهته؛ لم 
يعد عليه؛ ولم يستحضره أصلاً من غير بيّنة يقيمها؛ وإذا أقام البيَنةَ؛ فإن أراد 


() مسافة الحدوى وهي التي يرجع منها مبكراً وسميت بذلك لأن القاضي يعدي؛ أي: يعين 
من طلب خصمه منها على إحضاره. (عن النهاية للرملي ۲ ج٤).‏ 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۹١‏ . 


القضاء قضى؛ ؛ وإن تعذَرَ استيفاء الحق دون حضور الخصم؛ استحضره بعد قیام 
الة؛ وإن بعدت المسافة وبلغت مسافة القصر (| هى“ . . وقال في الفتح : وأما 
خارجٌ عن بلده؛ ؛ لکن بمحلٌ ولایته؛ فلا یحضره إن کان تمٌ نائب؛ وإلا؛ ولم يرد 
الحكم عليه وهو غائب؛ أو لم يجز؛ أحْضِرَ ولو من فوق مسافة القصر؛ هذا ما 
عليه الأكثرون؛ واقتضاه كلام الروضة وأصلها؛ ؛ لكن الذي صححه في المنهاج 
وأصله؛ وجرى عليه الحاوي؛ أنه لا يُحْضِرةٌ؛ إلا إن كان بمسافة العدوى فأقل 
(| ه. باختصار). . ولو أن المؤلف زاد بعد قوله: إحضاره مطلقا؛ هذا اللفظ؛ 
وهو: إذا لم يرد القضاء على الغائب أو نحوه؛ لانتفى عنه التقصير . 


يشترط لإحضاره هنا؛ تقدم تحرير الدعوى؛ وصحة سماعها (تحفة ونهاية). 
وی ا ة مما في (المسألة )٤۷‏ استفناءً ء منقطعاً ؛ لأن تلك في من بالبلدء 
وهذه في من بَعدَ؛ مع دخوله تحت ولاية القاضي؛ N EE‏ 
السفر؛ قبل الثقة بصحة الدعوى؛ وإن أمكن التخلص بالتوكيل؛ فقد لا تطيب 
نفسه بغيره؛ إذ لا يحك جلد الإنسان غير ظفره. على أن الغرّي كما سبق في تلك 
المسألة؛ يُْرْمْ القاضي سؤال المدعي؛ عن كيفية دعواه؛ حتى على من في البلد؛ 
ولهذه اتصال ب (المسألة .)٠٥١۹‏ 


مر فى (المسألة ١۳٠)؛‏ ضبط المسافة البعيدة المشترطة للخيبة؛ وما دونها؛ 
يقال لها مسافة العدوى؛ وسُميت بذلك؛ لأن القاضي يعّدي (أي يعيّن) من طلب 


)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 


ی 
Oy CEE A EE U‏ 
أعدی: ازال العدوانء کأشکی: آزال الشکوی (۱.ھ ع ش). 


E ا‎ 


والأصح أن المْحَدَرَةٌ لا تحضر؛ صرفاً للمشقة عنها كالمريض؛ وحينئذ 
فيرسل القاضي لها لِعُوَكّل؛ أو من يَفْصِل بينهما (تحفة ونهاية)" . وهذه العبارة 
هى التى عليها الإحالة في (المسألة ٠)؛‏ وهلا يحكم عليها بالبينة؛ وهي 
غائثبة؛ كما هو قضية التشبيه بالمريض؟ 


الظاهر؛ نعم؛ كما مر في (المسألة ۱). ولکنه رحمه الله ؛ یأبی إلا 
التقصير؛ و(م ر) يتابعه في الأغلب؛ حتی لو دخل جحر ضبٌ لدخله. . ثم إنها 
تختلف عن المريض بشيء آخر» وهو تغليظ الحلف بالمكان؛ فإنه ممنوع في 
حقه؛ كما سيأتي في (المسألة ٩,؛)؛‏ بخلافها؛ كما في التي تلي هذه: 


بعص على المخدرة بحضور الجامع للتحليف (تحفة ونهاية)"؛ ولولا القيد 
الذي زدناه في المسألة (٠٦٠)؛‏ لأوهمت مخالفتها لما بين المسألتين من التغاير؛ 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٤۹١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجاد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸۲ . 

)۲( المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 


لا تحضر بور“ من خارج البلد؛ إلا مع نحو محرم؛ أو نسوةٍ ثقاتٍ؛ أو 


امرأةٌ؛ احتياطاً لحقّ الآدمي (تحفة ونهاية)" . كذا قالاه؛ والتعليل غير ملتئم مع 
الحكم؛ فصواب العبارة؛ أن تكون هكذا: البرزة؛ فتحضر من خارج البلد مع 
نحو محرم احتياطاً لحقّ الآدمي» وبهذا يتمكن التعليل . 


ان داشا طا 


لمْحَدَرَةٌ؛ من لا يكثر خروجها لحاجاتِ متكررة كشراء قطن ؛ بأن لا تخرج 
أصلاً؛ أو تخرج نادراً؛ لنحو عزاء؛ أو حمّام؛ أو زيارةٍ؛ لأنها غير مبتذلة بهذا 
الخروج؛ بخلافه لنحو مسجد (تحفة ونحوها النهاية)؛ إلا في قوله: (بخلافه 
لحر شد ها ماق 

ون اة عل للف إو اراد اهر ظاهر سيخ ان 
الخروج لنحو المسجد يفضي إلى الابتذال؛ فأكثر نساء المسلمين عليه» ولا سيما 
في العصور الأولى» ويحتمل أن يكون تزحلق عليه قوله: بخلافه لحو المسجد؛ 
فوقع في غير محلّه» وكأ نظم العبارة هكذا: بأن لا تخرج أصلاً أو نادرأ لنحو: 
عزاء؛ أو حمام؛ أو زيارة؛ بخلافه لنحو مسج؛ فلا تشترط فيه الندرة؛ لأنها لا 
تبتذل بهذا الخروج. وهناك ملاحظة أخرى؛ وهي تفسيره عدم الكثرة في كلام 
المنهاج بالندرة» وإنما الصواب تفسيره بالقلة؛ كما عبر بها في المُعْنِي . 


)١(‏ البرزة: هي المرأة التي تجالس الرجال. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

. ٤۹١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ آخر صفحة‎ )٤( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۸۲ الكتب العلمية ببیروت آخر صفحة‎ 


الاهر مر قرافي (اتتماة 6۷ لا تحفم النكدرة رة 

إحضارها؛ ومن قولهما في (المسألة :)٥۷١‏ والمعذور يرسل إليه وجوب ذلك . 
ويتأكد الوجوب مما مر في المسألة ٠(‏ ٠)؛‏ ومما يأتي في (المسألة )۱۲٤١‏ ثم 
رأيته قال في حاشية الجمل على قوله: (ولا تحضر مخدّرة): هل وجوباً؛ أو 
ندباً؟ صرح في الإيضاح : : بأن المستحب أن يبعث الحاكم إليها؛ ولو أحضرها 
مجلسه؛ كان الحكم واقعاً موقعه» وقال في المطلب": لا شك أن كلا الأمرين 
جائز (| ه) واعتمده (م ر). هذا آخر کلام الجمل بحذف يسير. . وما دون 
(م ر) مغاير لما سبق عنه في المسألة ٠(‏ 01( ولا شك أن في التوكيل؛ سخلا 
لکل مُدّعَی عليه ؛ من الحضور؛ كما سبق في (المسائل ٠١۳‏ و۸٥٥‏ و۹٥٥‏ وا٠‏ 
و0۷ و OV‏ وOV1(‏ وحقها أن تَجْعَلٴَ على حدة؛ قبیل (المسألة ١٦٦٥)؛‏ حيث 
أعادها ثمَة؛ ولم نعدها نحن . . وفي حاشية الجمل أيضاً قال (م ر): وعلم من أن 
المخدرة لا تحضر؛ أنها لا تحبس إذا ثبت الحق من باب أولى (سم) (ا ه). 
والأولوية فيه بالأحرى أن تنعكس؛ ELE‏ أو حضور 
القاضي؛ أو نائبه؛ بخلاف الحبس» فليراجع . . فإما أن يكون هباء" ؛ وإما أن 
يکون فهمي عن تعقله ناء والله أعلم. 


() نهاية المطلب فى دراية المذهب لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني» المتوفى 
سنة ۷۸٤ه‏ صدر حديثاً عن دار المنهاج في ۱ مجلداً. 
) الهَباء: الشيء المُنبثٌ الذي تراه فى البيت من ضوء الشمس والمَباء أيضاً دُقاق التّراب. 


2 الشهادات 


n 


شرط الشاهد الإسلا» والحرية» والعدالةء والتكليف؛ aT‏ 


والرشد» والنطق› والتيمّظ» وانتفاء التهمة. . فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء (تحفة 
ونهاية بلقط)" .. 


e, BT TT 
دینهم ؛؟ ك فانهم عدول على آنفسهم وعلی غیرهم؟؛ ضعیف . . وقوله‎ 
ES عل‎ ٤ تعالی : ار ٤ران من عبرم" منسوخ بقوله تعالی : #واش دا‎ 
لا من غير ملتكم (تحفة ونهاية)“ . وقوله: (أو؛‎ ee أو؛‎ 
معناه من غير عشيرتكم) تأويل باطل؛ لأن شهادة العشيرة مقبولة؛ وتفسير‎ 
العشيرة: بمن لا تقبل شهادته من الأصول والفروع؛ أبعد من أذيال الكواكب.‎ 


. 9٠۲ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۲ . 


(۲) سورة المائدة الآية: ٠١١‏ . (۳) سورة الطلاق الآية: ۲ 
)4( المرجع السابق. 


TT TT 
لا تقبل شهادة من فيه رق› لنقصه؛‎ 


ولا يقبل صب ولا مجنو إجماعاً (تحفة ونهاية). 


TET 


L0 
مه س س سدم لط ت دال ا‎ 


ولا يقبل فاسقّ» واختار جمحٌ منهم الأذرعي والغرَيٰ وآخرون؛ قول بعض 
المالكية: إنه إذا فُقَدَتْ العدالةٌ» وعم الفسقء قضى الحاكم بشهادة الأمثل 
فالأمشثل للضرورة؛ وردّه ابن عبد السلام بأن مصلحته يعارضها مفسدة المشهود 
عليه (تحفة ونهاية) . . والضمير في مصلحته عائد إلى القول: بقبول شهادة 
الأمثل فالأمثل ؛ وفيه شيئان: أحدهما: أنه ما كَل شهادة تضر بالمشهود عليه؛ بل 
ربما نفعتهماء كأكثر ما يكون من العقود الاختيارية ونحوها. 

ٹانيهما : قد يكون رد ابن عبد السلام؛ كما هو ظاهر التعليل؛ مقصوراً على 
ما إذا كان فى القضية على المشهود عليه ضرر. فأما إذا انتفى؛ فلا مانع من 
اختيار ذلك القول. 

ثم إن رعاية مصلحة المشهود عليه؛ بعدم قبول شهادة الأمثل؛ تؤدي إلى 
تعطيل الأحكام؛ فيرجع على المشهود عليه وعلى غيره ضرر كبيرء لان الفرض 
تعذر العدول» قاله (ع ش). 


ونقل في القلائد عن أبي شكيل؛ قبول شهادة الأمثل عند الحاجة؛ بشرط 


() المرجع السابق. (۲) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


وة شخ غیرهم؛ ثم قال بامخرمة: ويختلف بالحاجات؛ والأحوال؛ 


والبلاد؟ ونقل عن الأذرعي احتمال بان القاضي ينظر في الحادثة بعد التقصي ٠‏ 


وأن يفْرّق بين فاسق صدوق فيعتمده؛ وذي کذب وخِسّةٍ فلا یقبله (ا ھے؟.. 


وفي فتاوی مشهور عن (ش) و(ی) و(ب) E O‏ 
ويجوز تقليد هؤلاء في ذلك للمشقة؛ بالشرط المذكور؛ وهو تقديم الأمثل 
فالأمثل؛ والبحث عن حال الشهادة؛ وتقديم الأخف فسقاً . وزاد بلفقیه: يجوز 
تقليد القائلين بقبول شهادة الفاسق؛ إذا لم يجرب عليه الكذب؛ بل هو المتعيّن 
في هذا الزمان لفقد العدالة؛ لكن بالنسبة للضروريات؛ كالأنكحة؛ بخلاف نحو 
الأهلَّة فلا ضرورة فيها . وقضاة الزمان لا يراعون هذا الشرط» بل يقبلون شهادة 
الفاستق مطلقاً؛ فحينئٍ لا يترتب عليها حكم اتفاقاً؛ ومن هنا يتحتّم معرفة فن 
الفلك (! ه)". 


وما ذكره من المَعْتَبَة على القضية؛ هو في محله؛ فلقد بلغ من تهورهم في 
الأهلَة؛ قبولها من أراذل لا يراه غيرهم؛ كأنهم مخصوصون بحاسة البصرء وربما 
قبلوا شهادتهم؛ ثم لم يره في الليلة الثانية غير الأفراد. ونقل (سم) في هامش 
( ص۳٦٦ E‏ 6 أن a‏ ثبوت رؤية ا 
رر یا رو ی بحل ایر ر توقف؛؟ ويغرق بيه وين الجسعةء بان لها 
غاهر اطلاتی» E‏ وما نقله عن (م ر)؛ من عدم ثبوته بحديد 


(1) قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد الله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة تريم 
الحديثة صفحة ٤۸۳‏ . 
بلفقیه وقد سبقت تراجمهم . 

(r)‏ بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيم المجلد الرابع صفحة ٤۴١‏ . 


البصر؟ هو ما اعتمده پامخرمةء كما نقله عنه الوالد عشمان بن عبد اله بن ين 


في بعض رسائله . 

وقد اتفق»› لعله سنة ٠۳۲۹‏ هجرية ببلد سيئون؟ أن شهد بهلال شوال خمسة 
أو أربعة؛ قبل القاضي شهادتهم. ثم لما عزم الناس على صلاة المغرب؛ وكان 
الجمع غفيراً؛ سألوهم عن مكانه؛ فقالوا: : لم يبق بينه وبين المغيب إلا ذراع؛ أو 
أقل؛ وما كاد الناس يفرغون من صلاة المغرب؛ حتى ظهر هلال آخر على بعد 
خحمسة وعشرين ذراعاً؛ اشترك في رؤيته الحاضرون أجمع؛ فعظمت الفضيحة 
عليهم؛ ثم ما أعانهم على الهرب إلا دخول الليل؛ فأنشدوا بلسان الحال قول 
أبي الطيب : 
وكم لظلام الليل عندي من يي تحدث أن المانويةتكذب 

وصدر البيت من قول أبي عبادة: 
وكم من ي لليل عندي حميلقٍ وللصبح من خطب ندم غوائله 

ومن الغريب أن ذلك القاضي لم يمتنع من قبول شهادتهم في مثله' بعد 
ذلك! وزاد ابن يحيى: ومحل وجوب تحرّي الأمثل فالأمشل في الش. دة 
الاختيارية؛ كالنكاح وغيره من العقود. 

ومع هذا فلنا قول: إنه لا تشترط العدالة فيه مطلقاً؛ وإذا تأملت أنكحة أكثر 
هذا الزمان؛ وجدتها لا تصح إلا على هذا القول. أما الاضطرارية؛ كالغصب؛ 
والسرقة؛ فالشرط في الشاهد بها؛ أن يكون معروفاً بالصدق؛ ؛ غير مشهور 
بالكذب. فيجب على الحاكم كمال البحث؛ فإذا غلب على قلبه صدقة؛ قَِلَه؛ ولو 
لم نقل بهذا؛ لتعطلت الحقوق (انتهى). 

وقوله: (معروفاً بالصدق)؛ لا يتفق مع قوله: غير مشهور بالكذب؛ ولكن 


() بغية المسترشدين فى تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع المجلد الرابع صمحة ٤١١‏ . 


E‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


لا مشاحة في التغبير؛ والمقصود من هذه العبارة: أن الشهادة بالعقود الاختيارية؛ 
يتَحرّى فيها ما لا يتحرى في الاضطرارية؛ لان أهلها في فسحه الاختیار؛ يمکنهم 
أن يحتاطوا لأنفسهم» بخلاف الاضطرارية. . وقد سبق في (المسألة )٠١١‏ أن 
قبول شهادة اال ا عند عموم الفسق . 


EE a la‏ ومن لا حياء له يقول ما 


ء؛ للخبر الصحيح : «إِذا لم ت تستح فاصنع ما شئثت» “. وسيأتي تفسير المروءة 
LL‏ ۸)؛ وما بعدها من المسائل . 


ولا يقبل مهم لقوله تعالی : وان ا کر 4^ والمتهم حاصلة فيه 
الريبة؛ سباي في الال و أولّه (المسألة .)٦۷۷‏ 


الاحتمال (تحفة و E‏ 
وقال ؤ في البيع : وإشارة الأخرس بالعقد المالي وغيره؛ وبالحلٌ والحلف 
والنذر وغيرها؛ إلا ما يأتي كالنطق للضرورة؛ ثم إن فهمها الفطن وغيره؟ 


(1( صحیح : أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب. 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 5٠۳‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۲ . 


کتاب القضاء 


فصريحة ؛ أو الفطن وحده؛ فكثاية؛ كما سيذكره في الطلاق؛ وإذا کائت ‏ 
تعر الحكم بتصرفه؛ إذ لا علم بنيته؛ وتَوَفُر القرائن لا يفيد كما مر . وقال في 
النكاح: وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن؛ وكذا 
بکتابته بلا حلاف إذا تعذر توكيله ولم تكن له إشارة مفهمة؛ لاضطراره؛ ويلتحق 
بکتابته في ذلك؟ إشارته التي يختص بفهمها الفطن؛ وهذا يرد قوله في الفتاوی : 
إن فهمها كل أحد تزوج بها لأنها صريحة حينئلٍ؛ وإلا فلا؛ لأنها كناية والنكاح 
ممتنع بها (ا ه) وقال في الطلاق : ويعتد بإشارة أخرس في العقود: کبیع؟ ؛ وهبة؛ 
والحلول: كطلاق؛ وفسخ وعتق؛ ؛ والأقارير والدعاوى؛ وإن أمكنتة الكتابة 
للضرورة. ذ نعم؛ لا تصح بھا شهادته؛ ولا تبطل بها صلاته؛ ولا یحنٹ بها من 
حلف لا يتكلم ثم حَرِسلْ؛ فإن فهم طلاقه كل أحي: : فصريحه؛ وإن اختص بفهمه 
فطنون : فكناية ؛ وإن انضم إليها قرائن . ومر أول الضمان ما قد يخالف ذلك؛ مع 
ها فيه وتحر ف سنه فيما إذا أتى بإشارة؛ أو كتابة بإشارة؛ أو كتابة أخرى؛ 
وكأنهم اغتفروا ذلك؛ مع أنها كناية للضرورة. 

وقال في الضمان: وقع لهما هنا ما يقتضي أن كتابة الأخرس س المنضم إليها 
قرائن: صرييحة؛ وإن كان له إشارة مفهمة؛ ؛ وفيه نظر ظاهر؛ ؛ لأن الكتابة كناية؛ 
ولأن الكناية لا تنقلب إلى الصريح بالقرائن؛ وعلی ما اقتضاه کلامهما هنا؛ فهل 
يختص بالضمان؛ أو يَعْمّ كل عقد وحل؟ والأول بعيد المعنى؛ والثاني بعيد من 
کلامهم (۱ ھ). 


لا يقَبَل محجور عليه بسفه؛ لنقصه؛ واغتّرضَ ن ذکره؛ باه إا ناقص عقل أو 
فاسی؛ وما م يغنى عنه؛ ويرد بأن نقص عقله لا يؤدي إلى تسميته مجنوناً (تحفة 
ونهاية)'. 


)0 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 0٠۳‏ = 


ولا يقبل مغفل؛ ولا أصمٌ في مَسمُوع؛ ولا أعمى في مُبصِر؛ كما يأتي 
(تحفة ونهاية). 


وقوله (کما يأتي) أي : في حيث نذكره في المسألة (۹۰۳) وما بعدها. 


ذكر هنا؛ أي: في (ص٦۳٤)‏ بعض ما يتعلق بالتيمًظ؛ والتلفيق؛ وأرجأً 
بعض شرح التيقظ إلى (ص٠٠٤)؛‏ وبعضاً إلى (ص١١٤)‏ وغيرها؛ ونحن نذكر في 
کل موضع ما یناسبه ونعود عندما یعید؟ فارجع إلى (المسألة ۰)؛ واثنتین 
بعدها. 

فما ذكره هنا قوله من الَبَمَظ: ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها؛ من غير 
زيادة ولا نقصان؛ ومن ثم يظهر أنه لا تجوز الشهادة بالمعنى؛ ولا تقاس بالرواية 
لضيقها؛ ولأنً المدار هنا عقيدة الحاكم لا الشاهد؛ فقد يحذِف أو يغيّر ما لا 
يؤثر عند نفسه؛ وهو عند الحاكم مؤتّر (١.ه.‏ تحفة ومثلها النهاية)". قال 
(ع ش) فلو كانت صيغة البيع مثلاً: بعت من البائع ؛ واشتریت من المشتري ؛ فلا 
يُعَْدٌ بالشهادة إلا إذا قال: أشهد آن البائع : قال: بعت؛ والمشتري قال: 
اشتریت؛ بخلاف ما لو قال: أشهد أن هذا اشتری من هذا؛ فتنبّه له؛ فإنه مما 
یغفل عنه کثیراً (| ه). 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ . 

(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥٠۳‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۳ . 

(۲) المرجع السابق. 


كتاب القضاء 


وهو إما ضعيف؛ أو محمول على غير المشهور بالضبط والدياة؟:وإلا. 
ناقض ما سبق في (المسألة ۳۸۳)؛ وما يأتي في (المسألتين 04٩‏ وا44)؛ 
وغيرها من المواضيع الكثيرة التي سنشير إلى جملة منها في (المسألة ۲ وفي 
التالية أيضاً؛ والتي بعدها؛ تأكيد ما لاحظناه على (ع ش). 


لكن رأيت المصنف يقول في (ص۸٥۲‏ ج۲) من فتاويه: ويجوز لمن شهد 
على قول البائع : بعتك الدار الفلانية؛ أن يشهد بهذا اللفظ ؛ وهو مقتضٍ لدخول 
الحريم مع عدم بيان الصيغة الصادرة من البائع؛ قيل: له ذلك؛ ويكتفي منه 
القاضي بذلك إن كان فقيهاً؛ وقيل: لا يكتفي منه بذلك مطلقاً؛ وهو الأصح؛ 
لأن على الشاهد أن يفسّر ما شهد به ويبيّنه؛ ثم ينظر القاضي فيه بما يقتضيه 
نظره؛ ولیس له أن یکون مفتیاً شاهداً (| ه)؛ ومثله کلامه في (ص۱۳۱ من ج۳) 
كما سيأتي في (المسألة .)4٩4١‏ 


لا ينعد جواز التعبير بأحد الرّديفين عن الآخر؛ حيث لا إيهام؛ يشير إلى 
ا E‏ 


لو قال شاهد وَكَلَهُ؛ أو قال قال وكلته؛ وقال الآخر: فوّض إليه؛ أو أنابه؛ 
قبل (وصوابه فباد)" أو قال أحدهما : قال وكَلتُ؛ وقال الآخر قال: فوّضتٌ؛ لم 
يقبلا؛ لأن كاد أسند إليه لفظاً مُعّايراً للآخر؛ وكان الغرض أنهما اتفقا على اتحاد 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۳ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۳ . 

)1( العبارة بين قوسين للإمام ابن عبيد الله وليست في تحفة ابن حجر. 


اللفظ الصادر منه؛ وإلا فلا مانع أن كل سمع ما ذكره في مرة (تحفة ونهاية). 

وظاهرة القبول إذا لم يكن الفرض ما ذكر؛ وإن لم يعد أحدها شهادته بما 
شهد به الآخر؛ خلاف ما يأتي في (المسألة )٥۹۷‏ لفرق الآتي هناك ثم إن 
اسح التي تحت أيدينا؛ من خطية ومطبوعة؛ متفقة على إبدال الفاء من الفرض ؛ 
بغين ؛ وهو تحريف ظاهر وإن كان في النهاية مثله . 


يجري ذلك في قول أحدهما: قال القاضي: ثبت عندي طلاق فلانة» وقول 
الآخر: قال: ثبت عندي طلاق هذه؛ فلا يکفي؛ بخلاف قول واحډٍ: ثبت عنده 
طلاق فلانة» وآخر: ثبت عنده طلاق هذه وهي تلك؛ فإنه يكفي اتفاقاً (تحفة 
ونهاية). 

قال عبد الحميد: والإشارة في يجري ذلك إلى عدم القبول؛ وهو غلط؛ 
وإنما هو على التفصيل في التلفيق السابق في التي قبلها؛ ولهذا فإن قولهما: فلا 
يكفى؛ محمول على ما إذا اتفقا على اتحاد اللفظ الصادر من القاضي؛ وإلا فلا 
مانع أن كلا سمع منه ما ذكره مرة؛ كما هو قضية ذلك التفصيل المشار إلى 
جريانه هنا. وسيعلم مما يأتي في (المسائل ٩۲۷‏ و٣٣٣۱‏ و٤۹٤۱(‏ أنه لو قامت 
ينه على تفسير المشار إليها بهذه؛ بما صرح به الآخر؛ كفى. 


س 


قال شيخنا فى تلفيق الشهادة كالغرّيٌ: ولو شهد واحد بإقراره: بأنه وکله 


)1( المرجع السابق. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٠۴‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۳ . 


كتاب القضاء 


فی کا وآخر بإقراره: E E‏ 
إليه؛ لفقت الشهادة؛ لأن النقل بالمعنى كالنقل باللفظ؛ بخلاف ما لو شهدا 
كذلك في العقد؛ أو سهد وإجدبانة قال ولتك في کذا؛ وآخر بأنه قال سلّطتك 
عليه؛ أو فوضته إليك |١(‏ ه). وقوله: (النقل بالمعنى كالنقل باللفظ) يتعيْن حمله 
على ما ذكرته؛ من جواز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا 
غير (تحفة ونهاية بحذف يسير)'. وفي حاشية عبد الحميد على قولهما: بخلاف 
ما لو شهدا كذلك في العقد أو شهد واحد؛ ما نصه: انظر ما مراده به (رشيدي). 
أقول: وقد يصور كلام شيخ الإسلام والغرّي؛ بأن يشهد أحدهما بأنه قال: بعتك 
هذا بكذا؛ وآخر بأنه قال: ملكتك هذا بكذا (| ه. كلام عبد الحميد). 

وأقول: لقد ضربا بها عريضةء ونظر إليها نظرة مريضة؛ والحق أن في 
قوله: أو شهد واحد؛ غلط من الناسخ؛ وإن تتابعت عليه النسخ ووقع فيه (م ر). 
وصوابه إبدال أو (بكأن) فتكون العبارة: كأن شهد واحد بأنه قال: وكلتك؛ 
والا عر بان قال : تعاطف؛ فلا يلان لان كلا هما اسك خلى الحوكل في 
صيغة عقده الوكالة ؛ لفظاً مغايراً للآخر. 

ولا بد أن يكون الفرض أنهما اتفقا على اتحاد اللفظ منه؛ نظير ما مر في 
(المسألة )٥۹١‏ والصورة التى ذكرها عبد الحميد باطلة؛ لأن اختلاف الشاهدين 
في حكاية لفظ المشهود عليه؛ مع اتحاد اللفظ ؛ مبطلٌ للشهادة؛ كما هو صريح 
كلاميهما الذي نحن فيه والسابق في المسألة ..)٥۹۳(‏ والعجب منه: كيف يذهب 
إلى عقد البيع وعقد الركال مام عبتة! وما أوقعه فيه إل ذلك التحريف الذي 
أصلحناه؛ لأن الكلام لا يتسق بدون إصلاحه ومعالجته؟ 


)1( المرجم السايق . 
حواشي ي الشرواني وار e‏ العبادي على تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة دار 


a NDE 


والآخر بالإبراء منه؛ فلا يُلمَقّأن (تحفة 


0 ll 
ا ا ام اوا ر ب سا اک‎ 


واد اغا الین 
Mo o. n‏ 
ونهاية عن شيخهما). 


ويؤيد قولي؛ وكان الغرض الخ . قولهم: لو شهد له واحد بالبيع وآخر 
بالإقرار به؛ لم يلفقا؛ فلو رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر؛ فبلٌ؛ لأنه 
يجوز أن يحضر الأمرين؛ فتعليلهم هذا صريح فيما ذكرته؛ فتأمله (تحفة ونهاية)". 

وقولهما: يؤيد قولي وكأنً الغرض إلخ. أي السابق في (المسألة 0۹۳)؛ 
وفیه : أنهما أشارا بذلك إلى استواء المسألتين؛ فإن أرادا خصوص استوائهما في 
تجويز أن الشاهد حضر الأمرين؛ فواضح؛ وإن أراد استواء هما في الحكم؛ فقد 
قلنا إن الظاهر من إطلاقهم هنالك القبول؛ ولو من دون إعادة الشهادة؛ وصرحوا 
هنا باشتراطها . 

فإن قلت: هل بين المسألتين فرق؛ يقتضي الاختلاف في الشرط؟ 
فالات إن المسألة (0۹۳) قد اشتملت على ثلاث مسائل: الأولى: أن كلا 
من الشاهدين حكى اللفظ بمعناه؛ والثانية: أن أولهما حكى اللفظ بنصّه؛ 
وثانيهما: بمعناه؛ ولا اختلاف؛ فلا حاجة إلى الإعادة جزماً في المسألتين. 
والثالغة: إذا قال أحدهما: قال: وكلت؛ والثاني قال: فضت . وقد توهمت 
بينها؛ وبين هذه المسألة فرقاً؛ إلا أنه كما اف بن ها 
كأن الثريا والصباح قدانجلى خواتيم تبدو في بنان يد تخفى 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صضحة 0٠۳‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۳ . 


EMR 


ولا مانع من القول بإعادة الشهادة هناك كما هنا؛ء إذلا يبعدت أن يتكون 
کرت عنه ثم للعلم به» وما ظَنًا إلا ظا ؛ وما كان الاستظهار السابق إلا منَا؛ 
ن أن لا بد من إعادة الشهادة هناك كما هنا؛ إذ لا أثر للفرق الذي.كثتٍ 

ثم قال المصنف: ويؤخذ مما يأتي في المتنقّبة ؛ أن محل قبوله هنا؛ إن كان 
مشهوراً بكونه من أهل الديانة والمعرفة ١(‏ ه)“. والضمير في قبوله للشاهد 
بالإقرار أو البيع؛ إذا رجع وشهد بما شهد به الآخر. 


لو شهد له واحدٌ بألفٍ؛ وآخرٌ بألفين» ثبت الألف؛ وله الحلف مع الشاهد 
بالألف الزائدة؛ وبه يظهر اعتماد قول العبّادي الآتي (تحفة ونهاية)" . وهذا 
حیث کانت الدعوی بألفين؛ وإلا فلا بد من استئناف دعوى لا تناقض الأولى؛ 
كما هو ظاهر؛ ولهذه تعلق (بالمسألة )۱٤١۹‏ 


قال العبّادي" : لو شهد واحد بأنه وكَلَهُ بيع هذاء وآخر بأنه وکله ببیع هذا 
وهذه؛ لمَقَتا؛ واستغراب الهَرَوِي له غير واضح (تحفة ونهاية)“ . ومن المعلوم 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 5٠۳‏ . 

(۲) المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۳ . 

(۳) هو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري: كان فقيهاً فاضلاً له 
حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) وحاشية على 
شرح المنهج ويرمز له الفقهاء ب (سم) توفي سنة ۲ Aھھ.‏ 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ °٠۲‏ 


نهل يمكن الحلف مع الشاهد بالوكالة في الاثنين؛ لأنها مما لا يثبت بشاهد 
ويمین؛ بخلاف ما قبلها . 


لو أخبرً الشاهدّ عدلٌ بمضاد شهّادته؛ ففي حل تركها إن ظَنَّ صدفّه: 
وجهان؛ رجح بعضُهم المنعً؛ وبعضهم الجواز؛ والذي يجه أنه لا يكتفي بالظن؛ 
بل لا بد من الاعتقاد؛ فإن اعتقد صدفَةٌ جاز؛ وإلا فلا (تحفة بحذف)" . وقوله: 
(جاز) أي: ترك الشهادة؛ وإن لم يعتقد صدقه بل ظلَّه : لم يجز له ترك الشهادة. 
واعتمد (م ر) الاكتفاء بغلبة الظن تبعا لوالده. وقال المصنف في (ص٦٦۳‏ من 
ج۳( ولمن ظنَّ صدقه أن لا يشهد عليه (| ه)؛ وهو إلى وفاق الرملي أقرب. 
والمصتّف يرحمه اله؛ كثير المناقضات إلا أن يراد بالظنٌّ المؤكد فيحمل على 
الاعتقاد؛ فإنه ليس بالبعيد؛ وبه يلتقم طرفا كلامه هنا وهناك؛ وهذه المسألة 
مأخوذة من التي بعدها. 


ın 


لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد؛ فإن ظنّ صْدّق المُخبرُ؛ أي: اعتقده توففَ 
عن الحكم؛ وإلا فلا (تحفة ونهاية). إلا في قوله: (أي: اعتقده) فإنه ساقط 
من النهاية؛ لما علمت من اكتفاء (م ر) بالظن أي: الغالب؛ كما قاله (سم)؟ 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۳ . 

)۱( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٠۲‏ . 

)( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠. 9٠٤ - 0٠۳‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۹۳ ۔ ۲۹٤‏ . 


ومن اشتر تر اط المصتف: الاعتقاد وهذه ااا و ۰ )ولكکن 
ر اد اقتضی أن تعاد. 


OR ES‏ لزمه أن ك به (تحغة 
ونهاية)“. قال في عماد الرضا؛ مثاله: أقَرٌّ المتراهن أن العبد رهن بألفين› 
وعلم الشاهد أن الذي جرى بينهما في الباطن: : رهن العبد بألف ڈ ثم استزاد ألفاً 
آخر؛ وجعله رهناً فيهما؛ فليبيّنه لينظر فيه القاضي (| ه. بمعناه) وهذا من جملة 
الأمثلة. 


الظاهر؟ نعم . yT‏ ااا ان فاه اس 
ون شهد فليبيّن؛ والنفى هنا محصور يحيط العلم بأطرافه ؛ أما الأول؛ فإنه لا بد 
له من أداء الشهادة على كل تقدير؛ والكلام فيما إذا رجع الشهود عليه عن 
الإقرار؛ وإلا فمن المعلوم أن لا حاجة معه إلى بيّنة ولا غيرها. 

ومنها: ما لو شهد بعقٍ مختلف في صحته؛ كشفعة الجوار يشهد أنه يستحق 
الشفعة؛ بل إن جار فلان باع بكذا ونخوه. وفي (ص٠١۷٤)‏ كما يأتي في (المسألة 
۱) يجوز للشاهد أن يشهد بما يعتقده الحاكم دونه كشفعة الجوار (| هاء 
وهي مَطلَمَّة لها قيد؛ يعرف مما في الصفحة نفسها من قوله الآتي في كتابنا في 
(المسألة :)4۸١‏ نعم؛ لا يجوز له أن يشهد بصحة واستحقاق ما يعتقد فساده؟ 
ولا أن يسبب فى-وقوعه؛ إلا إن قلّدالقائل بذلك ١‏ ه). 

ثم إن هذه العبارة موافقة لما ذكره في (ص۳۹۹)؛ كما نقلناه في (المسألة 


نهاية المحتاج ا ا الرملي اة الثامن ا الشبراملسي E‏ دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹٤‏ . 


)من قوله: وجاز للشافعي الشهادة بها؛ ی : شفعة الجوار؛ لکن لا 

بصيغة: أشهد أنه يستحقها ؛ لأنه کذب؛ کما أَنٌ له حضور نکاح بلا ولي؛ إن قَلّد 
إو آراذ حفظ الواقعة (. ه). فتحصّل : أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد باستحقاق 
شفعة الجوار؛ إلا إن قلّد؛ وإِلا فليشهد: إن جار فلان باع بكذا؛ كما في العبارة 
الأولى؛ ولا أن يحضر نكاحاً بلا ولي؛ إلا إن قلد أو أراد حفظ الواقعة. وإذا 
أراد حفظ الواقعة؛ وذْعِيّ للشهادة؛ لزمه أداؤها؛ ولكن لا يشهد أنها زوجة 
فلان؛ بل يشهد بصورة ما جری. وأما قوله: (ولا أن يتسبب في وقوعه)؛ ففيه 
تفصيل فيما يظهر؛ لأنه إما أن يكون مما يدخل تحت (المسألة ۲٠)؛‏ فلا منع 
من التسبب بشهادة قوله السابق فيها؛ وقوله في (ص۳۹۹)؛ الآتي في (المسألة 
۲ إنه يجوز للشافعى طلب الشفعة للجوار عند الحنفي؛ وإن لم يقلد؛ وأما 
إذا كان مما تشمله (المسألة ٠)؛‏ فوجه المنع من التسبب فيه ظاهر؛ وقد أشار 
إليه (سم). 


کتاب القضاء 


الفصل السادس والثلاثون 


2 العدالة 


e 
SA 


العدالة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر مع عدم غلبة الطاعات 
ی الاي 07ا ی رال ااام هلى يا مرن " 
على فتح المعين؛ ما نصه: العدالة حدّها الأصحاب بأنها مَلَكَةَ؛ أي هيئة راسخة 
في النفس تمنع صاحبها من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالو على خِسّةٍ أو ماح يُخل 
بالمروءة. هذه أحسن عبارة في حدّها؛ وأضعفها قول من قال: اجتناب الكبائر 
وعدم الإصرار على الصغائر . لأن مجرد الاجتناب؛ من غير أن يكون عنده ملكة 
وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه؛ غير كاف في صدق العدالة؛ ولأن التعبير 
بالكبائر بلفظ الجمع؛ يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر؛ وليس كذلك؛ 
ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر؛ فذكره في الحدٌ تكرار؛ ولأن 
صغائر الخسّة؛ ورذائل المباحات؛ خارج عنه مع اعتباره. قال في الروضة: وهل 


؛ في حاشيته 


(1) عبارة التحفة: بأن لا تغلب طاعاته صغائره. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٥٠٤‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۹٤‏ . 

)۳( علي بن أحمد باصبرین ٠۲۳۰(‏ _ ١٠١٠ه)‏ فقيه وعلامة عاش بالحجار واحترف التجارة 
كان شديداً في الحق وفي الاعتراض على الحكام دخل مصر وأخذ عنه تلامذته في الحجاز 
و حضرموت له حاشية على فتح المعين ومات في جدة. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الإصرار السالب العدالة: المداومة على نوع من الصغائر؛ أم الإكثار من 
الصغائر؛ سواء كانت من نوع؛ أم أنواع؟ فيه وجهان: يوافق الثاني قول 
الجمهور: من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلا؛ وعكسه فاسق؛ ولفظ الشافعي 
في المختصر يوافقه؛ فلي هلا لأ تفر المداومة على نوع من الصعائر؟ إا غلبف 
الطاعات؛ وعلى الأول تضر (| ه. أشباه)“؛ وهو كلام نفيس ويأتي عنهما في 
(المسألة )٠٠٠١‏ موافقة الأول. وفي فتاوى السيد ا و 
الأهدل"“ عن (الصفي لسانه"؛ قال: متى صارت الدلالة حرفة متعينة لإنسان؛ 
فالذي يجزم به؟ عدم قبول شهادته ؟ قياساً على ما صرح به جمع من العلماء في 
نظيره» مثل الوكلاء؛ لأنهم يدخلون في الخصومة من غير أن یعرف أن موکله 
محتق؛ والدلالون كذلك؛ لمباشرتهم النجش؛ والشراء على الشراء؛ والبيع على 
البيع؛ وعدم تصريحهم بعيوب السلع (ا ه). وذكر الحبيب علوي بن أحمد بن 
حسن الحداد ؛ ما يؤخذ منه تأیيده . 


من ارتکب کبيرة بطلت عدالته مطلقاً ؛ ثم لا ترجع إلا بالاستبراء بعد التوبة 


(تحفة ونهاية بلقط من موضعين). 


(۱) نقل باصبرين عن كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي . 

)( محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل (۱۲۲۱ - ۲۹۸٠ه)‏ عالم وفقيه من قرية المراوعة 
بالحديدة له عدة مؤلفات وفتاوى . 

(۳) لم أفهم هذه العبارة وربما نقلت خطأً وربما الصحيح (الصفيق لسانه) . 

)€( علوي بن أحمد بن حسن ابن الإمام عبد الله بن علوي الحداد (۱۱۹۳ - ۲١۲٠ه)‏ فقيه 
تخرج على والده العلامة المفتي الإمام أحمد ومن مشاهير تلاميذه الحبيب أحمد بن عمر بن 
سميط وطاهر بن حسين بن طاهر؛ له مؤلفات منها القول الواف في معرفة القاف وله 
مجموعة من الفتارى ألف أغلب كتبه أثناء السفر وأثناء وجوده بجاوا وتوفي بتريم . 


ا 


من فعل صغيرة أو صغائر من نوع واحد؟؛ أو أنواع؛ داوم عليها أو لاء 
حلاف لمن فرّق؛ فإن غلبت طاعاته صغائره؛ فهو عدل؛ ومتی استویا؛ أو غلبت 
صغائره؛ فهو فاسق (تحفة ونهاية)“ وقد مرت الإشارة إلى هذا آخر (المسألة 
(AY‏ 


IEE A E 


الغلبة معتبرة بتعداد صور الطاعات وصور المعاصي؛ بغخض النظر عن تعدد 
ثواب الأولى؛ لأنه أمر أخروي. وبعضهم ضبط ذلك بالعرف؛ ونّص المحْتَصَرٍ : 
ضبطه بالأظهر من حال الشخص؛ وهما صريحان فيما ذكرته (تحفة) . ووجه 
الصراحة؛ أن العرف لا ينظر إلا إلى الصور؛ والأظهر من حال الشخص لا يكون 
إلا باعتبار ما يظهر منها؛ فتنظير (سم) فيه؛ لا محل له من القبول. 


ويجري ذلك في المروءة؛ والمخل بها؛ بناء على اعتبار الخلبة؛ ثم كما 
هنا؛ فإن غلبت أفراد المروءة لم تؤثر؛ وإلا ردت شهادته (تحفة)" . على تناقض 
له فيه يأتي في موضعه؛ من (المسألة .)1۷١‏ قال (سم): الأوجه أنه لا يجري 
ذلك؛ بل متی وجد خارم؛ ردت شهادته وإن لم یتکرر. (شرح (م ر). | ه)؛ 
وسترى ما يسرك من التفصيل في المسألة المحال عليها. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥٠٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹٤‏ . 

() المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 


ا ا ا دادر 


صرح بعضهم بأل كل صغيرة تاب عنها لا تدخل في العد؛ وهو حسن؛ لأن 


E 1 E REN ا ا‎ 

عطف الإصرار على الكبائر عطف مغايرة؛ لأن الإصرار لا يصيّر الصغيرة 

کبيرة حقيقة؛ وإنما يلحقها بها في إسقاط العدالة (تحفة ونهاية بالمفهوم).. هل 
الف ا قل ماتجرن ن الأقا ت اا 0 


تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر لا ينافي ما نسب إلى ابن عباس؟ 
والأشعري؛ وابن فورك”؛ والأستاذ أبي إسحاق“؛ من أنه ليس في الذنوب 
صغيرة؛ لاتفاقهم على أن بعض الذنوب يقدح في العدالة وبعضها لا يقدح» وإنما 
كرهوا تسمية المعصية صغيرة؛ مظنا لكرمات ا فة ونهاية بالمعتي. 


. 0٠٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي . 

(۳) الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك» شافعي أشعري؛ له أكثر من مئة مصنف في 
الأصول والحديث والفقه وعلوم الدين ومعاني القرآن قام بتدريس الفقه والأصول وعلم 
الكلام والحديث بأشهر مساجد بغداد» وبلغت شهرته الآفاقء وقيل إنه مات مسموما . 

() هوالاإمام إبراهيم بن علي الشيرازي أبو إسحاق ولد بفیروزآباد سنة ۳۹۳ه اشتهر بقوة 
الجدل له التنبيه والمهذب وكتاب المعونة في الجدل توفي ببخداد سنة ١۷٤ه.‏ 

٠ 5٠٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )٥( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۹۰۵ ۔‎ ۲۹۰٤ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 


فاا ا 


حدٌ الكبيرة وما في معناها: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بإلدين 
ورقة الشات وه شرك لغار الغ ولم رار لن الشهار؛ اقل تن 
حدّها بما يوجب الحد؛ لأن أكثرها لا حد فيه؛ أو بما فيه وعيد شديد؛ لأن كثيراً 
مما عدوه كبائر ليس فيه ذلك؛ كالظهار وأكل لحم الخنزير. وکثیراً مما عدوه 
صغائر؛ فيه الوعيد الشديد؛ كالغيبة؛ وهي للفاسق بما لم يعلن به صغيرة (تحفة 
بلقط واختصار). 

وقوله: وما في معناها؛ أراد به الإشارة إلى ما سبق في (المسألة 4( 
من أن الإصرار على الصغاثر ليس بكبيرة؛ وإنما له حكمها؛ ومن صغائر الخِسّة 
المشعرة بدناءة النفس؛ كسرقة لقمة؛ فإنها مع صغرها تنافي العدالة. 

ثم إن الكبائر لا تنحصر في السبع الموبقات؛ وقد قال ابن عباس: هي على 
السبعين أقرب؛ وسعيد بن جبير: هي إلى السبعمائة أقرب. يعني باعتبار أصناف 
أنواعها. قال المصنف: وقد عددتها على وجه مبسوط»› بحيث زادت على 
الأربعمائة في كتابي الزواجر (| ه). 

وفيه شيئان: أحدها: أن في الأربعمائة حذف الألف واللام من المضاف 
إليه مع وجودها في المضاف. ثانيها: قال الأذرعي : وقد رأيت لشيخنا أبي 
عبد الله الذهبي جزءاً عد فيه الكبائر» وأحسبه بلغ فيها إلى نحو الأربعمائة؛ أو 
دونها أو فوقها؛ وأنا بعيد العهد به (انتهى من حاشية الأسنى). أفترى المصتف 
لم يطلع علیه؟ 

وقد بلغنى أن القسطلانى“ استعار من السيوطي كتبه التي ينقل فيها عن 
البيهقي . N Ha‏ وجده عنه فيها . فاحتج السيوطي عليه أمام 


)١(‏ شهاب الدين القسطلاني (۱٥۸ه‏ _ ۹۲۳ه) الشافعي» العلامة المصري الحافظ له العديد من 
المؤلفات من أهمها المواهب اللدنية بالمنح المحمدية إرشاد الساري في شرح صحيح 
البخاري . 


شي السلا وقال: إما أن يخرج لنا أصول البيهقي التي نقل منها؛ وإلا 
n‏ إذ نقل عني ثم لم يعر إليء والعلم أمانة بين أهله» فقضى شيخ 
الإسلام على القسطلاني: : إذا انقطعت به الحجُة؛ وانكشف الأمر بترضية 
السيوطي؛ فخرج ماشياً إلى حيث يسكن في المكان المسمى بالروضة؛ فلم يحسن 
مقابلته؛ وباء باللائمة بعد أن خرج منها الأول بجميل اعتذاره؛ ولغيرتهم على 
بنات الأفكار؛ أشد من غيرتهم على البنات الأبكار. وقد وقع بين الإمام العيني 
والحافظ ابن حجر ما لا يخفى من ذلك. وأما الغارات الشعوى بسبب السرقات 
الشعرية فما لا يضبطه الحصر؛ ولا محل له هنا من اللياقة. ثم رأيت المصتف 
أشار إلى ذلك الكتاب في خطبته الزواجر؛ إلا أنه انتقصه وتهضمه؛ وقال: إنه لم 
ا ولم يبلغ المرام؛ والله 


من الکبائر : القتل؛ والزنا؛ واللواط؛ وشرب الخمر وإن قلٌ؛ والسرقة ما 
لم يكن المسروق س ف( کا ری م کا ا 
غنى به عن ذلك؛ فیکون کبيرة (أست) : 


من الكبائر القذف لغير الصغير والمتهّك. ولكن متى أقام القاذف بيَةٌ بزناء 
المقذوف؛ أو حلف اليمين المردودة؛ أو لاعَنَ؛ فيما إذا قذف امرأته؛ لم يفسق 
(أُسنی) ولھا تعلق بالمسائل ۸۰٥(‏ و٥۱۰۱‏ و۱۰۸۳). 


)١(‏ شيخ الإسلام في مصطلحات الشافعية؛ المراد به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
(ت٣۹۲۹ه).‏ 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببیروت المجلد التاسع صفحة ۲٤۹‏ ۔ ۲٠١‏ . 


(۳) المرجع السابق. 


ا الراوي والشاهد بالزنا إذا علم ذلك (تحفة). وقوله علم ذلك ' 

يشمل العلم بالاستفاضة؛ إذ المراد به الظن المؤكد. وقد اتفق أن عرّضت يمن 

يستحقٌ مرةً؛ فلامني بظهر الغيب بعض من لا يعرف القطاة من اللطاة". فخطبت 

على رؤوس الأشهاد؛ ودللت بما كان من السلف الطيب من مثل صنيعي؛ 

وعززت ذلك بقصيدة طويلة مخزية» منها : 1 

وفي كتب التعديل والجرح مقنع فراجع تجدها سامحت فيه من قذف 
ويأتي ما يناسبه في (المسألة (V1‏ 


مسألة: 110 


3i. 


من الکبائر: شهادة الزور؛ وغصب المال؛ وقيده بعضهم بنصاب السرقة؛ 
والفرار من الزحف؛ وأكل الربا؛ وأكل مال اليتيم؛ وعقوق الوالدين؛ والكذب 
عمدا على رسول الله يَيي؛ وكتمان الشهادة بلا عذر؛ والإفطار في رمضان 
عدواناً؛ واليمين الفاجرة؛ وتقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر؛ 
وضرب المسلم بغير حق؛ وسبً الصحابة؛ وأخذ الرشوة؛ والقيادة؛ 
والدياثة"؛ والسعاية عند السلطان؛ ومنع الزكاة؛ والسحر؛ واليأس من رحمة 
الله؛ والأمنُ مِنْ مَكرو؛ والظهار؛ وأكل لحم الخنزير والميتة بلا عذر؛ 
والنميمة؛ وهي نقل الكلام للإفسادء أما لنصيحة المنقول إليه فواجب؛ كما في 
قوله تعالى : «اإبك ألملا يأتيروة بك يوك4" والوقوع في أهل العلم وحملة 


(۱) يقال لأسفل الظهر القطاة واللطاة هي الجبهة ويقال في المثل: فلان لا يعرف لطاته من 
قطاته» دليل على الجهل والحمق. 

() الدياثة: عدم الغيرة على الأهل والمحارم والقيادة: السعي بالفجور بين الرجل والمرأة. 

(۳) سورة القصص الآية: .۲١‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


القر ن لشدة احترامهم؟ وهذا مستثنی من قولهم : الغيبة صغيرة. (أشنى باقط 
والح EL‏ 


من الصغائر: النظر المحرم؛ وغيبة المُيِرّ فِسْفة؛ 
المَعْلِنُ؛ فلا تحرم غیبته بما أعلن به؛ وبخلاف غير الفاسق؛ فينبغي أن تكون غيبة 
کبيرة؛ وجرى عليه المصتّف كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن؛ كما 
مرّ؛ وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد؛ وهذا التفصيل أحسن من 
إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة (أسنى باختصار). 

ولكنه غير ملتغم الأطراف؛ لفرق ما بين أهل العلم وحملة القرآن؛ وغير 
الفاسق . وقد مر في (المسألة ١‏ ) ذروّ من القول في ذلك . 


واستماعها؛ بخلاف 


من الصغائر كذب لا حدٌ فيه ولا ضرر (أسنى). وفي ترجمة الطبري صاحب 
العدة من طبقات ابن السبكي كلام طويل في ذلك ؛ فليرجع إليه من أحب . 


ليس من الكذب مبالغة الشاعر في الإطراء والمدح؟ لأن الغرض منه إظهار 
الصنعة؛ لا التحقيق ؛ كما سيأتي في (المسألتين ۱ و10). 


س ا ی کے ب 
)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببیروت المجلد التاسع صفحة ۲٥۵ _ ۲٥۰‏ . 


وكثرة الخصومات؛ إلا إن راعى حق الشرع؛ والتبختر في المشي؛ والجلوس.بين 
الفساق إيناساً لهم؛ وإدخال النجاسة والمجانين والصبيان الغالب تنجيسهم إلى 
المسجد. وإن لم يكن الغالب عليهم التنجيس؛ كره إدخالهم؛ وإمامة من يكرهونه 
لعیب فيه ؛ واستعمال نجس في بدن أو ثوب لغير حاجة؛ والقبلة للصائم التي 
تحرك شهوته؛ والاستمناء e‏ لم يخف الوقوع في الزنا؛ ومباشرة الأجنبية 
بغير جماع (أسنى باختصار)'. وعد الأخير من الصغائر مشكل؛ ولا سيّما مع 
عموم المباشرة؛ والحديث الوارد في تكفير ذلك بالعبادة؛ خاص بالقبلة. 


ينبخي أن يعدٌ من الكبائر ؛ ترك تعلم ما يتوقف صحة الفرض E‏ 


المسائل الظاهرة لا الخفية ؛ ولكنه مر أنه لو اعتقد فرضية أعمال الصلاة أو الوضوء 
كلها؛ أو أن بعضها فرضلْ وبعضها سنَّة؛ ولم يقصد النفلية بخرض معيّن ن صحت 
عبادته. ومتی صحت فلا یلزم تعلم ما یزید على صحتها . راء شیا :برد 
شهادة من لم يعرف بعض أركان أو شروط نحو الصلاة والوضوء؛ محمول على غير 
ذينك القسمين ؛ وإلا بطلت شهادة العامة بأسرهم؛ بل وكثير من المَمَمَهَةَ؛ لجهلهم 
بكثير من شروط نحو الوضوء (تحفة)" . وقوله: (ولكنه مرً) أي في الوضوء 
والصلاة من الجزء الأول“ . وذكر نحوه في (ص١١٤)‏ حيث نذكره في (المسألة 
.)٠‏ وقال (م ر): والأوجه؛ كما اقتضاه إفتاء الشيخ: بأنٌ من لم يعرف أركان 
أو شروط نحو الوضوء والصلاة؛ لا تقبل شهادته؛ لأن ترك تعلم ما يتوقف عليه 


و 


)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببیروت المجلد التاسع صفحة ۲٣۱‏ _ ۲۵۷ . 

(۲) شيخنا أو شيخ الإسلام في مصطلحات الشافعية؛ المراد به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
(ت۹۲۹ه). 

(۴) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9٠0‏ . 

() أي: من الجزء الأول من تحفة المحتاج . 


صحة ما هو فرض عليه كبيرة» لكن من المسائل الظاهرة لا الخْفيّة؛ وإن صحت 
صلاته بدون ذلك لاعتقاده نحو فرضية أعمالها (| ه. نهاية - بالمعنى)'. 

وقال فيها قبيل الحسبة: ولا يقدح في الشاهد جهله بفروض نحو صلاة 
ووضوء يؤديها؛ ولم يقصر في التعلم (| ه). وهذه لا تخالف عبارته هنا؛ لانتفاء 
التقصير في الَعَلّم؛ الذي تَرْكهُ عنده كبيرة» وإنما تخالف عبارة المصنف 
الصريحة؛ في عدم وجوب التعلم متى صحت الصلاة من ذينكما القسمين؛ وهما 


يجوز اللعب بالحمام إن خلا عن المال؛ وعما عرف لأهله من التعصب؛ 
وخحلع جلباب الحياء؛ والمروءة؛ وإِلا ردت شهادتهم؛ ويقاس بهم ما کثر 
واشتهر من الجري؛ وحمل الأحمال الثقيلة؛ والنطاح بالكباش (تحفة ونهاية 
aS‏ 

وفیه شیئان ؛ أحدهما: أن إطلاقه الجواز يقتضي عدم الكراهة وقد صرح بھا 
غیره. وکتب (ع ش)" على قوله: ویقاس بهم؟ أي : في رد الشهادة فط ؛ أما 
الجري: فقد يحرم إن ترّب عليه إضرار للنفس بلا غرض (| هى“ . وقدمه لهما 


)١(‏ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۵ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٠٥‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۵ . 

(۳) ع ش: الشبراملسي؛ علي بن علي نور الدين الشبراملسي القاهري› (ت ۱۰۸۷ ه)» له 
حاشية على نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي» طبعت بهامشه . 

)٤(‏ حاشية الشبراملسي ضمن كتاب نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۵ . 


في المسابقة: أن المسابقة بالإقدام مباحة؛ وصح آنه کلاو؛ سابق عائشة» فمرةٌ 
و ا ا ا وقال: هذه بتلك (| ه). 

والثاني : قضية قياسه النطاح بالكباش على اللعب بالحمام؛ حله؛ وإ غاية 
ما فيه رد الشهادة به إذا لم يخل عما سبق. وقد قال في حاشية الأسنى عن 
الحليمي: يحرم التحريش بين الكلاب والديوك؛ لما فيه من إيلام الحيوان بلا 
فائدة. وقال ابن سراقة: ويحرم ترقيص القرود والهراش بين الديكين؛ والنطاح 
بين الكبشين . واعلم أنه يحرم التفرج على هذه الأشياء (ا ه). 

وقد اتفتق أن كان لي في سنة ١١١١ه.‏ ديك جميل الصورة؛ اشتريته من 
سيدنا وشيخنا جبل العلم والتقوى الإمام شيخان بن محمد الحبشي ؛ بثلاث عشرة 
بيسة ؛ فتأحرت بالنظر إليه وإلى صواحبه ذات مرة قليلا عن الحضور إلى الدرس؟ 
فعاتبني والدي؛ وأشار على الشيخ محمد بن محمد باكثير أن يلومني؛ فعمل من 
عفو الخاطر أبياتنا سينية؛ يعاتبني فيها على التخلف؛ فلم أبلع ريقي حتى جاوبته 
عنها ؛ إلا أنه لم يبق بالحفظ من القطعتين إلا قولي : 
إن التغزل في الأطيارمطرد وليس يحسن تشبيب بتدريسس 

فارتاح الوالد كثيراً؛ وأحبٌ أن لا يهر لي ارتياحه» ولکنني سمعته یتحدث 
فيه مع أصحابه؛ من حيث يتوهم أني لا أشعر . a‏ 
(ص٣۳‏ ج۲) من تاریخ ابن خلکان؛ على مدیح ابن الحداد" لابن صمادے؛ 
ومنه يقول في وصف الديك : 


تمنى مدى قرطيهعفرتوالع وتهوى ضياعينيه عين جواري 


0ی شهنت 

(۲) ابن الحداد شاعر أندلسي. من شعراء بلاط المعتصم بن صمادح» توفي سنة ١۸٤ه‏ ابتلع 
التغزل في بنات النصارى بما يوحي برقة دينه . 

۳( المعتصم بالله والواثق بفضل الله أبو يحيى محمد بن معن بن صمادح التجيبي ثاني حكام 
طائفة المرية من بني صمادح التجيبيين في عهد ملوك الطوائف بالأندلس. 


:+“ ”على قول ابن بلطية من قصيدة له في ابن صمادح أيضاً : 
كأن أنوشروان أعلاه تاجه وناطت عليه كف مارية القرطا 


وقد سلب الطاووس حسن ثيابه ولم يكفه حتى سبي المشية البطا 
فتمثل لى ذلك اليوم؛ وتمنيت أن لو كان الوالد وأصحابه في قيد الحياة؛ 


حتى يسمعوا هذه الأبيات» ولكن إلى الملتقى في دار النعيمء بعفو الله الكريم» 
إن شاء الله تعالی . 


يحرم اللعب بالنرد"“ على الصحيح؛ وهو صغيرة؛ وفارق الشطرنج حيث 
حل بأنه يعتمد على الحساب الدقيق؛ والفكر الصحيح؛ ففيه شحذ للذهن» 
بخلاف النرد؛ فإنه لا يعتمد إلا على الحزر والتخمين؛ ويقاس بهما ما في 
معناهما؛ فكل ما معتمده التخمين يحرم» وما معتمده التفكير يحل. (تحفة 
بتصرف)“؛ قال ابن عبسين" : فالحاصل أن ما تكون الغابة فيه بالظرافة مباح» 
وذلك كالكرة؛ والقلة؛ والملاعبة بالأبدان؛ كما مر في السابقة؛ وما يعتمد فيه 
على الذهن والتدبير : فمكروة؛ كالشطرنج؛ والمعروف عندنا بالتّبّت (محركة)؛ 
وما على التخمين من غير رويّة ولا فكر: فحرام؛ کالنرد وما ألحق به؛ لآنه يشبه 
الأزلام؛ وقد نصوا على حل المغالبة بمعرفة ما في اليد من شفع أو وتر إذا لم 


)١(‏ قال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية : والنرد هو المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة 
(نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .)۲۹١‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥٠٤‏ . 

)۳( هو العلامة الفقيه عبد الله بن محمد بن عبسين ولد بالشحر ووصف بأنه كان آية في العام 
والفقه يصل طلابه ويحسن إليهم وكان ينسخ المصاحف ويعتني بكتابتها وله خط جميل له 
فتاوی توفي سنة ۹۰۷ه. 


E‏ رات مو الم ف القامو اا 
يعرف من تصويره في شرحه؛ وإن فسره الأسنى بغير ذلك . 

وقوله: (وقد نصوا على حل المغالبة بمعرفة ما في اليد) موافق لقول 
المصتف؛ ويجوز اللعب بالخاتم. 


يكره اللعب بالشطرنج لأنه يلهي عن الذكر والصلاة في أوقاتها الفاضلة. 
بل کثيراً ما يستغرق فيه لاعبه حتى يخرج الوقت؛ وهو حينئٍ فاسق غير معذور 
بنسيانه؛ لنشأته من فعله الذي من شأنه ذلك؛ فكان كالمُتَعَمَدُ؛ ويجري ذلك في 
کل لعب ولهو مباج أو مكروه. (تحفة بتصرف) 

وقد فرقوا في النوم مع ظن عدم الاستيقاظ؛ بين أن يكون قبل الوقت: 
فيحل؛ وبين الوقت: فيحرم؛ فينبغخي مجيء هذا التفصيل هنا أيضا. 

وقد يكون سكوته عن مجيئه إشارة إلى فرق بينهما؛ ثم رأيته في حاشية 
الأسنى جعله كالنوم؛ ولكنه صرح بحرمته ولو قبل الوقت؛ إذا لم يشق بالانتباه 
قبل خروجه؛ فرجعت إلى عبارة المصنف في (ص‌۹۳٠‏ من الجزء الأول ونصها): 
ومحل جواز النوم إن غلبه؛ بحيث صار لا تمييز له؛ ولم يمكنه دفعه؛ أو غلب 
على ظنه أنه يستيقظ؛ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطْهْرَمَا؛ وإلا حرم ولو قبل 
دخول الوقت» على ما قاله كثيرون؛ ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة 
على بعيد الدار قبل وقتها؛ إلا أن يجاب بأنها مضافة لليوم بخلاف غيرها؛ ومن 
ثم قال أبو زرعة: المنقول خلاف ما قاله أولئك (| ه)؛ وهي صريحة فيما قدمته 
من التفصيل . 
(1) قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد الله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة تريم ا 

الحديثة صفحة ٤۸۷‏ . : 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٠1 _ 9٠0‏ . 


الأئمة الثلائة على تحريم الشطرنج؛ E‏ الواردة في ذمّه؛ لم يآت 
شيءَ منها عن طريق صحيح ؛ ولا حسن؛ وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن 
لا بحصى من التابعين؛ ومین کا ا ۶ مید بن ر( 


ا الان فی کرات بان فزن القاقی ۷ أحبه لا يقتضيها (: ف 


مسألة: ۲۹ 


قيّد الغزالي الكراهة؛ بما إذا لم يواظب عليه» وإلا حَرُمْ؛ والمعتمد أنه لا 


فرق . (تحفة). 


٦۲۷ مسألة:‎ 


مَحَلٌ حِلَهُ مع الكراهة؛ إذا لعبه مع معتقد حله؛ وإلا حَرْم؛ کما رجخه 
السبكي والأذرعي والزرکشي وغيرهم؟ لأنه يعينه على معصية (تحفة ونحوها 
2 
النهاية) . 
مسألة: 1۲۸ 


ومحلٌ حله أیضاً إذا لم یشترط فيه مال؛ وإِلا فهو قمار محرم؛ إن كان بذله 


. 9٠1 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 
٠. 9٠1 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )٤( 
٠۲۹۱ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 


كتاب القضاء 


من الجانبين؛ فإن كان من أحدهما؛ فليس بقمار» راک خن اء کور 
لأنه عقد فاسد؛ أو ما أخذ المال به؛ فكبيرة. (تحفة ونهاية). وما ا به 
هنا؛ من أن تعاطي العقود الفاسدة صغيرة؛ أولى مما في الزواجر أنها كبيرة. ثم 
أشار المصنف؛ كالرملي؛ إلى أن قوله: وإلا فهو قمار محرم؛ تنبيهاً على أن 
الحرمة مختصة بالقمار؛ وأما الشطرنج فعلى كراهته؛ ليس إلا كما سيأتي في 
(المسألة .)٦۳٤‏ 


ترد الشهادة به؛ إذا اقترن به خد مالٍ؛ أو فحشٍ؛ 3 ا قال 
الماوردي : أو لعبه على الطريق؛ قال غيره: أو كان فيه صورة حيوان؛ ومن ثم ؛ 
قال بعضهم : يحرم اللعب بكل ما في آلته صورة محرمة (تحفة ونحوها النهاية)". 

وقوله: (ترد الشهادة إذا اقترن به أخذ مال)؛ مكرر مع قوله: (وأخذ المال 
به كبيرة)؛ لأن الكبيرة فسق مانع من قبول الشهادة. وقوله: (أو داوم عليه)؛ إن 
كان رد الشهادة به حينئذ للحرمة؛ ناقض ما سبق عنه في (المسألة ١۲٦)؛‏ وإن 
كان لخرم المروءة؛ كما هو المتبادر؛ تعيّن التفريق فيه بين الوضيع والشريف؛ 
كما يتعين في لعبه على الطريتق أيضاً؛ ويقاس بالطريق ما في معناها؛ كالقهاوي 
(قاله البجيرمي). 


يستش: من ۱ل : بالصور؛ لعب البنات كما صرحوا به؟ ومحل رد الشهادة 
باللعب بما فيه صور؛ أن لا تغلب الحسنات لأنها من الصغائر؛ وهذا مما 
بستدرك عليهما. 


)1( المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


2 1 ياح الحداء؛ E‏ واستماعه› لان لة؛ أَقَرّ فاعله» بل قال: ((يا 
۰ أنجشة رويدك رفقاً بالقوارير)) رواه الشيخان. والحداء ما يقال خلف الإبل من 
رجز وغیره؛ ؛ وهو أولی من تفسیره ب بتحسين الصوت الشجي بالشعر الجائز (تحفة 
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قال الأفرعي: TE ET‏ وحمل ثقيل؛ كحداء 
الأعراب لإبلهم» وغناء النساء لتسكين صغارهن ؛ فلا شك في جوازه؛ بل ریما 
یندب ؟ إذا نشط على سير أو رغب في خير› کالحداء ف في الحج والغزو؛ وعليه 
يحمل ما جاء عن الصحابة (انتهى) وبه انتهت عبارة التحفة مع التصرف. 


وللمؤلف كلام قبل هذا حذفناه اختصاراً؛ أحال في ذاك على ما هنا؛ وزعم 
أنهما متفقان؛ والحال أن ذاك مقيّد بما إذا كان السير في قربة؛ وأما هنا فقد 
أطلق الندب لمجرد السير. 


الغناء وسماعه بلا آلة واستماعه مکروه؛ لما صح عن ابن مسعود؟ أنه ينبت 
النفاق فى القلب»› كما ينبت الماء البقل . وما ذكره الشيخان في موضع من 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفشحة 071 - 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي ١‏ لمجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹٦‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥٠۷‏ الثلاثة أسطر 
الأخيرة بالصفحة. 


ا 


كتاب القضاء 


حرمته؟ محمول على ما سيأتي (تحفة ونهاية معنى)'. .وقوله: ) 
آي حیث ا فى (المسألة .)٠۳١‏ 


متی اقترن بالغناء آلة محرمة؛ ایا کا قالڵه الزركشي؛ ا م 
وبقاء الغناء على كراهته؛ كما لو اجتمع الشطرنج والقمار (تحفة ونهاية بيسير 


E, 


لا يحرم سماع الغناء من المرأة والأمرد إلا عند خشية الفتنة (تحفة ونهاية 
معنی)"' کذا هنا؛ وفي (ص ۱٥۳‏ من ج۳) حرمة استماع صوتها ولو من غير غناء 
إن خشي فتنة؛ وكذا إن الد به كما يغه الرركشي؛ ا 
(انتهی). أقول: وبینه ی ا وشأو بعيد . 


يحرم استعمال سائر الأوتار والمزامير واستماعها لأنٌ اللذة الحاصلة منها | 
تدعو إلى الفساد؛ ولأنها شعار الفسقة؛ والتشبه بهم حرام. وحكاية وجه: بحل 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۹٩۱‏ . 
() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٠۸‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۹٩‏ . : 
(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٠۸‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۹۲ . 


AY‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


العود؛ مردودة. وألّف بعض صوفية الوقت كتاباً ؛ تبع فيه خراف بن حزم وأباطيل 
ابن طاهر وكذبه الشنيع؛ في تحليل الأوتار وغيرها؛ ولم ينظر لكونه مذموم 
السيرة؛ مردود القول عند الأئمة؛ حتى بالغوا في تسفيهه وتضليله سيّما الأذرعي 
في توسطه؛ ووقع بعض ذلك للكمال الادفوي في تألي له في السماع ولغيره. 
وكل ذلك يجب الكف عنه واتباع ما عليه أئمة المذاهب الأربعة؛ وغيرهم من 
تحريم بعض أنواع الغناء وسائر الأوتار والمزامير» لا ما فتراه أولئك عن بعضهم. 
وحكاية ابن طاهر عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ أنه كان يسمع العود من 
جملة كذبة وتهوره؛ فلا يحل الاعتماد عليه (تحفة بلقط واختصار والنهاية قريب 
ا 

وقوله: (وكلٌ ذلك يجب الكف عنه)؛ الإشارة فيه إلى كلام ابن حزم ؛ 
وابن طاهر؛ والكمال الأدفوي“ وغيره. وقوله: (لا ما افتراه أولئك) الإشارة 


. 9٠۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
.۲۹۷ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ۳۸٤(‏ - ١٠٠٤ه)‏ عالم الأندلس في عصرهء وأحد 
أثمة اللإسلام» كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه (الظاهري). يقال لهم 
الحزمية؛ ولد بقرطبة› وکانت له ولأبيه من قبله رئاسة الوزارة وتدبير المملكة› 
وانصرف إلى العلم والتأليف» فكان من صدور الباحثين فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من 
الكتاب والسنةء بعيداً عن المصانعة. وانتقد کثیراً من العلماء والفقهاء فتمالؤوا على 
بغضهء فأقصته الملوك وطاردته» فرحل إلى بادية من بلاد الأندلس فتوفي فيها؛ وكان 
يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. . 

)۳( هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمدء أبو الفضل ابن القيسراني الشيہانيء المقدسي 
الأثريء الظاهري ›)٥٠۷ _ ٤٤۸(‏ أحد الأئمة الحفاظ. كان حافظا متقناًء كان فقيهاً على 
المذهب الظاهري» سكن همذان. وهو ممن أباح السماع. 

)۸۷٤۸ - 1۸٥( هو كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدُوي المؤرخ الأديب الفقيه الشافعي»‎ )٤( 
له مؤلفات منها: «فرائد الفوائد ومقاصد القواعد في علم الفرائض وكتاب «الإمتاع في‎ 
أحكام السماع؛» والكتاب يبحث في صنوف الغناء من حيث جوازه وتحريمه» وفي آلات‎ 


العزف والضرب . 


فيه إلى المذكورين أيضاً. واعلم أنه لم ينبز ابن حزم أولاً؛ إلا بالتخريف. وأا 
ابن طاهر: فقد رماه بالعجر والبجر من أول وهلة؛ وأما الأدفوي: فتلقيبه إياه 
بالكمال؛ يشعر باحترامه له؛ ولكنه انفجر عنده البركان؛ وفار التنور بَعْذُ؛ فصبً 
عليهم صوت انتقامه أجمعين . نسأل الله السلامة والعافية؛ وقد سبقت الإشارة في 
المسألة )٠١(‏ إلى بعض ما هنا. 


يحل التداوي بالعود لمن أخبره طبيبان عدلان بأن فيه علاجاً تعين للشفاء 


العود عند الأمن من جره إلى الفساد؛ ويحكى أنه سمعه من ولده زين عدة مرار؛ 
وحکی الحبيب على بن حسن العطاس؛ أنه؛ أ القطب الحداد؛ كان يسمعه 
هو والحبيب حسين بن عمر العطاس . وفي فتاوى حفيده السيد علوي بن أحمد 


(۱) جاء في مجموع کلام العلامة العابد الزاهد السيد أحمد بن عبد الرحمن السقاف (۱۲۷۸ - 
۷ه) أن الإمام عمر بن سقاف ونه ۱۱١۴(‏ _ ١١۲١ه)‏ كان في زيارة لامام طاهر بن 
الحسين فورد عليه حال (أي ضيق وشدة) فقيل للحاضرين: إن بغيتوه ينبسط هاتوا قنبوس 
(أي عود) فسار الإمام طاهر بن الحسين إلى الغرف عند بعض قرابته وكان معه قنبوس؛ 
وكان الإمام طاهر يعاتبه عليه جداً فقال له: هات القنبوس؛ الحبيب عمر بن سقاف عندنا 
ورد عليه حال؛ بغيناك تبسطه فقال له: إني بعته لبعض القبائل في بلدة الغرف فساروا اليه 
وطلبوه منه فسمح لهم به فرجعوا وجلسوا يحركون عليه حتى انبسط الإمام عمر وسري عته 
(منقول عن صفحة ٠١١‏ من المجموع). 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٠۸‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۷ . 


صوب الركام فى ادلة الاحكام 


الخداد؛ حله بهذا الشرط؛ وللشيخ عبد الغني النابلسي تأليف في جِلَه . 

وأعجبني سياق لابن القيم جود الفرق فيه بين المعاصي المحرمة لذاتها؛ 
والمحرمة لأسباب خارجية. وأخبرني السيد محسن بن علوي الحداد؛ أن السيد 
عثمان بن عبد الله بن يحيى؛ قاضي القضاة 6 بجاو اة د إلى وة فقل شراط 
أن لا تحضر الأوتار؛ وکان متشدداً في منعها انیا اء را ا اوا 
مغضباً؛ وطبع من فوره رسالة في إنكار الأوتار وتحريمها؛ وأرسل عدة نسخ منها 
إلى بيت الدعوة؛ ؛ وفيه جماعة من السادات والأعيان؛ منهم السيد عبد الله بن 
محسن العطاس؛ اام ب ارون ایی 2 
بالتوبيخ؛ واختصهما بالعتاب والتقريع . فأما الثاني فأخذته الحمبّةء وأما الأول 
فأمر بقراءتها ؛ وقال: هذا واجبه وأثنی عليه وشکر صنیعه؛ وما أحسن الإنصاف؛ 
ولهذا استطردنا E‏ 


وقد اعتمدهما 


في سماع الأوتار من . الآلة الحاكية حلاف بين المتأخرين؛ وأكثر ما يتوكأً 
القائلون بالحل عليه؛ قول المصنف في (ص۳۴١٠٠‏ من ج۳): فلا يحرم نظر مثالها 
في مرآة؛ كما أفتى به غير واحد ويؤيده قولهم: لو علق الطلاق برؤيتها؛ لم 
يحنث بها في نحو المرآة؛ لأنه لم برها؛ ومحل ذلك كما هو ظاهر؛ حيث لم 
يخش فتنة ولا شهوة (انتهى) والأفقه الفرق لا سيّما إذا حسنت الآلة وحفظت 


)١(‏ محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي .( _ ۳۳۷١ه)‏ قضى حياته في اليمن والحجاز 
والهند وسنخافورة وإندونيسيا . 
عمل في التجارة» والدعوة إلى الدين اللأسلامي .ساقته الظروف إلى الهندء ثم غادرها إلى 
سنغافورة؛ ومنها إلى جاوة حيث استقر هناك بقيّة عمره.نشط في مجالي الدعوة والإصلاح 
الديني» وقد بنى في إندونيسيا مكتبة ومسجداً وثلاث مدارس» كما بنى في الحوطة مدرسة؛ 
وأوقفها جميعاً لخدمة الدين والعلم. كان ينظم الشعر الحميني والفصيح أيضاً. توفي 
بسوربایا بإندونيسيا . 


كتاب القضاء 


الصوت بدون تغيير؛ لأنه هو؛ بخلاف ما في المرآة» والنفس إلى ٠ال‏ 
والله أعلم. 
وفي الحفظ عن رسالة؛ أظنها لبعض علماء زبيد؛ أن إلحاق حكاية أضوات 
الملاهي بأصولها في التحريم؛ يمنع منه عدم مساواة الفرع للأصل؛ واستأنسنا 
TT‏ فى المرآة؛ فإنهم لم يعطوا الفرع حكماً 
للأصل؛ مع تشخص المرآة للبصر؛ ار فما بل ربما کان نظرها في 
out E‏ صل آبلغ في الافتتان؛ لأنه أشد في القلوب فعلاً؛ 
فلما لم يكتفوا بمجرد التشخيص؛ ؛ ولحظوا أن في الأصل معنى لا يوجد في 
الفرع» ووقفوا مع النصوص الواردة في تحريم نظر المرأة وقالوا: إن الناظر إلى 
مثالها؛ لا يقال: E NAS O‏ 
سماع آلات الملاهي؛ ؛ ولا نجزم بطرد التحريم في سماع ما يحكى من أصواتها؛ 
لأن السامع لما يحكى من أصواتها؛ ؛ لا يكون سامعاً لها؛ مع القطع اقتضاء 
المساواة بين المحكى والحاكي . وقد قال أبو الطيب: 
ودع كل صوتِ غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر ا .-دا 
هذا ما کان في يدي ؛ من كلام ذلك العلامة المتحرّي؛ بشهادة قوله. رلا 
نجزم به بطرد التحريم إلى آخره؛ رده عليه بعض أهل الحجاز؛ کک 
أنوار الشروق في حكم الصندوق . . وللنظر في سماعها من المذياع مجال. . 
الفائدة ٠١‏ من كتابنا بلابل التغريد؛ ما ينكشف به الخبار؟ ا 
المزامير والأوتار» وكنت متشدداً في المنع عنها؛ حتى رأيت من تفسير السلف 
الصالح ما رأيت؛ فتخير رأيي في الموضوع . . وقد أخرج الحاكم عن الأزرق بن 
قيس؛ أنه رأى أبا برزة ا الأسلمي يصلي وعنان دابته في يده» فلما رکع انفلت 
العنان من يده فانطلقت ؛ ؛ فنكص أبو برزة على عقبه؛ ولم يلتفت حتى لحق | الدابة 
وأخذھا؛ ثم مشی کما هو» ثم آتی مکانه الذي صلّی فیه؛ فقضی صلاته فأتمها؛ 
ئم سلم؛ وقال: إني قد صحبت رسول الله ڀل في غزوٍ کثير؛ فرأيت من رخصته 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


وتيسيره فأخذت بذلك› وا ترکت دابتي حتى تلحق بالصحراء؛ ثم انطلقت 
شیخاً کبیراً؛ وط الظْلْمَ؛ کان أشدٌ على . وقال هذا e‏ 
البخاري؛ ولم یخرجاه؛ ووافقه الذهبي على ذلك؛ والشاهد هو مطلق التيسير؛ 
وهو كافي» والله أعلم . 


TT ETE TT‏ ؟ صرح في حاشية 
الأسنى بالثاني؛ وح هذه أن تدرج في (المسألة 11۹)؛ ولكن لأهميتها آثر 
استقلالها؛ إذ لو جعلت هناك؛ لاندمجت في أخواتها e‏ 


E و الا خلاف بين النووي والرافعي؛‎ N 
ولو لم ينضم إليها دف . وقد اتفق قى عليها المصنف و(م ر)؟ قال : وما حکي عن‎ 
ابن عبد السلام؛ وابن دقيق العيد" من أنهما كانا يسمعانها؛ فكذب (ا ه).‎ 
وهى الآن مما يستعمل بمسجد مولانا السقاف ؛ ولا سبيل إلى الإنكار؛ لأن‎ 
السا خلافية؛ وبلغني اختلاف الأحوال في الماضي بشأنها فیه؛ حسب‎ 
اختلاف القائمين بالمقامء فإن كان الغالب عليه الفقه: منعها ومنع الدفوف؛ أو‎ 
. التصوّف: أمر بالجميع‎ 


() هو الإمام محمد بن علي بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري المعروف بابن دقيق العيد 
ولد سنة ١٠٠٠ه؛‏ قاض من أكابر العلماء بالأصول؛ مجتهد؛ ولي قضاء الديار المصرية له 
تصانيف منها أحكام الأحكام وكتاب تحفة اللبيب في شرح التقريب؛ توفي سنة ۲٠۷ه.‏ 
(۲) من مساجد تريم القديمة بناه الإمام عبد الرحمن السقاف بتريم سنة ۷1۸ه. 


يسن لكل أحدِ تحسين الصوت بقراءة القرآن؛ وأما تلحينه؛ فإن أخرجه إلى 
حدٌ لا يقول به أحد من القراء؛ حَرمُ؛ وإلا فلا. وحيث حَرْمْ؛ سق القاري بذلك؛ 
ا المستمع (تحفة ونهاية بالمعنى) . ومنه يعلم أن الإفراط في التلحين كبيرة؛ 
قال (ع ش): وبه جزم ابن الجوزي في النشر؛ لكن قال ابن حجر في الفتاوى 
الحديثية: المعتمد عدم الفسق مع كونه حراما ١(‏ ه). ومأ نقلة عن الفتاوى 
الحديثية حلاف ما هناء فلا يَعَوّلُ عليه. أما الحدر المشهور من قراءته َية؛ فقد 
قيل في تفسيره: هو أن يرفع صوته بالقراءة تارة؛ ويخفضه آخری. 


يحل الدف للختان وللعرس؛ وکذا غیرهما من کل سرور. eT‏ 
الأمر به في النكاح؛ أنه سَنّة في العرس ونحوه (تحفة ونهاية بالمعنى) . وفي 
( ص۹١۳(‏ ؛ وإنما قال ية لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم 
المدينة : ((أوف بنذرك)) لما اقترن به من غاية سرور المسلمين؛ وإغاظة المنافقين 
بقدومه؛ فكان وسيلة لقربة عامة؛ ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب 
للأز زمة“» على أن جمعاً قالوا بندبه لكل عارضٍ سرور؛ ولا سيّما النكاح؛ ومن 
ثم أمر به فيه في آحادیث (| ه). 


. 9٠۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
E E 
نهاية الك عاد الا الا الثامن (بحاشية شية الشبراملسي ا دار‎ 
. ۲۹۷ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 

)7( جاء هذا فى صفحة ٥٠۹‏ من تحفة المحتاج جلد ٤‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية. 

() جاءت هكذا فى النقل عن المخطوطة وربما كانت الكلمة: للأمة. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


يسن الدف ا قدوم ad) a‏ وأحال بعد هذا على @ 8 
نقلناها في الماضية. ' 


لا ينبغخي ضرب 0 زا ق ا لأنها ر ولا 
يحرم إلا إن أضرَّ بالمسجد؛ أو حصره؛ أو شوش غل تخو مصل أو ناتف (اه: 
فتاوى المصنف). وأرى أنه خضع في هذا لبعض القول؛ مقاربة لمتصوفة زمانه؛ 
وإلا فديوان ابن المقري"“ من فاتحته إلى خاتمته؛ مصرح بحرمة ذلك؛ وأحرى 
بالمساجد أن تصان عنه؛ وللعلامة ابن القبّم كلام نفيس على ذلك في كتابه إغاثة 


تحرم الكُوبة؛ وهي طبل طويل ضيتق الوسط واسع الطرفين» وجل ما سواها 
من الطبول؛ وإن اعتمد الإسنوي ما أطلقه العراقيون من تحريمها ما عدا الدف 
(تخفة ونما تخت : 


)0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 90۹ . 

(۲) ابن المقري هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم یم الشرجي ۸۳۷ _ ١٥۷ه؛‏ تولى 
التدريس بتعز وزبيد وولي إمرة بعض البلاد في دولة الأشراف ومات بزبيد له تصانيف كثيرة 
منها: (عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي) وله (ديوان 
شعر) وأشهر كتبه (الإرشاد) في فروع الشافعية . 

)۳( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 01١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۹۸ . 


RR 


لا يحرم الرقص؛ ل E‏ لأنه مجرد TENET‏ أو ارجاج. 
قد أو E I‏ ونهاية بتصرف ب ت 


وقال جمع : يكره الرقص إلا لأرباب الأحوال؛ والحق أنه لا كراهة فيه. 
وإن قلنا بالكراهة» فأرباب الأحوال كغيرهم إن كانوا مختارين؛ وإن خرجوا عن 
الاختيار بما غمر مشاعرهم من الأحوال الواردة عليهم؛ فقد خرجوا عن 
التكليف . ومر في رد كلام اليافعي ما يجب استحضاره هنا . ونقْلٌ الإسنوي عن 
ابن عبد السلام أنه كان يرقص في السماع محمولٌ على مجرد القيام والتحرك؛ 


لغلبة وجل وشهود وارد (تحفة ی 


وفي فتاوى السيوطي ما نصه: وقد صح القيام والرقص في مجالس الذكر 
والسماع عن جماعة من كبار الأئمة منهم شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام 
(| ھ). 

وفي (ص۹١١)‏ وقول ابن عبد السلام: يعرَرُ ولي قال: أنا الله؛ ولا ينافي 
ذلك ولايته لأنه غير معصوم؛ فيه نظر؛ لأنه إن كان غائباً؛ فهر غير مكلف ا 
يعرّر؛ كما لو أل بمقبول؛ وإلا فهو كافر؛ ويمكن حمله على ما إذا شككنا في 
حاله؛ فیعرٌر فطماً له؛ ولا یحکم بکفره لاحتمال عذره (| ه). وفي (ص‌۱۲۳) 
قال الغزالي : من زعم أن له مع الله حالاً أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم 
الخمر؛ وجب قتله؛ وقتل مثله أفضل من قتل مئة كافر (| ه). 

وفي تلك الصفحة أيضاً : عدم الاحتجاج بالإلهام وأنه لا يمكن لأحد 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠9٠١‏ 
۳( المرجع السابق. 


در جقام الخضر؛ ؛ وفيها على الإمام اليافعي؛ رد جميل. وفي باب الحج 
والرهن ما حاصله: : (أنه لا يمكن العمل ظاهراً بإمكان كرامة مطلقا). وفی 
( ض۷٣‏ ج۱) : من لازم الرياضة والخلوة A AEE‏ 
بالاجتماع؛ فهو رجل مغرور (ا ھه) . وفي الأنوار: لو قال: إن الله يلهمني ما 
أحتاج إليه من أمر الدين؛ فلا أحتاج إلى العلم والعلماء؛ فمبتدع كذاب؛ يلعب 
به الشيطان (انتهى). 


وإنما أطلت بما لا تكثر مناسبته للموضوع؛ لتلبيس المحتالين على العوام 
بأنه يجوز للأولياء ما لا يجوز لغيرهم› ويوهمون أنهم من الأولياء . والحال أن 
بينهم وبينها كما بين الضب والنون""؛ فإنا نله وإنا إليه راجعون» لهذا اغتنمنا 
فرصة إحالته وجزمه؛ بأنٌ الناس في التكليف سواء؛ ؛ لا فارق إلا ارتفاع التمييز. 


Rs تکس وتر ؛ كفعل المختثين؛‎ Tey 
مت وتفسير بعض الحضارم التكسر بالنقرة التي يفعلها الرَافِنْ؛ بأن يخرٌ‎ 
على إحدى ركبتيه أو كلتيهما؛ عند بعض التوقيعات ؛غلط قبيح ؛ > لأنه لا وجه‎ 
.)٠٤١ لتحريم ذلك؛ كما يعرف من التعليل الماضي؛ ؛ لجل الرقص في (المسألة‎ 
وليس ذلك من أفعال المخنثين ؛ بل هو مناف للأنوثة» وإنما اتك کسر محاکاتهم في‎ 


حركاتهم اللينة؛ فذلك هو الحرام؛ حتى على النساء؛ وان ا و 


على آن من يفعل ذلك ٤ة‏ من غير تلف ؛ لا يأثم به؛ كما يعرف جميع ذلك 


)١(‏ الضب: حيوان بري والنون هو الحوت وهو حيوان بحري فالاٹنان لا يمکن أن يجتمعا 
وهذا تفسير هذا المثل. 

)۳( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9٠١‏ . 

(۳) أعتقد أن هذا ينطبق على ما يسمى في عصرنا بالرقص المصري (المحقق) . 


لا شك في حرمة ما يفعله أخدام السقاف" عندنا في الأعراس وغيرها؛ 

من الجثِيّ على الرگب أمام السادات؛ وذلك أنهم بينما هم يمشون بدفوفهج 
وشباباتهم أمام الناس؛ إذ وقفوا؛ ووقف الناس بوقوفهم؛ ثم انعطفوا وخروا جغياً 
على الركب؛ وأخذوا يزحفون عليها؛ حتى إذا وصلوا إلى N‏ وهم 
قيام کالبنیان؛ نهضوا في سیرهم؟ وهكذا دواليك»حتى يبلغوا المكان الذي 
يريدون. ولا شك أن هذا من الغلو؛ والخروج عن الادي القرقي برج فع 
يزيد عن سجود الأغبياء بين يدي مشايخهم. ولئن حص بعض المُحتّين حرمة 
ذلك السجود؛ بما استجمع شروط سجود الصلاة؛ فقد أبعد النجعة في الغلط ؛ 
فلا یلقی لقوله بال . 


وفي المتون أن السجود للمخلوق من الكفرء قال المؤلف: بخلاف 
الركوع؛ لأن صورته كثيراً ما تقع للمخلوق؛ ومحل الفرق بينهما عند الإطراق . 
أما من قصد تعظيم المخلوق بالركوع؛ كما يعظم به الله؛ فلا شك في كفره (| ه) 
ومتى كان الكلام في الكفر فما بالك بمجرد التحريم؟ 


وطالما أنكرت ذلك الصنيع؛ وذاكرت فيه الإخوان؛ ولا جواب؛ إِلا؛ ماذا 
نقول؟ وقد حضره فلان وفلان؛ مع أنه لا عبرة بالإجماع الفعلي في الأزمنة 
الفاسدة؛ كما ذكره المصنف في عدة مواضع من الكتاب؟ أذكر منها الآن 
(ص۷۳٥‏ من ج١)؛‏ فقد قال عن البناء على القبور: وبفرض كونه إجماعاً فعلياً ؛ 
فمحل حجيته کما هو ظاهر؛ إنما هو عند صلاح الأزمنة؛ بحيث ينفذ فيها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ١(‏ ه). 


(1) أخدام السقاف فرقة إنشادية حضرمية بتريم ترجع أصولهم البعيدة إلى صعيد مصر وهم 
يقومون بالإنشاد فى الأعراس والمناسبات الدينية وهذه الطريقة التي ذكرها الإمام ابن 
عبید الله أبطلت منذ زمن . 


ا وقي آخر: إنما يتجه اعتبار الإجماع الفعلي؛ إذا علم صدوره عن مجتهدي 

عصر؛ فلا عبرة بإجماع غيرهم؛ وكثيراً ما يعترض الأذرعي على الشيخين؛ بأن 
الإجماع الفعلي على خلاف ما ذکروه؛ واعتراضه مردود؟ لأنه لا يعلم أن ذلك 
ا ا أو لا (| ه. بمعناه). 


وفیه فائدتان؛ أولاهما : أنه لا اعتبار إلا بإجماع المجتهدين . . ثانيهما: 
لا بد من تحقق کونه عن مجتهدي عصر واحد» وإلا؛ فالآصل خلافه . وإذا كان 
هذا في إجماع فعلي جلي› فما بالك بالوقائع الحالية التي يتطرق لها الاحتمالء 
E EBS‏ 


ورأيت في سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ كلاماً أعجبني في الموضوع ؛ 
من معناه: أن سكوت العلماء على أمر واقع من الآحاد؛ أو من الخليفة؛ أو 
غيره؛ من فعل محظور أو ترك واجب؛ لا يدل على جواز ما وقع؛ لأن الإنكار 
بالقلب من مراتب إنكار المنكر؛ فلا يدل السكوت على التقرير» ولا تحل نسبته 
للساكت؛ إلا إذا عَم رضاه بالواقع؛ ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. 
(| هھ). 

وقد اختلف السلف؛ كما حكاه الشيخ زكريا في حاشيته على شرح الرسالة 
القشيرية؛ في مجتمعات الخير التي لا تخلو عن المنكرات؛ فمنهم من تركها 
لذلك؛ ومنه من قال: إن تركناها فقد فوًّتنا شهود الجنائز؛ وترکنا خیراً کثیراً؛ 
ولكن نحضر وننكر بألسنتنا أو قلوبنا؛ حسب الطاقة (ا ه). وقال عبد الله بن 
عمر بامخرمة : لا يترك الحق لأجل الباطل؛ فإن قدر على إنكار شيء من الباطل ؛ 
فعل؛ وإلا کان مأجوراً على إنكاره بقلبه (| ه). 


ولابن عبد السلام جواب طويل لا يخرج عن هذا المعنى؛ على أن سيدي 
الوالد عبد الرحمن بن محمد المشهور؛ مفتي حضرموت لذلك العهد؛ كان ينكر 
ذلك ولا يحضره. ولو قيل لأصحابنا: هل ينفذ لأحدٍ ممن تحتجون بحضورهم 
ذلك قول بالمنع؛ لأجابوا بالسلب؛ إلا أن يتعّت متعثّت أو يكابر مكابر. لهذا 


فإنني بكل إلحاح؛ أتقدم على أولي النفوذ؛ إلا ما قاموا بإبطال هذه:العادة» 
وأنشدهم فى ذلك الله والإسلام؛ وما العادة بالقديمة؛ حتى يشكل سكوت 
الأسلاف الكرام على هذا الفعل الحرام؛ إنما استحدثها في الأخير؛ بعض من له 
نفوذ من عشاق الجاه الكاذب؛ والشهرة المنفوخة؛ بعقب سقوط دولة آل 
غرامة" فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ولا يعبر على هذا ما سبق من 
التيسير فى (المسألة 1۳۹)؛ لفرقان ما بين البابين؛ إذ ذاك في قضية جزئية؛ 
بخلاف هذا؛ فإنه في أصل الدين. 


يباح قول الشعر وإنشاده واستماعه؛ لأنه ييّة؛ كان له شعراء يصخي إليهم؛ 
وروى الخطيب في جامعه : أنه قرىء عند النبي إاة؛ قرآن؛ وأنشد شعر فقيل له : 
قرآن وشعر في مجلسك! قال: «نعم؟. وجاء أبو بكرة وعنده أعرابي ينشد الشعر 
فقال له: القرآن والشعر؟ فقال: «يا أبا بكرةّ هذا مَرَهّ وهذا مَرة . «واستنشد من 
شعر أمية بن أبي الصلت مائة بيت»؛ رواه مسلم. رارج التخاري في الصخح: 
إن من الشعر لحكمة» واستحب الماوردي منه ما حار غو مخض او غل 
حير؛ ويؤيده ما مر من صحة إصداق تعليمه حينئلٍ (تحفة بتصرف)". 


ثم إن الذي مر عن الأذرعي في (المسألة )١۳١‏ يؤيد ما استحبه الماوردي؛ 
والمشار إليه فى الصداق؛ هو قوله في (ص۲۸۸ من ج۳): ولو أصدقها تعليم ما 


)0 انتهت دولة آل غرامة اليافعيين بسقوط تريم في يد أتباع السلطان غالب بن محسن الكشثيري 
مۇ سىس الدولة الكثيرية الثانية وذلك في سنة ۱۸٤١‏ م. 

(۲) هذه العادة التي يتألم منها الإمام تم إبطالها بعد ذلك ولا أدري هل تم الإبطال في حياته أم 
بعد وفاته التي کانت سنة ۱۳۷۵هھ؟ 


od,‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


ومنفعة تقصد شرعا ا لاشتماله على علم أو مواعظ مثلاً؛ صح (| ه). وأقول: 
فضيلة الشعر أكبر مما نوه به؛ وحسبك أن القبيح من غيره يكون حسناً منه؛ 
يباح فيه ما لا يباح في غیره؛ كما مر في (المسألة )٦1۸‏ من جواز الكذب ما دام 
يمكن حمله على المبالغة. 

وحسبك أنه يَهةٍ؛ أهدر دم كعب بن زهير وأمر بقتله ولو متعلقاً بأستار 
الكعبة؛ ولمًا تقدم بقصيدته المشهورة؛ حقن دمه وخلع عليه وأجازه؛ كما في 
رواية؛ بمئة من الإبل. وزاد العباس بن مرداس أربعين من الإبل لقوله : 


إن 
۴ 


ومَاكانّجطض ولا حابش يفوقان يراس في ممجمَي 
وماكنت دون امرِىء ينهمًَا وَمَٴْنَصَے‌اليَولايرفع 
تفت أنٍلوکان النضر بن الحارث حياً؛ فدفعه لقتيلة"'“؛ لما استعطفته 
بتلك الأبيات الشاعرة؛ وما کان قتله إلا عدلاً؛ ولکنه أراد أن يَمْنّ عليه فضلاً . 
فإما أن تكون قيمة الشعر غالية؛ وة عالية؛ وهو المقصودء وإما أن يكون 
E‏ ء في غير محله؛ وهو المردود. ولا حرج على الفقهاء إن 
a E 2‏ ولولا ضيق المكان وعدم 


E TET‏ ونرد به الشهادة؛ بخلاف 
الحربي؛ وة تاذئ ريه القبك: ومقتضى كلام بعضهم؟ إلحاق كل مهدر 


)0( النضر بن الحارث كان من أشد أعداء رسول الله ية وأكثرهم أذية له فأمر َة بقتله فرثته 
فيما بعد أخته قتيلة بنت الحارث بقصيدة مؤثرة . 


ی 


كتاب القضاء 


بالحربي؛؟ وهو ظاهر ف فى المرتدّ؛ دون نحو الزاني المحصن (تحفة ؤنهاية ‏ 
ی وقولها الاد کے مین د إذ هو من فروع الغينة؛' 
وإنما هي صغيرة لغير العدل وحملة العلم والقرآن. 
فیشترط لرد الشهادة بالإإصرار عليه : أن لا تغلب الطاعات المعاصي ؛ وبه 


E E‏ وإن صرح في الزواجر بأنه كبيرة؛ إِذ 
هو لم يجر فيها على قواعد الفقهاء. 


ویحرم هجاء غير متجاهر بفسقه ومبتدع ببدعته (تحفة ونهاية بتصرف) في 
أول العبارة» والمتبادر من آخرها: حل هجاء المتجاهر بفسقه مطلقا؛ بخلاف 
المبتدع؛ فإنه لا يحل هجاؤه إلا ببدعته. ولو أرادا إلحاق المبتدع به في الإطلاق 
لقالا : غير متجاهر بفسقه أو بدعته. 


a SS EL 
ر‎ 


منشئه؛ إلا ارا ل E‏ 


۲( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صمحة 0١١‏ . 

نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببیروت صفحة ۲۹۸ . 
() المرجع السا 
)( المرجع السابق. 


کے : ليس التعريض هجواً (أسنى) ويشهد لهذا فعل ابن الخطاب؛ فقد درأً 

العقوبة عن النجاشي في قوله : 

َبّلةلايغدرونبذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
وقال: ليت آل الخطاب كذلك؛ وأغضى عن قوله : 

ولا يردون الماء إللاأعشية إذاصدرالوزاد عن كل منهل 
وقال: ذاك أبعد عن الزحام؛ ولم يعتفه في قوله : 

تعاف الوحوش الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونهشل 
والحال أنه هجاء ممض وتعريض مؤلم؛ وما أدري ما يقول المصنف وقرينه 

في مهاجاة الصحابة والسلف الطيب؛ ۽ كما هو موجود في دواوینهم وآشعارهم؛ 

التي تطفح بها كتب التراجم والطبقات والتاريخ . . أكلْهُمْ لا تفْبَلّْ شهادتهم كما 

يقتضيه إطلاقهم في (المسألة ToY(؟‏ ام لا يدري هؤلاء ما يقولون؟ وفي الفائدة 

الثامنة عشرة من كتابنا؛ بلابل التغريد" ؛ ما يقر العين ويكشف الخين؛ فليرجع له 

المريد؛ فما عليه من مزيد. 


TTT‏ ؟ وهو : مجاوزة الحدَ في الإطراء في المدح غير 
الممكن حمله على المبالغة؛ لأنه كذب. وتر به الشهادة إن أكثر منه وإن لم 
SS e‏ . قال ابن عبد السلام في قواعده: : لا تکاد تجد مدَّاحاً إلا 
رذلاًء ولا هجّاءً إلا نذلاً (تحفة وھا 


)0 هو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد ابن كنج الدينوري الشافعي؟ تفقه على ابن القطان 
يضرب به المثل في حفظ المذهب› والكج في اللخة اسم للجص الذي ببيض به الحيطان؛ 
توفي سنة ٠٩‏ ٭ھ. 

(۲) كتاب تحت الطبع لامام اسمه بلابل التخريد في ما استفدناه من قراءة التجريد. 

(۳) المرجع السابق. 


e 


وقوله: إن أكثر منه؛ دليل على أن الكذب صغيرة؛ وهو موافق الما م 
الروض في (المسألة ۷١٦)؛‏ زک د ها ا خد یه ول شمر ودا قرر 
أنه صغيرة فقد أطلقا في موضع يلزم له التقييد؛ بأن لا تغلب الطاعات المعاصي 
كما لا يخفى.وقضية العبارة؛ أن كل ما أمكن حمله على المبالغة؛ لا يحرم؛ وهو 
ما سبتق في (المسألتين 11۸ و١١٠)؛‏ ثم إن الفحش؛ مجاوزة الحد في كل شيء؛ 
ومنه قولهم : فاحش الطول؛ فاحش القصر؛ كما في فقه اللغة للثعالبي. وقد 
اختلف أهل البلاغة في المبالغة والإيغال والغلو؛ فمنهم من يعدها من المحسنات 
البديعة؛ ولا سيّما إذا اقترن بها شيء من أفعال المقاربة؛ أو ما أشبهها؛ كقوله: 
يكاديمسكەعرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 

وأكثر القول على مدح الاقتصادء وأنشدوا في ذلك : 
وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا 

وقد أثنى ابن الخطاب على زهير بن أبي سلمى بأنه لا يمدح أحداً إلا بما 
فيه» وهو ما انحط عليه نظري في الآخر؛ بعد أن نهزت مع الغلاة بدلوهم؟ 


يحرم التشبيب بالمرأة والأمرد المُعَبينْ؛ بخلاف غير المعينين؛ فلا إثم ولا 
رد به للشهادة؛ لأن غرض الشاعر تحسين الصنعة؛ ومحله إن لم يكثر منه؛ ويقع 
لبعض الشعراء نصب قرائن تدل على التعيين فهو في حكم المُعيّن (تحفة ونهاية 


ع 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 0٠١‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۹۹ 


يسوغ التشبيب بالحليلة» فا کیپ ن رع ریچ ر يدي 
رسول الله بية؛ ولم ينكره عليه. نعم؛ إن ذكر منها ما حقه الإخفاء مما يجري 
بينهما عند الخلوة حَرْمْ؛ كما في شرح مسلم؛ لکن جزما بکراهته ورُدّت به 
الشهادة (تحفة بتصرف كثير) . 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9١١‏ . 


کتاب القضاء 


ج المروءة 


الشرع وآدابه» لا في سفاسف الأمور التي يتعاطاها أمثاله؛ فإنها تسقط مروءته 
ومروء‌تهم ٠‏ وإن اتفقوا عليها. ويدخل في المروءة اجتناب المحارم وفعل الطاعات 
(1.ه. من حاشية الأسنى بالمعنى)؛ وهو قد يؤخذ من التحفة والنهاية . 


قسم المروءة الماوردي إلى ما هو شرط في العدالة؛ وهو مجانبة ما سخف 
من الكلام المؤذي؛ أو المضحك؛ وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به» وإلى 
غير ما هو شرط فى العدالة؛ وهو الإفضال بالمال والطعام؛ والمساعدة بالنفضس 
والجاه؛ وإلى ا فی شرطیته للعدالة؛ وهو أن يقتدي بهل الصيانة؛ دون 
أهل البذلة؛ ر ا ومشربه (| ه. من حاشية الأسنى). 


() أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببيروت المجلد التاسع صفحة ۲۹۸ . 


صوب الركام ضي أدلة الأحكام 


مل الروض لترك المروءة؛ بأن يلبس الفقيه لبس العربي ؟ أو التاجر ثوب 
الجمّال؛ ويترددا بموضع لا يعتاد مثلهما لبسه فيه. وهذه وما بعدها إلى (المسألة 


كل ما يصير به المرء ضحكة يسقط المروءة. 


i i VUE 


المشي في السوق مكشوف الرأس والبدن ممن لا يليق به؛ يسقطها وإن لم 
یمش. 


ا مسألة: ٠٦٣‏ 


تقبيل أمته؛ أو زوجته في نحو فمها لا رأسها بحضرة الناس؛ يسقطها. 


() أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببیروت المجلد التاسع صفحة ۷-4۹ 


کتاب القضاء 


حكاية ما يقع له في الخلوة معها؛ يسقطها؛ هكذا أطلقه الروض؛ ومر في 
(المسألة 10۷) ما يفيد أنه لا يسقطها؛ إلا إذا كان من حقّه الإخفاء؛ ولا حرمة 
فیه؛ إلا إن تأذّت بإظهاره» قاله (ع ش). وفي شرح مسلم حرمته؛ وقد جعله 
بعد؛ كما؛ فكانت قاعدته اعتمادهء فإن قيل إنه لما استدرك عليه بجزم الشيخين ؛ 
بطل ذلك؛ لأنه لا كلام متى كان الاستدراك بكلام الشيخين. قلت: يمكن أن 
يقال: إنما كان الاستدراك بحرمتهما؛ على كلام أولاهما بالاعتماد عند 
الاختلاف؛ فبقي الأمر على ما كان؛ غير أن الكراهة بل الإباحة؛ هي الأسعد 
بالدلالة من أحوال السلف الطيّب.. 


الإكثار من الحكايات المضحكة؛ بأن يصير له عادة؛ يسقطهاء ولا حرمة 
إلا في كلمة على الغير بباطل؛ فإن أراد مع ذلك أن يضحك بها أعداءه؛ كان 
كبيرة . 


حمل الماء والأطعمة من السوق إلى البيت شحَاً؛ لا اقتداءً بالسلف؛ قلة 
مروءة ممن لا یلیق به. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ١۳‏ . 


ا وهذا س ا e‏ ا هذه الا 
كسابقاتها؛ حسبما مرّ؛ مأخوذة من الروض بتوشيح من التحفة والنهاية الموافقتين 
له؛ ولکن لسلامة عبارته؛ وحسن ترتيبها؛ آثرت الأخذ منها. 


ينافي المروءة؛ تقبيل العروس ليلة جلائها بحضرة الناس؛ وإن أخرجه 
الاعتياد عن مقام الاستحياء . وتوقف البلقيني في ذلك ولا وجه للتوقف؛ لأنه 
لا يفعله إلا من لا خلاق له كفا ها في (العنة راما “. وقد مر في 
(المسألة ١٠٠)؛‏ أن المسقط للمروءة؛ إنما هو التقبيل في الفم لا الرأس. فإما 
أن تكون العادة عندهم في الأعراس خلاف ما عندنا من التقبيل في الرأس؛ وإما 
أن يكون هذا مخالفاً لما سبق عنهما وعن الروض في تلك والتناقض منهما لا 


هل يكفي لإسقاط المروءة؛ فعل ححارمَهًا ولو مرَّة؛ أو لا بد من التكرار؛ أو 
يفصل بين الخوارم؛ اضطرب كلامه في ذلك؛ ففي (ص۳۷٤)‏ التصريح کما نقلناه 
في (المسألة :)٠ ٠۷‏ بأن الاعتبار بالغلبة. وهنا ذكر عن البلقيني والزركشي؛ 
أولاً: : إنه لا بد لردٌ الشهادة بقلة المروءة؛ من تكرر الخارم لها أيًا كان؛ ثم 


. 0١۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲۹۹ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 


کتاب القضاء 


استدرك عليه؛ أن الأذرعي توقف فيه؛ وبحث اعتبار التكرار في تخو کل 
بالسوق؛ ومد الرجل بحضرة الناس؛ بخلاف نتو قبلة خليلته بحضرة القاس قي 
طريتق . فتحصل أن في المسألة ثلاثة آراء: 

أحدها : رأي البلقيني والزركشي؛ وهو الذي اعتمده هناك؛ أو قريب منه. 

والشاني : تفضيل الأذرعي؛ وهو الذي رجُحه هنا؛ ووافقه (م ر) في هذا 
الموضع على ترجيحه وسيأتي في (المسألة ١۷)؛‏ وفي فتاوى المصنف: ترد 
الشهادة بخارم المروءة؛ وإن لم يتكرر؛ وفارق الصغيرة بأنها لا تدل على عدم 
المبالاة؛ إلا إذا تكررت وحدها؛ أو مع صغائر أخرى؛ حتی غلبت معاصیه 
طاعاته؛ وأما خارم المروءة؛ فإنه بالمرة الواحدة؛ يدل على عدم المبالاة (| ه). 
وهذا هو الرأي الثالث في المسألة» ووافقه عليه (م ر) في (ص١۲١)‏ من آخر 
أجزاء النهاية . وقال في حاشية الأسنى: إذا كان الأغلب على الرجل؛ الأظهر من 
أمره؛ الطاعة والمروءة؛ قبلت شهادته؛ وهو الرأي الأول أو شبيه به. 


الحرفة الدنيئة: كالحجامة؛ والكنس؛ والديغ؛ ممن لا تليق به؛ مسقطة 
للمروءةء فإن لاقت به فلاء وإن لم تكن حرفة أبيه (تحفة ونهاية). 


ذو الحرفة المحرمة"؛ لا تقبل شهادته مطلقاً (تحفة ونهاية)". 


(۱) قال في التحفة: كمنجم ومصور. 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9٠٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠١‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


المحترف بالغناء لا تقبل شهادته وإن لاق به؛ لأنها حرفة دنيئة؛ يعد فاعلها 
في العرف ممن لا لخياء له ا(تحفة ٠‏ ول يدك فى ية قله (إن العرف 
يعدها حرفة دنيئة)؛ لا يتفق مع تيه المغنين الذين صاروا مضرب المثل في ذلك ؛ 
کما قیل: تیه مغن؛ وظرف زندیق . 


وقد بلغ من غطرستهم في العهدين العباسي والأموي؛ ولا سما بالأندلس؛ 
ما لا يخفى على أحد؛ فكيف يقول المصنف: إن العرف يعد حرفتهم دنيئة» 
ولعله أراد أن يقول: الشرع؛ فسبق قلمه إلى العرف. . والله أعلم . 


اختلفوا في خارم المروءة؛ هل يحرم فعله أم ل؟ على أآوجه؛ ثالثها؛ إن 
تعلقت به شهادة حَرُمْ لح الغير؛ وإِلا فلا (تحفة ونهاية)". 


الأمر في جميع ما ذكر من خوارم المروءة؛ يختلف بالأشخاص والأحوال 
والأماكن» لأن المدار على العرف؛ فقد يستقبح من شخص في حال أو مكان؛ 
ما لا يستقبح من غيره أو فيه؛ ونازع الزركشي في هذا التعميم؛ فإن بعضها 
كالقبلة؛ وإكثار الضحك؛ والشطرنج؛ يسلبها مطلقاً ؛ وهو ظاهر (تبحفة)؛ وما 


. 9١١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠٠١‏ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0١١‏ . 


1 


كتاب القضاء 


ذکره عن الزركشي هنا؛ يشالف ما ذكره عنه في (المسالة ۲)۷۲ ولكته برا 
بحثه الأذرعي هناك› فليتأمّل . ولعله أراد أن يقول: ونازع الأذرعي؛ ؛ فقسب قلمه 
إلى الزركشي . وقوله مطلقاً؛ أي: من أي شخص؛ وفي أي زمان؛ وأي مکان؛ 
وهو مخالف لما ذكرناه قبيل (المسألة )٠١١‏ من التفريق بين الشريف والوضيع . 
ومشكلٌ بما نقلناه عنه في (المسألة :)٦۲٤‏ آن سعيد بن جبير کان يلعبه 
غِبًا؛ أي وقتاً بعد وقت؛ وكفى بإغبابه ذلك إکثاراً» فهل یکون ابن جبیر مردود 1 
الشهادة عة ساقظ المروءة؟ وما اجن قول الأستى: ليس اللغب بالشطر نج ملا 
في الخلوة؛ مراراً؛ كاللعب به في السوق والطريق في ملاءِ من الناس؛ مرَهٌ 
(۱ ه). 


N, 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الفصل الثامن والثلاثون 


التهمة المانعة من قبول الشهادة: أن تجر إليه؛ أو إلى من لا تقبل شهادته؛ 
نفعاً؛ أو تدفع عنه ضراً (تحفة ونهانة) ٠‏ 


٦۷۸ مسألة:‎ 


لا عبرة بحدوث التهمة بعد الحكم» فلو شهد لأخيه بمال؛ فمات قبل 
استیفائه؛ وورئه؛ فإن کان بعد الحکم؛ لم يؤثر؛ أو قبله؛ بطلت الشهادة (تحفة 
(res.‏ 
ونهاية) . 


وکذا لو شهد بقتل فلان لأخيه؛ الذي له ابن؛ ثم مات وورثه؛ فإن صار 
وارثه بعد الحكم؛ لم ينقص؛ أو قبله؛ لم يحكم له (تحفة ونهاية) . 


)0 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 91٤‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠١‏ . 


ت شهادته لعبده فیما ET‏ بخلاف شهادته ù‏ فلاناً 5 قذفه› كما 
بحثه البلقيني. وترد شهادته لمُکاټبه؛ لأنه ملکه؛ وقد يعجز؛ او ؛ فیعود. 
لاله فة هة : 


ترد شهادته TE‏ إن قال: لنا؛ ERE‏ بخلاف ما إذا قال : 8 
وَلِیَ؛ فتصح لزيلٍ؛ لا له؛ وشرطه تقديم الصحيح؛ كما مر في تفريق الصفقة ؛ وأن 
لا يعود له شيء مما یثبت لزيد؛ كوارثين لم يقبضا؛ فإِن ما ثبت لأحدهما يشارك فيه 
الآخر (تحفة ونهاية؛ إلا في قوله: (وشرطه تقديم الصحيح) فإنه ساقط من 
الثانية)“. وقد مر ما يتعلتق به مع الإشارة إلى ما هنا في (المسألة .)٠٠١‏ 


وقوله: (کوارثین لم يقبضا)؛ يقتضي أن للمسألة E‏ وهو كذلك»› a‏ 
الاشتراك في استحقاق وقف؛ كما يأتي عن القلائد في (المسألة .)۸4٠‏ وأما 
قوله (لم يقبضا)؛ فلم يظهر لي ما یخرج به» ولا سيّما وقد قال في ( ص۱۹۹ من 
ج۲( ما قبضه أحد الورثة من دين مورثه يشاركه فيه البقية» ثم لو أحال على 
حصته من دين مورثه؛ فقبضها المحتال؛ فلا يشاركه أحد فيها؛ لأن قبضها عن 
الحوالة؛ لا الإرث؛ ويأتى قبيل الوكالة ما له تعلق بهذا (| ه)؛ فأي معنى للتقيد 
بعدم القبض في هذه العبارة؛ إلا أن يريد به الاحتراز عن القبض بالتحويل؛ فإنه 


() المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١‏ . 


r‏ /) من مفهوم کلام عماد ا أن المشاركة کف ی الثابت 
بإقرار المدين؛ من غير دعوی ولا إذنٍ من قاضٍ؛ فلم يشف لي غليلاًء أما أولاً: 
فلأنهما لم يوافقاهء وأما ثانياً : فليس فيه محترز عدم القبض؛ بل عدم المشاركةء 
حتی رأیت قول الأسنی (ص۹٤۳):‏ فإن شهد بنصیب شریکه وحده قبلت؛ إذ لا 
تهمة . واستشکله في المطلب؛ بأن الشركة قد تكون من وارثِ ونحوه؛ ولم يتصل 
بها قبضل؛ فلأحد الشريكين مشاركة الآخر فيما يقبضه؛ فلا تسمع شهادته له. 
وقوله في (ص٥۴۷):‏ بخلاف اثنين ادعيا ملكا بجهة واحدة كإرثِ؛ ولم يقولا: 
قبضناها؛ فصدَّق المُدّعى عليه أحدهما؛ وكذّب الآخر؛ فإِنٌ المُكذبْ يشارك 
المْصَدَق فيما أخذه (انتهى) والمْكدّب والمُْصَدّق مبنيان للمفعول كما هو» ففهمت 
أن صورة المسألة: مات زيد عن أخوين؛ فادّعى أحدهما بنصف دارٍ؛ فشهد له 
أخوه» وقال: أشهد أن أخي ورث نصف هذه الدار من أخيه؛ وأنا ورثت نصفها ؛ 
وقد قبضناهاء ثم إنها عادت إلى يد المُدّعى عليه؛ بسبيل بسبيل الظلم والعدوان مثلاً؛ 
فإن شهادته تسمع حينئلٍ لأخيه؛ لاه ل ارك فايب ت لغم الع اتان 
من المشاركةء وهذا التصوير هو نفس ما يأتي في (المسألة .)۸۸١‏ 


لو اقتسموا أرضاً؛ وانفرد كل بحدٌ؛ فتنازع اثنان في حدٌ بينهما؛ لم تقبل 
شهادة الآخرين؛ على ما أفتى به بعضهم للشركة المتقدمة؛ ودفع ضرر فسخ 
القسمة لو وقع› ويؤخذ منه ما يجيء في التالية (تحفة). وقوله: (ويؤخذ منه 
شاهد على اعتماده إياه) فقد قال الكردي: ما يتبرأ منه؛ بعلى"؛ ونحوها؛ قد 


)0 ریما کانت: ب: على . 


rT 


کتاب القضاء 


يكون معتمده عند القرينة (| ه. بمعتاه). وهي هر 
الحكم بما يأتي ف في التي تلي. 


وقع (تحفة). وسيأتي ما يوافقه عنه في (المسألة )۷۳١‏ و(المسألة .)٠١١۹‏ 


فإن قيل: إن ما مضى في (المسألة )٠١١‏ عنه؛ عن فتاوى ا ص 


(ص۳۸۷)؛ يخالفه؛ قلنا: إنه قد أشار هناك إلى توهين ما نقله عن البغوي؛ قلا 
تخالف؛ ولا يغبّر عليه ما يأتي في (المسألة ٥‏ لأنه في الشهادة الضمنية؛ 
والشيء يغتفر فيه تابعاً؛ ما لا يغتفر مقصوداًء على أنه قد يفهم من كلامه الآتي 
في (المسألة ١١۷)؛‏ أن لا بد من اعتبار انتفاء التهمة المشار إليها؛ حتى في 
الشهادة الضمنية . وفي ( ص۱٠۳‏ من ج١)‏ من الأنوار ما يؤكد ما قررناه؛ فلیرجع 
إليه من أحب . وفي مجموع الجد طه: لا تقبل شهادة البائع؛ ولا وارڻه؛ لمُدّعي 
ملك َر لَه في دار مبيع من ذلك الشاهد؛ كما صرح به غير واحد للتهمةء 
وفاقاً للأذرعي وللسمهودي» وخلافاً للبخوي (| ه). وقد يتأكد ما رأيناه من 
تضعف كلام البغخوي ٠‏ إذ لم يكن الجد ليخرج عما اعتمده المؤلف؛ ولم يجزم بما 
يجزم به؟ إلا بعد أن تقرر له عدم اعتماده لكلام البغوي؛ والجد لم يقله من عنده 
زفسه ؟ وإنما نقله عن فتوى أبي بكر بن أحمد بلعفيف؛ وأقره على ذلك . 


لا تقبل شهادته لغريمه الميت؛ أو المحجور عليه بالفلس؛ بخلاف الحي 


۲( هو الشيخ الفقيه أبو بكر بن أحمد بن عفيف له مجموع فتاوى بعضها موجود في المجموع 
الفقهي لآل السقاف الذي يشير إليه الإمام ابن عبيد الله بقوله من فتاوى الجد طه بن عمر 
السقاف المتوفى سنة ٠١٠۳‏ ولم تذكر الترجمة تاريخ وفاة ابن عقيف . 


کل من باع یت لا یل شھادت فیا با بد عه درر فخ ال فها ا 


| 
| 
| 
۰ 


َه ليَيَهِ وخاطبها الذي عَضل عنه (ڌ تخ و 
ضا إذا كان قبل العضل› وبه صرح غیره . و 
9 خښ من البعد؛ لأنها لا تكون إلا حسبة؛ وهي مشروطة 


وڏا لا تقبل من مُووع لمُودعو؛ ومرتهن لراهنه؛ لتهمة بقاء يدهما على 


نهاية ان فش الدين الر المجلد e‏ (بخاشية الشبزاملسي والرشيدي) ذار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠١١‏ 


ومشلها النهاية إلا في قوله : وظاهر إطلاقهم إلى آخر | 
وقد سبق في (المسألة )٠١١‏ استشكال رد شهاد 
خلاف فتوى البغخوي؛ بقبول شهادة الوكيل إذا عزل نفسه قبل 
من المخاصمة؛ كما في هذه المسألة؛ إلا أن يقَيّد بما يأتي في (ال 
خا الوكيل كيرا ما يكون طريقاً في الضمان؛ فهو بد جن ي 
ا قيد بذلك . 


التي في (المسألة ۳٤۷)؛‏ مع ما له تعلق بالموضوع . 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 016 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والر 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠١١‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠91١‏ 

(۳) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملشي وال 
ا EE‏ 


بطریتی مباح . ای اھ او ع اح نا بوت بل مچ فر را1 
پان یچب علی رکیل طلاق؛ E e‏ 
آ رد O‏ إن ضا في أ له ليه ذزلك الدين؛ 
ومثله شهادة معزول بصيغة : أشهد أن حاكماً جائز الحكم به؛ حکم به؛ کما مر 


(تحفة بحذڏف بي بسن 


وقوله : (ويأتي قريباً عن ابن عبد السلام) أي في (ص۸٤٤)؛‏ وهو عندنا في 
(المسألة ١۷۲)؛‏ وقد مر الكلام مستوفى على ذلك في (المسألة )۳٠١‏ والتي 
بعدها؛ ولا مخالفة بين شيء منه وما في (المسألة ٩‏ ) کما يناه فیها؛ وقوله: 
(آخر العبارة كما مرً)؛ أي: حيث ذكرناه في المسألة (۲١١٠)؛‏ من جواز شهادة 
المعزول: بأن حاكماً نافذ الحكم؛ حكم بكذا بما فيه» فارجع إليه إن شئت . 
وسيأتي في (المسألة ٠١‏ ) ما يتأكد به موضوع المسألة . 


E‏ ولا aT GEE‏ خلاف عکسهء لأن 
الأصيل ل يبرا ببرأءة الضامن؛ وأما الضامن فإنه يرا ببراءة الأصيل (تحفة ونهاية 


مع تلفيق بين ما هنا وما في الضمان من كلاميهما). 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٠١‏ . 


لو شهد بمال لمُوَرَثّه المريض أو الجريح قبل الاندمال؛ قبلت؟ كشها 
للغريم المعسر قبل الحجر عليه؛ لعدم التهمة؛ وكونه إذا ثبت لمورث ب 
لا يوتّر؛ لأنه سبب آخر ففارقت الأولى. نعم؛ ؛ لو مات مُوَرَنّهُ قبل الحكم؛ امثنع 
E ay‏ 
الأولى : لضعفها) وقوله: (كما مر) أي حيث نقلناه عنه في (المسألة 1۷۸). 


وني الأنوار لو شهد على ونه بما يوجب قتله؛ لم يقبل؛ وهو غلط مبنيٌ 
على توهم أن الشاهد هنا يرث؛ ؛ وليس كذلك؛ كما مر في الفرائض . على إتا؛ 
وإن قلنا يرث ؛ لا يصح ذلك أيضاً؛ لأن شهادته لا تجر إليه نفعاً؛ ور هل 


ينتقل إليه المال؛ 2 ؛ لأنه سبب آخر (تحفة بتصرف) . 


ترد شهادة العَاقَلَةَ 4 بفسق شهود قتلٍِ 3 ا (تحفة ونهاية)". 


نهاية RS e‏ ية الشبرامسي والرقيدي) ار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۳١١‏ 
(۲) المرجع السابق. (۳) المرجع السابق. 


ترد شهادة غرماء محجور عِليه بمَلّس؛ إذا شهدوا بفسق شهود دين آخر ظهر 
علیه؛ لأنهم يدفعون مزاحمته لهم؟ وأخل م اللي : قبول شهادة غريم له رهن 
يفي بدینه ؛ ولا مال للمفلس غيره؛ أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدّين المرهون 
به؟ ْمَل لفقده دفع ضرر المزاحمة؛؟ وفیه نظر؛ لأن فيها مع ذلك دفعاً بت دير خروج 
الرهن مستحقاً؛ وتبين مال له في الثانية (تحفة ونهاية).. وأقول: في العبارة فساد 
ظاهر يتجافى به التقسيم› فالأليق أن تكون هكذا: وأخذ منه البلقيني قبول جرح 
الشهود بدين على المفلس من غريم له رهن ليس للمفلس سواه؛ وفى الرهن أو لم 
يف؛ أو له مال سواه؛ ولکنه يقطع بان الرهن يوفي دينه؛ ووجهه قبولها انتفاء دفع 
المزاحمة؛ وفيه نظر؛ لأن في شهادته بذلك دفعاً بتقدير ظهور مال له في الأولى؛ 
وخروج الرهن مستحقاً في الثانية . هذا مفاد العبارة بعد ترميمها؛ فتقدير ظهور 
المال في الأولى؛ علة كافية لوجود التهمة ؛ سواء كان الرهن وافياً بالدين م لاء بل 
لا حاجة إلى الرهن فيها أصلاً؛ لأن ثبوت الدين الذي قام بجرح شاهده الغريم؛ لا 
يضره على رأي البلقيني؛ مع عدم المال الذي تمكن فيه المزاحمةء غير أن احتمال 
ظهوره كاف للتهمة على ما مال إليه المصنف وصاحبه . 

وتقدير خحروج الرهن مستحقاً عِلَهٌ كافية في الثانية؛ وفي حاشية الأسنى: 
قبول شهادة الغريم للمفلس بعينِ مرهونة عند بعض الغرماء يستغرقها دينه ؛ لضعف 
التهمة (| ه.) وعليه فيكفي لترميم عبارتي التحفة والنهاية؛ بزيادة (لا) قبل (يفي) 
حتی تکون هکذا: وأخذ منه الباقيني قبول شهادة غريم له رهن لا يفي بدينه إإخ: 
ولكنه يأتي فيها النظر الذي اتفقت عليه التحفة والنهاية آنفاً ؛ باحتمال الدفع عند 
استحقاق الرهن» واله أعلم. 


)۱( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج ؟ صفحة 0 _. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠۲‏ . 


a (تبحفة‎ 


ترد شهادة مدين بابن مجهول لدائنه الميت؛ الذي له أخ؛ إن شهد بعد موت 
الدائن؛ لمحاولته نقل ما ثبت عليه ظاهراً للأخ؛ إلى الابن الذي يشهد به (تحفة 
معنى - وأضرب عنها في النهاية)". 

وعبارة الأسنى: ولو أقام رجل بيّنةٌ بأخوةٍ ميتٍ؛ له دين على شخص؛ 
فشهد المديون بابنٍ للميت؛ لم تقبل شهادته؛ بخلاف ما لو تقدمت شهادته (| ه). 

ونقول: يتحصل من العبارتين أنهما مسألتان؛ لأنه؛ إن كانت إخوة الأخ 
ثابتة من غير بينة؛ فلا تسمع شهادة المدين الشاهد بالابن؛ إلا إذا كانت قبل 
الموت؛ وهي مسألة التحفة؛ وإن لم تثبت الأخرّة إلا ببينة بعد الموت؛ قبلت 
شهادة المدين الشاهد بالابن؛ ولو بعد E‏ لكن قبل شهادة البينة بالأخوة؛ 
وهي مسألة الأسنى . 


لو ثبت وصيَّةَ له ہما تحت يد الوصيّ E SE‏ 
لآخر؛ لم تقبل شهادته؛ لآنه ينقله عمن ثبتت له مطالبة ب به (تحفة)" . وقضیته : 


. 91١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠۲‏ 
() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 01١‏ 
)( المرجع السابق. 


o1 


TTT TTT Ta 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


أ الوصي لو شهد للثاني قبل ثبوت الحتى للأول؛ قبلت؛ وهو ظاهر كلام الأسنى 
في التي قبلها. . أما (المسألتان ۱۲۱۹ و۱۲۲۰( فلونٌ آخر كما ستعرفه منهما . 


E 
لدم طت ف‎ 


في فتاوی مشهور؛ قبل النكاح بمسألتين"'؛ التصريح بقبول شهادة الوصي 
بالوصية قبل أن يدفعها للموصي له» فأما بعد الدفع فلا؛ مع فوائد ينبغي 


O E 
لا تقبل شهادة الوارث؛ والموصى له؛ بموت المورث والوصي (أسنى‎ 


ونهاية) . 


تقبل شهادة فقير بوصية أو وقف للفقراء؛ إن لم يصرح بحصرهم؛ وللوصي 
إعطاؤه؛ قاله البغخوي . وخالف ابن أبي الدم؛ حيث انحصروا وإن لم يصرح 
بحصرهم؛ وهو أوجَةٌ لتهمة استحقاقه (تحفة ونهاية)". وظاهره؛ أن الوصية آو 
الوقف للفقراء؛ يختص بمكان الموصي والموقوف؛ فإن انحصر فقراؤهم ردنت 
شهادة أحدهم بذلك؛ وإلا؛ قبلت؛ وهو خلاف ما في الوصية من جواز النقل 
فيها بخلاف الزكاة؛ واختلف كلامهم في الوقف . 


فظاهر كلام المصتف في (ص١١٠‏ من ج۲) منعه. وظاهر کلام (م ر) قي 


)0 بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين للعلامة عبد الرحمن بن محم 
المشهور ج٤‏ صفحة ۸٠‏ طبعة دار الفقيه . 

۳( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 011 : 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ٣١۲‏ ء 


کتاب القضا 


مثل ذلك الموضع جوازه. . وقد يحمل على أنه إذا حصر الوصية بفقراء محل؛ 4 
لانحصارهم وعدمه؟ فإن انحصروا رُدّت الشهادةء وإلا؛ ال اي 
شيئاً مما في تلك الأبواب؛ ولکنه بعيد جداً عن قولهما: حيث انحصروا وإن لم 
یصرح بحصرهم؛ ثم إن الإيضاح واجب وقد قصّرا فيه . 


لو شهد الاثنين بوصيةٍ مثلاً؛ فشهد المشهودٌ لهما؛ بوصية للشاهدين من 
تلك التركة؛ ولو في عين واحدة اذعى كل نصفها؛ قبلت الشهادتان في الأصح؛ 
لأن الأصل عدم المواطأة المانعة منها العدالة (تحفة ونهاية بتصرف). وهل 
يأتي ذلك فيما إذا انتفت عن الشهود العدالة؛ وقلنا بقبولهم؛ كما عليه العمل في 
الأزمنة الفاسدة؛ حسبما مر الكلام عليه في (المسألة )٥‏ أو لا؟ لأن الضرورة 
تتقدر بقدرها؛ فترد شهادتهم حينعلٍ؛ إذ لا مانع من المواطأة! موضع تأمل» 
ومكان حيرة! والمتأخرون من الفقهاء يتسمتون آثار المتقدمين؛ وإنما كلام 
السابقين في كمل القضاة وعدول الشهود؛ وهؤلاء يرسلون الكلام على عوأ:: ؛ 
ويُجيلون في مواضع يجب لها التفصيل؛ وقضاء الزمان يوت كل جر 

لحمة» وكل بيضاء شحمة؛ ثم إن ذكرهما للشاهد؛ مثال: : فلو شهد كَل من انين 
بوصية للآخر؛ من تركة واحدة؛ وأكملا الحجة بالأيْمّان؛ كفى؛ كما يتوضح من 
كلامه في التالية . 


لو کانت عينٌ بید اثنین؛ فادّعاها ثالتٌ؛ فشهد کل للآخر؛ أنه اشترى من 
المدعى؛ قبل؛ إذ لا ید لکل علی ما ادعی به على غیره؛ حتی یدفع بشهادته 


(1) المرجع السابق. 


الضمان عن نفسه؛ بخلاف ما يجيء في التي تلي (تحفة ونهاية. ونقول: لا 
تخأو تلك العين أن تكون مقسومة؛ فلا يصدق علبها نها بيد الاثنين؛ أو مشاعة؛ 
فيأتي في شهادة كل منهما للآخر بالنصف؛ ؛ ما قالوه فى الحصر والإشاعة؛ وقد 
جزم المصنف في فتاویه (ص‌۱۲۹ ج۴): RSA OBES‏ 
الإشاعة والشهادة أولى بالاحتياط من الإقرار» ولكن انحط اعتماده في التحفة 
على الحصر؛ فقال قبيل الإقرار بالنسب: وما ذکر من الحصر في إقرار أحد 
الشريكين هو ما رجحه في الروضة؛ لكنه خالفه في العتق؟ ويكون ما في الباب 
يقدّم على ما في غیره؛ ؛ جزم ابن المقري" وغیره بما هنا (انتهی). . وقد توهم 
Ng‏ > لیس بصواب . أا ولا e‏ 

وأما ثانياً : فلأنه قال قبيل المتعة: وكذا لو أَقَرٌ بنصف عب مشتركٍ ينحصر في 
SS SES AS‏ 
يندفع الإيراد في المسألة. وقوله : (فشهد كل للآخر قبلٌ) أي: وعليه إتمام الحجة 
باليمين؛ أو شاه آخر؛ كما أشرنا إليه في السابقة . 


من اذعى عليه بشيء؛ فشهد به الآخر؛ لم تقبل شهادته (تحفة 
ونهاية)". . . وقریب منها في (ج٤‏ ص۳۲۹) من فتاوی المصنف» وسيأتي في 
(المسألة ۱۲۳۸) ما يشبهه. ومر في (المسألة (Ve‏ أن الوصي لا ترد شهادته؛ 
فيما يقرب ما هنا؛ إلا بعد ثبوت الحق؛ بخلاف ما هنا؛ فإن شهادة المدعى عليه 
بالحتق لآخر؛ ترد بنفس الدعوى؛ كما هو ظاهر عبارتهما؛ والفرق جلي؛ ثم إنه 


(۱) المرجع السابق. 

)۲( هو الفقيه شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي اليمني المعروف بابن 
المقري الزبيدي ولد سنة ٤١۷ه‏ برز في عدة فنون له (الروض) و(الإارشاد) وشرحه في 
مجلدین ؛ توفي سنة ۸۳۷ھ. 


کتاب القضاء 


إذا آئبك الق للمدغي فى مسألتنا؛ فهل تقبل شهادة المدعى عليه بذلك ال 
لآخر؟ قضية ما يأتي في (المسألة )۷٠۹‏ عن الخاصب: نعم . 


ومن هذه المسألة يعرف الجواب عن واقعة حال؛ حاصلها: أن امرأة ماتت؟ ‏ 


فادّعی ورٹتھا بخاتم لها؛ على رجل يقال له: سالم» وادّعَى أولاد بتتها أنها نذرت 
لهم بمالها؛ وأقاموًا سالماً يشهد بالنذر؛ فزعم بعضهم اندفاع شهادته بالنذر؛ لأن 
من جملته الخاتم؛ وهو يدفع بشهادته مطالبة الورثة به» وذلك الزعم باطلء إذ 
ياتي هنا ما يأتي في تفريتق الصفقة حسبما مرت الإشارة إليه في (المسألة ١۸٦)؛‏ 
وقد قالوا بالصحة في الصحيح› سواء قال هذين؛ أم هذين؛ الخْلَيْن؛ وأحدهما 
خمرء أو القنين؛ وأحدهما حرام : الخل والخمر؛ أو القن» بخلاف عكسه» وعليه 
فلا تبطل شهادة سالم بالنذر؛ إلا إن قال: أشهد أنها نذرت بالخاتم وبسائر مالها 
لأولاد بنتها؛ على ما فيه من خلاف بين الرملي والمؤلف؛ حسبما يأتي في 
(المسألة ۷۲۷) أما إذا شهد بنذرها بالمال كله؛ فشهادته مقبولة ؛ إلا بالنسبة للخاتم 
فقط؛ مع النظر بما سيأتي في (المسألتین ۷۳۹ و٣٤۷).‏ 


O EO‏ ا 
تجوز شهادةٌ بعص القافلة لبعض على المَطّاع؛ بشرط أن لا يقولا؛ أخذ 
مالا أو توه (تحفة ونهاية). زادت الأولى: ويظهر أن مثله: أخذ ماله 
ومالي؛ للتهمة هنا أيضاًء ويحتمل تفريق الصفقة لانفصال كل عن الآخر؛ فتقبل 
لخيره؛ لا له. وعلى الأول يُمَرّق بينه وبين ما مر في الشريك؛ بأنه هنا؛ ذكر 
موجب العداوة؛ ولو منفصلاً؛ بخلافه تَمّ؛ ولذلك لو كان ذكر موجب عداوة؛ 
کان کما هنا (| ه)؛ وهو موافق لقوله في (ص۹٤٤)؟‏ الآتي في (المسألة :)۷٤١‏ 
من ادّعى على آخر أنه قطع عليه الطريق؛ وأخذ ماله؛ فلا تقبل شهادة أحدهما 
على الاخر (| ه). 


ا ا 
خحطب امرأة؛ فلما أجابته ودفع إليها ما تراضيا عليه؛ علم بذلك زوجها 
الأول» فادّعى أنها في عقده إلى الآن؛ فأقامت شاهدين على طلاقه؛ أحدهما 


الخاطب المذكور؛ قبلت شهادته؛ ولا يقدح في ذلك؛ خطبتها وقصد تزويجها 
)0 


(۱.ه). عن ابن زياد 
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تقبل شهادة غاصب بعد الردٌ والتوبة بما غصبه لأجنبي كما في الجواهر؛ 
وأفهم قوله: (بعد الرد): أنه لا ب من رَد العين وبدل منافعها؛ إذ لا توجد التوبة 
إلا بذلك لمن قدر عليه› وخرج بذلك: ما إذا بقي للمغصوب منه شيء عليه؛ 
لاتهامه بدفع الضمان له عنه كما تقرر (تحفة ونهاية) ولا بد مع هذا من النظر 
إلى ما يأتى فى (المسألة ١٤۷)؛‏ من أن مجرد المخاصمة؛ هل تقتضي العداوة أم 
لا؟ كما أنه لا بد من النظر فيه أيضاً؛ لما بحثناه آخر (المسألة .)۷٠٠‏ 


وصورة هذه المسألة: أن زيداً غصب دابَةٌ من عمرو؛ ثم رذّها ورد بدل 
منافعها؛ فادٌعی بكر ملکیتها؛ وأقام زيداً شاهداً؛ فإنها تقبل شهادته حينئلٍ» هكذا 
ال 

وکيف تقبل شهادته إن أَرّخ المُذّعي ملك الدابة؛ بما قبل رذّها على عمرو» 
والحال أن زيداً ردّها على غير مالكها. وأما إذا أرّخ بعد الرد؛ فلا شك في قبول 
الشهادة؛ فإن أطلق؛ فقضية عدم الانعطاف الاآتي في (المسألة )٠٤١١۳‏ إلى ما قبل 
وقتها؛ قبول الشهادة أيضاً؛ لأنهما من بابة واحدةء ومثل هذا الإجمال لا يليق 


)١(‏ هو العلامة الفقيه وجيه الدين أبو الضياء عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد الزبيدي 
الشافعى؛ ولد سنة ۰ھ له مؤلفات كثيرة وفتاوی فقهية . 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9٠1‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠۲‏ 


لو اشترى شيئاً شراءَ فاسداً وقبضه؛ لم تقبل منه لغير بائعه؛ إلا إن رده ولم 
يبق عليه للبائعم شيء (تحفة وأسنى وقلائد . وقة قضيته : أنها تقبل شهادته فيه 
لبائعه قبل ردّه؛ ولا يخلو من الكدورة. کذا تمل لي الإشکال پء فم تين لي 
وجهه: أنه بعد الاتفاق على فساد الشراء؛ لا یکون بشهادته لبائعه إلا مغلظاً على 
نفسه؛ لأن المقبوض بالشراء الفاسد كالمقبوض بالغصب. ومحل صحة الشهادة 
للبائع؛ أن تكون بعد الرد؛ وإلا جاء ما مر في (المسألة ٩‏ ) وما سيأتي في 
(المسألة ۱۲۳۸)؛ وقد صرحوا بقبول شهادة الغاصب بالمغخصوب بعد الرد والتوبة 
والصلاح؛ لغير من غصب منه؛ كما في القلائد وغيرها . 


ولو اشتری شیئاً شراء صحیحاً ثم فسخ» فادٌعی آخر ملکه زمن وض 
المشتري يده عليه؛ لم قبل منه به لبائعه؛ لدفعه الضمان عن نفسه؛؟ وإبقائه العَلهً 
لها (تحفة ونهاية) . وقوله: (وإبقائه الغلة لها) يعرف من قول المنهاج في باب 
الخيار: والزيادة المنفصلة كالوالد والأجرة لا تمنع الرد؛ وهي للمشتري إن رذ 
بعد القبض؛ وكذا قبله في الأصح (ا ه). أي: لأن الفسخ يرفع العقد من حينه 
لا من أصله؛ أما إذا لم يذكر المُدَّعى قِدَمّ ملكه؛ فإنها تصح شهادة المشتري 
للبائعم حينئذ؛ لأنه لا يدفع عن نفسه شيئا؛ فلا تهمة تمنع من قبول الشهادة» وبه 
صرح في القلائد 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 91١‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن دار الكتب العلمية بييروت صفحة ۴١۲‏ . 


الفصل التاسع والثلاثون 


2 شهادة الأبعاض 


لا تقبل الشهادة للأصل وإن علاء ولا للفرع وإن سمَلَ؛ ولو بالرْشْد أو 
بالتزكية له أو لشاهده؛ لآن بعض الإنسان كنفسه؛ فكأنه شهد لنفسه؛ والتزكية وإن 
كانت حقاً له ؛ ففيها إثبات ولاية للفرع؛ وفيها تهمة (تحفة ونهاية). 


d3 


قق ؛ أصله وفرعه؛ مثله (تحفة ونهاية). 


قضية إطلاق المتن كالأصحاب: أنها لا تقبل لبعضه على بعضٍ آخر» وبه 
جزم الغزالي؛ لکن جزم ابن عبد السلام وغيره بالقبول؛ لن الوانع الطبيعي قد 
يعَارَض؛ فضعفت التهمة ؛ وقد يجاب على الأول بمنع ذلك إذ كثيراً ما يتفاوتون 


, 01٦ صفحة‎ e aS ا‎ (۷ 


() المر ج ا 


فى المحبة والميلء فالتهمة موجودة (تحفة) . 


وقضية قاعدته: اعتماد ما جزم به ابن عبد السلام؟ ؛ لأنه بعذ؛ لکن؛ ولکنه 


لما قدح في تعلیله؛ ؛ حصل الوهن في ترجيحه؛ واعتمد (م ر) ما قاله الغزالي. 
وإذا قلنا بالأول من رذّها؛ أو بالثاني من قبولها؛ فهل يشتر حرط اتحاد التجهة 
واستواؤها أم لا؟. سبق في (المسألة )٠٠١‏ عن المصنف في (ص٥۳۹):‏ امتناع 
حكم القاضي لأصله وفرعه؛ ولو لأحدهم على الآخر؛ وهي متسعة كهذه؛ 
للاحتمالين. وفي فتح الجواد" ما نصه: وقضیته قولهم؛ لا یحکم بین أبيه 
وابنه؛ أنها لا تقبل لأحد ابنيه على الآخر كما مرء وبه جزم الغزالي؛ لكن جزم 
ابن عبد السلام بقرلهاء لضعف الحيمة؛ وة أفى اين الجيزى > ويقاس بذلك 
بقية الصور (ا ونحوها عبارة الأسنى. وقوله: كما مرّ؛ أي: في قوله في 
شرح قول الإرشاد : قضى حيث يشهد ما نصه؛ فلا يقضي لنفسه وفرعه 
وأصله؛ وأن يشهدا ولو على فرع أو أصل آخر (| ه). وهي نظير ما أشرنا إلى 
تقدمه في (المسألة ۳۹۵)؛ فتَحَصّل : أن المؤلف على اعتماد ما قاله الغزالي» فهو 

على اتفاق مع (م ر). أما في التحفة؛ فلانه جاب عما علَلٌ به اين عبد السلام. 
وفي المصطلح أن قولهم وقد يجاب جواب من قائله. وأما في الفتح ؛ فلأنه ما 
قبل (کما)؛ وقد نقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ المصري؛ عن 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9١١‏ . 

(۲) فتح الجواد شرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي؛ شرح فيه الإرشاد لابن المقري ويشير إليه 
الإمام ابن عبيد الله بلفظ : الفتح . 

(۳) ابن الجميزي هو شيخ الديار المصرية العلامة المفتي المقرئ بهاء الدين أبو الحسن علي بن 
هة ابل بن ادي المصري الشافعي الخطيب المدرس» ولد سنة ٠٥۹‏ وحفظ القرآن 
صغيراً وارتحل به أبوه» فسمع من الحافظ ابن عساكر» وعلى القاضي شرف الدين بن أبي 
عصرون› وغيرهم وتوفي سنة ۹٤1ه.‏ 

() الإرشاد المسمى إرشاد الغوي إلى مسالك الحاوي لإسماعيل بن أبي بكر الشرجي 
المعروف بان المقري ۷٥٤(‏ _ ۸۳۷ه). 


بعضه؟ واصطلاحه في الفتح مثله في التحفة . 


lo‏ ا 

قد فير شهادةٌ البعض ضمناً؛ کان عى على بكر شراءَ شيء من عمړو؛ 
والمشتري من زي صاحب اليد؛ وطالبه بالتسليم» فعْفْبَلّ شهادة ابنَّيٰ زي أو عمرو 
وله بذلك؛ لأنهما أجنبيان عنه؛ وإن تضمنت الشهادة لأبيهما بالملك (تحفة)؛ 
وفي العبارة فساد؛ لا يستقيم به المعنى عند التحقيق ؛ إلا أن تجعل لفظة (على) 
التي قبل بكر؛ زائدة» فتصير العبارة هکذا: اڏعی بكر شراء شيء من عمرو؟ 
المشتری له من زيد صاحب اليد؛ وطالبه بالتسليم» فتستوي حينئذ في المعنى؟ 
مع عبارة النهاية والمغني والأسنى. قال (سم): عبارة الروض وشرحه فرع : قال 
لزید وفي يده عبد: اشتریت هذا العبد الذي في يدك من عمروء وعمرو اشتراه 
منك» وطالبه بالتسليم؛ فأنكر جميع ذلك؛ وشهد له بذلك ابنا عمرو؛ أو ابنا 
زید؛ قبلت شهادتهما الخ . 

فإن قيل: إن ابي زيد لا يشهدون لأبيهما بملك ضمني حينئذ؛ وإنما 
يشهدون عليه؛ قلت: بلى لأن شهادتهم بشراء عمرو منه؛ شهادة بالملك الضمني 
له. 

ولهذا قال في حاشية الأسنى عن البلقيني : لا يحتاج عندي لهذا التصوير؛ 
ہل لو اذّعَی على زی أنه باعه؛ فشهد ابناه قبلت شهادتهما (| ه)؛ أي: شهادة 
ابت زید؛ وكانت متضمنة له بالملك الضمني؛ إذ لا يصح البيع إلا من مالك. 
وأما بأن تجعلها: ادٌعى خالد على بكر صاحب اليد؛ بعين؛ أنه اشتراها من عمرو 
المشتري لها من زيه وحن في يذه وطالب بكرا العامة فلا ية أذ توق 
العينّ في يد بكر ؛ وإلا لم تصح الدعوى عليه لما يأتي في (المسألة .)٠١١١‏ 


. 01۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


كتاب القضاء 


وقولنا : (وهي في يده) إشارة على أنه لا تصح الدعوى بالشراء من غير ذي 
اليد؛ إلا مع ذكر ملكه؛ أو يده التي طردت تعدياً؛ كما يأتي في (المسائل ٠٠١۷‏ . 
و۱۱۸۸ و١٤٤۱)‏ وغیرها. 


وأما بأن تجعلها هكذا: كأن اذعى على بكر شراء عين من عمرو؛ 
والمشتري لها من زيد المشتري لها من بكر صاحب اليد؛ وطالبه بالتسليم؛ بدليل 
أن له عبارة مثلها في (ص۹۳٤)‏ تأتي إن شاء الله في (المسألة )٠١۳١١‏ وإن اختلف 
٤ ۰ E‏ 

وأنًا أن تبدّل زيداً في عبارة المصنف ببكر؛ فتسوّى مع عبارة الأسنى 
وأخواته؛ ثم لا يخفى أنه يشترط لدعوى الشراء ذكر تسليم الثمن؛ أو: ها هو 
ذا؛ أو: وهو موَجلٌ؛ وغير ذلك من الشروط . وكأن إهمالهم لها هنا؛ اعتماداً 
على العلم بها من مظانها. وفي عبارة النهاية ونصها: كأن ادعى على زيد شراء 
شيء من عمرو المشترى له من زيد صاحب اليد؛ وقبضه؛ وطالبه بالتسليم (| ه) 
لفظةٌ مقحمةٌ لا موضع لها هناء وهي لفظة (وقبضه)؛ إلا أن يكون سقط منها ألف 
بعد الواو؛ والأصل (وأقبضه) يعني : وأقبضه الثمن وطالبه بالتسليم؛ فقد يكون 
ذلك؛ وفيه إشارة (ح)“ لما ذكرناه؛ من اشتراط ذكر الثمن في دعوى الشراء. 
مسألة: ٠ ۷۱١‏ 


لو شهد على ابنه بإقراره بنسب مجهول؛ فقَبَلٌ مع تَضَمُنهَّا الشهادة لحفيده 
(تحفة ونهاية) ومجهول مضاف إلى نسب» وصورة المسألة: أن يدعي مجهول 


)1( حج (ح): ابن حجر الهيتمى ؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر»ء شهاب الدين الهيتمي»› 
عمدة المتأخرين» (ت٤۹۷ه)ء‏ طبع له العديد من المؤلفاتء منها في علم الفقه: تحفة 
المحتاج شرح المنهاج»› وهو المقصود بالتحفة عند الإطلاق»ء وحاشية على الإيضاح في 
المناسك ارمام النووي› وشرح على المقدمة الحضرمية› وفتح الجواد شرح الإرشاد. 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 01۷ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠۳٠۳‏ 


النسب أنه ابن زيد بن بكر» فيشهد بكر على إقرار ابنه زيد بأبوة ذلك المجهول؛ 
فتقبل شهادته» ومتى شهد معه آخر؛ تم النصاب وثبت النسب. وفي المسألة 
فائدتان : 

إحداهما : أن المصنف ذكر ما جزم به ابن عبد السلام في (المسألة ١٠۷)؛‏ 
من قبول شهادة البعض على بعضه لبعض آخر بعد لكن؛ والقاعدة تقضي اعتماده 
إياه» ولکنه يتبين من هنا اعتماده خلافه» وهو ما قاله الغزالي؛ ورجحه (م ر)؟ 
لأنها لو قبلت شهادة الأصل على بعضه لاخر مستقلة؛ لكانت الضمنية من باب 
أولى؛ فلم يكن لذكرها هنا فائدة» إذ لم تكن الفائدة من ذكرها الآخر وجهاً عن 
ذلك الأصل. 

الفائدة الثانية: ترددنا في اشتراط الاتحاد والاستواء في الموضوع؛ بين 
احتمالین هناك؛ وربما یظهر من هذه أنه لا يشترط . 


مسألة: ۷۱۷ 


ا اا ا یت الالء فلت شهادة بض به لان الك لبش 
للإمام (تحفة ونهاية). 


TE, 


مسألة: ۷۱۸ 


مثل الإمام؛ ناظر الوقف والوصي؛ فإذا إدعى أحدهم بشيء لجهة الوقف؟ 
أو لل أو للمُوّكّل؛ قبلت شهادة بعضه به؛ لانتفاء التهمة (تحفة ونهاية - 


¢ 


. 0١۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٠۳ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


هل الوكالة تخالفهما فيیجوز إثباتها بشهادة EEE‏ آم ل؟ قال ر( 
بالأول؛ وقال المصنف بالثاني . 


أما إثبات ST‏ اتفق المصنف E‏ 


مسألة: ۷۲۳ 


لو ادعى الفرع على الآخر بدينِ لموكله؛ فشهد به أبو الوكيل؛ بل وإن 
كان فيه تصديق ابنه (تحفة ونهاية) وقياسه: قبوله في إثبات العين للموكل بشهادة 
بعص الوكيل؛ وإن ساغ له التصرف فيها 


لو شهد لبعضه؛ أو على عدوّه؛ أو الفاسق؛ بما يعلمه الحق» والحاكم 
يجهل ذلك قال ابن عبد السلام: المختار جوازه؟ لأنهم لم يحملوا الحاكم على 
باطل؛ بل على إيصال الحق لمستحقه؛ فلم يأثم الحاكم لظنه؛ ولا الخصم لأخذ 
حقه؛ ولا الشاهد لإعانته؛ قال الأذرعي : بل ظاهر عبارة من جَوَرّ ذلك؛ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الوجوب (تحفة ونهاية)“. وقد سبق ذكر هذه العبارة مع ما يتعلق بها في 
(المسألة )٠١‏ والتي تليها. ومر في (المسألة )۳۹۹١‏ دفع ما يوهم التنافي بين هذه 
وأمثالها؛ وبين تلك. ومر في (المسألة )1۹١‏ الإحالة على ما هنا. 


ا ES ET : aL Lm‏ 2 
تقبل شهادة الأصل على الفرع؛ وعكسه؛ لأنها أبلغ؛ ما لم تكن عداوة؛ 
وإلا امتنع قبولها؛ لأن المانع يغلب المقتضي؛ ولذلك لا يلي الأب بنته إذا كان 

بینهما عداوة» اتفق عليه المصنف و(م e‏ 


erg 


تقبل من الابن على الأب؛ بطلاقه رة أمّه؛ أو قذفها المؤدّي لِلّعان؛ 
المفضى إلى فراقها على الأظهر؛ لضعف تهمة نفع الأم بذلك» إذ للأب طلاق 
أُمّه متى شاء؛ مع نها تَلرَمُ الشهادة جِسبَّةٌ بذلك؛ وهذا في الطلاق البائن؛ أما 
الرجعى؛ فتقبل به شهادة الاين قطعاًء والكلام في شهادة الحسبة؛ أو بعد دعوى 
الصَرّة. فأما إذا دعاه الأب لإسقاط نفقة مثلاً؛ لم تقبل شهادة الابن به؛ وكذا لو 


or 


ادعته الام (تحفة ونهاية م 


إذا شهد لبعضه ولأجنبي؛ قبلت للأجنبي في الأظهر؛ تفريقاً للصفقةء 


. 0۱۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صشحة‎ )١( 

نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠:۳٠۴‏ 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 


ا 


كتاب القضاء 


EYE GS a E AES 
أي مما ذكرناه في (المسألة ۲ وقال (م ر): تصح شهادته للأجنبي سواء قدمه‎ 
اَم لاء واختلافهما هنا مبني على اختلافهما في تفريق الصفقة. فعند المصنف؛ لو‎ 
قال: بعتك الحر والعبد؛ أو هذا وهذا؛ وقَدم الذي لا يصح بيعه؛ بطل في‎ 
الكل ؛ لأن العطف على الباطل باطل. وقال (م ر) يصح ما دام العامل في الأول‎ 
عاملاً في الثاني؛ كطلقت زوج عمرو وزوجتي؛ بخلاف نحو؛ نساء العالمين‎ 

طوالق وزوجتي . ورجح المصنف البطلان في الحالين . 


تقبل شهادة كَل من الزوجين للآخر لأن النكاح يطرأ ويزول فهما كالأجير 
والمستأجر. نعمء رجح البلقيني عدم قبولها منه؛ بأن فلاناً قذفها؛ لأنه تعيير له 
في الحقيقة ؛ ويتجه تقييد بزمن نكاحه (تحفة)" وفيه إيهام؛ لأنه إن كان المراد 
من القيد رد شهادته لها بالقذف؛ ما دامت في عصمته؛ فلا حاجة له؛ لأنه ليس 


لها بزوج إذا حرجت عن عصمته؛ وإن أراد أنها لا ترد إلا إذا كانت في عصمته؛ 
والقذف مؤرخاً بكونه فيها؛ ففيه بعد؛ لأن التعيير حاصل على كل تقدير؛ وإن 
أراد ردها فيما إذا كان القذف مؤرخاً بحال عصمته حتى بعد زوالها؛ فأبعد 
وابعدء والعبارة صالحة لكل من ذلك؛ ولهذا سقط القيد المذكور من عبارة 
الأسنى والنهاية وشرح المنهج؛ وقال العلامة أحمد مؤذن: وجدت بخطي معزوًا 
إلى فتاوى بايزيد الشحرية؛ ما لفظه: شهادة الزوج لزوجته مقبولة. نعم؛ إن دل 
الحال على اتهامه؛ كشهادته بعد خوضه في القضية؛ لم يقبل (ا ه.) وهي مسألة 


(۱) تحفة المحتاج لار حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۱۷ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠٤‏ . 


نفيسة يتعين العمل بها في شهادة الإمام؛ مثل ما نقله الغرّي في أدب القضاء عن 
القاضي حسين: رد شهادة لأهل البيت؛ لأنه إذا جرى الخلف في شهادة 
القانع الثابت العدالة؛ ‏ فحقيتق أن يرتفع الخلاف في رد شهادة القانع الأمثل؛ 
فلينتبه لذلك» وح هذه المسألة أن تفرد بالعدٌ؛ لنفاستها. وذكر ابن السبكي 
شهادة القانع في آخر ترجمة القاضي أبي الطيب الطبري؛ وأحال فیها على ما ذکر 
أنه سبق له بيانه في ترجمة الخطابي. 


ترد شهادة الزوج بزنا امرأته؛ لأنها لطخت فراشه؛ وذلك أبلغ ما يكون في 
العداوة (تحفة ونهاية معنى). 


تقبل شهادة كل من الزوجين على الآخر؛ فیما سوی شهادته علیها بالزنا؛ 
كما تقدم (تحفة ونهاية معنى)" . وسكتوا عن شهادتها عليه بالزنا؛ لأنه لا يقبل 
فيه إلا الرجال؛ حتى بالنسبة للجرح والقياس؛ أنها لو قبلت فيه شهادة النساء؛ 
لقبلت شهادتها به عليه؛ كما هو قضية كلامهم؛ لأنها لا تملك استمتاعها به؛ 
بخلافه ؛ فإنه يملك بضعها . 


تقبل الشهادة للأخ وللصديق ؛ لضعف التهمة (تحفة ونهاية)". 


)۲( المرجع السابق. 
O (۳‏ 


لا بقبل على بقية الورثة من شهد بأن فلات . أخوه؛ ا د 


المشهود له ابتداء لا ضمناًء كذا قاله البلقيني زاعماً أن ما في الروضة من 
التصريح بخلافه مردود؛ ولیس کما زعم؛ لأن ذلك ضمني؛ والقصد منه إدخال 
الضرر على نفسه بمشاركته له» والضَمْنِيٌ في ذلك لا يؤثر؛ نظير ما مر في شهادة 
کک وبه فارق منعَ قبول شهادتهما لأمهما بالزوجية؛ لأنها شهادة بالأصل 

بتداء (تحفة)'. وفي العبارة شيء؛ لأن البلقيني يقول: إن الشهادة بالنسب 
e‏ والمصنف يقول: إنها ضمنية؛ وكان الواجب عليه أن يحرر الغرق في 
ذلك؛ فلم يأت بشيء تسكن عليه النفس» ومَنْ رجع إلى ما يأتي في (المسألة 
)۷٤‏ وجد کلام البلقيني إلى الصواب أقرب . 

وقوله (نظير ما مر) أي في (المسألتين ۷٠١‏ و١١۷)‏ وقد اشتملت العبارة 

صورة الأولى: مات زيد عن ثلاثة أبناء مثلاّء فادّعى مجهول أنه ابن 
للميت؛ فشهد له اثنان من الأبناء؛ أو واحدٌ وأجنبيّء قبلت الشهادة؛ وورث ؛ 
وثبت النسب؛ كما فى الروضة› لأن الشهادة بالنسب ضمنية. وقال البلقيني: لا 
تقبل شهادة أحد ا بأخوته؛ لأنها شهادة استقلالية بالنسب؛ ولئن كان 
الشاهد ضر نفسه بالمشاركة؛ فقد نفعها بالنسب؛ كما في الصورة الثانية: وهي 
المسألة التالية. 


مات رجل عن عدَّة أولاد مثلاً؛ فشهد اثنان منهما : أن أمهما في عصمة 
نکاحه یوم مات؛ لم يقبلا؛ لأنهما وإن ضرا أنفسهما بمشاركة أمهما لهما ولسائر 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


تفعهما لأمهما يوجد التهمة القوية؛ فيسقط الشهادة. قال المصنف 


والشنهادة بما ينفع الأم هنا استقلالي؛ لا ضمني؛ بخلافه في التي قبلهاء وقال 


البلقينى : الشهادة في المسألتين استقلالية. 


أخذ أبو زرعة من اغتفار الضمني؛ إفتاءه في تعارض بيتَيْ داخل وخارج؛ 
انضم إلى هذه بين أحرى» بأن أحد شاهِدَيْ الداخل كان باعه له؛ بأن ذلك لا 
يبطل شهادته؛ أي؛ لأن القصد من شهادته للداخل؛ إثبات ملكه ابتداء؛ وتَضَمُنْهًا 
إثباث ملك له؛ قبل ذلك لا أثر له؛ ویتعيَّنٌ حمله على صورة؛ لو ثبتت للخارج؛؟ 
لا يرجع الداخل بثمنه على البائع؛ الذي هو أحد الشاهدين له بالملك وإلا فهو 
متهم بدفعه الضمان عن نفسه؛ لو ثبتت للخارج (تحفة)'. ولم تحضرني صورة 
يكون البائع فيها بريئاً من الضمانء إلا أن يكون الحاكم أو نائبه؛ كما يعرف من 
قول المصنف في التفليس»› وإن استحق شيئاً باعه الحاكم أو نائبه؛ قدم المشتري 
بالثمن على الغرماء» ولا يكون الحاكم ولا أمينة طريقين في الضمان (| ھ).. 
على ما فيه مما يأتي في (المسألة ۷١‏ ولكن الحاكم وأمينه لا تتضمن 
شهادتهما للمشتري؛ سبق ملك لهما؛ فلا ب من صورة آخرى؛ ما لم يرد ملك 
التصرف فقط ؛ والله لنا منهء فقد أتعبنا بالتصويرء إذ قصّر في التعبير . 

ويمكن أن يصَوّر ذلك؛ بما إذا كان المشتري مقر للبائع؛ الذي هو الشاهد 
فى المسألة؛ عن حقيقة بملك المبيع الواقعة فيه الدعوى والشهادة. وقد مر ما 
يتعلق بهذه المسألة فى المسائل ٠١۳(‏ و1۸۳ و٤۸٦‏ و١٠۷)‏ وغيرها. 


. ۵1۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


كتاب القضاء 


الفصل الأربعون 


ے2 شهادة العدوء» والمبتدع» والمغفل» والمبادر 
وما يناسب ذلك» وكلها من أفراد التهمة 


من العداوة أن يشهدا على ميت بِعَيْنِ» فيقيم الوارث بِينَةَ بأنهما عَذوّان له؛ 
فلا يقبلان عليه على الأوجه؛ فن وجهین :الب ۲ لأنه الخصم حقيقة؛ إذا 
آله جا ره داري“ أن ذلك غير قادح» وإِن أفتی شيخنا بما 
يوافقه» محتجاً بأن المشهود عليه بالحقيقة الميّتُ (ا ھ) ولیس کما قال - على أنه 
لو قيل - لا يقبل عدو الميت؛ ولا عدر الوارث؛ عملاً بكل من التعليلين 
المذكورين؛ لكان أظهرء وليس هذا إحداث وجه ثالث؛ لأنه لم يخرج عما يقول 


. ۵1۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
٠٠٠٤ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) بحر المذهب في فروع الفقه الشافعي للروياني . 

(۳) هو العلامة إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري من كبار الشافعية ولد ستة ۰ه عرض عليه 
قضاء الشام فأبى من كتبه (شرح على التنبيه في نحو عشرين مجلدآً) (وتعليق على مختم ر 
ابن الحاجب في الأصول) توفي سنة ۷۲۹ه. 


به كل من الوجهين (تحفة) . واعتمد (م ر) الأوجه من الوجهين في البحر؛ 
$ رسكت غما استظهره المصنف من ترجيح الوجهين كليهما. وقد تقل اشح ر 
باسودان عن الكردي؛ أنه إذا قال الشيخ؛ لو قیل باعتماده؛ لم بعد کان معتمداً 


عتده. 


کد 


تقبل الشهادة من ولد العدوّ؛ ولو في حياة آبيه؛ ما لم تعلم عداوته 


(تحفة). 


العدّ من يبغض عدوه؟ بحیث یتمنی زوال نعمته؛ ویحزن بسروره؟ ویفرح 
OEE‏ واعترضه البلقيني بأن مجرد البغض ليس عداوة؛ وإنما هو دونها؛ 
واعترضه الأذرعي؛ بأنها إذا انتهت إلى ما ذكر من الحد؛ صارت فسقاً ترد به 
الشهادة؛ حتى الديق؛ وأجيب بأن الحسد؛ تمني زوال النعمة إليه؛ والعداوة؛ 
مجرد تمني زوالها رتا لق ۷ ب 9 ن قف آن جرد ي 
الزوال غير مفسّق (سم) . ثم ذكر المصنف جواباً آخر؛ وهو: أن المراد الوصول 
إلى تلك الحيشية بالقوة لا بالفعل؛ فإنها إذا وجدت بالقوة لا بالفعل؟ ر 
العداوة المانعة من قبول الشهادة؛ لا المْمَّمّة التي لا تحصل إلا ا لی ان 
غا نلوا عن الأصحاب؛ أن المراد بالعداوة هي إزمقة؛ وحينئا فلا إشكال 


(| ه - بمعناه ومثله في لهات : 


. 0۱۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
٠۲٠٤ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 


کتاب القضاء 


1 


وأقول: بل يزداد الإشكال قوة حينئْلٍ؛ لأنه لا يحتاج لذكر العداوةافي 
موانع الشهادة ومواضع التهمة؛ إلا بصفة أنها من قوادح العدالة؛ لأنها إن فسقث 
فقد اندرجت تحت ذلك المانع؛ وإلا فلا عبرة بها وقد أشار إلى بعضه (سنم). ٠.‏ 
وفي حفظي : أن المرء لا يؤخذ بما ينطبع في نفسه من الحسد؛ إذا لم يبغ؛ 
ولم يظهره؛ ولكنه مأمور بالمجاهدة؛ والجواب بهذا مما يمكن؛ إذ الحد لا 
يأباه. وقوله (بحيث يتمنى) أي من شأنه ذلك؛ وهو عين الجواب الذي اتفق عليه 
المصنف و(م ر)؛ فالأحسن ضبط العداوة بغير ما تقدم؛ وما كل عداوة تنشاً عن 
حسد؛ أو تقترن به؛ ولهذا قیل : 
كر العداواتِ قدئُرّْجّى إزالتها إلا عداوةمَنْ ادا مَنْحَسَدِ 
وقال بو الطيب: 
سوى جع الح اوداو فإئه إذا حل في قل فليس يزول 
ولما ذكراه في الآخر تعلق بما يأتي في (المسألة .)۷٤١‏ 


لو عادی من يريد أن يشهَدَ عليه؛ وبالغ في خصومته؛ فلم يُجبْه؛ فيلت 
شهادته عليه (تحفة ونهاية). وقال في الأسنى بعد ذكر مثله: وهذا في غير 
القذف؛ وهو قضية كلامهم الآتي في المسألة التي تلي : 


ء٤‎ 


من قذف آخر؛ وادّعى عليه قطع الطريق؛ أو نسبه إلى فستي؛ لم تقبل شهادة 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن دار الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠٤‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


أخدهما على الآخر (تحفة): . زادت النهاية وإن لم يظهر بينهما بغخض شديد. 
(انتهى). وعبارة القلائد: والقاذف بالزنا؛ ومن اذّعى قطعه للطريق؛ عدو 
للمقذوف ومُدّعي قطعه عليه؛ وإن لم يظهر منهما بغض؛ فلا يقبل أحدهما على 
الآخحرء إلا أن يقذف من شهد عليه بعد الشهادة فلا يؤثر (| ه). 


وقضية الإطلاق؛ أن ذلك يمنع قبول الشهادة ولو بعد التصدّي لها؛ وأنه 
يمتنع قبول الشاهد إذا قرنه المُدّعي بشيء مما ذكر؛ وإن سكت عليه الشاهد؛ وبه 
صرح في الأسنى كما رأيت في القذف؛ فليْحَصّص ما سبق في (المسألة ۷۳۹) 
بالخصومة التي ليس فيها قذف ولا دعوى قطعَ طريتي ولا رمي بمُمَسّقْ. ومنه 
تعرف أن إطلاقهم في المسألتين مخل بالتحقيق؛ وعندي في ذلك توقف؛ لأنه فيه 
فتح الباب على مصراعيه رَد شهادة كَل شاهدٍ بذلك . 


تردد المصنف فيمن اغتاب إنساناً بفستي غيبةٌ جائزةء ثم مال إلى أنها لا 
تقبل شهادة كل منهما على الآخر. 


دعوى الإنسان لنفسه أو لمحجوره على آخر مالاً؛ لا يكون عداوة» كما 
قاله الأصبحي (۱ ه. من فتاوى المصنف). وفي فتاوى (م ر)؛ سئل؛ هل يمنع 
من قبول الشهادة؛ مجرد وقوع خصومة سابقة بين الشاهد والمشهود عليه في 
قضية؛ آم لا يمنع منها ذلك . .؟ وإذا عَلِمَتُ عداوة؛ ثم وجدا متصاحبین؛ هل 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 01۹ . 


كتاب القضا 


يكفى ذلك؛ أم لا بد من بيّنة على زوال العداوة؟ فأجاب: E‏ 


الشهادة؛ الخصومة الدالة على العداوة؛ کما نص عليه الشافعي؟ حیث قال فی 


مختصر المزني : لا تجوز شهادته على خصمه»› لأن الخصومة موضع ف 


(۱ ه) . ويكفي في قبول الشهادة وجود صحابتهما وقتها (| ه). وفیه شیئان» 
أحدها: أن قوله: (الدالة على العداوة)؛ إن کان قيداً؛ لم تكف الخصومة لرد 
الشهادة. وهو خلاف ما ذكر عن مختصر المزني»› من أن الخصومة نفسها عداوة. 

والثاني : قوله: (يكفي في قبول الشهادة وجود صحابتهما وقتها)؛ فإنه 
مخالف لما يأتي في المسألة )۸٠۷(‏ من اتفاق المصنف و(م ر) على اعتبار مدة 
الاستبراء لزوال العداوة. ثم رأيت (ع ش) صرح بما تفقهته فقال: وينبغي أن 
محل ذلك حيث مضى لهما على ذلك سنة؛ كما يؤخذ من قوله الاتي: وکذا من 
العداوة كما رجحه ابن الرفعة ١(‏ ه) وقد سبق في (المسألة )1۹١‏ أن قوله هناك : 
تالو ودا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به الوالد؛ لا معنى له؛ 
وإنما تليق بهذا المكان. 

وإذا ورَنّا ما أفتى به المصتّف من عدم رد الشهادة بمجرد الخصومة» وما 
أفتی به (م ر) من ردّها بمجرد ذلك» رجح ما أفتى به المصنف؛ لقولهما الماضي 
في (المسألة ۸). على أن جمعاً نقلوا عن الأصحاب؛ أن المراد بالعداوة هي 
الممَسْقَّة؛ ثم رأيت في حاشية الأسنى ما نصه: : قال البلقيني› > مقتضاه: أن محل 
رد الشهادة ظهور العداوة؛ وليس كذلك؛ بل ما دل على المخاصمة ونحوها کافی 
في ذلك» كما نص عليه في مختصر المزني» فقال في كتاب الشهادات: لا تجوز 
شهادته على خصمه؛ لأن الخصومة موضع عداوة (انتهى). وهكذا كله في 
خحصومة لم يذكر فيها أخذ مال تعدّياً؛ وإلا فقد قال في الفتح : ولو قذف آخر؛ أو 
اذعى عليه أنه أخذ ماله تعدیاً؛ لم تقبل شهادة أحدهما على الآخر؛ لظهور 
العداوة (انتهى). وفي مجموع الجد طه عن أحمد مؤذن: : لو حضر الشاهد 
ليؤدي» فادٌعی المشهود علیه دعوی؛ فلا تخل بشهادته؛ بل لو سبق بالدعوی عليه 
لم يقدح في ذلك. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 
س س ج ج م 
إذ مجرد الدعوى ليست خصومة مطلقاً (ا ه).. وفي ترجمة قاض القضباة 
ابن بنت الأعز“ (ص ٠۳١‏ ج٥)‏ من طبقات ابن السبكي ؛ أن الجزار قال: إن 
ESIR TUE Li‏ فوقعت له شهادة على رجل؛ 
فسابقه وادَعَى عليه أنه أستأجره من مدة؛ ؛ يعني له في عرس بکذا؛ وقبض الأجرة 
ولم يغنٌ؛ فأنکر؛ وانفصلت الخصومة› ثم رفعت الدعوى على المُذّعي؛ ؟ وشهد 
ذلك الشاهد؛ فلم يقبله ابن السكري . . فقال قاضي القضاة ابن بنت الأعز: ما 
أنصف ابن السكري (ا ه)؛ وقد سقط من النسخ المطبوعة؛ قوله ؛ فلم يقبله ابن 
السكري O SDS‏ . وكلام ابن بنت الأعز؛ صريح في 
أن مجرد الدعوی لا ڌ تمنع الشهادة؛ ؛ فهو موَيّدٌ لما تقدم من أحمد مؤذن ومن قبله. 


۷٤٤ مسألة؛‎ 


تقبل الشهادة للعدو إذا ا تكن العداوة مفسَقَةٌ (تحفة ونهاية) . 


وخرج بقولهم السابق في (المسألة )۷١١‏ عداوة دنيويةء العداوة الدينيّة» 
فتقبل الشهادة على الكافر والمبتدع (تحفة ونهاية بزيادة) . 


من أبغض فاسقاً لفسقه؛ أو قدح فيه بما هو واجب عليه ؛ کفلان لا یحسن 
الفتوى؛ قبلت شهادته عليه (تحفة). . . وفي النهاية: وجرح العالم لراوي 


)0 قاضي قضاة مصر تقي الدين عبد الرحمن ابن قاضي القضاة ة تاج الدين عبد الوهاب ابن 
بنت الأعز الشافعي توفى سنة ١٩1۹ه.‏ 

(۲) قاضى القضاة بمصرء ٠۵۳(‏ _ ٤1۲م‏ له حواش مفيدة على (الوسيط) ومصنف في مسألة 
لوز 


الحديث ونحوه؛ كالمفتي نصيحة لا تمنعها (انتهى)؛ كأن قال٬لجماعة‏ :لا 
تسمعوا الحديث من فلان فإنه مخاط ؛ أو لا تستفتوا منه فإنه لا يعرف (أستى 
ومغني) وقد مر في (المسألة ۳ ميل المصنف إلى رد شهادة من اغتاب آخر 
بِمُمَسّقٌ؛ وإن جاز له اغتیابه وهنا يقول: إن القدح الواجب لا يمنع الشهادة؛ فإن 
أراد عموم القدح بمفسق أو بغيره خالف ما هناك؛ وإن أراد ما ليس بفستق فهو 
ظاهر لأنه غير ما هناك . 


وهل قوله: لا يحسن الفتوى غيبة بمفسق أولأً؛ فيه احتمالان؛ لأن الفتوى 
إن كانت بجهل من غير عذر فهي فسق؛ وأئ فسق! وفي أول النكاح من فتاوى 
المصتّف ماله تعلق ببعض ما هنا؛ ومن جملته: لقد وقع في عصر مشايغ 
مشایشتا؛ استفتاء طويل في المؤرخين؛ والذي آلت أجوبتهم؛ أنه لا يجوز 
للمؤرخ أن يذكر من المساوي؛ إلا ما يفدح في العدالة؛ لبيان الجرح؛ وأما ما 
عدا ذلك من المساوي التي لا تعلق لها بالجرح؛ ولا يترتب عليها فائدة دينية؛ 
فذكرها غيبة محرمة 2 ه). وقد أشرت في (المسألة )٠٠٤‏ إلى أن في الفائدة ٠۸‏ 
من بلابل التغريد؛ ما يشرح الصدور؛ ويفتح العور؛ ويملا القلوب نور. 


تقبل شهادة المبتدع إذا لم يكفر ببدعتهء وأن سب الصحابة رضوان اله 
عليهم؛ كما في الروضة؛ وإن استحل دماءنا وأموالنا لاعتقاده أنه على حق. 
نعم؛ لا تقبل شهادة الخطابة<“ لموافقيهم من غير بيان السبب؛ لاعتقادهم أن 
الكذب كفر؛ فإذا ادعى أحدهم شيئاً صدقوه؛ وشهدوا له بمجرد إخباره؛ فإن 


0( بلابل التغريد كتاب لا زال إلى الآن مخطوطاً فيه تقريرات الإمام على قراءة كتاب التجريد 
في الحديث . 

) هم المنسوبون لأبي الخطاب الأسدي الكوفي الذي كان يقول بألوهية جعفر الصادق ثم 
ادعاها لنفسه (النهاية صفحة .)٠٠١‏ 


بيثوا في شهادتهم ما ينفي احتمال اعتمادهم على قول المشهود له منهم؛ فُبلَّتْ 
(تحفة بإيضاح وتهذيب وترتيب ومثلها النهاية). 


ET 


لا تقبل شهادة الداعي لبدعته ولا روايته (تحفة) ومثلها في المغني؛ 
وشرح المنهج . وخالفه في النهاية فقال: وشمل كلامه الداعي لبدعته؛ وهو 
کكذلك (| ه)؛ أي : فتقبل شهادته . 

قول : والمقرر في اصطلاح الحديث أن رواية الداعي لبدعته مردودة» ومن 
المعلوم أن الشهادة أضيق من الرواية» وقد قلت في نظمي لنخبة الفكر : 
واج الج اة اليس فح إذا التقى فيه النّقّى والورع 

ومنع تنفيذ حكم قاضي البغاة؛ ليس لمجرد استحلالهم أموالنا ودماءنا؛ بل 
تحقيراً لهم؛ لخصوص بغيهم . هذا معنى ما هنا (ص٠٥٠٠)‏ والذي في البغاة 
(صفحة :)١١١‏ ويقبل قضاء قاضيهم فيما يقبل منه قضاء قاضيناء إلا أن يستحل 
دماءنا خارج الحرب. 

فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب؛ وينفذ جوازاً كتابه بالحكم؛ ويحكم 
جوازاً أيضاً بكتابه سماع البينةء ويندب عدم تنفيذه وعدم الحكم بسماعه؟ 
استخفافاً به؛ ما لم يترتب عليه ضرر المحكوم له؛ بأن انحصر تخليص حقه في 
ذلك؛ بل لا يبعد حينئذ الوجوب (| ه). 


. 01۹ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) المرجع السابق. 


%۳ من نکفره ببدعته؛ كقاذف عائشة؛ أو منكر حدوث العالم؛ أو جشر 
الأجساد؛ أو علم الله تعالى بالجزئيات؛ فلا تقبل شهادته لكفره (تحفة ونهاية) . 
مؤول؛ كما وضحه ابن السبكي في الطبقات . 


n 


لا تقبل شهادة المغفل الذي لا يضبط أصلاً؛ أو غالباً؛ أو على السواء؛ 
لعدم الثقة بقوله؛ ككثير الغلط والنسيان؛ إلا إن بيّنَ السبب؛ كالإقرار؛ وبين زمن 
التحمُلِ ومكانه؛ بحيث زالت التهمة (تحفة)" . وسکت (م ر) عمن استوی ضبطه 
وغفلته؛ كما سكت عن كثير الغلط والنسيان؛ ومر بعض ما يتعلق بالتيقظ في 
(المسألة .)٥۹۱‏ ۰ 


مسألة 


تقبل شهادة من الأغلب ضبطه؛ وإن كان قد لا يضبط على الندورء لأنه لا 


يسلم أحد من ذلك (تحفة ونهاية - معنى). 


يندب استفصال شاهد رابه فيه أمرْ؛ كأكثر العوام؛ ولو عدولا إن 
كان مشهور الضبط والديانة؛ وإلا وجب؛ كما يعلم مما يأتي في المنتقبة 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 5٠١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠٠۵‏ 

2 المرجع السابق. 


00¥ صوب الركام في أدلة الأحكام 
u‏ 
(تحفة)". وقوله؛ كما يعلم؛ المعلوم من هناك؛ خصوص الواجب؛ لا ندب ما 
قبله؛ كما يأتي في (المسالة )4۲١‏ عن (ص٤٦٤)‏ وقال في النهاية: يندب 
استفصال شاهد؛ راب الحاكم فيه أمر؛ كأكثر العوام؛ ولو عدولاً؛ فإن لم 
يفصل؛ لزمه البحث عن حاله؛ خلافاً للإمام في دعوى وجوب الاستفصال؛ 
ولزوم الجواب على الشاهد (ا ه. بتصرف) . 

وقد أكثر المصنف من مثل هذه المسألة؛ فأغنانا بإكثاره عن التنبيه لسائر 
المظان؛ إذ هي لا تحصى كثرة في كلامه؛ والذي يحضرني منها الان (ص ٤٤٣‏ 
وص ٤۰۸‏ وص ٤٤۰‏ وص ٤۳۷‏ وص ٤٥١‏ وص ٤٥۱‏ وص ٤٥۳‏ وص ٠ ٤٦٤‏ 
وص وص ٤٦۷‏ وص ٤١١‏ وص )٤١۳‏ وأنت تراها عندنا في (المسائل 
7 و۱ و۵1۱ و۹۷ وهذا المحل و۷1۲ و۷1۳ و٩۲٩‏ و۳٩۸‏ و٩٤٩‏ و۷٤٩‏ 
و٠۲٠٠‏ وغيرها) على أنه جاء في ص١١٤‏ بما لا يتفق مع تلك المواضع كما 
سنذكره في (المسألة .)۹٩١‏ 


Vor مسألة:‎ 


a EN‏ ؛ قبل الدعوى أو بعدها؛ وقبل أن يستشهده 
اللي ي کک الحسبة؛ لتهمته حينئذ (تحفة وا 


نعم؛ لو أعادها في المجلس بعد الاستشهاد؛ قبلت (تحفة ونهاية)" قال 
في الأسنى : أو في مجلس آخر 


. 0۲١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق. 


0 «ألا EET‏ الذي 3 بشهادته قبل أن 
ا محمول على ما تسمع فيه شهادة الحسبة؟ کمن شهد لیتیم ؛ أو مجنون؛ 
أو بزكاة؛ أو كفارة؛ أو محمول على من عنده شهادة لمن لا يعلمها؛ فيسن له 
إعلامه؛ ليستشهد به؛ بل يجب عليه إذا انحصر الأمر فيه (تحفة ونهاية معنى). 
وهل الكاف في قوله؛ كمن شهد إلخ. للتمثيل أو للتنظير؟ ظاهر قرنهما بالزكاة 
والكفارة الأول؛ لأن هاتين مما تقبل فيهما شهادة الحسبة» وظاهر ما سيأتي في 
(المسائل ۷٠٦٤‏ و۷۸۳ و١٥۷۸)‏ الثاني؛ وهو المتعيّن الموافق لصريح ما سبق في 
(المسألة .)٤٤۳‏ 


لو قال اثنان لثالث: حاسب بیننا ولا تشهد علینا بما يجري؛ ففعل؛ لزمه 
أن يشهد بما جرى؛ والشرط فاسد (أسنى). لأنه لا يشترط إذن المشهود عليه في 
الشهادة؛ كما يأتي مع ما يشبه هذه المسألة في (المسألة )4۲٤‏ تبعاً لذكره إياها 
في (ص٤٦٤).‏ . وقال في الإقرار (ج۲ ص٤٥٤۳):‏ ولو أشهد أنه سيقَرٌ بما ليس 
عليه ؛ فار عليه لفلان كذا؛ لزمه؛ ولم ينفعه ذلك الإشهاد (| ها). 


لا فرق في رد المبادر؛ بین ما يحتاج فيه لجواب الدعوى وما لا يحتاج؛ 
فلو طلب من القاضي بيع مال من لا يعبر عن نقسه؛ كمحجور؛ ؛ وغائب؛؟ وأخرس 


(۱) حدثنا یحیی بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن بيه عن عبد اله بن 
عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ية قال: 
«ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها». صحيح مسلم. 


o04‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


لا إشارة له مفهمة في حاجتهم؛ وله ببّنة بها؛ فالأوجه أنه يصب من يدعي لهم 
ذلك؛ ويسأل البنَةً الأداء؛ ولا يجوز لهم الأداء قبل الطلب (تحفة ونهاية)'. . 
وفى العبارة شيء؛ لأن قوله: (ولو طلب)؛ إن كان الطالب وصياً أو وكيلاً؛ فلا 
اة لتت القاضى من بدن ؟ لأن الطالب من هؤلاء هو المُدّعي. وإن لم يكن 
كذلك؛ لم يناسب قولهما (ولهم بيّنة بها). ثم رأيت قول الغرّي الآتي أوائل 
(المسألة ۷۸۷): ولو حضر أيتام عند القاضي يطلبون منه إلخ. فتعيّن أن الطالب 
هنا هو المحجور؛ وبه يندفع الإشكال؛ إلا أنه جرى هنا على ما اعتمده الغزي 
من اشتراط الدعوى؛ وهو خلاف ما رجُحته في التنبيه الواقع بإثر الحسبة 
(ص۲٥٤)‏ وما رجحه آخر القسمة (ص٥٤)‏ حسبما يأتي تقريره في (المسألة 


. (VAY 


مُدعِي الوكالة؛ لا بد أن يقول أنا وكيل فلان؛ ولي ببّنة؛ ويسأله الأداء؛ 
وإن لم يحتج لحضور الخصم؛ وبأتي قريباً زيادة لذلك (تحفة)“ وقوله: ويسأله 
الأداء؛ كذا في النسخ؟ وصوابه ويسألها؛ لأن الضمير للبينة؛ المعلومة من 
المقام؛ ومن المسألة التي قبلها . وقد سبق ذكر هذه العبارة في (المسألة ۸( 
وقوله: (ويأتي قريباً)؛ آي: في (ص٣٥٤)‏ حيث نذكره في (المسألة ١۷۹)؛‏ غير 
أنه اشترط هنالك الدعوى؛ وما هنا؛ كالصريح في عدم الاشتراط ؛ وهو الأوفق 
بقوله كالرملي؛ أوائل الوكالة : ويلزمه حيث لم يصدّقه الخصم؛ بينة بوكالته 
وسمع من غير تقدم دعوى؛ حضر الخصم أو غاب (| ه) لأن المراد بالدعوى 
المشروطة هناك؛ مجرد قوله: أنا وكيل فلان إلخ؛ كما هو ظاهر. 


. 0۲١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٠١۵ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 

)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۲١‏ . 


O A 
الباب (تحفة) . ظاهره؛ وإن قصّر في التعليم؛ وخالفه (م ر) فيما إذا قصر فيه؛‎ 
فهذه معها مكررة.‎ )٠١ وهذا كله قد مضى في (المسألة‎ 


ل يقدح في الشاهد د TET‏ إن عاد وجزم EY‏ (تحفة 
وا أي: وقد اث شتهرت دیانته؛ كما في التي تلي؛ ويحتمل الفرق؛ وهو 


ولا يقدح فو فى الشاهد قوله: EF E RG AS‏ 
حدوث المشهود به بعد قوله لا شهادة لي؛ بشرط أن تشتهر دیانته ؛ وينبغي قبول 
دعوى النسيان ممن هذه صفته؛ حيث أحتمل في غير ذلك» کأن شهد بعقد بیع 
وقال: لا أعلم کونه للبائم؛ ثم قال: نسيت؛ بل هو له (تحفة). وما قبل قوله: 
وينبغي - بمعناه في النهاية؛ وظاهر الإطلاق هنا؛ قبوله في النسيان؛ وإن لم 
يعتده. وعبارته الآتية في (المسألة ۸٠۳‏ عن ص۳٥٤):‏ بحث إسماعيل 
الحضرمي ؛ أنه لو شهد بما لا يطابق الدعوى؛ ثم أعادها بمطابقها ۽ يل؛ ویتعین 
تقييده بمشهور بالديانة؛ اعتيد بنحو سبق لسانٍ أو نسيانِ (| ه). 


وظاهر هذه؛ قبوله؛ وإن لم يعتذر بنسيان؟ ولکنه قد علم أنه لا ب من 
() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديتية ج٤‏ صفحة ۰ 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠١‏ . 


س 


1 اذا بحو ذلك؛ من من أول عبارة هذه المسألة؛ فارجع إلى قوله: (إِن قال 
نسنيت إلخ) ولكن المصتّف رحمه الله؛ شتت شت القيود. فإن قيل إن ترديده بين قول 
الشاهد نسيت؛ وإمكان الحدوث؛ يدل لعدم اعتبار الاعتذار؛ قلت: يمكن؛ إا 
أن قوله بعد ذلك : وينبخي قبول دعوى النسيان إلخ› دليل على اعتباره؛ والمصنف 
كثيرا ما يضيق به التعبير. 

فالحاصل؛ أنه لا يقدح النسيان في الشاهد؛ ولكن بأربعة شروط : شهرة 
الديانة ؛ واعتياد النسيان والاعتذار به. وقد مر الكلام عليها مستوفى في (المسألة 
.)٠٥‏ والشرط الرابع؛ من قول المؤلف في فتاويه: ومحله؛ أي: القبول؛ ممن 
اشتهرت دیانته؛ حيث لم يقل ذلك حين تصديه للشهادة؛ فن قاله حينئڊٍ لم تقبل 
دعواه النسيان؛ لأن النسيان في هذه الحالة بعيد جداً؛ فلا يحول عليه (۱ ه) وما 
ذکرناه هنا لا یخالفه ما في (ص‌۱۲۳ ج۳) من فتاوى المصنف؛ من الرجوع على 
الموثق فيما إذا كتب وأقر المشهد المذكور أن الدور المخلفة من والده ملك لولده 
فلان إلى آخره؛ لأنه ليس فيه أنه قد شهد بشيء قبل ذلك. ثم إنه لا مانع من 
الحمل على من اجتمعت فيه الشرائط المذكورة؛ ولو شهد بعقد؛ ولم يقل إنه علم 
كون المبيع للبائع؛ ؛ ثم شهد بأنه له؛ فقبول شهادته حینئاٍ آولی. . وقد جاء في 
هامش ( ص۳١٤‏ ج٤)‏ من حاشية الأسنى عن المعتمد: : أن قياس المذهب قبول 
الشهادة؛ وإن غَيَرَّها الشاهد بزيادة فيها أو نقص (ا ه) وأقول: : الذي يظهر أنه 
ليس على إطلاقه؛ بل بشرط انتفاء الريبة؛؟ أما إذا حصلت؛ ولا سيّما بقرينة؛ كأن 
أخذ الشاهد مالا من المشهود له؛ فلا تقبل؛ لأنها لا تبعد حينئٍ عن المسألة التي 
ذکرها ابن حجر في (ص‌۳٣۳‏ ج٤)‏ من فتاویه؟ ويتأكد ذلك بما سيأتي في 
الت ۷ ن الأترار: ريات قي (التنتالئن ١‏ ره ٠‏ ما 
بالموضوع نوع تعلق . 


DE IL 


استفساره؛ وتفرقة الشهود؛ ولا يلزم الشاهد إجابته عما سأله عنه؛ والوجه؛ ما 
شرت إليه آنفاً؛ أنه إن اشتهر ضبطه وديانته؛ لم يلزمه استفساره؛ وإلا؛ لزمه 
(تحفة)“ أي: ولزمتهم الإجابة كما صرح به في المنتقبة وغير ذلك من 
المواضع؛ وقد مر الكلام مبسوطاً على ذلك في (المسألة ١١٠)؛‏ وسبق بعض ما 
يتعلتق بها قريباً في (المسألة .)۷٠۲‏ 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥۲١‏ . 


وحيث أدّى الشاهد أداء صحيحاً؛ لم ينظر لريبة يجدها الحاكم؛ ويندب له 


Eh SIE 


1 
3 
H 
٤ 


ج 


الفصل الحادي والاربعون 


تقبل شهادة الحسبة في حقوق الله؛ كالصلاة؛ 8 والكفارة؛ والصوم؛ 
والحج عن الميت؛ بأن يشهد بترکها (تحفة ونهاية)" : eS‏ 
عمر عن جواب للزمزمي؛ أن من شرط شهادة الحسبة؛ أداؤها على الفور؛ أ 
عند علمه بتصرف الغير فيها؛ بما يقتضي الملك؛ وبالتأخیر یکون تارکاً 
فوري؛ فيفسق بذلك (۱ ه). 


وفي البغية؛ قبيل الشهادة على الشهادة بمسألة واحدة؛ ما حاصله: قبول 
شهادة الحسبة وإن لم يبادر الشهود؛ إذ ربما يكون تأخيرهم لعذر؛ بخلاف ما لو 
اعترفوا بأن التأخير من غير عذر؛ فلا ينفذ الحكم بشهادتهم؛ إذ هم حينئذ فسقة : 
ما لم ير هو جواز شهادة الفاسق (| ه. مختصراً) . 


. ٥١١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) موقع هذه المسألة في طبعة دار الفقيه من بغية المسترشدين صفحة ٤۳١‏ المجلد الرابع 
والبغية في حياة الإمام لم تكن مطبوعة . 


Rt, 


قبل في خی لدو مسج وفيما له حن مؤگد لا يتأثر برضى الآدمي (تجفة. 
ونهاية). وقولهما: (لنحو مسجد) آي من میت لا وارٹ له؛ أو مال وقف عام + 
أو وص عن میت اذدعى على وارثه وصيّة لنحو الفقراء؛ من کل ما یحبس فيه 
المدعى عليه؛ إذا امتنع من يمين الإنكار حسبما يأتي في (المسألتين ٠۳۷۳‏ 
TV‏ \(؛ وهل يدخل اليتيم والمجنون؛ حسبما مر في (المسألة ١٠٠۷)؛‏ آم لا؟ 
وأقول: أما قوله في السرقة (ص١١):‏ لو شهدا بسرقة مال غائب أو حاضر 
جسْبة؛ فُبلا؛ لکن لا قطع حتى يدعي المالك بماله؛ ثم تعاد الشهادة لثبوت. 
المال؛ لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة؛ لا للقطع لأنه يثبت بها؛ وإنما انتظر؛ لتوقع 
ظهور مسقط ولم يظهر ؛ فعلم أن شرط القطع : دعوى المالك؛ أو وليه ؛ أو وکیله 
بالمال؛ ثم ثبوت السرقة بشروطها ه؛ فإنه ظاهر؛ في أنه لا يثبت ما لأحد 


هذین ؛ بشهادة الحسبة؛ وهو الذي نضرا عليه في غير موضع . وأما ما سياتي في 
(المسألة ۲۳ من سماع شهادة الحسبة للمحجور؛ فإنه مخصوص بخيا:” نحو 
الوصي لماله. وأما الغائب فقد مر في (المسألة ۸ أنه یجب على مر ہے 
بضياع شيء من ماله ؛ إخبار القاضي ؛ وذكرنا في (المسائل وما بعدھ إلى 


الفصل؛ أنه يجب على القاضي حيتئذ نصب من يَذّعى له. 


لا تشترط الدعوى لشهادة الحسبة ولكن هل تسمع الدعوى حسبة أم لا 
تسمع؟ قال المصتّف: بل لا تسمع في الحدود؛ إلا إن تعلق بها حق آدمي؛ 

فة قبل رد مالها. قال جمع : ولا في غيرها؛ لعدم الاحتياج إليها؛ ثم قال: 
وقال البلقيني: تسمع وهو المعتمد؛ لأنه قد يقر ؛ فيحصل المقصود بوجه أقوى؛ 
وکفی بهذا حاجة (| ه). ثم إن الحقوق أقسام؛ حق متمحض لله ؛ وحق للآدمي 
وله ؛ والثالث؛ ما فيه لله حى مۇگر؛ وهو لا يتأثر برضى الآدمي . 


وقوله: (تسمع وهو المعتمد) كلام مجمل يحتمل أن يشمل الثلاثة؛ 
ويختمل؛ أن لا؛ وصرح (محمد الرملي) بسماعها في الثاني وعدم سماعها في 
الأول؛ وسكت عن الثالث؛ وعبارة المصتف أول الدعاوى الاآتية ية في (المسألة 
۲۳ عن ص۷۹٤):‏ أما عقوبة لله وحده؛ فهي وإن توقفت على القاضي؛ لكن 
لا تسمع فيها الدعوى؛ لأنها ليست حقاً للمُدّعي (| ه). . وقال حسبما يأتي في 
(المسألة :)١١۳١‏ أما عقوبة لله فلا تسمع الدعوى بها مطلقاً (انتهت نتهت). وقال في 
(ص۹۷٤)‏ كما يأتي في (المسألة ۱۲۹۲): لامتناع الدعوى بها (| ه). 


كيفية شهادة الحسبة؛ أن يجيء الشهود إلى القاضي فيقولون: نشهد؛ أو 
عندنا شهادة على فلان بكذا؛ مما تسمع فيه شهادة الحسبة؛ وهو ینکر؛ فأحضره 
لنشهد عليه (تحفة ونهاية - معنى)" ومثلها في الأسنى؛ بإسقاط وهو ينكر؛ 
وقضية اشتراط حضور المشهود عليه؛ ويأتي ما يوضحه في (المسألة ١۷۸)؛‏ فإن 
قالوا: فلان زنی؛ فهم قذفة ما لم يصلوا شهادتهم به؛ قاله الزركشي؛ لکن كلام 
الروياني يقتضي؛ أنه لا فرق؛ أفاده الأسنى؛ وقد أسلفنا ذكره في (المسألة 
٥)؛‏ ويأتي في (المسألة )۸٤٥‏ ما له تعلق به . 


TT‏ الحسبة عند الحاجة إليها حال ؛ كفلان أخو فلانة 
من الرضاع؛ وهو یرید أن ينكکحها؛ فأحضره لأشهد عليه؛ أو أعتق فلاناً ؛ 
وهو يريد أن يسترفَةُ؛ ولا عبرة بقوله أشهد لئلا يتناكحا بعد (تحفة 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة °١‏ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١‏ . 


وھا : وفي (ص۱۷۸ من ج۳): لو قامت بينةٌ حسبة بفساد النكاح: بعد إرة 
الثلاث؛ ووجدت شروط الحسبة؛ سمعت؛ كما نقله صاحب الأنوار وغيره '؛ 
واعتمدوه؛ وقول بعضهم : شرط سماعها؛ الضزورة؛ وهي لا تتصور هنا؛ ممنوع 
ھ). . 

وکتبنا علیه: لقد أوهم كثرة الشروط الآتية في الحسبة؛ وما هي إلا 
الحاجة؛ وهي غير متصورة هنا. وما زعمه المصنف من تصور الضرورة هنا إلى 
الشهادة؛ لا يظهر وجهه. وما نقله (سم) عن شيخه الشهاب الرملي؛ بأن من 
صورها؛ أن يريد معاشرتها فتسمع به البينة. نقول في رده: كيف يقول الشهود 
رید آن يعاشرها بعد وقوع الثلاث؛ اللهم إلا أن يريد معاشرتها؛ ويعلم الشهود 
بفساد النكاح؛ ولا يعلمون بوقوع الثلاث فيشهدوا؛ كذلك فإنه قد يتصور؛ إذا 
رتب القاضي حکمه على شهادتهم؛ فإنه يتضمن رفع حكم الثلاث؛ وقد يفرض 
علم الشهود بوقوع الثلاث مع علمهم بفساد النكاح؛ ليحكم القاضي ويرتفع أثر 
الثلاث مع موافقة الباطن للظاهر ويأتي فيه ما في (المسائل ۳۰٦‏ و۳۰۷ و۱٩‏ 
و٣۷‏ و۹۷۸) مع ما ذكره المصنف في (ج٤‏ ص۳۲۴) في فتاويه من الجِيَإ'؛ 
والاعتبار بصور الدعاوى وإن لم تكن لها حقائق؛ ومع ما نقله عن القاضي من 
احتمال الكذب الذي يتوصل به إلى إثبات الحقوق بما لا ضرر فيه. 

وفي حاشية الجمل (ص ٠٤۳‏ ج٤)؛‏ وجد بهامش شرح الروض ما نصه: 
قال (م ر) وصورة سماعها: أن تشهد بعد أن يتزوجها الزوج بلا محلل؛ وكيفية 
الدعوى : أن تحضر البينة بين يدي الحاكم الشرعي؛ وتقول: نشهد حسبة على 
فلان هذا؛ إن كان حاضراً؛ أنه طلق زوجته ثلاثاً؛ وعقد عليها بلا محلل 
لموجب؛ وهو أن عقده الأول كان فيه خلل؛ فيقول الحاكم: حكمت ببطلان 
الأول وأثبت الثاني بشهادتكما؛ وعلى هذا التصوير يسقط التحليل تبعاً لشهادة 
لخدي لاد المد الارن؛ وهل يشترط حضور الزوج؛ أو لا؟ الظاهر لاء فإنها 


)1( المرجع السابق. 


0Y‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
نے ر چ و نے ا ا 
SR‏ لكن لا عليه بل له؛ وهذا ما تيسر فهمه. . وقول (م ر) بأن 
تشهد إلخ . . قيل: الصواب أن توجد الشهادة للحسبة قبل التزوج بلا محلل؛ لأنه 
ا قلنا ليس الأمر كذلك؛ بل الصواب أن وقت الاحتياج إنما هو 
عند التزوج بلا محلل؛ لأنه المحوج لشهادتهما حسبةً (ا ه). 

وأقول: هبنا سكتنا عن المنازعة في الحاجة ووقتها؛ فالشهادة غير كافية 
بذلك الإجمال؛ بقولهما كان فيه خلل. فصدوره من أولئك الأئمة بمكان من 
الغرابة. ونقل الجمل أيضاً عن (سم) أن من الحاجة أن يريد معاشرتها. قال 
العلقمي : ومن الحاجة هنا أن يعقد عليها ويريد الدخول بها؛ ومنها أن يلمس 
أمها وبنتها؛ ويصلي من غير وضوء (| ه). 

وأقول: أما قوله: يريد معاشرتها؛ فهي المسألة الأولى التي طال فيها 
الأخذ والرد. . وأما قوله: أن يعقد عليها إلى آخره E‏ 
وأما قوله: ومنها أن يلمس أَمَها ؛ فكيف يصح والمسألة مفروضة في مطلقة ثلاثاً 
من عقد صحيح ؛ فالأم محرم لما سبق من الصهر. . وأما قوله: أو بنتها إلخ؛ فلا 
يلتئم مع أن المقصود بطلان العقد الأول؛ فليبَأمًل. 

ثم رأیته؛ أعني المصنف؛ يقول في (ج٤‏ ص٩٩)‏ من فتاواه؛ يخفي تصور 
شهادة الحسبة هنا؛ لأنها لا تسمع إلا عند الحاجة؛ ولكن لو أقام أحد الزوجين 
نة بفساد النكاح ليفسد المسمى من المهر؛ ويلزم مهر المثل؛ فهل يلزم من 
الحكم بفساد النكاح لذلك الحكم؛ بعدم وقوع الثلاث آم لا؟ وتتفرق صفقة 
الحكم محل النظر؛ ؛ والثاني أحوط (| ه باختصار) . وقد اعتمد الثاني في 
النكاح؛؟ واعتمد الأول الخطيب؛ ونقله الجمل عن شيخه؟ وقد سبقت الإأحالة في 
(المسألة )٤۲١‏ على بعض ما هنا. وأقول: انظر مع هذا ما سبق في (المسألة 
۷ ) وما في المسألة التالية و(المسألتين ۷۷۳ و١۷۸).‏ 


وزع في اشتراط الحاجة بقول ابن الصلاح: تقبل بإعتاق نحو مب ب 
وإن لم يطلبها فيحكم بها وإن لم يحلف إذا لاحظ الحسبة؛ ویرد بحل هذا 
وأمثاله؛ كالمسألة التي نقلها الرافعي عن القفال؛ فيمن باع دارا فقامت بين جسبّة 
أن أباه وقفها؛ على ما إذا قال: والوارث يريد أن يسترفه أو نحو ذلك؛ كقوله: 
وهو منكرٌ ذلك؛ لأنه مع تقدم البيع منه؛ مُسَْلرْمٌ لذکر حاجةٍ هي؛ وهو يمنعها من 
الموقوف عليهم؛ على أن قضية كلام المنازع؛ أنه إنما يرد اشتراط ذكر نحو 
الاسترقاق بالفعل؛ وهذا؛ أعني عدم اشتراط ذكره بالفعل؛ ظاهرٌ لا كلام فيه؛ 
ونما هو في ذِكْرِ وهو يريد کذا؛ وهذا لا بذ منه (تحفة). وفي العبارة تعقيد 
وتشتيت للضمائر . فقوله: ويْرَدْ؛ أي : النزاع؛ بقول ابن الصلاح وقوله: (بحمل 
هذا) أي : ما قاله ابن الصلاح في الإعتاق . وقوله: (وقفها) أي على جهة عامة؛ 
ولو في الآخر كما صرح به في (ص۲٥٤)‏ الآتي لنا في (المسألة ۷۸١‏ والمسألة 
۳ وصرح به أیضاً في (ص۹١۱)‏ من (ج۲) وغيرها من الواضع . 


> وقوله: (على ما إذا قال) أي الشاهد؛ والأصوب: قالت: لأن الضمير 
للبينة؛ والوارث يريد أن يسترقّه؛ أي في مسألة العتق. وقوله: (کقوله وهو منکر) 
أي في المسألتين» مسألة العتق ومسألة البيع المنقولة عن القفال. وقوله: (منه) 
الضمير فيه عائد إلى الابن الذي باع الدار.. وقوله: (مستلزم لذكر حاجة) أي 
متضمن لذكر حاجة؛ وقضية قوله؛ لأنه مع تقدم البيع منه مستلزم إلخ . أنها لو 
قامت بينة حسبة على الاين ؛ قبل أن يبيع الدار؛ وقالت: نشهد أن أباه وقفها وهو 
منكر؛ لا تسمع لعدم الحاجة؛ لأنها لا تتحقق بقولها وهو منكر إلا مع تقدم 
البيع ؛ ولكن قضية الاكتفاء بقول الشاهد وهو منكر؛ كما في عبارته هنا وفي 
(المسألة ۷۷۳) أنها تسمع؛ وأن ذكر البيع مثال؛ وقوله: إنما يرد اشتراط ذكر 
نحو الاسترقاق بالفعل؛ يعني أن المنازع إنما ينكر اشتراط أن يقول الشاهد: 
أشهد أن فلاناً أعتق قنه فلاناًء وأن وارثه يسترقه؛ أما اشتراط أن يقول: وهو 
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فة إل : وهو یرید أن یسترقه؛ ثم إن آراد بلا پد منه؛ هو؛ أو ما في معناه؛ لو 
هو منکر کما قدّرنا ؛ اتفق مع كلامه الآتي في (المسألة (VV‏ وإلا خالفه. 


فتوضيح العبارة بأن تكون هكذا : : نوزع في اشتراط ذكر الحاجة بقول ابن 
الصلاح: : تقبل بإعتاق نحو ميت قَلّه وإن لم يطلبها القن ؛ ؛ فيحكم بها القاضي؛ إذا 
لاحظ جهة الحسبة؛ وإن لم يحلف العبد؛ ويرد النزاع بحمل ما قاله ابن الصلاح 
في مسألة العتق وأمثاله؛ كالمسألة التي نقلها الرافعي عن القفال؛ فيمن باع داراً؛ 
فقامت بينة حسبة أن أباه وقفها وهو يملكها؛ أو وهى في يده؛ ؛ على جهة عامة 
ولو في الآخر؛ على ما إذا قال الشاهد في مسألة العتق التي عن ابن الصلاح: 
والوارث يريد أن يسترفّه أو نحو ذلك؛ كقوله في مسألة العتق؛ ومسألة الوقف 
المنقولة عن القفال؛ وهو منكر ذلك؛ لآن قول الشاهد ذلك؛ مع تقدم البيع من 
الولد؛ متضمن لذكر حاجة هي ؛ N SR‏ 
كلام المنازع؛ أنه إنما ينكر اشتراط ذكر نحو الاسترقاق بالفعل؛ وهذا؛ أعني 
عدم اث شتراط ذكره بالفعل؛ ظاهرٌ لا كلام فيه؛ وإنما الكلام في ذكر؛ وهو يريد 
كذا؛ وهذا لا بد منه أو من نحوه؛ كقوله وهو منكر ذلك (| ه). . ثم إن البينة إذا 
لم يطلبها القن لا تكون إلا حسبة؛ فلا حاجة لقوله: إذا لاحظ جهة الحسبة؛ وقد 
و 


مما لله فيه حق مؤکدٌ؛ ا الآدمي؛ الطلاق؛ لأنه لا یرتع 
حكمه بتراضي الزوجين؟ فتسمع فيه شهادة الحسبة؛ سواء گان :ر نتا أو بائناً؛ 
ولو خلميا بالنسبة للفراق ؛ لا للمال (تحفة ونهاية). 


aT و ر الصمة؛‎ a 


الموت؛ او ہما یستلزمه کالإیلاد؛ بخلافه. بمنجرد ذلك؛ ؤهو الأو 

يأتي قريباً عن البغوي؛ لأ المقصود بالشهادة مترقبٌ في كل منها؛ فان ولك 

يؤيد الأول قولهم عند الحاجة إليها حالاً قلت : ينبغي استشناء هاتين الصورتين 
)0 1 

(تحفة) . 


وأقول: کیف يقول صورتين والمذكور هنا ثلاث صور: الكتابة؛ والتدبير؛ 
والتعليق بصفة؟ ولعله أراد بالصورتين مجموع الثلاث؛ فجعلهن واحدة؛ لأنهرّ 
في حكمها؛ وما أشار إلى أنه سيأتي عن البغوي كما سنذكره في (المسألة ¢(VAY‏ 
جعله الصورة الثانية . 


لا ر يشترط في الشهادة بالزنا ذكر حاجة بل يقول: زنى بفلانة؛ Ef‏ 


د معنی)". 


لا يكفي في الشهادة بالرضاع؛ هو أخوها من الرضاع؛ لأنه غير مفيد فائدة 
يترتب عليها حاجة ناجزة؛ فاحتيج إلى ضم ما يجعله مفيداً نحو: وهو يريد 


وقوله: (نحو وهو یرید نکاحها) يدخل في (النحو) قوله: (وهو مُْكِرٌ). 


. ٥۲١ صفحة‎ 7 E لابن بجر‎ e تحفة‎ )١( 
° E الكتب العلبة‎ 
. ۲١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )۴( 
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قول شاهد الحسبة ذبره وهو مُلْكرٌ متضمن لذكر؛ وهو یرید؛ أو وارٹثه؛ 


بَمَاءُ من جملة تركته (تحفة). وأقول: هل يكفي شاهد الحسبة أن يقول: وهو 
مُنْكِرّ؛ فيما إذا شهد بنحو طلاق؛ أو رضاع؛ أو نسب؛ أو غيرها؛ أو لا؟ الظاهر 
نعم؛ لما سبق في (المسألتين ۷٦۸‏ و۷۷۲) فكل ما يصلح فيه قول الشاهد وهو 
منکر؛ یکفي عن غیره؛ ولا سيّما إذا لم يتأتً؛ وهو يريد كذا؛ وهي فائدة نفيسة؛ 
ينبغي استحضارها في عدة مسائل» منها ما استشكلناه قبل في (المسألة ۷ ) وقد 
وفینا الموضوع هناك ما يستحق . 


لا تُسْمَحُ بشراء من يعتق عليه ؛ وإن تضمنت العتق؛ لأنها شهادة بالملك؛ 
والعتق يترتب عليه؛ وفارق الخلع بأن المال فيه تابع؛ وهو في الشراء هنا 
مقصود؛ والعتق تبع (تحفة معنی) . 


لو اَی نان على مالگهما أنه أعتق أحدهما؛ وقامت به بيَْةٌ؛ سمعت 
بحضرة السيد أو غيبته المعتبرة؛ ويؤخذ منه ترجيح القول؛ بأن كل ما قبلت فيه 
شهادة الحسبة ينفذ الحكم فيه؛ وإن ترتب على دعوى فاسدة (تحفة ونهاية) . . 
أقول: وهي فائدة جليلة . 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۲١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠٠١‏ . 


احا اھا س 


تقبل بالعفو عن القصاص؛ 
(تحفة ونهاية). 


تقبل ببقاء العدة وانقضائها؛ لما يترتب على الأول من صيانة الفرج عن 
استباحته بغير حقه» ولما في الثاني من الصيانة والتعفف بالنكاح ؛ ومثل ذلك 
التحريم بالرضاع والمصاهرة (تحفة ونهاية). 


كما تقبل شهادة الحسبة في حقوق الله؛ حسبما مر في (المسألة ٤٦۷)؛‏ 
كذلك تقبل في حدوده؛ کالزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة. قال (م ر): لكن 
الستر في الحدود أفضل . وقال في الأسنى : محل استحباب ترك الشهادة به؛ إذا 
لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير؛ فإن تعلق به ذلك؛ كأن شهد ثلاثة بالزنا؛ 
ام الرايع بالتوقف؛ ولزمه الأداء ( ه): ومثله في التحفة؛ ولكن لا في هذا 
الموضع؛ بل في (ص١١٠)‏ حيث يأتي في (المسألة 1 وفي العبارة فساد؛ 
لبعد ما بين الحكم والتمثيل» فالحكم يقتضي وجوب الأداء على الثلاثة بشهادة 
الأول لوجوب الحد عليه؛ إذا توقفوا عن الشهادة. ففي تخصيص الاثم ولزوم 
الأداء بالرابع ما لا تبرك عليه الإبل من التناقض . 


ثم ظهر لي بالتأمل في تعبيرهم سقطاً تتابعوا عليه؛ كما هي عادتهم في کثير 
من المسائل؛ يتفقون على الغلط خشية التعرض للانتقاد بالتفرّدء ولا سبّما إذا 


() المرجع السابق - تحفة. 
)¥( المرجع السابق. 


الت ال ا ی ؛ جموداً على التقليد؛ 
وذلك السقط يظهر من تقدير العبارة بما يأتي: إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حدٌ 
على الغير مع الأمان على النفس . . فإن تعلتق به ذلك؛ مع الأمان على التفس؛ كأن 
شهد ثلاثة لزم الرابع الأداء؛ ؛ وبه ينكشف الإشكال؛ ويتفق الحكم والمثال» 
والجواب بغير ذلك سفسطة وتمحل؛ وفي ٤٣‏ © كلام فاق بجرهر الا : 
عقد له تنبيهاً في حدٌّ القذف . 


مما تقبل فيه شهادة الحسية؛ الإإحصان؛ والسفه؛ فيحجر عليه إن کان کی 
ولایته (تحفة). لأنه يتعلق بالحجر حقٌ الله تعالى. 


ومما تقبل فيه الجرح بعد الشهادة؛ وقضيته امتناعه قبلها؛ وإن قال: وهو 
یرید أن يشهد؛ وفيه شىء؛ وظاهره جواز الجرح بعدها وإن كانت في حق 
خحاص؛ إلا إن قياس امتناعه في التعديل التي في التالية؛ امتناعه حينئذ؛ والفرق 


ممکن ولکنه بعید . 


مسألة: ۷۸۱ 


ا ا ف التعديل بعد طلب القاضي له؛ ولو في غيبة 
المعدل؛ ومثله الجروح لا ي يشترط حضوره؛ حيث عرف أسماءهم ونسبهم كما مر 
)3 نة . رذلك لان اماع الحكم بشهادة الفاق ق له تعالى: . وقوله: (کما 
مرّ) أي حيث ذكرناه في (المسألة ٠‏ وليس بمطّرد في جميع مسائل الحسبة؛ 
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المرجع السابق.‎ )۲( 


فقد قال في فتاویه (ص۱١۳۵‏ ج٤):‏ ولا ب من حضور المُدَّعَى عليه كمايضياه 
قولهم : لا تسمع شهادة الحسبة؛ حتى يقول شهودها ابتداء للقاضي نشهد بكذا 
على فلان؛ فأحضره ه لنشهد عليه (| ه). فاستفید منه؛ أنه لا يعتد بشهادتهم إلا 
في حضرته كسائر الشهادات بشرطها والله أعلم (انتهى). 

وسبقت الإحالة على هذا في (المسألة .)۷٦١‏ . وأطال سيدي الا 
ف فی ی و ا لا بد س مقرو الح ورو خی شاد ااا 
مع استشناء نحو الجرح والتعديل؛ فهو المعتمد؛ وأن أفهم كلام ابن زياد خلافه؛ 
ونصه: اذّعى المشهود عليه جرحا في الشاهد الذي يشهد عليه؛ لم يشترط حضور 
الشاهد المجروح ولا المدعي عند الجرح؛ لأنه تقبل فيه شهادة الحسبة (| ه). . 
ومثله موجود في (ج٤‏ ص۳۲۲) من فتاوى المصنف؛ ولكن الظاهر أنه غير 
مقصود إلا في نحو الجرح والتعديل. ثم رأيت ما نقله في التحفة عن بعضهم؛ في 
سماع بينة القتين أن سيدهما أعتق أحدهما؛ وإن ترتبت على دعوى فاسدة حسبما 
سبق في (المسألة ٥‏ ونصه: ولع هذا إذا حضر السيد أو غاب غيبة شرعية؛ 
وإلا فلا بد من حضوره (انتهى) وهو ظاهر في اعتماده؛ واعتمده الرملي في 
النهاية. وفي (ص ٠٤١‏ ج٤)‏ من حاشية الجمل: أنه لا يشترط لشهادة الحسبة 
بفساد النكاح حضور الزوج الذي يريد رفع التحليل؛ لأنها وإن كانت دعوى؛ 
لكن لا عليه بل له (| ه) وهو موافق لما قررناه ونقلناه. وقوله في مبحث الحسبة 
منها (ص٦۳۸).‏ . وقال الزركشي: قضيته أنه لا فرق فيها بين غيبة المشهود عليه 
وحضوره إلخ. . إما ا و ر وإلا كان مخالفاً لما 
قدمناه عن التحفة والنهاية . 

قال المناوي: وما ذكره القاضي من منع شهادة الحسبة في التعديل؛؟ مراده 
به ما إذا شهد بحق آدمي معيّن؛ وتوقف الحكم على تزكية شهوده؛ فلا تقل 
التزكية هنا جسبةً؛ كما لا تقبل بأصل الحق؛ لما فيه من المبادرة والتهمة . 

أما لو شهد له بالعدالة ولا خصومة؛ فلا مانع من ذلك؛ قال الأذرعي: ولا 
يخفى حسن هذا التفصيل؛ ثم بحث جواز التعديل حِسْبةَ حتى في حال الخصومة؛ 
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إذاءتعيّن:طريقاً في حفظ دم؛ أو بضع ؛ أو مال؛ من لا يعبر عن نقسه (۱ ه). 

وقوله: (إذا تعين طريقاً في حفظ دم إلخ)؛ كل هذا سوى المال؛ تسمع فيه 
شهادة الحسبة ابتداء؛ فضلاً عن الشهادة بالتعديل فيه؛ فهو من منقول المذهب؛ 
لا حاجة معه إلى البحث. 


ا وا E‏ والكفر؛ 2 N‏ 
إذا عمت جهتهما ولو في الآخر؛ کعلی ولده؛ ثم ولد ولده؛ د ثم الفقراء؛ کہا 
أفتى به البغوي (تحفة)'“. فتقبل الحسبة فيها ولو قبل انقراض ا (أسنی) . 
وذكر مثل هذه العبارة في (الجزء الثاني ص۹١٠)‏ وفي (ص٣۱٥)‏ حسبما يأتي في 
(المسألة )٠٠١١‏ مثلها؛ إلا أنه غفل عن ذكر الجهة العامة في الآخر؛ کا ن 
عليه . ثم إن ما نقله عن البغوي هنا؛ هو الصورة الثانية التي سبقت الإحالة عليها 
في (المسألة ۷۰ وبها يتأكد ما قررناه في (المسألتین ۷۷۳ و۸٦۷)؛‏ أن قول 
الشاهد (وهو مُنْكر) فيما يصلح له؛ يغني عن قوله: (وهو يريد كذا) لأن اللفظ 
الأخير لا يتأتى هنا إلا على بعد؛ بخلاف قوله: (وهو منكر)؛ فإنه يأتي في حياة 
الأولاد وأولادهم. وسيأتي في (المسألة )٠٠١١‏ أنه لا يشترط في شاهد الحسبة 
بالوقف؛ بيان المصرف؛ a‏ 


ay‏ دعوی أجنبي على وصيّ خان؛ EA‏ الحاكم إن 
انَهَمَهّ؛ واستحسنه الأذرعى وغيره؛ قالا: وإذا كان له تحليفه فله إقامة البينة بل 
0 
أولى (تحفة) 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة °۲۲ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق. 


كتاب القضاء 


و الال ی وک ما ج ب ا 
وجيرانه على وصيه؛ أنه أتلف مالا أو خانه؛ فلا يسمع القاضي کلام وال +“ ۳ 
إنه فضولي . قال الأذرعي : وهذه المسألة مما تعم به البلوى. . وبعد أن نقلها في 
خاشية آلأسنى عن الغرّي وعن الأذرعي؛ قال: ولا أحسب أن هذا من من تفريع 
الوجه الذاهب إلى شهادة الحسبة بذلك؛ كما سبق بيانه؛ بل هو مجزوم به؟ 
وحسن أن ياذن الحاكم له في الدعوى؛ إلى آخر ما ذکره بهامش E‏ 
وقوله: ولا أحسب أن هذا إلى آخره؛ يفهم منه أمران؛ أحدهما: أن هناك قولاً 
بدخول الحسبة في أموال الأيتام . ثانيهما: اختصاص الحسبة في أموالهم بنحو 
الخيانة؛ وبه يتبيّن ضعف الاحتمال السابق في (المسألة ٥‏ بسماع شهادة 
الحسبة لليتيم والمجنون في كل شيء وعلى الضعيف؛ لو شهد الأقارب أو 
الجيران في مسألتنا؛ نثبت الحق حتى من غير دعوى . 

ويبقى سؤال؛ وهو؛ أنه إذا عى بعض القرابة أو الجيران الخيانة على 
الوصي في مال المحجور؛ ؛ ثم أراد أن يشهد؛ فهل تقبل شهادته على الأصل في 
سماع شهادة الحسبة بذلك؛ أم لا؛ لتهمة سبق الدعوى؟ احتمالان؛ او جا 
الأول؛ ما لم يوجد نقل بخلافه؛ وسيأتي في (المسألة ٩‏ ) ما قد یشبه ما هنا؛ 
ولا يبعد أن يتنزل على ما في (المسألة .)۷٤۳‏ 


مما تسمع فيه الحسبة؛ النسب؛ لأن الشرع أكَدَه؛ ومنع قطعه؛ فضاهى 
الطلاق والعتق (تحفة ونهاية). 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۲۲ ٠‏ 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۷‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


حن الآدمى المحض؛ كالقود؛ وحدٌ القذف؛ والبيع؛ والإقرار؛ لا تدخله 
الحسبة (تحفة ونهاية). ظاهره؛ ولو ليتيم؛ ومجنونٍ؛ إذ الحسبة في أموالهم 


ا (المسألة ۷۸۳)؛ وبه يتأكد ضعف الاحتمال السابق فى 


.)۷٠١ (المسألة‎ 


ظاهرٌ؛ أنه لا فرق في شهادة الحسبة؛ بین ما لیس له تعلق به؛ وما له؛ لأنه 
من الحقوق العامة؛ لكن في فتاوى القمّال؛ بعدما سبق: وأما الأب إذا جاء؛ 
وقال: بين بنتي وخاطبها فلان رضاٌ؛ فإن كان قد شهد قبل ظهور العضل منه؛ 
فيلٌ؛ أو بعده؛ فلا . وعلى هذا؛ إذا جاء رجلان وشهدا أن هذا يوم عيد الفطر؛ 
فان لم يکونا أكلا؛ قبلت شهادتهما؛ وإلا لم تقبل (ا.ه. من حاشية الأسنى) 
ومثله في حاشية الجمل عن الزركشي .. 

ومنه يؤخذ تأييد الاحتمال الثاني في (المسألة ۳).. ثم ريت في 
(ص۱٣۳‏ ج٤)‏ من فتاوى المصنف؛ ونصه: ويجوز للشاهد أن يدعي حسبة ثم 
يشهد؛ لأن دعوى الحسبة لا يتوقف الأمر عليها؛ فقد اختلفوا في سماعها 
(انتهی) . وله الحمد إذ وافق ما استقربته في تلك المسألة؛ أعني : (المسألة ۷۸۳). 


کما لا تحتاج شهادة الحسبة إلى دعوى؛ كذلك بعض المسائل؛ لا تتوقف 
الشهادة فيها على دعوى؛ منها إذا احتاج الحاكم للتصرف في مال تحت ولایته؛ 
واحتاج لمعرفة نحو قيمته؛ أو ملكه؛ أو يَلِو؛ فله سماع البينة بذلك من غير 
دعوى؛ اكتفاءَ بطلبه؛ كما في تعديل الشاهد؛ أو جرحه (تحفة). ومثله في عماد 
الرضا. ولكن قال الغرّي؛ في الفصل الثالث من الباب الأول من أدب القضاة: 


لو حضر أيتام عند القاضي يطلبون منه أن يبيع عقارهم في حاجتهم؟ م 
تشهد بحاجتهم ؛ فالمَُجَّة أن ينطب القاضي من يدعي لهم الحاجة المسوغة بيخ 
العقار؛ بأن يدعي حاجته وعدم مال لهم سوى العقار الفلاني؛ وأن لهم بيثة 
بذلك؛ ويسألهما الأداء؛ ومتى شهدت بذلك؛ ثب ثبتت الحاجة؛ ويشترط أن تكون 
البينة من أهل الخبرة؛ ولا يجوز أداء E‏ إلا أنه لا يشترط هنا 
جواب للدعوی. ثم قال بأثر ذلك: إذا أراد الحاكم بيع عقار في دين مثلاً؛ 
وحضر من يشهد بقيمته؛ فلا بد من تقدم دعوى؛ وسيأتي لهذا تعرض إن شاء 
الله ؛ عند تصرف الحكام؛ في الباب السابع . وقال في الباب السابع: واعلم أنه 
لا بڌ من تقدم دعوى على الشهادة بالقيمة؛ لأنه حى آدمي . والمتجه؛ إذا أذن 
الحاكم في البيع بألف وخمسمائة؛ فيقول المأذون له في البيع : لي بيّنة تشهد أن 
ثمنه ألف درهم ؛ أو لي بيّنة تشهد أنه نودي عليه مدة على العادة؛ واستقرت قیمته 
في البلد على ألف درهم؛ هذا ما ظهر لي . . ثم رأيت السبكي يقول: : کیف تثبت 
القيمة قبل البيع من غير دعوى؟ وكيف يدعي بها ولا إلزام منها . . قلت : للمدّعى 

فيها طريق ؛ وهي إن كان غاصب غصبها؛ فيدّعي قيمتها للحيلولة؛ وإ ولا فينذر 
شخص التصدق على فقير معين بعشر قيمتها؛ أو بعشر عشرها؛ ثم يدعي ذلك 
الفقير على النادر بدرهم مثلاً؛ بحكم أنه عشر القيمة؛ أو أنه الذي لزم له بالنذر؛ 
وينكر المُدّعى عليه القيمة؛ فتقام البيّنة حينئذ؛ فالدعوى ملزمة والبينة مسموعة 
١(‏ ه). وقال المصنف في التفليس (ص٣‏ ۰ ج۲): ولا یتولی بنفسه؛ أو مأذونه؛ 
بيع شيءٍ له حتى يثبت عنده؛ كما اعتمده ابن الرفعة وغيره؟ ؛ ولو بعلمه أنه ملکه؛ 
ويشترط ما ذكر من ثبوت الملك والحيازة؛ أو الحيازة بشرطه المذكور؛ لجواز 
تصرف القاضي في غير هذا الحل أيضاً | ه. وهو محل لاحتمال اشتر 

الدعوى للقيمة؛ ولم يتعقبه؛ وهو ظاهر في موافقة الغزي؛ ومخالفة ما هنا؛ وقد 
أحلنا على ما ذكره المصنف؛ والغزي عن السبكي؛ من الدعوى للقيمة في 
(المسألة .)٤٤١‏ وأما قول المصنف (أؤيده) فقد يشكل بآنه: إن كان المال تحت 
يد الذي يريد أن يتصرف عنه؛ فكيف يحتاج إلى معرفتها؛ واليد حجة في الملك؛ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ااضنزخوا به؛ ون کان تحت ید غیره؛ فکیف یثبت من غير دعوی؟ لکن 
الجوات حاصل بما عقب به؛ وقوله السابق عنه؛ في اشتراط الثبوت لتصرف 
القاضي؛ وهو يؤيده قولهم: لو طلب شركاء منه قيمة ما بأيديهم؛ لم يقسمه حتى 
یثبت عنده أنه ملکهم؛ ولا تكفي اليد المجردة. وترجيح السبكي؛ كابن الصلاح : 
الاكتفاء باليد محمولٌ على ما إذا انض إليها تصرف طالت مدته وخلا عن منازع . 
(| ه. بمعناه). وقال آخر القسمة (ص ٤٣٥‏ ج٤)‏ فيما لو طلب الشركاء قسمة ما 
بأيديهم : والبة هنا غير شاهد ويمين؛ مع عدم سبق دعوى للحاجة (ا ه).. 

وبه یتبيّن إجمال ما قدمناه عنه وموافقته لما هنا؛ ومخالفته للغرّي؛ إلا أنه 
یبقی ما سبق من تقریر اشتراط السبكي الدعوى للقيمة» ومتى عرف هذا توضح أن 
المراد من قوله: (أؤيده) معرفة حقيقتها ؛ أما إذا كان المال تحت يد الغير؛ فلا بد 
من الدعوی؛ فلا خلاف بين هذه العبارة وبين العبارة السابقة في (المسألة )٠١١‏ 
الآتية في (المسألة ۷( () وهي: لا ان ت لاف فن ن ومن يدّعی 
عليه عنده؛ أو عند غيره؛ فيما يتعلق بوقفي؟ أو مال نحو يتيم؛ أو بيت مال 
(ا ه). لأن ما في المسألتين محمول على الدعوى لقصد إثباته؛ فإنه لا ب له 
منها؛ أمّا للتصرف فيه للمصلحة أو الحاجة؛ فلا تلزم؛؟ على أن من لازم شهادة 
الحسبة؛ كما في المسائل المحال عليها في التي تلي؛ وفي غيرها من المسائل 
الكثيرة؛ أن لا حاجة للدعوى حتى لإثبات أصل الحق؛ ولا سيّما بالنسبة للوقف 
العام؛ ومال بيت المال؛ فلشُحمّل العبارة على ما إذا لم تشهد بيْنةٌ جِسبّة لفق مع 
تلك المسائل. وأما المحجور فقد استشكلنا عدم اشتراط الدعوى لبينته في 
(المسألة ١١۲)؛‏ ثم بسطنا القول بما تكفي فيه الإحالة عن الإعادة. 


ل تشترط الدعرى للشهادة على نحو الوصي؟ بخيانة مال المحجور؟؛ ولا 
للشهادة على مال الغائب بأنه سيفوت إن لم يقبضه الحاكم (تحفة) وفي استفناء 
هاتين الشهادتين ملاحظة؛ لأن الأولى داخلة في الحسبة؛ كما سبق في (المسائل 


۸ و٥0)..‏ إا أن تحمل الدعوى على مجرد اللإخبار كما 1 


.)۷١۸ (المسألة‎ 


طبر ذلك قضازه نحو صي في عمله بعد الوت عنده من غير طلب احد 
لحكمه؛ ومنازعةٌ الغري في بعض ذلك ر ن ار إ6 
ادعى لمحجوره بشيء؛ وأقام البيّنة؛ ولم يطلب الحكم؛ ؛ جاز للحاكم أن يحكم 
من غير طلبه؛ بخلاف غيره؛ فإن الحكم له متوقف على الطلب؛ کاس 
الإحالة على ما هنا في (المسألة .)۲١۷‏ 
وكون الحكم لنحو الصبي لا يتوقف على الطلب؛ نظير أن الشهادة بخيانة 
ماله لا تتوقف على الدعوى؛ ومع ما تقرر في (المسألة ۷۸۷) من جواز إثبات حق 
المحجور بلا دعوى في بعض صوره؛ حسبما قررناه في (المسألة )۷۸١‏ ومنها 
يعرف أن لا كبير أمر في ذكر هذه المسألة. . وظاهر كلام المصنف هنا؛ أنه لا فرق 
بين أن يكون للمحجور و ول خاصل أم لا؟ فهو ظاهر۔ . وهاهنا لطيفة؛ فقد بقي على 
الو آل ت الک ي الکن العام؛ فإنه لا تشترط له الدعوى. قال الإمام 
السيوطي في حاويه (ص ٠٤٠‏ ج١):‏ إنه لما ألف رسالته في منع البروز؛ أراد 
القاضي إحضار المعتدى به ليحكم عليه بالمنع؛ فأرسلت أقول له: إن أحسن من 
E‏ ؛ من غير تعيين خصم؟ ۽ ولا توجه دعوی؟ 
فاستخرب ذلك؛ فقلت فقلت: إنه جائز في هذا ونحوه. . وقد حكم التقي السبكي نظير 
هذا لمكم وأبلغ منه؛ وأ فيه مولا وأرسلته إليه؛ فحكم بالمتع حكماً عام 
١(‏ ه). . فإما أن يكون المؤلف غفل عن ذلك؛ وإ وإما أن یکون استغنى عنه؛ بأن 
الحكم بمثل ذلك لا يكون إلا حسبة؛ وقد علم آنها لا تحتاج إلى دعوى. 


1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۲۲ . 
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E E 


قد يعوقف الشيء على دعوى؛ لكن لا يحتاج إلى جواب خصم ولا 
لحضوره؛ کدعوی توکیل شخص له؛ ولو حاضرا بالبلد؛ فيكفي لإثبات الوكالة 
تصديق الخصم له؛ وإقامة البيّنة في غيبته من غير حلف؛ ولا يلزم الخصم في 
الأولن التمليح له؛ لأنه لو أنكر التسلم؛ فيل (تحفة)'. 
وقوله في الأولى: وهي ما إذا صادق الخصم على الوكالة . وقوله: لأنه لو 
انكر اع اليكل الس فل ؛ وهذا التعليل فاسد؛ لأنه لو كان المحذور إنكار 
التسلم؛ لأمکن دفعه بالإشهاد عليه؛ ولكن المحذور؛ وهو ما يعرف من قوله في 
(ص۳۲۲ ج۲) : ولو قال رجلٌ: وکلني المستحق بقبض ماله عندك؛ من دين أو 
عين وصدقه؛ فله دفعه إليه؛ وإذا دفع إليه انكر السشحق حلت آنه لم يول ؟ 
فإن كان المدفوع عيناً استردها إن بقيت؛ وإلا غرم من شاء منهما؛ ولا رجوع 
للغارم على الآخر؛ لأنه مظلوم بزعمه (ا ه. باختصار). . وقد سبق ذكر هذه في 
(المسألة )٤٤۸‏ تبعاً لذكره إياها في (ص۳١٤)؛‏ وفي (المسألة ۷0۸) تبعاً لذكره 
إياها في (ص١٠٥٤)‏ فهي مكررة مرات؛ وقد قررنا في تلك؛ أنها كالصريحة في 
عدم اشتراط الدعوى؛ وهو الموافق لما ذكره؛ كالرملي أوائل الوكالة؛ ولكنه 
جعلها هنا مما يشترط له الدعوى؛ فإيًا أن يكون مخالفاً لما في (المسألة ۸١۷)؛‏ 
وإما أن تحمل الدعوى على مجرد قرله: أنا وكيل فلان ولي بينة إلخ؛ فيحصل 


الاتفاق . 


مما لا يتوقف على الجواب؟ دعوی قم محجور؛ احتاج لبيع عقاره؟ 
فيشبتها بيّنة في غيبته (تحفة). وقوله في غیبته : حش لا معنى له؛ لأن حضوره مع 


. 9۲١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


سقوط عبارته؛ گلا حضور؛ وکأنه أراد أن يقول: فيشبتها من غير جواف فخافته 
العبارة. وليذكر في دعواه هنا؛ آن لا مال له سوى هذا؛ وأنه محتاج إل بيه 
لنفقته؛ ولم يوجد من يقرضه؛ أو أن المصلحة في بيعه وعدم الاقتراض ولي بينة 
بذلك؛ ويسألها الأداء؛ فيشهدون ويجيبهم إلى البيع؛ وقد سبق في (المسائل 
۸ و۷۸۷ و٩۷۸)‏ ما له بما هنا تعلق . 


TT 


۶ 
2 


مما لا يتوقف على الجواب؛ الدعوى على الممتنع؛ ومن لا يعبر عن 
نفسه؛ كالمحجور والغائب (تحفة) . 


| 


الدعوى على الميت الذي لا وارث له خاص؛ لا تحتاج إلى جواب؛ فإن 
كان له ورثة خاصة؛ لم تسمع إلا في وجوههم إن حضروا أو بعضهم (تحفة 
معنی) . وقال في (ص١٦٤)‏ كما يأتي في (المسألة ۸۸۸): ويکفي في دعوی دين 
ميت ؛ حضور بعض ورثته ؛ لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر (| ه). 
وأطال (سم) في الكتابة عليه بما سنلحّص بعضه في (المسألة ۹) حیث 
نذكر فيها ما جاء عن المصنف في (ص۸۷٤)‏ عن الأذرعي؛ فيما يشترط له 
حضور جمیع المْدّعى عليهم؛ وهو قوله: ومن هذا القبيل الدعوى على بعض 
الورثة مع حضور الباقين؛ ونازعه الغرّي بأن المتجُه سماع الدعوى على البعض 
في المسألتين؛ لكن لا يحكم إلا بعد إعلام الباقين بالحال (انتهى). فالعباثر 
ثلاث؛ أطلقت الأولى سماع الدعوى في وجه البعض وإن حضر الجميع وسكت 
عن الحكم. وقالت الثانية : يكفي حضور البعض ولكن لا يتعدى الحكم لغير 
الحاضر» وهي مجملة؛ لأنا لا ندري ما المراد بغير الحاضر؛ أهو الغائب عن 
مجلس الحكم؛ أم الغائب عن البلد؟ والثاني مشكل؛ متى توفرت شروط الحكم 
على الغائب؛ بل لا ينبغي أن يكون مراداً أصلاً . والثالثة: مصرحة بأنه لا يمكن 
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FR. 


الحكم إلا بعد إعلام الباقين إن حضروا؛ أي : بالبلد أو بمسافة العدوى منها؛ 
ولم يخرجوا عن ولاية القاضي؛ وإلّا فالظاهر نفوذ الحكم عليه حينئذ بشرطه؛ من 
غير إعلام؟ وظاهر العبائر المذكورة التنافي ؛ وبه جرم الرشيدي ؛ ویمکن الجمع؛ 
بأن الإعلام شرط للتعدّي لا للحكم على الحاضر؛ وبه يحصل الوفاق؛ وال 


مما لا يتوقف على الجواب؛ الدعوى باستحقاق وقف بيد الحاكم؛ فإذا 
أقام ينه بدعواه كفى (تحفة) . 


يشترط لسماع الدعوى على من لا يعبر عن نفسه أن يقول : ولي بينة تشهد 
بذلك؛ أو أنت تعلمه (تحفة)“ وستعاد في (المسألتين ۱۱۸١‏ و١۱۱۸)‏ ومر ما 
يشبهها في (المسألة .)٤١١‏ 


نما رقف على الجرا ت الدغوی بان لاتا کم لبکا فده لي؟ 
فلا يحتاج إلى دعوى في وجه الخصم؛ ؛ كما عليه جم متقدمون وأكثر 
المتأخرين؛ وعليه العمل . وقال آخرون: a‏ 
القرب؛ وعلى الأول لا يحتاج ليمين الاستظهار على الأوجه (تحفة)" ونحوه في 
( ص٦۱ )٤‏ وجزم في (ص٥١أ۱٤)‏ بوجوب إحضار الخصم؟ وقد استوفينا الكلام 


. 9۲١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


E 


کتاب القضاء 


على ذلك في (المسألة )۲۸٠‏ واستظهرنا أن المراد من قوله الدعوى بن فلاناً؛؛ 


مجرد الطلب؛ وإلا ناقض قوله؛ فلا يحتاج إلى دعوى في وجه الخصم؛ لأنه لا 
يمكن سماع الدعوى في غيبة الخصم مع قربه؛ ر کو اام 
المترافع إليه؛ وإنما هو من نفي الشيء ء بإیجابه؛ کقوله جل ذکره: ...لګ 
او الات إلصااً . .." فالمراد هنا نفي الدعوى رأساً؛ لا إثباتها في 
غيبة الخصم E e O MSIE‏ 
والمراد من البيت؛ نفي المنار من أصله لا الاهتداء؛ وذكرنا وجوب الإحضار في 
(المسألة ٤ .)٤٦۹‏ 


وقوله : (وعلى الأول) لا يحتاج ليمين الاستظهار؛ هو عين ما سبق عنه في 
(المسألة ٤١٤)؛‏ أما على القول الثاني من وجوب إحضار الخصم؛ فعدم الحاجة 
إلى يمين الاستظهار من باب أولى. 


مر في الحوالة أن للمحال عليه إقامة بينة ببراءته قبل الحوالة لدفع مطالبة 
المحتال له وإن كان المسيل بالبلد (تغة". 


وقضية قوله لدفع مطالبة المحتال؛ أن لا بد من إعادتها في وجه المحيل 
لاثبات البراءة من دينه؛ وهو ما نقله عن الغرّي وأقره في باب الحوالة (ج۲ 
ص ۰۹٦۲)؛‏ وقال فی فتاویه بعد نقل مثله (ج٤‏ ص۳۱۲): وإنما یتجه ما ذکره في 
حوالة صحيحة؛ أما إذا جعلت الحوالة حيلة إلى سماع بينة الحاضر؛ ببراءته من 
دين الغائب عن مجلس الحكم؛ فلا حاجة إلى إعادتها في وجه المحيل؛ لأن 
حجته من الدفع في البينة باقية لا تبطل بخيبته؛ فغاية ما في الباب إذا حضر 


(1) سورة البقرةء الآية: ۲۷۳. 
() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۲ . 
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ودی ؛ بُذكر له اليّنة؛ ويقال له: إن كان لك دافع فأظهره؛ وإلا فالحكم قد تم 
فتمكينه من الطعن فيها؛ مُعْن عن إعادتها في وجهه؛ ويوجه سماعها e‏ 
بالنسبة إلى حقه مع حضوره؛ بأنهما لم يقعا بطريق القصد وإنما وقعا بطريق 
التبع؛ ويغتفر في الشيء ء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً؛ ويأتي ذلك في حيلة النذر 
(انتھی) . 

وقوله: (بأنهما لم يقعا على آخره)؛ هذا التعليل بالحوالة الصحيحة؛ أ 
منه بالحوالة التى جعلت حيلة . وإنما الفرق فيما يظهر؛ ET‏ 
الصحيحة قد حصل به اندفاع المحتال. وأمًا في الحوالة المنتحلة؛ فالقول 
بوجوب إعادة البينة فيها يلزمه فساد تلك الحيلة؛ التي اعتادها القضاة؛ وقال بها 
جماعة من المحققين؛ ؛ وقد سبق ما يتعلق بها في (المسألة )٤٤١‏ مع بسط القول 
فيه . 

فالمراد هنا؛ نفي الدعوى رأساً لا إثباتها في غيبة الخصم»› > كما أن المراد 
في الآية؛ نفي السؤال من أصله لا مجرد الإلحاح؛ والمراد من البيت نفي المنار 

من أصله لا الاهتداء"؛ وذكرنا وجوب الإحضار في (المسألة .)٤٦٩‏ وقوله: 

a‏ الأول) لا يحتاج ليمين الاستظهار؛ هو عين ما سبق عنه في (المسألة 
٤‏ ) أما على القول الثاني من وجوب إحضار الخصم؛ فعدم الحاجة إلى يمين 
الاستظهار من باب أولى . 


)۱( ریما أورد الإمام بيتاً شعرياً يدل على الاهتداء بالمنار سقط عند النقل من المخطوطة 
الأصلية. 


ما تقدم من شروط الشاهد؛ واجب المراعاة قبل الحكم بشهادته؛ ولا یلزم 
من الاحتياط في ذلك أن لا يتبيّن بعد الحكم خلافه؛ ومتى تبيّن بعده أن الشهود 
كانوا قبله كفاراً؛ أو صبياناً؛ أو عبيداً أو فسقة؛ والحاکم لا یری قبولهم؛ نقض 
الحکم هو وغیره؛ کما لو حکم باجتهاد؛ فبان النص (تحفة بتصرف)'. ولو بان 
أحدهما؛ كان الحكم كذلك (تحفة). . قال في حاشية الأسنى : ولا يستثنى منه ما 
إذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين؛ وحلف يمين الاستظهار؛ وتبرع بأن تعرض 
فيها لصدق شاهديه على الأرجح عند البلقيني؛ من تردد له؛ لأن مستند الحكم 
لا بذ أن يتعين للحاكم؛ ولم يتعين له أن الشاهد واليمين مستند الحكم (| ه من 
هامش ص۹١۳‏ ج٤).‏ . وقد أحلنا على هذا في (المسألة ۷.. وقال في شرح 
الروض : وينقض الحكم إن بان الشاهدان والدَيْنِ أو وَلدَيْنِ للمشهود له؛ أو 
عَدَوَيْن للمشهود عليه (| ه). 

وفي (ص ۳۲۳ ج٤)‏ من فتاوى المصنف؛ وجوب إعادة اليمين فيما إذا 
حلف المدعي مع شاهده؛ ثم تبين فسقه؛ لبطلان الأولى . ويبقى سؤال؛ وهو ما 
إذا كان الشهود ثلاثة؛ وتبيّن بطلان شهادة الأول لفسقه؛ فهل يبطل الحكم إذا 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي.طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥۲۴‏ . 
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كانت شهادة الشاهدين السالمين معطوفة على شهادة الأول؛ آم لا؟ قياس ما مر 
فی (المسائل ٥‏ وا۸٦‏ و۷۲۷) وما يأتي في (المسألة )٠٠٤١‏ البطلان؛ ومحله 
إذا تجرد العطف عن عامل آخر؛ أمًا إذا قال بشهادة فلان؛ وبشهادة فلان؛ 
فیحتمل أن لا بطلان؛ قياساً على ما نقله العلامة ابن قاسم عن السيوطي قي 
استقلال e‏ وهي ا فليتأمل . 


معنى النقض هنا؛ TT‏ بطلانه؛ وأنه n‏ یصادف محلا (تحفة) . 
كلامهم أن لا بد من حكم بالإبطال والحاجة إليه؛ e‏ في 
غاية الإشكال. وهلا كفى الإفتاء بالبطلان؟ وقد استوفينا الكلام على ذلك في 
(المسألة .)۲۹٩‏ 


ETN‏ أن الشهود كانوا فسقة قبله نقض؛ ولا عبرة بشهادة 
بالفسق من غير تاريخ؛؟ لاحتمال حدوثه (تحفة ونهاية). وقال في شرح 
الروضر”: لو قضى بشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق فلا ينقض قضاؤه (| ه). . 
ومحله فيمن يرى الشهادة بالقا سق؛ بخلاف من لا یراها؛ كما يعرف مما سبق عن 


التحفة في (المسألة ۸). وقد قال في شرح الروض اشا لو حكم بشهادة 
انين ؛ فہانا کافرین؛ أو عہدین ؛ أو فاسقين؛ أو صبیین ؟ أو نحو ذلك؛ تقض 
حکمه ؛ وینقضه غیره؛ والصورة مفروضة فيمن لا يعتقد الحكم بشهادتهم (ا ھ). 


ويبقى السؤال عما لو حكم الشافعي المستقضي للضرورة؛ بشهادة الأمثل؛ 


(۱) روض الطالب ونهاية مطلب الراغب ويختصر الفقهاء اسمه بالروض وهو عبارة عن اختصار 
لروضة الطالبين لامام النووي وقد شرح الروض جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري (ت١۹۲)‏ في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب . 


کتاب القضاء 


ا 


ينقض قضاؤه أم لا؟ الظاهر الذي لا يتجه غيره؛ أنه لا ينقض لما شبق في 
(المسألتين EE e .)(0A0و of‏ 
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لو شهد كافر؛ أو عبد؛ أو صب ؛ فرذت شهادته؛ ثم أعادها بعد كماله؛ 
فْلّتْ؛ إذ لا تهمة لظهور المانع من قبولها (تحفة ونهاية). 


ردت شهادة فاسق؛ أو عدو؛ أو ساط مروءة؟ ثم أعادها بعد توبة؛ لم 
يفْب وإن كان شهادته الآن مقبولة بالنسبة لغيرها؛ لاتهامه بسعيه في دفع عار 
ذلك الرد؛ ومن ثم لو لم يصغ القاضي لشهادته الأولى؛ قبلت الثانية (تحفة ونهاية 


بحث إسماعيل الحضرمي؛ أنه لو شهد بما لا يطابق الدعوى؛ ثم أعادها 
بمطابقها؛ قبل ؛ ويتعيّن تقييده بمشهود الديانة المعتاد بنحو سبق لسانِ أو نسيانِ 
(تحفة ونهاية) . 

قال (ع ش): ظاهره؛ ولو لم یبد عذراً حملاً له عليه (| ه). وقال (سم) 
عن الأسنى: من غلط في شهادته لم يستبرأً؛ بل تقبل شهادته في غير واقعة 
الغلط؛ وانظر لو اشتهرت ديانته وادّعى أن سبب غلطه النسيان؛ فهل تقبل فيها 
أخذاً من قوله السابق؛ وينبغى قبول دعوى النسيان ممن هذه صفته (| ه). 
اله مف جل عن الا ما هر مر غه ف اة وقد استوفینا 


Se 
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الكلام على هذه في (المسألتين ٤٠٥‏ و٣۷)‏ وما نقلناه هنا عن (ع ش) مخالف 
لبعضر ما ذکرناه هتاك عن المصتف . 


E SE AA E‏ لأنها قلبية وهو 
ا فإذا مضت سنة وهو على الاستقامة؛ أشعر ذلك بحسن سريرته؛ 
وقد اعتبرها الشارع لنحو العلَّةٍ والتغريب في الزنا (تحفة ونهاية بتصرف). 


TT TEE‏ كشاهدٍ بزنا خد لنقص 
النصاب؛ ففقْبَل عَقَبَ ذلك؛ وكمخفي فست أقرً به ليستّوقى منه ثم تاب؛ لأنه لم 
يقر إلا عن صلاح وصدق توبةٍ لا قحتاج إلى الأختبار؛ وکناظر وقفٍ تاب فتعود 
ولایته حالاً ؛ كولي النكاح؛ وكقاذف غير المحصن؛ كما قاله الإمام واعتمده 
البلقيني؛ لکن قيّده غیره بما إذا لم يكن فيه إيذاء؛ وإلا فلا بد من السنة (تحفة) 
ومثلها (النهاية) وزادت : لكن الأصح أنه لا بد فيه؛ أي : قاذف غير المحصن ؛ 
من الاستبراء؛ وفي الكلام شيئان: 


أحدهما: إن عد ناظر الوقف لا يليق بالبحث؛ إذا الكلام في الشهادة لا في 
الولاية. 

ٹانيهما: ما ذكراه فى قاذف غير المحصن؛ يخالف ما قدمناه عن الأسنى في 
(المسألة )٦١١‏ وعبارته: فرعَ؛ لو قذفه وأقام بيّنة على زنا قبلت شهادته؛ وکذا لو 
اعترف؟ أو قذف زوجته؛ ولاعن؛ أو طلب القاذف يمینه على أنه لم یزن فنکل 
ھ). 


. ٥۲۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


کتاب القضاء 


التعزير لا الحد فيما يظهر؛ ويحتمل خلافه (| ه). 1 


فقوله : (فيما يظهر) موافق لما ذكراه هنا؛ ومخالف لما سبق عن الأسنى . 
وقوله :(ویحتمل) خلافه یناسب کلام الأسنى . وقوله: (وإن وجب التعزير) ساقط 
من النهاية . 
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المرتد إذا أسلم اختياراً وكان عدلاً قبل الردة؛ لم يحتج إلى الاختبار؛ لأنه 
لم يبق بعد إسلامه احتمال (تحفة). وفي (ص۱۹۲ ج") ما يقتضي أن الكافر إذا 
أسلم ولم يصدر منه مفسق لا يوصف بالعدالة؛ ولكنه واسطة بينها وبين الفسق؛ 
وأنه لا يشترط أن تكون عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى. وظاهره أنه لا 
يكون عدلاً إذا انتفت تلك؛ وناقشه (سم)؛ ونقل عن الكنز أنه يوصف بالعدالة 
حينئذ؛ وهو موافق لما هنا . 


کما تعتبر السَلَهَ للاستبراء في التوبة من المعاصي ؛ تعتبر أيضاً من خارِم 
المروءة؛ كما ذكره الأصحاب؛ وكذا من العداوة؛ كما رجحه ابن الرّفعة؛ وإن 
خالفه البلقينى (تحفة ونهاية). 

وقد سبق عن فتاوی (م ر) فى (المسألة )۷٤١‏ ما يوافق البلقيني» ويخالف 
ما اعتمداه هنا عن ابن الرفعة. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥۲۳‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۳١۷‏ 


ا 


للتوبة شروط : الأول منها القول؛ وهو مخصوص بالمعاصي القولية؛ من 
حيث حم الآدمي؛ سواء كانت المعصية القولية قذفاً أو غيره؛ كغيبة؛ ونميمة؛ 
وإن قيل ظاهر كلام الأكثرين اختصاصه بالقذف؛ لشدة ضرره (تحفة ونهاية 
بتصرف). وكأنهم إنما اقتصروا على بيان القول المشروط في التوبة من 
القذف؛ في التي تلي؛ لأهميته وليقاس عليه غيره . 


يقول القاذف: قذفي باطل؛ أو القذف باطل؛ وأنا نادم عليه ولا أعود إليه؛ 
ولا یلزمه أن صرح بکذبه لأنه قد يكون صادقاً . . وقوله: قذفي باطل ليس فيه 
تصریح بالاعتراف بالكذب؛ ولكنه تعريض لإمكان أن الشرع حظره ومنعني من 
التفوه به؛ ونازع البلقيني في اشتراط ؛ وأنا نادم وما بعده (تحفة ونهاية معلى)". 


وجوب القول في المعصية القولية مقيس على وجوب الشهادتين في التوبة 
من الردّة. فإن قيل: إذا قستم التوبة بالفيئة من الردة؛ لزمكم إيجاب القول في 
التوبة من سائر المعاصي ؛ قولية كانت أو فعلية؛ لأن النطق بالشهادتين واجب في 
الفيئة من الردَّة؛ سواء كان الارتداد بالفعل أو بالقول. وأجيب؛ بأن الفعل في 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥۲٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠۸‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۲٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠۸‏ . 


E 


الردة متضمن للقولي؛ وهو تكذيب الشرع ؛ بخلاف الفعلي .من 
يلزم القول في التوبة منه؛ فالقياس على الردة فيما اجتمعا فيه بالعلڭ+: 
افترقا فيه (تحفة بالمعنی). . ولا عليه ملاحظة تجيء في (المسألة (AY‏ . 


إذا اتصل القذف بالقاضي بإقرار أو بيّنة؛ اشترط أن يكون ذلك القول 
المشروط للتوبة في حضرته؛ وإن لم يتصل به فلا؛ على الأوجه. نعم؛ لا بد أن 
يقول ذلك بحضرة من ذكره بحضرته أوّلا؛ وفي جواز إعلام القاضي به إذا لم 
يتصل به؛ نظر؛ لما فيه من الإيذاء وإشاعة الفاحشة (تحفة بالمعنى). ونحوها 
النهاية . . إلا في قوله: (وفي جواز إلخ) فإنه ساقط منها. 


ليس كالقذف فيما ذکر؛ قوله لغیره: یا ملعون؛ أو يا خنزير ونحوه؛ کما 
بحثه البلقيني ؛ فلا يشترط في التوبة منه قول؛ لأن هذا لا يتصور فيه إيهام أنه 


وقضيته أن كَل ما يتوهم صدق قائله من أنواع الغيبة؛ لا بذ التوبة فيه من 
وذاك صريح ما سبق في (المسألة .)۸٠۸‏ إلا أنهم عمموا الحكم هناك 

شتراط القول لكل معصية قولية؛ ثم لم يمثلوا إلا القذف؛ وكأنٌ وجه اقتصارهم 
n‏ ما أشرنا إليه قبيل (المسألة .)۸٠۹‏ ثم إنهم خصصوا في هذه بشبه 
الاستثناء؛ كل ما لا يتوهم صدق قائله؛ ولكن ذلك كله من غير تفصيل ناصع؛ 
ولا عبارات متسقة؛ وزعمها أن يا ملعون ويا خنزير مما لا يتوهم صدق قائله؛ 
غير صحيح . أما يا ملعون فإنه يتوهم صدق قائله حقيقة . وأما يا خنزير فإنه يتوهم 
صدقه مجازاً ..وفي حاشية الأسنی هامش (ص۸٣٠۳‏ ج٤):‏ ثم الفرق بين القذف 
وغيره؛ أنه أشدٌ ضرراً؛ لأنه يكسبه عاراً؛ بخلاف شهادة الزور والخيبة والنميمة. 
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۴ ب سس 
وأنجاب البلقيني عن ذلك كما سيأتي عنه؛ من من أن اعتبار القول في المعاصي 
القولية؛ إنما هو فيما أبرزه قاثله على أنه مُجقّ فيه ؛ ولا يأتي ذلك في معاصي 
الأفعال؛ لأنه متى أبرزه على أنه حق؛ ؛ كفر. وهنا أمور؛ أحدها e‏ 
کلامهم علی ما آتی به على صورة آنه محق فیه؛ فآما غیره کاللعن وقوله: يا 

رين ونود فلا راقرا لرن ااي 
لذلك. قال: ولم آر من نڳه عليه (| ه). . وفي عبارته طول فلتراجع ؛ وفیه ما 


لا ي يشترط القول للتوبة من المعاصي الفعلية ؛ ؛ لأن الحق فيها متمحض لله 
تعالى؛ فيكفي فيها صدق التوبة باطناً (تحفة ونهاية)' . زاد في الأخيرة بخلاف 
القذف؛ وكان اللائق تى أن يقول: بخلافه القولية. ثم إن قولهم: : (إن الحق فى 
الفعلية متمخض لث تعالى) لم يظهر لي وجهه؛ ا ی ا ت 
السلب والنهب والقتل وقطع الأطراف؛ ولو بعد الخروج من المظلمة والتسليم 
للقصاص؛ لأن الخروج من المظالم إنما يمنع استمرار المعصية . . فأما نفس 
الاعتداء؛ ؛ فللآدمي فيه الحق الأوفى الذي لا ينبغي أن يسقط إلا ضري 
الاعتذار؛ على أن الفعل قد يكون أنطق من القول؛ لإ ORE‏ 
عدواناً من إمامة الصلاة والتدريس مثلاً؛ وأوهم الناس فسقه؛؟ ألا يتضمن ذلك 
أنواع العضيهة بالنقائص التي لا يمحوها إلا صريح القول؛ وبهذا ينخدش 
جوابه السابق في (المسألة ۸۰( . 


. 0۲١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٠۸ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) الحَضِيهَةٌ: القذْف بالباطل واختلاق الكذب. 


OA TEE E E 
O O E ونحو‎ 
في اشتراط ما ذکر؛ لأن ثبوت الزور كان في إظهار كذبه. ويرد بأن ذلك لا يمنع‎ 
مألا بخلافه مع اعترافه بكذبه (تحفة بتصرف) . وقد‎ a 
يفهم من قولها في إلحاقها بالقذف؛ اختصاص اشتراط القول للتوبة به؛ وقد بنا‎ 
حيث ذكرنا أن عباراتهم فيها مكدّرة.‎ )۸١١ ما فيه (بالمسألة‎ 


يبت الزور بإقراره أو غيره؛ ؛ كعلم القاضي ؛ أو كأن قال : رأيته يزني بحلب 
يوم کذا؛ وثبت أنه کان ذلك اليوم بمصر (تحفة). 


لا يثبت الزور بالبيّنة لاحتمال أنها زور. نعم؛ يستفاد بها جرح الشاهد 
فتندفع شهادته؛ لأنه جرح مهم ؛ فوجب التوقف لأجله (تحفة). وقد اضطرب 
كلامه في التوقف عمن جرحه عدلٌ بلا بیان سبب في ( ص۷ ۰ ) وغيرها؛ فتارة 
يقول بندبه؛ وذات المرات بوجوبه . وحاولنا التأويل تبعاً لعلي الشبراملسي فلم 
و 

وقد استوفينا الكلام عليه في (المسألتين ٩‏ و۳۹1) وعبارته هنا تيد 
الوجوب هنا؛ وقد أشرنا إليها ثمة؛ ونحوها عبارته في (ص۱۷۸ ج۴) ونصها : 
وكون الستر يزول بإخبار عدل بالفسق ولو غير مفسر؛ محله فيما قبل العقد. 
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أو فعلية؛ بأن يقلع منها حالاًء إن کان متلبساً بها؛ أو مُصِرًّا على معاودتها 


ا(تحفة ونهاية بتصرف) . 


والثالث: الندم من حيث المعصية؛ ؛ لا من جهة خوفه من مخلوق لو اطلع 
عليه؛ أو من جهة إفضاء معصيته إلى غرامة أو نحو ذلك؛ ورَغْم أن هذا لا حاجة 
له لأن التوبة عبادة؛ والإخلاص مشروط لها؛ من حيث هي عادة؛ E‏ 
فيه تسليماً للاحتياج إليه (تحفة ونهاية بتصرف يسير كذا عبرا؛ والأولى أن 
يقولا بالاحتياج إليه؛ وبيانه أن اشتراط الإخلاص كقولنا يشترط الندم من حيث 
المعصبة إلى آخره. فإذا اشترط الزاعم الإخلاص؛ فقد سلَّم بالحاجة إلى ما 


والرابع O‏ إن تصور منه العود؛ وإلا 
کمن جب بعد زناه لا ي يشترط فيه العزم على عدم العود له اثفاقاً. . (تحفة 
ونهاية). . وبهذا الشرط يعلم أن قولهما السابق في (المسألة ۷ في تفسیر 
الإقلاع؛ أو مُصراً على معاودتها؛ مستغنى بهذا عنه. ولكن المصنف لا يبالي 
بالتکریر»› ولا يزن الكلام بميزان البلاغةء الذي تطيشه مثاقيل الذر. . والرملي يطأً 
عقبه في الأغلب؛ حتى أنه كثيراً ما يتبعه في الأغلاط الظاهرة؛ كما بيُناه غير 


مره. 


. 0۲١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٠۸ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


A 


E‏ ا ر ی ا 

والخامس من شروط التوبة: الاستخفار» وخصه (م ر)؛ مع حمله على 
مجرد الندم بالمعاصي القولية؛ وذكره في مبحثها؛ فلا اعتراض عليه من هذه 
الجهة. وقال المصتف هناك: واشترط جم متقدمون أنه لا بد في التوبة عن كل 
معصية من الاستغفار أيضاً؛ واعتمده البلقيني وأطال في الاستدلال؛ لكن بما لا 
يرد حمله على مجرد الندم (| ه بيسر حذف). ولو أنه أخره إلى هنا لكان أولى؛ 
لأن الكلام هناك مخصوص بالمعاصي القولية؛ وهنا شامل لها وللفعلية؛ 
والاستغفار المحمول عنده على الندم مشروط للجميع. ثم بقيت أن الملاحظة 
على (م ر) أقوى؛ لأن الندم يُسْترَط لسائر المعاصي؛ فحمله كلام المتقدمين عليه 
مع تخصيصه بالقولية لا يجوز. 


الثامن: الخروج من ظلامة الآدمي؛ وهو داخل في مفهوم الإقلاع؛ وإنما 
صرحوا به للاعتناء بشأنه (تحفة ونهاية معنى) . 


قال المصنف وذلك للخبر الصحيح: «من كانت لأخيه عنده مَظْلِمةٌ في 
عرض أو مال فليستجِلّه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ فإن كان له عمل 


قوق 


بوخنذ منه بقدر مظلمته ولا أذ من ميات صاحبه فحمل عليه ٠‏ وشمل العمل 
الصوم؛ وبه صرح في حدیث مسلم؟ فمن استشناه فقد وهم . وتحميل المدين من 
سيغات الدائن محل العقاب به عند عصيانه بالدين أو تقصيره في الوفاء؛ وإلا فلا 
معتى لتحميله؛ إذا لم يكن شيء من ذلك؛ إلا التخفيف من سيئات الدائن فقط؛ 
هذا إ مح طهر أن معنی قوله تعالی: ا ر وزد ود ار هو آنه لا 
تحمل نفس آثمة؛ ات ای اتی ا ر ي 
الأخرى (| ه. بتلخيص). 

e a aC E 
الوفاء والعصيان بالاستدانة؛ وهو غير ما ذكره أولاً في قوله: وتحميل المدين من‎ 
. سيثات الدائن محل العقاب به عند عصيانه بالدين أو تقصيره في الوفاء‎ 

وأقول: يظهر أنه سقط عليه لفظ؛ غير؛ فيكون التقدير : لا تحمل نفس غير 
آثمة إثم نفس إلخ . ولعن قيل: إنها غير وازرة؛ إذا لم تكن آثمة! قلت: يكفي 
للتفسير حصول صورة الوزر بالدين المقتضي تحمل التخفيف؛ وإن انتفى الاثم 
افرط اف عن ال اج اقا زف اح ن ا ا 
قو ميل اللات على من عص با ا عدا أو قصّر في الوفاء مع المقدرة. 

وأقول: لا مانع من التحميل للتخفيف عن الدائن حتى مع انتفاء العصيان؛ 
کک ی د رة ی اا ا و ا 
کلامهم ؛ أو الأحذ من الحسنات لا نزاع فيه وإن لم يكن عند المدين تقصير ولا 
عصیان؛ وبه صرح المصنف في (ص۳۷۲ من ج") من فتاواه؛ مع أن لفظ 
المظلمة يأباه؛ وناموس العدل لا يقبلهء› واللائق بكرم الله أن يعوض الدائن حينارٍ 
من فضله . 


وما ذكره من شمول العمل المأخوذ منه للمستحقين للصوم؛ جاء مثله في 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب من حديث أبي هريرة . 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 


باب التفليس؛ ثم رأيته نقل في الزواجر عن ابن عبد السلام؛ فيمن مانث: وع 
دين لم یعص به؛ ولم يقصّر في أدائه؛ أنه يؤخذ في الآخرة من حسناتة؛ كما 
يؤخذ من أمواله في الدنيا؛ فإن فقدت لم يطرح عليه من سيئات المستحق؛ لأنه 
غير عاص؛ وإن فضل عليه شيء من الدين بعد فناء حسناته؛ فأمره إلى الله إن شاء 
عوض رب الدین من عنده؛ وإِن شاء لم یعوضه؟ وهذا موقوف على صحة الخبر 
فيه . ولا يؤخذ من ثواب إيمانه الواجب» كما لا يؤخذ في الدنيا ثياب بدنه. وفي 
ثواب الإيمان المندوب نظر»ء ثم نقل عن الخادم؛ عن الشيخين؛ أن الأنسب 
بأحكام الباري في الآخرة؛ أن تكون على نسبة أحكامه في الدنيا. وإذا حكم 
الشرع في الدين الذي عجز صاحبه عن أدائه؛ ولم یعص بسببه؟ أو يؤدي عنه من 
سهم الغارمين في بيت المال؛ فلم لا يؤدي الله عنه من خزائن فضله في الا خرة. 
وهذا من دقيق الفروع الذي ينبغي أن يتنبه له الأئمة العادلون. ومحال أن يحبس 
عن الجنة من له مال يفي بما عليه عند سلطان أو غيره. قال الزركشي: وهو 
حسن فیمن له في بیت المال؛ مثل الذي عليه؛ وليس كل أحد كذلك. وقد سبق 
في الخصائص أن قضاء دين المعسر كان واجباً على النبي ية ؛ وهل على الأئمة 
بعده قضاؤه من مال المصالح؟ وجهان (انتهى) . 
والأوجّه الذي لا يتمعني غيره؛ أن من له حن في بيت المال؛ وجب قضاء 
دينه من مال المصالح؛ وإلا فلا لعلا تذهب أموال المصالح كلها في هذي 
الطريق . ثم رأيته في التحفة (ص۲۰۸ ج۲) رد ما ذكره عن أن عبد السلام من 
عدم الأخذ من ثواب الإيمان» وقال: إنه توفيقي لا مدخل فيه للقياس. وقال 
المصنف في هذه السياقة بعد ما تقدم: ثم إن هذا الحديث؛ وحديث: ((نفس 
المؤمن مرهونة بدينه حتى يُقَضى عنه)) ظاهر كلام الأئمة؛ حيث اختلفوا في 
تأويل ذلك وتخصيصه؛ وأبقوا هذا على ظاهره؛ أن حمل السيئات لا يستثنى منه 
شيءَ بخلاف الحبس (| ها). 
وعليه ملاحظات: الأولى: في اللفظ؛ وهي أن المشار إليه بذلك هو 
حديث: ((نفس المؤمن مرهونة))ء وقد رواه الشيخان أحمد والترمذي؛ وحسنه 
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۴ ا ج 
باتفاق في المعنى ويسير تفاوت في اللفظ؛ والمشار إليه بهذا؛ حديث: ((من 
كانت لأخيه عنده مظلمة)) وفيه تشويش وإبعاد بالفهم لأن القريب إنما هو 
حديث الحبس . 

والثانية : في المعنى؛ لأن حاصل كلامه: أن المؤمن يتحمل سيئات الدائن 
مطلقاً؛ إلا أنه يعاقب تارة» ولا يعاقب أخرى» وأما الحبس فإنه مؤول 
ومخصص ؛ وهو مخالف لبعض كلامه آخر الجنائزء وعبارته هناك: يبادر بقضاء 
دين الميت؛ مسارعة لفك نفسه عن حبسها بدينها عن مقامها الكريم» كما صح 
عنه َة . وإن قال جمع : محله فيمن لم يخلف وفاء؛ أو فيمن عصى بالاستدانة 
١(‏ ه) فإن عنى هنا بالتأويل والتخصيص والاستثناء في حديث الحبس؛ ما قاله 
أولاء الجمع؛ فقد رمى به في عرض الحائط› وإلا فهو متناقض . والعبارة لا 
تخلو عن الضعف بل الفساد. 


والثالة : أنهم استشكلوا حديث التحميل أيضاً؛ وأوّلوه بما يطول ذكره؛ 
کما في کتاب الرقاق من فتح الباري. ومنه ما سبق في هذه المسألة. وإن آراد من 
الإشارة بذلك حديث: ((من كانت لأخيه عنده مظلمة)). وبهذا حديث الحبس؟ 
انبنی عليه فساد کبیر؛ ولزم منه خلل کثیر» والثه أعلم. 


۸۲٤ مسألة:‎ 


إذا لم يقدر على الخروج من المظالم المالية ماذا يفعل؟ قال المصنف هنا: 
فإن أفلس لزمه الكسب كما مر (| ه). والذي مر له في التفليس تفصيل حاصله: 
أنه لا يلزمه الكسب إلا إن عصى بالاستدانة. وقال في (ص۷٥٥‏ من الجزء 
الثالث): وإنما يلزمه الكسب لوفاء دين لم يعص به لأنه على التراخي (ا ه). 

فما ذكره هنا من لزوم الكسب مطلقاً ؛ غلط أو حلاف . وعبارة النهاية مثلها 
هنا؛ وفي التفليس»› لأن حمل ما هنا على ذلك التفصيل؛ من فرضه في مطلق 
الدين؛ بعيد. 


إذا قدر على رد المظلمة؛ فلم يجد المالك ولا وارثه وانقطع خبرهم» ت 
للقاضي الثقةء فإن تعذر صرفه فيما شاء من المصالح بنية الغرم له إذا وجدهء وإن 
لم يقدر على رد المظلمة؛ عزم على الأداء إذا أيس» فإن لم يوسر حتى مات؛ 
انقطع عنه الطلب في الآخرةء إن لم يعص بالتزامه» ويرجى من فضل الله تعالى 
تعويض المستحق (تحفة بإيضاح) ونحوها (النهاية) وزاد فيها بعد قوله: صرفه 
فيما شاء من المصالح؟ لفظة: (بنية القرض)؛ وقولهما: (صرفه فيما شاء من 
المصالح)؛ إن كان للوجوب فهو مشكل؛ لما فيه من المشقة بتعريضه للخرم 
مرتين؛ وإن كان للندب وجب عليهما البيان» فهما واقعان في التقصير إذ لم 
يفعلا؛ وفي التالية ما يتعلق به. 


متی جاز له صرفه في المصالح؟ جاز له الإنفاق منه على نفسه وعیاله حیث 
كانوا فقراء؛ كما في التحفة (| ه. من فتاوى مشهور) ولم أرها بنصها في التحفة 
إلا أن في باب الخصب ؛ وقبيل الأضحية ما يقاربها؛ وقد يكون المراد بها قوله في 
السابقة: صرفه فيما شاء من المصالح لشموله مصالح نفسه؛ كما يفهم قول 
النهاية: بنية القرض؛ وهو أليق بالعدلء لأن الشرع أعفٌ من أن يغرمه مرتين . 
وإن قال (ع ش): إنه غير مراد؛ ونص عبارته: المتبادر أن المراد مصالح 
المسلمين» لكن قوله: بنية القرض؛ يقتضي أن المراد ما شاء من مصالحه؛ ولكنه 
غير مراد» وإنما احتيج لنية القرض حتى لا يضيع على مالكه» إذا ظهر؛ لكونه 
نائباً عنه في الصرف (| ه). 

وأقول: إن ما قاله آخراً لا يتناسب مع قولهما آخر تلك العبارة بنية الغرم له 
إذا وجده؛ وقد يتأكد منه أن ما أحال عليه مشهور هو تلك العبارة؛ وفي أوائل 
الفرائض من التحفة والنهاية؛ آنه یجب على من تحت يده مال من لا وارث ولا 


وفي التحفة قبيل قسم الفيء؛ ومتى أيس من معرفة مالك المال؛ صار من 
eê‏ المال؛ كما مر باب إحياء الموات؛ فيصرفه في مصارفها؛ 


ا yT‏ جم إلى ابن عبد السلام؛ في کلام 
ا اتان ا اد 


o tibe 


EERE ا ا المغتاب اش شط اسحلالّه ؛ فإن تعذر بموته ؛‎ e 
الطويلة؛ استغفر له؛ .ولا أثر لتحليل وارث؛ ولا مع جهل المغتاب بما تحلل منه‎ 


Ê E 


ا في الأذكار (تحفة ونهاية). 


تخفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۲٦‏ . 


اشخاخ 2 الدين اد ملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والر يدي دار 


والإقلاع عن ا (تحفة ونهاية)٩‏ 
من الاستحلال في الحسد؛ إذا ت اليد كالغيبة.. 


يسن لمن أقَرَ بشيء من حدود الله ؛ الرجوع عن إقراره به؛ 
E‏ 
المستور؛ والثاني فيمن ظهر زناه مثلاً؛ ولم ثبت يثبت يشهادة معتبرة. 
( 55ر یا سن فی اني ها من ب ال 


( أي التحفة. 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صشخة î‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (ب (بحاشية: الشبرا ا 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۴۳٠۹‏ . 0 


oe‏ ا 
بالزنا؛ لزم الرابع الأداء؛ وأثم بتركه. . وقد مرت هذه في (المسألة ۸ ) بما 
ا E E‏ 


هل استيفاء الحدود كفارة لأهلها وإن لم يتوبوا؛ أو لا بد من التوبة؟ صرح 
البيهقي بالثاني؛ ؛ وجرى على الأول النووي؛ ويتجه الجمع بحمل الأول على 
حقوق الآدميين؛ ؛ والثاني على حد الله تعالى فإنه يعاقب عليه إذا لم يتب؛ ؛ وإن 
أوخذ به في الدنيا (تحفة بالمعنى)". ونقل (سم) عن الحافظ ابن حجر؛ أنه 
يستفاد من الحديث أن إقامة الح كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود. . وقيل: 
لا ب من التوبة؛ وبه جزم بعض التابعين؛ وهو قول للمعتزلة؛ ووافقهم ابن حزم 
والبغوي من المفسرين وطائفة يسيرة (| ه). ثم قال: وعلى الأول؛ فلعل ذلك 
في حكم الآخرة. أما في الدنيا؛ فلا بد من التوبة لقبول الشهادة (ا ه. کلام 
(سم) بمعناه) وهو مما ينفتح له الصدر؛ ويلتئم به الشمل . 


۸۳٤ مسألة:‎ 


تصح التوبة من ذنب وإن أصرّ على غيره (تحفة ونهاية) . 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۲١‏ . 


من مات وله ديون لم يستوفها ورثته؛ TEE‏ في الآخرة 
على الأصح (تحفة وھا 


لا يجب تجديد التوبة كلما ذكر الذنب (روض) . 


سقوط الذنب بالتوبة مظنون» E eS Ra‏ 
(روض). .. وقال في الزواجر: اعلم نهم اختلفوا هل قبول التوبة قطعي أو 
ظني؟ والصحیيح كما قاله النووي وغيره: أن قبول توبة الكافر بإسلامه قطعي ؛ 
وقبول توبة غيره؛ إذا وجدت شروطها؛ ظني؛ خلافاً لع ن ي أصحابنا . 


التوبة من القتل صحيحة؛ والامتناع من القصاص معصية جديدة لا تقدح في 
توبة القاتل (روض) وفي فتاوى مشهور عن الكردي ما نصه: لا تتوقف توبة 


. 0۲١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳۰۹ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 


الزان أو القاتل على تسليم نفسه للحد؛ وإن تحّم بثبوته عند الحاكم؛ بل لا 
تنوقف حتى في حت الآدمي الواجب تسليم نفسه؛ فإِذا ندم صحت توبته في حق 
الله تعالی؛ وبقيت معصية حت الآدمي؛ وهي لا تقدح في التوبة؛ بل تقتضی 
الخروج منھا (۱ ه) . ونقل مثله في الزواجر" عن الإمام؛ قال: وتبعه ابن 
عبد السلام وسكت عليه في الروضة؛ واعترضه البلقيني بلزوم مثله في الأموال؛ 
ولا قائل به؛ وفرّق في الخادم”" . وقال ابن السبكي؛ بعد أن نقل عن أمالي ابن 
للقصاص له اتجاه؛ وهر فائدة جليلة؛ لکن صرح الماوردي في الحاوي بخلافه ؛ 
وبه جزم الرافعي ومن بعده؛ ثم تذبذب فيه؛ فتارة يرجُحه؛ وتارة يقول: إنه 
مستغرب؛؟ تنبو عنه ظواهر ما في كتب أصحابنا وتنصرف عنه؛ وهو في ( ص٤١٠‏ 


0( بغ السمتر شين للعلامة عبد الرحمن ين محمد المشهوؤر فة ۳١١‏ المتجاد الراع ا 
دار الفقيه مع اختلاف في النص. 

(۲) كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر تأليف أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي . 

)۳( كتاب الخادم للبدر الزركشي وقد سبقت ترجمته ٠‏ 


ے2 تصاب الشهادة 
وما يتعلق بذلك وهو أقسام 


القسم الأول؛ ما يكفي فيه واحد؛ وإنما هو هلال رمضان وتوابعه؛ دون 
شهر نذر صیامه؛ ویتجه ثبوت رمضان بالعدل؛ ولو في أثنائه (تحفة معنى) . 
وقال في الأسنى؛ والنهاية؛ والمغني: للشهر المنذور صومه؛ حكم رمضان في 
الثبوت بواحدٍ؛ وأورد على الحصر أشياء: كذمي مات فشهد عَدْلٌ أنه أسلم قبل 
موته؛ لم یحکم بشهادته بالنسبة للإرث؛ وكفت بالنسبة للصلاة ونحوها؛ 
وكاللّوث فإنه يثبت بواحد. وكأخبار العون الثقة بامتناع الخصم المتعزز؛ وفي 
القسمة والخرص يكتفى بالواحد؛ ويجاب عن الحصر بأن المراد منه الحكم 
الحقيقى المترتب على دعوى صحيحة فلا إيراد (نهاية بيسير تصرف). وفيه 
آغا مها أن شهادة الواحد بالإسلام لأجل الإرث؛ يأتي فيه ما سيجيء في 
(المسألتين ۸٤۷‏ و٤٠۸)‏ وغيرها. . وقوله: (المترتب على دعوى صحيحة) يخرج 
حتی هلال رمضان؛ لأنه لا يشترط له تقدم دعوى؛ فهي غفلة فاحشة. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥۲١‏ . 


)¥( نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠٠١‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


القسم الثاني؛ الزنا واللواط وإتيان البهيمة والميتة؛ فيشترط له أربعة 
رجال؛ بالنسبة للحدٌ أو التعزير؛ وهو أقبح الفواحش؛ وإن كان القتل أغلظ ؛ 
وتغليظ الشهادة فيه مراعاة للستر؛ ويشترط التفصيل في الشهادة به؛ كرأيناه أدخل 
بالزنا؛ حال كونه مكلفاً مختاراً؛ حشفته في فرج هذه؛ أو فلانة؛ ويذكر نسبها؛ 
والذي یتجه ترجیح أنه لا یشترط ذکر زمان ولا مكان؛ إلا إن ذكره أحدهم وجب 
سؤال الباقين؛ لاحتمال وجود تناقض يسقط الشهادة (تحفة ونهاية)' . وقضية 


الكلام؛ أنه لا بد من كمال العدد؛ واجتماع شرائطه في رَنيةَ واحدة؛ وبه صرح 


لا يشترط كالورْرَدِ في المكحلة؛ لكنه يسن (تحفة ونهاية). 


o RS kS 


3 .مسألة: ۸4 


لا يضر قوله: تعمدنا النظر لأجل الشهادة (تحفة)" . وفي (ص۸٥٤)‏ إذ 
للشاهد النظر للشهادة؛ ولو للفرج؛ كما مر (| ه)؛ وهذه العبارة لم تندرج في 
كلامنا للاستغناء عنها . 


وقوله: (فيها كما مرًّ) أي: من قوله في النكاح: يباح النظر للشهادة تحملاً 


. ٥۲۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۲۷ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ١١١‏ . 


وأداءً لها وعليها؛ كنظر الفرج للشهادة بزنا؛ أو ولادة؛ اا 
إفضاء؛ والثدي للرضاع للحاجة؛ وتعمد النظر للشهادة لا يضر؛ وإ تيسر وج 
نساء أو محارم (| ه) ومفهوم قوله في هذه العبارة وفي الأولى؛ تعمد الثظر ٠‏ 
للشهادة لا يضر؛ وإن تعمّده لغير الشهادة يضر؛ وفي (ص۲۹٥‏ ج): ان 
الرضاع بشهادة رجلين؛ وإن تعمدا النظر لثديها لغير الشهادة؛ وتكرر منهما؛ لأنه 
صغيرة؛ وإدمانها لا يضر بقيده الآتي أول الشهادات (| ه) ... وذلك القيد هو 
المذكور في (المسألة ٠٠٠)؛‏ وهذه موافقة لقول النهاية: ولو قالوا تعمدنا النظر؛ 
لا لأجل الشهادة قبلت شهادتهم لأنها صغيرة لا تبطلها ١(‏ ه). 

وقد يتأوّل لمفهوم عبارتَيٰ التحفة السابقتين؛ بأن تعمد النظر للفرج؛ لا 
لأجل الشهادة؛ لا يمنعها؛ ولكنه يضر في الجملة؛ فإذا تكرر مع عدم غلبة 
الطاعات؛ ردت به الشهادة؛ وفيه بعد. وفي (ص۲٦٤):‏ ویجوز تعمد نظر فرج 
زان؛ وامرأة تلد؛ لأن كلا منهما هتك حرمة نفسه | ه. وفي هذه العبارة فساد 
يأتي بيانه في موضعها من (المسألة ۰( 


اشتراط الأربعة في الزنا إنما هو لإيجاب الحد؛ فأما للجرح؛ وإسقاط 
الحضانة؛ وإثبات الطلاق المعلق به؛ فيكفي فيه رجلان؛ ولا يحتاج فيه لما مر 
من رأيناه أدخل حشفته (تحفة ومثلها النهاية). 


() نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .١١١‏ 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۲۷ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .١١‏ 


ef‏ صوب الركام فضي أدلة الأحكام 


كيف تتصور شهادة الرجلين مع ما مر في حد القذف؛ من إيجابه على 
الشهود إذا نقصوا عن الأربعة؟ وقد يجاب بأن صورته أن يقولا: لا نشهد بزناه 
قفد ذا رهما ذلك ينفي عنهما الح والفسق (تحفة بحذف). . وقد سبق ما 
يتعلق بهذه في (المسألتين ٥‏ و1 )۷٦‏ . 


o 


لمقدمات الزنا؛ ووطء الشبهة؛ إذا قصد به الشاهد النسب؛ 


و 


يکفي رجلان 


أو شهد به حسبة (تحفة ونهاية). ولا يحتاج فيه لما مرّ؛ من رأيناه أدخل حشفته 
اف کا اح اله ي الي ي 


أا بالنسبة للمال فيكفي فيه رجل وامرآتان» أو رجل ويمين (تحفة 
(Wu.‏ 
ونهاية) . 


NEN : 


الإقرار بالزنا؛ قيل يشترط له أربعة؛ والأصح أنه یکفي فيه شاهدان؛ کغیره 
من الأقارير (تحفة ونهاية). وظاهره أنه لا بد لكل إقرار من رجلين؛ وليس كذلك 
کما یأتی فی (المسائل ۸٥۷‏ و۸٥۸‏ و۳٦۸)‏ وغیرها . 


)١(‏ نفس الصفحة السابقة. 


كتاب القضاء 


المال؛ من عقود أو فسوخ؛ ما عدا الشركة والقراض والكفالة؛ فيكفي له رجلان؟: 
أو رجل وامرأتان؛ وذلك كالبيع والإقالة والحوالة والضمان والوقف والصليح 
والرهن والشفعة والمسابقة؛ وعوض الخلع إذا ادعاه الزوج أو وارثه؛ والحق 
المالي؛ كالخيار والأجل والجناية الموجبة للمال؛ وذلك لعموم الأشخاص 
المستلزم لعموم الأحوال؛ إلا ما خص بدليل في قوله تعالى: ...إن لَمّ يكرا 
هّن مَرَمْل وأنرأكانِ. . 4“ مع عموم البلوى بالمداينات ونحوها؛ فوسّع في طرق 
إثباتها ؛ وظاهر الآية الترتيب؛ لكن الإجماع منعقد على أنه غير مراد؛ أما الشركة 
والقراض والكفالة؛ فلا بد فيها من رجلين؛ ما لم يقصد من الأولين إثبات حصته 
من الربح؛ كما بحثه ابن الرفعة (تحفة ونهاية بتصرف يسير). 


وقولهما: (لعموم الأشخاص إلى آخره)؛ جلاميد صخر حه السيل من 
عل؛ وكأن المعنى أن قوله تعالى: ...کن لم يكوا لن َيَجَل واترأكان. . 4 
عام في الأشخاص الشاهدة؛ والعموم فيها يستلزم العموم في المشهود به؛ إلا ما 
نص على إخراجه بدليل؛ هذا ما يظهر أنه عناه وهو غير مقبول. 

أما أولاً؛ فلأنٌ في عموم الأشخاص منازعة نبا (سم) عن بعضها؛ وأعرض 
عن بعض . وأما ثانياً فلأنً التلازم ممنوع؛ لأن بين الأشخاص والأحوال بوناً 
شاسعاً وفرقاً ظاهراً. والآية مخصوصة بالدَّيْن؛ فالأولى أن يقول: لأنه تعالى 
نص على قبول الرجل والمرأتين في الدَبْن فقيس به ما في معناه من المال؛ وما 
يقصد منه المال بجامع كثرة الحاجات وعموم البلوى بجميع ذلك؛ فوَسّع فيه کما 
وسع في الدّين؛ لاهُمّ" إلا أن يكون المراد غير ذلك؛ وشط فهمي عنه؛ فأنا 
أستغفر الله ؛ والمعنى في بطن الشيخ. ثم ذكرت ما في مبحث العموم من جمع 
الجوامع؛ ونصه مع الشرح: وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة 
والبقاع؛ لأنها لا غنى للأشخاص عنها؛ فقوله تعالى: «النة ولزن ايدو کل يار 


(1) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 


(۲) أي اللهم. 
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از .. أي: على أي حال کان؛ وفي أي زمان ومکان کان؛ وخص 


مما يقبل فيه الرجل والمرأتان: القرض؛ والغصب؛ والوصية بالمال؛ 
والمهر في النكاح؛ وطاعة الزوج لتستحق النفقة؛ والعوض أصلاً أو قدراً؛ فى 
الطلاق والنكاح والغتق (أسنى): 


A1 مسألة:‎ 


EEE‏ ين؛ إذ المقصود الأعظم منه المال؛ کالوقف 
والوصية؛ إذ النذر والوصية من واد واحد (مختصر فتاوى ابن زياد).ومنه يعرف 


قبول الرجل والمرأتين فيه . 


وفي مجموع الجد طه بن عمر عن أحمد مؤذن؛ ما یفید: شاهد ویمین 
للنظر على الوقف؛ فليراجع فإن فيه بعداً. . وسيأتي في (المسألة )٩۳١‏ ثبوت 
الوقف؛ وشروطه؛ ولو مستقلة بالشاهد واليمين . 


کی ت ا و Ey‏ و أحفظ 
الآن مأخذي لهذه المسألة؛ أهي من الأنوار أو من غيرها؛ مع ثقتي بصحة 
النقل؛ ودخولها تحت الضابط.. ثم ريت مڅله معزو في مجموعة الجد 
علي بن عمر بن طه؛ إلى إفتاء عبد الله بن أحمد بامخرمة؛ والإمام عبد الله 


)0 علي بن عمر بن طه بن عمر الصافي ولد بسيئون حضرموت سنة ۰ھ وکان من علماء 


ا E E NE A Ot‏ 
كحدٌ شرب وسرقةٍ وقطع طريق؛ أو لآدمي؛ كقود؛ وحد قذفي؛ وما يطلح عليه 
رجال غالباً ؛ کنکاح؟ وطلاق منجزاً أو معلّقاً؛ ؛ ورجعة؛ وعتق؛ وإسلام؛ وردَة؛ 
وجرج وتعديل؛ وموت؛ وإعسار؛ ورال رةه ووصناية اوها غل 
شهادة؛ فيشترط لجميع ذلك؛ رجلان؛ ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال؛ 
أن القضد مها انات الولاية لا امال (تحفة رنهاية يمير تضرف وحف" . 
وكان عليهما أن يذكرا ما صرح به في الروض؛ من اشتراط شاهدين للشهادة على 
الحكم؛ وكأنهما اكتفيا بما سبق عنهما في (المسألة .)٤٠٦١‏ 

وقال في الأنوار (ص۹٤۳):‏ ولو اتفقا على الهلاك واختلفا في القيمة؛ 
صدق الغاصب؛ وعلى المالك البيّنة؛ ولا يقبل أقل من رجلين كاملين (| ه). 
وهو قضية ما يمثلون به في عدة مواضع منها ما سيأتي في (المسألة .)٠١١١‏ . 


سلة yy‏ 
وتخرج به وانتهت إليه رئاسة المقه وتوفي بالشحر سنة ۹۱۸ه ومن تصاتيقه المختصر الكبير 
فى الفقه وشرحه الإمام ابن حجر فى المقدمة الحضرمية وله المختصر اللطيف في الفقه في 
)۲( هو علامة الشحر الفقيه علي بن علي بايزيد الدوعني ثم الشحري ولد بدوعن وتفقه على 
الشيخح عثمان بن محمد العمودي (ت (AEA‏ ومن شيوخه العلامة محمد بن عمر باقضام 
بامخرمة (ت ٥۲‏ ۹ه) وفي فتاوی العلامة ابن يحيى ما يفيد أخذه عن ابن حجر الهيتمي ومن 
مصنفاته الفتاوى الشحرية. 
(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۲۷ - 9۲۸ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۱۲ ۔ ۳١١‏ 


ب ج کے ی ووی د س ا ا 


وقولهم في جزاء الصيد: وفي الأمثل له القيمة بقول عدلين. ونقل (سم) في 
۱ صب لخصب كفاية شاهد ویمین . 


واعتمد في باب السرقة من التحفة؛ أن لا بد لكل شاهد بقيمة؛ أن يقول 
قيمته كذا قطعاً؛ أي: أو نحوه يقيناً؛ ووافقه الرملي في اشتراط ذلك للشهادة 
بالسرقة؛ وسكت عما سواها؛ وهي مسألة مهمة يجب استحضارها. ولا بد في 
ثبوت أمارة الموت من رجلين. وفي باب التفليس من التحفة: أن لا ب لاإعسار 


نقل الشيخان“ عن الغزالي وأقرًاه لكن نوزعا فيه ؛ أنها لو ادّعت أنه طلقها 
قبل الوطء؛ وطالبته بالشطر؛ أو ن وطالبته بالكل؛ أو أن هذا الميت زوجها 
وطلبت الإرث؛ قبل نحو شاهد ويمين؛ لأن القصد المال؛ كما في مسألتي 
السرقة وتعليق الطلاق بالغصب؛ فإنه يثبت المال بشاهد ويمين؛ و الرة 
والغصب والطلاق؛ والحق به قبول شاهد ويمين بالتسب إلى ميت؛ فيثبت الإرث 
وإن لم يثبت النسب (تحفة ونهاية). . غير أنه لم يذكر المنازعة في النهاية 
أصلاًء وقال المغني: وإن نازع في ذلك البلقيني. 

وقاعدة التحفة لا تقتضي أن الاستدراك بلكن في مثل مسألتنا؛ ترجيح 
لخلاف ما نقله الشيخان؛ كلا؛ ولكن بقوة رآها في المنازعة. وقال في حاشية 
الأسنی بهامش (ص۱٣۳‏ ج٤):‏ وقال البلقيني: إنه غير مأمور به ولا معتمد عليه؟ 


(۱) وحیث قال الشافعية الشيخان فالمراد: النووي (ت٦۷٦ه)‏ والرافعي (ت۲۳٦ه).‏ 

(۲) أي بعد الوطء. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۲۸ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١١‏ . 


فكيف يثبت إرث من لم يثبت زوجيتها ؛ وقضية ذلك أن الزوج تثبت زد 


وفاة زوجته؟ برجل ومراتین؛ آو شاهد ویمین؛ وهذا بعيد؛ ویلزم منه : 


للمرأة النفقة والكسوة بالحجة الناقصة› وإن لم شت الزوجية والزوج ينكڑها؟' 
وهو غريب لا يصح على مذهب الشافعي ١(‏ ه). ثم أعاد هذا الكلام بھامش ` 
(ص۲۹٤)‏ منه؛ ورد ما قاله البلقيني. وقال ابن السبكي في طبقاته عن إمام؛ 
الحرمين: قال الشيخ أبو علي : لو اذعت المرأة مهراً في النكاح؛ وأنكر الزوج 
أصل النكاح؛ أقامت شاهداً ويميناً على النكاح» وغرضها إثبات المهر. . قال 


الشيخ: لم يثبت شيء› وذلك أن النكاح ليس المقصود منه إثبات المالء وإنما 


المال تابع» والنكاح لا يثبت إلا بعدلين؛ وكان شيخي يقول: يثبت المهر إذا 


قصدته؛ وما ذكره الشيخ أبو علي؛ أفقه؛ وكلام الشافعي مشعر بأن النكاح من 
الجانبين لا يثبت إلا بعدلين» ولا يثبت شيء من مقاصده. وفي المسألة احتمال 
على حال کلام إمام الحرمين. قال ابن السبكي : والمقصود منه؛ أنه حكى وجهين 
في ثبوت الصداق؛ شاهد ويمين؛ وأنً الأفقه عنده عدم ثبوته» وهو خلاف ما 
جزم به الرافعي ومن تبعه؛ في الشهادات» ولعدم ثبوت اتجاه ظاهر» فإِن المذهب 
عدم وجوب أرش هاشمة قبلها إيضاح لشاهد ويمين› لأن الموضحة التي قبلها 
واجبها القصاص؛ وهو لا یثبت لشاهد وامرآتین؛ فرددنا شهادتهما في رش 
الهاشمة مع صلاح البينة لها؛ لأنها موجبة مال. وهذا دليل على أننا نردّها في 
الصداق المسمى؛ الذي ثبوته فرع ثبوت النكاح» وإذا لم يثبت الملزوم فكيف 
یثبت اللازم؟ فليحمل جزمهم بان الصداق يثبت بشاهد ويمين؛ على ما إذا. وقعت 
الدعرى بمجرده مع التصادق على أصل النكاح» أما إذا وقعت بأصل النكاح فلا 
يثبت الصداق إلا على ما ذكره الإمام عن شيخه› وذكر أن الأفقه خلافه؛ وهو ما 
صرح به الماوردي» ثم أراد السبكي أن يحمل كلام الرافعي عليه؛ أي: فيما إذا 
تصادقا على النكاح» واختلفا في الصداق . قال: ولكن ردني كلام ابن الرفعة 
وإشارته إلى اختلاف كلام الإمام؛ فإن الذي جزم به في الشهادات أنه يثبت+ 
وعليه أنه يثبت» وعليه تدل عبارة الغزالي في الوسيط ١(‏ ه المقصود من كلام 


| 
| 
أ 
1 
| 
| 
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السبكي) ورأيته نقل في ترجمة أبي حامد الأسفرائيني ئيني تخطئة أبي الطيب له في 
E O‏ ؛ وأطال في ذلك . ثم رأيتهم اتفقوا على 
أن الهاشمة المسبوقة بالإيضاح؛ لا تثبت بالشاهد واليمين. وعبارة المنهاج: ولو 
شید هو وما آي رل وامران وني تاهما وجل سمه مین پواشسة اق 

يضاح ؛ ؛ لم يجب أرشها على المذهب (| ه) وفيه توضيح لما سبق عن ابن 
وتأیید لما ذکره؛ e e Se‏ وقوة 
إدراکه في قوله؛ لكن نوزعا RS‏ 
ما بعد لکن؛ واه أعلم . . وقال في المهذب” “: وإن اتفق الزوجان على النكاح 
واختلفا في الصداق؛ ثبت بشاهد وامرأتين ؛ ؛ وإن شهد رجل وامرأتان بقتل العمد؛ 
لم يثبت القصاص ولا الدية؛ ولا كذلك السرقة؛ فإنها توجب القطع والمال معاً؛ 
ر بدلا عن الآخر؛ بخلاف الدية فإنها بدلٌ عن القصاص (| ه. 
باختصار). 

ومن مجموعة الجد طهء اعت أن فلاناً الميت تزوجها؛ وأقامت شاهداً 
بأصل العقد؛ وهي تحلف معه؛ و يثبت بذلك الميراث أو لا بد من شاهدين. 
المسألة خلافية؛ اا ر ا ای 
الیمین؛ ورافقه ابن مزروع آخر فتاویه وجعلوه قاعدة؛ وخالف في ذلك 
عبد الله بن عمر في الهجرانية"؛ وقال: لا ب من شاهدين؛ ونقل ذلك عن جم 
عظیم» ويرد على من أضى يكقاية ألشاهد واليمين» وفرق بينها وبين ما سبق ٠‏ 


وفي موضع آخر من مجموع الجد: كفى في الإرث والسرقة شاهد ويمين 


)0( المهذب في فقة الإمام الشافعي لمؤلفه أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى سنة ٤۷١‏ ه). 

)۳( هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن مزروع الحضرمي عاش بمدينة شم من 
حضرموت له (فتاوى فقهية مشهورة) توفي سنة ۹۱۳ه. 


۳( الهجرانية نسبة إلى الهجرين هي مجموعة فتاوى للشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة ٠۷(‏ ۰ 
(AVY‏ . 


e 


بالنسبة للمال؛ واعتمده البكري؛ وعلي بایزید؛ وأحمد شهيد ووالده 
مزروع؟ والروض وشرحه؛ والجوجري'؛ وابن شهبه؛ وأفتی به انچر 
وكلهم تابعون لإفتاء الغزالي؛ ومنعه أبو علي البندنيجي”"؛ وقال إمام الخرمي 
إن قول أبي علي هو الأفقه. ورد البلقيني مقالة الغزالي؛ بل نكر N Et‏ 
وجودها في فتاويه؛ ومال إلى اال ا ا و 
بکر؛ ووافقهما عبد الله بن أحمد بامخرمة؛ في الإرث؛ وحفيده عبد الله بن عمر 
فيهما ونحوهما؛ ونح المسألة في الهجرانية؛ ومال إليه الأشخر؛ وهو الذي 
يميل إليه القلب. هذا آخر ما في مجموع الجد عن فتوى لعبد الرحيم بن 
اي 2 وفيه عن فتوى لمحمد بن عبد الله باعلى ابن العفيف: أن الأول هو 
المعتمد؛ لأن الشيخين أقرّاه وتبعهم أكثر المتأخرين؛ فينقض الحكم بخلافه لقوة 
الخلاف بل مكافأته (| ه) .. 

وقال الشيخ محمد باسودان في المقاصد السنية : سئل الشيخ عبد الله بن 
أبي بكر الخطيب*“ عما إذا قال الشيخ ابن حجر بقوله: لکن فيه نزاع» فأجاب: 
بأنه لا يطل القول بترجيحه ما استدرك به؛ بل فيه تفصیل؛ حاصله: أنه إن کان 
بعد المنقول عن الأصحاب؛ أو الشيخين؛ أو النووي؛ فلا يؤثر ما استدرك 


)۱( هو الفقيه محمد بن عبدالمنعم بن محمد الجوجري من فقهاء الشافعية ولد سنة ۸۲۲ه 
وتوفي بالقاهرة سنة ٩۸۸ھ‏ ومن آثاره: تسهيل المسالك إلى عمدة السالك لابن النقيب في 
مجلد؛ وشرح الإرشاد لابن المقري في أربع مجلدات وشرح الهمزية للبوصيري . 

(۲) هو الإمام الحسن بن عبد الله البندنيجي من أصحاب الشيخ أبي حامد كان حافظاً للمذهب 
له (تعليقة مشهورة) وكان صالحاً ورعا توفي بہندنیجح سنة ١۳٤ه.‏ 

)۳( القاضي عبد الرحيم بن قاضي باكثير ولد ببلدة تريس بحضرموت وأخذ عن علماء 
حضرموت ومكة له تعليقات وحواش على تحفة المحتاج ومجموعة فتاوى وتوفي سنة 
۲ه؛ ومن تلامیذه ابنه العلامة علي بن عبد الرحيم والعلامة أحمد بن زين الحبشي . 

)٤(‏ هو العلامة الفقيه المفتى عبد الله بن أبي بكر الخطيب تتلمذ على علماء تريم ومكة ومن 
تلامذته الإمام عبد الله بن علوي الحداد وتوفي بتريم سنة ۹۸١٠ه‏ له مجموعة فتاوى. 

(۵) الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلخاً عظيماً حتى كانت لهم ˆ 


MM‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


به لأن.نحو النزاع لا يدفع المنقول» كالمسألة التي نقلوها عن الغزالي وأقروها؛ 
من قبول الشاهد واليمين بالنسبة للمال في نحو السرقة (انتهى) . 


قضية ما في السابقة من كفاية الشاهد واليمين بالنسبة للمال؛ أنه لا فرق بين 
أن توجُّه دعواهما للمال؛ أو لنحو الطلاق وبقصد المال ... وقد يؤيده ما ذكره 
في (ص١٠٤)‏ الآتي في (المسألة ٩‏ من أنه لو اذٌعی على رجل؛ غلاماً؛ أنه 
کان له وأعتقه؛ وأقام شاهداً وحلف؛ كفاه ذلك (| ه. بمعناه) . وک خلاف ما 
صرح به في فتاویه آخر الدعاوی (ج٤‏ ص۳۸۲). 

وفي مختصر فتاوی ابن زياد: إذا توجهت دعوى المرأة إلى إثبات النكاح؛ 
وموت الزوج وهي في عصمته؛ فلا بد من شروط دعوى النكاح؛ وإثبات قدر 
المهر؛ ولا يكفي شاهد ويمين. وإن توجهت دعواها إلى المهر؛ بأن قالت: 
ادعی أني اق فان المتوفی مهراً؛ قدره وصفته کذا؛ بسبب نکاح صحیح؛ 
بل في ذلك شاهد ويمين ( ه). وهو موافق لما في الفتاوى التي لنا ذكره في 
(المسألة ۸۷۷) ولما في القلائدء ولما في البغية عن الأشخر. . وقال في ساشية 
الأسنى بهامش (ص۲٦۳):‏ كأن اذّعت أنه نكحها وطلقها؛ وطلبت شطر 
الصداق؛ أو أنها زوجة فلان الميت؛ وطلبت المهر والإرث (| ه). 


A0 مسألة:‎ 


صورة اشتراط الرجلين فى الوديعة السابق ذكرها؛ أي في (المسألة :)۸٥۳‏ 
أن يدّعى المالك على ذي اليد أنه غصبها؛ فيجيب بأنها وديعة؛ فلا بذ من 


= اجتهاداتهم الفقهية الخاصة» التي خرّجوها على أصول الإمام الشافعي» واستنبطوها من 
خلال تطبيتق قواعده؛ وهم في ذلك منسوبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه. ويسمون أصحاب 


الوجوه. 


شاهدين؛ لأن المقصود إثبات ولاية الحفظ؛ وعدم الضمان ES‏ 
(تحفة ونهاية) . 

وقد آشکل عل أولاً بما في حفظي؛ من آنه لو اق بشيء قبل تفي 
بالوديعة؛ وصْدَقَ في التلف ودعوى الرد. ثم رأيت قول المنهاج: وكذا يُصدق 
المالك فيما لو قال الراكب أو الزارع: أعرتني؛ وقال المالك: بل غصبت مني . 
وقول المصنف في (ج۲ ص١۳۷)‏ آخر العارية: لو قال المالك غصبتني؛ وذو اليد 
أودعتني ؛ حلف المالك؛ لأنه يدعي عليه الإذن؛ والأصل عدمه؛ وأخذ القيمة إن 
تلف؛ والأجرة إن مضت مدة لمثلها أجرة. ومحله؛ إن لم يوجد من ذي اليد 
استعمال؛ وإلا صْدّقَ المالك بلا يمين . 


ا 


ت 


فإن قلت يخالف هذا ما مر في الإقرار: أن من أَقَرٌ بألف وفسرها بالوديعة؛ 
ُبلْ؛ أي سواء أقال أخذتها منه؛ أو دفعها إلي؛ على المعتمد؛ ولم ينظر لدعوى 
المقولة الغصب. قلت: يفرق بأن الألف تَمّ لم تثبت إلا بإقراره؛ فصدق في صفة 
ثبوتها؛ ویؤیده قولهم: من کان القول قوله في أصل الشيء؛ كان القول قوله في 
صفته؛ وممن تكلم على هذه القاعدة وأطال؛ التاج السبكي في قواعده؛ ولأنه لا 
أصل هنا يخالف دعواه الوديعة؛ بخلافه فيما نحن فيه؛ فإنه لما علم أن يده على 
العين؛ اقتضى ذلك ضمانه؛ إذ هو الأصل في الاستيلاء على مال الخير؛ فدعواه 
الإذن مخالفة لأصل الضمان الناشئ عن الاستيلاء؛ والأصل عدم الإذن؛ فصْدّق 
المالك. وبهذا يعلم ضعف قول البغوي: لو دفع لغيره ألفاً فهلكت؛ فاذّعى 
الدافع القرض؛ والمدفوع إليه"؛ ثم رأيت ما يرد كلام البخوي؛ وهو قول 
الأنوار عن منهاج القضاة؛ لو قال بعد تلفه: دفعته قرضاً؛ وقال الآخر: بل 
وكالة؛ صدّق الدافع (| ه). 

ولكنه اعتمد فى آخر العارية ما قاله البغوي؛ من تصديق الآخذ؛ وهو الذي 
نقله في الأسنى فن اا غير أنه تعقبه بقوله: إن الموافق لكلام الجمهور 


)١(‏ ريما سقطت عبارة هنا عند نقل المخطوطة. 


YE‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
تضديق المالك؛ وهو الذي اعتمده الرملي . وجرى له الاعتماد بعد ما اقتضاه 
كلام المنهاج السابق؛ الواقع مثله في الروضة والروض؛ وغيرهما؛ والفرق الذي 
ذکره المصنف؛ بين تصديق المقَرٌ في دعواه الوديعة؛ وبين غيره؛ جاء مثله في 
الأسنى. وفي الهبة من التحفة والنهاية: إن للأب الرجوع فيما أَقَرٌ به لابنه إذا 
نة نالهبة (1 هه وقد إن الم يشت إلا بال قراز وال جماع ما نفدم وعو 
فرق ظاهر جلي ٬‏ ومنه يعرف أن صورة مسألتنا : أن المتداعيين متفقان على ملك 
المدعي للعين؛ وإنما الاختلاف في صفة اليد؛ فهو موافق لكلام الجمهور من 
تصدیق المالك؛ ومخالف لما قاله البغوي . فأما إذا لم يثبت ملك المذعي للعين 
إلا بإقرار ذي اليد؛ فهو المْصَدَقٌ بيمينه؛ وسواء كان إقراره في جواب دعوى؛ أو 
لا. كما هو قضية القاعدة التي أشار إليها . 

ومن فروعها قوله في (ص ۱۸۰ ج۳): ولو أقرّت بالإذن ثم اذعت أنها إنما 
أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد؛ ونفى الزوج ذلك؛ صَدَقّت بيمينها فيما 
يظهر ؛ للقاعدة السابقة آخر العارية: أن من كان القول قوله في أصل الشيء؛ كان 
القول قوله فى صفته؛ كالموكل يدعي تقييد إذنه بصفة؛ فينكر الوكيل (| ه) . 


۸٥۷ مسألة:‎ 


الإقرار بالشيء؛ له حكم المُقَرٌ به في نصاب الشهادة؛ فإن أَقَرّ بمال؛ أو 
ہما فد فف الماك كفي رج وامر انان قال فى لوقه الداع 
وعبارته: يشبت الإقرار بما يثبت المقر به؛ وليقل المُدّعي: لي عليك كذا؛ أو 
عندك؛ وأنا مطالبك به؛ فإذا أنكر أقام الحجة بالإقرار على ما سمعت؛ ورتب 
الحكم عليه؛ فلو قال: أذَعِي أنك أقررت لي بكذا؛ ولم يقل: وهو ملكي؛ فإنها 
تسمع ولو بمجهول؛ ولكن مع تتميم الدعوى؛ بقوله : ويلزمك تسليمه لي. ولا 
يحتاج الشاهد بالإقرار؛ لقوله: أقرّ؛ أو تصدَقَ؛ وهو بالغ عاقل مختار؛ ويحمل 
الإطلاق على ذلك؛ وذکرہ احتیاط (انتهی ملخصا) . 

ويأتي في (المسألة ما له نوع تشابه بالجزء الأخير؛ ويستثنى الإقرار 


بالزنا کما سبق في (المسألة ¢(AEA‏ وما یفهمه کلام المصنف ا 


الرجلين لسائر الأقارير؛ مخصص بما في هذه؛ وما يقبل فيه النساء ا 
لا بد للإقرار به من رجلین؛ كما يأتي في المسألة .)۸٦۳(‏ 


ST 


لو قال: إن المُدّعي أقرّ بأن شهوده كذبة؛ وأقام به شاهد؛ وأراد أن يحلف 
معه؛ ن لأنٌ الطعن في الشهود؛ لا ثبت بشاهد ویمین؛ وإن كانت 
الشهادة بمال (| ه. أنوار بصفحة .)٤٠١‏ .. ومثلها في الأسنى (بصفحة ۳٠٤)؛ ٤‏ 
وهذه عندنا هي (المسألة )٠١١‏ بعينها؛ ولكن الإعادة لا تخلو عن إفادة؛ ومنها 
يتأكد ما في سابقتها ؛ من أن للإقرار حكم المُقَرّ به في نصاب الشهادة . 


مما یشترط له رجلان؛ دفع دعوى الإرث؛ بأن ادعى بقية الورثة على 
اروج أن خالعھا حتی لا ترث؛ ھکذا جاء بھا e‏ مر 
e‏ وأقّاه كما ا ek‏ 


فإما أن يكون الاستدراك مؤثراً فيها؛ وهو الأقرب؛ فتتفق مع ما سننقله عن 
فتاويه؛ وإمًا لا؛ فتخالفه ا لوان ا رن و ا 
وعبارة الفتاوى: إذا اعى ورثة ميت أنه أبان زوجته؛ وأقاموا شاهداً واحداً؛ هل 
يكفي ذلك مع أيمانهم؛ وتمنع من الميراث قياساً على ما أفتى به الخزالي وقرره 
الشيخان؟ فأجاب: بأن القياس المذكور فيه غير بعيد؛ فإذا حلفوا مع شاهدهم؛ 
منعت من الميراث (| ه). 


وا ا ویوا وا در عد ت الا ا يح اة 
الخلص؛ فلا بد له من رجلين حيث لم يقصد منه المال. أما إذا قصد به الردٌ فى 
المت فبك جل م وزج اف افو ان اده الان ا وة 
eS i‏ 


التحفة (بصفحة )٤٥۸‏ التي لنا في (المسألة )۸٦٤‏ أن شهادتهن استقلالاًء لا 
ل ا المولود؛ لأنها مما ES‏ أولاً؟ الظاهر؛ نعم. 


لو أقامت شاهداً بإقرار زوجها بالدخول؛ ر معه؛ ويثبت المهر؛ 


(1). تخفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۲۸ . 

نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠۲‏ . 
. (۲) تفس المصدر السابق. 


لاظلاع الرجال عليه غالباً (ا. ه) لأقتضاً 
يشترط للاإقرار به رجلان. ا 


e‏ لاز شرعيٰ eT‏ لا ينفك عنه؛ N‏ الا 
كلا من ذلك من المال؛ أو الآئل إليه؛ وا وا ر في 
حياة المولود؛ وظاهر أنَهِنٌ لو لم يشهدن بالولادة؛ بل بحیاة المو 
لأن الحياة مما يطلع عليها الرجال غالبا . ۰ 

فإن قلت: كيف تثبت الحياة تبعاً للولادة؛ ولو من غير 
قلت: لما نظروا للزوم الإرث المستلزم لها؛ وجب ثبوتها؛ و 
بالولادة تمنعهن من إطلاق الشهادة بالولادة مع موت الولد. فالحاصل 


م 


٤ 
pe 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة ف 


IA‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


٤)؛‏ وأيضاً فالمال إليه؛ لا يثبت بالنساء الخلص؛ والكلام فيما يثبت 
بهن؛ وهي الولادة؛ ولو أنه يتكلم فيما يثبت برجل ويمين؛ لكان للإرث وجة؛ 
أما الآن فلاء ففي العبارة فساد. وحكمه بثبوتٍ للحياة. والحال؛ ما ذكر مجازفة 
تقشعر لها الأبدان؛ كيف وقد قال هو وغيره؛ ؛ في باب الفرائض : أنه لا بد لإرٹث 
الحمل من تمام انفصاله وهو حيٌ؛ وأن تكون حياته مستقرة ؛ فلو مات أثناء 
الانفصال؛ أو شك في حياته؛ أو في استقرارها؛ فهو في حكم الميت. ويا 
للعجب العجاب من تناقض كلامه؛ بينا هو يشترط الاستفصال في كثير من 
المواضع؛ كما أشرنا إلى بعضها في (المسألة )۷١١‏ إذا كان الشاهد غير مشهود 
بالديانة والضبط؛ حتى فيما يكفي له الإطلاق؛ إذا به يشتط ويثبت حياة المولود 
من غير تعرض لذكرها أصلاً بشهادة النساء الخلص الغالب عليهن الجهل 
والسذاجة؛ وما أظن أحداً يوافقه على ما قاله؛ وأينه مما ذكره في (ص١١٤)‏ كما 
سيأتي في (المسألة )۹۹4١‏ من التشدد والاحتياط ؛ حتى في الفقيه الموافق المتيقظ. 
وقوله: (وعدالة الشاهدات بالولادة إلى آخره) يَُأمّل معه ما سبق في (المسألة 
.(V٤‏ 

ثم نقول للمصنف: : إن عدالة الفحول من رواة الأخبار لم تمنعهم عن 
التدليس في مشل هذا؛ فكيف بالنساء! وإنني؛ ؛ مع ما للمصنف من المكانة في 
النفوس؛ والجلالة في الصدور؛ ومع حقارتي في نفسي؛ لأجزم بأن هذه من 
عثراته التي لا يقال لها لعا ؛ ولا يحل لأحد اعتمادها في قضاء ولا إفتاء. 
وأيضاً فالحياة منفكة عن الولادة؛ وما هي بلازم لھا شرعاً ولا عقلاً ولا عادةٌ؛ 
کما رایت اعترافه . 

وسترى في عبارته الآتية عن الجزء ء الثالث في المسألة التالية ما يقتضي منع 
ذلك وفي (المسألتين ۰ و۱۵٥۱)‏ ما یرد عليه من کلامه أیضاً . أما قوله: لما 
نظروا E‏ أي: للولادة المستلزم للحياة وجوب ثبوتها؛ وقوله: 


۷( لعاً: صوٹ معناه الدذعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرته . 


کتاب القضاء 


فالحاصل أن الولادة وإن لم تكن إلى آخره؛ فيقال عنه لزوم الإرث[ 
شرعي ؟ ولکنه مشروط بتحقق الحياة؛ ویتيقن استقرارها؛ ولهذا لو مات متوازتان 
بغرق؛ أو هدم؛ أو نحوهما؛ لم يتوارثا؛ لإجماع الصحابة عليه؛ فإنهم لم 
يجعلوا التوارث بين قتلى الجمل؛ والحرّة"“؛ وصفين؛ إلا فيمن علموا تأخر 
موته. 

وفي مختصر فتاوی ابن زياد: مات عن زوجة حامل؛ وأخ شقيق شقیق؛ فولدت 
غلاماً وادٌعت آنه استهل صارخاً؛ وأنكر الأخ؛ صْدَقَ بيمينه؛ وإِذا قامت نة على 
حیاته؛ ولو بأربع نسوة؛ ثبتت حياته؛ وثبت الإرث ضمناً؛ كما يثبت النسب 
والإرث بشهادتهن بالولادة. بخلاف الطلاق والعتق المعلقين بالولادة فلا يثبتان 
بشهادتهن بها (| ه). 

وما قاله من ثبوت استهلال الولد بهن؛ موافق لما سبق عن الروض في 
(المسألة ١٦۸)؛‏ ولكنه مخالف لقول المصنف السابق في هذه المسألة. . أما لو 


ي e‏ ے 


کک بالولادة؛ بل حياة المولود؛ ا يقبلن إلى آخره. 


مر بك ما نقله الشيخان عن الغزالي في (المسألة )۸٥٤‏ من ثبوت المال 
بالشاهد واليمين؛ دون الغصب؛ والسرقة؛ والطلاق؛ وقال في الأسنى (فرع): 
إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان؛ ثب ثبت المال لا القطع ؛ وإن علق عتقاً أو طلاقاً 
بولادة؛ فشهد بها أربع نسوة؛ أو و وامرأتان؛ ثبتت دونهما؛ کما یثبت صوم 
رمضان بواحد؛ ولا يحكم بالطلاق المعلّق باستهلاله؛ ولو ثبتت الولادة بهن أو 
لا؛ ثم قال: إن كنت ولدت فأنت طالق؛ أو حرة طلقت وعتقت (| ه). 


() وقعة الحرة كانت عام ۳٦ه.‏ وكان أهل المدينة قد ثاروا على عمل يزيد بن معاوية» فأرسل 
لهم جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة المرّي فأوقع بأهل المدينة وقعة عظيمة؛ قتل كثيراً متهم في 
المعركة وقتل كثيراً صبراً. 


Yr‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 

والفرق بين هذه والتي قبلها؛ أن التعليق هنا واقع بعد الحكم بالثبوت؛ فإن 
لم نلزمه بما عالق به بعد الثبوت؛ صار ذلك مراغمة لحكم القاضي بثبوت 
المتبوع . بخلاف ما لو كان التعليق قبل ثبوت الولادة بحكم من القاضي ؛ فإنها 
تثبت بشهادة النساء الخلص؛ ولا يقع الطلاق ولا العتق؛ لأنهما منفكان عن 
الولادة؛ بخلاف اللإرث والنسب . 

وفي ( ص۳٤٤‏ ج۳) علق الطلاق بحملٍ؛ وشهد به رجلان؛ فلا تكفي شهادة 
النسوة به؛ كما لو علق بولادتها؛ فشهدن ا لم تطلق وإن ثبت الإرٹث وال 
لأنه من ضروريات الولادة بخلاف الطلاق. نعم؛ قياس ما مر أول الصوم؛ أنهن 
لو شهدن بذلك؛ وحکم به ثم علق به؛ وقع الطلاق. (| ه. باختصار). والحياة 
في المسألة الماضية؛ إنما هي كالتعليق؛ لانفکاکها؛ إذ ليست من ضروريات 
الولادة. وفي (ص۹١٤)‏ من ذلك الجزء مثله؛ وهو موافق لما مر عن الأسنى 
ولمّا يأتي عنه في التالية . 


۸٦٦ مسألة:‎ 


قسم في الأسنى المراتب إلى ثلاث؛ بل أربع في قوله؛ وربما أمكن لم 
الشعث بأن يقال: ما شهد به رجل وامرآتان؛ إن لم یکن یثبت بهم کالمال في 
السرقة؛ ثبت التابح ولا يثبت المتبوع؟ وإن یثبت موجبه کالقصاص؛ فلا یثبت 
شيء؛؟ وإن كان المتبوع يثبت بهم كالولادة؛ فإن كان التابح له شرعیا؛ کالنسب 
والميراث المرتبين على الولادة؛ ثبت تبعأً لإشعار الترتيب الشرعي بعموم 
الحاجة؛ وتعذر الانفكاك أو تعسره؛ وإن كان وضعياً ؛ كالطلاق والعتق المرتبين 
على التعليق برمضان؛ فلا صورة إلى ثبوت شيء منها بثبوته. فإن تأخر التعليق 
عن ثبوته؛ ألزمناه ما أثبتناه (| ه. بتصرف). وقضية كلامهم؛ أنه لا بد من حکم 
القاضي بالمتبوع ليثبت التابع؛ وهو ظاهر إذ لا ثبوت بدونه . 


RR Ta 


ھا نشت برجل وامرأتین ویمین؛ ومالاً؛ فلا.. ویستٹنی هن الطرد ما سبق 
في القسم الخامس؛ من عيوب النساء ونحوها؛ فإنه يثبت برجل وامرأتین؛ ولا 
يثبت برجل ويمين (تحفة ونهاية بالمعنى). وقولهما: (ونحوها) أي مما ليس بمال 


ولا یقصد به مال (| ه. س 


الشهادة بالحيض متعسرة؛ وهو المراد بقولهما في محل متعذرة؛ لأن الدم 
وإن شوهد؛ يحتمل أنه استحاضة (تحفة ونهاية) . وفي ( ص۱۸٤‏ ج۴) أن 
الشهادة بالحيض أعسر من الشهادة بالزنا؛ مع أنه لم يثبت زنا قط ببينة (| ه). 


إنما يحلف من له شاهد واحد؛ بعد شهادة شاهده وتعديله؛ لأن جانبه إنما 


يتقوى حينئذ (تحفة ونهاية) . 


)١(‏ سم: وهو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري: كان فقيهاً 
فاضلاً له حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) 
وحاشية على شرح المنهج ويرمز له الفقهاء ب (سم) توفي سنة ۹۹۲ه. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ۲۸ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠١١‏ . 
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EEE E‏ ا 
قبل الاستحقاق؛ بأن يقول: و ی ل شهد به لي ؛ واي 
اة اود کان قول :واف ای أستحق ما ادعيته؛ وإن شاهدي لصادق 
فيما شهد به لي (تحفة ونهاية بتصرف يسير). ولام التأكيد في (لصادق) للتمثيل 
فيما أظن؛ فيكفي صادق بدونها . 


مر في (المسألتين ٠‏ و؟١٤)‏ أنه يجب في يمين الاستظهار؛ التعرض 


إذا E TT OTE‏ فإن حلف سقطت 
الدعوى؛ فليس له الحلف بعد مع شاهد؛ لأن اليمين إليه؛ فلا عذر له في تركها. 
وبه فارق قبول بيّنته؛ وقضية ذلك؛ أن حقه لا بطل بمجرد طلبه يمين خصمه؟ 
لكن الذي رجحاه؛ بطلانه؛ فلا يعود للحلف مع شاهده ولو في مجلس آخر؛ أنه 
أسقط حقه من اليمين بطلبه يمين خصمه؛ كما يسقط بردّها على خحصمه؛ بخلاف 
البيّنة الكاملة؛ لا سقط حقه منها بمجرد طلبه يمين خصمه (تحفة). . وهذا کله 
فيمن طلب يمين خصمه بعد إقامة شاهد. أما طلبها قبل ذلك؛ فإنه سائغ؛ ولا 
يسقط به حق المدعي من الحلف مع شاهده؛ ؛ كما سبق في (المسألة ۹٤)؛‏ وإ 
لم يذكرها المصنف ولا (م ر) في محلها من ذلك المكان ولا هنا؛ فقد ذكراها 
قبيل النكول (ص۹۸٤)‏ كما نذكرها نحن في (المسألة ۳ ) وذكرها الأسنى في 
آداب القضاء (ص٠١)‏ وأشار إليها أيضاً في باب الشاهد واليمين (ص٤۳۷).‏ ثم 


إن عبارة التحفة مضطربة؛ فهي صريحة في سقوط حق المدعي من ال 
طلبه یمین خصمه . وأما حقه من البيّنة الكاملة؛ فأولها كالصريح في أنه ! 


وإن حلف خصمه؛ والمفهوم من آخرها؛ سقوطه بحلف الخصم؛ وهو ما صرح به 


ف (ص٠٠٠)‏ كما سيأتي في (المسألة ١١١٠)؛‏ وفي النهاية اختلاف أيضاً ؛. فقئ 
نه متها ا يفيك أن تمدع اا ی ا ا ا 
خصمه؛ ویحلف مع شاهده؟ وقال: كما قاله الرافعي؛ لكن كلام الشافعي يفهم 
أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس اخر(ا ه). 


وما ذكره عن الشافعي مجمل. يحتمل أن لا تسمع الدعوى مطلقاً حتى 
لاقامة بينة كاملة فيوافق مفهوم الآخر من كلام المصنف ويحتمل غير ذلك. وفي 
(ص١۱۷)‏ منها وله طلب حلف غريمه بعد إقامة شاهد واحد وحينئذ فلا تتفعه إلا 
البينة الكاملة (| ه). وهي مطلقة؛ إذ الحاجة إلى الكاملة يحتمل أن تكون بمجرد 
طلب اليمين من الخصم؛ ويحتمل أن لا تكون إلا بعد الحلف» وكيفما كان 
الأمر؛ فهي مختلفة مع عبارته الأولى.... ونقل (سم) من الروضة ء'لعباب 
بهامش (ص۹٥٤):‏ أن حت المُدّعى من اليمين يسقط بحلف المدعي عليه٠‏ ' “ن 
حقه من البيّنة الكاملة لا اظ ر اا ك 2 الاي 
الج" والأسنى والمغنى. . فأما الأخير فقد صرح بذلك في الصفحتين 


)1( عبد الحميد الشرواني له حاشية على تحفة المنهاج لابن حجر. 

(۲) هو علي بن إبراهيم بن أحمدء نور الدين الحلبي»  ٩۷٥(‏ ٤٤٠٠ه)‏ أصله من حلب؛ 
ومولده ووفاته بمصره له السيرة المشهورة بسيرة الحلبي والسيرة الحلبية؛ والمسماة إنسان 
العيون في سيرة الأمين المأمون» طبع» وحاشية على شرح المنهج. يرمز له الفقهاء (ح 
ل). 

(۳) سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي› الفقيه الشافعي (ت٣٠۲۲١ه)ء‏ له حاشية التجريد لنفع 
العبيد على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وحاشية تحفة الحبيب على شبح 
الخطيب. أي على شرح الإقناع؛ يرمز له الفقهاء (ب ج). 

)4( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني وهو: محمد بن أحمد ¬ 
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٤۸(‏ و٠٤٤)..‏ وأما الأسنى فقد اختلف كلامه. ففي (ص٦٠٠)‏ يقول: إل حق 
المُدّعي يسقط من اليمين؛ بمجرد الطلب بعد إقامة الشاهد؛ ولا تنفعه إلا البينة 
الكاملة (| ه).. وفي.(ص٤۳۷)‏ يقول: وإن نكل مُدَّع عن اليمين مع شاهد له؛ 
وحلف خحصمه بطلبه؛ سقط حقه من اليمين؛ بل سقطت دعواه؛ كما صرح به 
الأصل (| ه). 

وقوله: (بل سقطت دعواه إلخ) يوافق آخر كلام المصتّف هنا. وما أحلنا 
فيه على (المسألة )٠١١‏ وفي )٠١٦(‏ يقول الأسنى أيضاً: ونكول المدعي مع 
شاهده عن اليمين؛ كنكوله عن اليمين المردودة فيما مر؟ فإن قال للمدعى عليه: 
احلف أنت؛ سقط حقه من اليمين؛ فليس له أن يعود ويحلف؛ إلا بتجدید دعوی 
في مجلس آخر وإقامة الشاهد؛ هذا نقله الأصل عن المحاملي وهو مذهب 
العراقيين . ثم قال: وعلى الأول؛ يعني ما عليه الإمام؛ ومن تبعه لا ينفعه إلا ية 
كاملة؛ وهو ما نص عليه في الأم. واقتضى كلام الأصل ترجيحه؛ واعتمده 
البلقيني؛ وجزم به صاحب الأنوار؛ وغيره. وقال الإسنوي: ومحله إذا لم 
يحلف الخصم اليمين المردودة وإلا انقطعت الخصومة؛ ولا كلام (۱ ه). ويأتي 
قريب منه في (المسألة ١١۱۳)؛‏ وقد اختلف كلام الأنوار؛ ففي (صفحة ٤٤‏ 
ج۲) غير ما في (ص٩٥٤)‏ منه . وقال في (ص۱٥٤)‏ منه : ولو أقام بيّنة ثم قال 
للقاضي: لا تحکم بشيء حتی تحلفه؛ بطلت بینته ؛ لنه کالمعترف بأنه لا يجوز 
الحكم بها؛ وقيل: ينبغي أن لا تبطل (ا ه). ومثله في (ص٤٤٤)‏ من شرح 
الروض وأجاب عن إشكال فيه؛ أن المسألة مُصَوّرة بما إذا قاله بعد إقامة البينة . 
أما طلب اليمين قبل إقامتها؛ فغير قادح في البينة؛ نقل هذا الجواب عن ابن 


= الخطيب الشربيني القاهري» الإمام الفقيه المعتمد الولي الصالح» (ت۹۷۷ه)ء له مصتفات 
رزقت القبول والنفع» طبع منها: مغني المحتاج شرح المنهاج في أربع مجلداتء والإقناع 
شرح متن أبي شجاع» والسراج المنير في التفسير في أربعة مجلدات» وشرح شواهد قر 
الندى فى النحوء وتقريرات على المطول في البلاغة» ومناسك الحج ٠‏ 


(۱) الأنوار لأعمال الأبرار؛ المؤلف: يوسف بن إبراهيم الأردبيلي . 


e ا‎ 1 


کتاب القضاء 


الرفعة وقرّاه. ويأتي في (المسألة ۱ ما یوهم خلافه عن الر 
مع نص عبارة الأسنى؛ وما ظهر لنا من الجمع؛ ثم هل يشترط لسقوط الد 


هنا بطلب المُدّعي؛ حلف المُدَّعَى عليه بعد إقامة شاهده تعديله؛ لأن NT‏ 
يمين التكملة؛ أم يكفي للسقوط ؛ طلبه بعد مجرد إقامة الشاهد؛ لأن حلقه يمين 
التكملة قد دحل حينئذ في الجملة. الظاهر: الثاني؛ كما يقتضيه إطلاقهم في غير 
موضع ؛؟ ولأنه بطلبه يمين المدعي عليه يكون كالمُعْرض عن شهادة شاهده؛ ولئن 
تفرع هنا عما يشترط له التعديل؛ فالتفريع إنما هو على أصل الحكم؛ لا على 
سائر قيوده؛ كما هو المقرر عند الأصوليين؛ على تخالف فیه. وتأکد ما قررناه؛ 
بأنً التزكية ليست جزءاً من الشهادة؛ وإنما يتبيّن بها نهوضها. 


إذا طلب يمين هيعد إقامة خاحده؟ فكل المدعى عليه؟ لمجي 
حينئلٍ أن يحلف يمين الردٌ (تحفة معنى). فلو لم يحلف؛ سقط حقه من اليمين؛ 
وليس له مطالبة الخصم كما في (ص٠٠٥)؛‏ ومنها الآتي في (المسألة 0۹( 
وقضية كلام الرافعي أن المُدعِي حينثٍ مُخْيّرٌ بين يمين الرد والحلف مع شاهده؛ 
والآوجه أنه لا يحلف إلا يمين الردٌ؛ قاله الأسنى في (ص٤۴۷)‏ وهي مسألة 
تافهة» لأنه ما دام حلَفه يمين الردٌ سائغاً؛ فكلا جانبي هرشی إليه طريق"؛ إذ لم 
يزد مانع التخيير بين اليمينين؛ على أن منع الاحتياط للمُدّعى عليه؛ وأراح 
المدعي من إقامة الشاهد؛ وفي السابقة ما يتعلق بها . 


(1) كلا جانبي هرشى لهن طريق مثل يضرب فيما سهل إليه الطريق من وجهين وهرشى ثتية في 
طريق مكة شرفها الله تعالى قريبة من الجحفة يرى منه البحر ولها طريقان فكل من سلكهما 
كان مصيبا قال الشاعر: 
خذي أنف هرشى أوقفاها ٠‏ فإن كلا جانبي هرشى لهن طريق 
لهن أي لاډيل. 


أ 


tw 


ETE WIE REE‏ هذه مستولدتي عُلَمَتْ بهذا 
مني في ملكي؛ وحلف مع شاهد أقامه؛ ثبتت الأمة بذلك؛ لأنها وإن كانت أم 
ولد؛ فإنها باقية على ماليتها؛ وثبت الاستيلاد بإقراره. ولا يشترط أن يزيد فى 
دعواه: وهي باقية على ملكي بحكم الاستيلاد؛ بل قوله: ی ن 
ذلك؛ خلافاً لما بحثه البلقيني . ولا یثېت نسب الولد ولا حريته ولا ينزع من ذي 
اليد لما علم مما مر (تحفة ونهاية ای رل (ما مر) أي في (المسألة 
۳ / والحاصل ؛ أن الأم تثبت بالشاهد واليمين؛ لأنه اذعى ماليتها؛ والمال 
يثبت بذلك؛ ولا نظر لکون مالیتها مقيدة بمدة حياته؛ والاستیلاد ثبت بإقراره؛ 
وأما النسب فإنه لا بد له من شاهدين؛ فلهذا لا يثبت؛ ولا ينزع الولد من ذي 


لو کان بيده غلام یسترهُ؛ وذکره مثال فقال: رجل کان لي وأعتقته؛ وحلف 
مع شاهد؛ فالمذهب انتزاعه؛ لتضمن ذلك الدعوى بملكه؛ والشاهد واليمين 
كافيان لذلك؛ ويصير حراً بإقراره؛ وبه فارق ما قبله من عدم حرية الولد؛ لأن 
الحجة إنما قامت على ملك الأم خاصة. وأما الولد؛ فلم يدع ملكه؛ وإنما 
يقول: هو حر الأصل؛ وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين (تحفة ونهاية معنى) . . 
وقد سبق ذكر هذه في (المسألة )۸٥١‏ . 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۴١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠٤‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠٠٤١‏ 


کتاب القضاء 


ما ذكر في المسألتين؛ من كفاية الشاهد واليمين فيهما؛ كالصريح ف 
الفرق بين توجه الدعوى إلى المالية وغيره؛ لأن الدعوى وإن لم تتوجه إلى 
بوجه المطابقة ؛ فإانه يکفي فيها التضمن والالتزام. 


وفي فتاوى المصنف: إن وجهت الدعوى إلى عقد النكاح؛ کأن قالت: 
سى المهر أو الإرث بسبب عقده علي ؟ اشترط ذکر شروط دعوی النكاخ؛ 
لأنها لما رتبت دعواها نحو المهر على العقد؛ كانت مُدّعية نفس العقد؛ 
فاحتاجت لذکر شروطه ولا a‏ أو إلى نحو 
المهر والإرث؛ بأن قالت: أ ستحق على المتوفى المهر والإرث؛ لم يحتج لشروط 
العقد؛ وکفاها رجل وامرأتان؛ أو شاهد ویمین ؟ لأن مُدّعاها محض مال؛ وعليه 
يحمل كلام الشيخين (ا ه. باختصار). وهذه لا تخالف ما سبق عن ابن زياد في 
(المسألة (Aoo0‏ لأنه قال في تلك : بسبب نکاح صحیح ؟ وفي هذه: بسبب عقده 
على ؟ والفرق ما بين دعوى العقد ودعوى مجرد النكاح ظاهر؛ إلا أن المؤلف 

حاول في هذه الجمع؛ بين كلام البلقيني وكلام الشيخين؟ ؛ وقد مر في (المسألة 
EE‏ : اذَعَّْ أن فلاناً 
الميت تزوجها؛ وأقامت شاهداً بأصل العقد؛ هل تحلف معه؛ ويثبت الميراث؛ 
أو لا بد من شاهدين؟ جرى ابن حجر في المرعى الأخضر؛ ومثله ابن مزروع 
آخر فتاویه على الأول؛ وجغعلي قاعدة و عالت ق كخ اه بن مر ٠‏ في 
الهجرانية ١(‏ ه). والأول مخالف لما فى الفتاوى؛ وفيها أيضاً؛ أنه سئل عما إذا 
اعت الزوجة النكاح لثبوت المهر؛ هل يثبت برجل وامرأتين؛ أم لا؟ فأجاب 
بقوله: إذا وقعت الدعوى بالمهر؛ ثبت بما يثبت به المال حتى الشاهد واليمين 
( ه). . ومحله إن لم تقل : بسبب عقده على ؛ وإلا خالف ما قبله.. وقد سبق ما 


i‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
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ا ناحية؛ ويخالفه من أخرى عن ابن زياد في (المسألة .)۸٠١‏ وفي 
(المسألة )۱٠٤١١‏ نوع شبه بما هنا؛ وزيادة تحقيق فيه . 


إذا كان لميت مال عين أو دين عند الغير؛ فإنه يجوز لكل واحد من الورثة؛ 
أن يَدّعى إن شاء بمقدار نصيبه فقط ؛ وتسمع دعواه؛ ویجوز له أن یدّعی بالگ 
ره (تحفة) بالمفهوم مما هنا وهو (ص٠٦٤)‏ ومما سيأتي في (المسألة ۸٩۲‏ 


عن ص۲٦ )٤‏ مع ما فيه . 


مسألة: ۸۷۹ e‏ 
إذا اذعوا كلهم؛ أو أحدهم؛ بالكل أو بالبعض؛ وأقاموا؛ أو أحدهم؛ 
شاهدا بعد إثبات موت مورڻهم؛ وارثهم له؟ وانحصاره فیهم ؟ وحلف بعضه على 
استحقاق مورثه الكل؛ ولا يقتصر على قدر حصته أخذ نصیبه؛ ولا يشاركه أحد 
من الورثة؛ لأن الحجة تمت في حقّه وحده؛ وغيره قادر عليها بالحلف؛ ولأن 

يمين الإنسان لا يعطي بها غيره (تحفة ونهاية معنى) '. 


وسيأتي حکم ما لو ادّعى أحد الورثة؛ وأقام شاهدين في (المسألة .)۸٩۳‏ 
وسيأتي ما يتعلق بقوله : ولا يقتصر على قدر حصته في المسألة. 


مسألة: ۸۸۰ 


يشترط لحلف الوارث أن يبقي للمورّث حقه من اليمين؛ فإن سقط بنكول؛ 
فلا تنفعه إلا البيّنة الكاملة (تحفة ونهاية) . 


. 0۳١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
.٠٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


لو اذٌعيا داراً إرثاً؛ E Ok‏ 
E E‏ فإنهما يشتركان (تحفة ونهاية). وقضيته أنه لو كانت صيغة' 
تصديقه لأحدهما؛ لا من حيث الإرث؛ كأن قال: أما أنت يا فلان فلك تصف 
الدار المْدّعى بها؛ لا عن إرثِ من أبيك. لا يشاركه الآخر؛ وهو ظاهرٌ من جهة 
المُدّعى عليه؛ ولكن هلا يؤاخذ الأخ المدعى بإقراره لأخيه بالمشاركة. . وكتب 
عبد الحميد على قوله: لو ادعيا داراً؛ ما نصه: ولم يقولا قبضناها (| ه) وما 
أخذه إلا عن (ص ۳۷٠١‏ ج٤)‏ من الأسنى؛ حسبما قدمته في (المسألة )٩۸۲‏ 
وذكرت أن قولهما في نحوها من الشهادة: لم يقبضا؛ كانت غصة في حلقي؛ لم 
يعني أحدٌ على إساغتها من المُحَسّين؛ حتى هداني الله بمجموع عبارتئ الأسنى؛ 
ولو أن عبد الحميد فهم معنى هذه الجملة لوضحَها؛ ولكنه لم يزد على مجرد 
النقل. 


لو أَقرّ بدين لميت؛ فأخذ بعض ورثته قدر حصته؛ ولو بدعوى وإِذنٍ من 
حاکم؟ فللبقية مشاركته فيه (تحفة ونهاية). وعبارتهما: ولو بغير دعوى ولا إذنٍ 
من حاكم؛ لکن كلمي (غير ولا) زائدتان» لأن المشاركة فيما يؤخذ بدونهما 
أولى منها فيما يؤخذ بهما؛ ووجهه: تخلف المشاركة فيما يؤخذ بالدعوى في 
بعض الصور؛ كما سبق في (المسألة ۸۷۹)؛ ثم رأيت عبد الحميد نبّه على بعض 
ذلك؛ فللّه الحمد على الاتفاق . وفي (ح۲ ص۱۹۹) قبيل التفليس: ما قبضه أحد 
الورثة من دين ؛ يشاركه فيه البقية. نعم؛ ا 
مورّثه فقبضها المحتال؛ فلا يشاركه أحد فيها؛ لأنه قبضها عن الحوالة؛ لا 
الإرث؛ ويأتي قبيل الوكالة ما له تعلق بهذا فراجعه (انتهى). 


ومتی كان الأخذ بدعوى؛ فلا بد للقول بالمشاركة؛ أن تكون الدعوى 


Ye‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
ج ا 
بالگ والحکة كاملة؛ وإلا فسيأتي ما فيه؛ آخر (المسألة ۸۹۲)؛ وقد مر ما له 
تفل بهذه في (المسألة ۲). . . وقد استشكلت فيها إمكان تصور عدم المشاركة 
بغير الحوالة؛ وأطلت في ذلك بما لا طائل تحته؛ ثم عرفت من صدر هذه العبارة 
ا الغرّي في أدب القضاء وشيخ الإسلام في عماد الرضا أن المشاركة 
إنما تكون في الثابت بالإاقرار. قال الثاني : TS‏ أو 
بعضهم فأخذ قدر حصته بغير دعوى ولا إِذنٍ من الحاكم؛ ؛ فيظهر أ ن لغيره أن 
یشارکه فيه (۱ ه) ومفهومه: أنه إذا كان الأخذ بدعوى؛ أو بإذن من الحاكم فلا 
مشاركة. وقال الثاني : قال ابن أبي الدم: فلو کان مَنْ عليه الدين معترفاً؛ وکل 
الورثة حاضرون؛ أو بعضهم غائب؛ فقبض بعض الحاضرين نصيبه من غير دعوى 
ولا بينة ولا إذن من الحكم؛ فيظهر أنه يشاركه فيه الغائب؛ وولي الصبي 
والمجنون قطعاً؛ فيتخير من لم يقبض؛ ۽ بين آن يشارك القابض؛ وبين أن يأخذ 
نصيبه من المَقِرٌ المديون؛ ولو أحضر بعض الورثة المدين عند الحاكم؛ واذَعّى 
عليه بحصته فأقر؛ أو أقام عليه شاهدين وأمره القاضي بدفع حصته إليه؛ فهل 
يشاركه فيه بقية الورثة؟ فيه نظر؛ لأنه قبض بإذن الحاكم (انتهى) وبه انتهى كلام 
الغرّي. . أما المصتّف و(م ر) فقد قالا هنا: : لو أقر بدين إلى آخر ما في صدر 
المسألة؛ وصريحه أن المشاركة ضربة لازب فيما يثبت بالإاقرار؛ سواء كان 
بدعوى وإذن حاكم؛ آم لا E‏ 
نقله الغزي عن ابن آبي الدم؛ من امتناع المشاركة فيما يثبت بعد الدعوى؟ ومنه 
يتحقق لك ما قلنا من زيادة (غير ولا)؛ في عبارتيهما ااال والأوهام 
eT‏ من إطلاق المؤلف المشاركة في غير موضع ؟ ؛ منها قبيل 
التفليس؛ ومنها قبيل الوكالة؛ وغيرها؛ واختصاره المخل لعبارة الخرّي؛ وما أظن 
(م ر) إلا يتابعه من غير ترو في الإطلاق بذينك الموضعين؛ وفي قوله هنا 
بدین وسکتا عما لو کان ثبوت الدین بشاهدین . . وقضية قول ابن أبي الدم: 
قبضه بإذن الحاكم أن لا مشاركة؛ وقد قدمنا مفهوم كلام شيخ الإسلام؛ a‏ 
تابع فيه الغزي وابن أبي بي الدم؟ وحاصله: : انتفاء المشاركة بمجرد الدعوى ولكن 


(عبارات غير واضحة با 


غير أنه يمنع من هذا؛ قوله في (المسألة )1۸١‏ كوارثين لم يقبضا؛ فإ 
ثبت لأحدهما؛ يشارك فيه الآخر (| ه). والثبوت لا يكون إلا بعد الدعوئ؛ 
ويمنع منه أيضاً التعليلان السابقان في (المسألة ۸۷۹). واعلم آيها الناظر في 
هذا؛ أن جميع ما كتبته في هذه المسألة؛ قد كان قبل أن أسيغ الغخصة؛ وأحل 
العقدة السابقة في (المسألة 1۸1)؛ ولو هداني الله إليه قبل أن أكتب ما كتبته؛ 
لأضربت عن كثير منه LN‏ 


لو أخذ أحدٌ شركاء دار؛ ما يخصه من أجرتها؛ لم يشاركه البقية كما أفهمه 
التعليل الأول (تحفة)؛ ومثلها (النهاية) إلا أنه سقط منها؛ ذكر التعليل الأول. 
والظاهر أن المراد به تمام الحجة في حقه المذكور في (المسألة ۸۷۹) ولا معن 
لذكره هنا؛ إن كان الغرض عموم الاشتر تراك؛ وأما إن کان خصوص الإرث؛ فان 
التعليل الأول لا يمنعه؛ إلا حيث كان ثبوت الدار بشاهد مع يمين الأخذ؛ ثم 
رأيت عبد الحميد أشار إلى نحوه عن السيّد عمر. 


لو ادعى غريم من غرماء مدين على وارثه؛ أنك وضعت يدك على ما يفي 
من ترکته بحقي ؛ فأنکر وحلف أنه لم يضع يده على شيء منها؛ لم تکقه هذه 
اليمين لبقية الغرماء؛ RS CE‏ 
هذا ما أفتى به البلقيني (تحفة ونهاية)“ ثم أورد عليه ثلاث مسائل وهي الآتية 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۳١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


تبأعاً إثر هذه. وفي (ص٠‏ ۰ ج۳) ما معناه: أ أنه لو اى كل من الزوجين على 
e‏ ؛ لزمها لكل واحد يمين ؟ اجتمعا أو انفردا؛ وإن رضيا 


TT a E ESS الأولى:‎ 

فردوا عليه اليمين؛ أو أقام شاهداً ليحلف معه؛ کفته يمين واحدة @ جات 
بأن الدعوى عليهم واحدة؛ فكفته يمين واحدة؛ ؛ سواءً المردودة؛ أو التي مع 
الشاهدء بخلاف مسألة البلقيني (تحفة ونهاية معنى). . فلو تفرقت دعاويهم؛؟ 
تعددت اليمين؛ وقضيته الاكتفاء بيمين واحدة؛ فيما لو كان لجماعة عليه حى 


وادعوا به دعوی واحدة (سم). . وهو ظاهر؛ إلا آنه قد يخالف ما سيأتي عن 
المصنف فى (المسألة .)۱١١۸‏ 


والثانية؛ قوله: لو ثبت إعسار مدين؛ وطلب غرماؤه تحليفه؛ أجيبوا؛ 


ويكفيه يمين واحدة. 

ويجاب بأن الدعوى منه واحدةء بخلاف مسألة البلقيني (تحفة ونهاية). 
فلو تفرقت دعاويهم؟ ؛ فهھل تکون كالسابقة؛ فتعدد اليمين؟ ام لا؟ قضية النهاية؛ 
أنها لا تتعدد. وقوله: ؛ (وطلب غرماؤه تحليفه) أي لأن له ذلك. . قال في باب 
التفليس : وتقبل بينةٌ الإعسار؛ وهي رجلان؟ ولا يحلف معها إلا بطلب الخصم؟ 
لأنها قد لا تطلع على مال باطن له (| ه). 


. 0۳١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۳٠١‏ 


والثالثة؛ قولهم : EOE‏ فظهر له غریم آخر؛ ؛ لم يکن 
له تحليفه؛ وهذه وإن أشبهت مسألة البلقيني؛ فالإعسار شيء واحد؛ وقد ثیت؟ 
فالظاهر دوامه؛ فلا یجاب الغريم الأخير إلى تحليفه عليه؛ بخلاف وضع اليد 
على التركة؛ الظاهر دوام عدمه؛ فوجبت اليمين لكل مدع على نفيه (تحفة ونهاية 


¢ 


يکفي في دعوی دين على ميت؟ eT‏ 
لغير الحاضر (تحفة ونهاية)" . وقوله: (حضور بعض ورثته إلخ)؛ المتبادر منه؛ 
حضور بعضهم إلى مجلس القضاءء وإن كان الباقون بالبلد. أما إذا غابوا الغيبة 
المعتبرة؛ فلا ريب في نفوذ الحكم عليهم؛ عند اجتماع شرائط القضاء على 
الغائب. وقد مر ذلك في (المسألة ۳ وسيعاد في (المسألة ..)),).٩‏ وقال 
الغرّي في الفصل الثاني من الباب الأول مسألة: لو مات رجل فادعى شخص 
حقاً عليه؛ أو عيناً في يده؛ فالخصمُ إمّا الوصي إن كان؛ أو بعض الورئة البالغين 
کما تقدم (| ه). والذي تقدم له قوله في المسألة التي قبلها: ومن هذا القبيل 
الدعوى في وجه بعض الورثة مع حضور الباقين في البلد؛ والمتجه الجزم بجواز 
سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف؛ وهذا لا ريب فيه . 
نعم؛ لا يجوز الحكم إلا بعد الإعذار إليهم وإعلامهم بالحال (| ه).. وقال 
الغزي أيضاً: قال السبكي في فتاويه: إذا اذَعَى أنه أرشد الموجودين؛ وتعلقت 
دعواه بالمستحقین ؛ فلا بد من حضور من يدعي عليه ؛ فإذا حکم علیه؛ لا یتعدّی 
إلى غيره؛ ولو تعلقت بغيرهم؛ كطلب الأجرة من ساكن؛ فلا يتعدى الحكم إل 


() المصدر السابق. 


e‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
اھ ا ا 
(|.ه). ونقله (سم) بهامش (ص١١٤)؛‏ وقال: إن هذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة 
لغير الحاضر؛ إلى استئناف إقامة البيّنة والحكم؛ وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء 
من حصته (ا ه). وأقول: أما فيما إذا تعلقت الدعوى بخير المستحقين؛ فعدم 
تعدي الحكم ظاهر؛ وأما فيما يتعلق بالمستحقين؛ فإن الحكم يتعدى؛ ولا حاجة 
إلى استتنافي بعد إعلام الحاضرين؛ ولن يريد السبكي غير هذا فتدبّر. 


لاحتمال نسيانه؛ كما أخذه بعضهم من قولهم : لو قال: لا يله لي؛ ثم أتى ببينة؛ 
ُبِلّت؛ لاحتمال نسيانه لها . وفيه نظر؛ والفرق ظاهر؛ إذ كثيراً ما يكون لاإنسان 
بينة ولا يعلم بها ؛ فلا تناقض؛ بخلاف تلك (تحفة)'. 


وما ذكره من النظر؛ ثم ما جاء به من الفرق؛ يقتضي ردٌ البينة في الأولى 
بالأداء؛ وإن كان قوله فيها ؛ كما أخذه بعضهم؛ قد يقتضي ترجيح القبول؛ وحيث 
قلنا بالقبول؛ فقضية قوله رعاية لاحتمال نسيانه؛ عدم اشتراط الاعتذار به؛ وأن 
احتماله كافي؛ وقد سبقت عبارته هذه مع إشباع الفصل في الموضوع في (المسألة 
۲).. وذکرنا هناك أن أليق المواطن بأمثالها؛ الشرط الثالث من شروط 


الدعوى . 


E 


إذا ادعی أحد ورثة؟ لمورّثه بعين أو دین؟ وأقام شاهداً وحلف معه؟ 


. ٥۳١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


SRT 


استحقّ نصيبه بلا مشاركة كما سبق في (المسألة ۸۷۹)؛ ويبطل حق: من لما 
بنكوله إن حضر في البلد؛ وقد شرع في الخصومة أو شعر بها وهو كامل 
لو مات لم يحلف وارثه؛ ولو مع إعادة شهادة الشاهد الأول أو غيره؟ .ولا تنقعه 


إلا البيّنة الكاملة كما سبق في (المسألة ٠۸۸)؛‏ غير أنه لا يشترط تجديد 
الدعوى؛ ولا إعادة شهادة الأول؛ لأن حقّه بالنكول؛ إنما سقط من اليمين لا هن 


البينة الكاملة. كما لو أقام مدع شاهداً؛ ثم مات؛ فلوارثه إقامة آخر (وهذا كله 
بمعناه من التحفة والنهاية). 

وهو ظاهرٌ لا غبار عليه؛ ولكن الغبار المترادف والظلام المتكاشف؛ 
واقع في تفسير النكول هنا؛ ففي أول العبارة؛ ما يقتضي تفسيره بترك الحلف بعد 
التمكن منه؛ وهو قولهما: ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر في البلد وقد 
شرع في الخصومة أو شعر بها وهو كامل (| ه).. وفي آخرها؛ ما يصرح بأن 
المراد بالنكول حقيقته؛ وهو قولهما: وخرج بنكوله توقفه عن اليمين؛ فلا يبطل 
حقه من اليمين حتى لو مات قبل النكول؛ حلف وارثه على الأوجه الذي أفهمه 
كلام الرافعي (| ه). ثم جاء بالعبارة الآتية في (المسألة )۸۹4١‏ وهي مؤيدة 
للتفسير الأول. 

ونقول: آما الجمع فمن المحال؛ وأما التناقض فموجود على كل حال. 
وأما الأولى بالاعتماد فإنما يعرف من كلامهما التي في (المسألة ۷))؛ وهو 
قوله: (وكالنكول) ما لو أقام شاهداً ليحلف معه فلم يحلف؛ فإن علل امتناعه 
بعذر آمهل ثلاثة أيام؛ وإلا فلا (| ه). 

E 
ما له مناسبة بالموضوع» ثم رأيته‎ )١١٠١ المسألة المحال عليها. وفي (المسألة‎ 
في حاشية الأسنى كتب على قوله: (ولا يحلف ورثة الناكل) ما نصه: خرج یقوله‎ 
(ورثة الناكل)؛ ورثة المتوقف عن الحلف من غير نكول؛ فإنهم يحلفون؛ وبهذا‎ 


)١(‏ المصدر السابق. 


ا 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


صزج. الماوردي؛ فقال: إن امتنعوا من اليمين نکولاً؛ فليس لورثتهم أن يحلفوا 
بعد موته؛ وإن كانوا توقفوا عن الحلف من غير نكول عنه؛ جاز لورثتهم أن 
يحلفوا بعد موتهم؛ لأن اليمين إنما تسقط بالنكول دون التوقف (انتهى) . 


لا يمكن البناء على دعوى الغير وإقامة شاهده؛ إلا في الوارث؛ بخلاف 
غیره کباعني وأخي الغائب أو الصبي؛ مُوَرْنَكَ؛ بكذا. فإذا اذعى كذلك؛ وأقام 
شاهداً وحلف معه؛ فإنه لا بد من تجديد الدعوى والشهادة؛ إذا قدم الخائب؛ أو 
كمل الصبي . والفرق أن الدعوى في الإرث لواحد؛ وهو الميت؛ ولهذا تَقْضّى 
ديونه من المأخوذ؛ والحقّ في غير الإرث لأشخاص؛ فلم تقع الدعوى والشهادة 
لغير المُدّعي من غير إذن ولا ولاية (تحفة)'. وهو ظاهرٌ في عدم الإعادة مع 
الوكالة أو الولاية؛ ولا بد مع عدّها أن يدم الصحيح؛ كما هو قضية المثال؛ 
وإلا بطلت الدعوى على ما اعتمده المصنف في غير ما موضع؛ لأن المعطوف 
على الباطل باطل . 

وقوله: (ولهذا تقضى ديونه من المأخوذ) ظاهرٌ في أن دين الميت هو 
المقدّم من المأخوذ؛ وإن زاد على قسط نصيب الحالف؛ وليس كذلك. . قال في 
الأسنى: وإن حلف بعضهم مع الشاهد؛ أخحذ نصيبه ولم يشارك فيه؛ ويقضي من 
نصيبه قسطه من الوصية والدين لا الجميع (١.ه.‏ بتلخيص). 


أما الحاضر الذي لم يُْعَرْ؛ والغائب؛ والصبي؛ والمجنون؛ فالمذهب أنه 
لا يقبض نصيبه؛ بل يوقف الأمر إلى علمه وحضوره وكما له؛ فإذا زال عذره؟ 


. 0۳۲ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


Eis 


بان علم؛ أو قدم؛ أو بلغ؛ أو أفاق؛ حلف وأخذ جضته يخير إصادة ةا 
دعوی؛ لأنهما وجدا أولاً من الكامل خلافةً عن الميت؛ وشرطه أن'يبقى الث 
على حاله. فان تعر حال الشاهد؛ فلا يحلف معه؛ كما رجحه الأذرعي وغيره» 
لأن الحكم لم يتصل بشهادته أولاً؛ إلا في حق الحالف دون غيره؛ وبجث هو 
ومن تبعه؛ أن محل عدم الإعادة فيما ذكر؛ إذا كان الأول قد اذعى الكل؛ فإن لم 
يدٌ إلا قدر حصته؛ فلا ب من الإعادة جزماً (تحفة ونهاية بنوع تصرف)'. 
وقولهما: فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه؛ لا حاجة إليه؛ إذ من المعلوم أنه لا يلزم 
بمجرد الشاهد حق؛ إلا لينبني عليه ما بعده. وقولهما: بل يوقف الأمر؛ أي: مع 
المطالبة بالكفيل؛ كما مر في (المسألة )۳۷١‏ ويأتي في (المسألة .)٠١١۹‏ 
وقولهما: (أما الحاضر الذي لم يشعر)؛ مع قولهما بعده: (فإذا زال عذره) 
كالصريح في أن السكوت عن اليمين مع التمكن منها؛ في حكم النكول؛ وهو 
مخالف لقولهما في نفس العبارة. 

وخرج بالنکول؛ توقفه عن اليمين وإن طال الزمن؛ كما بيناه في (المسألة 
)٠١‏ وقررنا أن كلا التفسيرين للنكول في عبارتها مخدوش. وإنما الأحرى 
بالاعتماد على ما يأتي في (المسألتين ٤‏ و۷٣۱۳)‏ (على أنها له ثلاثة أيام 
فقط)؛ على كلام مر فيه؛ لابن قاسم عن العباب في (المسألة ۳١٤)؛‏ ثم إن 
قولها: (فإن لم يدع إلا قدر حصته إلخ)؟ صريح في تخيير الوارث الذي قدمناه 
في (المسألة ۸۷۸)؛ بين الدعوى بحصته؛ والدعوى بالكل؛ ولكن يناقضه قولها 
في التي بعدها: ولا يقتصر على قدر حصته. . وفي الأسنى على قول الروض : 
فان کان فیهم غائب أو صبي؛ فقدم الغائب؛ أو بلغ الصبي؛ حلف وقبضه بلا 
إعادة شهادة؛ ما نصّه: قال الزركشي: وينبخي أن يكون محل ذلك؛ إذا اذعى 
الأول جميع الح . فإن كان اذعى بقدر حصته؛ فلا بد من الإعادة (انتهى) . 


. 9۲ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


nn 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


كلام الماوردي الآتي؛ ؛ يقتضي أنه لا بد من أن يدعي الأول جميع الحق (| E‏ 
كلام الأسنى)؛ ثم قال: : والحالف من الورثة على دين؛ أ غين امور تلف 
على الجميع؛ ؛ لا على حصته فقط؛ سواء حلف كلهم أو بعضهم ؛ لأنه يشبته 

رثه؛ لا له؛ فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي؛ أن مورثه يستحق 
على هذا کذا؛ وأنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه؛ من دين جملته؛ کذا وکذا 
وكذا (انتهى). وكتب الجمل على قول الفتح: وحلف معه بعضهم فقط على 
الجميع؛ ؛ لا على حصته فقط؛ ما نصه: 2آ إِنْ ادَعَاه؛ فإن ادَعَى قدر حصته 
فقيل ؛ حلف عليها فقط |١(‏ ه) قل على المحلي |. اق خضل مد ن غار 
التحفة والنهاية مذبذبة؛ وإن كانتا إلى التخيير أقرب؛ وأن عبارة القليوبي 
مصرّحة بالتخيير؛ ؛ وأن عبارة الأسنى؛ ومثلها عماد الرضا؛ مُصَرّحة بلزوم الدعوى 
والحلف على الجميع . . قال (سم): واعلم أنه قد يستشكل وجوب کون الدعویى 
والحلف بالجميع؛ بأنه ما المانع من كونهما بالبعض؛ لأن الاقتصار فيها على 
بعض الحق والإعراض عن الباقي؛ لا مانع منه. . وغاية الأمر؛ أن ما اعى به 
وحلف عليه؛ إنما يستحق منه بالقسسط إلا أن يكون الممنوع؛ الدعوى بالبعض 
والحلف عليه على وجه يخصه»ء كأن يَذّعى أنه يستحق عشرة من جهة مورثه أ 
ويحلف على ذلك؛ مع کون مورثه مائة؛ والورثة عشرة أبناءء أما على وجه لا 
يخص» كأن يدعي أن مورثه يستحق على هذا عشرة؛ ويحلف على ذلك؛ فلا 
ماتع منه؟ ولا يستحق من العشرة إلا واحداً؛ فلا إشكال حينئٍ فليْحَرَرٌ (ا ه). 
وأقول: أمّا قوله: ما المانع من كونهما؛ إلى قوله؛ إلا أن يكون الممنوع؛ فهر 
موضع الكلام» فعلى عبارة القليوبي؛ لا مانع أن يذعي عشرة ة ويحلف عليها 
ویختص بها؛ وإن کان لمورثه مائة . وأما على كلام الأسنى فالتصوير موضح فيه 


)١(‏ القليوبي هو أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبي»› تلميذ شمس الدين الرملي› 
(ت۹۹١۱ه)ء‏ له عدة مصنفات طبع منها : : حاشية القليوبي» على شرح الجلال المحلي 
على المنهاج»› تذكرة القليوبي في الطب› ونوادر القليوبي ويرمز له الفقهاء ء (ق ل). 


إذا اذعى بعض الورثة وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي . 


بلا إعادة (روض). 
وقضيته : أن الحاضر الذي لم يذّع لا يستحق بمجرد ذلك والظاهر أنه غير 


مراد؛ وإِلا حالف مفهوم ما في (المسألة ۸۷۹) بتعليلهم السابق في (المسألة 


۲ /) ومثله قول الأسنى في (ص١۳۷):‏ فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض؛ ثبتت 
في حق الكل وإن تعذرت الدعوى من الجميع . . وأما حكم المشاركة فيما يأخذه 
المحكوم له سلباً وإيجاباً؛ فقد مر في آخر (المسألة ۸۸۲) وحاصله؛ أن مفهوم 
كلام عماد الرضا؛ المنع؛ وحاولت أن أرد إليه كلام التحفة والنهاية» فمعنى ما 


ذکرته ت 


ولو اذعى أحد الورثة شيئاً لمورثه على زيد مثلاً؛ فردً اليمين؛ فهل يحلف 
المُدّعي ويثبت الجميع؛ آم لا يثبت إلا نصیبه؟ تردد فيه (سم)؛ وجزم بالثاني 


غیره. 


.(TATg 00 


ا م 


الفصل الرابع والأربعون 


2 مستند علم الشاهد» 
وقد قسموا الشهود به إلى ثلاثة أقسام 


أحدها: ما يكفي فيه السماع؛ ولا يحتاج إلى الإبصار؛ وهو ما تجوز فيه 
الشهادة بالاستفاضة؛ وسنفرده بفصل . 


والثانى: ما يكفي فيه الإبصار فقط؛ وهو الأفعال؛ كالزنا؛ وشرب الخمر؛ 
والاتلاف؛؟ والرضاع؛ والولادة. 


والثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معاً؛ كالنكاح؛ والطلاق؛ والبيع ؛ 


وسافر الأقوال من عقود وفسوخ وغيرها؛ فلا بد فيها من سماعها؛ ومشاهدة 
قائلها حال صدورها عنه» فلا تقبل فيها شهادة أعمى ولا أصم. واعترض ابن 
الرفعة الحصر في الثلاثة ؛ بجواز الشهادة بما يعلم بباقي الحواس؟ کما لو اختلف 
المتبايعان في مرارة المبيع أو حموضته؛ أو تغير رائحته؛ أو حرارته أو برودته؛ 
أو نحوها. وأجاب: بأن فيما اقتصروا عليه تنبيهاً على جواز الشهادة بما يدرك 
بالمذكورات بجامع حصول العلم بذلك؛ وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليل؛ 


وهم إنما ذكروا ما تعم به الحاجة (انتهى). قيل: والشهادة با 
خارجة عن ذلك كله؛ وقد يقال: بل هما داخلان في الإبصار؛ إذ | 
5 في کل شيءَ بحسبه (۱ ه من الأسنى بتلخيص). 


لا تجوز شهادة على فعل؛ کزنا؛ وغصب؛ ورضاع؛ وإتلاف؛ وولادة. , 
إلا بإبصار لها ولفاعلها؛ ؛ لأنه لا يصل إلا به إلى اليقين؛ ويأتي أ ما يتعذر فيه 
اليقين يكفي فيه الظن؛ كالملك والعدالة؛ والإعسار؛ وقد تقبل من الأعمى 
بفعل؛ في الصور الآتية (تحفة ونهاية بتصرف يسير). وقولها 
في (المسائل ٩۳٤‏ وا٤‏ و١٠٠‏ و1٥٩).‏ وقولهما: (في الصور الآتية) أى 
(المسألة ۷ وما بعدها. . ومما یکفي فيه الظن ا ا 
ا ی ا 


ERT eT EE 
وفي العبارة فساد؛ وصوابه: يجوز تعمد نظر فرج‎ ٠. حرمة نفسه (تحفة)‎ 
الزانيين؛ ؛ لأن كلا منهما هتك حرمة نفسه» كما يجوز تعمد نظر فرج امرأة تلد‎ 
لحاجة الشهادة. . إذ لا يتمعني أن التي تلد؛ ولو على قارعة الطريق؛ ؛ هتكت حرمة‎ 
ثم رأيت عبد الحميد‎ .. . )۸٤١ نفسها. > وقد مرت الإشارة إلى هذا في (المسألة‎ 
. نقل عن السيد عمر ما يقرب مما ذكرناه‎ 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠۳۲‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۳١١‏ 

() نفس المصدر السابق . 


زعم ثبوت الولادة بالسماع؛ TT a‏ 
الأم (تحفة ونهاية). 

وصواب العبارة: ولو من جهة الأم» لأن الشهادة بالتسامع على النسب إلى 
الأب مسموعة اتفاقاً؛ وأما به إلى الأم؛ فإنما تسمع على الأصح كما سيأتي في 
(المسألة 4۳۳)؛ وكثيراً ما يطأً (م ر) عقبه؛ حتى في الأغاليط الظاهرة؛ لأنه ينقل 
عنه حسبما تفرسناه باستعجال؛ لیبادر بإنجاز کتابه . 


E E‏ ۹ عد الغصب؛ والرضاع؛ فيما يشترط له الإبصار. 
cL‏ 
)١‏ ؛ وهو اختلاف شائن + إلا أن يقال : إن الممتنع غصب وارتضع؛ ؛ والجائز 
مغصوب وبينهما رضاع؛ كما سيأتي في (المسألة ۹۸)؛ ولئن ظهر في الغصب؛ 
فإنه يمتنع في الرضاع؛ ؛ لقول التحفة آخر بابه: RN‏ 
بالرضاع: بينهما رضاع مُحَرّم؛ بل يجب ذكر عددٌ؛ ووقٽ؛ ووصول اللبن جوفه 
في كل رضعة؛ كما يجب ذكر الإيلاج في الزنا ( ه. باختصار). فانظر إلى هذا 
التغليظ الشديد إزاء ذلك التسامح الآتي؛ أي: في (المسألة .)۹٤١‏ وفي 
لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم (ا ه) أي : 

حتى يذكر العدد؛ ووصول اللبن إلى الجوف؛ وغيرهما مما مر. ٠.‏ وفي 
(الصفحتين ٤۷١‏ و١٠٥٠)‏ وجوب التفصيل في شهادة الرضاع . U‏ 
(المسألتین ٠٠۰۴‏ و١١١٠٠).‏ 

وقد اتفتق أن مات إنسان؛ لعله في حدود سنة ۱۲۲۹ ه؛ وکان عقد بہنت 
صغيرة. . استشارني ويها في المطالبة بإرثها ؛ ؛ فلم أر به بأساً؛ فاستعانت الأخرى 
برجل معروفي بالكذب؛ يتحرش بالعلم وليس من أهله؛ ليحامي عنها؛ فلم يصع 


کتاب القضاء 


إلا أنه راود أحد الشهود بعقد البنت الصغيرة؛ وهو الشيخ عمر بن أً 

لیکتم شهادته؛ فأبى له دينه إلا الاستهلال بها؛ فما كان من الرجل:! 
استهوی الأمير لبساطته؛ واستمال القاضي لخيانته؛ وابتلع المال على موكلته. 
ولما اشتد الخطب؛ وتفاقم الأمر؛ وكان المحامي والقاضي قد استصفوا مال 
المرأة المدافعة؛ وأثقلا كاهلها بالديون؛ وانقطعت بهم الأسباب؛ عمدوا إلى 
إقامة بيّنة كاذبة؛ أن إحدى مطلقات الميت أرضعت تلك البنت بلبنه؛ وحكم 
القاضي بموجبها؛ حكماً دفنه كما تدفن الهرة أذاها؛ وكتمه كما يكتم أموال 
اليتامى؛ وأرادوني على المقاربة بكل وسيلة؛ فأبى الله لي أن تخمز قناتي؛ أو تلين 
صفاتي؛ وأفتيت بفساد ما فعلوا؛ وخطبت به على المنابر؛ وتحدَّيتٌ للمناظرة على 
رووس الأشهاد؛ وأتمٌ فضيحتهم الأمير؛ بإلزامهم مصالحة ولي البنت على نز 
حقير؛ ففعلوا؛ واعترفوا بالزوجية والاستحقاق . 


الأقوال؛ كعقَدٍ؛ وفسخ؛ وإقرار؛ يشترط سمعها وإبصار قائلها حال 
صدورها منه؛ ولو من وراء زجاج؛ أو ثوب شفاف؛ فلا يكفي سماعه من وراء 
حجاب؛ وإن علم صوته؟ لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس الخمس؛ لا 
يجوز أن يعمل فيه بغلبة الظن؛ لجواز الاشتباه في الأصوات (تحفة ونهاية بيسير 


ا LSS‏ س اق ف 


نعم؟ لو عَلِمَهٌُ بيت وحده؛ وعلم أن الصوت ممن في البيت؛ جاز له 


. 9۳۲ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمنن الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۴١١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


صوب الركام في أدلة الأحكام. 


اغتماد صوته؛ وإن لم يره (تحفة ونهاية) . والمراد من العلم هنا حقيقته؛ كما يعلم 
من (المسألة ۹۱۲)؛ کأن رآه دخل منزلاً لا منفذ له سوی ما دخل منه؛ وبقي هو 
على الباب؛ أو قريباً منه ؛ وإلا حالف ما سيأتي في (المسألة .)4۳١‏ 


وکذا e E‏ ثالتٌ لهما؛ وسمعهما يتعاقدان؛ وعلم الموجب 
منهما؛ والقابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك؛ فله الشهادة بما سمعه منهما 
(تحفة ونهاية)“. واحتمال أن يكون الإيجاب والقبول من واحدِ؛ وقد نگر صوته 
في أحدهما؛ یبعده سکوت الاخر. 


لا يقبل أعمى؛ ولا من لا يدرك الأشخاص المرئية ولا ي يميٌزها في مرثي؛ 
أي : فيما يشترط له الإبصار من الأفعال والأقوال؛ لانسداد طريق التمييز عليه مع 
اشتباه الأصوات؛ إلا أن تكون شهادته بنحو استفاضة؛ أو ترجمة؛ أو إسماع؛ 
ولم يحتج لتعيين (تحفة)" . واستثناؤه نحو الاستفاضة مشكل؛ لأنه إن أراد 
استشناءها مما يشترط له الأبصار؛ فهو غير صحيح؛ إذ لا بد أن يرى أشخاص من 
يسمع منهم؛ وإن لم يرد ذلك؛ فلا حاجة إلى الاستثناء لأنه منقطع؛ وسيأتي 
حكمها في الفصل الخامس والأربعين وأوله (المسألة .)۹۳١‏ ومر حكم المترجم 
في (المسألة ۲( وحكم المُسَمّع في (المسألة ۳( 


. ۳٠١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۳۳ . 


علیهما EEE‏ لأن هذا أبلغ 
(سم)؛ أنه لا يمكن الإقرار على استمرار الذكر بالفرج. ونقول: إنها لا تتم 
بعَوْدِ الضمير في يمسكهما؛ إلى الفرجين؛ وليس كذلك؛ وإنما هو عا 


الرجل والمرأة المعلومين من المقام؛ ولكن تبقى الملاحظة من جهة أخرى ؛وهي 
أنه لم يثبت بالبيّنة زنا قط» فكيف يثبت بشهادة الأعمى ! ولئن قيل: إن هذا ليس 
تخصوضا بالرنا ٤‏ بل يدكل فة اة الأعمي كلك برط اله فل كل 
ذلك من فرض المستحيل» وكم للفقهاء من أمثال هذا. 


تصح شهادة الأعمى فيما إذا كان جالساً بفراش لغيره؛ فيغصبه آخر؛ فيتعلق 
به حتى يشهد عليه (تحفة ونهاية). 


تصح شهادة الأعمى؛ فيما إذا أقَرً إنسان في أذنه؛ لمعروف الاسم 


وکذا لو أقرً لا فی أذنه؛ بان کانت يده فی یده؛ وهو بصي حال الإقرار؛ 
ثم عَمِيّ؛ فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح (تحفة ونهاية 
بتصرف)' . والتقييد بكونه بصيراً حال الإقرار؛ مخصوص بهذه المسألة. أما إذا 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ۳۳ . = 


من الرؤية (تحفة وتهاية) . وقد لاحظ عليه 
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قر ي اقل E‏ فلا حاجة لأن ۰ بصيراً " حال تلفظ بالإقرار في 
کان e‏ ا 


e a‏ ؛ شهد إن كان المشهود له والمشهود عليه؛ 
معروف النسب والاسم؛ فيقول : أشهد أن فلاناً ا وأقرّ به؛ لأنه 
في هذا کالبصیر؛ بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك (تحفة ونهاية)' “ ثم إن اشتراط 
Sa‏ حتى في الاقرار واضح؛ وذلك لأن قول المَقَر: 
علي مال لرجل؛ باطلٌ؛ وإنما صح قوله: علي مال لا أعرف مالكه لواحد من 
أهل البلد؛ لأنه في حكم الإقرار لبيت المال؛ وإذا كان هذا في الإقرار؛ فغيره 
من المعاملات أولى . وارجع إن شئت إلى (ص۳۲۷)؛ وما كتب فيها (سم): ولو 
امتنعت شهادة الأعمى بما تَحَمّله قبل العمى؛ على معروف الاسم والنسب؛؟ 
لامتنعت الشهادة على الغائب والميت؛ من البصير. 


بحث الأذرعي قبول شهادة الأعمى على زوجته في حال حلرَتِه بها؛ وكذا 
على بعضه إذا عرف حَلوّه به (حينئذ) للقطع بصدقة حينئٍ؛ ولا يخلو عن وقفة؛ 
والفرق بينه وبين ما مر في قولنا (نعم لو علمه ببيت إلى آخره) ظاهر؛ فإن البصير 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۷‏ . 

(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۳۳ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۷‏ . 


يعلم أنه ليس ثم من يشتبه به خلاف الأعمى وإن اختلى به (تحفة و (al‏ 
أن لفظة حينئٍ الأولى؛ التي اها م ان اق من الا 


أنها زائدة. 


أمر الشهادة أغلظ من العمل؛ فیجوز للأعمى وغیره وطء زوجته اعتماداً 


على صوتها؛ لأن العمل أخف. ومن ثم نص الشافعي وه على حل وطئها 
اعتماداً على لمس علامة يعرفها؛ وإن لم يسمع صوتها (تحفة ونهاية معنى). 


نص الشافعي على أن لمن رقت له زوجته؛ أن يعتدٌ قول امرأةٍ هذه زوجتك 
ويطأها؛ وظاهر كلامهم أن له الاعتماد على القرينة القوية أنها زوجته؛ وإن لم 
يقل أحد ذلك (تحفة ونهاية). 


41٥ مسألة:‎ 


من سمع قول شخص أو رأی فعله؛ وعرف عینه؛ واسمه؟؛ ونسبه؛ وشهد 
عليه عند غيبته المْجَوَرَةٍ للدعوى؛ وبعد موته؛ باسمه ونسبه لا بأحدهما؛ ولو لم 
يعرف اسم جدّه؛ أجزأً الاقتصار على اسمه واسم ابيه؛ إن عَرَقَهٌ القاضي بذلك؛ 
إلا فلا؛ كما جمع به في المطلب بين كلامهم (تحفة وتهاية)". 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۳٣‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ١١١‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۳۳ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۳١۷‏ 


. کسلطان مصر فلان؛ ولو بعد موته‎ wey WENO 
قال ابن شهبه: وقد اعتمدت شهادة من شهد على فلان المُتوقّى التاجر بدكان كذا‎ 
في سوق کذا إلى وقت وفاته ؛ عَم آنه لم يسكنه في ذلك الوقت غيره؛ ؛ وحمت‎ 
بها (تحفة تھا : وفیه شیئان: أحدها اقتضاؤه؛ أنه متى حصل التميز لم‎ 
(410 تشترط الإشارة للحاضر في الشهادة؛ وهو خحلاف ما سبق في (المسألة‎ 
وخلاف ما صرح به الروض؛ إلا أن يحمل وجوب الإشارة على ما إذا لم يحصل‎ 
التميز إلا بها؛ وهو أوضح. وفي أواخر السرقة من التحفة ما نصه: ويشيران‎ 
للسارق إن حضر؛ وإِلا ذكر اسمه ونسبه (| ه). وهو ظاهر في كفاية الإشارة عن‎ 
الاسم والنسب؛ لا في اشتراط الجمع بينهما. . وسيأتي ذكره أيضاً في (المسألة‎ 
كما تجيء الإشارة إليه آحر مسائل الكتاب أيضاً. . والثاني: قضية ما في‎ ٠١ 
التي قبلها؛ أنه لو عرف اسم جده؛ وجب ذكره وإن حصلت المعرفة بدونه؛ ونظر‎ 
. فيه (سم)‎ 
وفي المغني بعد ذكر الاكتفاء باللقب الخاص؛ المُحَّصّل للمعرفة؛ قال:‎ 
ويدل لذلك قول الرافعي بعد اث شتراطه ذکر اسمه وأبیه وجده وحلیته وصنعته؛ وإذا‎ 
حصل الإعلام ببعض ما ذکرناه؛ اکتفی به (| ه). . قال ابن شهبه: وبه یزول‎ 
. الإشكال؛ ثم ساق كلامه السابق‎ 


٩۱۷ مسألة:‎ 


إذا كان الشاهد OP E‏ ا أو 


)0 تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة or‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة . 


کتاب القضاء 


عند موته وغيبته؛ إذ لا فائدة؛ بخلاف ما إذا حضر وأشار إل 
وما بين القوسين من عندنا وهو معلوم. 


فإن مات أحضر قبل الدفن ليشهد على عينه . قال الغزالي: وكذا بعده إن لم 
يتر ؛ واشتدت الحاجة لحضوره. واعتمده الزركشي؛ ولم يبال بتضعيف الزافعئ 
له (تحفة). واعتد ما قاله الغزالي أيضاً في الجنائز وخالفه (م ر) في الموضعين . 


إذا قامت بيّنة على عين إنسان بحقّ؛ فطلب المُدّعي من القاضي التسجيل 
بذلك؛ سكل القاضي له بالحلية؛ لا بالاسم والنسب؛ ما لم يثبتا بالبينة؛ ولو 
على وجه البحسبة؛ أو بعلمه؛ فإذا لم یثبتا کتب : E E E E‏ 
فلان؛ ومن حليته کذا؛ ويذكر أوصافه الظاهرة؛ لا سيّما دقيقها؛ لأنه لا يكفي 
في النسب والاسم؛ قول المُدَّعِي ولا قول المُدَّعَى عليه؛ لأن نسبه لا يثبت 
بإقراره. (تحفة ونهاية باختصار) . وهذا فيما إذا كانت البيّنة الشاهدة على 
المْدّعَى عليه؛ لا تعرف إلا شخصه؛ وعلى القول بجل التصوير الشمسي؛ فهو 
مقطع الاشتباه؛ ومأمن الالتباس؛ وقد سبق حكم التسجيل ندباً ووجوباً في 
(المسألة )۲۷١‏ والتي بعدها. 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۳٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۸١٠۳ء‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠١١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة .۴١۹‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


كثيراً ما يعتمد الشهود في الاسم والنسب؛ قول المشهود عليه؛ ثم يشهد 
بهما في غيبته؛ وذلك لا يجوز اتفاقاً ؛ كما قاله ابن أبي الدم؛ ويلزمه أن يكتب 
فیه: أ مثلاً؛ من ذکر أَنٌ اسمه ونسبه کذا؛ ولا يجوز فلان ابن فلان. نعم؛ لو 
لم يعرفهما إلا بعد التحمل؛ جاز له الجزم بهما؛ ومن طرق معرفتهما؛ أن تقام 
تة حسبة لما مر من ثبوته بها؛ لا أن يسمعها من عدلين؛ وقد تساهل جملة 
الشهود في ذلك؛ حتى عظمت به البلية؛ وأكلت به الأموال؛ فإنهم يجيئون بمن 
واطؤوه؛ فيقَرٌ عند قاض بما يرمونه؛ ویذكر اسم ونسب من يريدون أخذ ماله؛ 
فيسجل الشهود بهما ويحكم به القضاة (تحفة باختصار) والنهاية قريب منها. وفي 
العبارة أشياء: أحدها: قوله: (ثم يشهد بهما) ر ن ال ما 
إلى الشهود وهم جمع . ثانیها: قوله: (ویلزمه أن یکتب فيه) كلا الضميرین لا 
يعود إلى مذكور» وصوابه ويلزم القاضي أو الموَرّق أن يكتب في التسجيل أو 
المحضر. الها : قوله: (نعمء لو لم يعرفهما إلا بعد التحمّل) فإن صوابه» نعم؛ 
لو عرفهما ولو بعد التحمل جاز له الجزم؛ كما يعرف من عبارة الأسنى وغيره. . 
إذ لا فرق لجواز الجزم مع المعرفة؛ بين أن تتقدم أو تتأخر؛ ولكن المتقدمة 
أولى؛ فناسب أن يفيا بالمتأخرة . 
رابعها : قوله : (فإنهم يجيئون) أعاد الضمير فيه إلى غير مذكور» وقد يتبادر 
عوده إلى الشهود وليس كذلك؛ فالشهود في صورته جهلة مخدوعون؛ وليسوا 
بفسقة خادعين؛ وإلا فكيف تعتمدهم القضاة. ولكن المعنى: أن الخادعين يأتون 
بمن واطؤوه فيقر أمام الشهود؛ ويزعم أنه فلان ابن فلان الفلاني؛ فيسجل عليه 
الشهود؛ ثم يشهدون في غيبته بذلك الاسم والنسب المنتحلين؛ فتعتمدهم القضاة 
ویحکمون بموجب شهادتهم؛ ومن هنا یعرف أن قوله: (فيقر عند قاض) غلط؛ 
صوابه: فيقرٌ عندهم؛ لأنه إذا كان الإقرار عند القاضي ؛ فالتقصير حينئٍ منه لا 
من الشهود الذين هم موضع الكلام . وبهذا تصير الملاحظات خمساً؛ تعرف بها 
مكانة الشيخ من البلاغة التي يدعيها له كثير من الناس . 


رکټ )على فول أن تقام بهما ببّلة حسبة ما نصه: لعل 'صورته :أن 
یشهد اثنان جسبةٌ على رجل لزمه حق؛ ولم يُعْرَف له اسم ولا نسب فیشهد اثنان 
ممن يعرفه: بأن فلان ابن فلان يريد أن يفعل كذا؛ فأحضره لنشهد على صورته؛ 
فيحضره ويشهدان أن هذا فلان ابن فلان؛ فيثبت اسمه ونسبه عند القاضي؛. وإن 


لم یثہت یثبت المشهود به عليه (| ه). 


إذا أشهدك إنسان على إقراره؛ فقل: أشهدني فلان على نفسه بما أقر به؛ 
ونا أشهد به عليه؛ فإن لم يشهدك فقل أقر عندي بكذا؛ فان سمعته ولم تحضر 
عنده؛ فقل : أشهد أني سمعته يقر بكذا؛ ذكره الماوردي عن ابن أبي الدم؛ وهو 
استحسان لفظي لصحة المعنى؛ في أشهد على إقراره (تحفة - محنى)؟ وفي 
قوله : (فان سمعته ولم تحضره عنده) إشكال؛ لما سبق في (المسألة ۳٠۹)؛‏ أنه 
يشترط للأقوال: سماعها وإبصار قائلها حالة صدورها منهم؛ إلا أن يجاب بحمله 
على من علمه ببيتِ وحده؛ وعلم أن الصوت ممن في البيت؛ كما سبق في 
(المسألة ٤٠۹)؛‏ فقد يكون؛ ولكنه حمل بعيد. 


قال ابن أبي الدم: ون حص ر عد بي آو نکاحج؛ شهد بما سمع؛ لا 
باستحقاقٍ ولا ملك فيقول: حضرت العقد؛ أو محل وأشهد به؛ وهو أولى 
من : : أشهد أني حضرته. وهذا كافي أيضاً؛ لأن جزمه بالحضور مع العدالة؛ مانع 
من الشهادة من غير سماع (تحفة بتصرف يسير)' ولم يذكره في النهاية . 


وفيه إن لم يأوّل بما سيأتي في (المسألة )٠١١١‏ مثل ما سبق من الإشكال 
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العظيم في (المسألة )۸٠٤‏ وفي الأسنى: ولو حضر عقد نكاح؛ زعم الموجب أنه 
ولي؛ وأنها أذنت له؛ ولم يعلم الإذن ولا الولاية؛ لم يشهد بالزوجية» لكن يشهد 
أن فلاناً قال: أنكحت فلانةً فلاناً؛ وقيل فلان؛ فإن علم ذلك شهد بالزوجيةء فإن 
قلت : قد يمنع من التأويل الآتي؛ ؛ حيثما أحلنا عليه؛ قوله: لن جزمة ,بالجضتور 
مع العدالة إلخ. . قلت: المراد أن يقول: حضرت عقداً صفته كذا بتفصيله 
المشروط؛ نظير ما استظهرناه ونقلنا مثله عن عبد الحميد في (المسالة ١٤١١)؛‏ 
فالمسألة مطلقة ولا بد من تقييدها بما أشرنا إليه. . ثم رأيت أن الإشكال لم يأت 
إلا من تصرف المؤلف في العبارة التي نقلها عن أدب القضاة للغرّي ولم يعزها 
إليه» وذلك أنه قال فيه: قال ابن أبي الدم: إذا شهد من حضر عقداً؛ قال: 
حضرت العقد الجاري بين الزوج والزوجة المذكورين فيه لأشهد به؛ ومن الشهود 
من يقول: أشهد أني حضرت العقد ولا يبعد صحته؛؟ وور کیاد 
المرضعة؛ أنها أرضعته؛ وفيه خلاف . ومثله قول الشاهد: أشنهد اتی زابت 
الهلال. فلو قال: رأيت هلال رمضان هذه السنة؛ وفي وقت كذا؛ وبذلك أشهد؛ 
قبل جزماً (| ه). من مجموع الجد طه؛ وبه يعلم أن الغزي لم يرد إلا استفناء؛ 
أشهد أني حضرت العقد مع الشهادة على فعل النفس ؛ لا أن مجرد ذلك يغني عن 
التفصيل المشروط للشهادة؛ وبذلك انحل الإشكال الذي أوقعنا فيه المؤلف بسوء 
تصرفه؛ ويأتي في (المسألة )۹۹١‏ بسط الكلام في موضوع المسألة . 


اختلف النقل عن ابن أبي الدم في أشهد ني رأيت الهلال؛ ومر أن الراجح 
ابول (نحفة! 

وقوله (ومرً) أي في كتاب الصوم حیث يقول: وثبوت رؤیته بعدل بلفظ 
أشهد أني رأيت الهلال؛ خلافاً لمن نازع فيه؛ أو أنه هل أو نحوهما (۱ ه). 
واضطرب كلامه في أن غداً من رمضان؛ ثم مال إلى عدم القبول ولو من الموافق 
للحاكم؟ وقد مر في (المسألة ۲ )٠١‏ أنه لا يكفي قول الشاهد: : بينهما رضاع 


محرم؟ والفرق بينهما وبين مسألة الهلال ظاهر» لأنٌ الرضاع م 


شهادته التفصيل ولو من الفقيه الموافق؛ كما تأتي الإشارة إلى بعضه في 
(المسألتين ٤‏ و٠۳١٠(‏ وترى الأولى منها في التحفة (بصفحة ١١٤)؛‏ والثانية 
(بصفحة )١٠١‏ وغيرهماء ويأتي في (المسألة )٠١١١‏ ما له تعلق بهذه المسألة 
والتي قبلها . 


نقل الماوردي وجهين؛ فيما لو سمعه يُقرٌ بشيء ثم قال المُي: RT‏ 
على به . والأوجه أنه لا يلتفت لقوله» وغفي قول قديم: لا بد في الشهادة من إذن 
المشهود عليه فيها (تحفة) . وقد سبق نحو ذلك في (المسألة .)۷٠١‏ 


لا يصح تحمل شهادة منتقبة (لا يعرفها) للأداء عليها؛ اعتماداً على 
صوتها؛ كما لا يتحمل بصير في ظلمة اعتماداً عليه؛ لاشتباه الأصوات؛ ولا 

يمنع التحمل الحائل الرقيق؛ كما مرً؛ ومن قولنا اعتماداً على صوتها؛ يفهم أنه 
N‏ بها إلى القاضي؛ وشهد عليها جاز؛ 
کالأعمی؛ بشرط أن يكشف نقابها لدى القاضي ليعرفها ويعمل بالشهادة (تحفة 
ونهاية بيسير تصرف)" وکر تول الل وده ین الرس ر ر اة 
عرفها كما في المسألة الآتية. وقوله (كما مر) أي حيث ذكرناه في (المسألة 
۳( 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥۳٤‏ . 
)۲( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥۴١‏ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠٠۸‏ 


اا2 ون . وصورة e a‏ منتقبة؛ 
تر'سناعتقاٍ؛ فلانة بنت فلان 


و بقولنا ل ا SE‏ کذا؛ بمجلس کذا؛ 
أقرّت بكذا؛ وشهد آخران أن هذه الموصوفة؛ هي فلانة بنت فلان؛ جاز وثيت 
الحق-بالبينتين (تحفة ونهاية معنى) وقد مرت الإحالة على ما هنا في (المسألة 
). . وسیأتي ما یؤکده في (المسألتین ۱۲۲۵ و٤۹٤۱).‏ 


EF E E‏ يعرفون أن زوجته فلانة بنت فلان؛؟ فتحملوا 
الشهادة على أن فلانة بنت فلان مطلقة من زوجها؛ أو زوج شخص بنته مثلاً 
بحضورهما؛ فإذا اذَعَى الزوج نكاحها بعد وأنكرت؛ شهدا عليها بأنها بنته 


(ع ش). 


(1). تيس المرجع السابق. 


وآخرون (تحفة ا وقد مرت الإشارة إل 


لا يجوز التحمل على المنتقبة بتعريف عدل أو عدلين ‏ 
على المذهب أن التسامع لا ب فيه من جمع يؤمن تواطؤهم على 
إن قالا: نشهد أن هذه فلانة بنت فلان؛ كأنا شاهدي أضل؟ شاشح 


فرع ؟ ؛ فيشهد على شهادتهما بشرطه؛ والعمل من الشهود لا من الأ 
EER‏ ا 


وقال في المغني: سبق للمصتّف مثل هذه العبارةء وهي ل 


خلافه في صلاة العيد؛ وهي تقتضي الميل إليه؛ ولم يصرحا بذلك ق 


e, hihe 


الروضة؛ بل تفلا عن الأكشرين المنم؛ وماق التي مساق a‏ 


نهاية ا ا الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۱۸ . 


ett 


Ton‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 

ولو ساغ التحمل على المنتقبة بتعرف عدل أو عدلين؛ لماع لا ي 
التحمل بالتعريف كذلك؛ ولكنهم فطموه عما يشترط له الإبصار. وفي (ص١١٠‏ 
ج"( ولو عرفها الشاهدان في النقاب؛ لم يحتج للكشف. فعليه؛ يحرم الكشف 
حينئٍ . وبحث الزركشي أن حمل نظر الشاهد؛ مُمَرّعّ على المذهب؛ أنه لا يكفي 
تعريفُ عذل؛ أما على ما عليه العمل؛ كما يأتي في الشهادات؛ فلا شك في 
امتناعه؛ وفيه نظر. لأنا وإن قلنا به» فالنظر أحوط (| ه. بلقط). 


وصدر العبارة مؤيدٌ لما سبق في (المسألة ٩‏ وآخرها يُشْتَمٌ منه الميل 
إلى ما عليه العمل؛ وفيه فسحة للناس» وإلا لتعطلت أحوالهم ببطلان كثير من 
الشهادات على النساء. ثم رأیت في (ص۲۹۹ ج٤)‏ من فتاوى المصنف؛ أله سئل 
ما معنى قولهم في تكبير العيد وفي الشهادات؛ إلا شهر كذا؛ والعمل على 
خلافه؛ وكيف يعمل بغير الراجح› فأجاب بقوله: إن الترجيح تعارض»› لأن 
العمل من جملة ما يرجح به؛ وإن لم يستقل حجة» فلما تعارض في المسألة 
الترجيح من حيث دليل المذهب؛ والترجيح من حيث العمل ؛ لم يستمر الترجيح 


قال جم : لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسماً؛ ونسباً؛ أو 
صورة» وفيه بسظ مهم» أشرت إليه في النكاح وذكرته في الفتاوى فراجعه 
(تحفة). ثم إن كلامه في النكاح (من الجزء الثالث) مختلف . ففي (ص ٠٠٠‏ وفي 
السطر ٠١‏ من ص۷۲١)‏ ما يتفق مع كلام الجمع» وفي (السطر ٠١‏ من ص۷۲١‏ 
وفي ص٥۱۷)‏ ما يخالف كلام الجمع. وعبارته في الموضع الأخير: وتردد 
الأذرعي في أن الشهود هل يشترط معرفتهم لها كالزوج؛ والذي أفهمه قول 
المتولي : لتعّر تحمل الشهادة أنهم مثله؛ لكن رجح اين العماد أنه لا يشترط 
معرفتهم لا ان اترا جن تررم وشا مه الد لا عر جى لو عو 


للأداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي سمعوها كما قاله القاضي في فتاويه . 
(| ه)؛ ووافقه (م ر)؟ ومر في (المسألة )4۲١‏ ما له ببعضها مناسبة . ۰ 

ثم إن الصورة المختلف فيها: أن يسمع الشاهدان إملاك زيد بزينب بنت 
کو يرياها؛ ولم يعلما أن لعمرو بنتاً اسمها زينب . أما إذا حصل واحد؛ 
فقد حصل القطع بصحة النكاح. . ثم إنه لا يشترط للشهادة بالنكاح ما يشترط 
لالأداءء فيکفي سماع الشاهدين لفظ المتعاقدين في ظلمة» كما يجوز ٻابنيٰ 
المتعاقدين؛ وإن لم يكن إثبات النكاح بهذه الشهادة؛ ذكره المصنف في (ص٦۹؛‏ 
الثالث): بأن لا ينعقد بشهادة الأعمى؛ ولا من في ظلمة شديدة؛ فليحمل ما في 
الفتاوى على غير الشديدة. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


تصح الشهادة بها على نسب من الأب؛ أو من القبيلة؛ كهذا ولد فلان؛ أو 
من قبيلة فلان» لتعذر اليقين فيهماء ومشاهدة الولادة مع عسرها لا تفيد إلا 
الظن» فسومح في ذلك بشرط أن لا يعارض الاستفاضة ما هو أقوى منهاء كإنكار 
المنسوب إليهء أو طعن أحد في انتسابه إليه» كذا أطلقوه. ويظهر أنه لا بذ من 
طعنِ لم تقم قرينة على كذب قائله (تحفة ونهاية معنى)". 


)١(‏ الاستفاضة فى اللغة: مصدر استفاض. يقال: استفاض الحديث والخبر وفاض بمعنى: ذاع 
وانتشر. وفي الاصطلاح: عرفها ابن القيم بأنها : الاشتهار الذي يتحدث به الناس وفاض 
قال ابن القيم: وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليهه ويجوز أن يعتمد الزوج 
عليه في قذف امرأته ولعانها إذا استفاض في الناس زناهاء ويجوز اعتماد الحاكم عليه؟ 
والمقصود أن الاستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم وهي 
أقوى من شهادة اثنين مقبولين. وقال القرافي: قال ابن فرحون عن ابن رشد: وشهادة 
السماع لها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: تفيد العلم» وهي المعبّر عنها بالتواتر كالسماع 
والمرتبة الثانية : شهادة الاستفاضةء وهي تفيد ظناً» يقرب من القطعء ويرتفع عن الماح 
ويشترط لصحة الشهادة بالاستفاضة شروط منها: أن يكون الشاهد عدلا. ويشترط في من 
يتحدثون بالخبر أن يكونوا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. يشترط في الخبر 
المستفيض أن يكون عن واقعة يصح اشتهارها . 

(۲) .تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ۳١‏ . = 


إذا لم تقم قرينةٌ بكذب الطعن. 


وکذا تصح الشهادة بالاستفاضة بالنسب إلى الأم في الأصح؛ وإن أمكن 
اليقين بمشاهدة الولادة؛ لأن في مراقبتها إعناتاً؛ مع أن طول المدة ينسيهاء فوسّع 
في ذلك للحاجة (تحفة بالمعنى مع توشيح) . . 


e 


مما يثبت بالاستفاضة: الموت؛ والعتق؛ والولاء؛ والوقف المطلق والمقيد 
والخاص والعام؛ والنكاح؛والملك وإن تيسرت مشاهدة أسبابهاء لأن مدتها إذا 
طالت؛ عَسرَ إثبات ابتدائها؛ فمَسّتٌُ الحاجة إلى إثباتها بالتسامع (تحفة - 
فک وسات کم الشهادة بالاستصحاب في المسألة )٠٤١۸(‏ تبعاً لذكره 


إیاه في ( ص۹٩‏ 0°(. 


صورة الاستفاضة بالملك؛ أن يستفيض أنه ملك فلانٍ؛ من غير إضافةٍ 


لسبب؛ فإن استفاض سببه كالبيع لم يثبت بالتسامع؛ إلا الإرث؛ لأنه ينشأً 
التسنب والموت؛ وكل منها ثبت بالتسامع (تحفة)" . وفیه شیئان : 


Ç 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۴١۹‏ . 

(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۴1 . 

(۲) نفس المرجع. 


وعبارة الأسنى: فإن أنكره المنسوب إليه؛ لم تجز له الشهادة بهي ۈكڭاللۇ. 
طعن بعض الناس في نسبه» وإن كان فاسقاًء لاختلال الظن حينئٍ (ا ه):ؤهجلة : 


erate REREE: 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


أحدهما: إذا استفاض الملك وسببه؛ فهااً يجوز للشاهد بالاستفاضة؛ 
الشهادة بالملك دون السبب الظاهر؟. نعم؛ ومثله ما إذا حضر عقد البيع وعلم 
ملك البائع أو يده؛ فاد له الشهادةبالملك من غير ذكر الست؛ غلى ما :اتيب في 
(المسألة .)۹۹١‏ 

ٹانيهما: إذا استفاض نكاح زید بزینب على دار معروفة؛ واستفاض ملك 
زينب للدار بذلك النكاح؛ أفلا تجوز الشهادة لها به على الاستفاضة الظاهر؟ . 
نعم ؟ ؛ وقضية قوله: (إلا الإرث. 2 المنع. 


خرج بالوقف شروطه وتفاصیله؛ فلا یثبتان بالاستفاضة؛ لا استقلالاً ولا 
تبعاً على ما قال الزركشي أنه المنقول» لكنٌ المنقول إطلاق يمكن حمله على منع 
الشهادة بالشروط وحدها؛ بخلاف ما إذا شهد بها مع أصل الوقف؛ لأن حاصلها 
يرجع على بيان وصف الوقف؛ وتبیین کیفیته؛ E‏ 
الصلاح وغيره (تحفة بيسير تصرف)؛ ووافقه المغني وشيخ شيخ الإسلام a‏ 
الوقف المعنوية (ص۲۳ ج۳): أن الوقف يثبت بشاهد ويمين» وكذلك تبت بهما 
شروطه؛ لأنهما أقوى من الاستفاضة (١ا E SE‏ 
استقلالاً بالشاهد واليمين. وقد مرت الإحالة على هذا في (المسألة .)۸١١‏ 


إذا ثبت الوقف ولم تشبت تثبت التفاصيل ؛ قبنمت الغلة على أرنانها بالسوية فإن 
كان على مدرسة تعذرت کا صرفها الناظر فيما يراه أهم من مصالحها؛ 
كما مر في ارقف (تخفة): 


وقوله: (ولم تثبت التفاصيل) إما أن يكون مفرعاً على ما قاله الزركشي؛ من 
أن التفاصيل لا تثبت ت بالاستفاضة حتى تبعاً؛ وهو غير لائق ی؛ لأنه قد تبرأً منه 


ورجح خلافه؛ وإما أن يكون فيما إذا لم تشهد البينة بالتفضيل”أند 
الأقرب؛ وقوله: (تعذرت شروطها)؛ صوابه: تعذرت معرفة شروطها. 

والذي مر له في الوقف غير متفق مع ما هنا؛ وعبارته: هناك فروعٌ جهلت 
مقادير معاليم وظائفه أو مستحقة؛ اتبع ناظره عادة من تقدمه؛ وإن لم يعرف له 
عادة سوى بينهم؛ إلا أن تطرد العادة الغالبة بتفاوتِ بينهم؛ فيجتهد في التفاوت 
بينهم بالنسبة إليها؛ ولا يُمَدّم أرباب الشعائر منهم على غيرهم؛ هذا إن لم يکن 
الموقوف في يد غير الناظر؛ وإلا صدَقَ ذو اليد بيمينه في قدر حصة غيره؛ كما 
يصرح به قولهم: لو تنازعوا في شرطه؛ ولأْحَدِهِمْ يَذّ؛ صُدَّق بيمينه؛ فإن لم 
يعرف مصرفه؛ صرف لأقرباء الواقف نظير ما مر (| ه). 

فتأمّل بعد ما بين العبارتين ؛ ثم أنظر أين وجه الحوالة ! إل لا أن يكون المراد 


غيرها؛ مما لم أطّلِع عليه؛ فاه أعلم . 


وبحث البلقيني ثبوت شرط يستفيض ؛؟ کر ع ا ر تحفة). 
فتحصل أن في المسألة ثلائة آراء: )١(‏ امتناع الشهادة بالشروط تيعاً واستقلالاً؛ 
وهو ما ذكره الزركشي . () امتناع الشهادة بالشروط استقلالاً لا تبعاً؛ وهو ما 
جه المصتّف (۳) امتناع الشهادة بالشروط مطلقاً؛ إلا في شرط يستفيض ؛ ؛ وهو 
ما بحثه البلقيني . ولكن عبارة المصنف موهمة؛ إذ لم يفصح بأن ما بحثه البلقيني 
مستثنى من أصل الشهادة؛ أو من الشهادة تبعا 


قال البلقینی : ومحل الخلاف في غير حدود العقار؛ فهي لا تثيت ت تثبت بذلك؛ كما 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر ! لهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۴١‏ . 


ا ج ج و ج ي 
قاله ابن عبد السلام؟ وإن اقتضی کلام الشيخ أبي حامد خلافه (تحفة EAP‏ 


وأقول: أما الخلاف؛ فالمراد منه الواقع بين الشيخين في ثبوت الوقف 
والملك بالتسامع› فالأصح عند الرافعي المنعء والأصح عند النووي الجواز. 
قال في الأسنى: وهو ما رجه النووي في كتبه وفي فتاویه؛ أن شروطه لا تثبت 
بالتسامع . قال الإسنوي : وهو إطلاق ليس بجبّدء بل الأرجح ما أفتى به ابن 
الصلاح (ا ه. مختصراً). وما أفتى به ابن الصلاح قد سبق في (المسألة )٩۳١‏ 
وأما قولهما: كما قاله ابن عبد السلام؛ فيتوضح من قول حاشية الأسنی ( ص۹۸٣‏ 
ج٤(‏ قال البلقيني : ومحل الخلاف في غير حدود العقار؟ فإنها لا تثبت 
بالاستفاضة؛ كما ذكره ابن عبد السلام في تسجيل له في بركة الحبش ؛ وقفت 
علیه؛ وفيه: ولم یثبت حدودها إذ الحدود لا تثبت عنده بالاستفاضة. قال 
البلقيني: وهو معمولٌ به غير أن الحدود لا تستفيض . وفي تعليق الشيخ أبي حامد 
ما يقتضي ثبوتها؛ وهو ممنوع (| ه). وقوله: غير أن الحدود لا تستفيض»› غير 
ملتئم؛ ويمكن إبدال (لا) بقد. . ويتأيد بما في مجموع الجد" عن الطنبداوي“ 


. ٥۳١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
۴٠۹ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 

(۲) ذكر المقريزي أن «بركة الحبش تقع ظاهر مدينة الفسطاط من قبليها فيما بين الجبل 
والنيل!.» كما ذكر أيضاً أن البركة وقف الأشراف الطالبيين وهذه البركة حدودها أربعةء 
الحد القبلي ينتهى بعضه إلى أرض العدوية يفصل بينهما جسر هناك وباقية إلى غيطان الوزير 
والحد البحري ينهي بعضه إلى أبنية الآدر التي هناك والمطلة عليها وإلى الطريق دالى 
الجسر الفاصل بينها وبين بركة الشعيبية والحد الشرقي على حد بساتين الوزير المذكورةء 
والحد الغربي ينتهي بعضه إلى بحر النيل وإلى أراضي دير الطين وإلى بعض حقوق جزيرة 
ابن الصابوني وجسر بستان المعشوق الذي هو من حقوق الجزيرة المذكورة).. 

(۳) المجموعة الفقهية لآل السقاف . 

() هو العلامة شهاب الدين أحمد بن الطيب الطنبداوي ولد بزبید سنة ١۸۷ھ‏ له فتاوی مشهورة 
وشرح على التنبيه في أربع مجلدات وشرح على العباب توفي بزبيد سنة ٠۸۹٤۸‏ 


من قوله : إذً الشروط من النظر؛ وغيره قد يستفيض خلاقاً لبعضهم . غير لبذ 
لا یلائم ما بعده. ومنها أيضاً بهامش (ص۳۹۷) ما يتعلق بذلك؛ وبعضه مخالفة 
لما ياتي في التي تلي. 
ثم رأيت الإمام السيوطي ذكر في الحاوي: أن بركة الحبش وقفت نصفين ؛ 
النصف الأول على الأشراف؛ وهم أولاد الحسن والحسين» والنصف الثاني على 
الطالبيين؛ وهم ذرية علي بن أبي طالب من محمد ابن الحنفية وإخوته؛ وذرية 
جعفر وعقيل ابني أبي طالب؛ وثبت هذا الوقف على هذا الوجه؛ لدى قاضي 
القضاة بدر الدين يوسف السخاوي في ١١‏ ربيع الآخر عام ٠٤١‏ ه ثم اتصل 
ثبوته لدی شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام؛ ١‏ ربيع الأخر من السنة 
المذكورةء ثم اتصل ثبوته على قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة" (ا ه). 
ولبركة الحبشي ذكر في معجم ياقوت» وليست بركة الماء؛ وإنما هي أرض 
واسعة نحو ميل مشرفة على نيل مصر خلف القرافة ؛ فإذا امتلأت بماء النيل عند 
زیادته كانت كالبركة؛ لأن أكثر ما يحيط بها عال عنها؛ فتأخذ من الماء الشيء 
الكثير؛ وفيها يقول علي بن محمد بن أحمد بن حبيب التميمي الكاتب : 
أقمت بالبركة الغراء مرهقة والماء مجتمع فيهاومسفوح 
إذا النسيم جری في مائها اضطربت كأنماريحهافي جسمها روح 
ويبقى علينا سؤال في القضية؛ وهو: هل ما ذكروه عن ابن عبد السلام من 
امتناع الاستفاضة في الحدود؛ خاصنٌ بشهادة الاستقلال؛ أو شامل للتبع؟. 
والذي يظهر لي الأول؛ لما في التي تلي و(المسألة ۲ عن ابن الصلاح› ولأن 
مسألة الحدود مقيسة على مسألة النسب؛ كما أطال فيه أول الشهادات من 


(1) بدر الدين بن جماعةء أبو عبد الله الكناني الحمويء شيخ الإسلام وقاضي القضاة في 
الشام ومصر وخحطيب المسجد الأقصى والجامع الأزهر والجامع الأموي» (۳۹٦ه-‏ 
۳ ه)» ولد في حماة وعاش فيها وتنقل وعاش فترة بدمشق ومصر.. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الفتاوى؛ .وقد أطنب في رد كلام السبكي؛ وقال: إنما هو مذهب مالك؛ وقول 
ضغيف لبعض الشافعية . وجاء في مجموع الجد طه بن عمر: أن وقف مدوو“ 
مستفيض لحدوده. ففيه تأكيد لما استظهرناه؛ لا سيّما في الوقف؛ لأن تغير 
حدوده في بلادنا بعيد؛ إذ لا يوجد فيها من يقول بالمبادلة فيه؛ كما يعرف من 
كلام السبكي نفسه؛ وهو مصرّځ بأن کلامه حیث لا ید للمشهود له بالحدود؛ 
وإنما هو في الانتزاع من ذي اليد؛ أما متى وجدت بجانب الشهادة بالاستفاضة؛ 
يذه فلا كلام في العمل بها؛ ولو في الحدود. وبتأمل ما مر وبالأخحص عن 
حاشية الأسنى؛ تعرف أن قول التحفة والنهاية كما قاله ابن عبد السلام؛ ليس من 
عندهما؛ وإنما هو حاصل مقول قول البلقيني؛ فلا تصريح لهما باعتماده؛ 
وستعرف من الآتية؛ أن ابن عبد السلام لم يجر في مثل هذا على مذهبه؛ وإنما 
جری على مذهب مالك الموافق للضعيف عندنا؛ وقد جرى تلميذه ابن عرفة"؟؛ 
وهو مالكي المذهب؛ على المعتمد من مذهب الشافعي؛ وهو الذي اعتمده 
المؤلف في الآتية؛ وأطال أول الشهادات من فتاويه في تقريره؛ فليفهم» والله 


افك 


۹٤١ مسالة:‎ 


للسبكي إفتاء طويل حاصله آنه لا يرجع في الحدود إلى ما في المستندات 
مطلقاً؛ لأن كُبّابها لا يعتمدون فيها غالباً على وجه صحيح؛ بل لا بد من بينة 
صريحة بأن الحد ملك لفلان. قال: وشهادة الشهود بالدار الفلانية وحيازتها 
لفلان؛ لا يثبت به حدودها وإن ذكروها؛ لأنهم إنما يذكرونها على سبيل الصفة 


(1) بلدة بها أراض زراعية تقع على مقربة من مدينة سيئون بحضرموت : 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» ولد سنة ١١۷ه‏ وتوفي سنة 
۳ م. فقيه مالكي وإمام جامع الزيتونة وخطيبه» في العهد الحفصي. عاصر ابن خلدون 
وتنافس معه.برز في الأصول والفروع والعربية والقراءات وغير ذلك وصار المرجوع إليه 
في الفتوی ببلاد المغرب» حج سنة ۷۹۳هء ومر بالقاهرة وأخذ عنه المصريون والمدنيوك. 


أو الریف لا غير فلا بد ان سرا بانیم بشهدرن بك : 
بيمينه. قال: وكذلك ما يقع. في المستندات؛ من أقرً فلان ابن فلان:بكذا؛ فلا 
تبت بذلك بنوة فلان لفلان» لأنها لم تقع صريحة قصداًء وأطال في هذا» ولا 
ذکرته في الفتاوی اعترضته بأن الذي جری عليه ابنه؛ ثبوت البنوّة ضمناً؛ حلافاً 
لمالك وبعض أصحابنا . وقياسها: أن الشاهد لو قال: أشهد أن فلاناً أقر بالدار 
المحدودة بكذا؛ كان شهادة بالحدود ضمناً؛ وبالاقرار بالدار أصلاً.ومع ذلك .لا 
يعتد بما في المستندات من ذكر الحدود؛ إلا إن صرح الشاهد بأنه يشهد بها ولو 
ضمناً كما تقرر؛ أو يشملها الحكم؛ كأن يقول: حكمت بجميع ما فيه. نعم ؛ 
الحق أنه لا يقبل في البنوة والحدود ما مر؛ إلا من شاهدٍ مشهود بمزيد التحرْي 
والضبط والمعرفة» بحيث يغلب على الظن أنه لم يذكر البنرّة والحدود؛ إلا بعد 
أن استند بهما إلى وجو صحيح يجوز له اعتماده فيهما؛ وکلامهم في مواضع دال 
على ذلك (تحفة)'. 

ثم اعلم أنه لا يستفاد من الشهادة الضمنية في قول الشهود: نشهد أن فلاناً 
أقَرّ بالدار المحدودة بكذا؛ إلا ثبوت دخول الحد في مسمى الدار فقط؛ أما 
المِلْك فلا بد له من ذكر حيازة المقر؛ أو ما أشبه ذلك كما هو معلوم. وبعد؛ 
فإنه لم ينضج الرد على التقي”" . وقوله: (إلا إن صرح الشاهد بأن يشهد بها ولو 
ضمناً) غير جلي؛ وهو مع قوله: (نعم؛ الحق أن لا يقبل في البنوة إلخ) احتياط 
لا بد منه؛ ولكن ماله في (المسألة ٤٦۸)؛‏ أعرض عنه. 

وفي فتاوى مشهور قبيل الحلف؛ ما يتعين حمله على ما تقرر؛ وفي حفظي 
عن حاشية البناني : أن ابن عرفة حضر عقد نكاح ابن عز الدين بن عبد السلام؛ 
فلما انتهت إليه الوثيقة؛ تورّع عن الإمضاء؛ ؛ لما فيها من مدح العريس بما ليس 
فيه» فقال له ابن عبد السلام: يا جاهل إن إمضاءك لا يجعلك معترفاً بتلك 


)0( تحفة المحتاج لابن حجر ! لهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۳۷ . 
(۲) التقي السبكي وقد سبقت ترجمته. 


صوب الركام ھی ادلة الاحكام 


المدائح لأن المقصود من الشهادة؛ إنما هو النسبة الإسنادية؛ وهي العقد فلا 
Ss‏ فلم يقتنع بذلك مع أنه مالكي. وعدم اقتناعه 
ظاهرٌ في موافقة المؤلف . ويؤيده ما جاء في ي الصحيح مرفوعاً؛ أنه يقال للنصارى 
يوم القيامة: : ما کنتم تعبدون؟ فيقولون : : كنا نعبد المسيح ابن اللهء فقال : E‏ 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فتكذيبهم مع مجيء البنوة في کلامهم ضمتاً؛ لا 
أصلاً؛ ظاهر في ذلك؛ قاله صاحب عروس الأفراح» ورأیته بعد في فتاوی 
الول 

أما قوله: (أو يشملها الحكم كأن يقول حكمت بجميع ما فيه) فقد يشكل 
مع قوله في (ج٤‏ من فتاوه صا ۰): إنه لا يجوز الحكم بلزوم الأجرة فيما إذا 
ادعی المستأجر الإجارة؛ وإن ورثة المؤجر يمنعونه من استيفاء ء ما بقي له من 
الحق؛ وأقام بيّنة بذلك؛ وطلب من القاضي الحكم له بلزوم الإجارة؛ لأن البينة 
إنما وردت على الإجارة لا على الأجرة. والاختلاف بين المستأجر والوارث إنما 
وق في خود لحد فوجب صب الحکم عليه بأن یحکم بوجوده وصحته . . وأما 
اللزوم؛ فأمر أخص من الوجود؛ ولم يقع له تعرض في الدعوی فكيف يحكم به؟ 
(| هھ بمعناه). إلا أن يفرٌّق بأن التعرض للحدود والبنوة في مسألة الأصل؛ وقع 
ضمناً بخلاف مسألة الفتاوى؛ فإنه لم يقع فيها للأجرة تعرض بتضمن ولا مطابقة ؛ 
فليتأمل ذلك. أما ما جاء في (ص٤٤۳‏ ج٤)‏ من الفتاوى المذكورة؛ من أنه 
استفتی عمن اد شترى مكاناً حده اليماني الطريق المسلوك؛ ثم شهد شاهدان 
بجريان التبايع المشروح أعلاه في جميع المبيع بأعاليه؛ وحكم بموجب ذلك 
حاکم؛ فأجاب بشمول الحكم؛ أن ذلك الحد طريق مسلوك |١(‏ ه). فلا يغير على 
ذلك؛ لأن الملحوظ في الطريق جانب الحسبة؛ وهي لا تحتاج إلى دعوى أصلاً؛ 
وإنما يأتي الإشكال بما إذا كان الحد ملكاً للغير ؛ فالظاهر أن الحكم لا يشمله إذ 
لم تشمله الدعوى مع حاجته إليها . 


مما ب يتت با لاستفاضة: ولايةٌ افر واستحقاق زکاة و وچرچ 


وتعدیل ؛ e‏ ورشدٍ؛ وغصب؛ وأنٌ هذا وارث فلان؛ أ و لا وارث له غیرهء 
وكون المال في يد فلان؛ رة نادن من اهل الد اة ات الها ر 
وقف أو وصية (تحفة) والنهاية مثلها؛ إلا في الغصب؛ وكون المال في يد 
فلان؛ وما بعده؛ فإنه ساقط منها. 1 


وقد سبتق في (المسألتین ۸٩٩‏ و۲٠۹)‏ ما يعرف به ضعف اعتبار التسامع بشأن 
الخصب والرضاع؛ مع الإشارة في الثانية إلى ما هنا. وفي فتاوی (م ر): هل يکفي 
السماع في شهادة الولادة والرضاع؛ كما نظمه ابن أبي شريف؛ أو؛ لا؛ كما في 
شرح أخيه؟ فأجاب بأنه لا بد من الإبصار كما هو منقول حتى في المختصرات 
١(‏ ه). وَعَدّ؛ في حاشية الأسنى عن بعضهم؛ الرضاع؛ فيما يثبت بالتسامع. 

ثم قال: قال شيخنا: تقدم في المتن أن الرضاع مما تتوقف الشهادة فيه 
على الإبصار (| ه). وقوله: (أو لا وارث له غيره) محله في ذي الخبرة الباطنة؛ 
كما سيأتي في (المسألة ٤‏ )عن (ص۰۸٥).‏ . وقال الجمل نقلاً عن المحلى: 
ومما يثبت بالاستفاضة أيضاً: عزل القاضي؛ وتضرر الزوجة؛ والتصدق؛ 
والولادة؛ والحمل؛ واللوث؛ وقدم العيب؛ والسفه؛ والعدة والكفر؛ والإسلام؛ 
والوصية؛ والقسامة؛ والغصب؛ والصداق؛ والأشربة؛ والعسر؛ والإفلاس 
(انتهى). ثم رأيت مثله في حاشية الأسنى . 


. 9۴۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
.۳٠۹ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

0( هو الشيخ محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي(۸۲۲ ۔ 1٠۹ه)‏ 
استوطن مصر وأخذ عن العلامة ابن رسلان وفي مصر عن ابن حجر العسقلاني وغيره من 
العلماء وله مؤلفات منها الإسعاد بشرح الإرشاد لابن المقري . 


.جماعة شهدوا بأن النظر في الوقف الفلاني لزيدٍ؛ ولم يزيدوا على ذلك؛ 
ولم یدرکوا زمن الواقف»› ولا قالوا إن مستندهم الاستفاضة؛ وسئلوا عن 
مستندهم فلم يبدوه» بل صمموا على الشهادة. وأجاب ابن الصلاح بأن هذا 
مرل علق اماف إلى الأفاعة؛ والشروط لا عبت مل ذلك كما عدم 
قال: وأيضاً؛ فإن إهمال السبب مقتض لردٌ الشهادة في الإرث (انتهى). وأنت 
ن (وإذا أطلتى الشاهد وظهر للحاكمء إلخ)؛ومما مر في 
المنتقبة : (أنه لا يلزم بيان سبب معرفتها)؛ أنه ينبغي جريان ذلك التفصيل بين 
العارف الضابط وغيره هنا. 


وحصر اين الصلاح استنادهم إلى الاستفاضة ممنوعَ؛ لأنه قد يستند لتواتر 
مفياٍ للعلم الضروري ؛ وابن الصلاح لا يسعه أن يمنع شروط الوقف بهذا التواتر 
الأعلى من الاستفاضة؛ وإذا لم ينحصر الأمر في الاستفاضة؛ فلا وجه لرد 
الشهادة المحتمل استنادها لوجي صحيح ؛ لا سيّما مع اشتراطنا في الشاهد ما 
مر . وقوله (وأيضاً فإن إهمال السبب إلى آخره) لا يلاقي ما نحن فيه؛ لأن إهمال 
سبب الإرث؛ يؤدي إلى الجهل بالأصل المقصود؛ وإهمال السبب في مسألتنا 
يؤدي لذلك؛ بل للجهل بطريقه؛ وشَّان ما بين الجهلين» فتأمل ذلك كلهء فإنه 
مهم (تحفة GEE‏ 


وأقول: قد يشكل قول ابن الصلاح هنا؛ أن شروط الوقف لا تشبت 
بالاستفاضة بما مر عنه في (المسألة إلا أن يجاب: بأن ما هناك في 
الشروط التابعة؛ وما هنا في الشهادة بها مستقلة؛ وهو المتعين ليوافق ما مر عنه 
في تلك. وقوله: (وأنت خبير من قولي الآتي) أي : في (المسألة ۷ وقوله: 
(فإن إهمال السبب مقتض لرد الشهادة في الإرت)؛ إشارة إلى ما يأتي في 


٠ °۳۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


كتاب القضاء 


(المسألتین ٠٠٠۲‏ و۳١١٠٠)‏ عن (صفحتي ٤۷۲‏ و۱٥)‏ مڻ وجوب ال 
الشهادة به. وكتب (سم) على قوله: : (لأن إهمال سيب الإرثر يودي إلى ا 
ما نصه: قد يمنع تأديته إلى ذلك؛ بل إنما يؤدي إلى الجهل بكيفية الإر 
يقال : إذا جهلت الكيفية لم يكن الإرث (| ه). وكتب عبد الحميد على قوله 
يؤدي إلى ذلك)؛ ما نصه: محل تارا ه). 

ولا شك أنه نظر إلى العبارة بعين أحول» وإلا فأين محل التأمل مع وضوح: 
الفرق بين الشهادة بالإرث المجهول بسببه؛ والشهادة بنظر الوقف المفروض أنه 
معلوم المصرف» بل ولو سلمنا أنه مجهول» فقد جعل الشارع له حينئذ مصرفاً 
معیناً؛ مع بقائه على حکم الوقف؛ يعرف مما سبق في (المسألة ۹۳۷)؛ وسيأتي 
في (المسألة ٦‏ )): أنه لا يشترط لشاهد الحسبة بالوقف بيان مصرفه» فيقبضه 


CORRES 


RS 
شرط التسامع سماع الشهود من جم يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ ومن‎ 
لازمه حصول الظن القوي بصدقهم› ولا يشترط فيهم: حرية ولا ذكورة ولا‎ 
عدالة؛ ویحتمل أن لا ب يشترط الاإسلام. ثم رأیت بعضهم جزم باشتراطه؛ بخلاف‎ 
التواترء لأنه يفيد العلم الضروري وهذا ضعف (تحفة). واعتمد (م ر) أيضاً‎ 
تبعاً لوالده؛ اشتراط الإسلام فيمن يسمع منهم؛ بل اشترطه حتى للتواتر»ء وصرح‎ 
من فتاوی ابن حجر. والتسامع هو‎ )٤ج‎ ۱٣٩۰ بذلك في فتاويه بهامش (ص‎ 
الاستفاضة؛ كما في شرح المنهج؛ فهما شيء واحد؛ ولهذا یعبرون به تارة؛ وبها‎ 
ما يتعلق بالتواتر؛ وسيأتي ما له تعلق‎ )۳١١۲ أخرى للتفنن . وقد سبتق في (المسألة‎ 

به في (المسألتین ۱٤۳٩۰‏ و١١۵٥٠).‏ 
وقال ابن زياد : المعتمد الذي صححه في أصل الروضة؛ أنه يعتبر في 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۳۸ ٠‏ 


الشيوع؛ والمراد به الاستفاضة المسوغة للشهادة؛ أن يكون استناد شهادته إلى 
جمع لا یمکن تواطؤهم على كذب؛ واقله أحد عشر رجلاً؛ ولا تحصل بأقل من 
ذلك» فحينثلٍ لو قَدِمّ اثنان من سفر؛ وأخبرا لمعاينة موت رجل؛ ونشأت 
الاستفاضة من خبرهما؛ فأراد اثنان أن يشهدا بالاستفاضة؛ لم تصح الشهادة إذا 
کان مستندهما إخبار المذكورين (انتهى) وقد أحلنا على هذا في (المسألة ١١۳)؛‏ 
وأرجع إلى ا سبق في.(المسنالة 4.). وقد جاء في التحفة والنهاية: أنه لا 
تجوز الشهادة على الاسم والنسب بسماعهما من عدلين. قال القفال: بل لو 
سمعه من الف رجل؛ لم یجز حتی یتکرر ويستفيض عنده» وكأنه أراد بذلك مجرد 
المبالغةء وإلا فهذا تواتر يفيد العلم الضروري (| ه). وكثير من الجهلة من يلتبس 
عليه الشيوع بالاستفاضة. وقد نقل (سم) في ( ص۱۳۸ ج") عن الأسنى: أن خبر 
من يق به من عبد وامرأةٍ؛ أولى من شيوع لا يعرف . 


لا بد من تكرار السماع وطول مدته عرفاً ؛ كما يعلم مما يأتي (تحفة 
ونهاية). وقوله: (مما يأتي)؛ الأقرب أن الإشارة فيه لما في (المسألة .)۹٠١‏ 


شرط ابن أبي الدم أن لا يصرّح بأن مستنده الاستفاضة؛ ومثلها 
الاستصحاب إلا للتقوية اة ونهاة م ومن خط الد عر بن محمد ٠‏ 


)١(‏ هو العلامة الفقيه عمر بن محمد بن عمر بن طه السقاف ٠٠٥٤(‏ _ ۹١١١ه)‏ الحسيني 
الحضرمي ولد بسيئون وأخذ العلم عن أبيه وعن أعمامه الفقهاء طه بن عمر (ت۳٦٠١٠ها)‏ 
وعلي بن عمر (ت٤۷١١ه)‏ وشيخ بن عمر وعبد الرحمن بن عمر وبعض المشايخ من آل 

باجمال وکان الإمام عبد الله الحداد يزوره ويجله» له مختصر تشييد البنيان ومجموعة فتاوى 


أنه لو شهد بکذا؛ ثم قال: مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب؟ 
أشهد بالاستفاضة (| ه). 


ل ES ETT‏ إلا في الجرح؛ ! لإفادته e‏ 
من انتفاء ظن العدالة (تحفة - معنى)'. وقد مر ذكر هذا في (المسألة ۴۹۳). 


إذا أطلق الشاهد؛ وظهر للحاكم أن مستنده الاستفاضة؛ لم يلجئه إلى بيان 
مستنده؛ إلا إن كان عامياً على الأوجه؛ لأنه يجهل شروطها (تحفة) وسبق هذا 
أيضاً فى (المسألة ۳۹۳) وسيعاد في (المسألة .)٠٤١۸‏ وقال ابن زياد: ويجب 
على الحكام الأجتهاد؛ وبذل الوسع في الكشف عن شهود التسامع؛ وتحقيق 
وجود الشروط المعتبرة في ذلك (انتهى). 


كيفية أداء الشهادة بالاستفاضة : أشهد أن هذا ولد فلان؛ أو وقفه؛ أو 
ملکه؛ أو هذه زوجته مثلاً؛ لا نحو: أعتقه؛ أو وقفها؛ أو تزوجها؛ لأنه صورة 
کذب محض ا آنه ذلك وشاهدہ لما مر في الشهادة بالفعل والقول 
(تحفة ونهاية). أي شتراط الإبصار للشهادة بالفعل؛ واشتراط السماع 
والإبصار للقائل في ا بالقول؛ حسبما مر في (المسألة .)۸٩۸‏ 


وقوله: (لأنه صوره ة كذب محض) لا يتوقف فيه بان القفعل الذي يمنع 
الشهادة به؛ ليس إلا كالمشتق الذي يجرّزها به؛ لافتراقهما وضعاً بأن المغلّب في 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۳۸ 
() المصدر السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


القعل ءجانب الحدث؛ وفي المشتق الملحظ جانب الذات. وقال شيخ الإسلام 
في شرح منهجه : : صورة الشهادة بالتسامع : أشهد أن هذا ولد فلان؛ أو أنه عتيقه؛ 
أو مولاه؛ أو وقفه؛ أو أنها زوجته؛ أو أنه ملكهء لا أشهد أن فلانة ولدت فلاناً؛ 
أو أن فلاناً أعتق فلاناًء أو أنه وقف كذا؛ أو أنه تزوج هذه؛ أو أنه اشتری هذا؛ 
لما مر من أنه يشترط للشهادة بالفعل؛ الإبصار (انتهى) . 

وفي البغية قبيل الشهادة على الشهادة بمسألة الأشخر؛ باعا أرضاً ثم 
شهدت بينة حسبة بإقرارهما بوقفيتها منذ أزمنة؛ حكم ببطلان البيع؛ ومحل قبول 
هذه الشهادة إن شهدا بالإقرار وبأنها وقف فلان؛ ولم تستند للاستفاضة؛ إذ لا بد 
في هذه من سماع لفظ الواقف (ا ه). ومو مح أن المتافر من فولة وق فلن 
بالاسم؛ مشكل؛ لأنه لا يشترط له السماع من الواقف؛ ولعل في العبارة سقطاً 
تقديره: أما إذا شهد أن فلاناً وقفه بصيغة الفعل لا الاسم؛ وحينئذ ينتفي 
الإشكال. وفي (ص ۲۲٠‏ مجلد أول من الحاوي): لا يكفي شهود الاستفاضة 
بالموت أن يقال: يقولوا نشهد أنه مات؛ بل لا بد أن يقولوا: نشهد أنه مات» 
ويجوز لهم الجزم اعتماداً على غلبة الظن (| ه). وهو عن ابن العماد؛ عن ابن 
الصلاح. فتأمل کیف أجاز الشهادة بالاستفاضة أنه مات وهو فعل؛ وكان القياس 
لزوم أن يقول وهو ميت . 


قيل: يكفي السماع من عدلين؛ إذا سكن القلب لخبرهما؛ أي: لأن 
الحاكم يعتمد قولهما؛ ؛ فكذا الشاهد؛ ومال إليه الإمام. وقيل: يكفي من واحاٍ 
إذا سكن إليه القلب (مغني). 


(1) بغية المسترشدين للعلامة عبد الرحمن بن محمد المشهور صفحة ٤١۳‏ مجلد ٤‏ طبعة دار 
الفقيه . 

0( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشربيني صفحة ۷١‏ المجلد 
الرابع طبعة دار الفكر. 


تجوز الشهادة بملك العقار والمنقول»› سواء النقد وغیره؟ إذا رآه فی يده 
ويتصرف فيه مدة طويلة حيث لا يعرف له منازع؛ فالشروط أربعة؛ وإنما جازت 
الشهادة بناء على ذلك لأنه يغلب ظن الملك (تحفة - معنى)'. 


تجوز الشهادة بالحق؛ كحق إجراء الماء على سطحه؛ أو فى أرضه؛ إذا رآه 
الشاهد في مدة طويلة عرفاً؛ حيث لا يعرف له منازع» لأن ذلك يغلب على الظن 
الاستحقاق (تحفة ونهاية بالمعنى)". 


لا تجوز الشهادة بالملك مع رؤية اليد والتصرف مدة قصيرة؛ لتطرق 
الاحتمالات. نعم؛ إن انضم للتصرف استفاضة؛ بأن الملك له؛ جازت الشهادة 
بالملك وإ قصرت المدة (تحفة ونهاية). وقوله: (نعم؛ انضم للتصرف 
استفاضة إلخ)؛ كتب عليه (سم): بل الاستفاضة وحدها كافية (| ه)؛ وهو 
كذلك» ولکن النهاية زادت بعد قولها: وإن قصرت المدة؛ لفظة قطعا؛ ولو 
وقعت للمصنف؛ لا ندفع ما اعترض به (سم)؛ وذلك أن مقابل الأصح في 
المنهاج يمنع الشهادة بالملك؛ اعتمادا على ذلك . 


. 9۳۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صمحة‎ )١( 

)۲( المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ° 


فصل الأسنى ؛ في الشهادة بالاستفاضة على ملك a‏ 0 فيه؟ بين 
المتميز وغيره» فأجازها في الأول؛ ومنعها في الثاني؛ واستشكله (سم) ثم قال: 
إلا أن یکون مُصَرّراً بما إذا كان مختلطاً بأمثاله (| ه) فليأت ما سبق عن أبى 
زرعة في (المسألة )١١١‏ من أنه ينبغي للقاضي خلطها بمشلها؛ فإن ميّرها؛ علم 


يستشنى الرقيق؛ فلا تجوز الشهادة بره باليد والتصرف في المدة الطويلة؛ 
إلا ا انض إلى ذلك السماع من الناس؛ ومن ذي اليد؛ أنه له؛ كما في 
الروضة؛ للاحتياط في الحريّة وكثرة استخدام الأحرار (تحفة) . واقتصر في 
النهاية على السماع من الناس؛ وهو الأولى؛ لان اذ شتراطه من ذې العبد فوقه من 
الناس لا حاجة اليه؛ إلا أن يقال: إن تحدّث ذي اليد بذلك لا بد د وأن يبلغ 
العبد؛ وإذا سكت عليه قوي ظن الملك. 


شرط التصرف المسوّغ للشهادة بالملك؛ أن یکون تصرف ملا من سکنى 
وهدم وبناء وبیع وفسح وإجارة ورهن لأن ذلك هو المغلب لظن الملك؛ والواو 
بمعنى: أو» إذ كل واحدٍ منها كافي على جِدَيّه. قالا: ولا يكفي التصرف مرة؛ 
قال الأذرعي : ولا مرتين؛ ولا مراراً في مجلس واحد؛ أو أيام قليلة (تحفة 
ونهاية)" . وكتب (سم) على قوله: (ولا يكفي التصرف مرة)؛ هل يخني عن ذلك 


٠ 0۳۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
= . ٥۳۹ المرجع السابق صفحة‎ )۲( 


ما تقدم من اشتراط طول المدة؟ (| ه). 
وأقول: إن الذي تقدم هو في (المسألة )۹٠١‏ وهي أربعة شروط»: 


ا شهادة الإعسار على مراقبة مخايل؛ أي: مظان الصْرٌ (بالضم) وهو 
سوء الحالء أما بالفتح فهو خلاف النفع» وقرائن الإضافة ؛ لتعذر اليقين فيه» 
فاكتفى بما يدل عليه من قرائن أحواله في خلوته؛ وصبره على الضيق والضرر؛ 
وهذا شرط لاعتماد الشاهد؛ وقَدَّمٌ في الفلس اشتراط خبرته الباطنة» وهو شرط 
لقبول شهادته؛ أو أن ما هنا طريق للخبرة المشترطة؛ نَم (تحفة ونهاية' وفي 
المصباح : إن الضر لا يفتح إلا إذا قرن بالنفع» وهو على إطلاقها فيه› 
وفي باب التفليس: وليقل شاهد الإعسار: وهو معسر مع ما يأتي ولا يمحض 
النفي؛ بل يقول: لا يملك إلا ما یبقی له أو لممونه؛ وینبغي أن لا یکتفی منه 
بالإجمال؛ بل لا بد من بيان ذلك المبقي له؛ وإن كان عالماً موافقاً للقاضي؛ 
لأن الإجمال ليس من وظيفته الشاهد؛ بل وظيفته التفصيل ؛ ليرى فيه القاضي 
ویحکم بمعتقده؛ كما سيأتي مع ما فيه (| ه). . وقوله: (كما سيأتي) أي : : في 
مواضع منها ما محله من کتابنا (المسألة ۳۷۸) وأضربنا عنه اختصاراً؛ وهذه 
المسألة مستدركة على ما يجب في الشهادة به التفصيل مطلقاً ؛ وکان محلها من 
التحفة (صفحتي ۲ و٩۱٥)‏ ولکنه لم یذکرها هناك. وقد نبهنا عليها في 
المسألتین (۱۰۰۵ و۳۸١۱).‏ 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠۲١‏ 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۳۹ ٠‏ 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية بييروت صفحة ٠۲١‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


E,‏ الشهادة فرضٌ كفاية في النكاح؛ وكذا الإقرار والتصرف المالي؛ 
وغيره كطلاق وعتق ورجعة وغيرها في الأصح. وكذا الوثيقة في الجملة للحاجة 
إليها؛ إذ لها أثر ظاهر في التذكر» وفيها حفظ الحقوق عن الضياع. وقولنا في 
الجملة؛ إشارة لما م أنه لا يلزم القاضي أن يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم 
به (تيحفة - معنى)". وفيها أشار إلى مرور تفصيل بيناه في المسألتين ۲۷١(‏ 


و ۷). 


يظهر أن المشهود له أو عليه؛ لو طلب من الشاهدين كتابة ما جرى؛ تعين 
عليهما؛ لكن بأجرة المثل كالأداء؛ وإلا لم يبق ؛ لكون كتابة الوثيقة فرض كفاية؛ 
أثر؛ وإنما لم يلزم القاضي الكتاب؛ لأن الشهادة على فعله كافية (تحفة)" . 


)١(‏ قال ابن حجر في التحفة: تَحَمْلٌ الشهادة مصدر بمعنى المفعول أي: الإحاطة بما سيطلب 
منه الشهادة E‏ وكنُوا عن تلك الإحاطة بالتحمل إشارة إلى أن الشهادة من أعلى 
الأمانات التي يحتاج حملها أي : الدحول تحت ورطتها إلى مشقة وكلفة ‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۳۹ . 


النسالتين المحال e‏ فیما ا i‏ (لأن الشركة ل كافية e‏ 
لان القاضي إذا انعزل لا ينفع قوله» بخلاف الشاهد. EE‏ 


0 ومن قوله: ا ا a‏ بوجوب اا کا ا 


بنفسه؛ أو مأذونّه فيه سماعٌ غيره أو روايّه؛ لينسخه منه؛ أنه يجب إعطاء الوارث 
نقل وصية مورثه بأجرة المثل؛ أو تمكينه من نقلها؛ وإن لم تكن ملك مورثه؛ 
وكذا كل حَكَةٍ له أو عليه؛ فيها حق يريد أن يتذكره بها؛ وقد أخطأ فيها بعض 
جهلة القضاة؛ فساعد المتمنعين من التمكين؛ فغمطت به حقوق؛ وأكلت أموال 
بالباطل . وبعد أن أفتيت بنحو ما تقدَّم؛ بلغني أن قاضي تريم الشيخ عبد الله بن 
أبي بكر الخطيب”" ؛ أفتی بمشل ما أفتيت به؛ قياساً على مساطير الوقف؛ إذا 
طلبها من له في الوقف حقّ. وعبارة التحفة في ذلك : فرع: طلب المستحقون 
من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظاً لاستحقاقهم؛ ؛ لزمه تمکینھم کما 
أفتى به بعضهم؛ أخذاً من إفتاء جماعة أنه يجب على صاحب كتب الحديث إذا 
کتب فیها سماعٌ غیره معه لها أن بُعيرّه إیاها لیکتب سماعه منها (ا ه). .. فحمدت 
الله كثيراً على ما وهب من التوفيق. ثم إِنّه لِمَا أفتيتُ به؛ مآخذ؛ أظهر مما هنا؛ 
تعرف من (المسائل ۷ و و۷ و و٩۸‏ و ). 


ومنها ما ذكره الجدعمر بن محمد؛ ونصه: إذا ادعى عليه مسطوراً في 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٠‏ صفحة ٤09‏ . 

(۲) الفقيه المفتي عبد الله بن أبي بكر الخطیب (ت۹۸ ۰ه) کان خطیب جامع تریم وقاضیها 
ومفتيها؛ وله مجموعة فتاویى؛ أخذ عن علماء حضرموت والحرمين ومن تلامذته الإمام 
عبد الله بن علوي الحداد. 

)( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج۲ صفحة 1۲۹ . 


قسمة؛ ا فلا يكلف إظهاره؛ بخلاف ما إذا اذعى له نفعاً 
في المسطور؛ حلف أنه لم یکن بيدي مسطور لك فيه نفع (| ه). . وهي مسألة 
حسنة؟ ومنها ما جاء في مجموع الجد طه بن عمر: لو طلب المعهد ورقة 
العصيمة لينظر الوعد ويرتب عليه الفكاك أجيب إلى ذلك (| ه). 


ومنها قول ابن زياد: يجب على القَيّم بيان التركة؛ إذا طلب الوارث البيان 
ليصحح دعواه. وقد اغتفرت ضعف المناسبة؛ مراعاءةً لمَوّةٍ الفائدة؛ وشدّة 
اا راز ك فاه ع ال 


لا يلرم الذهاب للتحمل؛ إلا إن U SS‏ 
أو كانت مُحَدَرَةَ؛ أو دعاه قاض إلى أمر ثىت عنده لیشهد عليه . قال الدارمی: أو 


دعا الزوج أربعة إلى الشهادة بزنا د و دون الأربعة؛ وبخلاف دعاء 

غير الزوج. قال البلقيني : E e‏ 
e‏ : (أو دعى الزوج) صريحٌ في أنه مستشنى أيضاً من عدم 
فرضية التحمل في الحدود؛ ثم إن وجوب الذهاب للتحمل فيما نقلاه عن 
البلقيني؛ محمول على ما إذا امتنع المشهود عليه من المجيء إلى عند الشهود؛ 
فحينئذ يلزمهم الذهاب للتحمُل إذا طلبهم صاحب الحق؛ كفايةً؛ إن كثروا. قال 
وعيناً؛ إن تعيَنوا e‏ 


ثم فرضية التحمل مشروطة؛ بأن يكون الشاهد مقبول الشهادة؛ وأن يعتقد 


. 0۳۹ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۳۲١‏ 


ر 


E E‏ اي لباقت (نة بلق ماب د 


۴۳ و۲ ٠)؛‏ وكما سيأتي في (المسألة ۹۸۱). 


له طل ب أجرة الكتابة وحبس الصك؛ وأخذ ENÎ‏ وإن تعين عليه؟ 
إن کان عليه كلفة مشي ونحوه (تحفة) . وظاهره أنه يجوز له طلب الأجرة ولو کان 
فن الت (س؟ أي : إذا كان عليه فيها كلفة . 


للا يجوز.طلب الأجرة على الأداء إلا بشروط؛ أن يكون متذكراً للشهادة؛ 
على وجه لا يرد معه لتقصير في التحمل؛ ؛ وإن رد لعقيدة ة القاضي مثلاً؛ وقد دعي 
من مسافة العدوى فما فوق؟ فيأخذ أجرة مركوبه وإن مشى› ونفقة طريقه؛ وكذا 
من دونها؛ وله کس عظل عنه؛ فيأخذ قَذرّه (تحفة بيسير تصرف) . وقوله: (وکذا 
من دونها) فيه برودة؛ ؛ لأنه حينئٍ لا يحتاج معه إلى قوله: : وقد دعا من مسافة 
العدوى إلى آخره . والظاهر أنه للاحتراز عمن في البلد؛ فإنه ليس له أخذ شيء 
للأداء؛ إلا إن احتاجه؛ بخلاف ما إذا كان خارجها؛ فإنه يأخذ ما ذكر وإن لم 
يحتج إليه؛ وله صرفه في غيره كما في النهاية والمغني والأسنى. . وقال في 
الأخير: لا يلزم مَنْ فُونهٌ من كسبه؛ أداء يشغله عنه؛ إلا بأجرة لمدة الأداء؛ + ل 
بقدر کسبه فیها (| ه). 


وهي مخالفة لقول التحفة: (فيأخذ قدره) من جهتين؛ الأولى: تخصيصه أن 
یکون قوته من کسبه . وظاهره؛ أنه ذا لم يکن قوته من کسبه لا شيء له في 
مقابلته ؛ وقضية التبحفة أن لا فرق بين أن يكون قوته من كسبه» وأن لا . والثانية: 
کون اللازم في عبارة الأسنى؛ الأجرة؛ وفي عبارة التحفة؛ قدر الكسب. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


e 1 
الا‎ 
5 


للشاهد أن يقول للمشهود له: لا أذهب معك إلى فوق مسافة الدعوى؛ إلا 
بكذا وإِنْ کُر (تحفة ونهاية معنى). وإذا كان هذا مفروضاً في أداء الشهادة كما 


5 < رم تر مص ر حِ ۹ 
مانعٌ؛ لزمهما الأداء؛ لقوله تعالى: ول يأب دآ إا ما دعو" أي للأداء 


(ع ش): وهي أوسع من أعذار الجمعة (| ه). وسيأتي ما يتعلق به في (المسألة 
(AY‏ . 


(۱) تعين الشهادة: هي أن تكون الشهادة فرض عين لا فرض كفاية . 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۸۲. 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۸۳. 

. 9٤١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )٤( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳۲۲ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


لو أدّى واحد وامتنع الآخرٌ بلا عذر؛ وقال للمُدّعى: أحلف.معهعصى»ء 
وإن رأى القاضي الحكم بشاهد ويمين؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن 
اليمين (تحفة ونهاية). 


EEE N TT 
(Y) 
7 ( 


E‏ فالأداء فرض كقاية؛ rT‏ وإلا 
ثِمُوا كلهم سواء دعاهم مجتمعين أو متفرقين ؛ والممتنع أولاً؛ أكثرهم إثماًء 
E‏ 


من يطابه أولاً يلزمه الذهاب على الأصح؛ للا يفضي إلى التواكل؛ وقَارَقَ 
الئَحَمّلَّ بأنه حَمْلٌ أَمَانَةَ وهذا أداؤها؛ وما قلناه من تعيْن الإجابة على من يطلبه 
أولا؛ مفروض مع ظلّه إجابة الباقين. فأما إذا علم امتناعهم؛ لزمه بلا خلاف 
على الأصح؛ قال( وا م 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٤١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية شية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۲۲. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ ٥٤١‏ 


ا 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


إنما لم يجب القضاء على من عيّنه الإمام؛ أو نائبه له وهناك غيره؛ لأنه 
أخطر من أداء الشهادة (تحفة معنى). وقد مر حكم ذلك في (المسألة ١٠)؛‏ وهذا 
المعنى لا يلائم قوله: لأنه أخطر من الأداء إذ المعيّن للقضاء لم يدخل فيه بعد. 
فالشبه إنما یکون بينه وبين من يُذعى للَحَمُل؛ وقد يکون المعنى: أنه لا يتعين 
القضاء على الحاكم؛ إذا كان ثم غيره. وإن ترافع إليه الخصوم؛ أو لا؛ كما 
یعرف من (المسألتین ۳۳۸ و۲٠)‏ على بعد في هذا المعنى. 


TTT 


وإن لم يكن في القضية إلا واحدٌ؛ لزمه الأداء إذا ذُعِىّ له؛ إن كان فيما 
یثبت بشاهدٍ ویمین؛ وكان القاضي یری ذلك؛ وإلا؛ فلا (تحفة ونهاية بتصرف) . 


٩۷۳ مسألة:‎ 


قيل: لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصداً لا اتفاقاً ؛ لأنه لم يلتزم؛ ورد بأنها 
أمانة حصلت عنده؛ كثوب طيّرته الريح إلى داره (تحفة ونهاية). وفي وجه 
الشبه نقص؛ لأنه لا يلزم الأداء في الأمانة الشرعية. وإنما يجب إعلام صاحبها 
والتخلية بينه وبينها؛ وقد يجاب ؟ بأن العهدة وقعت عليه؛ ولا يمكنه الخروج منها 
إلا بالأداء؛ فهما سواء في وجوب الخروج من العهدة؛ وإن اختلفت كيفية 
الخروج. 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۲۲ . 

. 0٤١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳۲۲ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


الأوجه أ النساء فيما E‏ اکت ا 
ون کان في القضية رجال؛ إلا أن المْخدَّرَة“ لا تكلف خروجاً؛ فيرسل لها من 
يشهد عليها على الأوجه أيضاً (تحفة ونهاية بتصرف). 

وقولهما: (من يشهد عليها) يقتضي أنه لا يجوز أن يرسل من ينوب عنه في 
سماعها؛ وقد سبق في (المسألتين ۲ و٣۷٥)‏ ما یقتضی خلافه؛ ويأتي ما 
يصرح بخلافه أيضاً؛ في (المسألتين .)٩۸٤‏ 1 


لو دعي لإشهادين؛ واتحد ر فإن كان أحدهما ارف فوتاً؛ قدمه؛ 
وإلا تخيّر (تحفة ونهاية). 


لوجوب الأداء؛ وإن تعيّن؛ شروظ؛ أحدها أن يُذْعَى من مسافة العدوى 
فأقلٌ للحاجة؛ ولان الشهادة لا تصح على الشهادة؛ إلا فيما فوقها ؛ فان ِي لما 
فوقها لم يُجبُ؛ للضرر؛ اکا ال اد اى الها E‏ أن 
من في البلد يلزمه الحضور مطلقاً؛ وعبارة الشيخين كالصريحة فيه ؛ لکن استثنی 
الماوردي؛ ما إذا لم يَعْنَدُ المشي ولا مرکوب؛ أو أَحْضِرّ له مركوب؛ وهو ممن 
يستنكر الركوب في حقّه؛ فلا يلزمه الأداء (تحفة وا 

وفيه شيئان: أحدهما: قولهما: وهو ممن يستنكر الركوب في حقه؟ فإنها 


(1) ذات خدر لا تظهر للرجال. 

(۲) تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٤١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الئامن (بحاشية شية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠۲۲‏ 


عبازة مذحرجة لا يفهم معناها . ولهذا ذهب عبد الحميد؛ تبعاً للبصري؛ منها في 
المتائه . والظاهر أن المراد: وهو ممن يستنكر الركوب في حقه إلى دار القضاء؛ 
لحشمته وأبُهته؛ ويتوضح مما سبق عن الجمل؛ في (المسألة ١۷٥)؛‏ والله أعلم . 


ونقل (سم) عن الأسنى ما نصه: i a‏ 
دوت غائ الر کوب درم م المروءة؛ فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنهء قاله 
الإسنوي. قال الأذرعي: بل لا يتقيد ذلك بالبلدين؛ بل قد يأتي في البلد 
الواحد؛ فيعد ذلك شرا للمروءة؛ إل أن تدعو الحاجة إليه؛ أو يفعله تو اضعا 
(| ه).. وکله مندرج تحت ما استدرك به المؤلف؛ عن استثناء الماوردي. 
ثانيهما : قولهما : فلا يلزمه الأداء؛ وصوابه: فلا يلزمه الحضور؛ وحينئٍ يأتي ما 
مر في (المسألة ١٤٥)؛‏ وما يأتي في (المسألة .)۹۸٤‏ 


خرج 3 ا ا ك ا فلا يلزمه الأداء إلا في شهادة 
الحسبة؛ فيلزمه فورا ا إزالة للمنكر (تحفة معنى) . ومر في (المسألة ٩‏ ) حکم من 
عنده شهادة لمن لا يعلمها. 


والثاني من شروط الأداء: أن يكون عدلاً ۽ فن دعي ذو فسق مجمع عليه 
Et e‏ دا بل ب مله وا اي ت 
ا a E a‏ 


صرح به؛ والماوردي ذكر ما يوافق ابن عبد السلام فى الخفى ؟ لآن فيه خلافاً 
4 


(تحفة ونهاية بتصرف يسير) 


)0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة °٤١‏ : = 


وقولهما: مر أوائل الباب. أي: حيث ذكرناه في (المسألة )۷۲٤‏ ::وقدوش 
الكلام فيه أيضاً في (المسألة .)٠١‏ وما هنا من التقييد بانحصار خلاص- الح 
فيه ؛ غير موجود في تينك المسألتين؛ غير أن كلام الأذرعي في (المسألة ekl‏ 
قد يفهم منه عدم التقييد؛ فإما أن يكون القيد للتمثيل؛ وإما أن يحمل المطلق 
عليه . 


وخرج بفسق مجمع عليه؛ ما إذا اختلف فيه؛ فإنه يلزمه الأداء وإن اعتقد 
أنه مسق ؛ لأن الحاكم قد يقبله؛ ما لم يكن الحاكم مقلداً لمن يقول بفسقه؛ وهو 
ممن یمتنع عليه تقلید غير إمامه؛ بنحو شرط أو عادةٍ من مولّیه؛ فبظهر أنه لا يلزمه 
الداءٌ عنده؛ لأنه حينئزٍ كالمَجْمّع عليه؛ ولا حاجة لأن يعرض نفسه للرد (تحفة 
ونهاية بالمعنى). وقولهما بنحو شرط أو إعادة إلخ؛ مع فرض الكلام في الممَلّد؛ 
قد يخالف ما مر في (المسائل ٤‏ و۳۷ و۸۷ و۲۹۳) من وجوب التلزم على 
المقلد بمذهب إمامه مطلقا. 


لا يلزم العدل الأداءٌ مع فاس + إذا CEE‏ أو في نظر القاضي ؛ 
إ إدذا کان الحقٌ يثبت بشاهد ويمين (تحفة ونهاية معنى) . 


٩۸۱ مسألة:‎ 


N N 
في الروضة؛ أصحَهُمَّا عدم اشتراط ذلك؛ بناءً على الأصحٌ أنه يجوز للشاهد أن‎ 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۲۳ . 


TAA‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


يشهد بما يعتقده الحاكم دونه؛ كشفعة الجوار» لأن العبرة بعقيدة الحاكم لا غير؛ 
ولذا جاز للشافعي طلبها والأخذ بها عند الحنفي؛ لما مر من نفوذ الحكم بها 
ویغيرها ظاهرا وباطا؛ فلأن يجوز للشاهد تحمل ذلك وآداؤه؟ بالأولى. فان 
فلت إنما بظهر ذلك أن تخطلة أتفافا لا قصدا إذ كيف يقصد تخل ما يقد 
فساده. فَلْبُ: قد تقرر أنه لا عبرة هنا باعتقاده؛ ومن نَم لم يجز له الإنكار على 
متعاط غير اعتقادِه فجاز له حضوره؛ إلا نحو شرب النبيذ مما ضعفقت شبهته فيه ؛ 
کا ی الوليمة (تحفة). 

وقوله: لما مر من نفوذ الحكم إلخ؛ أي: حيث ذكرناه في المسألتين 
المحال عليهما في التالية. 


نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق ما يعتقد فساده؛ ولا أن 


يتسبب فى وقوعه؛ إلا إن قلد القائل بذلك (تحفة). أي فلا يشهد في شفعة 
الجوار؛ أن فلاناً يستحق الشفعة؛ بل يشهد أن فلاناً جار فُلانٍ؛ باع بكذا؛ ولا 
يشهد أنها زوجة فلان؛ إذا حضر نكاحاً بلا ولي» بل يشهد بصورة ما جرى. وفي 
هذه تقييد لما أطلق في التي قبلهاء وقد سبق ذلك مفصلاً في (المسألتين ٠٠۲‏ 
و ). 


والرابع من شروط وجوب الأداء: أن لا یکون دوا بمرضِ ونحوه من 
الأعذارٍ المُرَحَصَة في ترك الجمعة؛ ونْعْدَرْ المرأةٌ الْمْحّدَرَهٌ دون غيرهاء كما مر 
(تحفة ونهاية). ومر في كون نفي الولد على الفور؛ ما له تعلق بما هنا (تحفة). . 


)0 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٤١‏ . 


وقوله: تعذر المخدرة كتب عليه (سم): قال في شرح البهجة: :وير 
عليها الحضور؛ وعلى زوجها الإذن لها (| ه). او ل 

E EOS,‏ (المسألة ٤۹۸)؛‏ وعبارته في اللعان ( ص٤۸٤‏ ج۳( 
ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب والشفعة؛ أن المعتبر أعذارهما وهو ظاهرٌ 
إن كانت أضيق؛ لكنا وجدنا من أعذارهما؛ إرادة دخول الحمام؛ ولو للتنظيف 
کما شمله إطلاقهم؛ والظاهر أن هذا ليس عذراً في الجمعة؛ ومن أعذارها أكل 
کریه؛ ویبعد كونه عذرا هنا؛ وإن قلنا إنه عذرٌ في الشهادة على الشهادة؛ کما یأتی 
في بابها ؛ فالوجه اعتبار الأضيق من تلك الأعذار (ا ه). ف 
٩‏ عن (م ر): أن أعذار الشفعة؛ أعذارٌ في أداء الشهادة. وعن (ع ش): أنها 
أوسع من أعذار الجمعة؛ فكيف يقتصر (م ر) هنا على أعذار الجمعة؟ إمًا إِلّه 
لعقصير أو تغایر. 


إذا كان الشاهد معذوراً؛ أشهد على شهادته؛ أو بعث القاضي من : -ما؛ 
دفعاً للمشقة عنه. قال الزركشي: ظاهره لزوم الإشهاد؛ لكن قال المأء: دي : 
مذهب الشافعي أ الواجب الأداء لا الإشهاد على شهادته» ثم اختار تفصيلا . 
وقال شيخه الصيمري: لا بأس بالاإشهاد؛ وفي المرشد: لا يجب؛ إلا أن يخاف 
ضياع الحق (| ه ملخَصًاً). وقوله: (ظاهره لزوم الإشهاد عليه) عجيبٌ مع قول 
المتن: أو بعث القاضى؛ والذي يتجه من الخلاف الذي ذكره ما في المرشد؛ 
کن ر ا اف ره و ر ما ف الا ار 

وتعجيه من قزل الزركشي؛ ظاهرء لزوم الأشهاد ب قول المتن؛ أو بعث 
القاضي إلى آخره؛ يندفع؛ بأن بعث القاضي ليس من عمل الشاهد؛ ولا داخل 
تحت قدرته؛ ولكنه راجع إلى مشيئة القاضي واختیاره فهو حدیث اخر. 

ثم المتحصّل من كلامه: أنه لا يجب على الشاهد الإشهاد عند عذره؛ إلا 
إذا حاف الموت؛ رفوالا فى من البعدة عن رضن الكلام فين طب نه 


TAK‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
ت ج جم 
اللإشهاد؛ بل هو عين الغلط ؛ ولو أن كلامه فيمن لم يطلب منه الإشهاد؛ لکان له 
وجه يصح به قَيّاسّه على الإيصاء بالوديعة؛ ولا شك أن كلام المرشد مخصوصل 
بمن لم ْلَب للأداء؛ Ss‏ . وقال (سم): قد 
يقال : المتجه أن الواجب حينئلٍ أحدٌ الأمرين : الأداء؛ أو الإشهاد ۱١‏ ھ). 


وقوله: ا ا 
يسمع شهادة المعذور› فالکلام کما تری؟ ؛ مفروض فيمن طلب منه الأداء؛ فما 
قلته متعين؛ رایت فی یقات ان الي أو الا في ترجمة 


الشاشي؛ کلاماً یتعلق بما ذکرته؛ فليرجع إليه من أحب . 


لزم الشاهد الأداء عند أمير وقاض فاسق لم تصح توليته؛ إن توقف خلاص 
الحق عليه ؛ ويأتي اول الدعاوى؛ ات ل يحتاج هنا لدعوی؛ لأنه بمثابة إعلام 
قادرٍ بمعصية ليزيلها؛ وبهذا يضح آنه لا فرق بين كون الأمير جائراً آو؛ + YY‏ 
فض إليه الإمام؛ الحكم أو الأمر بالمعروف؛ أو؛ ل١‏ ويۋيدە ما تقرر في قاضٍ 
فاش لم تصج وليت . ولا يمنع من وجوب الأداء عند من ذكر؟ وخۇدامتول 
آنا اله ولكن برشوة له أو لبعض أتباعه؛ لأنه حينئذٍ في حكم 
العدم (تحفة بعصرف). وقد أحلنا عليه في (المسألة )٩۳‏ لوجود ما يناسي ٠‏ 


E 
ظاهر (تحفة ونهاية) . وخالف ابن زياد فقال؟ في مختصر فتاویه : : تقدم في‎ 


)١(‏ أي: المجلد الخامس. 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 0٤١‏ 


REE 


الغصب؛ أن من عنلكده شهادة لشخص؛ فڏعِيّ ليشهد له عند a‏ .جاشر لا 


یجب ؟ بل لا يجوز له الأداء ١(‏ ه). وهو فيما إذا توقف خلاص الحق على #8 


شهادته ؛ غاظ ظاهر. e‏ 


لو قال: لي عند فلان شهادة وهو ممتنع من آدائها من غير عذر؛ لم يجبه؛ 
لاعترافه بفسقه؛ بخلاف ما إذا لم يقل من غير عذر؛ لاحتماله (تحفة ونهاية) . 
فإذا لم يقل من غير عذر أحضره القاضي ليشهد (أسنى بالمفهوم). 


يتعبّن على المؤدّي لفظ أشهد؛ فلا يكفي مرادفه؛ كأعلم» لأن أشهد أبلغ 
في الظهور (تحفة ونهاية)" . وزاد فيها" بعد (لا يكفي مرادفه) لفظ: كما مرء 
يريد ما مر لها وللتحفة أول الباب من قولهما في الصيغة: وهي لفظ أشهد لا غير 
كما يأتي ١(‏ ه). وفي (ص ۳۷۳ ج٤)‏ من حاشية الأسنى؛ إنشاء الشهادة لا يصح 
بالماضي ويصح بالمضارع ؛ ؛ والبيع بالعكس؛ ؛ فما الفرق؟ والجواب: إن المضارع 
قد صار صریحاً بالعرف في إنشاء الشهادة؛ فلا تصح بخیره وكذلك الماضي في 
البيع ؛ صار صريحاً فيه دون المضارع؛ فلا يصح بغيره. وقال في (ص۴۷۸) 
منها: إنما تعن فق أداء الشهادة لفظ أشهد؛ دون غيره من الألفاظ الدالة على 
تحقيق الشيء؛ لموافقة الكتاب والسنة. فكان كالإجماع على تعينه» ولأن الشهادة 


(1) نفس المرجع السابق. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 9٤١‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۲۳ . 

(۳) أي الرملي في النهاية. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


اشم من المشاهدة وهي الاطلاع. وإنما تعيّن المضارع؛ لأنه موضوع للإخبار في 
الحال؛ ولأنه قد استعمل في القسمء نحو أشهد بالله لقد كان كذا؛ ففيه محنى 
المشاهدة والقسم والإخبار في الحال؟؛ وهذه المعاني مفقودة في غير لفظ أشهد 
(| ه). كما أنه لو قال: إنه اشترى أو ابتاع» فالأوجه أنه كناية؛ ومثله في ذلك 
الإيجاب. (| ه.) 

وليس في ذلك الواضح من التحفة مثله . وقال في الإقرار من المنهاج: ولو 
قال: أنا أَقَرٌ به فليس بإقرار. قال في التحفة : لاحتماله الوعد؛ وقال في الضمان 
من المنهاج: ولو قال: أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعدٌ.. وقال في 
التحفة والنهاية: نعم؟ إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء؛ انعقد به؛ كما بحثه 
ابن الرفعة. قال في التحفة: والظاهر أن ابن الرفعة لا يريد أن القرينة تلحقه 
بالصريح بل تجعله كناية فن نوی لزمه وإلا فلا. وقال (م ر) وظاهر كلام ابن 
الرفعة أن القرينة تلحقه بالصريح› ثم استدرك عليه بقول الشيخين ؛ لو قال لها: 
طلقي نفسك؛ فقالت: أطلق؛ لم يقع شيء حالأّ لأن مطلق المضارع 
للاستقبال. فإن أرادت به اللإنشاء وقع . قال الاسنوي: ولا شك في جريانه في 
ساثر العقود؛ وهو ظاهر في تأثيره مع اليه ؛ ولو لها قرينة؛ لا مع عدمها ولو مع 
القرينة (| ه بيسير تصرف) ومثله في التحفة . وحاصله اتفاقهما؛ على أن أؤدي 
المال كنايةَ ضمان. وقال أول البيع؛ من حاشية الجمل: لو أتي بالمضارع في 
الإيجاب؛ كأبيعك» أو في القبول؛ كأقبل؛ صح؛ لكنه كناية ١(‏ ه. سم). 

ویدل على کونه كناية قول البلقينى: لو قال لامرأته: طلقي نفسك على 
كذا؛ فقالت: أطلق عليه؛ کان كناية (| ه). وقال المؤلف في (ص٥۲۷‏ ج۲) من 
فتاويه: وظاهر ذلك أن أؤدي عند القرينة صريح› لكن قال الأذرعي : یشبه أنه 
كناية؛ ويتأيد بأن الصراحة لا تؤخذ من القرائن› كما لا تؤخذ من الاشتهار؟ 
وأطال في ذلك بما لا حاجة إليه؛ وقال في أركان النكاح من التحفة: وجزم 
بعضهم بأنه ينعقد بقوله : أزوْجك؛ أو أنكحك؛ إن خلا عن نة الوعد؛ وظاهره 
الصحة مع الإطلاق؛ وفيه نظر. والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر آخر الضمان في؛ 


أؤدي المال؛ بل لو قيل بأن لا يختفر هنا ما يوهم الوعد مطلقاً لمز 
لا پبعد (| ه). 


وأما في الجزية؛ فقد قال على قول المنهاج صورة عقدها: أقركم؛ بشثرط 
أن يقصد به الحال أو لاستقبال لينسلخ عن الوعد. وقد مر في الضمان واللإقزار 
أن المضارع وعد؛ فلا بد من القصد؛ إلا أن يوجه إطلاق المتن؛ بان شندة 
نظرهم لحقن الدماء؛ اقتضى عدم النظر لاحتماله الوعد ( ه). وجزم (م ر) 
بكفاية آقركم؛ نظراً لما علّل به من حقن الدماء. فحاصل هذا البحث؛ أل 
المضارع لا یکون صریحاً إلا في أشهد؛ بالاتفاق. وفي أقركم في الجزية؛ على 
لين شأنه في كلام التحفة. وقد اتفق أن حكم القضاة: محمد مسعود بارجاء؛ 
ومحمد بن أحمد كريسان؛ بوصية؛ ولفظها: أوصي؛ فقلت لهم : إن المضارع 
يحتمل الوعد؛ فهذه كناية وصية لا صريح فيه فقالوا: إن الشهود عرفوا نيّة 
الوصي؛ فذكرت لهم أكثر من عشرين نصاً بامتناع الشهادة على أعمال القلوب؛ 
ولم ار لهم قبا من تفن إلا قولهم : ولا ينعقد بالكناية بيع أو شراء من وكيل ؛ 
شرط عليه الإشهاد؛ ما لم تتوفر القرائن المفيدة لغلبة الظن. وليست هذه بشبهة 
لهم؛ لان المراد من هذه العبارة حصول الامتثال بتوفر القرائن. ألا ترى أن 
النكاح الذي بُحْتَاط له آكثر؛ لا لزم أن تكون شهوده ممن يحكم بشهادتهم؛ وإلا 
لم ينعقد بالابعاض والأعداء. وقد اتفق المؤلف و(م ر) على اعتماد ما رجحه 
ابن العماد؛ أنه لا يشترط معرفة الشهود للمرأة؛ لأنٌ الواجب حضورهم وضبط 
صيغة العقد لا غير؛ ولا نظر لتعذر الكَّحَّمُّل هناء كما لا نظر لتعذر الأداء. 
(انتهى) على ما مر فيه ب (المسألة ١4۳)؛‏ لكن الشبهة لهم فيما كتبه (سم)؛ من 
إمكان الحكم ظاهراً بالبيع كناية؛ إذا صدر من الوكيل واحتفت به القرائن؛ 
ويجاب عن ذلك بأن (سم) لم يورد ذلك إلا بتمريض . ثم إنه لا يكافئ النصوص 
الكثيرة بخلافه. على أن المؤلف و(م ر) قد تبرأً من تلك العبارة؛ بقولهما في 
النكاح : ولا ينعقد بكناية قطعاً؛ وإن قال: نويت بها النكاح؛ وتوفرت القرائن 
على ذلك؛ لأنه لا مَظْلَعَ للشهود المشترط حضورهم لكل فر فردٍ منه على النية 


به فارق البيع؛ وأن شرط فيه الإشهاد على ما فيه (| ه)'. 


L 


فقولهما على ما فيه؛ تبر يقتضي التضعيف؛ على أنه قد يحمل ما هناك على 
ما إذا اعترف المتعاقدان بنية البيع ؛ ولو أن القاضيين احتجا بما في الجزية؛ وبما 
في حاشية الأسنى من العرف؛ لكانا أهون خطأً. غير أن تلك العبائر لم تكن من 
SS O‏ و 
الصلاة AR‏ (أصَلّي) لأنه مقرون بالنية ؛ والله أعلم . 


لا يلزم الشاهد أن يقول: أشهد باثش؛ لأنه لو كان واجباً لذكروه؛ بل 
صرحوا بخلافه؛ حیث قالوا: ا الحلف؛ وهذا منه. وقد سبق في 
التي قبل هذي؛ من حاشية الأ سی ناشت معنى القسم؛ وهو كالصريح في 
عدم الاشتراط 


مر أوائل الباب؛ حكم إتيان الشاهد بمرادف ما سمعه (تحفة). وذلك في 
(المسألة )٥۹۲‏ وحاصله الجواز. 


لو عرف الشاهد السبب كالإقرار؛ فهل له أن يشهد بالملك والاستحقاق؟ 
وجهان؛ قال ابن أبي الدم: أشهرهما لاء وهو ظاهر نص الأم والمختصر؛ وإن 
کان فقيهاً موافقاً؛ لأنه قد يظْنُ ما ليس ب بسبب سبباً؛ ولأن وظیفته نقل ما سمعه 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج۳ صفحة ٠١١‏ . 


ف 


ورآه؛ ثم ينظر الحاكم فيه ليرتب عليه حكمه؛ وقال ابن الصباغ كغيره؛٠‏ بع 
اطلاعه على النص: تسمع؛ وهو مقتضى كلام الشيخين؛ ولك أن تجمع َمل 
الأول على من لا يُونَن بعلمه.. والثاني على من يوثق بعلمه؛ لكن قولهم؛ يندب 
للقاضي أن يسأل الشاهدَ عن جهة الحق؛ إذا لم يثق بكمال عقله وشدة حفظه؛ 
يقتضي قبول شهادة غير الموثوق به؛ مع إطلاق الاستحقاق؛ فيتأيد به كلام ابن 
الصبًاغ وغيره. 


وا يصرح به أيضاً؛ قول القاضي في فتاويه : لو شَهِدَّث بيّةٌ بن هذا غير 
كفؤ لهذه؛ لم تقبل؛ لأنها شهادة نفي؛ فالطريق أن يشهدوا بآنها حرام عليه إن 
وقع العقد ١(‏ ه). . فتأمًّل إطلاق قبول قولهما حرام من غير ذكر السبب؛ لكن 
يتعين حمله على فقيهين متيقظين موافقين لمذهب الحاكم؛ بحيث لا يتطرق إليهما 
تهمة؛ ولا جزم بحكم فيه خلاف في الترجيح؛ ؟ وكذا يقال في كل ما قلنا فيه 
بقبول الإطلاق ؛ ويؤيده قول المتن؛ فإن لم يبَيّنْ وَرَثْىَ القاضي بعلمه فلا بأس 
(تحفة بحذف يسیر)'. ویشعر کلامه في (ص۱۳۱ ج۳) من فتاویه؛ بترجیح 
الأول؛ وهو ما قاله ابن أبي الدم. وقال في (ص١٤۳‏ ج٤):‏ والذي يتجه؛ حمل 
الوجه الأول الموافق للنص على شاهد غير فقيه؛ فلا يكتفي الحاكم منه بإطلاق 
السبب. والثانى على فقيه لا يجهل ترتب المشهود به على سببه؛ قله أن يعتمد 
شهادته بمطلق الأنتحقاق (| ه). 

ولنا ملاحظات على عبارة التحفة: 


الأولى: قوله: (غير الموثوق به) صوابه غير الموثوق بعلمه. أما الذي لا 
ثقة به فلا تقبل شهادته من أصلها. 
الثانية : TS‏ 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 9٤١‏ 


Ag‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


المحصور كالإثبات؛ كما صرح به في مواضع ؛ أذكر منها الآن (صفحتي ٤١١‏ 
و٤۲٤)‏ من الجزء الثالث. وما ستأتي الإحالة عليه في (المسألة .)٠٤١١‏ وقد 
مرت الإشارة إلى ذلك وغيره في (المسألة (EY‏ و ا قرو رام أدخحل 
في الإبهام من قولهم غير كفڙ. . وسيأتي في (المسألة )٠٠٠١‏ اتفاقها مع النهاية؛ 
على أنه لا يكفي قول الشاهد: يد الداخل غاصبة؛ لآنه مجرد إفتاء؛ ویتعلق به ما 
مر عن (ع ش)؛ وعن فتاوی المؤلف في (المسألة ۱). 

والثالغة: بينما هو يؤيد قول ابن الصبًاغ؛ وهو الذي اعتمده (م ر) أيضاً؛ 
بقبول الشهادة بالإطلاق؛ حتى ممن لا يوثق بعلمه؛ إذا به يقول: يتعين حمله على 
فقيهين متيقظين موافقين لمذهب الحاكم بحيث لا يتطرق إليهما تهمة إلى آخره. 

والرابعة : إن العبارة غير منمَّحة» فقد خلط الكلام على فعل الشاهد بالحكم 
فيه فقال : : هل له أن يشهد بالملك والاستحقاق؟ قال ابن أبي الدم: لاء وقد مر 
ذلك في (المسألة ۲ ثم قال: وقال ابن e a‏ . واللائق أن يجعل 
الكلام على نستي واحد في فعل الشاهد؛ كما صنع أولاً. ؛ ويقول: وقال ابن 
الصباغ: نعم؛ ؛ يجوز له ذلك. ويأتي بما يناسبه ليتلاقي الكلام؛ وينسجم النظام؛ 
وإما أن يجعل مورد الكلام من بدئه على الحكم؛ ؛ فيقول: إذا شهد بالاستحقاق أو 
الملك وأطلق؛ فهل تسمع شهادته؟ وجهان إلى آخره» وهذا هو الأولى. . 

أما على ما صنع في عبارته؛ EE‏ 
أحدهما في فعل الشاهد؛ والثاني في حكم شهادته؛ وهما متغایران؛ وإن أمكن 
التأويل بأنه إن جاز ذلك للشاهد سمعت شهادته؛ وإن لم يجز له لم تسمع. 
والمسألة من أدب القضاء للغرّي . وفيه كما في عماد الرضا: هل يجوز للشاهد 
أن یشهد باستحقاق زید درهماً عرف سببه؛ کأن أقر له به؟ قال ابن الرفعة: قال 
ابن ابي الدم: فيه وجهان؛ أشهرهما لا تسمع شهادته؛ وهذا ظاهر نص الأم 
والمختصر؛ وقال صاحب الشامل كغيره؛ بعد اطلاعه على النص: تسمع شهادته 
وهو مقتضى كلام الروضة كأصلها. ويندب للقاضي أن يسأل الشاهد عن جهة 
الحق؛ إذا لم يثق بشدة عقله وقوة حفظه (| ه. باختصار). . والسؤال فيه عما 


يجوز للشاهد؛ والجواب عن حكم ما يترتب على شهادته؛ فالتخالف ام 
السؤال والجواب؛ ولكن الجواب سياق واح بخلافه في عيارةالذزلة 
ERS ONS RIDE‏ 
الانتقاد؛ لأن السؤال فيها: هل يجوز للشاهد؟ والجواب وجهان: اا“ 
وثانيهما نعم؛؟ وهو الأوجه. . 

والخامسة: أنه لا يجب الاستفصال؛ حيث يكفي الإطلاق مع شهرة الشاهد 
بالديانة والضبط؛ وإنما يندب فقط؛ كما أشار إليه في هذه العبارة نفسها بقوله: 
لكن قولهم : (يندب للقاضي أن يسأل الشاهد إلخ) وقرره في عدة اا 
إلى جملة منها في (المسألة .)۷١١‏ 

منها قوله السابق في (المسألة ٩٤١‏ من ص۷٦٤):‏ إذا أطلق الشاهد؛ وظهر 
للحاكم أن مستنده الاستفاضة؛ لم يلجئه إلى بیان مستنده؛ إلا إن کان عامياً على 
الأوجه. وهنا يقول في آخر العبارة: یتعین حمله على فقیهین متیقظین إلى آخر 
التغليظ الهائل؛ الذي لم يبق بعده إلا اشتراط العصمة للشهود. 


والسادسة: أن للمسألة نظائر منها قوله في ( ص۱٩‏ ج۱ : ولو خر 
بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب؟ أو كان فقيهاً موافقاً اعتمده وجوباً وإن لم ين 
بخلاف عامَيّ ومخالف (| ه) ولا يشكل عليها الجرح؟ لأنه مما يشترط فيه 
التفصيل كما مر في (المسألة (TAT‏ ويأتي في (المسألة .).٤‏ ومنها قول 
الشاهد: إن غداً من رمضان؛ وقد مر في (المسألة 4۲۳) أنه مائل إلى عدم قبول 
ذلك منه؛ ولو موافقاً للحاكم؛ ولكن القياس من قبوله؛ إذا كان مع الموافقة فقيهاً. 
وأما الرضاع فليس مما نحن بصدده؛ لأنه مما يشترط له التفصيل؛ كالرشد؛ 
حمسا انى فى :(الالة ٤‏ و(١۳١٠)‏ على أنه قد جاء عنه في (المسألة 
اا ال ن لفق نراف على ا فيه . وقد حاولت أن أتأوّل 
بحمل هذا التشديد على موضع يكون فيه إطلاق؛ تضطرب فيه أقوال العلماء؛ 


. ۹١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٠ صفحة‎ )١( 


وتتجاذب فيه آراء الفقهاء؛ كالأقارير؛ وكمسألة الكفاءة؛ ليتفق مع كلامه في 

المواضع الأخرى؛ فعَرّضت لي تلك الكديّة التي لا تؤثر فيها المعاول؛ وهي قوله 

في نفس العبارة: كما رأيت؛ وکذا يقال في کل ما قلنا فيه بقبول اللإطلاق (| ه). 
وهي مُسوّرة بالسور الكلي؛ فعندها جف الريق؛ وانقبض الصدر؛ وانقطع 

النفس؛ وسقط القلم؛ وغاظني سکوت المحشين عن هذه الملاحظات ؛ التی 

وقفت بين أمواجها بلا ملاح خبيرء ولا سراج من العلم منير. 

وابن اللبون إذا مالرّفي قرنٍ لميستطع صولة البزل القناعيس 


لو شهد واحد شهادة صحيحة؛ فقال الآخر: أشهد بما أو بمثل ما شهد به؛ 
لم یکف حتی یقول: مثل ما قال؛ ويستوفيها لفظاً كالأول؛ لأنه موضِح أداء لا 
حكاية؛ قاله الماوردي وغيره. واعتمده ابن أبي الدم وابن ن الرفعة؛ لكن اعترضه 
الحسباني بأن عمل من أدركهم من العلماء ء على خلافه؛ SS‏ 
والعمل على خلاف ذلك (تحفة)'. وقضيته اعتماد ما بعد؛ لکن لتأكده بتبرّيه من 
الأول ل. واعتمد (م ر) ما قاله الماوردي؛ والعمل هنا من العلماء ء بخلاف ما مر 
فى (المسألة )۹۳١‏ فإنه من الشهود؛ فلا إشكال . 


قال جمع : ولا يكفي أشهد بما وضعتٌ به خي ولا بمضمونه ونحو ذلك؟ 
مما فيه إجمال وإبهام ولو من عالم؛ ويوافقه قول ابن عبد السلام؟ واعتمده 
الأذرعي وغيره (تحفة ونهاية) ومقول القول يأتي في التالية : 


. ٥٤۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


لا يكفي قول القاضي: اشهدوا علي بما وضعت به خي . لکن في فتاوی 
البغوي ما يقتضي أنه يكفي بما تضَمَلّةٌ خي إذا عرف الشاهد والقاضي ما قضمنه 
الکتاب؛ ویقاس به؛ بما وضعّةٌ به؛ ومن ثم قال غير واحد: إن عمل كثيرين على 
الاكتفاء بذلك في الكل (تحفة ونحوها النهاية) . 

وقوله في الكل؛ أي: في قول كل من الشاهد والقاضي: اشهدوا علي بما 
وضعت به خطي ومضمونه فهي أربع صور. 


ثم إن كان المراد بالاكتفاء بما ذكر فيها؛ من غير قراءة في الكتاب؛ كما 
هو الظاهر؛ خالف ما سبق في (المسألة ۸)). وأما ما يأتي في (المسألة )4٩٩‏ 
فإنه مخصوص بالمُقَرٌ؛ وقد أشكل على بعضه؛ ثم زال الإشكال بما ستراه. 


لا يكفى قول المشهود عليه: نعم؛ بعد قولهم له: نشهد عليك بما نسب إليك 
فى هذا الكتاب؛ إلا إن قيل له ذلك بعد قراءته عليه وهو يسمعه (تحفة ونهاية) . 


لا يكفي قول المُقَرّ نعم؛ بعد قولهم له نشهد عليك بما في هذا الكتاب؛ 
إلا بعد قراءته وهو يسمعه؛ أو بعد قوله: أعلم ما فيه وأنا مقر به (تحفة ونهاية 


معنی). وفیه شیئان : 

أحدهما: قضية هذه وما قبلها؛ الفرق بين المشهود عليه؛ والمقر؛ ولم 
يتبين لي وجهه؛ والظاهر أنه لا وجه له حتى يتين لأحد. 

انيهما: أن كفاية قوله: أعلم ما فيه وأنا مقر به عند قراءته عليه ؛ مخصوص 
بالمقَرّ؛ وقد نقلنا ما يوافقه عن الأسنى في (المسألة ۸٨)؛‏ وظاهر ما في 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


(ص٤ه‏ ج۳) كفاية ذلك في الجميع؛ ونصه: وليس للشاهد التَّحَمّل حتى يقراً 
عليه الكتاب؛ أو يقول: أنا عالم بما فيه (ا ه). 

وعند التدبر يتضح أن لا تخاير بين المقر والمشهود عليه؛ وإنما عبارة 
التحفة والنهاية هي التي أوقعتنا في الخبط؛ حتى أفردنا كلا بمسألة . ونصها: ولا 
يكفي نعم لمن قال له نشهد عليك بما نسب إليك في هذا الكتاب إلا إن قيل له 
ذلك بعد قراءته عليه وهو يسمعه؟ وكذا المقر. نعم؟ إن قال : أعلم ما فيه؛ وأنا 
مقر به؛ کفی (انتهت) ثم بيت أن قولهما: (وكذا المقر) زائدٌ؛ لأن المشهود عليه 
إذا قال شيئاً من ذلك؛ فتلك حقيقة الإقرار؛ وقولهما في أول العبارة: ولا يكفي؛ 
نعم لمن قال له؛ صوابه کک 


ا E OS‏ ن 
إقراز كما مر بما فيه أوائل الإقرار؛ ؛ وإنّما هو مجرد أمر؛ ؛ بخلاف اشهدوا له على 
آي بو أو؛ أوصيتُ مثلاً على ما ذكره بعضهم؛ ويوجه بأن إسناده إنشاء العقد 
المؤجب لتفسه صريحا؛ فص الإشهاد به عليه؛ بخلاف الأول (تحفة) والذي 
سبق له في الإقرار (ص ۳۳۳ ج۲)؛ والتي بعدها؛ أنه نه نقل عن الزبيلي : أن قول 
الإنسان: اكتبوا لزيد علي آلف درهم؛ ؛ لا يكون إقراراً؛ لآنه أمر بالكتابة فقط؛ 
ویوافقه قول جمع: : لو قال: اشهدوا على بكذا؛ أو بما في هذا الكتاب؟ لم يکن 
إقراراً؛ لأنه ليس فيه؛ إلا الإذن بالشهادة؛ وبعد نقله ذلك ترك المسألة الأولى؛ 
ھی : اکتبوا لزيد علي أل درهم بحالها؛ واعتمد في الثانية؟ وهي قوله: 
اشهدوا علي بکذا؛ أا صريحة في الإقرار؛ وأيّدها بنقلِ عن الغزالي من فتاویه؟ 
وېقوله: لو قال: قر له عي بالف له له عليّ؛ كان إقراراً جزماً مع أنه ليس فيه إلا 
E‏ مع کون قوله: له عليّ؛ إنما وقع تابعاً؛ وهو نظير اشهدوا عليّ 
له علي (| هھ بمعناه) . 


ٹم ذکر احتمال فرق؛ بین اشهدوا عل بالف له علي؛ وبين اشهدوا! بأل له 


الإقرار؛ E‏ هنا؛ آي: في قوله کما مء أوائل: 
جاء أثرها من قوله بما فيه؛ وفي (المسألة )۳۹٩‏ ما له به نوع تناسب: 


EE a ١ 
)۹۸۲ وقد سبقت الإشارة إليها في (المسألة‎ ؛)٠١‎ ٠۲ وهي مكررة مع (المسألة‎ 


وأسقطتها النهاية من هذا الموضع ¢ اكتفاءٌ بما هناك . 


أفتى ابن عبد السلام بجواز الشهادة على المگس؛ أي: من غير أخڊِ شيءِ 
منه؛ إذا قصد ضبظ الحقوق لترد لأربابها إن وَقّعَ عَذْلُْ (تحفة ونهاية). وهو مثل 
قوله: له حضور نکاح بلا ولي إن قَلَدَ؛ أو أراد حفظ الواقعة؛ وقد ذكرناه في 
(السالن ۴٣۴‏ ي 5): 


قد علمت مما مر في (المسألة ۱ لا تجوز الشهادة مع الإطلاق؛ إلا 

ممن دخل تحت ذلك الحد الذي يشبه العصمة. . ومع ذلك؛ فقد استثنى ستثنی مسائل 
يجب لها التفصيل مطلقاً؛ ولو ممن انطبق ذلك الوصف المستحيل عليه؛ كما 

يشترط التفصيل أيضاً للدعوى؛ بقوله: تنبية؛ يستشني؛ أي : e‏ 
عن ابن الصبًاغ وغيره؛ مسائلٌ يجب التفصيل في الشهادة بها؛ كالدعوى منها: ا 
بر لغيره بعين ثم بذّعيها؛ لا بد أن يصرح كب بناقلِ من جهة امقر له (تحفة 
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واک ا | في (ص٦٠٥)؛‏ كما تجيء لنا في (المسألة )٠٤١١‏ وتردد تَمّ في 
a‏ يل من الفقيه الموافق؛ ثم أحال على ما سبق في (المسألة .)۹۹١‏ 


ومنها الشهادة بإكراو أو سرقة أو نظر وقفٍ (تحفة). وذكر مشله في 
(ص١٠٥)‏ كما سيأتي في (المسألة .)٠١۲١‏ 


ومنها الشهادة بأنه وارتٌ فلانِ (تحفة) ومثلها في (ص٦٠٥)؛‏ وسنعيدها 
نحن في (المسألة )٠١١۳‏ وفي فتاوى مشهور : ET‏ 
تنسب إلى فخذٍ من قبيلتها وتقول هم ورثتي؛؟ ؛ ويزوّجها كبيرٌ الفَخِْ؛ فلا يثبت 
a ES ES SE o‏ 
آخر ما أطال به؛ ونقل عن بامخرمة والأشخر. وما فيه من ذكر التدريج هو الذي 
نتکلم في اشتراطه؛ وعبارة المصتّف في الإقرار بالنسب. ويكفي قول البينة : ابن 
عم لأب؛ وإن لم يسموا الوسائط بينه وبين الملحق به؛ کذا جزم به بعضهم؟ 
ويتجه أن محله في فقيهين عارفين بحكم الإلحاق؛ إلى أن قال: ثم رأيت الغرّي 
بحث قبول شهادة الفقيه الموافق في هذه؛ وإن لم يفصل (ا ه)؛ وهو مخالف لما 
هنا من اشتراط التفصيل؛ حتى من الفقيه الموافق ولما يأتي في (المسألة 
(0Y‏ . 

وقال في المهذب (ص۳۷۲ ج؟): 5ات رل ولا حل رارت 
فجاء رجلٌ وادّعی أنه وارتٌ؛ لم تسمع الدعوى حتى يبيّن سبب الإرث؛ لجواز 
أن يعتقد أنه وارٹٌ بسبب لا يوَرّثه؛ وأطال في ذلك إلى أن قال: فإِن کان 
المشهود له ممن له فرض لا ينقص؛ أعطي اليقين؛ ؛ فيعطي الزوج رُبْعاً عاثلاً؛ 
والزوجة ثُمْناً عائلاً (| ه) ومنه یعلم؛ أن لا بد من التفصيل في دعوى الزوجية؛ 
ولو للإرث؛ وفي الموضوع كلام يأتي في (المسألتین ۱۱۳۸ و١٤۱).‏ 


ومنها eT‏ وعبارته في (ص٣۱٥)‏ 
كما يأتي في (المسألة )٠١۳۸‏ عطفاً على ما ي قط اف ي د ا 
الموافق: وبراءته من دين فلا کما رجځه الغزي؛ ورجح غيره الاكتفاء بإطلاقهُ 
١(‏ ه). وفي كلا الوضعين لم يذكر صورة الإطلاق؛ ولا صورة التفصيل؛ وكان 
الأول أن يقول: برىء من دين فلان؛ والثاني أن يقول: برىء لأنه أحاله أو قضاه 
أو ما أشبه ذلك . 


َمَنهَا الشهادة بالجرح والأشد والرضاع (تحفع٠.‏ قد سبق في (المسألة 
۸ ) عنده أنه يكفي قول الشاهد: هو مصلح لدينه a‏ إذا كان عارفاً موافقاً ؛ 
وإ ما يأتي بهذا الموضع من اث شتراط التفصيل ؛ ولو من الموافق؛ مَحْمُولٌ على 
ما إذا بقىَ احتمال يقدح في الإطلاق؛ ولا معنى لذلك الحمل؛ مع اشتراط 
وجوب التفصيل هنا حتى من الفقيه الموافق المتبقظ؛ بحيث لا يتطرق إليه تة 
ولا ری کک ی ف ر ال ر ال راج في الات وجم 
التناقضّ في الإحالات والإشارات؛ وقد تناقض كلامه في الرضاع أيضاً؛ كما 
أسلفنا التنبيه عليه في (المسألة .)۹٠١‏ 


ومنها النكاح والقتل والطلاق والبلوغ بالسّنَّ بخلافه بمطلق اليلوع 
)9 تحفة). ومثله في (ص٦٠١)‏ حيث يأتي في (المسألة ١‏ والمسا ال 


) المرجع السابق. 


Vey‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
۴). وأما تفصيل شهادة النكاح فسيأتي في (المسألة ۸/) ویأتی فی 
(المسألة )۱١۱۱‏ ما قد يوهم خلافه مع بیان ما فيه . ٠‏ 

ومما يجب له التفصيل؛ الشهادة بالإعسار؛ وقد مضت فى (المسألة 
٩)؛‏ ولم یذکرها المصتّف لا هنا ولا في .)١۱١(‏ 


لا بد في الشهادة بالوقف من بيان مصرفه؛ بخلاف الوصية؛ ويظهر أن 
مَحَلٌ ذلك في غير شاهدِ الجسبة؛ لان القصد منها رفع يَدٍ الملْك؛ ؛ فيحفظها 
القاضي حتى يظهر لها مستحق (تحفة). وقد سبقت الإحالة على هذا في 
(المسألتين ۷۸۲ و١٤4)‏ وفيها شبه (بالمسألة .)٠١١١‏ 


وفي ( ص۳۷ ج۳) ما معناه: تصح الوصية مع عدم ذكر جهة؛ ولا شخص؛؟ 
كأوصيت بثلث مالي ويصرف للفقراء والمساكين ؛ 1 و بثلثه لله ويصرف في وجوه 
البر؛ وقَارَقَتْ الوقف؛ فإنّه لا بد فيه من ذكر المَصَرَّف (| ه).. ولو كان ا 


هنا في الشهادة بإنشاء الوقف؛ لم يصح إلا مع ذكر المصرف مطلقاً ؛ حسْبَةً کان ؛ 
أو في غيرها . 


ET RTT‏ شتری ما بي خصوه من أجنبيّ؛ من 
التصریح بأنه کان يملکه؛ أو ما يقوم مقامه (تحفة) . . وصورة المسألة: ان يدعي 
أن زيداً باعه شيئاً؛ والمُدّعَى عليه صاحب اليد؛ هو عمرو؛ فلا بد أن يقول في 
دعواه وشهادة شاهده: وزد اك الم أو وهو في يده حال البيع ٠‏ ولیس هذا 
الشرط مخصوصاً بما إذا كان المُدّعى شراؤه في ي يد الخصم؟ ؛ بل متی سمعت 
الدعوى› وکان البائع غير ذي ید؛ لم تسمع دعری ولا شهادة إل بالتعرْض لملکه 
أو يده؛ كما ذكر في عدة مواضع منها (ص۸۹٤‏ و۱۲٥)‏ وسنذکره نحن في 


(المسائل ۸ و۷٤٤۱‏ و۹۳٤۱).‏ ویأتی فی (المسألة ۱۳۲۳): 
ذلك مع بیان تأویله. ۰ 


لا بڏ في الشهادة باستحقاق الشفعة؛ من التفصيل؛ وفي؛ بأته عَقَدَ زائلاً 
عقله؛ من بيان سبب زواله (تحفة معنى). في هذا الوضع ومثله في (ص٣۱٥)!.‏ 
وسيأتي في (المسألتین ۱٥۳٩‏ و۳۷١٥٠).‏ 


الشهادة بانقضاء العِدَةٍ ل بد لها e‏ (تحفة) هنا؛ Fg‏ 
(ص٣۱٥)‏ حيث يأتي في (المسألة .)٠١١۹‏ 


شهادة البيّْنة بأن أباه مات؛ والمُدّعَّى به في يده؟ أو وهو ساكنْ فیه؛ 
كالشهادة بالملك لتضَمُنِها له؛ بخلاف بمجرد مات فیه؛ أو کان فیه حتی مات؛ 
أو مات وهو لابسه؛ N‏ .وقوله: باليلْك 
أعني بالملك الناجزء فلا يشترط أن تقول : ولا نعلم له مزیلاً؛ ولا نحوه؛ لان 
ذلك لا يلزم إلا ذ فى المِلْك السابق؛ ولو أراده لكان عليه أن يقول: كالشهادة 
املك الابىد فن لذلك + قلريما بل فيه شن لا هه: 


والمسائل خمس؛ ولكنا جعلناها واحدة لتقاربها وقلة لفظها؛ وفي الفرق 
بین لابسه؛ وساکن فيه؛ نوع غموض . بل لو قيل: إن لابسه أدنى إلى الملك من 
ساكنه؛ لكان أقرب إلى القبول؛ ويأتى ما يتعلق به في (المسألة .)٠٤٠١٤‏ 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج صفحة 5٤۳‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


يكفي قول شاهد النكاح: أشهةٌ أي حضرت العقد؛ أو حضرته وأشهد به 
(تحفة ومثلها النهاية). وهما مسألتان؛ وفي أولاهما ما يتسع للتدليس؛ وقد مرت 
i a E ES‏ 
(المسألة ١٠٠٠٠)؛‏ وما يأتي في (المسألتين ٠٠٤۸‏ و۳۲٠)‏ من اشتراط التفصيل 
في الشهادة بالنكاح ؛ فليتأمل . ثم ظهر لي أن الاكتفاء هنا لا يراد به الاستخناء عن 
قول الشاهد؛ حضرت العقد ونحوه؛ لأن قوله ذاك شهادة على فعله. ومر في 
(المسألة 4۹۲۳) نزاعَ في : أشهد أني رأيت الهلال؛ ويتوضح هذا بقول العُرّي في 
أدب إلقضاء. قال ابن أبى الدم: إذا شهد من حضر عقداً؛ وقال: قد حضرت 
العقد الجاري بين الزوج والمزوّج المذكورين فيه ؛ وأشهد به. ومن الشهود من 
يقول: أشهد أني حضرت العقد ولا يبعد صحته؛ وهو قريب من شهادة المرضعة؛ 
أنها أرضعته؛ وفيه خلاف؛ ومثله قول الشاهد: أشهد أني رأیت الهلال (انتهى) 
فإنه كالصریح فما قررناه؛ فللّه الحمد والمنة. وغالب الظن أن المؤلف وم ر)؛ 
لم يأخذا إلا عن الغرّي من عبارته التي سقناها؛ لكن باختصار أخلٌ بالمعنى الذي 
قررناه» وهو المراد إن شاء الله تعالى في حاشية الجمل (جه صفحة ۴۷۸) في: 
إذا شهد من حضر عقد نكاح لم تبعد صحته ؛ قال ابن أبي الدم: فيه نظر. فإن 
قنعت بما ذكرناه؛ وإِلا فارجع لما قلناه فى (المسألة .)۸٦١‏ ومر في (المسألة 
۲ أن المراد أن يقول الشاهد: حضرت عقداً صفته كذا بالتفصيل المشروط ؛ 
نظير ما استظهرناه ونقلنا مثله عن عبد الحميد في (المسألة )١١٤۷‏ وعليه فيكوذ 
المراد بيكفي؛ أنه يصح ويغني عن سمعت؛؟ وذلك أن القمُولي قال: لا يلزم من 
الحضور السماع؛ فردهٌ المؤلف بقوله : لأن جزمه بالحضور مع العدالة إلى آخر ما 
سبق في (المسألة ١۲)؛‏ فالصحة لضعف التهمة كالمرضعة؛ والاستغناء عن 
الإحراج بالسماع؛ لأ العدل لا يقول ذلك إلا عن تَضُتٍ؛ ويتوضح ما استظهرناه 
من عدم الاكتفاء بحضرت إلا مع ذكر الشروط ؛ من قولهم في نظيره من شهادة 


كتاب القضاء 


المرضعة : إن لم تطلب أجرة عليه؛ ولا ذكرت فعلها بأن قالت: بینم 
وذکرت شروطه؛ وکذا تقبل إن ذکرته فقالت : ار ای ارفا 1 
في الأصح (ا ه) فلا بد من ذكر الشروط على الأصح؛ وعلى مقابله وهو واضح 
فيما قررناه؛ فللّه الحمد والمنّة على التوفيق لكشف الالتباس عن عبارتيهما؛ 
اللتين لا يتعرض لهما أحدٌ من الناس. وفي فتاوى بامخرمة: إن لفظة احضروا 
كاشهدوا عند أهل الشحر وحضرموت (| ه). ومر في القلائد: ولو قال: إني 
حضرت عقد نكاح فلان وفلانة إلى آخره؛ قال ابن أبي الدم: فلا يبعد تصحيحه؛ 
وإن كان الأصوب أن يقول أولاً: حضرته إلى آخره وبذلك أشهد (| ه). 2 
إلى آخره في الموضعين؛ إشارة إلى الشروط؛ ومن آخره يعرف؛ أن لا حاصل من 

ذلك إلا قيام حضرت مقام أشهد فقط؛ والله أعلم. 


ولو قالا: لا شهادة لنا في كذا؛ ثم شهدا في زمن يحمل وُقوعَ التحمُلِ 
فيه؛ لم يؤتّر؛ وإلا أثر (تحفة ونهاية). وهذا موافق لما نقلناه في (المسألة )۷١١‏ 
عن الفتاوی . 


ولو قال: لا شهادة لي على فلانِ؛ ثم قال: كنت تَسيتُ؛ قبل على الأوجه 
إن اشتهرت ديانثّه كما مر (تحفة ونهاية). ومفهومه أنه لو لم يقل نسيت أو 
نحوه لم يقبل (ع ش) . وهل د يشترط أن يعتاد النسيان أم لا؟ وقد مر جميع ذلك 
في (المسألتين 0 (Vg‏ 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج صفحة ٥٤۳‏ آخر سطر. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠۲٤‏ . 


وتخقوق الله ؛ کالزکاۃ (تحفة ونهاية معنی) 
ن یشهد على شهادته؛ وإِنْ تسلسل الأمر؛ 


0 8 2 


قبل بان فلاناً فاقدٌ حَدّ في الزنا (تحفة) لأنه حي آدميٌ فيه إسقاط لحد عن 
أسنى). وصورة المسألة: أن يطلب شخص بح القذف؛ فيقيم هذه البينة 
افتنمع ؛ الأ فيها إسقاط الحد عنه . 


تنجفة .المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 5٤٤‏ . 
.المحتاج.لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 


نهاية ETR‏ ا ا ب 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲٤‏ . د 


صوب الركام ضفي أدلة الأحكام 


يجوز لكل من سمع الاسترعاء؛ أن یشهد على شهادته؛ وإِن لم یکن معنياً 
بالخطاب (تحفة ونهاية معنى) . 


والثاني : أن يسمعه يشهد عند قاض أو مُحَكم أو مير تجوز الشهادة عنده؟ 
لأنه لا يؤدّي عنده إلا بعد التحقيق (تحفة ونهاية معنى) . 


٠٠۲۲ مسألة:‎ 


0 
0 


والثالث: أن يبيّن السبب كأن يقول: ولو عند غير حاكم؛ أشهد أن لفلان 
على فلان ألفاً من ثمن مبيع مثلاً. وهل يتعيّن هنا أن يسمع منه لفظ أشهد؛ كما 
يتعين لفظ أشهد في الأمر الأول أو يكفي مرادفه والقياس التعين؛ وفي هذا؛ وهو 
الأمر الثالث وجه؛ أنه لا بد من إذنه في الشهادة؛ لأنه قد يتوسع في العبارة؛ ولو 
دعي للأداء لأحجم؛ ويتعين ترجيحه فيما لو دلت القرائن القطعية من حال 
الشاهد؛ على تساهله وعدم تحريره للعبارة (تحفة ونهاية بالمعنى).وقد سقط من 
الثانية التردد فى تعن لفظ أشهد. 


RT 


٠٠۲۳ مسألة:‎ 


لا يکفي سماع قوله لفلان على فلان كذاء أو أشهد بكذا؛ أو عندي شهادة 
بكذا؛ وإن قال شهادة جازمة لا أتمارى فيها؛ لاحتمال هذه الألفاظ الوعد 
والتجوز كثيراً (تحفة ونهاية). 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٤٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠۲١‏ . 


وأشهدني؛ أو سمعته يشهد به عند قاضٍ؛ أو د يسترعي فلاناً؛ أو ين 
الشهادة؛ ليتحقق القاضي صحة شهادته؛ إذ أكثر الشهود لا يحسنها (د 
ونهاية) . 


8 ا مط ا 
فإن لم يبيّن جهة التحمل ووثق القاضي بعلمه وموافقته له في هذه المسألة؛ 
فلا بأس إذ لا محذور» نعم يسن له استفصاله (تحفة ونهاية). 


في حاشية الأسنى عن تعليق الروزي: أن المؤدّي يحتاج إلى ثمانية شينات»› 
فيقول: أشهد أن فلاناً شهد عندي؛ أن لفلان على فلان كذا؛ وأشهدني على 
شهادته؛ وأذن لي أن أشهد إذا استشهدت؛ وأنا الآن أشهد على شهادته (| ه). 
وهو استحسان لفظي لا حاجة إلى أكشره كما عرفت مما قررناه عن التحفة 
والنهاية . 


لا يصح التحمُل على شهادة مردود الشهادة بمانع عام أو خاص (تحفة 
ونهاية). 


ولا يتحمل الشهادة على الشهادة؛ النساء مطلقاً؛ سواء كانت الأصول أو 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


نساء أو لا؛ وسواء كانت الشهادة بالولادة والرضاع؛ أم لا (تحفة ونهاية 


ا E‏ الفرع ee‏ غيبته ولا جنونه؟؛ N‏ لە تسوغ 
الشهادة على الشهادة إا لنحو ذلك (تحفة ونهاية معنى). 


إذا فسق الأصل بعد تحمل شهادته؛ أو ارتدّ؛ أو حدثت عداوة بينه وبين 
المشهود عليه؛ أو حضر؛ أو قال: لا أعلم ا تحملت؛ أو نسيت؛ أو نحوها؛ 
امتنعت شهادة الفرع (أسنی وتحفة ونهاية معنی). 


٠٠۳١ مسألة:‎ 


إذا شهد الفرع ؛ فحدث بالأصل مانع قبل قبل الحكم؛؟ امتنع ؟ أو بعد الحكم لم 
يۇر وإن كدَيَهٌ الأصل بعد القضاء؛ ما ق تکذیبه قبله (أسنی) والتحفة 


والنهاية لا تخالفانه. 


ا 1۳۲ 


جنون الأصل كموته لا يؤلر؛ ومثله العمى والخرس؟ وکذا ا 
إن غاب ؛ فإن حضر انمَظْرَ زوالّه لقربه (تحفة ونهاية بيسير تصرف). 


0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٤0‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة٥‏ ۳۲ . 


ل د كل أصل من شاحدئ شع (تحفة ونت 


ويكفي أن يشهد اثنان على شهادة كل من الأصلين؛ وفي قول يتعيّن لکل 


شرط قبولها؛ تعسّر الأصل؛ أو رة يبوت امي او مرض یشق معه 
حضوره؛ بأن يجوز ترك الجمعة؛ ومن ف كائت أعذار الجمعة أعلاراً هنا إل 
الإغماء (تحفة ونهاية معنى). وقد مر في (المسألة )٥٥۸‏ أنه يجوز إحضار أجير 
العين للدعوى عليه؛ شرطه فليأت ذلك هنا وإنما لم يكن عذراً في الجمعة؛ 
لاستشنائه شرعا. 


فإن عمّت الأعذار الأصل والفرع EE‏ لم يقبل؛ لأن 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 9٤9‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۲٠١‏ . 


a EE SS 
ا موضع حاجة؛ وإِن کان الفرع قد يتحمل لجلادةٍ أو صداقة دون‎ 
وخالفه (م ر)؛ فجزم بقبول الفرع حینشل؛ إذا تكلْف الأداء مع‎ EE أا تة‎ 

العذر. 


من التعسُر؛غيبة الأصل لما فوق مسافة العدوى. ومر في التزكية قبول 
شهادة أصحاب المسائل بها عن آخرين في البلد؛ وإن كانت شهادة على شهادة؛ 
الحاجة ذلك (تحفة ونهاية 2 في آول E‏ مر ر للاولی " 
في الأصل؛ زا e‏ ذلك للحاجة (| ه) ترى الظاهر من 
هذه؛ اعتماده اشتراط العذر؛ ؛ فکیف یحیل علیها بما هو صریح في خلافها؟ 

أما (م ر) فقد اعتمد ما قاله الجمع في الموضعين؛ فاندفع عنه الإيرادء وقد 
سبق جمیع ذلك فى (المسألة .)۳۷١‏ 


ار اا ل تعبتّت شهادته؛ ETE‏ 
جاءه القاضي يعوده؛ كما لو برئ من مرضه (تحفة) ومثلها (النهاية) إلا في عيادة 
القاضي» فهي ساقطة منها . والحق معها في إسقاطها؛ لأنه إن استشهده القاضي 
بشرطه وقت العيادة فقد انفصل الأمر؛ وإن لم يستشهده ه فالعذر باق› ولا حاجهة 
إلى الاستثناء حينئ. 


(۲) أي التحفة وطبعة التحفة 2 ال ر اا eT‏ بحاشية ابن ا العبادي سنة 
٠هه؛‏ في المطبعة العامرة بمصر. 


يجب على الفروع تسمية الأصول؛ ؛ ليعرف القاضي حالهم؛؟ ویتمکن ۱ لخصم 
من القدح فيهم. (تحفة ونهاية) ولا تارامع ما سیو 0ا 0 
لأن ذلك في بيان جهة التحمُل» وهذا في بيان المتحمَل عنهم . 


صوب الأذرعي وجوب تسمية قاض شهد عليه؛ لما غلب في هذه الأزمنة 
من الفسق والجهل على القضاة (تحفة ونهاية)"“ وقد سلفت هذه العبارة مع ما 
يتعلق به في (المسألة ۲) وصورة هذه المسألة كما في ( ص۲٤۳‏ ج٥)‏ من 
حاشية الجمل»ء أن يقول: إن زيداً حكم له حاكمّْ بكذاء وفي الواقع إن الحاكم 
الذي حكم لزيد؛ هو نفس ذلك الشاهدء لكن لما لم يصرح بإضافة الحكم إلى 
نفسه؛ قبل (ا ه). . شيخنا هذا؛ آخر عبارة الجمل» وهو مفاد ما نقله ابن قاسم 
عن قوت الأذرعي بهامش (ص٤۷٤)‏ من الجزء الخامس من التحفة؛ وقد اشتبهت 
هذه المسألة بالشهادة على حكم حاكم ولعل الشبراملسي ممن اشتبه عليك 
ذلك . فلقد كتب على قول النهاية في هذا الموضع (وصرّب الأذرعي وجوب 
تسمية القاضي المشهود عليه في هذه الأزمنة» لما غلب على القضاة من الجهل 
والفسق) ما نصه : مسألة استطرادية (انتهى)؛ وإنما تكون استطرادية لو كانت في 
الشهادة على حكم القاضي ؛ وإنما هي في الشهادة على شهادته كما صوّرناء وها 
هو موضعهاء والشهادة على حكم القاضي مقبولة مع عدم بيانه؛ كما في الروض 
وأصله؛ والمنهاج وشروحه؛ وإنما كلام الأذرعي في الشهادة على شهادة 


نهاية المحتاج ي ن ا المجلد ا (بحاشية اا ê‏ دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۲۷ . 


98 صوب الركام في أدلة الأحكام 


القاضي» وقد بنا ذلك في المسألة )٠١١(‏ والله أعلم. وقد سبقت الإشارة إلى ما 
هنا في (المسألتین ۱٥۳‏ و۲٩٤)‏ . 


لا يشترط في شهادة الفرع التعرض لصدق الأصل ولا لتزكيته» بل يكفي 
الإطلاق› والقاضي يبحث عن العدالة (تحفة ونهاية) . 


تجوز تزكية الفرع للأصل وتقبل منه إن تأمُل للتعديلء إذ لا تَهْمَة» وإنما لم 
تقبل تزكية أحد شاهدين للآخر في واقعة»› لأنه قام بأحد شطري الشهادة فلا يقوم 
بالآخر. . وأما تزكية الفرع للأصل فمن تَتَّمة شهادة الفرع» ولهذا شرت على 
وجه (تحفة ونمانة 2 وأيضاً فإن النهمة بتزكية أحد الشاهدين للآخر ظاهرةء 
بخلاف تزكية الفروع للأصول؛ فلا تهمة فيها البتة؛ إذ لا دخل لهم في القضية»› 
وان e‏ ؛ فلو ردت شهادتهم؛ لم تلحق الفروع ثلمة ولا ملامة. 


€٤ ”منبانة:‎ 


يؤخذ من قولهما : إذ لا تهمةء› جرا شيادة الابما على شهادة بعر 
ا شو بات الجل ئ ٠٠‏ 1 لج ن 


E ETRE‏ ولم يسموهم؟ ؛ لم یکفي؛ ۽ لأنه يسد باب 
الجرح على الخصم (تحفة ونهاية) . وهذه مكررة مع (المسألة ۵ ۰). 


. 9٤٦ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 


كتاب القضاء 


2 الرجوع عن الشهادة 


شرط أحكام الرجوع في هذا الباب؛ أن لا يكون ثم حجة أخرى غيرهاء 
أحذ من قولهم؛ لو شهدا على خحصم فأقَرً قبل الحكم؛ فالحكم بالإقرار لا 
بالشهادة. لكن مر في الرجوع عن الإقرار بالزنا وقد قامت به البينة ؛ تفصيل ينبغخي 
أن يأتي هنا؛ من أن الحكم إن استند للبينة جرت أحكام الرجوع فيه» وإلا فلا 
(تحفة بتصرف) وعبارته هناك: ولو وجد إقرار وبينة؛ اعتبر الأسبق ما لم يحكم 
بالبينة وحدها ولو متأخرة؛ فلا يقبل الرجوع (انتهى). وكتب (سم) على قوله: 
(ما لم يحكم)؛ يدخل فيه؛ ما لو حكم بهما أو بالإقرار وحده وتأخُر» والحاصل 
أنه إن أسند الحكم إلى الببّنة أو الإاقرار اعتبر؛ وإلا اعتبرت البينة» لأنها في 
حقوق الله أقوى من الإقرار. والإقرار في حقوق الآدميين أقوى منها (م ر) | ه. 


وقوله: (والحاصل) لا يلائم قوله: (يدخل فيه ما لو حكم إلخ..) ولا يظهر 
حصوله من عبارة التحفةء وأن يظهر شقه الأول. وما عزاه إلى (م ر) ليس في 
النهاية» إذ ليس فيها الحاصل الذي ذكره برمّته. وسنذكر عبارتها آخر المسودَةء 
ومن عبارة التحفة: هذه وما مر من حاشية الأسنى في (المسألة ۷۹۸) يعرف 
الجواب عن مسألة؛ أخطاء بها بعض جهلة القضاة مع مستشاريه فيها؛ وذلك أنه 
قال في حكمه بعد الدعوى والجواب: ثم أقام المُذعي بينة؛ هما فلان وفلان؛ 
فشهدا على أني فرضت النفقة؛ وبعد مراعاة الأوضاع الشرعية؛ وظهور أمثلية 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الشهود؛ وطلب الحكم؟ ومع علمي حكمت إلخ. . وذلك آنه لا يجوز للقاضی 
سماع الشهادة على فعله كما في (المسألتین ۳۲۲ و١۲٠)‏ ومتى بطلت الشهادة؛ 
بطل الحكم المبني عليها؛ ولم يفد ذكر العلم؛ لأن استناد الحكم عند الإطلاق 
إتّما يكون عليها لقَرَها بالذات وبالتقدّمْ؛ ولأن العلم لم يتعيّن لاستناد الحكم 
عليه؛ فلا يمتنع النقض إلا حيث تقدم العلم.؛ وصرح باستناد الحكم عليه وحده. 
هذا ما تفيده عبارة التحفة؛ والكلام مفروض في استجماع الحكم بالعلم 
للشروط ؛ فمن باب أولى مع نقصها. وقال القليوبي في حاشيته على المحلًى: لو 
أقرّ وأقيمت عليه بيّنة؛ َمل بمقتضاها وإن تأخرت؛ لأنها أقوى في حقوق الله؛ 
ولو حکم حاکم بعدهما؛ فإن استند حكمه للبينة امتنع الرجوع؟ وإلا فله الرجوع 
ھ). 


وقوله (وإلا) شاملٌ بما إذا استند الحكم للإاقرار وللبيّنة. وأما إذا استند 
للإقرار وحده؛ وبه يتوضح مفاد عبارة التحفة وتأكيد ما قلناهء ثم إن للمسألة التي 
أشرنا خحطأ القاضي فيها وجهاً غير هذا يتوجه به البطلان؛ وذلك أنه جعل العلم 
بفرض استجماعه الشروط ؛ ومن دون ذلك خرط القتاد؛ ضميمة إلى البينة 
الباطلة؛ ولفظة (مع) تضم الشيء إلى الشيء؛ فتتحد مع الواو العاطفة هنا في 
المفاد؛ وقد تقرر في (المسائل ۱ وا۸٩‏ و۷۲۷) أن العطف على الباطل 
باطل؛ كما اعتمده المصنف ووافقه الرملي عليه في النكاح . وموضع الاختلاف؟ 
عطف المفردات»› أما عطف الجمل؛ فهما على اتفاق في بطلان الجل إذا تقام 
الحرام. ففي الجمل عن (ق ل) ما نصه: نعم؟ إن ذكر جملتين؛ وقدم الحرام 


)0 الجمل هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري الشافعي› (ت ٤٣۱۲ه)‏ له 
حاشية مشهورة على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري»› سماها فتوحات الوهاب 
بتوضیح شرح منهج الطلاب» وله أيضاً: الحاشية المشهورة على تفسير الجلالين المسماة: 
الفتوحات الإلهية» وشرح همزية البوصيري بشرح سماه: الفتوحات الأحمدية على 
الهمزية» وله تقرير في الفقه . 

(۲) قل: القليوبي وهو أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبي› تلميذ شمس الدين ” 


a 


فلا حلاف أنه يبطل فيهما؛ نحو هذا الخمر مبيع منك؛ وهذا الل 
شیخنا (م ر) | ه . 


ومن المثال تعرف أن المبطل مجرد العطف لا ما ذكزه (خ ل) أن التبطل 
عدم تمام الجملة الثانية. والواقع في مسطور حكم القاضي السابق الذكر 
جملتان؛ أولاهما باطلة؛ فلزم بطلان الأحرى» فإن قيل: إن قول المؤلف في 
الزنا؛ ما لم يحكم بالبينة وحدها ولو متأخرة؛ ينافي قوله ببطلان المعطوف على 
الباطلء قلت: لا منافاة؛ لأن الإقرار لم يكن باطلاً حتى يبطل المعطوف عليه؛ 
ولكنه ذهب أثره بالرجوع عنه؛ وإلا فقد كان صحيحا؛ والرجوع عن الشهادة 
مثله ؛ فليفهم . وعبارة النهاية في الزنا: ولو أقَرٌ وقامت عليه بينة بالزنا؛ ثم رجع ؛ 
عمل بالبيّنة لا بالإقرار؛ سواء تقدمت عليه أم تأخرت» خلافا للماوردي في 
اعتباره أسبقهما؛ لأن البيّنة في حقوق الله أقوى من الإقرار؛ عكس حقوق 
الآدميين (انتهى). وليس فيها مثل قول التحفة :(لكن مر في الرجوع عن الإقرار 
بالزنا) وكأنه لم يرتض ذلك؛ لما فيه من إشكال قبول رجوع البينة بعد الحكم 
بها ؛ ولو مع غیرها؛ وعبارة القليوبي السابقة موافقة لعبارة التحفة؛ لكن في الزنا؛ 
وأما ما ذكره المؤلف في غيره؛ فلا يزال على إشكاله» إذ كيف يقبل رجوع البينة 
بعد صدق أنها محكوم بها؛ ولو مع ماهو أقوى منها؛ کالإقرار في حق 
الادميين؛ فليراجع . 


e 
إذا رجع الشهود أو من يكمل به النصاب منهم ؛ أوفات مورت الاح يد‎ 
له كما مر فى مبحث التهمة؛ عن الشهادة التي أدّوها بين يدي الحاكم قبل الحكم‎ 
بشهادتهم ولو بعد ثبوتها . إلا في نحو رمضان؛ بناء على الأصح أن الثبوت ليس‎ 


= الرملي» (ت۹١١٠ه)ء‏ له عدة مصنفات طبع منها : حاشية القليوبي» على شرح الجلال 
المحلي على المنهاج› تذكرة القليوبي في الطب› ونوادر القليوبي ‏ 


صوب الركام في أدلة الأجكام 
ج ا ا 
بلحكم مطلقاً؛ بأن صرحوا بالرجوع؛ أو قالوا شهادتنا باطلة أو منقوضة أو 
مفسوخة؛ امتنع الحكم بها لزوال سببه؛ کما لو طرأً e‏ نحو فست أو عداوة؛ 
E‏ وهو وارثه کما مر؛ لا مانع تحو موت آو 

جنون أو عمى؛ کما قاله الأذرعي؛ ولأنه لا يدري أصدقوا في الأول أو الثاني 
(تحفة ونهاية بتصرف). 

وقوله: (كما مر في مبحث التهمة) أي حيث: ذكرناه في (المسألتين 1۷۸ 
و٤)‏ تبعاً لذكره إياها في الموضعين؛ ثُمّ إن ذكره مسألة الإرث في صدر العبارة 
لا حاجة له ولا مناسبة؛ لأنها ليست من نوع الرجوع عن الشهادة؛ وأما ذكرها 
آخراً؛ فمما لا بس به؛ لأنه أدمجها بين أخواتها من نظائر المسألة في الحكم. 
وقوله: : (بناء على الأصح أن الثبوت ليس بحكم) تقدم القول فيه في (المسالة 
٥‏ ) وقوله ثانياً : (کما مرً) أي : في أول العبارة. 


لو قال الشاهد: أبطلت شهادتي أو فسختها أو رددتها ففيه وجهان» ويتجه 
أنه غير رجوع؛ إذ لا قدرة له على إنشاء إبطالها الذي هو ظاهر كلامه؛ بخلاف ما 
لو قال: هي باطلة أو منقوضة أو مفسوخة؛ أو وقال: أردت بأبْظالتُها مثلاً أنها 
باطلة في نفسها . ثم رأيت من أطلق ترجيح أن ذلك رجو ويتعين حمله على ما 
دک اشا ةوقال ن : إنه رجوع مطلقاً . 


يعبر الشهودٌ إذا قالوا تعمّدنا؛ ويحدّون للقذف إن كانت بزنا؛ وإن ادعوا 


الغلط (تحفة ونهاية). وإن رجع بعض الأربعة؛ خد وحده. (سم - عن العباب). 


٠ 9٤۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


قول الشاهد للحاكم بعد شهادته عنده؛ تو 
لم يقل له أحكم؛ لأنه لم يتحقق رجوعه» نعم؛ إن كان عامياً وجب ى 


سبب توقفه؛ كما علم مما مر (تحفة ونهاية). ولعل المحال عليه ما ذكرنا عن 
الأولى في (المسألة )۹٤۷‏ وهو غير جلي . 


تقبل البيّنةٌ بعد الحكم بشهادتهما على أنهما رجعا قبل الحكم؛ وإن 
كذباها؛ كما تقبل بفسقِهمًا وقته أو قبله بزمن لا يُمْكِنُ فيه الاستبراء (تحفة ٤‏ 
ونهاية) . 


والأوجه عدم قبولها بعده؛ برجوعهما من غير تعرّْض لکونه قبله أو بعده» 
كما دل على ذلك كلام العراقي في فتاويه (نهاية وتحفة). وزادت الأخيرة عن 
فتاوى العراقي أبي زرعة" : أنه إن كان قبل الحكم امتنع؛ أو بعده وكانت بمالي 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥٤۷‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۲۸. 

(۲) أبو زرعة هو ولي الدين العراقي أحمد ابن الحافظ الكبير أبي الفضل عبد الرحيم العراقي 
(۷ - ١۸۲ه)‏ كردي الأصل قاهري الولادة والنشأة والوفاةء أحد أئمة الشافعية بمصر في 
عصره» كان عالماً فاضلاًء صاحب كتب في الأصول والفروع ارتحل إلى دمشق ومكة 
والمدينة المنورةء. كان بارعاً في الحديث والأصول والفقه واللغةء تولى القضاء نحو 
عشرين عاماً ثم تركه ليتفرغ إلى الإفتاء والتعليم والتأليف» ثم تولى أخيراً قضاء الديار 
المصرية بعد جلال الدين البلقيني . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


غرماء وبقي الحكم (| ه). وهو معلوم لا حاجة إليه؛ إلا بناء ما يأتي في المسألة 
التالية؛عليه؛ ويأتى فى (المسألة )٠٠۷۸‏ ما قد يخالف كلام العراقي . 


ليس لهما بعد الرجوع؛ العود للشهادة مطلقاً؛ لأنهما إِمّا فاسقان؛ إن 
تعسّدا؛ أو مخطئان. وقد صرحوا بأن المخطئ لا تسمع منه إعادة الشهادة؛ لكن 
بقيدٍ مر أوائل الباب؛ ويظهر أنه لا يأتي هنا (تحفة). وسواء كان رجوعهما ببينة 
کذباها؛ أو؛ لا؛ وقوله مطلقاً؛ لم يظهر لي معناه مما قبله ولا مما بعده» غير أن 
عبد الحميد نقل عن المغني أن معناه: سواء كانت في عقوبة أو غيرها؛ وقوله: 
بقيلٍ مر إلخ..؛؟ يعني به ما ذكرناه في (المسألة )۷١۲‏ .. 


إذا رجع الشهود بعد الحكم بالمال وقبل استيفائه؛ أو قبل العمل بأثر عق 
أو حَلَ؛ استوفى المال وعمل بالأثر؛ لأن الحكم قد تمّ؛ وليس هذا مما يسقط 
بالشبهة (تحفة ونهاية) . 


وإن كان بعد الحكم بالعقوبة لله أو لآدمي؛ وقبل استيفائها؛ فلا تستوفى؛ 
لأنها تسقط بالشبهة؛ أو بعد استيفائها لم ينمض لجواز كذبه في الرجوع وحده؛ 
وليس العكس أولى منه؛ والثابت لا ينقض بأمر محتمل. وبه يبطل ما قيل: بقاء 
الحكم بغير سبب خلاف الإجماع (تحفة ونهاية)“ . وقولهما (والثابت لا ينقض) 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9٤۷‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۲۸ . 


كتاب القضاء 


للشبهة؛ کما هو مصرح به في | بارة؟ فاستدراکنا عليها لمجرد الإيضاح . 


قال السبكي : للحاكم أن يرجع عن حكمه؛ أي : بعلمه أو ببينة 
غیره؛ ووجهه أن حکمه إن کان باطِنٌ الأمر فيه گظّاهره؛ نفذ ظاهراً وباطناً؛ وإِلا 
بأن لم يتبيّن الحال نفذ ظاهراً فلم يجز له الرجوع إلا إن بين مستنده فيه؛ كما علم 
مما مر في القضاء. ومحل ذلك في الحكم بالصحة بخلاف الثبوت والحكم 
بالموجب؛ لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت ولا المحكوم به؛ لأن الشيء 
قد يثبت عنده ثم ينظر في صحته ولان الحكم بالصحة يتوقف على ثبوت استيفاء 
شروطها عنده؛ ومنها ثبوت ملك العاقد أو ولايته؛ فحينئلٍ جاز له بل لزمه أن 
يرجع عن حکمه بها ن ثبت عنده ما يقتضي رجوعه عنه؛ كعدم ثبوت ملك العاقد 
(تحفة)"“ ومثلها النهاية بتقديم وتأخير في التعبير . وفي الكلام أشياء: 

أحدها : بطلان الحوالة على ما مر في القضاء؛ لأن عبارته هناك في حكم 
الغير ونصها: ومتى نقض حكم غيره سئل عن مستنده. وقولهم : (لا يسال 
القاضي عن مستنده) محله إذا لم يكن نقضاً أي: ومحله أيضاً إذا لم يكن فاسقا 
أو جاهلاً كما م أول الباب (| ه) وقد استوفينا القول عليه في (المسألة .)۲۹٥‏ 

الثاني : في قوله: ومحل ذلك في الحكم بالصحة؛ فإنه يحتمل عود الإشارة 
فيه إلى جواز الرجوع مع بيان المستند؛ وعليه يدل السياق» وبه صرح الرشيدي 
فيما نقله عنه عبد الحميد؛ وعليه؛ فالثبوت والحكم بالموجب لا يمكن فيهما 


کما قاله 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠96۸‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲۸. 


قد ينافي منع استيفاء العقوبة بالرجوع بعد الحكم؛ ولكنه مناسب لاستيفاء الما 
وما في معناه» ولكن يجاب؛ بأن الحكم لم يُْقَض فيهما؛ وإنماءدرئت العقوبة ٍ 


الزجوع مطلقاً؛ وکأن وجهه آنهما لا يكونان إلا بما تقو تقوم به البينة فقط؛ إن 
ضحيحاً فصحيح؛ أو فاسداً ففاسد؛ فلا يتصور فيها حقيقة الرجوع مع ذلك. 

وهو ظاهر الغلط لاشتراط عدالة البينة؛ على الأقل لمجرد الثبوت؛ 
ولاشتراطات ثبوت أهلية المتعاقدين؛ واستجماع الصيخة للشرائط في الحكم 
بالموجب؛ وقد قال المصنف في (ج۲ ص٤٠۲‏ من فتاويه): أَمّا لو قامت البيّنة 
بوقوعه على خلاف الشروط المعتبرة؛ فإنه لا يحكم بصحة ولا موجب؛ ويحتمل 
فيه على قرب عَودٌ الإشارة إلى امتناع رجوع الحاكم ؛ ؛ وبه قال (ع ش)؛ وعليه فإنه 
يجوز للحاكم أن يرجع مطلقاً عن الحكم بالموجب والثبوت؛ وبذلك صرح 
القليوبي حيث قال: وليس للحاكم الرجوع؛ لو رجع الشاهد بعده؛ إن كان حكم 
بالصحة؛ فإن كان حكم بالثبوت أو بالموجب فله الرجوع ؛ ؛ بل تعن عليه إن ثبت 
عنده خلافه إلى آخر ما ذکره؛ وهو غل أيضاً؛ إذ الرجوع ممتنع مطلقاً إلا مع 
بیان ما يقتضيه مما سبق في (الفصل ۱۹)؛ الذي أوله (المسألة ۰)؛ ومما في 
(المسألة )۸٠١‏ وإلا خالف ما في تلك المسائل وما في المسألتين ٦۸(‏ و١٠٠)‏ 
وغيرها. وقد قال شارح عماد الرضا: تنبية؛ قال البلقيني : لا فرق فيما ينقض بين 
الحكم بالصحة والحكم بالموجب (انتهى). 

ثم رأيت المؤلف ذكر في ( ص٤٤‏ ج۴) من فتاويه : ONE‏ 
عن شافعي حکم بموجب بیع ؟ ؛ هل له أن يرجع عن حکمه؟ فأجاب: : بان ثبوت 
الشيء عند الحكم لا يقتضي صحته؛ فقد يثبت الشيء ء عنده ثم ينظر في کونه 
صحيحاً أو لا؛ والحكم بموجب الشيء ء لا يقتضي الحكم بصحته؛ لتوقفه على 
ملك ذلك الشىء للعاقد؛ فيجوز للحاكم؛ بل يجب عليه أن يرجع عن حكمه 
بالموجب؛؟ إن ثبت عنده ما يقتضي رجوعه عنه؛ كعدم ثبوت الملك للعاقد (ا ها 
وة العيارة تين ها اقرا رقالة ع ن : :إا أنه یتوه علیها أولاً ما يتوجه 
على عبارتيٰ التحفة والنهاية في قولهما : (كعدم ثبوت ملك العاقد)؟ لأنه نفيّ 
وإنما الصواب كثبوت الملك لغير العاقد؛ ثم إن جاز الرجوع عن الثبوت والحكم 
بالموجب بالتشهي؛ فهو بعيدٌ؛ وإن تبين الحال وصح المستند كما في المثال؛ فلا 


كتاب القضاء 


إشكال؛ لأنه متى ثبت للحاكم أن المبيع ملك غير العاقد فقد 
فرقي بين الحكم بالموجب والصحة إذن ! فلو حكم بالصحة ثم ر 
العاقد بنحو بينة مرجحة؛ وجب نقضه؟ فاي معنی استثنائهما إذن؟ | 
لا ب للرجوع من الحكم بالصحة من حكم بالنقض ينبني على الأوضاح ال 
بأسرها ؛ بخلافه في الثبوت والحكم بالموجب؛ ومع ما عليه من الكدورة ففية ما . 
مر في (المسألتين ۰ و١۳۹)‏ وسيأتي في (المسألة ۲ أن لا ترجیح بحکم 
الحاكم. وفي (المسألة :)٠٤١٤‏ أن من نزعت يده بحكم ثم أقام نة بشرطها ؛ 
سمعت وقدمت فينقض القضاء؛ أي : ولو بالصحة فيما يظهر؛ ومن هذا مع ما مر 
في (المسألة ۰ یظهر إشکال آخر من قول (ع ش): إن الجار iN‏ 
قولهما صَدَرَّ المسألة؛ أي : بعلمه أو نة كما قاله غیره؛ يتعلقان بالرجوع؛ أ 
فليس له أن يرجع عن حكمه إذا علم بطلانه؛ n‏ 
كالصريح في أن الحكم بالصحة لا ينقض؛ ؛ وإن تين بطلانه. وليس كذلك؛ وإنما 
لا ينقض بمجرد معارضة البينة له؛ فلا يعمل به حينئذ؛ فقد قال في (صا ۰ (0٠‏ 
حسبما نذكره في (المسألة ١١٤٠)؛‏ قال البغوي : وير جح بحكم الحاكم فيما لو 
أقاما بيّنتين؛ إحداهما محكوم بها . وردّه الإسنوي وغيره؛ بان المعتمد خلافه؛ 
فيتعارضان ولا يعمل بواحدة منهما إلا بمْرجُح آخر؛ ؛ء وهذا فائدة التعارض؛ وليس 
منها نقض الحكم؛ لأنه باق إذا لم يتعين الخطأً فيه؛ وإنما العمل به متوقف على 
مرح له (| ه) .. ويأتي ثي إشكال في عدم العمل بالمحكوم بها؛ مع أن 
المحكوم له لا يكون إلا صاحب يد حسية أو حكمية على الأقل؛ هذا ما يتعلق 
بالرجوع بالنسبة للبيّنة؛ ؛ وأما بالنسبة للعلم فما في التالية كافي له؛ والشيء 
الثالث: في قول المصنف كالرملي: : (لأن كلد منهما لا يقتضي صحة الثابت ولا 
المحكوم به) فإنه إجمالٌ في موضع تفصيل؛ إذ الثبوت الواقع بنفس الحق لا 
يتوقف على نظر؟ والحكم فيه بالموجب يتضمن الحكم بالصحة؛ كما يعرف 
e‏ 
بين الحكم بالموجب والثبوت؛؟ ؛ وبين الحكم بالصحة؛ فروقا كشيرة؛ أطال 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


المصنف الكلام عليها في الفصل السابع؛ من كتابه الموسوم تنوير البصائر 
والعيون؛ المدرج في الجزء الثاني من فتاويه وغيره من المواضع ؛؟ وکأنه حاول 
بعضها هنا؛ إذ الرجوع عن الحكم بالموجب والثبوت؛ قد يكون كلا رجوع في 
بعض صوره؛ لا في کلها؛ فلعله أراد ذلك؛ فلم يتسع المقام؛ ولم يلتئم الكلام» 
و يتركب التقسيم» لهذا تطوحت أفكار المحشين» وذهبوا بها عريضة؛ 
والصواب إن شاء الله ما قررناه؛ والله أعلم. 

قال شارح عماد الرضا: وسكت الشيخان عن تغريم من نقض حكمه؛ لكن 
تعليل الروضة عدم ضمان المفتي بأنه لم يوجد منه إتلاف ولا إلجاءٌ إليه بإلزام؛ 
يقتضي أن الحاكم يضمن (ا ه). وقد طال الكلام في هذه المسألة؛ بما لو 
استقبلت من أمري ما استدبرته لاختصرته؛ في أقل من معشار لفظه؛ مع الاحتفاظ 
بسائر معانيه؛ ولا حول لا قوة إلا بالله. 


وتر 


مَل قول القاضي : بَانَ لي سق الشاهد فيْلْقَّض حكمه ما لم يتَهُم (تحفة 
ونهاية)“. كذا أطلقا؛ والصواب: أنه مبنيّ على جواز الحكم بالعلم؛ كما في 
متن الروض؛ فإن جوّزنا له الحكم بعلمه؛ قبل ذلك منه؛ وإلا فلا؛ وكَبْرٌ الإيراد 
في هذا متوجة على (م ر) لأنه لا يجوز القضاء بالعلم لقاضي الضرورة؛ ولا 
يوجد إلا قاضي ضرورة؛ وبهذا تعرف أنه يلقي الكلام على عواهنه. أما 
المصتف"؛ فقد يخرج عن الاعتراض بأن يبيح لقاضي الضرورة القضاء بعلمه . 


ويبقى السؤال عن التهمة» هل المراد بها ما سبق تقريره أوائل الشهادات؟ 


. 06۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳۲۸ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) يقصد ابن حجر الهيتمي . 


کتاب القضاء 


أو يراد بها هنا ما هو أقل من ذلك؟ أقربهما الثاني؛ أما | 
e‏ فما Aes‏ ذ القضاء رأساً؛ e‏ ا ر 


يبل قوله: أكرهت على الحكم ولو بغير قرينة على الإكراه؛ وقضيّة النظاثر 
أنه لا بد منها إلا أن يمُرَقَ بأنٌ فخامة منصب القاضي اقتضت ذلك؛ وعليه فمحلة 
في مشهور بالعلم والديانة (تحفة ونهاية). وفيه إطلاق يحتاج إلى تقييد؛ يعرف 
من قول الأسنى عن الأذرعي؛ ينبغي أن يكون محل قبوله إذا كان الإكراه مما 
يسوغ الإقدام على ذلك الحكم؛ وإلا فهو معترف على نفسه بالخطأً؛ فلا يتعدى 
اعترافه إلى غيره (| ه) ولا يبعد أن يجيء فيها ما تقدم في سابقتها عن الروض. 


لا يقبل قول القاضي : كنت فاسقاً أو عدواً للمحكوم عليه مثلاً لاتهامه 
وهذه المسائل التي نقلوا أكثرها عن السبكي أليق ما تكون بالفصل التاسع 


= 


عسر. 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۳۲۸ . 


E CE RE EE E TN A 


4 


ر 


رقالوا كلهم تعمدنا Es‏ 


اتراعى المماثلة في القصاص؛ فيُحَدّون في شهادة الزنا حدٌ القذف؛ ثم 


اوم 


پزجمون (تحفة ونهاية). 


1 


انات وجبت الديةٌ مغلظة؛ في قولهم تعمدنا؛ ومخففة في 
آموالیم؛ إن قالوا أخطأنا (تحفة ونهاية). 


رجوع القاضي وحده کرجوعهم؛ فإن قال تعمدت الحكم بشهادة ¥ 
لزمه القصاص؛ أو الدية المغلَصّة إن آل الآمر اليها؛ أو أخحطأت؛ فدية مخففة 


(۱) . تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٤۸‏ .. 
:ا نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي الرشيدي ار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۲۸ . ٤‏ 


وإن رجع القاضي 7 فان قالوا 1 
أو ا أخطأنا فعليه نصف دية ة ميخففة ٠4‏ ٣و‏ لئ 


M/ . س‎ 


وفي (الأنوار): أنه يشارك الشهود في الخرم» وأشار الف 


EET 


(تحفة را 


٤٩ تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتية الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية ية الببراملي. وا‎ 
.۳۲۹ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 

(1) زاد في التحفة: يضمن بالقود أو الدية. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ فة 
وات الماح لجن لذبن ارملن التجاد اجان عا 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۴۲۹ . 

)٤(‏ المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكاخ 


لوردو القتل؛ فعليه القصاص أو الدية؛ إن آل الأمر إليها؛ آو رجع 
مع القاضي والشهود؛ أو مع أحدهما؛ فكذلك يختص هو؛ لأنه المباشر؛ 
كالممسك مع القاتل؛ وقيل: يشتركون (تحفة ونهاية) . 


ولو شهدا بطلاق بائن؛ أو رضاع محرم؛ أو لعان؛ وفرق القاضي فرجعا 
دام الفراق؛ لأن قولهما في الرجوع محتمل؛ وعليهما مهر المثل» وفي قول: 
نصفه فقط إن كان قبل الوطء؛ لأنه الذي فوتاه؛ وأجيب بأن النظر في الإتلاف 
لل املف لا لما قام ب على السشى؛ را ی اقا س یا 
لأنه بمثابته؛ إذ تصرفه فيما رفع إليه وطلب منه فصله؛ حکم. ومعنی ديمومة 
الفراق؛ دوامه بذلك الحكم؛ فإن بقي له في مسألة الطلاق البائن شيء من العدد؛ 
لم يمتنع عليه نكاحها (تحفة ونهاية باختصار وتصرف) ٠‏ 

ومغالٌ ما تصرفه فيه حك : أن يفسخ نحو بيع ؛ أو يبيع في دين ثبت على 
مالك المبيع؛ لا مجرد بیعه وتزویجه؛ فانه لیس بحکم؟ وقد أكثر المصنف من 
ذكر حكم تصرف القاضي ؛ وأنّه بمثابة الحكم فيما رفع إليه وطلب منه فصله في 
عدة مواضع منها هذا. 

ومنها ما سبق في (المسألة )۲۷١‏ عن (ص٥٤)‏ آخر القسمة المحذوفة من 
کتابنا ومنها (ص ۲۰۳ ج۲) وص ۲۳٠‏ منه؛ وفي (ص٠)‏ في مبحث المفقود 


٠ 9٤٩ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

)۲( لم يتعرض الإمام لأحكام القسمة في كتاب صوب الركام 


ج۳ ولا تت تتضمن قسمة الحاكم الحكم بموته؛ إلا إن وقعت بعد رفع ( 
SS‏ . ومنها (المساثل ٠6‏ 
Nas Yg Ig 1”‏ )ماله تعلق 
بذلك . وفي شرح عماد الرضا عن ب بعض المحققين ؛ أن تصرفات الحكام .تنقسم 
إلى أربعة أقسام؛ ؛ منها ما هو حكم قطعياً» وهو الحكم بالصحة أو بالموجب» 
والثاني ما ليس بحكم قطعاً كسماع الدعوى والجواب والبيثة ونحوها. . والثالت ما 
LC‏ . والرابع: E‏ 
الأشبه؛ كما لو فسخ بيعاً أو نكاحاً (ا ه). . 


وفي الباب السابع من تنوير البصائر والعيون؛ للمؤلف ص۱۹۹ من الجزء 
الثاني من فتاویه : وبهذا يعلم أن تصرف القاضي بمجرده لا يكون حكماً؛ بخلاف 
تصرفه في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلهاء وعلى هذا التفصيل ؛ ؛ يحمل قولهم 
في مواضع أن تصرفه حکم» وقولهم في مواضع أخرى إنه ليس بحكم. . ثم رأيت 
السبكي قال : تصرف الحاكم حكم قطعاً #كالحكم بالضجة والموجبة أو غير 
حکم قطعاً ؛ كسماع البينة. . والأرجح أنه غير حكم؛ كما إذا باع أو زوج . 
e E e‏ 
س ay yT‏ 
وفي مختصر فتاوی ابن زیاد: أن قول القاضي لمُدّعي الحساب على من قبله: 2 
يجب التفصيل ؛ حك منه بذلك کما لو قال للمُدّعَی عليه : : اخرج من حقّه؛ أو 
اقضه؛ فهو حکم بالدین› فلیس لحاکم یری خلافه؟ نقضه (| ه). 


لو شهدا بطلاق وفرّق بينهما ؛ وقلا يغرمون فرجعا؛ فقامت حجّة بان لا 
نکاح؛ کان کان بینهما رضاع مرم ؟ فلا غُرّم؛ ؛ وإن کانا قد غُرّما؛ استردًا (تحقة 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


رتایت . وهذه تشبه المسائل الذي اضطرب كلامه فيها؛ وذكرنا جملة منها مع 
الإشارة إلى هذه في (المسألة ۲٠٠)؛‏ ولكنها لا تشبههن إلا إذا كان الشاهدان 
هنا؛ هما أقاما الحجة؛ لظهور التناقض بين شهادتهما أولاً؛ وبين دعواهما 
ونتهما ثانياً . وأما إذا قامت جسبة؛ على بعد تصورها؛ فلا . 


BEE: 8 
oa ل‎ 


ا شهود مال؛ عُرّموا ما فوتوه؛ بغير بدل بالمثل أو بالقيمة يوم 
الشهادة في الشهود؛ ويوم الحكم في حق الحاكم؛ فأمًا لو شهدوا ببيع بشمن 


يعادل المبيع فلا عُرْم» كما قاله الماوردي واعتمده البلقيني (تحفة ونهاية)“ 
ومثلها (النهاية) إلا في وقت القيمة فإنه ساقط منها . 


توهم بعض جهلة القضاة؛ القاضي لا یغرم إذا ثبت جوره؛ أو حكمه 
بشهادة نحو صبيين أو فاسقين؛ وأنه لا يعرم بالرجوع عن الحكم؛ إذا كان 
المستوفى مالاً؛ وإنما يُعْرّم إذا كان المستوفى قصاصاً؛ فرددت عليه في إفتاء 
طويل بما ألجمه؛ وفتّدت قوله: (بعدم العُرْم) فيما إذا كان المستوفى مالا؛ بما 
قاله المصتّف في السابقة و(المسألة ۳ وما بعدها؛ وسقت في تلك الفتوى 
مناشئ الأوهام؛ في عدم العُرم بشهادة نحو الفاسقين وأبطلتها؛ واعتمدت على 
ظواهر عبارتهم التي لا تحصى كثرة. 


ومن النصوص في عين المسألة قول الروض: إذا حكم القاضي بشهود؛ 


. 95١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠۳١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


كتاب القضاء 


فبانوا مردودين فقد سبق أنه ينقض» فتعود المطلقة زوجة. وا 
استوفى في قطع أو قتلِء » فعلى عاقلة“ القاضي» ولو في حق حد اله ت 
كان مالاً تالفاً ضمنه المحكوم له. فلو كان معسراً غرم القاضي ورج به 
|١(‏ ه). وقول القلائد: إذا بان شهود الحكم مردودين برق ی أو فستتي أو غ 
نقض الحكم»› وإن کان قد استوفي به قصاص أو تعزير؛ لم يلزم المستوفي شيء؛ 
ولكن على عاقلة القاضي غرم ما يقابل ذلك» لأنه مقصَرٌ بترك البحث» وإن.كال. 
بمالٍ رده المدعي أو بدّله» فإن أعسر أو غاب غرّمه القاضي» ويرجع عليه عند 
قدرته (| ه. باختصار). 


ثم رأيته في العباب والمهذب؛ بما هو أصرح فيما قلناه من عبرتي الروض 
والقلائد؛ ولكن لا حاجة على الإطالة فتكفي عنهما الإحالة. وفي وجوب الحكم ٠‏ 
بالراجح من البغية عن الأشخر : : ولو حكم قاض بالخ في نحو دين» نقض 
حكمه؛ وللمدين الرجوع على المدعي؛ وكذا على القاضي ؛ وإن کان المُدّعي 
مسرا بحا ضرا بالبله (1 هب 


وقولهم (في باب التفليس): إن القاضي ومأذونه لا يكونان طريقاً في 
الضمان؛ ا ما ار محله عند عدم التقصير› » فقد صرَّحوا إزاء ذلك؛ 
بأن يشترط لتصرف القاضي في مال المفلس وغيره؛ ؛ ثبوت الحيازة أو الملك 
بالبينة العادلة» فلا إشكال ولا تخالف بين ذاك. . وما رأيته صريحاً عن الروض 
والقلائد والعباب والمهذب والبغية» وما انطوى تحت إطلاقاتهم. وقد أسلفنا 
الإحالة على هذا في (المسألتين ٠١۸‏ و٤۷۳).‏ 


شذ ابن عبد السلام ومن تبعه في قوله: من سعى برجل لسلطان فخرمه 


(۱) العاقل: دافعٌ الدية والجمع : عاقلة؛ وعاقَلَةٌ الرّجل: عصبنة وهم الأقارب من جهة الآب 
الذين يشتركون في دفع ديته . 


vy‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


شيعا رجع به على الساعي كشاهرٍ رَجَعَّ> وكما لو قال: هذا لزيد بل لعمرٍو 
اوا إذ لا إلجاء من الساعي شرعاً (تحفة ونهاية). ورجح 
ابن زياد ما قال به ابن عبد السلام؛ وحسبك به حجُة» فإنه علامة اليمن»ء كما 
شهد له المصتف قبل أن ينزع بينهما الشيطان. ونقله مشهور عن الكردي؛ وهو 
حري بالاعتماد والقبول. 


E 


7 و‎ 8 RL ر‎ RA 
عند رجوع الشهود؛ بورع الغرم عليهم؛ وإن بقي نصاب فلا غرم؛ وإن کان‎ 


عدد الشهود تضابان ورجع بعضهم فلا یغرم إا قسطه» وإن زاد عدد الشهود» 
كثلاثة فيما يكفى له اثنان» ورجع اثنان؛ فلا يلزمهم إلا النصف لا الثلثان 
(منهاج)". 


وإن شهد رجل وامرأتان» ثم رجعواء فعلى الرجل نصف؛ وعليهما نصف 
۳2 
(منهاج) . 


ا 


1*Vo مسألة:‎ 


وإن شهد رجل وأربع نسوة في نحو رضاع› فعليه ثلث وعليهنٌ ثلثان. فإ 


. ٥١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳۴۱ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) منهاج الطالبين للإمام محيي الدين يحيى بن شرق النووي الناشر دار البشائر الإسلامية 
الجزء الثالث صفحة ٤٥١ ٤٥١‏ . 

(۴) منهاج الطالبين للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي الناشر دار البشائر الإسلامية 
الجزء الثالث صفحة ٤٥١‏ . 


ares o 


كتاب القضاء 


ثنتان فلا غرم؛ لبقاء النصاب (منهاج)". 


رجع هوء أو 


i E O PE 


الأصح أن شهود الإحصان مع شهود الزنا لإ يعْرّمون (منهاج)" . 


والأصح أن شهود وجود الصفة لا يغْرّمون مع شهود تعليق طلاقق وعتقِ 
(منهاج) وذلك لأنهم لم يشهدوا بطلا ولا عتق؛ وإنما أثبتوا صفة فقط» هي 
شر لا سبب؛ والحكم إنما يضاف للسبب لا للشرط (تحفة)" والنهاية قريب 


منها . 


لو لم يقولا رجعناء لكن قامت بيّنة برجوعهما؛ لم يَعَرّماء قال الماوردي 
لأن الحتق باي على المشهود عليه (أسنى) وهو مخالف لما سبق في المسألة 1 
)٠٠٠۲(‏ من أنه إن ثبت رجوعها قبل الحكم امتنعء› وإن ثبت بعده فیغرٌمان› 
ويبقى الحكم. ويمكن حمل ما سبق على ما إذا طالبهم المذعى عليه بعد غرمه؛ 
ببدل ما فوتوه عليه بشهادتهم التي ثبت رجوعهم عنها؛ وحمل كلام الأسنى على ۰ 
أنهما لا يغْرّمان ابتداء؛ وهو حمل بارد لا موضع له من القبول. 


)۱1( منهاج الطالبين للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي الناشر دار البشائر الإسلامية 
الجزء الثالث صضحة ٤)0٥ _ ٤)٥۳‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 00١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۳۲. 


8 N EGE EET 

قال الفروع: علمنا أن شهود الأصل كذبة؛ غرّموا (حاشية الأسنى). وقوله: (ولو 
قالوا لم نشهد الفروع إلى آخره) أي لاحتمال أن الأصول كذبة ولا تقصير من 
ا . نعم» إن شهدت على الأصول بينة بالاسترعاء"' فلا ينبغي التوقف عن 


ا بدينِ وقال أحدهما متصلاً بشهادته؛ أنه قضاه أو براه ب منه» أو 
نحو بطلت شهادته . أو قاله منفصلاً عن الشهادة بعد الحكم لم يؤثر (أسنى) وهذه 
کتالیتها ؛ وإن لم تكن من باب الرجوع عن الشهادةء لكنها لا تخلو عن المشابهة؛ 

ستعاد نفسها في (المسألة ٦))؛‏ وقد يفهم من کلام المصنف الآتي في 
الا )٥‏ خلافه . 


او ی ا تتعرض للحال؛ لم تسمع حتى تقول : ر 
ملکه؛ أو ولا نعلم له مزیلاً. فإن قال الشاهد: لا أدري؛ آزال ملکه؛ آم لا؛ لم 
تقبلء لأنها صيغة مرتاب . ولو شهدت بإقراره أمس؛ سَمِعّتْ وإن لم تقل ولم يزل 
ملکه؛ ا ES‏ . ومشل الإقرار ما لو شهدت بأنه اشتراها منه أيام من 
ذي اليَذ (أ سنی بالمعنی) . وسيعاد صدرها في (المسألة ۸٤٤٠)؛‏ وما یشبه باقیها 
في المسألتين AAg ٠٤۸۷(‏ ۱( وسبق في المسألتين ٠١١(‏ و٣)‏ حکم 
اختلاف القاضي والشهود› وهو مما يتصل بالرجوع . 


(۱) الاسترعاء هو أن يشهد قبل الصلح في السر أنه إنما يصالحه لوجه کذاء فهو غير ملتزم 


لاصلح. 


کتاب 


الدعاوی والبینات 


کتاب الدعاوى والبينات 


2 الأخن 2 الظفر وما يتعلق به 


إذا كان للإنسان حقٌء وليس بمال ولا تسمع فيه شهادة الحسبة؛ توقف 
استيفاؤه على الدعوى»ء سواء كان عقوبة لآدميّء کقت اف رکد فک ار اا 
أو رجعة أو إيلاءً أو ظهاراً؛ أو عيب نكاح» أو بيع . ولا تز للم حى 
الاستقلال به لعظم خطره. وقضيته أنه لا يقع الموقع إذا استوفاه بدون 
قاض . وهو كذلك إلا في ضور مرّت في استيفاء القصاص (تحفة بلقط). . وفيه 


٤ 


أشياء. 


أحدها: أنه صريح في امتناع هجوم الزوج على امرأتهء إذا أنكرت نكاحه. 
وهو عكس ما ذكره هو وغيره في مسائل التديين في النكاح. ثانيها: قضية كلامه 
أن القصاص لا يقع الموقع إذا استوفاه صاحبه. وهو عکس قوله في ( ص ٨٤)؛‏ 
فإن استقل مستحقه عُرّر؛ وإن وقع الموقع . وأما الصرّر التي قال عنها مرّت» 
فهي مذكورة في الصفحة المشار إليها. ومنها ما لو انفرد مستحق القصاص 
بموضع› بحیث لا یری» فإنه يجوز له الاستيفاءء لا سيّما إن عجز عن الإثبات . 


أما حدٌ القذف؛ فما اقتضاه كلامه هنا؛ من أنه لا يقع الموقع إذا استوفاء 


صاحبه من غير إذن؛ فلا نزاع فيه . وعبارته في (ص٤٤۱):‏ ولو استقل المقذوف 
بالاستيفاء للحدّء ولو بإذن الإمام أو القاذف؛ لم يقع الموقع (| ه). 


صوب الركام في أدلة الأجكام 


عقوبة الله لا E‏ ال وإن على القاضي . نعم لقاذفي 
اريه حدّه الدعوى على المقذوف؛ وطلب حلفه أنه لم يزن؛ ليسقط الحد عنه إن 
نكل (تحفة). وقد سبق الكلام على صدر هذه العبارة في (المسألة ¢(V1o‏ وم 
آخرها في (المسألتين A0‏ و( . 


ما یوجب تعزیراً لح الله تعالی؛ تسمع الدعوى فيه» إن تعلق بمصلحة 
عامة» كطرح E a‏ 


كل ما تقبل فيه شهادة الجسبةء لا يحتاج فيه لدعوى؛ بل لا تمع على ما 


مر (تحفة) . والذي مر له هو في (ص۱٥٤)؛‏ وقد استوفينا الكلام عليه في المسألة 


.)۷0( 


EE a e 
e حیث ذکرناه فی المسألة‎ 


من ا 
( ص 


)0 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠29‏ 
(۲) نفس المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


کان بملك› أو إجارة» أو وقف› أو وصية بمنفعة» فله إلا تقلال بات 


ذلك إن لم يخف فتنة عليه»› أو على غيره سواء كانت يد الذي عنده العين؛ 
المستحق أخذها؛ عادية أم لاء كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه (تحفة ونهاية بيسير 


OE 


إذا اْتَمَنَ المالك إنساناً؛ امتنع عليه أخذ ما تحت يده من غير علمه؛ لأن 
فيه إرعاباً له" (تحفة ونهاية)". .. وهذا المعنى موجود في غير من ائتمنه 
المالك كالمستعير؛ بل أولى؛ لأنه ضامن بخلاف نحو الوديع» فالوجه أنه مثل 


الوديع (سم)؛ وما اعترض به (سم) مندفعٌ؛ لأن المستعير مؤتمنٌ؛ نبّه عليه 
عبد الحمید فهو داخل تحت قوله (کودیع). 


كل ما فيه إرعابٌ للغير حرام ودليله أن زيد بن ثابت نام في حَمَرِ الخندق» 
فأخذ بعض أصحابه سلاحه» فنهى النبي ية عن ترويع المسلم من يومئٍء ذكره 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 09۳ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٣۳٤‏ . 

() تمام عبارة التحفة والنهاية : إرعاباً له بظنَّ ضياعها . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 09۳ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٣١٤‏ . 


في الإصابة بة"“؛ لکن یشکل عليه أخبار نعیمان مع سویبط وغیره؛ وقد يُجْمَْ 
بحمل النهي على ما فيه ترویع لا يحتمل؛ ؛ والرخصة على ما يحتمل كخبر نعيمان» 
لأنه لا كان مضحاكاً كان الغالب على فعله أن لا ترويع فيه (تحفة ونهانة): 
ولك أن تقول : إن حفر الخندق موطن قتال يطلب فيه التشجيع ؛ بخلاف ما كان 
من نعيمان؛ فإنه والبال رَڃِي؛ ولهذا احتمل له ما يزيد على أخذ سلاح زيد 
بأضعاف مضاعفة . 


سبق في (المسألة )٠١۸۷‏ أن له الاستقلال بأخذ ما يستحقه إجارة؛ فيأخذ 
العين في الإجارة العينية ليستوفي منفعتها ؛ ؛ ويأخذ قيمة المنفعة التي استحقها من 
مال المؤجر؛ ؛ ويظهر من کلام بعضهم أنه لا يلزمه أن يستأجر بهاء وقياس ما يأتي 
من شراء غير الجنس بالنقد؛ أنه يستأجر ويظهر أنه يلزمه الاقتصار على ما يتيقن 
أنه قيمة تلك المنفعة؛ أو يسأل عدلين يعرفانها ويعمل بقولهما؛ قاله في التحفة 


)١۱(‏ الإصابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. 

۳( ذكر ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أن أبا بكر طله خرج 
تاجراً إلى بصرى» ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة» وکان سويبط على الزادء فجاءه نعيمان 
فقال: أطعمني» قال: لاء حتى يأتي أبو بكر» وکان نعیمان رجلا مضحاکاً مزاحاًء فقال: 
لأغيظنك» فذهب إلى أناس جلبوا ظهراً (الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال) فقال: ابتاعوا 
(اشتروا) مني غلاماً عربباً فارهاً» وهو رغاد ولسان» ولعله يقول: أنا حر. فإن نتم تاركيه 
لذلك فدعوه لي لا تفسدوا علي غلامي؛ فقالوا: بل نبتاعه منك بعشرة قلائص (والقلوص 
هي الناقة الشابة القوية)» فأقبل بها يسوقهاء وأقبل بالقوم حتى عقلهاء » ثم قال: دونکم 
هذاء فجاء القوم فقالوا : قد اشتريناك فقال سويبط: هو كاذب أنا رجل حرء فقالوا: قد 
أخبرنا خبرك»› فطرحوا الحبل في عنقه وأخذوهء فذهبوا به» فجاء أبو بكر» فذهب هو 
وأصحاب له» فرد القلائص وأخذوه فلما أخبر النبي بالقصة ضحك» وظل يضحك 
وأصحابه كلما تذكر تلك الواقعة حولاً كاملاً . 

(۳) نفس المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ta e 


کتاب الدعاوی والبينات 


والنهاية". والذي يأتي من شراء غير الجنس هو في | 
استو جه (م ر) القياس المذكور فعلیه أن يستأجر. 


إذا خشي من الاستقلال بأخذ حقه؛ مفسدة تَفْضِي إلى مُحَرّم؛ كأخذ ماله لو 


أطلع عليه؛ بأن غلب ذلك على ظنه؛ أو استوى الأمران كما بحثه جمع؛ وجب 
الرفعٌ؛ إن أراد حمَه؛ إلى قاض أو نحوه؛ لتمكنه من الخلاص (تحفة ونهاية بيسير 
تصرف). والتقييد بأن أراد حقه؛ لأن الرفع للقاضي لا يجب لذاته؛ ولكن من 
حيث کونه طريقاً في أخذ حقّه» لأن الاستقلال مع خوف الفتنة ممتنعٌ؛ على أنه 
يأتي في (المسألة ۱)؛ أن من له حق عند غيره؛ وجب عليه رفعه للقاضي؛ 
أو إحلاله على ما فيه. 


إذا كان للإنسان دين فله أحوال؛ لأنه إمّا أن يكون على غير ممتنع؛ فلا 1 
يجوز له الاستقلال بأخذه من مال مدينه؛ لأنً للمدين الدفع من أي أمواله شاء؛ 
فإن أخذه لزمه ردّه؛ وضمنه إن تلف؛ ما لم تحصل شروط التَقاصضٌ (تحفة ونهاية 
بنوع تصرف)". وشروط التَقَاصنٌ: بأن يكونا نقدين متفقين جنساً ونوعاً وصفة 
واستقراراً وحلولاً؛ کما یعرف من کلامه في (ص۸٥٥).‏ 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠0٥٤‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠۳٤‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 09٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۳۳٤‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


وإما أن يكون على منكر؛ أو من لا يقبل إقراره ولا بَيّنة له؛ أو له بيْنة 
وامتنعت؛ أو كان قاضي محلته جائراً لا يحكم إِلا برشوة؛ فله أخذ جنس حقه 
من ماله ظفراً لعجزه عن حقّه إلا بذلك؛ وکذا غير جنسه؛ إن فقد جنس حقّه على 
المذهب؛ أو لم يقدر عليه؛ والنقد إن كَدَرَ عليه متعيّن (تحفة ونهاية بتصرف)' . 
وقولهما: إلا برشوة؛ ظاهره: أن لا فرق بين قليلها وكثيرها؛ نظير ما مر آخر 
(المسألة ۹۳)؛ ويأتي في (المسألة )١٠٠١‏ ما له به تعلق . 


وإما أن يكون على مَقِرّ ممتنع ولو بالمَظل؛ أو منكر وله بيّنة؛ فله الاستقلال 
أيضاً بأخذ حقه لما في الرفع من المؤونة والمشقة. وقيل: يجب الرفع في هذا 
الحال إلى القاضي لإمكانه» وانتصر له جمع (تحفة ونهاية) إلا أنه سقط من 


الثانية قوله : (وانتصر له جمع). 


٠٠۹۵ مسألة:‎ 


ليس للمستحقين في الزكاة؛ وإن انحصروا؛ الظفر بها؛ لتوقف أجزائها على 
النية؛ فلو عزل قدرها ونواها للزكاة؛ فهل يجوز للمحصورين الظفر حينئذ أم لا؟ 
والوجه الثاني؛ لأنه لا يتعيّن للزكاة؛ فله الإخراج من غيره (تحفة ونهاية). ونقل 


. 0٥0٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠۳٤٣ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الغقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9٥٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۴۳٤‏ . 


کتاب الدعاویى والبينات 


(سم) عن إفتاء الشهاب الرملي : أنه لو أفرز قدر الزكاة' ونو 
کافر ودفعها لمستحقًها ؛ أو أخذها المستحق لنفسه؛ ثم علم المالك :بذ 
وہرئت ذمته› a E‏ وردّه بما ناقشه فیه. : 


إذا ادّعى المأخودٌ من ماله على الظافر؛ أنه أخذ من ماله كذا؛ فقال: ا 
أت اراد انتلاةة كان ل أن يلف أنه سا آحذ شن ماله شا (تيا 
ووی ااك و قت ال ال غ هاي 
(المسائل ۳۰٣‏ و۱٤٤‏ وا1۹) وسيأتي نحو ذلك في (المسألة ۱۲۸۸). 


متى جاز الأخذ بالظفر؛ فله كسر الباب؛ ونقب الجدار؛ ولكن بنفسه لا 1 
بوکیله› ولو قيل بجواز الاستعانة به؛ لعاجز عن نحو الكسر بالكلية لم يبعد 
(تيحفة) . ومنع (م ر) الاستعانة مطلقاً . 


وفي باب الوكالة من التحفة: لا يوكل ظافر في نحو كسر باب وأخذه؛ وإن 
عجز كما اقتضاه إطلاقهم؛ ويوجه بأنه على خلاف الأصل فلم يتوسع فيه (| ه). 
وهو مخالف لما اقتضت قاعدته ترجیحه هنا؛ وموافقٌ لما قاله (م ر) وسنحیل 
على هذا في (المسألة .)٠٤١١‏ 


NET ETRE‏ وان لا يکون 
المدين محجوراً عليه؛ وأن لا يصل إلى المال إلا به؛ وإن كان الذي له تافهاً؛ أو 


(0) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۴۴١‏ 


Veg‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 

ج ا و ت ا ا و ا ا 
اخخخصاصاً كما بحثه الأذرعي (تحفة ومشلها النهاية)". إلا أنه حص الحجر 
بالل وكتب عبد الحميد على قوله (وأن لا کون محجوراً عليه) آي : بفلس أو 
خا او رن ن ونهاية). وما أدري من أين له الصبا والجنون عن النهاية؟ 
لأنه إن أراد عبارته في هذا الموضع؛ فهي تأباه؛ وإن أراد الآنية في المسألة 
التالية ؛ فإنه حديث اخر. 


ظاهر ما سبتق جواز الكسر والنقب؛ حتى مع إمكان الرفع إلى الحاكم؛ في 
نحو المماطل والمنكر مع وجود البينة؛ ویوښجه أنه لما تعدّى المدين؛ هدر ماله؛ 
ومن ثم امتنع ذلك في غير متعدٌ لنحو صغر. قال الأذرعي: وفي غائب معذور 
وإن جاز الأخذ (تحفة ونهاية). 


وقولهما: (غير متعد لنحو صغر)؛ إن أراد به أن الصغير لا يَُّصَوّر منه 
التعدّي؛ فلا یکسر بابه ولا ینقب جداره؟ حتی لو تعدی صورة صح ما ذكره 
عبد الحميد عن النهاية. وكأنه إنما خص الحَجْر بالفلس في السابقة؛ خشية 
التكرير الذي وقعت فيه عبارة التحفة؛ على هذا المعنى؛ من غير تنبيهٍ عليه؛ وإن 
اف الك ها لر ها ر الف 09و لر ت فل ا 
ذكره عبد الحميد؛ وسلمت عبارة التحفة عن التكرير» والأول هو الأفقه 
والأقرب. وكتب (سم) ملاحظة على قوله (غائب معذور) وهي: أنه إن کان 
الغائبُ مقراً غير ممتنع؛ لم يجز الأخذ؛ وإن كان ممتنعاً أو منكراً؛ ففي امتناع 
الكسر والنقب حينئذ نظر؛ إلى أن يختار الأول؛ وتجعل العَيْبَةٌ بمنزلة الامتناع أو 
الإنكار؛ فيسوغ الأخذ دون النقب والكسر (| ه بمعناه). 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۳٠١‏ . 


کتاب الدعاوى والبينات 


متى أخذ الظافر جنس حقه؛ ملكه بنفس الأخذ بنيّة الظفر؛ ك 
جنسه باعه لا لنفسه ولا لمحجوره بنقد البلد؛ ثم اشتری جنس حقه؛ ولا يشتر 
إذن القاضي في ذلك؛ إذا لم يعلم بالحق ولم تكن به بينة؛ وإِلا اڈ e‏ 
يحتج في إعلامه إلى مشقة ومؤونة› فإن احتاج لذلك لم يث يشترط إعلامه؛؟ ولو مع 
علمه بالحق أو وجود البينة به (تحفة ونهاية بالمعنى) . 

وأقول: إن اشتراط إعلام القاضي بالحال عند علمه بحق الدائن؛ وعدم 
الحاجة إلى المشقة والمؤونة؛ مشكل بأنٌ القاضي قد لا يحكم بعلمه؛ لأنه لا 
یلزمه كما مر في (المسألة .)۳٠۰۹‏ وقد يجاب بأنه وإن لم يحكم بعلمه؛ ولم يأذن 
له في البيع ؛ فإنه لا يمنعه إياه مخالفة لعلمه؛ وهو لا يجوز كما مر في (المسألة 
۸( وقولهما : (ثم أشترى جنس حقه) مرت الإحالة عليه في (المسألة .)٠٠۹١‏ 


E e ix evina SE EE? 


سپیکر زیکر 


لا يأخذ فوق مقدار حقه متى أمكن الاقتصار على قدره؛ فإن زاد ضمن 
الزيادة إن أمكن عدم أخذها؛ وإِلا كأنْ كان له ماثة؛ فرأی سيفاً بمئتين فأخذه؛ 
لم يضمن الزائد لعذره (تحفة ونهاية)" . وكأنه إنما لم يضمن الزائد هنا؛ لأنه 
شبيه بالأمانة الشرعية؛ ببخلاف ما في السابقة من ضمانه ما يأخذه لظ نفسه. 


() تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 009 . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۳١‏ . 

() نفس المرجع السابق. (۳) نفس المرجع السابق. 


ء٤‎ 


e E SEE E‏ أمكن ؛ وإ 
باع الجميع ثم يرد الزائد لمالكه بنحو هبة إن أمكنه؛ وإلا أمسكه إلى أن يُمْكلَهُ 
(تحفة ونهاية) . وقولهما: (بنحو هبة) صوابه بصورة نحو هبة. ومتى جاز 
للظافر بيع الجميع؛ فالقاضي من باب أولى؛ فبما هنا يتأكد ما قررناه في (المسألة 
.(oYé‏ 


إذا كان لزيد على بكر ديلْء ولبكرٍ على عمرو مثله؛ فلزي الأخذ من مال 
عمرو بقدر ما یستحقه على بکر؛ وإن رد بک إقرار عمرو له بالدين؛ أو جحد 
مرو اناق ويد على يكر الذين وفرط المترلي لالات اانه شووط : : احدها: 
أن لا يظفر بمال الخريم وهو بكر» والثاني: أن يكون غريم الغريم؛ وهو عمرو 
في المثال؛ جاحداً أو ممتنعاً. والثالث: يلزمه أن يخبر الغريم وهو بكر بأخذه 
من مال غریمه؛ زو غو کیا یاعد اا وإن أخذ كان ظالماً في أخذه؛ 


ولا يلزمه إعلام غريم الخريم وهو عمرو في مثالناء إذ لا فائدة فيه ومن ثم ؛ ؛ لو 
خحشي أن بكرا يأخذ منه ثانياً ظلماً ؛ ؛ لزمه فيما يظهر إعلامه؛ ليظفر من مال بكر 
بما يأخذه منه؛ ڈ ثم التصريح بذلك اللزوم؛ ؛ وهو ما ذكره شار زيادة إيضاح؛ + وإلا 
فالتصوير المذكور يعلم منه علم الغريمين (تحفة معنى). 
وقد أطال في بيان علم الغريمين من التصوير بما لا يفيد العلم بالأخذ؛ وإن 
ا ا 
TT‏ ل a A‏ 


(1) نفس المرجع السابق. 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 90٦‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات 
أخذ بعلفة ا E‏ حتی یکوت 


من الإنكار عند الحاجة؛ فإن خحشي أن يتالا ا a UL‏ 
الله تعالی ؛ أن له عذراً في عدم إخبارهما. 


(فرعٌ) له استيفاءُ َيْنِ له على آخرَ LE‏ آخر له؛ عليه قضاءه 
من غير علمهم وله جحد من جحده إذا كان له على الجاحد مثل ماله عليه أو اکن 
منه؛ فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة؛ فان کان له دون ما للاخر 
عليه؛ جحد مِنْ حقه بقدره (تحفة ومخني وأسنى)"“. وقضية قوله: وله جحد إلى 
آخره. . أن له الحلف على ذلك للضرورة؛ وهو متفق مع ما نقلناه عن الأسنى 
والنهاية في (المسألة ٦)؛‏ وهو عين ما نقلناه عن القلائد في (المسألة )٠٠‏ 
وهذا هو الفرع الذي أحلنا عليه هناك؛ ويأتي ما يتعلق به في (المسألة .)٠۲۸۸‏ 


قال فى الأنوار" عن فاو القلال: لو مات مدينٌ فأخذ غريمُه دَيْنّه ظلماً 
کی ا رھ ا د ای ی ایت و ا من 
الظالم؛ وللظالم دين في التركة؛ كمن ظفر بغير جنس حقه (| ه). وفيه نظر؛ 
كما قاله بعضهم ولعله من حيث التشبيه المذكور فلو قال كمن ظفر بمال غريم 
غريمه؛اتجّه ما قاله (تحفة). ومنه يعلم اعتماده لما نقل عن الأنوار؛ وأن 
المناقشة ليست إلا في اللفظ؛ ووجه الاعتماد ظاهرٌ؛ كما أن وجه المناقشة قشة جليّ. 


(۲) الأنوار لأعمال الأبرار لمؤلفه يوسف بن إبراهيم الأردبيلي . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


E EE 


2 بيان المدعي والمدعى عليه 


شرط کل منهما أن يكون ميا معصوماً مُكلَفاً أو سَراناً؛ وإن حجر عليه 
بسفه فيقول: وولتي يستحق سمه (تحفة). وقال في دعوى الدمء والثالث أن 
يعن المُدّعَّى عليه؛ فلو قال قتله أحدهم؛ وطلب تحليفهم؛ لم يحلفهم القاضي 
على الأصح؛ وفهم شارح سماع الدعوى وامتناع التحليف؛ وليس كذلك؛ لأن 
التحليف فرع للدعوى. وقول الروضة وأصلها: إن قال إن القاتل أحدهم ولا 
أعرفه؛ فله تحليفهم؛؟ فإن نكل أحدهم كان لوثاً في حقه؛ فيقسم عليه مبني على 
سماع الدعوى؛ وهو وجه ضعيف؛ ويلزم من عدم سماعها اتخات لأنه 
فرعها. نعم إن كان هناك لوث سمعت؛ کذا قيل ولیس في محله»› لأنه يلزم من 
سماعها تحليف المُدّعَى عليه؛ ور عل منت مال؟ لا يقال قانايت 
الكل؛ لأنٌ تحليفهم ينشأً عن دعوى مسموعة؛ وقد تقرر أنها لا تسمع (| ه). 


(۱) نفس المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


وقال شارح الرضا على مثله: : وقضية کلامه أن لا يث 
یکون معياً؛ ولیس كذلك؛ بل تشترط آن تكون الدعوی من معن : 
أنشاً وكيل دعوى عن أحد الورثة مبهماً لم تسمع أيضاً (ا ه). . أما لى قال أذ 
EE‏ فإنه يصح؛ وإِن لم يعيّنهم بأسمائهم؛ e‏ 


TT ë 


E E‏ تقر في (المسالة )۱۱١۷‏ بان 
الوديع إذا اعّی الرَدّ أو التلف يخالف قوله الظاهر؛ مع أنه مُذّعَى عليه لأن القول 
قوله (وردً باه يَدّعي) أمرا ا ظاهراً هو بقاؤه على الأمانة؛ ويرد هذا الرد بما في 
الروضة: أن الأمناء الذين يُّصدّقون في الردٌ بإيمانهم؛ مُذَّعُون لأنهم يدَعُون الرَدٌ 
مثاً؛ وهو خلاف الظاهر؛ لكن اكُنَفِيَ منهم باليمين لأنهم أثبتوا أيديهم لخرض 
المالك (تحفة معنى)'. 


اشتراط التكليف للمدعي والمدعى عليه منتقض بما سبق في القضاء على 
الغائب من جواز الدعوى للصبي والمجنون وعليهما مع ما يتعلق بذلك من 
الأحكام نله عليه (سم) وتأوَلَ له الرشيدي بأنما هو بالنسبة لطلب الجواب منه 
وتحليفه؛ وإلا فهي مسموعة عليه لإقامة البينة . وفي الأنوار: فلا يدعي على صبي 
ومجنون إلا ببّنة كعلى الغائب والميت؛ وعبارة (ح ل) قوله: ولا دعوى عليهم؛؟ 
أي: إلا إن كان هناك بِيّنةٌ وإلا سمعت على الصبي والمجنون ولو مع حضور 
وليّهما (ا ه) وظاهره أنه يأتي هنا ما مر في (المسألة .)٤١١‏ 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 


الا 


من المَدّعين E EE‏ في 8 على المالك: القصار”“ والصبًاغ 
والصائغ والحائك (مختصر فتاوی ابن زياد). 


إذا أسام زوجان قبل الوطء فقال الزوج: : أسلمنا معا فالنكاح باقي. وقالت 
الزروجة: بل أسلمنا مرتّباً فلا نکاح ؛ ؛ فهو مدع لأن إسلامهما معاً خلاف الظاهر؛ 
وهي مُدّعى عليها لموافقتها الظاهر؛ فتحلف هي ويرتفع النكاح؛ وفي عكس ذلك 
لا نكاح أيضاً؛ ويْصَدَق في سقوط المهر بيمينه (تحفة). . وصورة العكس أن يقول 
لها : : أسلمت قبلي فلا نكاح ولا مهر لك؛ فهو المصدق في انتفاء النكاح بلا 
يمين؛ وفي سقوط ال جت (عت الب ٠‏ 


و 


وهذا مفرع على الأظهر؛ ومقابله: دق الزوج أي في الأولى لاعتضاده 
اال اء العصمة وهي المد اة : 

وسكت المصتّف عن حكم المهر في الأولى؛ وهي ما إذا أسلمنا مرتباً 
وقال معاً؛ والظاهر أنها إن قالت أسلمت قبلك فلا مهر لها ؛ لإقرارها بمسْقطه؛ 
وإن قالت بعدك؛ فتحلف ولها نصف المسكّى بناء على قوله أنها مُدّعَى عليها . 


(۱) القَصَارٌ: المبيّض للتياب. 

(۲) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة صفحة ۳١۸‏ الجزء العاشر طبعة دار إحياء 
التراث العربي بيروت. 

(۳) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحةۀ ۳۳۹ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


ے2 شروط الدعاوی 


للدعوى شروط: E Ea E INE‏ 
مغشوشا؛ أو دیناً مثلياً ؛ أو متقوماً؛ اشترط صحة الدعوی به؛ بيان جنس؟ ونوع؟ 
وقدر؛ وصحة؛ أو تكسير إن اختلفت القيمة في كل؛ ولا يغني عن بيان ذلك كونه 
غالب نقد البلد؛ كألف درهم فضة خالصة؛ أو مغشوشة؛ أو أشرفيّة؛ أطالبه بها ؛ 
ولا يشترط التعرض لوزن ما علم كالدينار؛ ولا يشترط ذكر القيمة في المخشوش 
بناءً على الأصح أنه مثلنٌ (تحفة ونهانة تصرف يسین : 

وفيه أنه يحتاج للمبالخة في البيان للدعوى أكثر مما في البيع؛ فلا يجب 
تعيين النقد هناك إلا إذا لم يكن نقد غالب. وعبارة المنهاج: ثم ولو باع بنقد 
وفي البلد نقد غالب تعيّن (| ه). 

وقوله: (كألف درهم فضة إلخ) فيه بيان العدد والجنس والتوع؛ ونقص عليه 
ذكر الصحة والتكسير. وقوله: : (أطالبه بها) لا بد معه من ذكر: وأنه يلزمه التسليم 
إل كما سبق في المسألة (٤٠٤)؛‏ وكما سيأتي في (المسألة .),٥‏ فإِيهام أن 
هذه الدعوى تامَة ليس في محلّه . 


نهال ا ا الدين الر 4 اتس (بحاشية ا والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠٤١‏ 


E PE E 


1 
إ 
1 
ا 
, 


من له غریم غائب؛ لا ب أن يقول: aT TT‏ 

نة تشهد بذلك (تحفة ونهاية٠‏ “. وقد سبق في (المسألة )٤١١‏ مثله عن عماد 

الرضاء وذلك الموذ بها ألیق؛ وسیأتی فى (المسألة ۱۲۲۷) ما له به تعلق. 
م دي کي 


باي أن الدمری ما تسسع غاب عل مالو ار بالمدعی به تیل نحق 
والمحال عليه هو (صفحة )٤۹۷‏ في فصل كيفية الحلف وما یتعلق به؛ وسنذکره في 


4 


(المسألتین ۱۱١٩‏ و۱۳۹۲). 


وجوبها في e‏ دون المثلي؛ ومر ما فيه روما في 
i E‏ 


استوفيناه في (المسألة ٠٠٦‏ عن ص۱۹). وقوله قبيل القشنة ! 
بابها ليس إلا في آخر (الصفحة .)٤١١‏ 


إذا ا بالصفات كجوهرة أو ياقوتة أو a‏ يواقیت 
وجب ذكر القيمة» قال الماوردي مع جنس ونوع ولون اختلف (5 تحفة).. 


لا تسمع الدعوی بن له في ذمتّه ياقوتة؛ لأنه لا بْب فيها. نعم؛ 
السبب؛ کأسلمت إليه دیناراً فى ياقوتة لأطالبه به لفساد السلم؛ أو ای إت 
حيلولة وطلب القيمة سمعت (تحقة)": 1 


"٠ نفس المرجع السابق. (۲) نفس المرجع السايق:‎ )١( 
4 : نفس المرجع السابق.‎ )۳( 


US CULAR 


لو وجبت قيمة المغصوب للحيلولة؛ كفى ذكرها وحدها على الأوجه؛ لأنها 
الواجبة الآن (تحفة ومثلها النهاية). وهل يجب ذكر الجنس حينئذ كما في 
(المسألة )١١۲١‏ أم لا؟ موضع تأمل والأوّل هو الأقرب. ۰ 


لا بد أن يصرّح في مذبوحة وحامل؟ بان قيمتها کذا؛ وحاملاً كذا (تحفة 
Om‏ 
ونهاية) . 


مر في القضاء على الغائب ما يجب في ذكر العقار (تحفة ونهاية) . 
وحاصله آنه إذا اشتهر فلا یجب ذکر حدود ولا غيرها؛ وإن لم يشتهر وتميّز ولو 
بحدٌ كفى؛ وإلّا وجب ذكر حدوده وبلده ومسكنه ومحله من السكة كما مر في 
(المسألتین ٤۹۷‏ و۹۸٤).‏ ۰ 


الدعوى بالمؤجُر على المستأجر دون مُوْجُره؛ لأنّه بيده الآن وإِن کان لا 
بحاصم (تحفة)“. 


م 


(1) نفس المرجع السابق. 
(۲) نفس المرجع السابق. 
(۳) نفس المرجع السابق. 
() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۵۷ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


زادفی النهاية": وهذا بالنسبة لرفع يده؛ أما. 
الملك؛ فلا بد من إعادة البيّة في وجهه (| ه). : 

أقول: ولا يبعد أن تجيء فيها ما سبق في (المسألة )٤٤١‏ ويتعلق بقوله: . 
(وإن كان لا يخاصم) قول الروض : وليس المستاجر والمرتهن مخاصة الغاصت ٠‏ 
كالمستعير والمودع» قال في الحاشية: محله إذا تمكن الراهن من المخاصمة؛ 
أما لو باع المالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزماً؛ كذا أفتى به 
البلقيني؛ وهو ظاهر. ٍ 

وفي كلام الروياني والقفال: أن المستأجر لا يخاصم في الرقبة؛ وله 
الدعوى بالمنفعة؛ وصرح به القاضي حسین؛ ونقله ابن داود شارح المختصر عن 
بعض الأصحاب . قال الأذرعي: وهذا يصلح أن يكون تقييداً للأول المنصوص»› 
قال في الخادم : إن منع المرتهن ونحوه من الدعوى إنما يتجه إذا قال في دعواه: 
هذا الذي غصبه الغاصب؛ ملك فلان رهنه عندي؛ فإنها لا تسمع› لأنه حينئذ 
لیس نائباً عن المالك» فكيف يدَّعِي الملك له» أما إذا اقتصر على قوله: هذا 
مرهون عندي بکذا رهناً شرعياً وهو وثيقة بدين؛ فينبغي أن يقبل قطعاً ؛ لأته لم 
يدع من جهة غيره؛ ولا یثبت ملکاً لغیره؛ حتی قال لا تسمع دعواه (| ه) من 
هامش (ص۱ ٤"‏ ج۳) وقوله: (ما لو باع المالك العين المرهونة إلخ)؛ أي: ظلما 
وتعدياً إذ ليس للراهن المقبض تصرف. وقال في الرهن من التحفة: ومحل فنع 
المرتهن عن المخاصمة عند تمكن الراهن منها؛ أما إذا باع الرهن فللمرتهن 
المخاصمة جزماً كما أفتى به البلقيني (| ه). ويأتي ما يتعللق به في (المسألة 
٥‏ وهل يمكن الفرق بأن ما في صدر المسألة في الراهن والمۇجُر 
الحاضرين؛ وما هناك في الغائبين! قلت: الأقرب؛ لاء لقوله الآتي في (المسألة 
4 عاف غا لمي الق كما غلم ما مر أي ها في (المتالة 
أي وكما يعلم مما يأتي في المسألتين )۱٣٣ ٤و ٠۳٠۳(‏ ويٽبغي ان يجيءَ 


() نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٤١‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ما ذكرناه في (المسألة )٤٠١‏ وسائر المسائل التي أحلنا عليها فيها من تسلط 
الغريم على الدعوى بعين غريمه؛ والاختلاف في ذلك. ولما نقلناه هنا عن 
حاشبة الأسنى ونحوه عن المؤلف في الرهن؛ تناسب بما استشكلنا في (المسألة 
۸). وبعد هذا تأملت قوله في الرهن (ص٥۱۸‏ ج۳)؛ وبحث أن الراهن لو 
غاب وقد غصب الرهن؛ جاز للقاضي أن ينصب من يَدَعِي على الغاصب. وقول 
(سم) عليه : ينبغخي أن يجوز للمرتهن دعوى حق التوثق مطالبة الخاصب (| ه) 
وهو مخالف لما في صدر المسألة؛ وقد جعل المؤلف في باب الرهن المدار على 
تمكن الراهن من الخصومة؛ فعند تمكنه تمتنع على المرتهن ؛ وإلا فلا؛ كما إذا 
باع الراهن فإنه لا يتمكن لأنه باع حقاً لغيره وهو المرتهن (| ه). لكن الأوجه ما 
مر عن الأذرعي . ثم رأیت ابن زياد يقول: وقول الشيخين أن المستأجر لا 
یخاصم؛ محله في البدل؛ أما في العين؛ فالمنقول المعتمد الذي قرره السمهودي 
أنه له المخاصمة فيها (| ه) وهو وجيه جدا. 


دعوى ملك العين المبيعة بعد قبضها لا یکون إلا على مشتریها؛ لا على 
بائعها؛ ولا تسمع دعوی العين على البائع. نعم؛ لو أقَرٌ بها للمُدّعي حينئذ غرم 
قیمتها وإن لم يقبض (ا شد فاو ور غق ال فن :: 

وفي (ج٤‏ ص۳۸۱) من فتاوی المصنف: إنما تسمع الدعوى بالعين على 
واضع اليد؛ ثم هو الذي يجيب بالاعتراف أو الإنكار؛ فيطالب بالبيّنة وإلا 
فباليمين بنا . وإذا نرعت منه العين بحْبة؛ رجع بشمنها إن كان على من تملكها م 
بشرطه (| ه).. وقوله: رالا فبالیمین قا بالف ها في (ض۴۶۹) والجز 


)0 عبد الرحمن بن محمد المشهور بغية المسترشدين صفحة ٤٤١‏ المجلد الرابع طبعة دار 
الفقيه . 


(۲) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي صفحة ۳۸۱ مجاد ٤‏ دار الفكر للطباعة والنشر. 


n 


کتاب الدعاوی والبينات 


الثاني من الأسنى أن حلفه على نفي العلم. وفي (ج٤‏ ض٠٠‏ 
المصنف أيضاًء الجزم أيضاً بأنها على البتٌ كما سنذكره في (ا له 
ويأتي في (المسألة )٠١١١‏ ما يقتضي خلاف ما ذكرتاه في صر انال صن 
فتاوی مشهور. وفي (المسألة ۱۸۸) ما يوافقه مع الإحالة في الموافقة قة على عذة 
مواضع . 


أما الدعوى بالقيمة على البائع فإنها تصح› وقد أطال الكلام عليه صاحب 
الأنوار في (ص ٠٠٣٦‏ ج١)‏ فليراجعه من أحب فانه مفید» ويأتي ما له تعلق آخر في 
(المسألة )٠٤١١٤‏ وأما ما جاء في (صفحة ٠۳‏ ج۳) من فتاوى المؤلف في جواب 
ما إذا انتقل المال من واحد إلى عشرة مثلاً؛ فهل للولد الدعوى ببيعه بدون المثل 
على کل واضع؛ أو على من هو تحت يده يوم الدعوى؛ من قوله: وله الدعوى 
على کل من وضع يده على المبیع؛ فإنه محمول على ما قررناه من أنه إن كانت 
الدعوى بالقيمة للحيلولة؛ توجهت على كل من وضع يده؛ وإن كانت بالعين فلا 
تتوجه إلا على من تحت يده المبيع يوم الدعوى. ون عبارة الأنوار؛ السابقة 
إليها الإشارة؛ وهي آخر الغصب: ولو باع عبداً من آخر؛ فجاء زید وادعی آنه 
ملكه؛ وأن البائع كان غصبه منه؛ فله دعوى العين على المشتري؛ والقيمة على 
البائع ( ه) وهي ظاهرة فيما قررناه. NE SES‏ 
بكر الخطيب: من تصرف في عين ببيع ونحوه؛ حتى حتى الوقف والنذر؛ لا يُدّعَّی 
عليه لنزع العين؛ ويدعى بالتسليم لغرم القيمة (| ه) وقد أخطأ في هذه جماعة من 
المنتسبين للعلم؛ ونبهناهم فلم يرعووا. 


إذا کانت العين المدعى بها تالفة وهي مَُمَوّمةً؛ وجب ذکر القيبة ن 
الجنس»› > کما بحثه جمع؛؟ کعبد قیمته کذاء بل قال البلقيني مع ذكر صفات السَلَمٍ 
وبسطه» لكن المعتمد الأولُ؛ لأنها الواجبة حينعذٍ؛ بخلاف المثليّةَ لا بد من 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ذكرنا صفاتها ليجب مثلُّهاء وقضية ذلك الاكتفاء في المتقوّمة التالفة بذكر القيمة 
وحدها (تحفة)' . وفي العبارة لوان ثلاثة 


أحدها: وجوب القيمة مع الجنس وهو المعتمد؛ ثانيها: وجوب القيمة مع 
الوصف بصفات السلم وهو رأي البلقيني الضعيف . ثالثها : الاكتفاء بمجرد ذكر 
القيمة لأنها الواجبة» وظاهر كلامه بالآخران أن لا حاجة حتى إلى ذكر الجنس» 
ولهذا جعلناه لوناً ثالثاً مخالفاً للأولء والأقرب أنه غير مراد وإن أوهمه كلامه 
فلا بد من ذكر الجنس؛ وبهذا يرد إلى الأول؛ فلا يكون للمسألة إلا لونان؛ وهذا 
كله في التالفة. . أما الباقية غير المنضبطة فقد مر حكمها في (المسألة )١١١۹‏ 
وأما المنضبطة فقد سبق في (المسألة )٤۹٩4‏ بعد الجمع من المصنف؛ بين ما ذكره 
فيها وما ذكره في (المسألة ۸١٠۱)؛‏ أنه يشترط للعين المثلية البعيدة المبالغة في 
الوصف؛ ويندب ذكر القيمة؛ ويكفي للعين المتقومة البعيدة وصف السلم ويجب 
ذكر القيمةء وأنه يكفي وصف السلم للعين القريبة الممكنة الإحضار إلى مجلس 
الحكم؛ مثلية كانت أو متقومة؛ من غير حاجة إلى ذكر القيمة. وعلى كل حال 
فتقسيمه في البابين مكدر ؛ وکلامه ملرّق؛ وعبارته مشوشة؛ وجمعه مفرق» ولولا 
تلرمي باتباعه لاختصرت الكلام» وأوضحت التقسيم» وأطلعت محيّاه الوسيم. . 
وقال في الخصب (ص۲۸۲ ج٣۴):‏ فعلم نه لو غصب صاع بر قيمته درهم؛ ؛ فطحنه 
فصارت قیمته درهماً دسا فخبزه فصارت فڙها وتلعاً؛ وأكله؛ لزمه ْم 
وثلثٌء وكيفية الدعوى هنا اسح عليه قيمة حبر درهماً ونلا ( ٠")‏ 


aE ET‏ ة منها ا والإقرار» لأن 
المقصود ثبوت الأصل لا غير. ومنها الدّية والعْرَةّ لانضباطهما شرعاً. ومنها 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 90۷ . 
(۲) المرجع السابق ج۳ صفحة ٤۸١‏ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


المَمَر؛ ومجرى الماء في ملك الغير بل يكفي مجرد تحديد 
في جهةٍ منه؛ وعليه حمل إطلاق الهروي عدم وجوب تحديده 
وإلا ونت مان فدرة؛ وعاليه حمل إطلاق غير ووب بياب (نحقة بيسير 
تف وي مها ۲ل غير أنه آذ احق الور أن راء الما 
جميع جوانب أرض الغير؛ و في جانب غير معيّن؛ st‏ 
وإن استحق الممر من جانب معيّن؛ عيَنهُ فقط؛ أو عيّن قدر ما يستحق المرور 
فيه . وفي تعبيره غثاثة وضعف والله يغفر له. وقد مر ما يتعلق بالغلط في الحدود 
في غير الإقرار؛ في (المسألة .)٠٠٠‏ 


قد لا يضور سماع الدعوى إلا مجهولة؛ وذلك فيما يتوقف تعيينه على 
القاضي ؛ كفرض مهر ومَنْعَةٍ وحكومة ورَضخ ؛ ودعوى قريب النفقة الحالية؛ 
فتسمع دعواه بأنه امتنع من إنفاقي الآن مع احتياجي إليه؛ بخلاف الدعوى 


للمستقبل؛ فإنها لا تسمع منه؛ ولا للماضي؛ اناهن ك فن ماف تة 
(Y2‏ 
2 


الزوج منوط بالقاضي ؛ ومفوضص إلى نظره؛ فسمعت مع الجهل . ومنها دعوی 
(f)‏ 
E‏ 


المفوضة بالمهر ليفرضه القاضي (تحفة معنى 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 09۷ - 09۸ . 
(۲) المرجع السابق صفحة 09۸ . 


ومنها ما لو عورض بطلب شيء؛ فقول في دعواه: ونه يطلب مني ما لا 
تفه فیکفي ذکره مجملاً ؛ لأنه غير مقصود بالدعوى» وإنما المقصود منها 
منعه من المعارضة ١(‏ ه. من عماد الرضا). وهل يشترط أن يقول: وإنه يمنعني 
من إشغالي؛ آم لا يشترط ذلك؟ ظاهره عدم الاشتراط؛؟ وقد يتأيد مما في 
(المسألة .)١١٤١۳‏ 


وفي الذاكرة عن وضع لا أثبته الآن؛ اشتراطه؛ إذ لا يتصور الإلزام إلا 
بذلك؛ وستعاد في آخر الكتاب؟ غفلة منا عما هنا؛ ولكن بزيادة في التحقيق› 
وأنه لا بل من ذكر التضرر بالمنازعة في المال أو الجاه أو البدنء وفي (المسائل 
۳۸ و۹٤۱۱‏ و۱۲۳۹( ما له تعلق بها أيضاً؛ ولا يخفى أن قول المُدّعَى عليه : 
لا يستحق علي شيئاً ؛ كافي في الجواب عن الدعوى؛ ولكن الخفي الاستغناء به 
في الدعوی؛ ولذا هان علينا اللوم في تكراره لأهميته وغرابته. 


ومنها دعوى الكتاب الإيتاء؛ ودعوى الإبراء من المجهول في إل الدية؛ 
بناءً على الأصح من صحة الإبراء منه؛ ودعوی الاإبراء من المجهول فيما لو باع 
بشرط البراءة من العيوب. وقلنا يبرا عن عيب باطن لم يعلمه بالحيوان (| ه. 
شرح عماد الرضا). 


2 


ومنها دعوى العلج؛ الأَمَةَ المشترطة في المسألة المذكورة في الأمان؛ 
ودعوى الأب الإعفاف بزوجة أو أمة؛ أو المهر أو الثمن؛ ودعوى الأرش عند 
امتناع الردٌ بالعيب القديم؛ ودعوى أحد أصناف المستحقين المحصورين على 
المالك؛ ثم القاضي يعيّن له ما يراه بحسب حاله (۱ ه من شرح عماد الرضا). 


کتاب الدعاوى والبيتات 


ومنها دعوى الوارث الذي يؤخذ بالاحتياط في حقه من الإرث على من في 
يده المال؛ ودعوى الطلاق المبهم؛ ودعوى زوجة العبد على سيّد المستخدم؛ له 
نفقتها وسائر واجباتها ؛ ودعوى طفل بلغ؛ إسراف وليه في الإنفاق عليه؛ ودعوى 
المالك خيانة عامل المساقاة؛ إن قصد رفع يده لا تغريمه (| ه. من شرح عماد 
الرضا).. وفي حاشية الجمل عن الشوبري؛ أن بعضهم أنهاها إلى مثة 


وصورتین . 


(فائدة): رأيت في حاشية الأسنى؛ أوائل الدعوى بالدم؛ ما يفيد أن 
إعراض القاضي عمن لم يصحح دعواه؟ ؛ محله بموضع يمکنه ذلك؟ وإلا وجب 
على الحاكم استفصاله؛ وترتيب الحكم على ذلك سواء في الدماء وغيرها 
١(‏ ه).. وقد أحانا على هذه الفائدة في (المسألتین ۳٤٩‏ و١٤٠١).‏ 


الشرط الثاني من شروط الدعوى: الإلزام ؛ فيشترط أن تكون ملزمة كما 
علم مما مر؟ بأن يكون المدعي به لازماً؛ فلا تسمع بدین حتى يقول: وهو ممتنع 
من أدائه؛ ولا بنحو بيع أو هبة أو إقرار؛ ؛ حتی يقول: وقبضته بإذن الواهب؟ أو 
أقبضنيه؛ ويلزم البائع أو المقر التسليم إلىّ؛ ويزيد المشتري إن لم ينقد الئمن؛ 
E O ITT‏ 


)0 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 99۸ ٠‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۴٤١‏ 


ZZ‏ ج ت 

قال في الأنوار (ص۸٦٤‏ ج۲): فأما إذا قال: اشتریت منه داراً في محلة 
کذا؛ يلزمه تسليمها لي؛ فإنه لا تصح هذه الدعوى؛ فإنه ما لم يوفُر الثمن لم 
يلزمه تسليمها (| ه). وفي العبارة التي سقناها من التحفة والنهاية أشياء. 


أحدها: ظاهرها أنه يكفي في دعوی الذّين؛ وهو ممتنع من أدائه ؛ وإن لم 
يقل وأنا مطالب؛ وهو خلاف ما صرحا به في الدعوى على الغائب؛ كما ذكرناه 
فى (المسألة .)٤١٤‏ 


وقضية كلام الروض؛ أن لا فرق بين الغائب وغيره في اشتراط ذلك؛ 
وظاهرها أيضاً؛ أنه لا يشترط أن يقول في الدين : OYE‏ 
وإن جاءا بهذا اللفظ ؛ فإنما جاء به في دعوى البيع وما بعده؛ فلا ينعطف للدين 
مع طول الفصل؛ وقد صرح في الأسنى بأنه لا بد أن يقول في دعوى الدين: 
ويلزمه التسليم إليً؛ أو يقول: وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه . فوصفه الأداء 
بالواجب؛ مُعْنِ عن قوله: ويلزمه التسليم إلىّ؛ ونحوه في (ج٤‏ ص٤۳۷)‏ من 
فتاوى المصنف. فقي كَل من عبارتي التحفة والنهاية؛ قصور؛ حيث لم يصفا 
الأداء بالواجب؛ ولم يشترطا ذكر لزوم التسليم . 

ثانيها : ظاهرها الاكتفاء فى الهبة: ب..وقبضته بإذن الواهب؛ وإن لم يقل 
ويلرمه الخسليم إلى» وهو ا عبارته التي في (ص4۸) الآتية عما 
قریب. وقال شارح عماد الرضا على مثله؛ وفيه ما فيه» ثم قال : قال الأذرعي : 
وقضية عبارة الشيخين؛ أنه إذا قال في دعوى الهبة: ويلزمه التسليم؛ تمت وتوجه 
الجرات وة لم يكر الفن؛ وهو غير مراد؛ إذ لا تلزم إلا بالقبض. وجوابه أن 
قوله: ويلزمه التسليم مۇذنٌ بلزوم الهبة؛ بإقباض سابق الدعوى؛ ثم عرض مانع 
١(‏ ه). وأقول: إن ها الجر اودري ها ات قى ي هة ارد عن 
شارح عماد الرضا نفسه؛ من أنه لا يتحقق الإلزام إلا بوجود اللزوم ٠‏ 


ثالثها : ظاهرها أن الدّين يختص ب. ..و هو ممتنع من أدائه ؛ والهبة تختص 
ب. .وقبضته بإذن الواهب إلى آخره؛ والبائع والمقر يختصان ب..و يلزم التسليم 


کتاب الدعاوی والبینات 


إل . . ومثلها عبارته في كتاب دعوى الدم (ص۹۸) ونضها :الثاني : 
ملزمةً؛ ففي دعوى هبة شيء؛ لا بد من: وأقبضنيه؛ أو قبضته بإذنه 
إقرار لا بد من: ويلزمه التسليم إلي؛ أو إلى وليّي (| ه). 

لكن قال في الأسنى : فلو عى على غيره بيعاً أو هبة أو ديناً أو تحوها؟ 
اا خضل ان لكر في دراه ري ال عاو رل 
ويلزمه التسليم إلىّ؛ أو؛ وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه (| ه).. وهي 
ظاهرة في تسليم الإلزام بمقتضاه . أما أول عبارتي التحفة والنهاية ؛ فتفسير لاإلزام 
باللزوم» وعبارة عماد الرضا وشرحه. ثانيهما: أن تكون ملزمةً؛ ولا يتحقق هذا 
الوصف إلا بأن يكون المُدّعَى به لازماً للمدعى عليه في زعم المدعي (انتهى) 
وهو الموافق لتفسير التحفة والنهاية . ۰ 

وقد توهم عبارة الأسنى؛ أنه لا يجب؛ مع قوله ويلزمه التسليم إلي؛ أو 
وهو ممتنع من الأداء؛ ذكر القبض بإذن الواهب في الهبة ؛ وسيأتي في (المسألة 
۷ ما یتوضح به ذلك. وقول الأسنى؛ ممّا الغرض منه تحصيل الحق؛ يخرج 
به ما يعرف من قول الفتح: أما ما الغرض منه دفع النزاع؛ كدارٍ؛ فلا تعرض فيه 
للزوم التسليم ١(‏ ه).أقول: ومحله إذا كان المقصود دفع المنازعة؛ وإلا فلا بد 
من التعرض له أو لمثله؛ كما يعرف من الاآتية". 

رابعها : سكتوا هنا عن لفظ (الآن) في لزوم التسليم ونحو الأداء الواجب» 

يشترط أولاً؛ ويكون الاشتراط مخصوصاً بالغائب؛ في يميني التكملة 
والاستظهار؟ والظاهر اشتراطها هنا أيضاً؛ وأنه لا فرق فيها بين الغائب وغيره؛ 
لأنه لا يتحقق الإلزام إلا بهاء فقد يكون الحق ثابتاً ولكنه مؤجل؛ إذا المضارع 
صالح للحال والاستقبال؛ والمشتق نحو اللازم» والواجب يتطرق إليه الاحتمال؛ 
لما لأهل الوضع والأصول من اختلاف في اشتراط بقاء المعنى له وعدمه؛ فلا 
تحقيق للإلزام؛ ولا قطع لمناط الإيهام؛ إلا بلفظة . . الآن. . قإن قلت: إن عبارة 


E O 


: 
٠ 
٠ 


)١(‏ أي المسألة الاآتية. 


Wé‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
الروض؛ في القضاء ء على الغائب؛ فلو اقتصر على أنه ثابت في ذمته یلزمه 
تسليمه؛ كفى . قلت: قد قال في الحاشية شية (ص۱۷") أي : الآن؛ أو في وقتي هذا 
١(‏ ه). 
وقد سبق الإحالة على ما هنا في (المسألة ٤‏ ) وکلتاهما تتعلق بالأخری 
كما أن المسألة (۱۲۲۸) وما بعدها من المسائل؛ لو ذكرت هنا لكان أنسب؛ 
لأنها تدور على الإلزام سلباً أو إيجاباً . ويأتي في المسألة )۱٤١۸(‏ ما يتعلق 
بالإعطاء والهدية . 


الدعوى برهنِ؛ بان قال : ا ا 
فيلزمه تسليمها إل إذا قبضه (تحفة ونهاية)" “. .. وقوله : (وأحضرته) 

ي : المبلغ الذي وقع به الارتهان؛ والتأنيث في تسليمها صوابه التذكير؛ وإن 
. . وعبارة عماد الرضا : أو اذّعَی داراً بید غیره؛ فقال: رهنتها منه 
بکذا؛ لم تسمع الدعوى؛ لأنه لا يمكنه أن يقول ويلزمه تسليمها إلي؟ فطريقه أن 
يقول: وقد أحضرت المبلغ فيلزمه تسليمها 2 تسليمها إلى إذا قبضه مني (| ه) وهي صريحة 
فيما استدركناه على عبارة الفتح في التي قبل هذه المسألة . 


لا تسمع 


اعتمد البلقيني في فتاويه وغیرها؛ أن دعوی المرتهن الرهن لا تسمع؟ إل 
إن ای القبض المعتبر. قال : وذکر النووي في التخالف في الفرائض والجعالة؛ 


٠. 0٨۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نھاية اع ا الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 


کتاب الدعاوی والبينات 


ما يقتضي خلاف ذلك؛ والمعتمد ما ذکره هنا (انتھی). و 
التحفة؛ وهي كالصريحة في أنه لا يغني عن ذكر القبض قوله: 
إل ؛ ولا قوله: زه مسح من الاداء الراجب عل ٠‏ ونك ما شى ي 9اا 
..)٥‏ وقد کتب علیها محشیه ما نصه: في هذه العبارة إيهام؛؟ وهو أنه .إذا 
قال في دعوى الهبة: ويلزمه التسليم إليّ؛ تمت الدعوى وتوجه الجواب على 
الخمحا وليس بمراد؛ لأنٌ الهبة لا تلزم إلا بالقبض؛ فإما أن يكون حصل تسامح 
فى التعبير؛ أو يکون قوله المذكور مؤذناً بإقباض متقدم ثم حصل المنع ه)؟ 
ا ا ٠‏ عن شارح عماد الرضا؛ عن الأذرعي في 
مسألة الهبة. . ثم رأيت المصتف قال في (ص٦٤۳)‏ من باب الإقرار: لو اقتصر 
على الهبة لا يكون مقراً بالإقباض؛ وإن قال: خرجت منها إليه؛ أو قال ملكها؛ 
ما لم يكن الموهوب بيد المقر له؛ لأنه قد يعتقد الملك بمجرد الهبة؛ وقد يؤخحذ 
منه؛ أن الفقيه الذي لا يخفى عليه ذلك بوجه؛ يكون في حقّه بمنزلة الاعتراف 
بالقبض وهو منجّه. ويظهر أنه لو قال: ملكها ملكا لازماً؛ وهو يعرف معنى 
ذلك؛ كان مقراً بالقبض أيضاً (ا ه) ... ثم أحال عليه في (ج۲ ص١٤٥)‏ 
فقال: نعم؛ يكفي قول الواهب ملكها اَهِب ملكاً لازماً؛ كما مرٌ أواخر الإقرار 
)1 ه) ولكن ما في الإقرار مقيد بالعارف مدلول اللفظ كما رأيت؛ ومن هذا القيد 
يحصل الجمع بين ما ظاهره التخالف من العبائر السابقة؛ إل أن يرق بين 
ا والإقرار؛ فإنه غير بعيد» وسنحيل على ما هنا في (المسألة ۸١٤٠)؛‏ 
ونذكر بعضه في المسألة (۱۲۳۲). 


أخحذ الُرّي من اشتراط الإلزام في مسألة الرهن السابقة عن البلقيني؛ آنها 
لا تسمع دعوی المؤجُر على المستأجر بالعين؛ قبل مضي المدة؛ لأنه لا یمکنه 


صوب الركام في أدلة الأحكاح 


أن يقول::ويازمه التسليم إليّ؛ ورد بأنه قد یرید التصرف في الرَقَبةٍ ويقيم بيُنة 
بذلك (تحفة ونهاية)“. إلا أن عبارتهما أخذ الغرّي من ذلك؛ ونحن صرحنا 
بالمشار إليه؛ كما رأيناه ظاهراً في عبارة شرح عماد الرضا. ثم إن الرد على 
الغري مذكور في العباب» فإلى عبارته الإشارة بقولهما (وردٌ)؛ وفي العبارة فوق 
ذلك أشياء. 

أحدها : إيهام أن ليس في المسألة نقلء والحال أنها منصوص عليها في 
الأنوار كما ذكره شارح عماد الرضا. . وعبارته: ففي الأنوار من جملة مسائل نقلها 
عن فتاوی القمّال ما قصه : : لو اذَعَى دارا في ید آخر» وقال: هي ملكي أجرتها 
منه؛ لم تسمع حتی یقول: وانقضت المد (| ه) وجزم به غيره؛ فاستبان أن 
المنقول ما جرى عليه المؤلف؛ وإن كان ما ذكره المزجد في عبابه قوياً إلا أن 
المذهب نقل (انتهت) . 

ٹانیها: قوله: : (فيمنعه المستأجر بدعوى الملك) . هل يشترط لسماع دعوی 
المؤجر أن يكون منع المستأجر لدعواه؛ ملك العين المؤجرة عنده» وإِلا لم تسمع 
الدعوی؟ أو يكفي لصحة الدعوى مجرد المنع من التصرف؟ فإن كان الثاني وهر 
الظاهر؛ فقولهما: بدعوى الملك؛ حش لا حاجة إليه. 

ثالشها: إن هذا ليس برد على الغزي» ولكنه مسألة أخرى يمكن أن يوافق 
عليها الغري› لأنه إنما يمنع دعوى الملك لعدم الإلزام. . فأما الدعوى التي لدفع 
المعارضة؛ فلا ب يشترط فيها التعرض للزوم التسليم؛؟ ؛ كما يعلم من كلامه التي في 
المسألة )۱٠١۳(‏ وقي (ج٤‏ ص٤۷")‏ من فتاوى المصتّف التصريح بأن الدعوى 
لدفع المنازعة لا يشتر يشترط فيها أنه يلزمه التسليم› وقد سبقت الإحالة على هذا في 
المسألة .)١٠١١(‏ وبقيت مسألة تناسب العلم والاإلزام؟ ؛ وقد وقع السؤال عنها في 
هذه الأيام؛ وهي : هل تدمع الدصوی بانه وارت فلات داد م ار 
ويصفه من الميراث؛ أم لا؟ توهم بعضهم الثاني . . وأجبت أنا بالأول؛ قياس ما 


(۱( المرجع السابق. 


a o 


کتاب الدعاوی والبينات 


سيأتي في (المسألة )١٠١١‏ عن الروض وشرحه؛ من.سماع 
بالنكاح» وإن لم تطالب بحق من حقوقه فلا يمنع الدعوى بالازد 
بالموروث»› كما لا يمنعها الجهل بالمقربة. وقد مر في (المسألة:¥ 
الدعوى بأنك أقررت لي؛ ولو بمجهول؛ إذا تممها بقوله : : فيلزمىك تىمليمات- ولا 
يشترط ذكر التسليم هناء لأن الإرث لا يكون شرطه إلا لازماً. وقد مر في 
(المسألة )١٠١١‏ أن معنى الإلزام اللزوم؛ بخلاف الإقرار؛ فقد یکون کذتاً وق 
کر در ‏ و فا در الر لت فى اف ۲۷ ج0 مر الفاري أنه يجوز 
للحاكم أن يسجل ببيع ما لا يعرفه فيما لو قال البائع للمشتري : : بعتك المبيع الذي 
أعرفه أنا وأنت» كما له أن يسل بالإقرار وإن لم يذكر المقرٌ شروطه» وسئل کما 
في ( ص۱۲۳ ج۳) منها ؛ ؛ عمن اذَّعَى على غائب؛ أنه أقر أن جميع ما بيده شركة 
بينه وبين المُدّعي؛ ؛ ولم يعيّن ما بيده» فهل تسمع الدعوى والبينة مع الجهل؟ 
فأجاب ا . وقال بحرق في صور الدعاوى: ويقول في دعوى الإرث: 
ادعِي بان فلاناً مات وأنا ابنه لصلبهء أو أخوه لأبيه؛ أو عمّه؛ أو جده» ويميّز 
الجهة الجائزة لإرثه؛ لا وارث له سوانا؛ ولا مانع يحجينا عن إرثه؟ ولي بينة 
تشهد بذلك (| ه) . فإنها صريحة في السماع وإن لم يطالب بشيء من نصيبه ٠ ٠‏ 

CS E‏ . أما ما سيأتي في (المسألة 
إذا اعت على وارث شيعا محدوداً فلا 


TT‏ ن قول 
تسمع إلخ ؛؟ ف ون ا ن اف فرق اشع : . لأ ما نحن فيه الدعوى بالإرث»› 

وذلك في الدعوى بشيء على الوارث. . وهذا ما لا يحتاج إلى التنبيه. . ولكن تراذل 

الزمان أحرَحَ إليه؛ إذ تعلق به بعض من لا يعرف القطاة من اللطاة" والله 

أعلم . 

)1( المجموع الفقهي لآل السقاف للعلامة طه بن عمر بن طه. 


(۲) القطاة: موضع الرديف من الدابةء واللطاة: غرة الفرس؛ والمعتى أنه لا يعرف من حمقه 
مقدم الفرس من مؤخره. 


VIA:‏ : صوب الركام في أدلة الأحكام 
کے ا ا ا ت ا ا ا 
الثالث من شروط الدعوى: انتفاء التناقض» كذا ذكره هنا (بصفحة )٤۸٥‏ 
ولم٬یأت‏ بما يناسبه سوى-إخراجه منه المسألة التالية وغير (المسألة ١١۹۹‏ 
والمسألة )١٠١۷۹١‏ بعد أفواج من المسائل جَمَعهَّا من غير تناسب؛ ولو انتخلناها 
وألحقنا كل واحدة بما يناسبها لكان حسنا جميلا؛ ولكن من حيث إنا نبعد 
بالمظلّة ؛ على من يتقصّى عبارة التحفة ويراجع عليها من کتابنا؛ آثرنا مجاراته . 


TEE‏ يشت إعساره؛ وأن لا مال له ظاهراً ولا باطناً؛ ثم 
يدعي بمال على آخر؛ لأنه إن أطلق فواضح؛ ؛ وإن أَرَحّ 
ما يجب الأداء منه للغرماء؛ ؛ وهذا ليس مما يجب منه الأداء؛ والغرض 


المُدّعَى عليه مُنْكر (تحفة ونهاية. 


٠٠٤١ مسألة:‎ 


تسمع دعوی دائ ميت على من تحت بده مالٌ للمیّت مع حضور 
الوارث؛ فإن غاب ؛ أو كان قاصراً؛ والأجنبي مقر به؛ فللحاکم أن يوَفِیه منه؛ 
وعلى هذا حُيلّ قول السبكي : للوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت؛ آي: 
بالرفع إلى القاضي ليوفيهُما مما يذ يشت (تحفة ونهاية)" . وفيها شيئان أحدهما: أ 
السبكي سى بين الدائن والوصي في المطالبة بحقوق الميت؛ فإمّا أن يمنعا من 
الدعوى بها كلاهما؛ وإما أن تجوز لكليهما؛ والأول في الوصي ممنوع؛ فلزم 
الثاني ؛ ومنه يعرف أن الحمل بعيد. 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 00۸ . 
الاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 


(۲) نفس المرجع السابق. 


کتاب الدعاوى والبينات 


ثانيهما: أنه اضطرب كلامه في المسألة؛ اضطراب الأرشب 
البعيدة“؛ فتارة يمنع دعوى الدائن مطلقاً؛ وتارة يجوزها ياين ل 
وأخرى يخص المنع بما إذا لم توجد بينة كاملة؛ وقد قررنا جميج 
(المسألة .)٤٥١‏ : 


وفي القلائد: إذا علم دائن الميت بدين له؛ فليخبر الوارث؛ فإ امتنع 
الوارث عن مطالبته؛ أعلم الحاكم ليقتضيه من المُقرّ؛ ويقيم من يدعي ويقيم البينة 
على المنكر (ا ه) وهو متفق مع ما سبق في المسألة )٥۳١(‏ 


ليس للقاضي سماع الدعوى بعقد أَجْيِعّ على فساده إلا لنحو رَد الثمن 
(تحفة ونهانة). 


1 E 


له سماع الدعوی بمُْحتَلَّفٍ فيه؛ لیحکم فيه بما يراه؛ بخلاف الشَمُْعة لا 
تسمع دعواها إلا فيما يراه؛ لأنها مجرد دعوى فتبطل بردّه لها؛ بخلاف العقد 
الفاسد لا بد من الحكم بإبطاله (تحفة ونهاية) . . . . وفي مختصر فتاوی ابن 
زياد: لو اذَعَى على متولى الوقف بدعاو؛ فأجاب بإيصال ما قبضه إلى مستحقه؛ 
فطلبت من القاضي e‏ اجات القاضي بعدم الوجوب؛ فقول القاضي 


)١(‏ الأَرْشِيَة: جمع رشاء بمعنى الحبل. والظوِي : جمع طويّة وهي البئرء والبشر البعيدة: 
العميقة . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 99۸ ٠‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٤۲‏ . 

(۳) نفس المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


هذا؛ حك منه؛ إذ لا يشترط في الحكم تفصيل؛ كما لو قال: اخرج من حقه أو 
اقضه؛ فهو حکم بالدین؛ فليس لحاکم یری خلافه نقضه (| ه). 


بحث العُرّيٌ سماع الدعوى في الشفعة التي لا يراها الحاكم؛ إن قال 
المشتري: إن طالبها يعارضني فيما اث e e‏ 
ليس له الدعوى بها عند من يراها (تحفة ونهاية)(“ . وقد مرّت الإشارة إلى هذه 
وسابقتها في (المسألة .)٠٠٠۸‏ 


ثم أقول: إن هذه ليست دعوى بالشفعة؛ ولكنها دعوى لدفع المنازعة› 
وهي لا فرق بين أن يستند المنازع إلي تأويل في منازعته؛ وأن لاء > حسبما يأتي 
بيانه آخر مسألةٍ في هذا الكتاب . . أما الدعوى بالشفعة فلا تكون إلا من طالبهاء 
فلا يخلو كلامه عن البرودة› وكأنٌ قوله أن يقول: e‏ 
لیحکم بما یراه؛ ؛ لأنه لا ينتقض إلا بحكم؛ بخلاف الشفعة إذا اذَعَى المشتري أن 
طالبها یعارضه فیما اشتراه بغیر حق؛ فله منعه من معارضته؛ وحينئ لیس له 
الدعوى بها عند من يراها؛ لأنها مجرد دعوى؛ فتبطل بردو لها؛ بخلاف العقد 
الفاسد؛ فإنه لا بذ من الحكم بإبطاله. 

وقولهما : : (وحينثٍ ليس له الدعوى بها عند من يراها) أي: في المسألتين 
هذه؛ ؛ وهي ما ادعى المشتري المعارضة فمنعه القاضي ؛ فکأنه حکم بإبطالها؛ 
لأن فعل القاضي فيما رفع إليه وطلب منه فصله؛ حكلٌ؛ فليس للشفيع بعد ذلك 
الدعوى بها؛ عند حنفي يراها والتي قبلها؛ وهي ما إذا اذعى بها الشفيع عند من 
لا یراها؛ فرَدٌ دعواه ولم يسمعها؛ ؛ لأنٌ ذلك في معنى الحكم بالإبطال؛ فهي كهذه 


. 004 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲٤۲ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


ETR 


کتاب الدعاوی والبينات 


بصریح قولهما؛ فيها الموافق مما مر عن ابن زياد؛ فتبطل 


و رأيت أدب القضاء غزي ؟ فإذا به قول : وة له: إنها ترد ن 
ثم يقول: وقوله: إِنها : 
في أن قول القاضي لا حت لك فيما تطلبه؛ ونحو ذلك؛ كافي في منع ال 
الحكم بصحة شفعة الجوار؛ ؛ فكألّه قال: منعتك من طلبك. 


وقد يؤيده قول ابن عبد السلام: نقض الأحكام يؤدي إلى مفسدة؛ وهي 
عدم استقرارها؛ ولا فرق في هذا بين ما يباشره القاضي؛ ؛ وما قال فيه حکمتاي ٠‏ 
وألزمت . وإبطال الولايات الباطلة كإبطال العقود الفاسدة؛ لا كإبطال الشفعة فيما 
يظهر (| ه. كلام الغزي) وله الحمد على التوارد. وقوله: (كإبطال العقود 
الفاسدة) إشارة إلى قوله عن الماوردي: قيل ذلك بخلاف العقد المختلف فيه؛ 
لأن البيع والرهن والنكاح وغيرها عقد؛ فيفتقر إلى الحكم بابطاله ورد ما 
تقايضاه؛ بخلاف الشفعة؛ فإنها مجرد دعوى تَبْظّل بمجرد ردّها والإعراض عنها 
(انتهى) وهو ما ذكرناه عن المصنف في (المسألة ۲..). ومنه تعرف أنه نقل 
هذه المسائل عن أدب القضاء للغزي؛ ولكنه أخلٌ بالاختصار إخلالاً لا يخفى؛ 
وقد سبقت الإحالة على بعض ما هنا في (المسألتين ٤٥١‏ و١١٠١)..‏ ثم رأيت 
قوله أوائل الشفعة: وليس لنحو شافعي سماع الدعوى بها؛ كما يأتي أوائل 
الدعارى؛ إلا إن قال المشتري: هذا يعارضني فيما اشتر يته؛ وهو کذا؛ بخیر 


حق؛ فتسمع دعواه؛ ويمنع الجار من معارضته؛ رانک 


لو اذَعَى ولم يقل سَلةُّ جواب دعواي أو نحوه؛ جاز للقاضي سؤاله (تحفة 
ونهاية). وهذا بعض ما سبق له ذکره في (ص٤٤٤)ء‏ وذکرناء مع ما.یتعلق په 
في (المسألة ۳۳۸) . 


() نفس المرجع السابق. 


له أن يستفصله عن وصف أطلقه؛ لا شرط أهمله؛ بل يلزمه الإعراض عنه؛ 
حتى يصحح دعواه كما مر (تحفة ونهاية) . . وقوله: (کما مرً) أي : في أول کتاب 
دعوی الدم (ص۹۸) ب لوا کاو ا یا فی ی )٩۰‏ حیث ذکرناه فی 
المسألة )۳٤٠١(‏ ولهذا تعلق بالمسألة .)١١١١(‏ 


إذا اذى نكاحاً لم يكن الإطلاق على الأصح؛ بل يقول: نكحتها نكاحاً 
صحیحاً بوليّ مُرْشِدٍ وشاهدَي عدل؛ ورضاها إن كان يشترط لعدم إجبارها؛ ويإذن 
وليّي EET‏ لأنٌ في النكاح حق الله تعالى وحق 
الآدمي فاحتيط له؛ وإنما لم يث بر رن لانتفاء الموانع؛؟ کرضاع ؛ لأن 
الأصل عدمها. قال القمولي: ولا يث ی إن زوج الول 
بالإجبار؛ وفيه نظر؛ بل لا يصح (تحفة باختصاں) 4 E E‏ 
الصحة للاستفناء؛ أي: فلا يشترط تعيين الشاهدين مطلقا؛ زوج الوليّ بالإجبار؛ 
أو لا؛ وهو الموافق لما في الأسنى والمغني . وعبارة النهاية وقول القمولي: لا 
يُمْبَرَّظ تعيين الشاهدين إلا إن زو الولى بالإجبار؛ غير صحيح (| ه). وهي 
موهمة؛ غير أنه ينكشف الإيهام من العلم بعدم اشتراط تعيين الشاهدين؛ 
فالمنسوب إلى القمولي اشتر تراطه؛ فيما إذا زوج الولئْ بالإجبار؛ وهو المحكوم 
بعدم صحته؛ وهذه المسألة متعلقة بالشرط الأول من شروط الدعوى؛ ونحن 
نجاريه تسهيلاً للمراجعةء والشيخ يرحمه الله لا يبالي بالمناسبة . 


وقوله: نکاحاً صحيحاً إلى آخره. . صريح في أنه لا يكفي الاقتصار على 
ذكر الصحة؛ ونقل في الجمل عن الطبلاو وي: أنه يفي قوله صحيحاً شرعيا من 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 90٩‏ . 


وفي حاشية عبد الحميد: لا يكفي في دعوى النكاح الاقتصار على وصغه. 


کتاب الدعاوى والبينات 


العارف بذلك؛ وهو قياس ما سبق في (المسألة )۱١۴١۷‏ لکن 


مطلقاً . فما نقله البجيرمي عن بعض المتأخرين من قوله: ولو قال: تزوجتها 
اجا صخا شرعيا؛ كفي عن ساثر الشروط من العارف دون غيره؛ كما نحثه 
الطبلاوي (سم وحلبي | ه) مخالف لذلك؛ ولا يجوز العمل به فيما يظهر (وبهذا 
انتهت عبارة عبد الحميد) وقوله: (ولا يجوز للعمل به)؛ مخالف لقول الكردي 
وغيره؛ أنه يجوز الاعتماد على كلام (سم) ومن في طبقته. وقال في عماد 
الرضا: أو اذَعَى نكاحاً؛ وجب ذلك؛ يعني الوصف بالصحة؛ مع قوله: نكحتها 
بوليّ وشاهدَيٰ عدل ورضاها إن كانت غير مجبرة . ويقول في نكاح الأمة: 
زوّجنيها مالكها؛ ويزيد الحُرُ في نکاح من بها رِق؛ العجز عن حرَةٍ تصلح للتمّع ؛ 
وخحوف زناه؟ وإسلامها إن کان مسلماً؛ ويستثني أنكحة الكفار؛ فلا يحتاج في 
دعواها لهذا التفصيل؛ بل يكفي أن يقول هذه زوجتي . 


هذا كله إذا توجهت دعواه إلى العقد؛ قال في حاشية الأسنى: هذا إذا 
اذعَى نكاحها؛ فلو اذَعَى أنها امرأته؛ لم يحتج إلى أن يصف العقد؛ لأنه يدعي 
ملك البضع لا النكاح» قاله ابن أبي هريرة في تعليقه (| ه. من هامش ج٤‏ 
ص ۳۹۳)؛ وهي كالصريحة في عدم اشتراط شيء؛ حتى الوصف بالصحة» وهل 
يأتي هنا ما سبق في (المسألتين ۸٥٥‏ و۸۷۷) فان وجه الشبه ظاهر بين ما هنا 
وما هناك . ثم رأيت قول المصنّف في ( ص٤۱۸‏ ج۴): : ولو قال رجلل: هذه 
زوجتي فسكتت» أو امرأة: هذا زوجي فسكت؛ ومات المُقَرّء ورثه الساكت لا 
عكسه (| ه) ومثله (النهاية والمغني) فتوریثه بالاقرار؛ دون تفصیل فيه ولا وصف 
له بالصحة؛ قد يؤيد ما ذكرناه عن حاشية الأسنى؛ مع إمكان الفرق والتقييد في 
هذه؛ بما إذا قال : : هذه زوجتي وفصّل لأن الكلام مسوق بعقب اشتراط التغصيلء 
فیحتمل أنه لم يذكره للعلم به؟ وقد قال في فتاویه : إن من قواعدهم آتهم بطلقوت 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ا اتکالاً على ما قدموه في محل آخر؛ أو على ما هو معلوم (| ه). 


ثم رأيت عبد الحميد كتب عليه ما نصه : : ظاهرهما كفاية هذا في ثبوت 
الإرث؛ فينافي ما تقدم آنفاً من أن المعتمد اشتر شتراط التفصيل في الإقرار؛ إلا أن 
يقال : سكت هنا عن التفصيل لكونه معلوماً منه؛ فليراجع (| ه). . وقد أسلفناه ما 
يويد في (المسالتین ٩۲۲‏ و١٠٠٠)؛‏ ولئن قيل: إنما يكفي نحو؛ هذه زوجتی؛ 
للإرث لا للنکاح؛ بدليل ما سبق في (المسألة ۸۷۷) من عدم الحاجة إلى شروط 
العقد في دعوى المهر والإرثء قلنا: لكنه يأتي وجوب التفصيل للشهادة بالإرث 
كما في (المسألتين ۲ و۳۳٥۱)‏ وقد سبق في أولاهما E a‏ 
وقال المصنف في تلك الصفحة أيضاً؛ ولو أقَرّ بنكاحها فأنكرت؛ صُدَقّتُْ 
بیمینها N TS‏ 
وقضية ما ذكره فى الرجعة (ص٦٤٤)‏ أنها ترثه» ويأتي عن الأسنى في (المسألة 
٩‏ وما یتأکد به کلام حاشیته صدر المسألة؛ ما لم يظهر فرق. 


O TOT‏ يشترط في الدعوى؛ وأن 

تش EYL‏ أو يقولوا: وهي اليوم زوجته (أسنى وأنوار). ونقله 

فى الروضة عن القفال؛ وأقَرَهُ؛ وفي فتاوى الأشخر: ادّعَتْ امرأة على ميت 

النكاح؛ فإن كانت لأجل الصداق؛ كفاها أن تقول: تزوجني وصداقي عليه إلى 

الآن؛ NE‏ : ومات وأنا زوجته مثلاً؛ فإذا شهدت 

لها بيّنة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث (| ه). وقال في المغني: لا 
يشترط أن يقولوا ولا نعلم إلى آخره. 


ومر في المسألة (٠٠٠٠)؛‏ ويأتي في المسألة )٠١١۲(‏ اشتراط التفصيل 
للشهادة بالنكاح؛ ومثله عند المؤلف في (ص ۱۸۳ ج")؛ ولئن جاء في المسألة 
(۱۰۱۱) ما يوهم خلافه فقد أولناه. 


a AI 


کتاب الدعاوى والبينات 


والمععمد اشتر ا التفصيل في الإقرار اکا 5 تزویچ الولي؛ , وحضور 
الشاهدين؛ ورضاها. وقولهما في الدعاوى لا يث يشترط ؛ محمولٌ على ما إذا وقع 
في جواب دعوى؛ لأن تفصيلها كاف عن تفصيله (| ه). فكأن ما في الأنوار 


الدعوى بالنكاح تكون إما على المرآة؛ ET‏ ر بناءٌ على 
صححة إقرارهما به (أسنى). وإذا ادعى على واحد منهما؛ أو حلَّمَةٌ فله الدعوى 
على الآخر وتحليفه؛ ولا تسمع على الصغيرة؛ ولا على غير المجبر؛ ؛ لأنه لا 
يقبل إقراره (أنوار). 

وقال المصتف في مبحث تعدد العقد بالمرأة من الأولياء على الأزواج 
(ص ۳۰۱ ج۳): فإن ادعى كل زوج عليها عِلْمَهَّا بسبقه على التعيين؛ سمعت 
دعواهما؛ كدعوى أحدهما؛ إن انفرد بناءً على الجديد الأصح كما مر؛ وهو قبول 
إقرارها O EE‏ ؛ وتسمع على ولبّها إن كان مُجُبراً لقبول 
إقراره به أيضاً؛ لا دعوى أحدهما أو كَل منهما على الآخر؛ أنه السابق ولو 
للتحليف؛ لان الزوجة من حيث هي زوجة؛ ولو مه لا تدخل تحت اليد (ا ه). 
ثم قال : فإن أنكرت حلفت وإذا حلفت بقي التداعي والتحالف بينهما؛ والممتتع 
إنما هو ابتداء ذلك من غير ربط الدعوى بهاء فمن حلف فالنكاح له؛ كذا نقلاه 
وأقرّاه؛ واعترضا بأن النصوص؛ وعليه الأكثرون؛ لا يتحالفان مطلقاً (ا ه). . 
وقال في عماد الرضا: تسمع دعوى النكاح على الأب أو الجد؛ إذا كانت الزوجة 


بكرا صغيرة؛ فإن أقرّ فذاكء وإِنْ تَكلَ؛ حلف الزوج وسُلّمَّث إليه؛ فإن كانت 
بكراً بالغة فالدعوى عليها وعلى الوليّ أيضاً؛ فإذا حلف الولي فللزوج تحليف 
المرأة أيضاً؛ فإن أقرّت ثبت النكاح. وإن اذَعَى نكاح صغيرةٍ ثيْب لم تسمع 
دعواه؛ وإن قال: نكحتها وهي بكر؛ لأن الدعوى إنما تكون على الولي وهو لا 
ملك ا الد فد يقل إفراز 08-البغري قال الأصل ولعله سحت لا بب ل 
بمْدَّعَاه كما يأتي في نظائره. 


E alka 
دعوى المرأة النكاح يشترط لها ما يشترط لها في دعوى الرجل (تحفة‎ 
ولا‎ ..)۱١٤١ ونهاية) وليلاحظ في ذلك ما سبق عن حاشية الأسنى في (المسألة‎ 
يشترط لدعوى المرأة النكاح أن تطالب بحق من حقوقه؛ لأن لها مقصوداً؛ فتثبته‎ 

وتتوسل به إلى حقوقها (| هھ من الأسنی ص‌۳۹۳). 


٠٠١١ مسألة:‎ 


ادعت زوجية وذكرت ما مر من الشروط؛ فأنكر؛ فحلفت ثبتت زوجيتها؛ 
ووجبت له مُوْنّها؛ وحلٌ له إصابتها في الباطن؛ لأن إنكار النكاح ليس بطلاق؛ 
قاله الماوردي؛ وحَل إصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صُدَقَ في الإنكار 


(تحفة اة 


وقوله هنا : (لأن إنكار النكاح ليس بطلاق)؛ يوافقه قوله الآتي في (المسألة 
۸) عن (ص٩۹٤):‏ ويکفي في جواب دعوى الطلاق؛ أنت زوجتي؛ وفي 
جواب دعوى النكاح؛ ليست زوجتي؛ ولا یکون طلاقاً (| ه) ولکنه قال في 


. 90٩4 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٤۳‏ . 


کتاب الدعاوى والبينات 


(ص ٣٣٣‏ ج٣)‏ أن لست بزوجتي كناية طلاق؛ إلا إن وقع 
فإقرارٌ به ١(‏ ه)؛ ثم إذا لم يصدَّقها الزوج في دعوى النكاح؛ 
حالاً أُم لا؟ اعتمد في (ص٤۱۸‏ ج۳) أن لا؛ قال: كما يصرح به كلامهم 
اعترافها بفسق الشاهد مع تكذيبه لها (| ه) وقال في اعترافها بفسق | 
(ص۱۷۹): ولو اعترفت بخلل ولي وشاهد؛ فلا يفرق به بينهما لأن العصمة بيده 
وهي تريد رفعها» ولکن لو مات لم ترثه؛ او طلقها قبل وطء فلا مهر؛ ما لم تكن 
قبضته؛ فإن قبضته لم يستردّه؛ كمن أقر لشخص بشيء وهو ینکره (| ه. 
مختصراً). وأين الصراحة في هذا لما اذعاه؛ والأشبه بالقواعد أن يقال: إن بمّيث 
مُصرَّة على تكذيب الزوج وعلى الإقرار بالنكاح؛ فليس لها أن تتزوج؛ ولا إرث 
إن مات؛ وأآما إن رجعت عن قولها؛ فلا مانع من ذلك؛ وبه تلتئم أطراف ما هنا 
وغيره من المواضع . وقد أشار (سم) بهامش ( ص٤۱۸‏ ج۳) إلى أن الرجوع 
مسوغ للنكاح ؛؟ و و أن للمُقَرٌّ الرجوع عن 
إقراره حال تكذيب المُقِرٌ لَه إيّاه؛ فإذا كذبها الزوج هنا في إقرارها بالنكاح؛ 
ورجعت عن إقرارها به؛ فمنعها من التزويج في الحال مشكل؛ فلا ينبغي أن 
يكون مراداً له إلا عند إصرارها على قولها. . وما سبق آخر المسألة )۱٠٤١(‏ يؤيد 
ما استظهرناه . ثم رأيت ما يأتي في المسألة (۸٠۱۲)؛‏ فإذا هو صريح في عکسه؛ 
LS‏ وتنطوي شقة الخلاف إن شاء الله . 


إا ا ا رى وهر غ4 فا لاهم اشراط ذلك الفممل الاق في 
(المسألة ١١٠١)؛‏ ويزيد ذكر العجز عن مهر الحرة؛ وخوف العنت؛ وأن ليس 
تحته حرة تصلح للاستمتاع؛ كما صرح به في التحفة والنهاية'. وقد مر هذا عن 
عماد الرضا آخر المسألة .)١٠٤١(‏ 


WN‏ صوب الركام في أدلة الأحكامم 


إذا ادَعَى الرجل النكاح؛ 4 فأجابت المرأة بأنها زوجته من سنة؛ قاتا الآغر 
اھا زوه فن شهر؛ ۽ حم بها للأوٌل؛ لأنه ثبت نکاحه بإقرارها له؛ فما لم یثبت 


الطلاق؛ لا حكم للنكاح الثاني (تحفة ونهاية). 


إذا اڈعی عقداً ماليا كبيع ولو سلماً؛ وهِبَةٍ ولو لأمة؛ كفى الإطلاق على 
الأصح؛ لأنه دون النكاح في الاحتياط» نعم ؟ لإ بڌ في کل عقد نكاح أو غیره؛ 
أريد إثبات صحته؛ من وصفه بالصحة مع ما مر (تحفة وا کذا قالا 
ویتوجه الانتقاد عليهما من جهات : 

إحداها: قولهما: (كفى الإطلاق) وظاهره عدم اشتراط وصف العقد 
بالصحة في الدعوى به؛ وأنها تسمع بدونه لغير إثباتها؛ ولیس بصحيح . 

ثانیتها: قولهما: (نكاح أو غیره) فإنه ل١‏ حاحة لذكر النكاح. وقد مر 
الكلام مستوفى فيه . 

ثالثها : قولهما : (من وصفه بالصحة مع ما مرّ)» إن أرادا بما مر الذي سبق 
في المسألة )۱٠١١(‏ من شروط النكاح؛ فإنها لا يتأتى مجيئها في غيره . واتار 
ا 


رخ ماد الرشاء آنه لا پشتر E‏ 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۴٤۳‏ . 

)١(‏ نفس المرجع السابق. 

(۲) نفس المرجع السابق. 


کتاب الدعاوى والبينات 


القاضي . وإن أرادا شروط الحكم بالصحة المقررة في تلك الا 
عليهما أن ينبّها على ذلك» فإنه لا يفهم من عبارتهما الإشارة إل 
بعید»٬‏ وعلى كل حال فصواب العبارة هكذا: اذا ادعى عقداً ماليا ولؤ 
إطلدق الصحة في الأصح» لأنه دون النكاح في الاحتياط . نعم لأيدافن. 
أريد إثبات صحته؛ ولو غير نكاح؛ من ذكر شروطه؛ أو من ذكر شروط صحة.. 
الحكم . وعبارة المنهج وشرحه: : أو ادَعَى عقداً مالياً ؛ کبیع؟ ؟ وهبة؛ وصفه وجو ٍ 
بالصحة» ولا يحتاج إلى تفصيل (| ه). وعبارة عماد الرضا : ولو اذعى عقد 
لاثبات صحته ؛ فإن كان مالياً وجب وصفه بالصحة (| ه) زاد شارحه فقط . 
أما قولهما: (ولو سلما) فإنما جعلاه غاية لردٌ كلام الماوردي؛ القائل بأنه 
لا ب في الدعوى به من ذكر شروطه. ويبقي السؤال عن محترز قولهما (أريد به 
إثبات صحته) ما هو؟ قلت : عد أن یکوت رزه ما سبق في (المتالة ۳۸۴) من 
جريان الثبوت في الفاسد والصحيح؛ وما في المسألتین ۱۱۶٤۱(‏ و۱۱۹۱) من 
سماع الدعوى بالعقد الفاسد لرد الثمن» فالظاهر أن لا محترز له هناء وإنما هو 
لبيان الواقع ؛ غير أن العبارة تشوشت عليهما كما قررنا . 


بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ريع الوقف؛ على الناظر؛ لا المُسَحِقّ وإن 
حضر؛ ففي وقف على مُعَبّنين؛ مَضْروطط لكل منهم النظر في حصته؛ لا بڏ من 
حضورهم ؛؟ ؛ وإن كان الناظر عليه؛ القاد ضی المد عنده؛ فالدعوی عليه؛ قال: 
ومن هذا ال انوع مان قن الوزف غ حرو قان ونازعه الغرّي بان 
المنّجه سما الدعرى على البعض في المسألتينء > لكن لا يحكم إلا بعد إعلام 
الباقين بالحال (تحفة ونهاية)“ مع تصريح الثانية باعتماد ما قاله الغرّي» والفيع 


. 01+ صفحة‎ ٤ تحفة المحتاح لا ۱ طبعة مكتبة الثقافة الدينية‎ )١( 
ج لابن حجر الهيتمي ج‎ 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة .۴٤٤ ۳٤۳‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


كله منقول من أدب القضاء له. . والكلام عليه من وجوه : 

الأول: قال (سم): لم أفهم معنى ذلك» ئم رأيت (م ر) تبعه فیه؛ فیحشت 
معه؛ فذكر أنه توقف فيه» ثم قال بعد ذلك : قد أبدلت (على) (بمن) (| ه)؛ 
وظاهره أنه أبدلها في المواضع الثلاثة› وهي قوله على الناظر» وقوله فالدعوى 
عليهم» وقوله على البعض؛ وردّه الرشيدي» غير أنه لم يأت في الردٌ بما يفيد. 

فإذا أراد زيد أن يدعي بحق في الوقف؛ لاستحقاقه أو لنحو ءمله في ريع 
الوقف؛ فهل يدعي على المستحقين أو على الناظر؟ العبارة صريحة في توجهها 
على الناظر؛ وعدم سماعها على المستحقين ٠‏ : وعبارة القلائد كالنص في ذلك 
وهي : حيث للوقف ناظر بشرط الواقف» كفت الدعوى في وجهه؛ وإن لم يغب 
المستحقون دونهم؛ ويكون كوليٌ الطفل (ا ه). أقول: وحيث انحصر 
المستحقونء فما المانع من توجه الدعوى إلى كل من الناظر والمستحق؛ كما 
تصح على المُوّكّل والوكيل؛ والوصي والوارث؛ فعدم صحتها على المستحق؛ 
مع أنه لو أَقَرٌّ بمطلوبها لزمه؛ لا يخلو عن إشكالء وإن أمكن الفرق بينه وبين 
الوصي والوارث. وهذا كله مع إبقاء (على) بحالها . فإن أبدلناها (بمن)» حسبما 
ذکره (سم) عن (م ر)؛ كان المعنى : لا يصح أن يدعي أحد من مستحقي الوقف 
بشيء للوقف؛ ما دام له ناظرٌ خاص غير المستحق؛ وقد يو جه بأن المستحق لا 
يتصور الإلزام في دعواه؛ إذ لا يمكنه أن يقول ويازمه التسليم إلي ٠٠‏ 

ويجاب عنه: بأنه یمکنه أن يقول: ويلزمه التسليم على ناظر وقفي٠‏ ثم رأيته 
قال في حاشية الأسنى : قال شيخنا : قد ذكر في التوشيح عن والده؟ أن لكل من 
الموقوف عليهم الدعوى ؛ زع مه وان م یکن تاظرا: وهي مسألة تعم بها 
البلوى ١(‏ ه). وله الحمد على ذلك؛ فإنه نص فيما فهمته ؛ وکافي في رد ما ذکره 
زا کو فی ر ااا لی ی اد ا ی 
E A OE E E‏ 
ريع الوقف على الناظر؛ فهو المُدّعي وليس على المستحق طلب 0 "٠2‏ 
وظاهره؛ أن المستحق لا يمنع من الدعوى مع وجود الناظر؛ إلا المؤاخذة على 


کتاب الدعاوی والبينات ‏ 


الناظر إذا ترکها»› ثم إنه لا ي جه يتفق مع قولهما آخر العبارة: : إن-المجه 
على البعض في المسألتين . 


الوجه الثاني: قولهما: (ففي واف و ا 
حصت لا بد من حضورحم) فان لا يلاقي ما ذکره (سم) عن 0 )من 
(بمن) إذ لا يشترط اجتماع المْدّعين قطعاًء فأما المُدّقَّى E‏ اففي 

شتراط اجتماعهم کلام؟ ؛ هو موضوع الببحث الآتي آخر هذه. e s‏ 
اة الثالت: قرلهما: (ؤإن كان الناظر غليهم؛ القاضي المدعى عند 
فالدعوی عليهم)؟ فان فيه شس 

آحدهما : كيف يكون القاضي ناظراً عليهم؛ ن ان کو م تاق 
على حصته؟ فإن أرادا التقسيم ؛؟ کان علیهما أن يقولا : فإن لم يشرط لهم النظر؛ 
وكان الناظر عليهم القاضي المُدّعَى عنده؛ أو ما أشبه ذلك؛ مما تتضح به إرادة 


ٹانيهما: بينا هما يقولان: لا تتوجه الدعوى على المستحق مع وجود 
الناظرء إذا هما يقولان بسماعها عليهم؛ والناظر غيرهم وهو القاضي؛ ولم يخف 
علينا أنهما يريدان استثناء هذه؛ كما في المسألة التي تلي؛ ولكن الواجب عليهما 
آنا او کد واش المراد؛ بعيدة عن الإيهام والفساد؛ كأن يقولا: 
لا تسمع الدعوى على مستحقي الوقف مع وجود الناظر؛ ما لم يكن الناظر هو 
القاضي المُدعَى عنده. 
والوجه الرابع : قولھما : (ونازعه الغزي بأن المتجه سماع الدعوى على 
البعض في المسألتين إلى آخره). O‏ 
عبارات مختلفة في القضية› > منها ما هو مطلق في سماع الدعوى على البعض من 
غير تعرض للحکم» ومنها المصرّحة بنفوذ الحكم في حق من سمع الدعوى؛ وقد 
مر ذكرها في (المسألة ۸/). ومنها هذه الظاهرة؛ بأنه لا يمكن الحكم جتى 
على من حضر الدعوى إلا بعد إعلام من لم يحضرها . . أي؛ وكان بمسافة الدعوى 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


:فأقل؛ وتحت ولاية القاضي الحاكم؛ وإلا نفذ الحكم عليه في غيبته . 

والحاصل من العبارة؛ أن الدعوی بنحو ريع الوقف لا ڌ تتوجه على 
المستحق؛ إن كان له ناظر؛ بل تتوجه على الناظر؛ ما لم يكن الناظر هو القاضي 
المُدّعَى عنده؛. فحينئٍ تتوجه الدعوى على المستحقين؛ وهل يشترط اجتماع 
الحاضرين منهم بالبلد لسماعها؛ أم لا؟ نقلاً عن الغزي؛ أنه لا يشتر 
اجتماعهم؛ ولكن لا يحكم إلا بعد إعلامهم . E E‏ 
موضع من القلائد: : لا تصح الدعوى إلا في وجه المُذَعَى عليه؛ أو وليّه؛ أو أحد 
ورثته إن مات؛؟ أو أحد الموقوف عليه كما يأتي (۱ ھ). وقال في موضع آخر 
بعده؛ قال الغرّي: فالمتجّه سماعها في وجه أحد الور رثة؛ وكذا فى وجه أحد 
الموقوف عليهم؛ لكن لا بد من الإعذار إلى الكل ليحضروا؛ فيدفعوا أو يذعنوا 
وقرره غیره (۱ ه). وقوله: (أحد الموقوف عليهم)؛ أي: المشروط لهم النظر؛ 
وإلا حالف ما سبق آنفاً عنه. 


للسبكي کلام ا إذا كانت الدعوى لميت؛ أو غائب؛ أو محجور 
عليه تحت نظر الحاكم؛ أو لبيت المال؛ أو على أحد هؤلاء. ثم استقر رأيه على 
أن القاضي لا يتوجه عليه دعوى أصلاً؛ ولا على نائبه؛ بل لا بد أن يصب 
الشافعي من يدعي ومن يدّعَى عليه عنده أو عند غيره؛ فيما يتعلق بوقف؛؟ أو مال 
نحو يتیم؟ أو بيت مال؛ اتةه ق ذلك بالقاضي الشافعي؛ إنما هو 
باعتبار ما كان في تلك الأزمنة؛ من اختصاصه بالنظر في هذه الأمور دون غیره. 
أما الآن فالنظر في ذلك متعلق بالحنفيّ لا غير؟ ؛ فليختص به ذلك (تحفة 
ونهاية). 


وفي العبارة قصور؟؛ تقدیره: لا یتوجه منه ولا عليه دعوی أصلاً؛ ليلاقي 


(1) نفس المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبینات 


E E 


a‏ وقررنا أن فرله: (لا ھت اتان إلى آخره) e‏ إذا 
ا حسْبة» وإلا فلا حاجة إلى الدعوى أصلاً مطلقاً؛ في الوقف العام 
ومال بیت المال؛ وفي مال e‏ ا 


من قامت عليه ية بحيٌ؛ فليس له تحليف المدعي على استحقاقه ما ادعاه؛ 
لأنه تكليف حجَةٍ بعد حجة؛ فهو كالطعن في الشهود (تحفة ونهاية). 


یستثنی من عدم EEE‏ من قامت 
البينة بإعساره لجواز أن يكون له مال باطن (تحفة ونهاية)" وقد ذكرا هذه 
المسألة في عدة مواضع . منها : التفليس» ومنها قبيل الكلام على مستند الشاهد؛ 
ونحن قد أسلفناه في (المسألة ۸۸۷)؛ تبعاً لذكره إياها في (ص١١٤).‏ 


ويستثنى من ذلك أيضاً ما لو شهدت البيّنة له بملكِ عينِ وقالوا: لا نعلمه 
باع ولا وهب؛ فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه بوجو (تحفة ونهاية)٠"‏ 
وستعاد في (المسألة ٠ .)٠٤٤۸‏ 


. 01٠ تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديتية ج٤ صمَحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
.۴٤٤ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) نفس المرجع السابق. (۳) تفس المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


لو أقام المُدّعِي بيْنةٌ ثم قال: فک اا ی ا عت اران 
بطلان بيّنته لاعترافه بأنها مما لا يجب الحكم بها . . ورده المصنف بأنه قد يقصد 
ظهور إقدامه على یمین فاجرة؛ فینبغي آن لا تبطل (| ه) ولا نظر فيه خلافاً لمن 
زضمة (تحفةاونهايع*؟. ثم إن المُدعى عليه ؛ إما آن نكت + فيحكم عليه بخلك 
الشهادة من غير إعادةء وإما أن يحلف؛ وفيه كلام سبق في (المسألة )۸۷١‏ ويأتي 
في المسألة .)٠١١۲(‏ 

والثالث من الأحوال أن ينكل . فإنا إذا قلنا بأن البيّنة لا تبطل؛ يأتي فيه ما 
في (المسألتين ٥‏ و۱٣۱۳).‏ ولکن هل تعاد؛ أو يحكم بالشهادة الأولى كما 
في الحال الأول؟ هذا هو موضع التردد. وق ی ص E‏ : ولو أقام 
المُدّعِي بيّنةً على خصمه؛ ثم قال للقاضي : : لا تحکم بیننا حتی تحلَْةٌ؛ بطلت 
ببّنته؛ لأنه كالمعترف بأنها مما لا يجوز الحكم بها . . قال النووي: قلت هذا 
مشكل؛ فقد يقصد من تحليفه أن يقيم بعده البينة؛ ویظهر اقدامه على یمین 
فاجرة؛ ا 
لا تبطل بينته. قال ابن الرفعة: هذا كلام من سبتى فهمه إلى أن المسألة مصورة؛ 
بما إذا قال المُدَّعِي ذلك قبل إقامة البينة؛ وهي مصورة بما إذا قاله بعدها ؛ فبطل 
ما أبداه من الفائدة؛ قال الأذرعي: وهو كما قال؛ على أن ما ذكره الأصل من 
بطلان البينة إنما نقله عن فتاوى القفال؛ وفیه خحلل؟ والذي منها أن ذلك لا يقدح 
في البينة (انتهی) . . ومع ذلك فکلام ابن الرفعة باق بحاله (انتهت عبارة الأسنى) 
وما فيها من تقوية كلام ابن الرفعة؛ معقول المعنى؟ ؛ ظاهر العلة؛ وقد أكده 
المُحَشّون على الأنوار؛ بإقرارهم إياه مع تأخرّهم؛ ويؤكده 
(ص٩‏ ج۳) من فتاوه في مدح ابن Ea A‏ 


(۲) أي إمام الحرمين عبدالملك الجويني. 


کتاب الدعاوی والبينات 


كله حسبما يظهر من السياق؛ في مجرد طلب يمين المُذّعَى عليه بعد 
حلف فلا مانع أن يأتي ما ذكرناه في (المسألة ۸۷۳) عن (ص۳۹۹) من فو 
المؤلف : E‏ ا ا ن ۰ 
ومفهومه؛ أ حل يسقط إذا حلف خصمه؛ وهو ما اعتمده الإستوي ويره حا | 
قررناه في تلك المسألة» ولا مانع أن يأتي أيضاً ما ذكرناه في (المسألة )٠۳١۲‏ عن 
(صفحة )٠٠١‏ من قوله: : له طلب يمين خحصمه بعد إقامة شاهد واحد؛ وحينئذ لا 
ينفعه إلا البيّنة الكاملة» فإن حلف الخصم سقطت الدعوى؟ ؛ فليس له تحدیدها في 
مجلس آخر ليقيم البيّنة؛ لتقصيره ٠‏ ه).. والحاصل أن هناك ثلاثة أحوال: 
الأول: أن يطلب يمين المُدَعَى عليه وبينته غير حاضرة؛ ولا حلاف أن له ذلك. 
الثاني : أن يطلبها مع حضور البينة؛ وقد توهم بعضهم سقوط البينة بذلك ؛ وهو 
الذي يفهم من المهذب؛ ؛ وعليه يحمل كلام النووي. والثالث: أن يطلبها بعد إقامة 
البيّنة؛ والأولى بالاعتماد سقوط البيّنة حينئلٍ؛ ولا مانع من حمل ما في التحفة 
والنهاية عليه؛ لأنه مُمَصل؛ وكلامهما مجمل؛ والمجمل محمول على المفصّل . 
فإن قلت : كيف يصح حمل عبارتهما عليها ؛ ؛ ونصها: لو أقام المدعي بينة ثم قال 
إلخ. قلت : لا مانع أن يكون المراد من أقام أحضر وهيأهم للشهادة؛ أو وطلب 
منهم أن يشهدوا؛ ثم استكفهم وطلب يمين خصمه. . وهذا حال رابع؛ وهو 
الأحرى بأن يُحْمَلَ عليه كلام النووي لا على مجرد الإحضارء لا سيما وقد قرب 
ابن الرفعة الطريتق إليه؛ فكان ما شاء الله هو الصواب؛ لا سيَّما والماضي كثيرً ما 
للاستقبال؛ لعلاقة تحقق الوقوع كما في قوله جل ذكره: : ورای أب 
. .. وقوله جل ذکره: : اأ آم مه فل َة . . .4" ثم رأيت المؤلف 
e‏ ولو قال للقاضي : لا تحکم ببنتي حتی تحلَفْه؛ بطلت بینته؛ 
ومحله إن قال ذلك بعد إقامتها (| ه). وهو صريٌ فيما تفقهته فللّه الحمد. 


. ٤٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
١ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 


e‏ صوب الركام في أدلة. الأحكام 


ا کی ا و و و ج ن 


لذا أقام بين على إنسان بحتق؛ فادعى أداءً أو ابراءً أو استيفاء أو شراء العين 
المُدّعاة؛ أو هبتها وإقباضها؛ حلَّفه على نفيه؛ لاحتماله هذا إن اذعَى حدوث 
شيء من ذلك قبل قيام البينة والحكم؛ أو بينهما ومُضِى رَمَنِ إمكانه؛ وإلا لم 
يلقت إليه؛ خلافاً لما اعتمده الأذرعي والبلقيني والزركشي؛ من تحليفه إذا اذى 
بعد الحكم وقوع ذلك قبله؛ لآنه لو اق به نفعه؛ ويشترط أيضاً لتحليفه أن لا 
یکون حلف مع شاهده؛ أو حلف يمين الاستظهار وإلا لم يحلف كما صوٌبه 
البلقيني (تحفة بیسیر تصرف) . ومال في النهاية إلى التحليف ؛ فيما إذا اذى 
بعد الحكم وقوع ذلك قبله. وقد مر في (المسألة )٩‏ أن للمُدّعَى عليه تحليف 
وكيل المُدَّعِي على نفي العلم بالمسقطات . وفي (المسألة )٤٤١‏ أن القاضي 
حاف وكيل المُذّعِي على نحو الغائب؛ بأنه لا یعلم صدور مسقط؛ وبینهما وهذه 
نوع تناسب . 


لا تسمع الدعوى بالإبراءِ من الدعوى لأنه باطل (تحفة)" ويأتي ما يتعلق 
بها فى (المسألة .)۱١۹٩‏ 


تقبل دعوى أجير لم يثبت أنه بغير عرفة يومها أ بحیث لا يمكنه وصوله إليها 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج صفيحة 01١‏ . 

(۲) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٤١‏ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 01١‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


عادةً الحً؛ من غير بِيّنة ولا SS‏ مقخول دعو 
العبارة تأخيره عن موضعه؛ فجاءت كزة ثقيلة . ومثله في (ج۳ ص۷۷)/وزاد 
أما بحث بعضهم أنه لا بد من يمينه؛ وإ صدق مستأجره بیمینه؛ أخذا ف 
في قول الوكيل: أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموگل؛ فيردٌ بأن! 
يسامح فيها. ألا ترى إلى ما مر؛ أن الزكاة ليس فيها يمين واجبة؛ وإن. 
ودلت القرينة على كذبه. ووارث الأجير مثله. وفي أن حجبت عني فلك كذا؛ لا 
يقبل إلا ببيْنة e‏ حلف القائل أنه ما يعلمه حجٌ عنه؛ وفارقت الجعالة الإجارة 
بأنه هنا استحق الأجرة بالعقد اللازم؛ والأداء مفوض إلى أمانته؛ وثم لا يستحق 
إلا بالإتيان بالعمل والأصل عدمه؛ فلم يقبل قوله فيه إلا نة ١(‏ ه) وقضية قوله: 
لا يمكنه وصوله إليها عادة؛ أنه لا عبرة بما يحتمل من الكرامات؛ وبه صرح في 
باب الحج؛ وباب الرهن؛ وباب اللعان. وقد سبقت الإشارة إليه في (المسألة 
۸). . وفي مجموع الجد طه: يحتمل جريان الفرق بين الجعالة والإجارة 
في تصديق الأجير حتى في إجارة الذمة؛ ويحتمل أنه لا بد في إجارة الذمة من 
بينة؛ وهو الأقرب؛ لأنه دعوى بفعل الغير؛ وهو ليس إليه؛ ولا أميناً فيه؛ بل i‏ 
لر ا اون وة أن ورو الا ي فل الان ف ا ۰ 
في فعل غيره (| ه. باختصار). وما ذكره من اشتراط البيْنة في إجارة الذمة؛ هو 
الجاري على القواعد؛ وما سبق من المؤلف من قوله: إن العبادات يتسامح فيها 
إلى آخحره؛ لا يتفق مع قوله في فتاويه: لا يُصدَّق الأجير في القراءة إلا ببيّنة 
مفصلةء لأنه من العسر بل من الاستحالة بأبعد مكان. فالأحرى عدم الالتفات 
إليه مع ما تقرر هناء إذ لا فرق عند التحقيق إلا في الببنة فقط ؛ وأما الأعمال فهي 

في الحج أظهر منها في القراءة؛ وعبارة الفتاوى موجودة ا 
ونصها: وقياس كلامهم في الجعالة أله (والضمير للمقَررِ للقراءة) لا يستحق إلا 


ا 


۳( المجموع الفقهي للعلامة طه بن عمر السقاف وقد سبقت ترجمته. 


إن أقام 


ية على أنه أتى بالقراءة والإهداء المشروطين؛ والبيّنة لها اطلاع على 
۽ لأنه الدعاء عقب القراءة (| ه). وهو بعيد جداً لا ينبغي الالتفات إليه؛ 
فضلاً عن الاعتماد عليه . 


ئُصَدَقٌ المطلقة ثلاثاً؛ أنها تحللت من غير بيّنةٍ ولا يمين أيضاً (تحفة). 
کذا قاله هنا. وجاء في (ج٣‏ ص۲۲۷) أن هذا بالنسبة للمطلقة؛ وأما بالنسبة 
لاض فا يقالن رد افق أن نظت الائ ال صد المد 
ھا ر ا فا ر او ا ی ا E‏ 


المفتري : 


إذا ادى ابن رشدَه بعدالبلوغ 
وحيث قال ابني رشيدٌ انْمَمَتُْ 
وفي غريم قال خصمي مُغَْرف 
كذاعلى المعزول إن حكمَة 
فالرافعي لايمينعندة 
وماعلى الشاهډامن يمين 
ومشترشفصاً وقال لاإبني 
وصدقوا الوديع في دعوى التلف 
والأصل في الإعفاف والصَبِيًا 


فإنّتحليف أبيه لايسوغ 
عنةدعاويوورشر ماتّبّث 
بغيرر حق وأرادوا فرمَه 
لكن رآيتاالتووي ضةة 
كقاسم وحاكم أمينِ 
وكل حدّللحليم المغني 
ونحوه وجهان كالوصي 
بظاهرقدعمّ حتى ماحلف 
إذا قى لتسع المَُيًْا 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 91١‏ . 


کتاب الدعاویى والبينات 


ومالكاً في مسقطاتِ الصدقة 
ومنكراًأصلَ مسيس آمَيّه ومن جرى التعليقٌ في م 
وساعيأاطالبهالإمامٌ وقاللمأقبض؛ فلا 


نو موو إا تاج هة وكانة لطالب من الأداء 
ا قان ت وی يلزمهالمَهُرٌفقطللشَُبْهَة 
وفي أب قالأريدالكقمَرًا لنقلة؛ ولام بل جرا 
قال اليميي الأردبيلن تلرَمٌ والزركشي بانيَقَامًايَجَزمْ 
وهكذاحكم أجير الصوم والحج والخلف جرى للقوم 


وفيما يأتي بفصل الحلف من (المسائل التي أولها )۱۲۹١‏ ما يكفي لشرح 
هذه الأبيات؛ وإنما تقدمنا بها هنا للمناسبة؛ وقد كان نظمها في أيام الحداثة؛ 
لهذا كانت إلى التقصير أدنى منها إلى الإجادة. 


إذا أقام بينة فادَعَى علمه بفسق شاهده؛ أو کذبه؛ أو نحوه من كل ما يبطل 
الشهادة؛ فإنه يحلف على نفيه؛ لأنه لو أَقَرًّ به بطلت شهادته؛ وسيعلم مما يأتي؛ 
أن كل ما لو أقَرّ به نفع خصمه؛ لخصمه تحليفه على نفيه؛ ولو نكل عن هذه 
اليمين؛ حلف المُدَّعَى عليه وبطلت الشهادة (تحفة ونهاية بلقط). وهل يأتي 
السابق في (المسألة ۲/) بين المصنف و(م ر)؛ من الفرق بين الدعوى بهذا 
قبل الحكم وبعده؛ أم لا؟. قضية التقييد في تلك؛ والإطلاق في هذه؛ أنه لا 
يأتي فيحلف هنا مطلقاً؛ وبه صرح في شرح المنهج. وإليه أشار (سم) في الكلام 
على تلك . 


کا ی تل اال (Vg Ey‏ 


Baneniriat, 


a SEV REESE 2‏ وإن کان إقرارهما پما 
يذّعية عليهما؛ ينفعه؛ فهما مستثنيان؛ لما يؤدي إليه تحليفهما من الفساد العام 
(تحفة ونهاية بالمعنى). وقد مر في (المسألة )۱١۸‏ تقييده بقاض محمود 
السيرة. ومر في (المسألة :)١١١‏ أن المتزرك يلت وان كات هة السيرة» 
وهو ما صححه النووي» وإن ذهب الرافعي إلى تصديقه بلا يمين؛ فأما من ظهر 
فسقه فيحلف قطعاً» وستعاد هذه بنصها فى (المسألة )١١٠١‏ مجاراة له؛ إذ كررها 
مع ما هنا في (ص۹۸٤). ٤‏ 


1A4 مسألة:‎ 


مر في الإقرار أن للمُدٌعي تحليف المقِرٌ له؛ إذا اذُعَى أنه أشهد على رسم 
القّبالة (تحفة ونهاية). 


إذا أجاب المُدّعى عليه بعين؛ بلا أمنعك عنها؛ لم يكن له المنع ولا تقبل 
بيّنته إلا إذا حلف؛ أنها حين قوله ذلك؛ لم تكن بيده (تحفة ونهاية) . قال 
الرشيدي: لعل المراد لم تكن في ملكه وتصرفه ١(‏ ه). وهو ظاهرٌ؛ وهذه المسألة 
يناسب ذكرها؛ الشرط الذي الكلام فيه؛ وهو : عدم التناقض. 


(۲) المرجع السابق. 


إذا عين المتمَهّل جهه الدفع؛ ؟ من نحو أداء؛ 1 و إبراء؛ a‏ يأت تھا ت : 
اذّعَى أخرى عند انقضاء مدة المهلة؛ واستمهل لها لم يمهل؛ واثناءها آهل بقها بق 
(تحفة ونهاية بإيضاح). 


إذا اذى رق بالغ مجهول النسب؛ ؛ فقال أنا حر فالقول قوله (ییمی) وان 
تداولته الأيدي بالبيع؛ مالم يقر له بالملك قبل وهو رشيدٌ على ما مرَكُبَيْلٌ 
الجعالة لموافقته الأصل” . وإذا ڈ ثبت حريته بقوله؛ رجع مشتریه بشمنه على بائعه 
وإن أَقَرٌّ له المشتري؛ 9 اشا اهر الد ودم الي برق على اليب بجر 


)0 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة i ٠91١‏ 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية E‏ والرشيدي) ا 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٤١‏ اپ EE‏ 
(۲) عبارة التحفة والنهاية : لموافقته الأصل وهو الحرية. ا 0 


VAY‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


لزيادة علم الأولى. أما لو اعترف بالرّق وادَعَى زواله؛ فلا بد من البيّنة (تحفة 
ونهاية بالمعنى)“. والذي مر له فَبَيْل الجعالة قوله: إذا أقَرٌ للقيط بالرّق وهو 
مكلف وعن ابن عبد السلام ما يقتضي اعتبار رشده أيضاً وظاهر کلامهم خلافه 
(| ه). وقضيته: اعتماد عدم اعتبار الرشد لدخول عدم اعتباره تحت ظاهر 
کلامهم؛ كما يعرف مما نقلناه على (ص۳۷۹) في المسألة (0۸)؛ وفي النهاية 
اک باعتبار 


ارق بر لی ي ا لم يقبل إلا ببيّنة؛ أو في يده؛ 0 
إن لم يعرف استناد يده إلى التقاط؛ ولا أثر لإنكاره إذا بلغ؛ ؛ لان اليد حَةٌ 
بخلاف اليد المستندة للالتقاط› لأن اللقيط محكوم بحريته ظاهراً . وإنكار الصغير 
کک وكذا لا يؤثر بعد كماله؛ لآنه محكوم برقه فلا يرتفع ذلك إلا 
وت lis EEE‏ 


لا تسمع دعوی بدين مؤجل في الأصح؛ إِذ لا يتعلق بها لزام وه ومطالبة في 
الحالّء 2 إن کان بعضه حالاً اذعَی بکلّه ليطالبه ببخضه وان قل ویکون 
المؤجل تبعاً ؛ قاله الماوردي واستشکل بما لا يجدي (تحفة)" . وعبارة النهاية : 
كما قاله الماوردي . والظاهر من التحفة اعتماده؛ لأنه وإن تبراً منه؛ فقد قوًاه 


بتوهین الایراد عليه . 


(۱) نفس المرجع السابق. 

(۲) نفس المرجع السابق. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 91۲ . 

)٤(‏ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٤١‏ . 


کتاب الدعاوى والبينات 


NOT‏ بقتلي خط و شبه عمد؛ على القاتل؛. وإن 
استلزمت الدّية مُؤجّلة لأن القصد ثبوت القتل (تحفة ونهاية؟. قال الرشيدي: 
وما ذكره عن بحث البلقيني موجود حتى في المتون؛ فلا وجه لإسناده إلى 
البحث؛ غير أنه نه على أنه مستشنى من عدم صحة الدعوى بالمؤجل (| ه. 
بمعناه). 8 


تصحّ الدعوى بعقد مؤجل؛ قصد بها إثبات أصل العقد؛ قاله الماوردي؛ 


وت و r‏ 


وهو مجه لآن المقصود منها مستَحق في الحال . ونقل بعضهم عن ابن أبي الدم؛ 
أنه نازعه؛ وبعضهم أنه استحسنه؛ ولعل كلامه اختلف (تحفة ونحوها النهاية)" . 

وعبارة أدب القضاء للخزي؛ بعد أن ساق مثل كلام التحفة السابق في 
(المسألة )١١١١‏ إلى قوله؛ قاله الماوردي»› قال: فلو قصد بالدعوى تصحيح 
العقد؛ كالمسلم فيه المؤجل سمعت دعواه؛ ؛ وإن كان الحق مؤجلاً؛ لأنٌ 
المقصود به مستحق في المال؟ واستحسنه ابن أبي الدم. قال: ويلزم الماوردي 
في سائر العقود؛ ويرتفع الخلاف حينئذ في الدعوى بالدين المؤجل؛ لأن الدين 
لا يثبت مؤجلاً في الذمة إلا بعقد (ا ه). ويمكن أن يقال: مراد الماوردي : أن 
العقد إذا كان مختلفاً فيه؛ وقصد بالدعوى الحكم بصحته؟ معت وهذا جار 
في کل عقد؟ لأنه مثل بالسلم؛ بخلاف ما إذا لم يكن العقد كذلك؛؟ وقصد إثبات 
الدين؛ فإنه موضع الخلاف؛ أي : والأصح المنع. . هذا آخر عبارة الغرّي. 


. 0٦ تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
نفس المرجع السابق.‎ )1( 


V4‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
ج کے س ا 
وقد سئلت عن رجل له شهودٌ بدين مؤجل» وخاف أن يرجع الشهود عن 
شهادتهم؛ لأنهم من أصدقاء المدين؟ فأجبت: بأن له الدعوى بذلك؛ وإقامة 
البيّنة؛ .ويرتب القاضي عليها الحكم لمسيس الحاجة» وأطلت في الاستدلال بما 
لا يتسع له المجال؛ ومنه ما في هذه المسألة ولاحقاتها وما في (المسألة {0٥0‏ 

وقد اختصر شيخ الإسلام عبارة الغزي؛ واقتصر على قوله: واستحسنه ابن 
أبي الدم؛ ولم يذكر المنازعة. وأقول: أما نقل الاستحسان فظاهر؛ لأنه الذي 
صرح به الغرّي. وأما ما نقل من المنازعة؛ فلعل الناقل عول فيها على قول ابن 
أبي الدم: ويلزم الماوردي في سائر العقود إلخ. فإن هذا لا يخلو عن المنازعة. 
غير أن الغدّي قد أجاب عنها. وكأن المصنفين لم ينقلا عن الغْرّي؛ وإنما نقلا 
عن غیره . 


لو ادّعَى ديناً على معسر؛ وقصد إثباته ليطالبه به إذا أيسر؛ فظاهر كلامهم 
نها لا تسمع مطلقاً ؛ واعتمده الغرّي. وقضية ما تقرر عن الماوردي سماعها؛ 
لأن القصد إثباته ظاهراً؛ مع کونه مستحقاً قبضه حالاً ؛ بتقدير يساره القريب عادة 
(تحفة) . وال اا 
به الوالد رحمه اله؛ وإن اقتضى ما قررناه عن الماوردي سماعها إلخ؛ فطرفا 
العبارتين سواء.. وفي التالية ما يتعلق بالموضوع ٠.‏ . وعبارة عماد الرضا: ولو 
ادعى ديناً على معسر؛ يقصد إثباته ليطالبه به إذا أيسر؛ فظاهر کلامهم أنها لا 
تسمع؛ وهو ظاهرٌ إن فرض أنه ثابت في الظاهر؛ کما هو ثابت فیما بینهما؛ والا 
فالمتجه أنها تسمع؛ وهذا أولى من إطلاق الأصل؛ أن المتجه أنه كالدعوى 
بمؤجل فلا تسمع؛ ویحتمل خلافه؛ كما يأتي ما يۇيده. هذا آخر کلام عماد 


بعد قوله واعتمده الغزي : وهو المعتمد؛ وأفتی 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 91١‏ . 
(۲) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 


tts o aiken eae a mm 


کتاب الدعاویى والبينات 


ا E a‏ وخاد 


وسيأتي : ا . فالڌي اعتمد 
الغرّي كما تصرح به عبارة شيخ الإسلام؛ وعبارته نفسه؛ خلاف ما ذکراه عته. . 


من له دين على عبد ينبم به بعد العتق؛ هل تسمع الدعوى عليه به أو؛ ل؟ 
ثم رأيت البلقيني قال: والأقرب تشبيه هذه الدعوى؛ بالدين على من تحقَنَ 
إعساره. وقال قبل ذلك : الأظهر أنه (أي الدين على من تحمّق إعساره) يعطى 
حكم الحال؛ لا المؤجل؛ للجهل بوقت استحقاقه (تحفة)". وما بين القوسين 


من عندناء ومنه يتأكد ما مر في السابقة؛ من ترجيحه لما اقتضاه كلام الماوردي . 


ان ا وط الدعوى؛ أن لا ينافيها دعوى أخرى؛ ومته أن لا يکذب 
أصله؛ فلو ثبت إقرار رجل عباسي؛ فادعَی ولده أنه حسنى ؛ لم تسمع دعواه ولا 
ببينته؛ كما أفتى به ابن الصلاح (تحفة ونهاية). وقوله مر أي في (ص۹۹) 
و(ص٥۸٤)‏ حيث أسلفناه قبيل (المسألة .)١١١١‏ وقد ذكرنا في (المسألة )٠١‏ 
عدة مسائل تتعلق بهذا الشرط؛ ونبهنا على أن هذا الحل أليَى بهاء ويأتي ما له به 
تعلق في (المسألة .).٠‏ ومر في (المسألة ٤‏ ) اغتفار التناقض في مسألة 
للضرورة. 


. 01۲ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صمحة‎ )١( 

() المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۴٤١‏ . 


لو اذعَى على شخص في يده دار؛ أنه ورٹها من أبيه؛ فأقام ذو اليد بينة أنه 
اشتراها من أبي المُدّعِي» ثم إن المُدّعي اذَّعَى أن أباه وقفها عليه قبل أن يبيعها 
وأقام بيّنة؛ لم تسمع دعواه؛ لأنه مُكذَّبٌ لنفسه؛ فلا تسمع بيّنته إلا أن يشهدوا 
حِسبَة؛ أو يدعي غيره من المستحقين؛ وقد يقال: تقبل دعواه إذا أبدى عذراً يدل 
على صدقه؛ كقوله: ظننت أني ورثتها؛ ثم ظهر لي كتاب؛ ونحو ذلك؛ وهذا 
متعين ويؤيده ما أفتى به السبكي (|.ه. من حاشية الأسنى). وما أفتی به السبکی 
سيأتي في التي تلي؛ وقوله: (إلا أن يشهدوا حسبة) أي: إذا EEE‏ 
عامة؛ ولو في الآخر؛ كما يعلم مما في (المسألة ۷۸۲)؛ وهذه الال فة 
الإشارة إليها في (المسألة ۲)؛ وسنحيل عليها في (المسألة )٠١٠١‏ ... 


e 


مسألة: ۱۱۸۱ 


أفتى السبكي فیمن اشترى داراً؛ وحضرا آخر البيع ؛ وصدّق على ملك البائع 
الدار؛ ثم اشتراها المصدق من المشتري؛ ثم ادعى المصدق أن بعض المبيع وقف 
عليه؛ فقال: إن ظهر للقاضي قرينة؛ تقتضي خفاء ذلك عليه حين صدقه؟ فله سماع 
دعواه وبینته ١(‏ ه. من حاشية الأسنى في باب الشهادات). . . وفي مواضع من 
التحفة وأكثرها من الجزء الثالث ما يؤيده؛ منها قوله: (ص۱١)‏ منه: كما لو قال 
طلّقت؛ ثم قال : ظننت أن ما جری بیننا طلاق؛ وفد أفتيت بخلاف*" 
بينهما خصام قبل في طلقت ؛ أهو صريح أم لا؟ كان ذلك قرينة ظاهرة على صدفه؛ 
فلا یحنث وإلا حنث (۱| ه). . وقوله في (ص ٤۳٣‏ منه): ولو أوقع ما لا يوقع شيا 
أو لا يوقع إلا واحدةٌ؛ كانت حرام علي ؛ فظنه ثلاثاً؛ فأَقَرًٌ بها بناء على ذلك 


؛ فإنه إن وقع 


() لم أفهم سياق الكلام هنا وربما كان هناك نقص في النقل من المخطوطة الأصلية وما في 
التحفة مجلد ۳ ص۳۹٤‏ : ونظير ذلك من قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم؛ طلقتها ثم 
قال: ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل منه إلا بقرينة . (انتهى) . 


کتاب الدعاوى والبينات 


الظن؛ قبل منه دعوى ذلك؛ إن كان ممن يخفى عليه؛ وأطال في ذلك 
( ص۰۲٤‏ منه) فرعٌ؛ أقَرًّ بطلاق أو بالثلاث؛ ثم أنكر؛ وقال: e‏ 
فان لم يذكر عذراً لم يقبل؛ إلا كظننت وكيلي طلَقها فبان حلاف أو ظننت ها" 
ا 

وفي (ص۷٤٤)‏ منه مثله . . وفي (ص٣٣۳)‏ منه : أن البلقيني أفتى فيمن قال لزوجته 
نت حرام علي ؛ وظنها طلقت به ثلاثاً؛ فقال لها : أنت طالق ثلاثاً؛ بأن لا يقع 
عليه طلاق؛ بما أخبر به بانياً على الظنّ المذكور؛ ؛ لأن قول البلقيني بما أخبر به؛ 
صريځ في حمله على الإقرار؛ فعذر فيه لوجود القرينة (انتهى) وحمله كلام البلقيني 
على الإقرار ظاهر من جوابه؛ وأما السؤال؛ فإنه صريح الإنشاء والجواب؛ إذن 
غير مطابق للسؤال. وسيأتي ذكر الإنشاء المبني على الظن الفاسد. . وفي (ص٥٤‏ 
ج۳) من فتاویه : : باع شخص دارا وأقَرّ ابنه حال البيع بأنها ملك الأب» ثم اذعَى 
الابن أن الأب كان وقفها عليه؛ أي : قل الح وأنه جهل ذلك حين إقراره 
بالملك؛ فقد نقل البغوي عن العجّادي أنه يُصَدَقٌ بيمينه في دعواه هذه. .. قال 
الأذرعي : وهو الصحيح ويجب الجزم به؛ إذ دلت القرائن على صدقه؛ كأن كان 
طفلاً وقت الوقف ١(‏ ه). وتصديقه بيمينه إنما هو في دعوى العذرء أما الوقف 
فلا بد فيه من البينة . وفي (ص١٠١)‏ منه: قال اليغوي كما قال العبادي: ولو عى 
المقَرٌ جهله بالوقف حال الإقرار؟ دق مةه . قال الأذرعي : وهذا هو 
الصحيح ؛ ؛ ويجب الجزم به إذا دلت القرائن على صدقه؛ بأن كان طفلاً وقت 
الوقف (| ه) وأطال في تقويته . . وفي ( ص۳٣۳‏ ج٤‏ منه) أنه لا يبطل حق من 
سمع شخصاً يشهد شهوداً؛ أو يثبت ثبت مالا عند حاكم شرعي؛ اوهو اف سات م 
یتکلم؛ أو وضع خطه شهاهة تي مال لشخصی آخر؛ ثم تبن ان له فيه ملكا آو 
استحقاقاً ؛ فإنه لا يسقط حقه بذلك؛ بل له الدعوی به (انتھی) . . وسيعاد هذا في 
(المسألة )٠٠١٠١‏ . وفي مجموع الجد طه بن عمر؛ ؛ عن فتاوی عبد الله بن أبي بكر 
الخطيب : : فيما لو استدعى رجل لأولاده نذراً معلقاً؛ ثم اذعى لهم نذراً منجزاً؛ 

وأسنده إلى ما قبل التعليق؛ لم تسمع دعواه إلا للتحليف لمناقضة ذلك لدعواه 


ا ا صوب الركام في أدلة الأحكام 


الأول؛ فبطلت بالنسبة له؛ وأما بالنسبة لأولاده فلا؛ ولكن لا يصح أن يدعي هو 
لهم؛ لأنه حرج بإقراره عن كونه ولبًا لهم في ذلك؛ بل ينصّب الحاكم من يدعي 
لهم؛ وتقبل دعواه وبینته (| ه. من الإقرار). وقد استشکلت قوله خرج بإقراره عن 
کونه وليًا لهم إلخ؛ ؛ لأنه لا ينعزل عن الولاية بمجرد ذلك؛ وجزمت بأن محله عند 
عدم الاعتذار. . ثم رأيت الجد نقل عن الخطيب المذكور؛ ؛ في باب الدعوى 
والبينة: لو باع دارا ا فادّعى ابنه على المشتري ؛ أن البائع وقفها عليه وعلى أولاده 
وأقام بينة؛ بطل البيع ؛ ؛ فلو أقام المشتري بينة بإقرار المدعي أنها كانت ملكاً لأبيه 
حين باعها؛ وثّ أطفال من أولاد أولاده؛ ؛ سمعت وبطلت الوقفية في نصيبه دون 
نصيب الأطفال؛ ولیس له أن يدعي نصيب اولاده؛ ؛ الأنه خرج بإقراره عن كونه قيّماً 
لهم؛ ويجوز أن يْنَّصّب المقرٌ مدعياً ؛ قاله القاضي حسين؛ قال البغخوي كما قال 
العبّادي ولو اذَعَى المُقَرٌ جهله بالوقف حال الإقرار ر؛ صدّق بيمينه؛ وهذڏا هو 
الصحيح ؛ ؛ ويجب الجزم به إذا دلت القرائن على صدقه؛ كأن كان طفلاً (ا ه). 
ومثله موجود في (ص ۱۱٥‏ ج۳) من فتاوي المؤلف . . . وقوله : (كأن كان طفادً)؛ 
مغله لو اعتذر بأن إقراره مبنيٌ على ظاهر الحال؛ كما نقله الجد عن تصريح 
الخطيب المذكور قبيله بأسطر؛ ومن قوله: ويجوز أن ينصب المقر إلخ. يعرف 
تقييد خروجه عن الولاية على أولاده؛ بخصوص الدعوى عنهم فيما ناقضها بإقراره 
فقط؛ لا مطلقا؛ وبه یندفع ما استشکلته . 

وق ا ن ا : رجل استدعی من امرأة نذراً لأولاده» فنذرت 
لهم نذراً معلقاً؛ ولا علم آنها تريد نقضه ؛ اذعَی نذراً ناقا منجزاً؛ لم تسمع 
دعواه؛ ۽ لأنه باستدعائه المعلق أقَرّ لها بالملك؛ وهو مبسوط في کراس الإقرار من 
جواب محمد حویرٹ وره أحمد مؤّن (| ه). . وظاهره؛ أن أحمد مؤذن؛ يقول 
بعري ا بان الر کر ر اھا با لارا کم ا واو 
بالدعوی؛ صحت. 

وبذلك صرح الشيخ عبد الله بن أبي بكر الخطيب»› > كما نقله الجد عنه أوائل 
الدعاوى؛ في مسألة آل البيتي وبلفقيه؛ وحاصل كلام أحمد مؤذن: أن أحمد 


IO 


کتاب الدعاوى والبينات 


باعطب اذَعَى على عائشة بنت محمد الحاج شعيب؛ أنها نذرت لأولادة 
دارها نذراً منجزاً؛ وثہت ذلك بشهادة السيد فلان؛ ولم يبق إلا يمين التكجلهة 


فعارضني فلان؟ وكتب سؤالاً ذكر فيه أن باعطب استدعى بعد ذلك نذز اق ` 


عائشة؛ وأ ذلك إقراراً منه يناقض دعواه . فكتبت على ظهره؛ هذا غلط واضح؛ 
لأن إقرار الأب لاغ في حق أولاده. . ثم أجاب بعض أكابر دوعن؛ ؛ يوافق 
المعترض؛ وصادق عليه باخبیزان في بِصَه؛ وبامعلّم في قيدون"؛ فأخذ الله على 
بصائرهم فلم ينتفعوا بأبصارهم (| ه). . والحاصل: إن أحمد مؤذن يقول بإلغاء 
الاقرار وصحة الدعوى مطلقاً . وباخبيزان ومن لمّه يقولون بصحة الإقرار 
والمؤاخذة به؛ وهو غلط فاحش. وعبد الله بن أبي بكر الخطيب يقول: لا 
مؤاخذة على الأولاد بإقرار أبيهم؛ ولکن دعواه تبطل ما لم يبد عذراً. 


ف ا مو ان وا ی اتی را فی اب 
الإقرار من مختصر فتاوى ابن زياد: : كتب شهادته على حجة» مكتوب فيها e‏ 
فلان بن فلان العين الفلانية وهو يملكها؛ غا ححا ؛ ثابتاً منبتراً؛ نافذاً؛ 
وصورة كتابته؛ شهد على ذلك فلان بن فلان؛ لا يكون بمجرد الكتابة المذكورة 
مقراً بالملك للبائع؛ وإن قر بها؛ أو شهدت بيّنة بكتابته (انتهى) وسيأتي في 
(المسألة )٠١١۷١‏ عذر المقر إذا بان فساد العقد الذي استظهر بإقراره عليه؛ وفي 
فتاوی (م ر) بهامش (ص ۲۳٣‏ ج۳) من فتاوی (حج): : سئل عمن ادعى عليه أنه 
طلق امرأته وانقضت عدتها بلا رجعة؟ فأقرً ثم ادعى بقاءها في عصمته؟ وأن 
اعرافه كان على ظن وقوع طلاق؛ علّقه على عدم دقع مبلغ لشخص في وقت 
معين؛ وقد مضى بلا دفع لحجزه عنه العجز الشرعي؟ فأجاب: بأنه تقبل دعواه 
وتستمر في عصمته ؛ إن كان ممن يخقى عليه ذلك؟ ولا يبر على شيء من ذلك ما 
جاء في (ص ٠١۱‏ ج٤)‏ من فتاوى المؤلف؛ لوضوح الفرق؛ ولا ما جاء من قول 
النهاية في باب الرضاع : : ولو رجع المُقَرٌ به لم يقبل رجوعه؛ وإن لم يذكر 


() بضه وقیدون: قری کبیرة بوادي حضرموت . 


ا 
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صوب الركام في أدلة الأحكام 


الشنروط؛ سواء الفقيه وغيره في أوجه الوجهين . ولا قول المؤلف قبيل الإيلاء: 
لوادَعَت أنها بنت زيد أو أخته من رضاع؛ ثم رجعت گات نفسها؛ لم يقبل 
یا لامکاق خت الارن غللا اذا لتد قرا قول :عبر انی رابت 
(ع ش) يقول: ظاهره وإن ذكر لرجوعه وجهاً محتملاً (| ه). وهذا لا يتفق مع ما 
مر وياتي؛ فالظاهر أنه غير مراد؛ وفرّق بين ما جاء في عبارة التحفة من تكذيب 
وبين الاعتذار؛ بدليل ما ذكره؛ أعني المؤلف بعقبها من قوله: على أن بعضهم 
بحث أنها لو أقرّت برضاع ثم ادعت أنه دون الخمس؛ أو بعد الحولين؛ وقالت 
ظننته محرماً؛ قبلت (| ه) وقال صاحب القلائد: نعم؛ لو ادعته أي الرضاع؛ ثم 
أنکرته وقالت: إنه دون حمس رضعات؛ أو بعد الحولين؛ وظننته محرما؟ 
واحتمل صدقها لجهلها؛ ووافقها لم يبعد قبول ذلك (| ه). ثم ذكرت قول 
المؤلف في باب الإقرار: ولو أقَرٌ ببيع مثلاً؛ أو هبة؛ وإقباضٍ بعدها؛ ثم قال: 
كان فاسداً وأقررت لظني الصحة؛ لم يقبل؛ لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على 
الصحيح؛ ولأن الإقرار يراد به الالتزام؛ فلم يشمل الفاسد؛ إذ لا التزام فيه . 
نعم؛ إن قطع ظاهر الحال بصدقه؛ کبدويٌ جلف؛ فينبغي قبوله (| ه). فقبول 
عذر البدوي كافي؛ إلا أن الأعذار تختلف باختلاف الأشخاص والأبواب. 
والحاصل اتفاق العبائر على قبول عذر المقر في إقراره مع القرينة؛ إذا لم يصادف 
المحل؛ إلا أن الأحوال تختلف» فتارة يرتفع حكم الإقرار باليمين وتارة بالبينة؛ 
وأخرى لا يقبل إلا تحليف الخصم. . وإنما اختلف كلامهم في الإنشاء؛ وهو 
ون لم يکن موضوع الببحث؛ فالاستطراد إليه بهذه المناسبة جليل الفائدة. ففي 
(ج۲ ص۳۷) على قول المنهاج: وعن بيع وشرط ؛ كبيع بشرط ؛ بيع أو قرض؛ ما 
نصه: ثم إذا عقد الثاني مع مع علمها بفساد الأول؛ صح وإلا؛ فلاء كما 
صححه في الجموع (| ه) ومثله في النهاية. . وفي ( ص٣٤۲‏ منه): صالح على 
إنكارٍ ثم وهب أو أبرأ؛ قبل قوله؛ أنه إنما فعل ذلك ظاناً صحة الصلح (ا ها . 
وكتب عليه (سم): أي: فله العود إلى الدعوى وإقامة الحجة؛ وأخذ المدعى به 
لبطلان جميع ما جرى (| ه). وقال قبيل الكفالة؛ أي في (ص۲۷۱): مات مدین 


کتاب الدعاوی والبينات 


فسأل وارثه الدائن أن يبرئه ويكون ضامناً لما عليه؛ فأبرأه على ظن ضحة.ذلك 
لم يصح الإبراء لأنه بناه على ظن انتقاله على الضامن ولم ينتقل؛ لأن الضعا 
بشرط براءة الأصيل باطل؛ ودليل بطلان الإبراء قول الأم: وتبعوه لو ضالحة  .‏ 
من ألف على خمسمائة صلح إنكار ثم أبرأه من خمسمائة ظاناً صحة الصلح لم 
يصح الإبراءء وقولهم: لو أتى المكاتب لسيّده بالنجوم فأخذها؛ وقال له: اذهب 
فأنت حر؛ ثم خرج المال مستحقاً بأن عدم عتقه إلى آخر ما أطال فيه» ومثله في 
النهاية ؛ ونقلاً في آخره عن البلقيني؛ أنه يدل على أن التي به في نحو ذلك ؛على 
ما أعتقده مخالفاً في الباطن؛ لا يؤاخذ به؛ وتزييف الإمام بقول القاضي الموافق 
لذلك مزيّف (| ه) والنهاية مثلها؛ ومثله في أوائل الصداق من فتاوى المؤلف؛ 
أي أول (ص۱۱۳). . . 
وقال فى النور السافر: وجدت بخط العلامة الفقيه محمد بن عمر بحرق؟ 

ما وره 4 لو صدر منه لفظ محتمل للطلاق؛ فظنه طلاقاً؛ أو أفتاه جاهل 
بوقوع الطلاق البائن؛ فأقَرّ عنه الشهود؛ أو أنشأً طلاقاً آخر مع اعتقاده أنها قد 
بانت باللفظ الأول؛ لم يؤاخذ بإقراره؛ ولم يقع طلاقه الثاني؛ لأنه مبني على ظن 
فاسد؛ والله أعلم؛ قاله محمد بن عمر بحرق . وهو المتوفى سنة ٩۳۰‏ ه. 

ولكنه أعني المؤلف" خالف ذلك في غير موضع؛ فقد رجح في باب الصلح من 

فتاويه صحة التصرف المبنى على الظن المتبيّن فساده؛ وأطال في البرهنة على 

ذلك... وک ا وو کی مو د ا وحاصله أنه يأتي تارة بعد 

الصلح بماأيحتملل:الإقرار. والإنشاء؛ کقوله : نرئت من احق فلا نواخةف؛ وتازة 


(۱) كتاب الأم للإمام الشافعي . 

(۲) الإمام محمد بن عمر بحرق (۸1۹ _ ١۹۳ه)‏ كان إماماً في الفقه وصتّف في كثير من العلوم 
الأخرى نشا بالشحر تولى قضاء الشحر وكان.رجاعاً إلى الحق وله قصة مشهورة مع الفقيه 
ابن عبسين ثم ترك الشحر إلى عدن وفيها لزم شيخه أبا بكر العيدروس ولقي إكراما من والي 
عدن ثم سافر إلى الهند وبها كانت وفاته؛ له قتاوى ومصنفات آخری ۔ 


)۳( يقصد ابن حجر الهيتمي . 


يأتي بنا هو صريح في الإنشاء: : كأبرأتك؛ فإن علم فساد الصلح صح؛ وإلا؛ 
فلا. وهذا هو الذي اعتمده القاضي والبغوي والبلقيني؛ أما على المعتمد الذي 
صخحه النووي في الرهن؛ تبعا ا للشيخ أبي محمد وولده الإماء؟؛ وتلميذة 
الغزالي؛ فالصحة مطلقا؛ وهو الوجه»ء إلى اخر المسودة في ذلك. . ونقل في 
الضمان منه عن السبكي؛ عن المتولي؛ أنه لو قال لمكاتبه بعد قبض النجوم: أنت 
حر» ثم استحقت عاد رقيقاً» ثم قال: وهو إنما يتأتى على قول شيخه القاضي 
والبغوي في الرهن ونظائره» والذي اختاره الجويني وابنه الإمام والغزالي والنووي 
الصحة؛ وهو الأصح. ثم فصل بين المعاوضة فتبطل بالظن الذي يتبين فساده؛ 
وبين غيرها فيصح مطلقاً . . ویوافقه ما نقله مشهور عن ابن یحیی من قوله: من باع 
أرضاً ثم نذر بها للمشتري» فإن صح البيع وقد انقضى زمن الخيار لخا النذر. . وإن 
لم يصح البيع؛ أو وقع في زمن الخيار صح النذر مطلقاً؛ ؛ علم الناذر بطلان البيع؛ 
أم لا ١(‏ ه). . ونقل الشيخ محمد باسودان عن فتاوى الكردي : : أن النذر لا يصح 
في مجلس الخيار. . ونقل المصتّف قبيل الطلاق آي في (ص ۴۲٥۰‏ ج۳) عن ابن 
عجيل وأبي شكيل وإسماعيل الحضرمي؛ ما يصرح ببطلان الإنشاء المبني على 
الظن الفاسد. وقولهم ببطلان البراءة فيما لو قال: أبرئني وأعطيك كذا؛ ثم لم 
يعطها إياه؛ ثم عقبه بقوله : وهذا كله منازع فيه بأنه لا نظر إلى المواطأة والوعد 
كسائر العقود؛ وهذا هو القياس؛ فليكن الأوجه صحة البراءة؛ وأطال فيه وذكر ما 
له به تعلق أيضاً في (ص٤۳۲)‏ و(ص۳۳۸) منه . وقال في فصل شروط الرهون: 
ولو ظن ديناً فرهن أو أدّى فبان عدمه؛ لغا الرهن والأداء» أو ظن صحة شرط 
رهن فاسل ؟ فرهن وثم دين في نفس الأمر؛ ؛ صح لوجود مقتضيه حينشذ (ا ها وهذه 
لا تدل لشيء مما انحن فيه بها اء في (صن ٤۲۲‏ ج٠)‏ من تض الاقمة؛ : أن لا أثر 
للجهل فيما ذكر؛ وما قامت به البينة ضعيف ويستثنى ؛ للفرق في (ص۲۷ من 
الجزء الثاني)؛ وأحال عليه في (ص۲۷۱) منه. 


(1) إمام الحرمين عبدالملك الجويني 


کتاب الدعاوى والبينات 


غير أن هذا وسابقه؛ لا يعبران على بطلان الإنشاء ال 
الفاسد؛ لأن الملحظ فيها آخر؛ ولكن يعبر عليه ما ذكره في فصل 
فی ( ن۷ چ ومنه قوله: أما إذا أنشأً إيقاعاً ظاناً أنه لا يقع؟.فإنهيقح 
يفيده ذلك الظن شيناً؛ كما يعلم مما يأتي في زوجته وهو يظنها أجنبية. وله 
نقله في (ص۷٣۳)‏ منه؛ عن التوسط عن ابن رزين: أنه لو حلف بالثلاث لا 


یخرج إلا بها؛ فأخبر بأن عقده باطل من أصله؛ فخرج بدونها ثم بانت صحة 


العقد؛ وقع الثلاث ولم يعذر في ذلك؛ فإنه مخالف لقوله في (ص۲۲٤)‏ ومنه 
(والضمير لما لا يقع فيه الطلاق) أن تُحبَرّ من حلف زوجها؛ أنها لا تخرج إلا 
بإذنه؛ بأنه أذن لها؛ وإن بان كذبه كما قاله البلقيني؛ ؛ وبه ينظر في قول ولده 
الجلال: لو حلف لا يأكل كذا؛ فأخبر بموت زوجته فأكله فبان كذب المخبر؛ 
حنث لتقصيره. ومنه؛ أي: ما لا يقع فيه الطلاق؛ ما أفتى به بعضهم فيمن 
حرجت ناسية فظنت انحلال اليمين؛؟ أو أنها لا تتناول إلا المرة الأولى؛ فخرجت 
ثانية ١(‏ ه). أما ما أحال عليه في وهو بظنها أجنبية فهو في ( ص۳۹۸ ج۴) وهو : 
لو حاطب امرأته بالطلاق معلقاً أو منجزاً؛ وهو يظنها أجنبية؛ بأن كانت في 
ظلمة؛ أو أنكحها له وليه أو وكيله؛ ولم يعلم؛ أو ناسياً أن له زوجة؛ كما نقلاه 

عن النص وأقَرًا ٠‏ وقال الزركشي: ينبغي تخريجه على حنث الناس؛ وهو متجه 
وقع ظاهراً لا باطناً ؛ ؛ كما اقتضاه كلام الشيخين وجزم به بعضهم . . لکن نقل 
الأذرعي ما يقتضي خلافه واعتمدوه؛ وذلك لأنه خاطب من هي محل الطلاق؛ 
والعبرة في العقود ونحوها مما في نفس الأمر؛ ؛ وقضية هذا الوقوع باطناً؛ ؛ لکن 
عارضه ما عهد من تأثير الجهل في إبطال الإبراء من المجهول المشابه لهذا. 
نعم؛ في الكافي : أن من قال ولم يعلم له زوجة في البلد: : إن كان لي في البلد 
زوجة فهي طالق» وكانت في البلد؛ فعلى قَولَيٰ حنث الناس» قال البلقيني: وأكثر 
ما يلمح في الفرق بينهما صورة التعليق (ا ه) ويرد انه إن نظر لأته كالتاسيء فاا 
فرق بين التعليق وغيره؛ فالذي يتجه أنه يأتي هنا ما يأتي في الجمع بين كلام 
الشيخين؛ قبيل قوله: أو بفعل غيره ممن يبالي بتعلیقه؛ ویفرق بين ما هنا وعدم 


A E E‏ ر 


صوب الركام في أدلة الأحكام 
یعطوه؛ فقال: طلقتکم ثلاثاً ؛ وامرأته فیهم ولا يعلمها؛ بأنه لم يقصد بالطلاق 
معناه الشرعي؛؟ بل نحو معناه اللخوي؛ مع قيام القرينة ؛ فلم يوقعوا عليه شيا ؛ 


الأول: أنه استوجه كلام الزركشي؛ القاضي بأنه مثل طلاق الناسي؛ وهو 
قاض بعدم الوقوع في مسألتنا. الثاني: جزمه بالوقوع ظاهراً لا باطتاً+ كما 
اقتضاه کلام الشيخين. الثالث: استدراكه على قضية كلامهما بما نقله عن 
الأذرعي واعتمدوه؛ من وقوع الطلاق ظاهراً وباطناً وجعله بعد؛ لكن؛ وهو الذي 
اعتمده (م ر). الرابع : استدراكه ب.. لكن أيضاً على ما نقله عن الأذرعي؛ بما 
يؤكد عدم الوقوع لا ظاهرا ولا باطناً . الخامس: قوله: نعم في الكافي إلخ؛ فإنه 
مؤكد لما استوجهه من كلام الزركشي؛ ولا يضره قول صاحب الكافي بحنث 
الناس؛ لأن الراجح عدم حنثه؛ والمؤلف لم يتبعه على حنثه ؛ وإنما أقره على أن 
المسألة التي ذكرها مما يتفرع على القولين فيه؛ واستدراكه بها على خطاب البراءة 
بالطلاق مع ظنها أجنبية؛ يؤکد استواءهما عنده؛ لا سبّما وقد رد ما لمحه 
البلقيني؛ وذلك الرد هو الموافق لقوله كالرملى في صدر المسألة: معلقاً أو 
منجزاً لا إن لفظة نعم؛ متجافية لما قبلها الموافق للكافي . السادس: قوله: 
فالذي يتجه أنه يأتي هنا ما يأتي في الجمع إلخ. فان قوله هنا متردد بين مسألة 
المنهاج وبين مسألة الكافي؛ وقد يشير للأول كلام (سم) وزعمه؛ أن المؤلف بين 
الفرق بين الوقوع في مسألة المنهاج مطلقاً؛ وبين عدم الوقوع في مسائل التعليق 
على ذلك التفصيل؛ والذي أراه الأوّل؛ لأنه الأنسب مما استوجه صدر العبارة 
من قول الزركشي ؛ ولأنه لا ذكر عند المؤلف في هذا الموضوع؛ لفرقٍ بين 
التعليق وغيره؛ بل الذي جزم به في صدر المسألة أولأً؛ وفي رده على البلقيني 
ثانياً؛ أن لا فرق في الحكم بين المنجز وغيره. . وهبنا سلمنا بأن المراد من قوله 
هنا مسألة الكافي؛ فإن كلام المؤلف في قوة التسوية بينهما ؛ فليأت فيهما ما قرده 
في ذلك الجمع . السابع: قوله: ويفرق بين ما هنا وعدم وقوعه خلافاً لاإمام 


کتاب الدعاوی والبینات 


2 فإنه لا يمكن أن يراد من هنا هذه مسالة الكافي؛ فتعينت لتا 
وهي خحطاب زوجته بالطلاق يظنها أجنبية؛ فإن قلت : : إن قضية هذا وقزاع'الطلاق : 
فيها؛ وإلا لم يكن للفرق معنى . . قلت: يكفي للفرق انتفاء الوقوع في طلقتكم 
ثلااً من دون تفصيل ؛ بخلاف هذه ففي الوقوع وعدمه التفصيل التي ؛. فإن قيل: 
إنه قد جزم بوقوع الطلاق عند خطابها به يظنها أجنبية؛ في غير موضع بدون 
تفصیل ؛ ؛ كما في ( ص٥٤٤‏ ج۳) وقال فيها : إن ظن كونها أجنبية لا يدفع الطلاق 
مع تنجیزه (ا ه) وتراه هنا نظر إلى التنجيز مشيراً إلى فرق بينه وبين التعليق 
خلاف ما سبق عنه؛ وسرعان ما نقضه بقوله أثرٍه: ولو غيرت امرأة هيئتها فقيل 
له: زوجتك؟ فقال: إن كانت زوجتي فهي طالق؛ ظانا اً أنها غيرها؛ لم تطلق لأن 
هذا ليس تعليقاً محضاً ولكن تحقيق خبر (| ه) فعدم التفاته إلى التعليق موافق لما 
تقدم عنه من عدم الفرق؛ ومتى انتفى الفرق بالتعليق؛ لم يبق معنى لوقوع الطلاق 
في مسألة المنهاج؛ وعدم وقوعه في هڏي؛ وهذا كله لا حاجة إليه بعد ما تقدم 
من استواء التعليق والتنجيز في مسألة المنهاج؛ ؛ ونظمها مع مسألة الكافي في سلك 
واحد» وجزم أيضاً قبيل الرجعة؛ بوقوع الطلاق في مسألة المنهاج؛ حيث يقول: 
ولو قال: كل زوجة في عصمتي طالق؛ دخلت الرجعية وإِن ظنٌّ آنها ليست في 
عصمته؛ كما لو طلق زوجته ظاناً أنها أجنبية (| ه). فالجواب عن ذلك؛ آنا 
إنما نتكلم عن مفاد عبارته في هذا الموطنء وأما كلامه فلا ننكر كثرة اختلافه 
واضطرابه؛ على أنه لا بدع في اختلاف کلامه هنا؛ بعد ما اختلف فيه کلام 
الشيخين ... والثامن: سيأتي حاصل ما قرره في الجمع بين متناءي كلام 
الشيخين في المسألة )٠٠١١(‏ فلتخن الإحالة عن الإطالةء فإن قيل: إن ما ذكره 
فيه مفروض في التعليق؛ ۽ قلنا: : لا ضير بعد ما تقرر أن التعليق في مسألة المنهاج 
مثل التنجيز؛ ؛ فلنفرضها معلقة فإن المقرر فيها عن الشيخين الوقوع . . . ونقل شيخنا 
صاحب البغية ” عن الشيخ محمد بن عبد الله باسودان فيمن قال: فلاتة يعتي ٠‏ 
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)1( العلامة عبد الرحمن بن محمد المشهور. 


صوب الركام في أدلة الأحكامٌ 


زوجته طالقة ثنتين من مهري؛ فأخبره بعض من حضر بن الصيغة فاسدة؛ فأعادها 
ل EE OEE OU SE a e I‏ 
المتأخرتان لظتّه أن الأوليين لم يقعا؛ ما لم ينو إنشاء طلاق ثان (۱ ه) فإن قلت: 
ما الذي ينحط عليه الاعتماد في الإنشاء المبني على الظن الذي يتبيّن خلافه؟ 
قلت: قد ذکر سيدي الجد عمر بن طه في مجموعته؛ أن الخلاف قوي ؛ فللحاكم 
الخيرة إن شاء اا وإن شاء أبطله (انتهى) وكأنه نظر إلى متفرق كلامهم؛ وإلَا 
فحاصله ما انحط عليه اعتماد التحفة والنهاية؛ في الجمع بين كلام الشيخين؛ 
وهو الذي شرا إلى مجيئه في (المسألة ١‏ فلا يجوز للقاضي الخروج عنه؛ 
ولا یغیر عليه اتفاقهم على نفوذه عليه في مسائل؛ لأنهم إما أن ينظروا إلى مَلاجظ 
أخرى؛ وإما أن يختلف كلامهم تبعاً لاختلاف كلام الشيخين ؛ ؛ ومن المعلوم أن 
المطلق يحمل على المقيّدء وأما وقوع الطلاق فيما إذا ظنها أجنبية ؛ فالرملي 
والمؤلف في غير موضع يرجحونه؛ وكأنً المؤلف أراد أن يخرج عن كلام 
الشيخين في الموضع الذي أطلنا القول فيه؛ لقوة المدارك التي ظهرت له؛ ثم لم 
يجر في غيره إلا على ما اتفقا عليه من الوقوع ؛ E‏ 
من فتاويه ؛ فقد علمت أنه مخالف مما مر صرائح التحفة في كثير من المواضع 
وقال المؤلف في (ص ٤۲۲‏ ج) على قول المنهاج : ولو علق بفعله؛ ففعله ناسیاً 

للتعليق؛ أو مكرهاً؛ لم تطلق في الأظهر ما حاصله: : أو جاهلاً بأنه المعلق عليه 
لا یحکم خلافاً لِجَمْع وهموا فیه (۱ ھ) وھذہ وإن لم یکن لها کبیر تعلق بالبحث؛ 
ولكنها نفيسة والله أعلم . 


وقال شریح : ا E‏ ا هذه دار 
أبيك ورثتها عنه؛ فادَعَاها؛ ففي سماع دعواه وجهان (| ه). والراجح السعح 
حيث دل الحال على صدقه وخفاء ذلك عليه (| ه. من حاشية الأسنى). 


کتاب الدعاوی والبينات 


اش اا ا 


ولو اشترى جارية؛ فلما حل نقابها؛ قال: هذه جاريتي ولم أعرة 
للنقاب؛ ففيه الوجهان؛ وهذا مبني على آن طلب ابتياع شيء من رجلا لا 
إقراراً له به (| ه. حاشية الأسنى). وفيه شيثان : 

أحدهما: أنه لا يصح شراء الجارية إلا بعد رؤية معتبرة؛ فلعل المسألة 
مصورة بما إذا اشتراها وكيله؛ ولكن شراء الوكيل لا يكون بمثابة الإقرار منه؛ 
فالاشکال بحاله. 


والثاني: قوله: (مبني على أن طلب إلخ) الأوْلّى أن لا يكون مبنياً عليه؛ 
وإنما سمعت دعواه وبينته لعذره كما في (المسألتين ۰ و۱۱۸۱). أما إذا کان 
مبنياً على ما ذكر؛ فالأصح عدم سماع دعواه ولا بينته لأن المبني عليه ضعيف . 
قال المصنف أول الإقرار: ومر أن طلب البيع إقرارٌ بالملك؛ وطلب العارية 
والإجارة إقرارٌ بملك المنفعة؛ لكن تعينها إلى المُقّر كما هو ظاهر (| ه).. 
ويأتي في المسألة )٠٠٠١(‏ ما يشبه هذه المسائل. 


i 


اسشا ا 


الشروط الثلاثة المعلومة مما سبق؛ وهي : العلم والإلزام وعدم المناقضة؛ 


معتبرة في کل دعوی (تحفة ونهاية). 


ا ف اھب امد سا : 


الشرط الرابع من شروط الدعوى؛ ما ذكره بقوله: ويزيد عليها في الدعوى 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية بييروت صفحة ۴۳٤١‏ . 


AA‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


على من لا يَحْلِف ولا بُفْبَلْ إقراره: ولي بينة أريد أن أقيمها (تحفة)“ وقد مرت 
هذه فى المسألة (۷۹۵). 


إذا اذَعَى على من لا يعبر عن نفسه ولا بيّنة له؛ ولكن القاضي يعلم ذلك؛ 
كفاه أن يقول: وأنت تعلم ذلك كما فى (المسألة .)۷۹٩١‏ 


لو طلق امرأة ثم نکحت آخر؛ فادّعَى الأول أنه نكحها في عدته؛ لم تسمع 
دعواه حتى يقول: ولي بيّنة أريد أن أقيمها على أني طلقتها يوم كذا؛ فلم تنقض 
غي (تحفة) أي: لأنٌ المرأة لو أقرت بذلك الآن؛ لم يقبل إقرارها؛ وقد 


نای باق الررح الان 


مسألة: ۱۱۸۸ 


الخامس من شروط الدعوى: أن يقول مع الشروط الثلاثة الأول؛ في 
الدعوى لعين بنحو بيع أو هبةٍ على من هي بيده: واشتريتها أو انَهبْنّها من فلان 
وكان يملكها أو سلَّمَنيها؛ لأن الظاهر أنه إنما يتصرف فيما يملكه (تحفة بزيادة في 
أول العبارة ومثلها النهاية). 


(وصورة المسألة) أن تكون العين في ید زید؟؛ فيدّعِي عمرو أنه اشتراها من 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 91۲ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 91۲ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٤١‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


بکر» فلا بڌ أن يقول في دعواه: وإن بکراً کان يملکها أو وسلمتهاء 
يده ثم نزعت منه عدواناً؛ کما يتوضح من کلامه في (ص٤٥٥)‏ التي في 
)١١۹۳(‏ وعبارة الأسنى (ص٥٠٠٤)‏ من الأخير. ويشترط في دعوى الشراء من غير 
ذي اليد؛ أن يقول المُذّعي : اشتريتها منه وهي ملکه؛ أو تسلمتها منه؛ أو سلّمها 
إلى كالشهادة لا في دعوى الشراء من ذي اليد؛ فلا يشترط فيها ذلك؛ بل يكتفى 
ا ف ی ا ا ود اکر انت ی دی هت انای 
عدة مواضع .. منها غير ما سبق (ص۷۲٤)‏ و(ص۸٠٥)‏ و(ص١١١٥)‏ وهذه محذوفة 
من کتابنا اختصاراً و(ص‌۱۳٩)‏ حیث ذکرنا في المسائل (۱۰۰۷ و١٤٤۱‏ و۲١٥٠)‏ 
ويأتي في (المسألة )٠١١١‏ ما فهمت منه المخالفة بدء الأمر؛ ثم انكشف الحال 
وزال الإشكال؛ حسبما هو موضّح في آخرها . 


السادس من شروط الدعوى: أن يذكر في الدعوى على الوارث بدين»› أي 
مع الشروط الثلاثة الأولى: ومات المدين وخلف تركة تفيء بالدين؛ أو بكذا 
منه؛ وهي بيد هذا وهو يعلم الدين؛ أي: أو لي به بيه (تحفة ونهاية بتصرف) . 
وذلك لأنه إذا لم يضع يده على شيء من التركة؛ تتوجه الدعوى إليه؛ لأنه 
ليس بغريم ولا نائبه» وإنما حقه متعلق بالتركة؛ وإذا لم يعلم بالدين لا يكون 
طالباً له بمعنى أنه لا يأثم بالتصرف في التركة؛ ويحلف الوارث في الموت 
والدين على نفي العلم؛ وفي عدم حصول التركة بيده على البتٌ. 


قال في الأسنى : لو قال: أدعي أن لي على فلان بن فلان كذا؛ فلا بد في 


)( المرجع السابق. 


NI‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
ڪڪ 
صحة الدعوى أن يقول المدعي مع ذلك: وهو هذا إن کان حاضراً؛ ولا يفي فيه 
أدعي على فلان بن فلان کذا؛ من غير ربط بالحاضر (ا ه). وإليه يشير ما سيأتي 
آخر مسألة بالكتاب عن الماوردي . . ونقله (سم) بھامش (ص۳٦٤)‏ وتوقف فيه عند 
القطع بعدم الالتباس. . . وتوقفه في محله؛ وفي قوة كلام المصنف رده في غير 
موضع؟ ؛ وقد سبقت الإحالة في (المسألة )٩١١‏ على ما هناء ثم رأيت المصنف 
يقول في (ص٣٠‏ ۰) ما نصه: واه حت ارهن فى اكل بين إلى جين العحدعى 
عليه بالإشارة إن حضر؛ وإلّا فيذكر اسمه ونسبه؛ وإلى ما يجب بيانه في 
الدعوى؛ وهو المعتمد (انتهى)؛ ومثله في (المسألة .)٥‏ 

ا ا ا مسألة بالكتاب؛ عند عدم 
قال؛ رالمان ا ل 
بعد ثبوت أمر عنده» ول ى الحكم الذي لا يحتاج معه إلى إشارة؛ نفد 
حکمه به (| ه)؟ ومثله في شرح المنهج؛ ؛ وكتب الجمل على قوله : ولم يحتج 
لإإشارة؛ أي : : إلى الخصمين بأن كانا معروفي الاسم والنسب (ع ش) | ه. .م 
رأيت أن القاضي ابن أبي ليلى يقول: لا يبرا الا ن ع اا ي ج يشير إليه 
ويضع أصبعه عليه ويقول: : آنا ٻبريء من هذا العيب . فناظره أبو حنيفة بحضرة 
المنصور؛ فذكر ابن أبي ليلى رأيه السابق ى؛ فقال أبو حنيفة: أرأيت لو أن امرأًة 
من قریش أرادت أن تبيع عبداً زنجياً؛ على دَگرِهِ عيب ؛ أتضع أصبعها عليه 
وتقول: نا بريئة من هذا العیب؟ فتحيّر اب بن أبي ليلى وأفحم عن الجواب . . فقال 
لال ال ف ا تائم م ا آي اا اجن ا 
قال أبو حنيفة؛ من أنه إذا سمى جنباً من العيب كفى؛ وبرىء منه . 


کتاب الدعاوی والبینات 


تكرير بدون فائدة وقد ذكرنا شمّها الأول في (المسألة ۱؛)؛ وشقها الثانی فی 
(المسألة )٠٠١١‏ وأشرنا إليه فى (المسألة .)٠٠١١‏ 


لو ادّعى عليه ألفاً قرضاً؛ فقال: بل ثمناً؛ لزمه الألف لاتفاقهما عليه ؛ ٩ه‏ فلم 
ينظر في اختلافهما في السبب (تحفة)" . وقوله: فلم ينظرء الأولى: ولم ينظر. 


لا تبطل دعواه بقوله: شهودي فسقة أو مبطلون؛ فله إقامة بيّنة أخرى 
والحلف ا ولعله: فله إقامة شاهدين أو شاهد والحلف» لأن الشاهد 
الواحد لا يقال له بيّة؛ إلا مع اليمين؛ كما سبق في (المسألة ١١٤)؛‏ ثم إنه كلام 
وا ا 

إحداهما: (المسألة )٠١‏ والثانية: هي (المسألة )٠٠٤‏ وستعاد أيضاً في 
(المسألة .)١١١١۷‏ ۰ 


مر (تحفة) . وقوله كما مرً؛ آي : في ص٤4٤‏ وهو 


E aR E REPRO TO r a o DD 


A1Y‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


وإلا سمعت دعراه لتحليف المشتري ؛ آنه باعه وهو ملكه (تسحفة)' . وقضیته أنه 
لا تسمع بینته حینئذ؛ وهو ما صرح به قبيل بيع الأصول والثمار؛ وظاهره؛ أن 
المشتري يحلف على الب بأنه ملك البائع حال البيع . وفي (ج٤‏ ص۳۷۸) من 
فتاوى المصنف؛ أنها لا تسمع دعواه ولا بینته إذا صرح بأنه ملكه حال البيع . 


وفي باب الرهن من التحفة: ولو رهن وأقبض ما اشتراه؛ ثم ادعی فساد 
البيع ؛ سمعت دعواه للتحليف؛ وكذا بينته؛ إلا إن قال: هو ملكي غير معتمد على 
ظاهر العقد (| ه) وقد يجمع بعدم التصديق؛ إذا لم يعتذر؛ وبه إذا اعتذر؛ قياساً 
على ما سبق عن حاشية الأسنى في (المسألة )۱٠۸١‏ وقد مرت الإشارة إلى هذه 
المسألة في (المسألة ۲))؛ وقول المصنف غير معتمد على ظاهر العقد؛ وسيأتي 
ما يتعلق به في (المسألة .)٠٤١٤‏ 


عد في حاشية الأسنى (ص۳۹۱) من شروط الدعوى: أن تكون إقامتها 
لغرض المُدّعي الغرض المعتبر؛ أو لفائدة محصلة؛ كالتسجيل بسبب الأملاك 
والوقوفات ونحوها؛ التي تنشأً الدعرى فيها من غير حضور خصم ولا مطالب؛ 
وأن لا يسبق فيها حكم حاكم ولا محكم صالح للقضاء (ا ه). وقضيته جواز 
ذلك في غيبة الخصوم؛ وإن كانوا بالبلد. وهي مسألة نفيسة لو وقف عليها. . وقد 
استأنست بها في جواب ذكرته في (المسألة ٠‏ غير أن الكلام مفروض في 
شيء لا مبخاصمة فيه؛ وإنما يراد تسجيله خوفاً من مُدّع في المستقبل» ولهذا 
اتصال بالمسائل (۱۳۸۰ و٤۳‏ و۱۲٤۱‏ و۳١١٠‏ وغيرها) ومر في (المسألة )٥٥٩‏ 
سماع الدعوى وإن أحالتها العادة. وفي (جه ص۳١٠)‏ من الجمل: وبقي شرط 
سابع للدعوى؛ وهو أن لا يمضي على الحق خمس عشرة سنة كما أفتی به 
الزيادي تبعاً ل (م ر) ونقله عن العناني عن المدابخي (| ه). أقول: ومثله في 


(1) المرجع السابق نفسه. 


کتاب الدعاوی والبينات 
كاب الهاو وا ا ل ج ج ج و 
فتاوى الخليلي والعمل على خلافه. وبتسليمه فهو محمول على ها إذا لم يوجد 
عذر في التأخير؛ كما يعرف مما سبق في (المسألة )۱۱۸١‏ وكله مبني على وجوب 
٠ E IT‏ 
وفي مذكرات بعض أجدادنا O O TE‏ 
رر ماله عند البلقيتي؛ وتبعه ابن حجر إذا وافق مذهباً معتبراً. وعند 
عبد الله بن عمر بامخرمة؛ في القضاء من العدنية"“؛ يجب ذلك؛ وإن لم يوافق 
مذهباً ١(‏ ه).. ثم رأيت عبارة الأول في (ص٠۳۳‏ ج٤)‏ من فتاويه ونصها: سئل 
عما إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من غير أن يعلم بذلك المذهب؛ 
فضلاً عن تقليده؛ فهل يتعين تنفيذ أمره بذلك؛ فأجاب: نعم؛ يتعين ذلك كما 
صرح به البلقيني . وعبارته: إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من مذاهب 
الأئمة المعتبرين؛ فإننا ننفذه؛ ولا يجوز لنا نقضه؛ ولا نقول يحتاج إلى أن يعلم 
بالخلاف كغيره من الحكام؛ لأن الخوض في مثل ذلك يؤدي إلى فتن عظيمة 
ينبغي سدّها (انتهت› وبه انتهی كلام الفتاوى) وهو كالصريح في أن التنفيذ سياسة 
في دفع الفتنء فأما عند الأمن منها؛ فإنه موضع نظر؛ ویؤیده کلامه الأتي عما 
قريب عن ( ص٥۳‏ منه) . . والمنقول في فتاوی مشهور عن (م ر)؛ أنه لا يجب في 
المباح لا ظاهراً ولا باطناً. والمنقول عن المصنف وجوبه في المباح ظاهرا فقط؛ 
وعبارته في (ج۱ ص۱۳٩):‏ وقد تقرر في الأمر بالمباح أنه إنما يجب امتثاله 
ظاهراً فقط (| ه) وقال في الفتاوى (ص۲۲۸ ج۳): والذي يتجه فيما إذا حرم 
الإمام التعامل بفلوس؛ يحرم التعامل بها ظاهراً؛ لما فيه من شى العصا؛ لا 
باطناً ؛ لتعدّي الإمام بتحريم المعاملة بها (انتهى). وقال في (ص ٠٠۲‏ ج٤):‏ ومتى 
ألزم السلطان القضاة بأن لا يستمعوا الجرح بعد ثلاث؛ أطاعوه خوفاً من شى 
العصا (| ه). . وقال في موضع آخر ما معناه: لا يجوز للسلطان أن يمتع 
المتأهل عن الوعظ والإرشاد؛ ولکن متى تعدّى بالمنع وجب الامتثال (| هاءثم 


)١(‏ الفتاوى العدنية. 


صوب الركام في أدلة:! 


:نه يخدوش من أصله لانبنائه على أسس ظاهرة من تصنع المنافقين للملوك؛ 
تلقاها عنهم الأعقاب بعد ذلك بحسن النية وسلامة الصدر؛ والمقرر أن المراد من 
أولي الأمر المقرونة طاعتهم بطاعة الله تعالى ورسوله؛ جماعة العلماء والأمراء 
وأهل الحل والعقد؛ واتفاق هؤلاء إن لم يكن هو الإجماع؛ فإنه أخوه؛ فمفاد 
هذه الآية والأخرى الناهية عن اتباع غير سبيل المؤمنين؛ قريب من السواء؛ فلا 
متمسك لأحد ببلادنا فيما سبق عن الخليلي والرملي في رفض الدعوى عند طول 
المدة. أماً أولاً؛ فلأنه ليس من المباح ولا مما فة مضلحة عامة وآما ثانا فقذ 
ذكر الجمل نفسه في حاشيته في موضعین (ج۲ ص١١)‏ ما يصرح بتخصيص 
الامتثال بمن كان من أهل ولاية الأمر. 

وما نقله مشهور عن (م ر) ينافي ما نقله الجمل عنهء وقال (سم): يتجه 
وجوب الامتثال في المباح حيث اقتضى مصلحة عامة لا مطلقا . وقد قلنا: إن 
مبنى المسألة على قاعدة من الرياء وبيع الذمة؛ فتأثرها أهل الإخلاص من دون 
روية ولا تفكير؛ ولم يتفطنوا لما وراء الأكمة. ولهذا رُح الإمام النووي جواز 
الخروج على أئمة الجور إذا لم تعظم المفسدة في ذلك؟ أو ما يقرب من هذا 
المعنى؛ فإن عهدي به بعید؟ وقد استطردت مرة بذكر كلام الجمل؛ فاستروح إليه 
بعضهم؛ عن قلة تحقيق ومن دون إمعان نظر. وفي فتاوى المصتّف: لو نهى 
السلطان عن سماع الجرح بعد ثلاث؛ أطيع خوفاً من شق العصا (| ه. ص۲٠۴‏ 
ج٤).‏ 

فأما إذا انعفت العلة أو ضعفت الشوكة؛ فلا. ثم رأيت الجمل أعاد في 
(ص۳۳۹) ما سبق ذكره عن الزيادي تبعاً للرملي؛ من امتناع سماع الدعوى بعد 
طول المدة؛ لمنع الولاة القضاة عن استماعها حينئله ثم قال في آخر الصفحة : 
فيجوز التحكيم فيما منع القاضي منه؟ لأنه معزول بالنسبة له (انتهى) . فالمسألة 
عا عو ای ال ی غ والامتناع من السماع ليس لسقوط 
الحق؛ بل لعدم من يُذّعى عنده؛ كما صرح به الزيادي نفسه. ومر في (المسالة 
۹ ) ويأتي في (المسألة )1١١۷‏ كلام نفيس لا يستغني الطالب منه في 


کتاب الدعاوی والبینات 


التحفة عن شرح a‏ ما نصه: O‏ منه؟ 2 إذا ا بعدم 


الدعوى بعد طول المدة؛ كما اشتهر عن قضاة العصر؟؛ أنهم ممنوعون من قبل 
السلطان بعدم سماعها بعد خمس عشرة سنة؛ إلا في مال يتيم أو وقف؛ أنه يمتنع 
عليه سماعها؛ ووجهه ظاهر؛ لأنه لا يتصرف إلا بحسب ما تقتضيه التولية 
(انتهی). 


A3‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


الفصل الثاني والخمسون 


2 جواب الدعوی وما يتعلق به 


1 


أصّ المُدّعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى الصحيحة؛ وهو عارف 
أو جاهل؛ أو دهش ونبّه فلم يتنه ؛ كما يعرف من قوله أصرًء وتنبيهه عند ظهور 
کون سکوته لذلك واجب» وكالسكوت الامتناع؛ بل أولى؛ جيل کمنکر؛ ناکل 
فيما يأتي فيه بقیده؛ وهو أن يحكم القاضي بنگوله؛ أو يقول للمدعي احلف؛ ولا 
يكن الساكت من الحلف لو أراده» ويسن تكرير أجبه ثلاثا (تحفة ونهاية بحذف 


ا 

وإنما ذكر النكول هنا مع إسهابه فيه بالصفحة (۹۹) والتي بعدها؛ حيث 
عقدنا له فصلا أوله المسألة )۱١۲١(‏ لأن هذا ليس بنكول وإنما هو مثله؛ وهل 
لا بد مع الإصرار على السكوت عن الجواب؛ من عرض اليمين عليه قبل الحكم 
بالنكول أم لا؟ ظاهر عبارة التحفة والنهاية الثاني؛ ويؤيده قول الأنوار: وإن 
سکت؛ فإن أصرّ جعل كالمنكر الناكل؛ فيرد اليمين على المُدّعي (| ه) وقول 
حاشيتها على قوله؛ كالمنكر الناكل في البيع فيما يأتي فيه بقيده: وهو أن يحكم 


* 


القاضى بنكوله أو يقول للمدعي احلف فحينئاٍ يحلف ولا يُمَكّنّ الساكت من 


٠ °1۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٤۷ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


کتاب الدعاوی والبينات 


الحلف لو أراده. رعا اة لابن القت ٠‏ وها واف شكت 
عليه؛ فليقل له: إن أجبت وإِلا رددت اليمين عليه؛ وإن لم يجب ردّت. 
على المُدّعي فیحلف. 


وقول الأسنى : إذا سكت المدعى عليه عن جواب الدعوى؛ وأصرٌ على 
ذلك؛ جعل ناكلاً عن اليمين (| ه) فإنها كالصريحة في أن الإصرار على 
السكوت عن الجواب لا يشترط معه عرض اليمين؛ إذ كيف يحلف وقد امتنع-أن 
یجیب؛ غير أنه جاء في حاشيته : محل جعله ناكلاً؛ إذا حكم القاضي بنكوله بعد 
عرض الیمین عليه (۱ ه) من ( ص٥۳۹‏ ج٤)‏ وفي ( ص٥٤٤‏ منه) والسكوت عن 
الحلف بعد الاستحلاف نكول» كما أن السكوت عن الجواب في الابتداء 1 
إنكار» ونحوها عبارة القلائد. وقال في شرح المنهج: لو أصرٌ على سكوته عن 
جواب الدعوى؛ فكناكل إن حكم القاضي بنكوله؛ أو قال للمُدعي احلف بعد 
عرض اليمين عليه كما سيأتي. وقوله بعد عرض اليمين؛ متعلق بقوله: إن حكم ؛ 
وبقوله: أو قال للمدعي؛ أو بقول المتن: أصر (| ه جمل)؛ وهو كالصريح في 
اشتراط عرض اليمين في مسألة السكوت عن الجواب؛ كما لو أجاب بالإنكار 
ثم سكت عن اليمين؛ وهو غير متفق مع تعبير المنهاج بقوله: جعل كمنكر ناكل 
إذ لا عرض لليمين بعد النكول؛ وإنما يتفق معه لو كانت عبارته: جعل كمنكر 
فقط . أما وقد زاد لفظ ناكل؛ فلا. ومهما يكن من الأمر» فما في التخفة 
والنهاية هو الأحرى بالاعتماد؛ ولا سيّما وأن تلك فيمن أنكر وسكت عن 
الحلف؛ رم ف کی الجراب راسا فإنما يكون الحلف في حق من 
أنكر لا الممتنع عن الجواب» وإلا فكيف تكون المطابقة بين الحلف وبين لا 
اوو ا أن السكوت عن الجواب إنكار فلا مطابقة؛ لأن الإنكار 


)۱( هو العلامة شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله المصري الشافعي المعروف بابن النقيب 
ولد بالقاهرة سنه ۲ه من مصنفاته نكت المنهاج في ثلاث مجلدات؛ وعمدة السالك 
وعدة الناسك. 


AYA‏ صوب الركام في أدلة الأحكاح 


يلف وسياتي في (المسالة )٠۳۲١‏ عن شرح عماد الرضا؛ أن عرض اليمين 


مسحب ١‏ واجب. 


يقع كثيراً أن المُذَّعَى عليه يجيب بقوله يثبتٌُ ما يَدّعيه؛ فتطالب القضاة 
المُدّعي بالإثبات؛ لفهمهم أن ذلك جواب صحيح. وفيه نظر ظاهر؛ إذ طلب 
الإثبات لا يستلزم اعترافاً ولا إنكاراً؛ فتعين أنه لا يُحَُمّى منه بذلك؛ بل يلزم 
بالتصريح بالإقرار أو الإنكار (تحفة)'. 


۱۱۹۸ مسألة:‎ e 


إذا ادعى عليه عشرة مثلاً؛ ولم يسندها لعقد؛ فقال: لا يلزمني العشرة لم 
لان مدعي ا مع بل جزء . من أجزائها CATE E‏ وقولهما ولم 
يسندها لعقد يأتي ما يخرج به في (المسألة ۰( 


فإن حلف على نفي العشرة ؛ واقتصر عليه؛ فناكل عما دون العشرة؛ فيحلف 
المُدّعي على استحقاق دون عشرة بجزء؛ وإن قلَ؛ من غير تجدید دعوی ؛ ؛ ويا خذه 
لما يأتي: أن النكول مع اليمين كالإقرار. نعم؛ إن نكل المُذَّعَى عليه عن 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 01۴ . 

(۲) المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٤١‏ . 
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العشرة؛ وقد اقتصر القاضي في تحليفه على عرض اليمين عليها. ف 
المُدّعي على استحقاق ما دونها؛ إلا بعد تجديد دعوى ونكول الخصم ۰ 
نکل عنها؛ فلا يكون ناكلا عن بعضها (تحفة)“ وفيه أشياء» ولكنها عند الإقجان 
جد طفيفة: أحدهما: قوله: فإن حلف على نفي العشرة» قد يوهم أنه لا يتيز 
تحليف القاضي له؛ وهو غير مراد لما سياتي في (المسألة ۰ عن (ص٩۹٤)‏ 
من اعتبار طلب الخصم من القاضي؛ وطلب القاضي ممن توجهت عليه ( ه). 
ولئن كان السكوت عنه للعلم به؛ فالتنبيه بالمطولات أليَن. 

ثانيها : قوله: فناكل؛ ظاهره أنه بمجرد الاقتصار يكون ناكلاً؛ ولا يأتي فيه 
اوی انات 0 بح را کا سای ی الا 0 وا 
بعدهاء مبسوطاً؛ وهو بعيد. ثالثها : في قولهما: نعم؛ إن نكل المُدّعى عليه عن 
العشرة؛ وقد اقتصر القاضي إلخ» ففيه شبه قصور» وعبارة النهاية أوضح؛ 
ونصها: وقد اقتصر القاضي في تحليف المُدّعى عليه على عرض اليمين عليهاء 
ولم يقل ولا شيء منها. وعبارة الأنوار: وإذا عرضه القاضي اليمين على العشرة 
ودونها؛ فحلف على نفي العشرة؛ واقتصر عليه؛ فناكل عما دون العشرةء 
ERN,‏ ولو نكل المُدّعى عليه من مطلق 
اليمين» وأراد المُدّعي الحلف على بعض العشرة؛ ف عرض القاضي اليمين على 
العشرة؛ وعلى كل جزء منها؛ فله الحلف على بعضهاء وإن عرض على العشرة 
وحدها؛ لم يكن له الحلف على بعضها؛ بل يستأنف الدعوى للذي يريد الحلف 
عليه (| ه). أما الحلف على العشرة كلها؛ فلا يحتاج إلى تجديد دعوى . 


ةق 


إذا ادّعی عليه عدداً؛ أو أسنده لعقد؛ كأن اذعّت أنه نكحها بخمسين 
وطالبته؛ كفاه نفى العقد بها والحلف عليهء فإن نكل؛ لم تحلف هي على أنه 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠9٦‏ 


AY ۵‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
ا ا 
نكحها بدون الخمسين؛ لأنه ينافي دعواها أولاً وهو النكاح بالخمسين؛ فيجب 
مهر المثل (تحفة)"“ وفيه أشياء: الأول: قوله: فإن نكل لم تحلف إلخ» ففيه 
حذف؛ تقديره فإن نكل ولم ترد الحلف على أنه نكحها بخمسين؛ بل رادت أن 
تحلف على ما دونها؛ لم تحلف هي إلخ. . الثاني : قوله: وهو النكاح 
بالخمسين» صوابه وهي النكاح» لأن الضمير للدعوى. الثالث: قوله: فيجب 
مهر مثل› لا معنى له؛ لأنها إن حلفت اليمين المردودة استحقت الخمسين» وإن 
لم تحلف لم تستحق شیئاًء كما نه عليه (سم)؛ وهو واضح إلا أن يول بما يأتي 
في (المسألة ١۷‏ فيكون التقدير إذن: فإن أَقَرٌ بالنكاح ونكل عما دون 
الخمسين؛ وبه تعرف أن العبارة ملجلجة على كل حال. . وعبارة النهاية" : فإن 
نكل عن اليمين؛ لم يكن لها أن تحلف على الأقل؛ إلا بدعوى جديدة (| ه). 


وهي صريحة في سماع الدعوى المجددة بدون الخمسين مع التعارض؟ وبه 
صرح في الأسنى ( ص٥۳۹‏ ج٤).‏ وهو مشکل؛ إلا أن تكون معذورة؛ كأن 
hg CL LL I NE‏ 
عبد الحميد عن الرشيدي؛ أنها تحلف على أنها تستحق مثلاً تسعة وأربعين؛ من 
غير أن تذكر أن السبب النكاح ١(‏ ه) وعبارة الرشيدي على سماع الدعوى 
الجديدة كما في (ص۷١٤‏ ج٥)‏ من الجمل: هذا مشكل لأنها لا تخرج بها عن 
المناقضة» والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقافها 
للأربعين مغلاً؛ لا أنه نكحها بالأربعين. وعبارة الرافعي: أما إذا أسنده إلى عقا ؛ 
كما إذا قالت المرأة نكحتني بخمسين وطالبته بها؛ ونكل الزوج فلا يمكنها 
الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين؟ لأنه يناقض ما اذَعَته أولاء وإنذ 
افخ و ات عله ي الذي جى الاخ عليه نا رتت وجب أن 


. 0٦۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


(۲) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٤١۷‏ . 


n 


25 
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يجوز لها الحلف عليه. فقوله: ببعض الذي جرى النكاح-عليه؟ 
ذكرته» فعل أنه ليس لها أن تَذّعِي بعدٌ؛ بأنه نكحها بأقل (| ه). وبه انتم 
عن الجمل عن الرشيدي. . وقول الرافعي: ونكل الزوج إلخ... أي بها ادؤك 
الخمسين مع الإقرار بالنكاح . فإن قلت: الذي اعتمده المؤلف حينئٍ وجوت مهر 
المثل؛ فهل هو مخالف لما جاء عن الرافعي؟ قلت: يحتملء ويحتمل أن لها مع 
مهر المثل الدعوى بدون الخمسين؛ بشرط أن لا تذكر أن السبب النكاح. 

وقال في أدب القضاء وعماد الرضا : ولو قالت نكحتني بعشرة فأنكر 
ونکل؛ لم يمكنها أن تحلف على بعضها؛ حتى تستأنف دعوى بذلك وينكر 
الخصم (ا ه). ويتوجه على شقها الأول؛ بعض ما يتوجه على عبارة المؤلف؛ 
وعلى شقها الآخر؛ ما أسلفناه عن الرشيدي . 


لو ادّعى عليه مالاً فأنكر؛ وطلب منه اليمين؛ فقال: لا أحلف وأعّى 
المال؛ لم يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه؛ لأنه لا يأمن أن يدعي عليه بما 
CII i Ce Ri 4‏ 
دفعه بعد (تحفة ونهاية) . 

وقولهما: لا يأمن أن يدعي إلى آخره» مشکل؛ بأنه لو ادّعى عليه بعدّ؛ 
كفاه للجواب وللحلف: لا تستحق شيئاً؛ وهو في يمينه بار» لأن المدفوع إما أن 
يكون عن الدين أو تبرعاً. . . وفي (ص٦۲۹‏ ج۳) عن الروضة: لو بعث لغير دائنه 
شيعا ؛ وزعم أنه بعوض ؛ ؛ وقال المدفوع إليه : بل هو هديّة؛ صدَّقَ المدفوع إليه 
)1 ھ) إلا أن يكون الخوف من مجرد التحليف بعد كافياً في منع لزوم القيول 
الآن؛ أ أو يكون ما في الروضة محمولاً على ما إذا لم تظهر قرينة تنافي التبرع؛ ثم 
aS‏ 
فيحتمل أن يموت شهوده ثم يدعي عليه الدافع؟ ويقيم بيْنة ممن حضر الدفع؛ عند 


(۲) المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


من بلا يصدقه.في دعوى التبرع؛ على ما في ذلك من تحمل المِنّة على أحد 
التقديرين ؛ وهو لا يجب على المدعي؛ ويأتي في (المسألتين ۰ 9و 16۷( lo‏ 


1 
وكذا لو نكل عن اليمين؛ وأراد المُدّعي حلف اليمين المردودة» فقال 
خحصمه: أنا أبذل المال بلا يمين؛ فيلْزْمُةٌ الحاكم بأن يمر ؛ وإلا حلف المُدّعى 
(تحفة ونهاية)"“ وهي كسابقتها في البحث . 


EE RE 
٣ سال‎ 


إذا اذَعَى شيعا مضافاً إلى سبب؛ كأقرضتك؛ كفا في الجواب :لا تستحق 
أنت علي شيعاً؛ أو لا يلزمني تسليم شيء إليك؛ ولا يشترط التعرض لنفي تلك 
الجهة؛ لأن المُدّعي قد يُصَدّق فيهاء ولكن عرض ما أسقطها من نحو أداءِ أو 
إبراء أو إعسار؛ فإن نفاها كذب؛ وإن أَقَرٌ بها لم يجد بيّنة فاقتضت الضرورة؛ 
قبول إطلاقه (تحفة ونهاية). وقد علم من المسألة )٠٠٠١(‏ أنه يكفي نفي 
السبب والحلف عليه فيهاء فكذا هنا؛ إن أراد ذلك ولم يخش شيا مما هناك. 
وقد أخطاً في هذه؛ السيد محمد كريسان ورفاقه"؛ وذلك أن رجلاً من آل 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 91۳ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٤۸‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 91٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٤۸‏ . 

(۴) هم حوالي أربعة أو خمسة أشخاص تولوا مسؤولية القضاء بمدينة سيئون عندما شخر 
المنصب وتعذر وجود من يقوم به في زمن الإمام ابن عبيد الله . 


e af 
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عليه» فأجاب ا 
اا ع راو ف ا ا اف د 


جهلڈ منهم؟ أو عدواناً على المُذَّعَّى عليه. 


إذا اعى عليه شفعة؛ كفاه في الجواب: ا ا 
تستخق تسليم الشقص. . ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة؛ لانه قد يعرض هنا 
عفواً؛ وما مر في السابقة من نحو أداء (تحفة ا 


E TET‏ ا 
وحاصل عبارة الغزي أنه يدعي بحضرة المشتري: : إني أستحق أخذ ما اشترا 
من أرض كذا؛ بثمن كذا؛ EL‏ 


هذا؛ وهو كذا؛ 
علمي بذلك؛ أشهدت على أني طالب للشفعة فيه؛ وبادرت للمشتري؛ وطلبت منه 


تسليم الشقص وقبض الثمن (ا ه). وقضية ما سبق في (المسألة ١١٠٠)؛‏ أنه 
ل بد من وصف التسليم بالوجوب أو نحوه؛ وأنه لا بد من نحو الآن. وما ذکراه 
عن الغزي؛؟ موجود فی الفصل السابع من الباب الأول من أدبهء وفي الفصل 1 


1 
ا 
! 
1 
1 


. 01۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٤۸ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 01٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۴۳٤۸‏ . 


AY.‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


0 N 
جواب دعوى الوديعة : لم تودعني؛ أو لا ا أو هلكت؛ أو‎ - 
دفعتها إليك؛ دون قوله: لا يلزمني دفع أو تسليم شيء إليك؛ لأنه لا يلزمني ذلك‎ 
بل الئَخْليَةٌ (تحفة ونهاية). .. وقد تردد المصنف في (ص١١١ ج۴) في‎ 
الجواب بلا تستحق و فهو متفق مع ما جزم به هناء وعبارته: ثم‎ 
وهل يکفي جوابه بلا تستحق تستحق على شيئاً لتضمنه دعوى تلفها أو رذّها أو ؛ لا فيه‎ 
تردد؛ والظاهر على ما قاله الزركشي؛ الأول (| ه). وسيعاد الجزم بالأول أيضاً‎ 


في (المسألة ٤,)؛‏ فجزمه به في الموضعين وغيرهما؛ دلیلٌ على أن (هنا) 
ا 


جواب دعوى ألفي صداقاً: لا بلزمني تسليم شيء إليها ay‏ 
وإلا لم يكفه وفْضِيّ عليه بمهر المثل؛ إلا إن ثبت خلافه (تحفة ونهاية)". 
وقوله: ! إن لم يُقَرّ بالزوجية سبق في (المسألة )٠۲٠١‏ ما له به نوع تعلق؛ قال في 
الأنوار: ولو أدعت عليه ألفاً صداقاً؛ يكفيه أن يقول: لا يلزمني تسليم شيء 
إليهاء قيل للقغال : : هل للقاضي أن يقول: هل هي زوجتك؟ فقال: ما للقاضي 
ولهذا السؤالء لكن لو سأل فقال نعم؛ فُضِيّ عليه بمهر المثل؛ إلا أن يقيم بين 
أنه نكحها بكذا؛ فلا يلزمه أكثر من ذلك (| ه). . . وقال في عماد الرضا: : يقح 
كثيراً أن تدَعِي امرأة بصداقها؛ فيفرض لها الحاكم؛ مهر المثل؛ وهو خطأً؛ بل 
طريقه أن ينظر إلى خصمها المُدّعَى عليه؛ فإن ادَعَى قدراً غير ما اذَعَته؛ تحالفا؛ 
فإن حلفا أو نكلا؛ وأصرًّا وجب لها عليه مهر المثل؛ وإِن زاد على ما ادعته؛ 
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ قضى للحالف؛ وإن قال خحصمها: لا أدري؛ 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(۲) نفس المرجع السابق. 
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5 A SALSA a 
ه). ومثل هذه العبارة في التحفة باختصار. ومن هذه المننالة‎ ١( الصلاح‎ 
الجواب عن قضية؛ حاصلها: أن رجلاً ااعی على آخر بالف ريال ثمن‎ 
المعروف؛ الذي يعترف المُدّعى عليه بشرائه منه» فاقتصر المُدّعى عليه ف‎ 
الجواب على نفي الاستحقاق؛ واقتنع منه القاضي بذلك ليتخلص من الدعوى.‎ 
٠ بمجرد الحلف. وقد أخطأً القاضي في ذلك خطاً فاحشاً؛ لأنه متى ثبت الشراء‎ 
كان الأصلل عدم تسليم الثمن؛ فلا يتخلص المَّعى عليه إلا نة بالإقباض؛ أو‎ 

إقرار من البائع نطقاً > لا شا (ا ھ)۔ 


يكفي في جواب دعوى الطلاق أنت زوجتي» وفي جواب دعوى النكاح 
ليست زوجتي› ولا یکون طلاقاً ؛ فلو صدًقّها سمت له» ولو نكر وحلف؛ حل 
له نحو أختها؛ ولیس لها تزوج غيره حتى يطلقها أو يموت . وينبغي للحاكم أن 
يرف به لیقول: : إن كنت نكحتها فهي طالق (تحفة ونهاية) . وقد مر ما يتعلق به 
في (المسألة ۲ ) وأن محله إن بقيت في الثانية مصرة على دعواها التكاح؛ ما 


إِذا رجعت ؟ فلا مانع لها من النكاح؛ ؛ حسبما قدمناه في المسألة المحال عليها . 


إذا RAEN‏ : لا تستحق 
E‏ ويحلف على حسب جوابه هذا ليطابق الحلف الجواب»؛ فإن أجاب 

شف الست حلف عليه ليطابق الحلف الجواب. وقيل: له الحلف بالنفي 
ا كما لو أجاب به» ويرده وضوح الفرق أو بالإطلاق" فكذلك ولا 


(1) نفس المرجع السابق. 
(۲) في التحفة بالطلاق بدل الإطلاق . 


ATT‏ صوب الركام قي أدلة الأحكاخ 
> 
يكلف التعرض لنفي السبب؛ فإن تعرض له جاز. لكن لو أقام المُدّعي به بينةء لم 
تسمع بينة المُدعى عليه بأداء أو إبراءء لأنه كذبها بنفيه السبب من أصله 
(تحنة)“ ومثلها (النهاية)"ء بل إن عبارتها أحضر وأحسن. والحاصل» أن من 
اأعى عليه مال مضاف إلى سبب» كأقرضتك ألفاًء كفاه في الجواب النفي 
المطلق› کلا تستحق شيعا ونحوه؛ مما سبق في (المسألة ۳٠١٠٠)؛‏ وكفاه فى 
الجواب تفي السب كلم تقر هي م إن جاب بالنفي المطلقة جاز لاا في 
الحلف مع النفي المطلق؛ نفي السبب»› وإن أجاب بنفي السبب» لم يجز له 
الحلف على نفي المطلق.. وقولهما : لكن لو أقام المُذّعي بيه بالسبب لم تسمع 
بينة المُدّعى عليه . . إلخ. نقل عبد الحميد عن الرشيدي؛ أنه تقدم له خلاف ذلك. 
وتخبّط عبد الحميد في الموضع الذي أحال عليه الرشيدي بالمخالفة» ولم يدر 
ين هو. وأقول: إل المخالفة والموافقة كلاهما موجود في مواضع كثيرة من هذا 
الجزءء فضلا عما عداه. 
وقد ذكرنا جملة صالحة في (المسألة ۲)). والعجب أن (م ر) جزم في 
(ص‌۱۰۱ وص )٠١١‏ بسماع البيّنة في مثل ذلك»› ولكنه في مثل هذا الموضع 
ومحله من نهایته (ص۱۱۷)؛ وفي الموضع الآتي في (المسألة (٩‏ ومحله 
منها (ص۱۸۳)؛ ومن التحفة (ص١٠١)‏ تابع المصتف عن عمد أو سهو في الجزم 
بعدم السماع» فسبحان القائل: ظ. . .. وو کان من عند عر آله رجدو فيه انيا 
ڪا . 


وفي (ج۲ ص٤۸)‏ قبيل التصرية ما يناسب شت مسألتنا الأول؛ من وجوب 
اتفاق الدعوى والحلف بطريقة المطابقة» لا بطريقة التضمن والالتزام. وجاء في 


٠ 91٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٤۸‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: ۸۲. 


N 
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الوصية من فتاوى المصّف (ص ۲٠‏ ج٤):‏ وتقبل دعؤى' 
مطلقاً» ثم لا بد في جوابهم وحلفهم من مطابقتها للدعوی؛ إن كاذ 
إقراري بالقبض باطل» كأن الحلف بصيغة: إل إقراره بالقبض صحيح 
بصيغة : إن المشتري لم يدفع لي شيئا من الثمن؛ كانت اليمين بصيغة : إن مو 
دفع لك الثمن جميعه. أو بصيغة: إنكم تعلمون أن إقراري لم يكن عن 
كانت اليمين بصيغة: لا نعلم أن إقرارك عن غير حقيقة . ويقاس بذلك من 
ما في معناها ١(‏ ه)؛ وقد أحلنا على هذا في (المسألة .)٠١١١‏ 


لو اذعى ديناً وهو مؤجّل؛ ولم يذكر الأجل»ء كفى الجواب: بلا يلزمني 
تسليمه الآن؛ ويحلف عليه (تحفة ونهاية). 

وكتب عبد الحميد على قوله: (ولم يذكر الأجل): وهذا كالصريح في صحة 
دعوى الدين المطلق بدون تقييده بالحلول (| ه). وأقول: الظاهر أنه غير مراد . 
وقد کتب (ع ش) حسبما نقله هو عنه على قوله: (وهو مؤجل) أي في نفس الأمر 
(| ه) وقد يفهم منه؛ أن لا بد لصورة الدعوى من الإلزام بالتسليم نحو الحال؛ 
حسبما تقرر في مواضعه كالمسألة )١٠١١(‏ وغيرها؛ وقد ذكرنا في غير موضع ما 
يقوله المؤلف في فتاويه : أنهم قد يطلقون في موضع اّکالاً على ما قيّدوه به في 
غيره. وكتب على قوله (كفى الجواب إلخ): ولا يجوز إنكار استحقاقه بأن يقول: 
لا شيء له علي في أحد وجهين . قال الزركشي : إنه المذهب كما حكاه الروياني 
عن ج (مغتی اسیا هد زلا اتال ما مر فی المسائل ۲٣۵‏ وا٠‏ 
وما ا ا ۸ ) وغیرها. 


AYA‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


لو اعى على من حلف لا يلزمني تسليم شيء إليك بأن حَلمَكَ إنما كان 


لإعسار والآن يسرت ؛ سمعت دعواه ما لم تتكرر؟ بحیث يظن مله EET‏ (تحفة 
ونهاية)“. 


ما تقرر من الاكتفاء بلا تستحق؛ استثشنوا منه مسائل؛ منها ما إذا أقر بأن 
جميع ما في داره ملك زوجته؛ ثم مات فأقامت بيْنة بذلك؛ فقال الوارث: هذه 
الأعيان لم تكن موجودة عند الإقرار؛ فإنه يحلف: لا أعلم أن هذه ولا شيئاً منها 
كان موجوداً في البيت إذ ذاك؛ ولا يكفي حلفه على آنها لا تستحقها (تحفة) . 
والنهاية لا تخالفها؛ ولكن عبارتها أخصر وأجمل» وقضيته أن يمين الوارث 
تكون على نفي العلم؛ وإن توجهت الدعوى عليه إلى الاستحقاق؛ كأن قالت 
الزوجة: أستحق عليك أن تسلم لي هذه الأعيان لوجودها في الدار حال ما أقر 
لي مورثك بجميع ما فيه» وصريح عبارة فتاويه؛ أن يحلف في مثل ذلك على 
الب كما سيأتي في (المسائل ٥‏ و٣۱۲۱‏ و۷٣۱۲).‏ وقولهما انیا (موجودا 
في البيت)» غير مطابق لقولهما أولاً (ما في داره) لفرق ما بين البيت والدار. 
وكتب عبد الحميد على قوله: (على أنها لا تستحقها) ما نصه: أي ولا شيثاً منها 
أحذاً من أولّ كلامه (| ه). وأقول: لا حاجة إليه؛ لأن الكلام في منع الحلف 
على الاستحقاق؛ لا في تسويفه» وما ذكره من تصديق الوارث هو قول ابن 
الصلاح؛ وقال القاضي”" : يصدّق المُمَرّ له وقد جاء في الإقرار من التحفة 
(ص ۳٣٣‏ ج۲) . فرعٌ؛ قال له: هذه الدار وما فيها ؛ صح واستحق جميع ما فيها 


(1) نفس المرجع السابق. 
(۲) نفس المرجع السابق. 
(۳) حيث أطلق الشافعية لقب القاضي : یریدون به القاضي حسین. (ت ٤1۲‏ ه) ٠‏ 


fetes arame arme nas mu a a o 


کتاب الدعاوی والبینات 


وقت الإقرار؛ فإن اختلفا في شيء؛ أهو بها وقته؛ صَدَقَ | 
البسنة؛ أخذاً من قول الروضة: لو أقرٌ له بجميع ما في يده؛ أو د : 
وصَدَقّ المُقّرٌ إذا تنازعا في شيء أكان بيده حينثلٍء وقضيته آنه لو الختلف: وارك ٠‏ 
المُقَرّ والمقر له؛ صدَّق وارث المقر E‏ فيحلف على نقي العم 
بوجود ذلك؛ E‏ يستحق فیها شیا ء وبه فت ابن الصلاح؛ 
وهو أقوى من قول القاضي : يَصَدّق الممَرٌ له ١(‏ اا النهاية . 

EEE E 


لو کان بيدِو مَرهُونٌ أو مُكُرّی وادعاه مالکه؛ کفاه فى الجواب: لا يلزمنى 
تسليمه؛ لأنه جواب مفيد؛ ولا يلزمه التعرض للملك؛ اى و 
الرهن أو الإجارة وكذبَة المُدّعي؛ فالصحيح أنه لا يقبل في دعواه شيئاً من ذلك إلا 
ببيّنة ؛ لأن الأصل عدمها؛ فإن عجز عنها وخاف إن أعترف له بالملك أن يجحده 
الرهن أو الإجارة فحيلته في الجواب أن يقول: إن ادَعَيْتَ ملكا مطلقاً فلا يلزمني 
تسليم لِمُدّعاك؛ وإن اذَعَبْتَ مرهوناً أو مؤْجّراً عندي؛ فأذكره لأجيب (تحفة“ 
ومثلها (النهاية)؛ وزادت: وعلى عكسه؛ لو ادعى المرتهن الدين؛ وخاف الراهن 
جحوده الرهن لو اعترف بالدين؛ يفصٌّل فيقول: إن اذَعَيْتَ ألفاً لي عندك بها كذا 
رهناً؛ فأذكره لأجيب؛ أو ألفاً مطلقاً لم يلزمني (أ.ه). ومثله في الأسنى" 
والأنوار؛ وزادا: ولا يكون مُقَراً هنا ولا فيما مر؛ وكذلك يقول في ثمن مبيع 
مقبوض : فأذكره حتى أجيب؛ أو عن ثمن مبيع لا يقبض : فلا يلزمني مطلقاً (ا ه). 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٠‏ صفحة ٤۴٤‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 01٤‏ - 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۳٤۸‏ ۔ .۳٤۹‏ 

(۳) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكر ریا ا دار الكتب العلمية 
ببيروت المجلد التاسع صفحة ۳۸١‏ . 


إذا عى عليه عيناً؛ فقال: aE‏ أو أضافها لمن لا تمكن 
مخاصمته؛ کقوله : هي لرجل لا أعرفه» أو لابني الطفل› أو المجنون أو السفيه؛ 
سواء آزاد على ذلك آنها ملکه أو وف عليه كما هو ظاهر؛ أو وقف على الفقراء 
e‏ وهو ناظر عليه؛ فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة عنه؛ ولا 
تنزع العين منه؛ لأن الظاهر أن ما في يده ملكه أو مسَحَقه؛ وما صدر منه لیس 
بمزیل؛ ولم يظهر لغيره استحقاق؛ ۽ بل يحلّفه المُدّعي؛ لا على أنها لنحو ابنه؛ بل 
على أنه لا يلزمه التسليم؟ ۽ رجاءَ أن يقر أو ينكل؛ فيحلف المُدّعي وتشبت تبت له العين 
في الأوليين؛ وها رل لين ىال او لجل لا أغرفت والدل للجاو ل ي 
البقية؛ وله تحليفه› > كذلك إن كان للمُدَّعي بينة؛ أو لم تكن له بينة؛ وفيما إذا كان 

بيْنة وأقامها؛ يقضي له بها؛ كذا أطلقوه وسيأتي فيه تفصيل عن عن البغوي؛ ونازع 
ey‏ ؛ وأطال بما ليس هذا محل بسطه مع الجواب عنه (تحفة 
بلقط وحذف والنهاية وریت ما 

وفيه أشياء : 


أحدها: قوله: والبدل للحيلولة في البقية› ر أنه وَهُمْ؛ منشۇه 
انتقال النظر من حالة عدم انصراف الخصومة إلى انصرافها؛ والصواب آنه يستحق 
العين باليمين المردودة في المسائل كلها؛ ؛ نقله (سم) وجاء بما يؤيده عن الأسنى؛ 
غير أن ما ذكره المصتّف ووافقه فيه (م ر) هو الأليَقّ بالقواعد؛ والأمَس بما قالوه 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 91١‏ : 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٤۹‏ . 

(۲) هو شهاب الدين أحمد البرلسي المصري» الملقب بعميرة كان فقيهاً أصولياًء زاهداً ورعاًء 
حسن الأخلاق»› انتهت إليه رئاسة المذهب وأهم مصنفاته : : حاشية على شرح جمع الجوائع 
للسبكي وفاته: 0۷ ھ. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 4 


کتاب الدعاوى والبينات 


في باب الإقرار؟ OE,‏ 
ا لا بحلف عليه؟ وهو القيمة؛ وسيأتي الجزاتة تة ل 
الحلف؛ فلا بد أن يكون على العين ليطايق العوى؛ ولا لم 
المسألة .)١۱١٠١۹(‏ 

ثانيها : قوله: وله أن يحلّفه وكذلك إن كان للمُدّعي ..» فإنه تعبيز 
بارد» ولو أنه قال : ولا فرق في تمکينه من التحليف؟ ب بين آن تکون له َة 
لا؛ لكان أولى. 


ثالثها : أن تفصيل البغوي الآتي في (المسألة E‏ 
مخاصمته فلا يمکن أن يأتي هنا. وحاصل ما يأتي عن عن البغوي؛ أنه إذا أقام . 
المُدّعي البيّنة بالعين وقبل الحكم؛ أَقَرٌ بها بها ذو اليد المُدّعى عليه لآخر؛ أنه يحكم 
بتلك البينة من غير إعادة في وجه المقر له؛ إن علم تَعثّت المقر في إقراره؛ وا وإِلا 
أعادها في وجهه؛ ؛ وهنا لا يمكن إعادة البيّنة في وجه المقر له بحالء ولا سما 


فی الاأولیین ؛ وقد سبقنا الرشيدي على التنبيه على هذا كما نقله عبد الحميد. 


رابعها: : جاء في مجموعة الأجداد عن علي بن عبد الرحيم بن قاضي 
ومحمد باعلي : : أن للمْدّعى عليه أن يتخلص من هذه اليمين باليينة. . ونقل عن 
حاشية ية الأسنى لعبد الله بن عمر بامخرمة؛ ما حاصله: : ووجه سماع بينته بملك 
الغير؛ أنه لا طريق لمن في يده ملك غيره؟ أن يصرف الخصومة عن نفسه إلا 
بهذا؛ إذ ليس بممكن أن يقيم البينة على أن العين ليست له؛ ولكنه إذا أضافها 
للغائب؛ حصل على غرضه؛ وانصرفت عنه الخصومة»› فعلى هذا لو أراد المُدّعي 
أن تحاف صاحب الد ؛ طامعاً في أن ينکل؛ ويحلف هو يمين الرد ويأخذ العين؛ 
لم یمکنةء وكذا لو أراد تحليفه ليتمكن من يمين الرد لنكوله وتغريمه القيمة لم 
يمن من ذلك؛ لأن الخصومة انصرفت عنه بسبب إقامة البينة. . ومنه يعرف أن 
وجوب اليمين على المُدّعى عليه المذكور أول المسألة؛ مقَيّدٌ يما إذا لم يكن معه 
بيّنة؛ وإلا كفت فيما تصلح لإقامته البيّنة؛ وسيأتي في (المسألة E‏ 
به عن التحفة والنهاية والأسنى والأنوار والقلائد. 


لو قال القاضي: بيدي مال لا أعرف مالکه؛ فالوجه القطع بأن القاضي 
یتولی حفظه» وهذا لا ينافي ما في السابقة؛ لأنه في جواب دعوى؛ والقرينة 
ظاهرة في قصد الصرف عن المخاصمة بالإقرار؛ د يقو ذلك الإقرار على انتزاع 
المُمَرّ به من يده الثابتة بخلاف هذه المسألة؛ فالفرض أنه قاله لا في جواب 
دعوى؛ فقوى فيها الإقرار؛ لتجرده عن القرائن التي تضعفه؛ فعمل به (تحفة 
رنهاب بانمي) ١‏ ولهذا اتال بالمسائل ۹۳۷7 و۹5۲ و۹3١‏ : 
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وإِن أَقرٌ به لمعيَنٍ حاضر بالبلد يكن مخاصمته وتحلیفه؛ سثل؟ فإن صدقه 


صارت الخصومة معه؛ لصيرورة اليد له؛ وإن کذبهُ ترك في يد المُقَرٌ وبقيت معه 
الخصومة (تحفة) ونحوها النهايةء إلا في تقييد الحاضر بالبلد؛ فإنه ساقط 
منها» وسيأتي الكلام عليه في (المسألة ۲ وسيأتي في (المسألة ۲٣۳‏ أن 
لا بڌ في هذه من اليمين . 


مسبالة. ۷ 


ون ابه لمن لا نکن تعليد! وهو المحجور؛ EET‏ 
على وليه (تحفة ونهاية)" . وقولهما: (وهو المحجور) حصر في غير موضعه» إذ 
مثله الوقف؛ فإنها تنصرف عنه إلى ناظره؛ إن لم يكن ناظره هو؛ كما يشترط 


. 610 تحفة ة المحتاج لابن حجر ر الهيتمي طبعة محتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٤۹ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 

(۲) نفس المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبینات 


ا عنه في المحجور؛ أن لا يكون هو وليّه؛ وقضنية 
تحلیفه ؛ ولیس مراداً کما ا (T1)‏ 


عدم د 


في الأنوار عن فتاوى القمًّال: لو ادعى داراً في يد آخر؛ وأقام شاهداً ثم 
ثانياً؛ فقال المُدّعى عليه فَبْلّ شهادته: هي لزوجتي؛ سمعه القاضي وحكم بها 
للمُدّعي» ثم تَدّعي الزوجة عليه؛ قيل وهو مشكل؛ لأن المُدّعى عليه؛ معترف 
بأنها لغیره؛ فکیف تتوجه الدعوی علیه؟ (انتهی) ويْرَدٌ بأنه مقصَرٌ بسكوته عن ذلك 
حتى سمعت الدعوى وشهادة الأول؛ فلم يقبل منه الصرف للغير» وبهذا يرد قول 
المستشكل: فکیف تتوجه الدعوی علیه؟ وبیانه: انها توجهت وسمعت هي؛ ثم 
شهادة الأول؛ فقبول الثاني ؛ والحكم تتميم لا ابتداء دعوی عليه (تحفة). 
وفيه أشياء : 

أحدها: قوله (ثم تدّعي الزوجة عليه)ء إن كان الضمير في (عليه) عائد إلى 
الزوج؛ فهو مشكل بما صرح به في الأسنى؛ من أنه لا رجوع لها عليه في مثل 
هذه إذا كانت الحيلولة بالبيّنة؛ وهو الذي صرح به المصنف وغيره في باب 
الإقرار» وإن جعلنا الضمير عائداً إلى المدعي انتفى الإشكال. . ثم رأيت عبارة 
الأنوار صريحة فيه ونصها: ثم للزوجة أن تَدّعي على المحكوم له ١(‏ ه) غير أن 
هذا كالصريح في أن المحكوم له لا يحتاج إلى إعادة دعوى ولا بينة في وجه 
الزوجة؛ لأنه لو احتاج لشيء ء من ذلك لكانت الزوجة مجيبة لا مُدّعية؛ وهو 
موافق لما قررناه في (المسألة ١٤٤)؛‏ غير أنه لا يلتئم مع بعض ما في المسائل 
(۱۲۲۰ و۱۳۸۰ و٤۱۳۸‏ و۲١٤۱)‏ ومن قولنا: لا دعوی ولا رجوع حیث کانت 
الحيلولة بالبيّنة؛ يعرف الفرق بين هذه والتي بعدها. 
ٹانیها: قوله: (وبیانه آنها توجهت إلى آخره)ء فإنه ليس فيه زيادة على قوله 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 919 ٠‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكاخ 


قل (ویرد بأنه مقصّر بسكوته إلخ)» فما فيه إلا مجرد الإعادة. نعم؛ قوله: 
(فقبول الثاني إلى آخره) زيادة. 

ثالثها: قوله: (تتميم لا ابتداء دعوى عليه)ء قد يوهم أن الحكم يكون 
كذلك؛ بمجرد الجواب على الدعوى» ولو قبل شهادة الأول؛ ذكره (سم)؛ وليس 
كذلك كما عرف مما مر في المسألة .)١١١١(‏ 


رابعها : أن العين المُدّعى بها في يد المُذّعي؛ كما في صدر العبارة» أما لو 
قال: حتى بعد الحكم أنها ليست في يدي؛ ولكنها في يد فلان؛ وتبين ذلك؛ 


RE Es, 


لو طالبه بالئمن؛ فقال : المبيع لزوجتك فله أله منه؟ ثم لها انتزاع المبيع 
منه لإقراره؛ ولا رجوع له بالثمن على البائع ؛ لأنه بشرائه منه مُصِدّقٌ له (تحفة 
ج۲ ص٤۳١)‏ وهي غريبة ولكنها جارية على القواعد. 


في فتاوى البغوي؛ إذا عى عيناً وأقام بها ببّنة؛ فأَقَرً ذو اليد لآخر قبل 
الحكم؛ حكم بها من غير إعادتها في وجه المْقَرّ له؛ إن علم أن المُِرّ متعنت في 
إقراره وإلا أعادها في وجهه. قال الأذرعى: والظاهر أنه لا بد من إعادة 
الدعوى في وجهه أا تة : 1 

وقوله: قال الأذرعي إلى آخره من كلام المؤلف لأن كلام البغوي كما 
يعرف من حاشية الأسنی قد انتهی قبله فانظر (ص۳۹۷). ومعنى: (علم آنه 
متعنت) أي غلب على ظنه ذلك بخلاف ما إذا لم يظنهء وهذه تخالف ما جاء في 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة °1٦‏ . 


کتاب الدعاوى والبينات 


اھ 2 انج ااا و 
التسامح؛ إِذ الذي عند البغوي بيّنة كاملةء وعند الققّال التصريح بكفاية الواخد 


أما ما زاده المؤلف عن الأذرعي؛ فإنه مخالف لكلام الاثنين» وعلى اعتماده فهو 
راجع للمسألتين؛ أعني هذه والمسألة .)۱١١۸(‏ وقد قَدّمنا أن قولهم فيّها : :ٿم 
تدّعي الزوجة؛ كالضريح في عدم الخاجة إلى الإعادة؛ ؛ وإلا لكانت مجيبةً 
لمدعيه. . . وقول المؤلف في آخر العبارة أيضاً: إذا لم يعلم تعنته. 


وإِن أَقَرٌ به لمعيّنِ غائب فالأصح انصراف الخصومة عنه» ثم إن لم تكن 
لمعي بينة رَقََّ الأمر إلى حضور الغائبء لأن المال بظاهر الإقرار له؛ إذ لو 
قدم وصدّق المقر أخذه؛ وصارت الخصومة معه؛ وإن كان للمُدّعي بيّنة؛ 
ووجدت شروط القضاء على الغالب؛ قضی له بها؛ وسلّمت له العين؛ وهو قضاء 
على غائب لا بد له من يمين الاستظهار (تحفة ونهاية) وقولهما: (قضى له بها) 
هل من غير إعادة دعوى على الغائب؟ أم لا بد من إعادتها؟ الظاهر من السياق 
ومما في (المسألة ٥‏ الأوّل. 


أطلقوا الخائب؛ وقيدوا الحاضر بالبلد؛ فاقتضى أن المراد بالغائب الغائب 


. °11 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لث الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


1 
ا 
1 
1 
£ 


NT 
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عن البلد؛ ولو لدون مسافة العدوى»› ثم قالوا: وهو قضاء على غائب؛ فاقتف 
أنه بمسافة العدوى . وحينئلٍ؛ تنافى مفهوما الحاضر والغائب؛ في من بدون مسافة 
العدوى . والذي يتجه فيه ؛ أنه كالحاضر؛ فإن سهل سؤاله وجب ؟ ورتب عليه ما 
مر» وان لم یسهل؛ وقف الأمر إلى حضوره؛ ولا تسمع عليه حجة إلا لنحو تعرز 
أو توار (تحفة بتصرف يسير) . وقوله: ويدوا الحاضر بالبلد؛ أي حيث ذكرناه في 
(المسألة ١١١٠)؛‏ ثم إن في العبارة أشياء. 

أحدها: أن تقييد الحاضر بالبلد هناك من عنده؛ لا من عبارة المنهاج؛ وقد 

ثانیها: قوله مرتین ع دون مسافة العدوى» وصوابه: مسافة العدوى فما 
دونها» لأن حكم مسافة العدوى كحكم ما دونها. 

ثالثها: قوله بمسافة العدوى» وصوابه فوق مسافة العدوى» وقد نبّه على 
هذا عبد الحميد. 


ثم انصراف الخصومة عنه في الصور السابقة؛ والوقف إلى قدوم الغائي؛ 
١ E‏ إنما ج أما SN‏ إِذ للمُدّعي 
الدّعاة؛ E EE‏ ا n‏ 


۳ 


للحيلولة بينهما بإقراره الأول (تحفة ونهاية معنى) 

فإن قلت: كيف يحلف على العين ويأخذ القينة؟ قلت أما حلفة على 
العين فلیطابق حلفه دعواه» وأما وجوب القيمة؛ فإنما هو بالإقرار الحكمي› وج 
ل يحتاج إلى إعادة الدعوى؛ وبه ينحل الإشكال السابق في (المسألة (IE‏ 


کتاب الدعاوی والبينات 


إل e E‏ بالحقيقة مع حضوره؛ نما الا ت 
عن الكدورة؛ ثم في العبارة شيئان شیا gs‏ 

أحدهما: قوله: في الصور السابقة؛ والحال أنها لم تتقدم إلا ضصبوزة 
واحدة؛ تنصرف عنه فيها الخصومة؛ وهي الإقرار لمن تمكن مخاصمته؛ إلا أن 
يكون جمعها نظراً لتعدد الصور فيمن تمكن من مخاصمته؛ من حاضر كامل؛ 
وول محجور؛ وناظرٍ وقفيٍ؛ وغيرهم كما أشرنا إليه نحن في (المسألة ۷ 
ولكن الرشيدي جزم بأن الصواب الإفراد؛ وأن تاء الوحدة في قوله الصور 
السابقة؛ إنما سقطت من الناسخ . والله أعلم . 

ثانيهما: قوله: أنه لو أقر له؛ أي بعد إقراره به لغيره؛ وكان الواجب بيان 
ذلك؛ وإن دل عليه قوله: بإقراره الأول؛ وقوله؛ بناء على الأظهر السابق إلخ؛ 
يريد به قول المنهاج هناك ولو قال: هذا لزيد بل لعمروء أو غصبتها من زيد بل 
عمرو؛ سلمت لزيد؟ والأظهر أنه يغرم قيمتها لعمرو (ا ه). ومثله (ج٣‏ 
ص۲*۱).. . وقد سبق في (المسألة )٠١٠١‏ عن مجموعة الأجداد؛ أن للمُدّعى 
عليه أن يتخلص من اليمين بإقامة البينة. 


E E‏ هي لبکر ولم یحلف آنه لا 
يلزمه التسليم؛ بناء على ما تقدم في التي قبل هڏي؛ ؛ غرم القيمة لزيد إن حلف 
اليمين المردودة؛ ثم إنه إذا أقام بيّنة على بكر بأن الدار له؛ وجب عليه بعد 
الحكم له بها؛ رذ القيمة لعمرو؛ ؛ لأنه إنما غرمها للحيلولة وقد زالت (أفاده 


الأ 


إذا ادعی بعينِ فأجاب المُدّعى عليه بأنها للغائب؛ 8 ا بينة 
بدعواه» فأقام المُدّعى عليه بينة بأنها للغائب؛ قدمت ببّنته إن ثب ثبتت له وكالة من 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الخائب؛ وإلا لم تسمع؛ ما لم يَذّع لنفسه فيها حقاً؛ كرهن مقبوض وإجارة؛ 
فتسمع حینئذ؟ فيثبت بذلك ملك يدع الغائب لأن حقه لا يثبت إلا بثبوته» وأما إذا 
أقامها بملك الغائب فقط من غير وكالة ولا دعوى حق لم تسمع إلا لدفع التهمة 
عنه (تحفة ونهاية بتصرف وتهذيب)”". وفيه مع ذلك شيئان : 


أحدهما: قضيته أنها تسمع دعواه بملك الغائب إذا اذعى بح فيه» وإن 
اقتصرت البيّنة على ملك الغائب ولم تذكر حمّه وهو بعيد؛ وقد يجاب: بأنٌ له 
نفعاً في إقامتها بحفظ العين حتى يمكنه بعد إقامة البينة على دعواه الحق فيها. 
ویؤیده ما ذکره في (ص‌۳۲۳ ج٤)‏ من فتاويه عن الأصحاب؛ أنه لا يشترط 
للدعوى إلا وجود صورتها ظاهراً؛ وإن لم تكن لها حقيقة في نفس الأمر. وأطال 
فيه بما لا يستغنى عنه. وعبارة القلائد: صرح الأصحاب أن ذا اليد لا يقيم بينته 
بالعين للغائب إلا لدفع تهمة يده إن كان فيها؛ أو دفع يمينه؛ وأنه لا يثبت ملك 
الغائب إلا أن تكون في يده بح لازم؛ كرهن وإجارة؛ وأثبت به وبملك الغائب؛ 
فيثبت ملكه على الأصح (۱ ھ) . وقد مر في (المسألة ۷( ويأتي في (المسألة 
٤‏ أن کل ما کہ شرطا لو رکه ب رقا به ری کی غین أن عع 
دعواه وبينته بملك الغائب؛ ولو مع ذکر حقه؛ خارج عن القواعد» ولهذا قال في 
الأسنى: إنها لا تسمع وإن تعرضت البيّنة لذكر حقه (| ه). ومر ما يتعلق به مع 
الإحالة على ما هنا في (المسألة ١١٠١)؛‏ واستوجهتٌ ثم ما قاله ابن زياد؛ 
ونصّه: وقول الشيخين إن المستأجر لا يخاصم؛ محله في الأوّل؛ أمّا في العين 
فالمنقول المعتمد الذي قرره السمهودي؛ أن له المخاصمة فيها (| ه) وقد يلتئم 
به أطراف كلام المؤلف إن تيسر حمل ما هناك عليه. . وقال في الأسنى ( ص۷۴٠‏ 
ج۲): فإن أعرض الراهن عن المطالبة؛ أو ار اك كن ا ةادا مقامه؛ 
قال في حاشيته شيته: قال صاحب الأنوار: الذي فهمته من كلام الأصحاب بعد ما 
تأنّقت فيه : أنه لا يخاصم المرتهن حيث يستبد الراهن بإسقاط الواجب؛ وهو ما 


(1) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


إذا كان قصاصاً دون ما لاستقل به؛ وهو ما إذا كان غيره؛٠ثم‏ نقل عن النؤو 
عن صاحب التهذيب نحو ما نقلناه عن ( ص۱٤٤‏ ج۲) في المسألة المذكورة أ 
رقم E .)۱۱۲۶١(‏ 

واتار لو افا القَدٌ نة على أنها للغائب؛ 'فإن أثبت الوكالة ا 
أقامها؛ سمعت وقدمت على بيّنة المُذّعي؛ وإن لم تثبت لم تسمع؛ لثبوت لك 
الغائب؛ وإن تعرضت مع ذلك لكونه في إجارة الحاضر أو رهنه وسمعت لصزرّف 
البينة؛ أو أقام غيرها؛ فُدّمت على بين المُدّعي (| ه). . وقد علم من المسألتين 
٥۳۰(‏ و٤۲٠١)‏ وغيرها؛ أنه يجوز للقاضي أن يقيم من يدعي عن الغائب في 
مسألتنا . 

انيهما: قوله: لم تسمع إلا لدفع التهمةء فإنه كلام مجمل» ولكن الأستى 
قام ببیانه؛ فقال : إنها تدفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الخائب؛ وهو المراد 
من قول الأنوار السابق: وسمعت لصرف الخصومة وانصراف التحليف» وهو 
الذي مر في المسألة )۱١٠١(‏ ذِكُرّه عن مجموعة الأجداد. ومن العجب توهم 
(سم)؟ أن ما اتفق عليه المصنف و(م ر) هنا؛ من سماع الدعوى والبينة بملك 
الغائب عند التصرف لذكر حقه؛ يؤيد جواز الدائن بعينِ للمدين؛ مع أن النهاية 
استهلّت بالتفريتق؛ فقالت آخر العبارة: ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال 
لغریمه حتی يأخذ دینه منه؛ لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيهاء 
وهنا في حق التوتّق أو المنفعة مع تعلق حقه بها (| ه).. ثم اندقع العجب بما 
ياتي فى المسألة .)۱١۲۸(‏ 


هل يجوز للمُدّعى عليه التصرف في المُذَّعَى به بعد الدعوى» وهل تنصرف 
عنه الدعوى بذلك أم لا؟ أمّا جواز التصرف؛ ففي (ص۳٣۳)‏ من الأسنی جوازه؛ 


Abn.‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


انصراف الدعوى بالعين عنه؟ فمعلوم من (المسألة ٣‏ والتي تليها . وأما 
جواز الدعوى عليه بالقيمة للحيلولة؛ فمعلوم أيضاً مما في (المسألة ۳( وما 
سبق عن فتاوی مشهور عن الأشخر في (المسألة ٥‏ أن دعوى ملك العين 
لا تكون إلا على مشتريها؛ يدل للشق الأول بالمنطوق› ويدل للشق الثانى؛ وهو 
اأ اة اة بالشهر زفي كحي عن مم عة الجا عله بن عر 
الصافي؛ في إسهاب في الموضوع؛ لو تمكنت منه للخصته؛ وفيما ذكرته كفاية. 
متى انصرفت الدعوى بالإقرار لمن تمکن مخاصمته؛ فبالنذر من باب أولى. . 
وق مر شی (المسالتین ۱۲۱۸ و۱۳۲۰) بعض ما نعلق بالاقرار: . ثم رأيت ما في 
مجموع الجد؛ وحاصله: نها رفعت دعوى على بعض أعيان الجهة؛ إلى مجلس 
الشرع لدى سيدي الجد علي بن عمر بن طهء > فلما ألزم المطلوب بالحضور» 
رَكَلَ رجلا في المخاصمة؛ ؛ ونذر له بما عرف أن الدعوى عليه فيه» ولما حضر 
المُدّعِي والوكيل طلب المُدّعي اليمينء > فأقام الوكيل بيْنَةٌ بالنذر؛ SIE‏ 
الدعوى عن المُوگل. فقال سيدي علي بن عمر: لا بڌ من حضور المُوكٌل ويمینه 
وانفض المجلس› وكتب الجد علي فيما قاله؛ فردّه الشيخ عبد القادر بن عمر 
باكثير على الجد علي؛ وقال: الذي يظهر انصراف الدعوى بالنذر؛ كما تنصرف 
بالإقرار؛ سواءٌَ كان التدر عند رجه الدعوئ أو قبل ذلك؛ ونقل ما يدل لکلامه 
من الإرشاد وغيره؛ وعرض ما كتبه الجد علي؛ والشيخ عبد القادر بن عمر 
E E N aL‏ فر ماوقا إن كلام 
السيد علي أقرب إلى الصواب› غير أن الح الذي لا يصح غیره؛ انصراف 
الخصومة فى هذه الواقعة؛ لا لما ذکره باکثیر. فر الشيخ أحمد بن محمد 
مۇذن" ردا بليغاً؛ وقرر ما قاله الشيخ عبد القادر باكثير؛ غير أنه تورك على اين 


0 علي بن عمر بن طه الصافي )١١٠٤- ٠٠١(‏ من العلماء البارزين بمديئة سيثوة 
بحضرموت وتولى فيه القضاء والفتوى . 

(۲) من فقهاء الحضارمة وله مجموعة فتاوي؛ ؛ لم تعرف سنة وفاته ولكنه كان حياً سنة ٠۷1‏ ۰ھ 
وسكن بلدة مدودة بحضرموت . 


کتاب الدعاوی والبينات 


سراج فیما رددناه عليه في (المسألة ۰)؛ والحق أن الج عا بق 
وکل من باکثیر وابن سراج وأحمد مؤذن؛ اضجعوا في الرّد على الجد-غلي 


منهم لخاطره» وذلك غير لائق بمقام المعلم“؛ ومحل انصراف الخصومة :أن 


یکون النذر قبل إقامة شاهد؛ وإلا جاء ما سبق في (المسألة .)۱١١۸‏ وسبق في 
المسألتین ٤۳٩(‏ و١٤٤)‏ ما له به شبه ووفاق . 


ar E A EN 


٠ ا‎ e 
قال المُدّعى عليه: هي لي وفي يدي؛ فأقام المُدّعي بيّنة وحكم له الحاكم‎ 
بهاء ثم بان أنها ليست في يد المُدّعى عليه» فالذي يجه أنه لا ينفذ إن کان ذو‎ 
اليد حاضراء وينفذ إن كان غائباً؛ وَوْجدّت شروط القضاء على الخائب (تحفة‎ 
ونهاية). وکتب عليه (ع ش): بأن كان الغائب منكراً؛ أو متوارياً؛ أو متعززاً؛‎ 
أو فوق مسافة العدوى (ا ه) وعلی ما کتبه ملاحظات لا نطیل بها؛ ولکن نذکر‎ 
إشكالاً في أصل المسألة؛ وهو: أن الحكم على الغائب متوقف على يمين‎ 
الاستظهار؛ فكيف تتصور هنا؛ مع أن الفرض تمام الحكم قبل تبين كونها في يد‎ 
الغائب؛ إلا أن يقال إن يمين الاستظهار؛ وإن كانت شرطا للحكم؛ ولكنها ليست‎ 
مكملة للحجة؛ فيمكن تداركها بعد ظهور اليد للغائب؛ فإن قيل هذا؛ أو وجد فيه‎ 


(۱) يعرف من هذا الكلام اهتمام الإمام بن عبيد الله بتوضيح الحق ولو كان على نفسه أو على 
جدّه الذي یکن له کامل التقدير والاحترام؛ ذلك لم يمنعه أن يقول عنه أنه أخطأً؛ بل وأن 
ينتقد العلماء المذكورين على مجاملتهم لجده؛ وقوله عن ذلك: بأنه غير لائق بمقام العلم؛ 
ولعل هذا یشبه ما یقوله له إمام الحرمين عن والده كما ذكرنا في المقدمة وهو عين مااقاله 
الإمام ابن حجر الهيثمي كما نقلنا عن الفوائد المدنية بأن هذا الاعتراض وعدم المجاملة 
في مسائل الشريعة هو الذي يميز العلماء المسلمين عن غيرهم وهو الذي أبقى علوم 
الشريعة الإسلامية ناصعة وأمورها واضحة. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 011 . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠١‏ 


صوب الركام في أدلة الأجكام 


نقْلٌ؛ وإلا فالإشکال أعقد من ذنب الضب . وحاولت أن أصورها بما إذا قال 
المُدّعى عليه في جوابه : هي في يدي ويد أخي الغائب؛ فحكم القاضي للمدّعي 
بعد أن حلّفه يمين الاستظهار؛ ثم تبين أنها لغائب آخر؛ فإن الحكم تَمّء لكن قول 
المدّعى عليه: لي وفي يدي؛ يأباه. والعجب أنه لم يتفطن له أحد من المحشّين. 
ولما سبق في (المسألتين ۲ و۷۹4۸)؛ بعض تعلق بما هنا . 


ثم رأيت الغرّي يقول: إن في المسألة ثلاثة أوجه» أحدها: أنه لا يصح 
الحكم المذكور لأن الدعوى لم تكن على خصم؛ والثاني : يصح . والثالث: قاله 
الاصطخري : أنه حکم على غائب فيفرٌق بين أن يكون صاحب الح حاضراً أو 
لا. وفيه نظر؛ لأنه لا بد من الحلف في القضاء على الخائب؛ فلعل الاصطخري 
لا يشترطه (| ه). وقد يجاب بافتراض المسألة في فرع لا تلزمه يمين الاستظهار؛ 
وکوکیل ووصیّ؛ فيندفع من أصله في الحال. أما من تلزمه يمين الاستظهار؛ فلا 
يصح الحكم له في هذه المسألة؛ إا على رأي الاصطخري كما قرره الغْرّي. ومنه 
تعجرف قوة ما لاحظناه على عبارة المؤلف ؛ وقريب من هذه المسألة قول المنهاج 
فى القسامة : ولو ادَعَى عمداً بلوثِ على ثلاثة حضر أحدهم ؛ أقسم عليه خمسين؛ 
وأخذ ثلث الدية؛ فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين؛ إن لم يذكره في الأيمان 
السابقة؛ وإلا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المُدّعى عليه وهو 
الأصح اة ووج الاين التمال خا الك على العاتيب بدون حاجة 
إلى استئناف شيء من الأيمان؛ إذ لا يمين هنا للاستظهار. ولو حلف أحد الورثة؟ 
وكان الآخر غائباً ؛ فبان ميتاً؛ وهو وارثه؛ كفى الحلف الأول؛ كما لو باع مال 
أبيه ظاناً حياته؛ فبان موته» قاله في التحفة والنهاية. ومثله لو أقسم على اثنين 
أحدهما حاضر؛ فإنه يأخذ النصف› کو ل فو رت الات حال الشات 
والحاضر وارثه؛ كفى الأول . ثم إنه مر في المسألتين ٤١١(‏ و۱۱۱۹) اشتراط ذکر 
الغيبة المجرّزة للدعوى على الغائب؛ فكيف صت الدعوى في مسألتنا مع انتفاء 
ذلك؟ إلا أن يقال باستننائها ؛ لأنه تفر في الضمني ما لا يختفر في المقصود؛ فقد 
یکون؛ وال أعلم» ولم أُرَ من نه عليه . 


کتاب الدعاوی والبینات 


دعواه» و إن كان يدعي حقاً لغيره غير منتقل إليه . بخلاف ما إذا کان 
منه إليهءأو كان عينا مييه له بها تعلَقّ؛ كما عُلم مما مء ويأتي في بط 
الحالف (تحفة ومثلها النهاية)“ إلا في قوله : (أو كان عيناً إلخ) فإنه ساقط منها. 
وقوله أول العبارة علم مما مر» أي في (المسألة )١٠١١‏ وما بعدها من المبائل 
إلى الشرط الثالث و اغا ما غت ا م ای ي تجا ١‏ 0: 
وقوله (ويأتي في ضابط الحالف) أي حيث نذكره في (المسألة ۲ ۰ والتي 
بعدها؛ من تسلط الدائن على الدعوى بما لغريمه من عين؛ ؛ ولم يفرق في المحال 
عليه بین أن يکون له تعلق بالعين؛ أو؛ E N E‏ 
عن العبارة السابقة في (المسألة )٠٠٠١‏ لأنه إنما يحشّي على كلام المصنف الذي 
لا فرق عنده؛ في تسلط الدائن علي عين الخريم؛ ؛ بین أن یکون له بها تعلق؛ أو 
لا؛ كما يأتي في ضابط الحالف. وقد مر ما يتعلق بهذا في (المسألة )٤٥١‏ 
مفصلاًء وفى (المسألة )٠٠٤١‏ مختصراًء وسيعاد بعضه في المسائل ٠١١١(‏ 
و۳۰۳ و٤‏ 


من دعوى الحق الغير المنتقل إليه؛ ما لو اث شترى أمةًه ثم أراد أن يثبت على 
بائعه؛ أنه أَقَرّ بأنها مغصوبة من فلانء EG‏ 
بغصبها؛ لأنه هنا يثبت لنفسه حقاً هو فساد البيع (تحفة)" . وعبارة عماد الرضا 


. 01۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
.۳١١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠91۷‏ 


As‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
کک ج کی ری کے ر و ا ا 


لو اشتری أمة ثم ادعى إقرار البائع أنها مغصوبة من فلان؛ وأقام بينة على إقرار 
البائم أنها مغصوبة؛ لم تمع بينته؛ لأنه يثبت حقاً لغيره» فلو آقامها على إقراره 
E‏ أنها فة سمعف؛ لأنه لم يثبت حقاً لآدمي» فلو اذَعَى المشتري 
فساد البيع؛ وأقام بيّة على إقراره قبل البيع أنها مغصوبة ؛ سُمِعَّث؛ لأنه يثبت حقا 
لنفسه؛ وهو فساد البيع (ا ه). وقد يفهم منه سماع الدعوى في الأولى دون 
البينة؛ وليس مراداً؛ بل لا يتصور سماع الدعوى أصلاً. وأما الثانية؛ فستأتي 
الملاحظة عليها في التي تلي. 


٠۲۳۰ مسأالة:‎ ` 


لو اشترى أمة؛ ثم أقام ية بإقراره قبل البيع أنها عتيقة؛ سمِعَتْ لهء لأنه لا 
يثہت حقاً لآدمي (تحفة). وهي المسألة الثانية من عبارة عماد الرضا في 
الماضية؛ ولا وجود لها بأصل الغرّي في هذا الموضعء وفيها: إنه إن كان 
الغرض منها الحرية؛ كانت جسبة والمبادرة بها واجب على البينة بدون أن يقيمها 
مقيم» وإن كانت لأجل الرجوع بالثمن؛ لم تكن من الحق الخير المنتقل . 


I 


٠۲۳١ مسألة:‎ 


من الغير المنتقل إليه؛ دعوی دائن مَبَة؛ أن لھا مهراً على زوجها؛ ودعوی 
زوجة ديناً لزوجها؛ فلا تسمعان» وإن كان لو ثبت ذلك تعلق به حى الدائن؛ 
ونفقتها في الثانية (تحفة)" . وهي صريحة في منع الدعوى بدين الخريم. وقد مر 
ما يتعلق به في (المسألتين ٥۰‏ و١٤١۱)‏ ومر في المسألة )١۱۲۲۸(‏ ما يخالفهء 


لكن في العين. 


(۲) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


ومن دعوى الحق المنتقل إليه؛ ما لو اشترى سهماً شائعاً من مِلكٍ؟ وأ 

في غيبة البائع أن ما اشتراه هو الذي خصه من تركة آبيه؛ فاذعَنَ أخوه أن ياتا 
وهبني ذلك كله هبةً لازمة؛ وأقام بيّنة بذلك» فأقام المشتري شاهداً بأن الأب 
رجع في الهبة؛ سيعت دعواه وبيْنته؛ فيحلف مع شاهده؛ لأنه يدعي ملكا لخي e‏ 
منتقلاً منه إليه؛ كالوارث فيما يَدّعيه لمورثه؛ بخلاف غريم الخريم؛ قاله ابن 
الصلاح (تحفة)“.. وهي منقولة بأكشر لفظها من أدب القضاء للغرّيء وكان 
واجب الأمانة على المؤلف أن يعزوها إليه؛ أو إلى عماد الرضا؛ فلم يفعل؛ وفيه 
شتان: 


A. HIRE 


أحدهما : أنه أطال التصوير بما يغني أقله» ولعلها واقعة حال نقلها الغرّي 
برمتها عن فتاوى ابن الصلاح» وكان الأولى به الاقتصار على المقصود. 

ثانيهما : اقتضاء كلامه أن ذِكْرَ اللزوم كافي في دعوى الهبة عن القبض بإذن 
المتّهثْ؛ وقد سبق ما يتعلتى بذلك في (المسألة ۷( وسيعاد بعضه في (المسألة 
(E۸‏ 


من دعوى الحتق المنتقل إليه؛ الدعوى بالعين لمدينه إذا كان له بها تعلق 
كما سبق آخر (المسألة )٠٠٠١‏ وقد أشرنا إلى تسوية المؤلف؛ في تسليط الدائن 
على الدعوى بعين الغريم؛؟ بين أن يكون له بها تعلق؛ أو لا؛ من إحالته في 
(المسألة )۱١۲۸‏ على ما يأتي في ضابط الحالف حيث نذكره في (المسألتين 
۳ و٤۱۳۰)‏ من تسویغ الدعوی له بعین؟ لا تعلق له بها؛ سوى مجرّد الدين 
المطلق بذمة صاحبها. 


(1) نفس المرجع السابق. 


م 


ج 


AE‏ صوب الركام في أدلة الأجكا 


من الدعوى بالحقّ المنتقل إليه؛ ما لو أقرٌ من له أخ؛ ملك لابنه فلان؛ ثم 
مات فادَعَى الأخ أنه الوارث؛ وأنً المُمَرّ ببنوته وَلِدَ على فراش فلان؛ وأثيت 
ذلك؛ تَبَتَ نسب المُمَرّ به؛ ممن ولد على فراشه؛ وبطل إقرار الميّت ببنوته 
(تيحفة)“. ووجه سماع دعوى الأخ وبينته؛ وإن كان إثباتاً للغير؛ لأنه طريق في 
دفع خصمه؟ وقد اعترض (سم) على العبارة اعتراضاً لفظياً ؛ حاصله؛ أنه كيف 
يكون هذا من حى الغير المنتقل إليه؟ ونقول: لیس منه؛ ولکنه شبية به؛ لأن 
الميّت أقرٌ ببنوة الابن› فالميراث بالقوة حقه. ولكن لما دفعه الأخ عنه ببينة؛ 
انتقل إليه؛ ومع هذا فالاعتراض غير مندفع تماما ؛ لأن الحق الشبيه بالمنتقل إليه؛ 
إنما هو الميراث؛ والدعوى في النسب. وقد قال (سم) بالآخر: إلا أن يراد أنه 
يترتب على ذلك حى كذلك وهو الإرث (ا ه) وهذه المسألة برمتها من أدب 
القضاء للغرّي› وقال آخرها: كما يأتي ذكره في الباب التاسع؛ ولم يعزها 
المؤلف له؛ ولا لعماد الرضا! 

وقد ذكر المصتف مثل هذا في الإقرار بالنسب (ص ۳٣۰‏ ج۲) فقال: وأفتى 
ابن الصلاح في مريض أَقَرٌ بأنه باع کذا من ابنه هذا فمات» فاذعَی ابن آخیه انه 
الوارث؛ وأنٌ ذلك الابن وُلِدَ على فراش فلان؛ وأقام به بيّنة» وفلان والابن 
منكران لذلك؛ بأنه يلحق بذي الفراش؛ ولا أثر لإقرار الميت؛ ولا لإنكار 
ذينك؛ وسُمِعَتُ دعوى ابن الأخ ته ؛ وإن كان إثباتاً للغير؛ لأنه طريق في دفع 
حصمه؛ ویستحق الابن ما أَقَرٌ له به؛ وإن انتفى نسبه؛ نظراً للتعين في قوله : 
هذا؛ وتقبل بینته أنه وَلِدَ على فراش المُقَرّء ولا وارث له غیره؛ فیرٹه . وکأَنٌ وجه 
تقديم بينته نها ترجحت بإقرار هذا؛ لا سيّما مع إنكار صاحب الفراش (| ه). 


کتاب الدعاوى والبينات 


(تحفة) . E‏ آي: ET‏ 
زيل للمُدّعي فليس مما نحن فيه (| ه). وهو جواب مليح عن إشكال تقد 
كيف يقول بالبيعين وهي ثلاثة بيوع؟ 

وقوله: لیس مما نحن فيه ك 
يدعي فيهما حقاً لغيره؛ ولكنه منتقل إليه» وهو موضوع البحث.. ثم لا يشتر 
أن تكون البيّنة واحدة تتعرض للبيوع»› ولا ر N‏ 
من زيد؛ كما صرح به في الروض› وعبارته ا 
شراء ممن اشتراها من ذي اليدء وأنكر ذو اليد ذلك ذلك آن ي تة آي ق ب 
بالبیعین؛ وله أن يفرد كلا منهما ببيّنة؛ وإن قدم وأخر لم يضر (| ها . وقال في 
الأنوار: ولو اذٌعى داراً فى يد آخر؛ أنه اشتراها من ثالث؛ بعد ما اشتراها الثالث 
E A‏ 
وعلى هذا بيّنة» ولا بأس بالتقديم والتأخير (| ه). 


فن قيل : إنه يشترط في دعوى الشراء من زي ومن عمرو والتعرض للملك. 
قلت: إنما تركه للعلم به؛ كما ترك بقية بقية الشروط للدعوى. وقد مر ما يتعلق بذلك 
مستوفى بالمسألة )١۱۸۸(‏ وذكرناه أيضاً في (المسألة )٠٠١١‏ وغيرها؛ وسنحيل 
في (المسألة )على بعض ما هناء وهذه المسألة أيضاً من أدب القضاء 
للغرّي. وقال في آخرها: كما سيأتي في الشهادات إن شاء الله؛ وأوردها شيخ 
الإسلام في هذا المكان ولم يعزها المؤلف . 


ما يقبل فيه إقرار العبد؛ كعقوبة الآدمي؛ فالدعوی به E‏ عليه؛ دون 


TE 


سيّده» أما عقوبة الله فلا يسمع الدعوى بها مطلقاً كما مر (تحفة ونهاية)“. 
وقوله: كما مرّء أي أول الدعاوى (ص۷۹٤)‏ وأول الحسبة (ص٠١٤)‏ وقد ذكرناه 
في المسألتين 1١۸۳(‏ و٠۸٠٠)‏ واستوفينا الكلام عليه مع الإحالة على ما هنا في 
(المسألة .)۷٦٠١‏ 


ما لا يقبل إقرار العبد به؛ كأرش عیب ؟ وضمان مُنْلَّفٍ؛ فعلى السيد 
الدعوى به؛ ومنه الجواب فيه» لأن مُتعلقه الرَقَبةً؛ وهي ق السيّد دون القن 
(تحفة ونهاية). 


f 


ا : مسألة: ۱۲۴۳۸ 


لو ادعی على زید دیناًء فقال زيدٌ: إنما هو على عمرو وأنا شاه به؛ لم 
يكف هذا الجواب من زيدء ولو اذّعى المُذعي على عمروء وبذلك لم تقبل 
شهادة زيد لتهمته بتبرئة نفسه (| ه. من فتاوى المصتف). وقد مر شقه الأخير 
عن التحفة والنهاية في (المسألة ٠٠۷)؛‏ وأحلنا على هذه هناك . 


٠۲۳۹ مسألة:‎ 


( ص٤۱۸‏ ج۳) ومثّل له بمن مات فأقيمت بينة بأنه أقر بطلاق زوجته ثلاثاً قبل 
مته بسبخة :شهار مغلاً؛ فأقامت بيّنة بأنه أقر قبيل موته بعد إمكان التحليل؛ أنها 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة °۷ ٠‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي | لمجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١١‏ . 

(۲) المرجع السابق. 


كتاب الدعاوی والبينات 


في عقد نکاحه؛ قبلت وورثت› وان لم تدع نکاحاً مفضلا .۸ 
استوجهه في تلك المسودة» وقد اضطربت عبارة النهايةء لأن الذي فيها بدا 
الاستيجاه لفظ؛ والحاصلء وكذلك كانت عبارة التحفة من قبل» حتى وقع من ٠‏ 
جرائها المُحَشّون وغيرهم في خبط طویل؛ لکنه أبدلها بعد بقوله: فالذي يتجه› 
وبذلك انكشف الاشكال؛ واتضح ما انحط عليه الاعتماد. ومن أفحش الغلط؛ 
توهم بعض الدَرَسَةٌ اختصاص ذلك بزوجة مات عنها الزوج وهي في بيته› لأن 
عبارة التحفة هكذا: وبما تقرر يعلم ما أفتى به بعضهم فيمن مات عن زوجة في 
منزله إلى أخرها. . وما نشأً هذا الجمود إلا من الجهل بما قرره أهل الأصول في 
المتون؛ أن ما خرج لجواب سؤال لا يكون له مفهوم؛ والعبارة اة على آنه في 
جواب سؤال» وهذه المسألة أليَقٌ ما يكون بها الشرط الأول من شروط 
الدعاوى» ولكنني نسيت وما أنسانيها إلا الشيطانء وإذ فاتني ذكرها هناك؛ 
استدركت بالإحالة عليها في (المسألة )١٠١١‏ وسبق ما يؤيدها في (المسألة 
۹ ويأتي في (المسألة )۱٤۲١‏ ما له بها تعلق. 


صوب الركام في آدذلة ال 


الفصل الثالتث 9 اللخمسون 


2 كيفية الحلف وضابط الحالف» 


وما يفرّع من ذلك 


٠۲٤١ مشاألة:‎ 


ورت 
م 


تَعَلْظ اليمين المردودة؛ والتي مع الشاهد؛ ويمين الإنكار التي على المُدّعى 
عليه؛ في ما لیس بمال؛ ولا يقصد به المال؛ كالنكاح والطلاق والإيلاء والرجعة 
واللعان والعتق والولاء والوكالة؛ ولو في درهم؛ وسائر ما لا يثبت برجل 
وامرأتين (تحفة ونهاية بتصرف)“. ولا يشكل ذكر اللعان هنا؛ مع کونه مغاّظاً 
بالشهادات؛ لأن تلك كيفيته وهي واجبةء أما المندوب؛ فبالزمان والمكان 


ونحوها. 


مسألة: ٠١١١‏ 
التخلبظ المذكور مندوب ولیس بواجب» ولا يتوقف على طلب الخصم؛ بل 
وإن أسقطهء كما قاله القاضي” . (خفة ونانة م 


. 01۸ - 0٦۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠٠١۲ _ ۳۵۱ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 

(۲) حيث أطلق الشافعية لقب القاضى: يريدون به القاضي حسين. (ت۲٦٤ه).‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٦1۷‏ . = 


کتاب الدعاوی والہينات 


كذلك یندب التغايظ في مال؛ أوخى اعا ر بالمال؛ کیا 
نصاب زکاة» وهو کما قالاه مائتا درهم؛ أو عشرون دا 


أن تبلغ قیمته آحدهما؛ 0 يتعيّن الذهب (تحفة و وممني )10 


لا تغليظ في اختصاص؛ ولا فيما دون نصاب؛ ولا في حٌ ما دون 
زصاب؛ كان اختلف متبايعان في ثمن؛ ففال البائم عشرون؛ والمشتري عشرة؛ 
لأنٌ المتنازع فيه وهو العشرة؛ دون النصاب» وهو حقير في نظر الشرع» ولهذا لم ۰ 
تجب فيه مواساة. نعم؛ إن رآه القاضي؛ لجراءة الحالف؛ فعله (تحفة ونهاية - 4 


2 


لا يغلظ على من حلف بنحو طلاق؛ أن لا يحلف يميناً مغلظة؛ ويظهر 
تصديقه في حلفه ذلك؛ من غير یمین؛ لأنه يلزمه من حلفه كذلك طلافّه ظاهراً؛ 
فساوى الثابتة بالبيّنة (تحفة ونهاية بتصرف يسير) . وفيه شيئان: أحدهما: أن 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۴١١‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 91۸ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية ية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠١۲‏ 

() المرجع السابق. 

() تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٣٥۲ ۳١۱‏ 


ا صوب الركام في أدلة الأحكام 
ا ج ا ا ی 
الحلف بالطلاق لغو» كما صرح به في (ص١٠‏ ج۳) وإن أوهمت عبارة النهاية 
أنه كناية» وقد يجاب : بأن الحلف بالطلاق صار حقيقة عرفية على التعليق به كما 
OE I ET‏ 

ٹانیهما : قال (سم) على قوله (لأنه یلزمه من حلفه طلاقه ظاهرآ)» ما نصه : 
قد يمنع هذا اللزوم؛ إذ يمكن أن يحلف يميناً غير مخلَظّة أنه سبق له حَلِف بما 
ذکر (۱ ه) وأقول: يل انول : (ويظهر تصديقه إلخ)» اعتراض؛ وقوله: 
(لأنه يلزمه إلخ) تعليل لما قبله؛ فإنه إذا قال : علقت الطلاق على أن لا أحلف 
يميناً مغلظة ثم حلفها حكم عليه ظاهراً بالطلاق» فكان قوله ذلك في حكم الثابت 
من حیث مؤاخلته به» وبهذا یندفع ما قاله (سم). . ومنشاً خحطئه توهم أن قوله: 
(لأنه يلزمه) تعليلٌ لقوله: (ويظهر تصديقه إلخ)» وإنما هو تعليل لما قبله حسما 
قرزا 

ويبقى إشكال آخر غاب عنهم» مع أنه كالطود العظيم؛ ؛ وهو أن تغليظ 
القاضي إكراه» والإكراه يمنع نفوذ الطلاق؛ كما يعرف من (المسألة .)٩٤‏ 
ویخات: : أن الإكراه إنما يكون حيث لا ندحة بحال عن المكره على فعلهء 
بخلاف ما نحن فيه؟ وهذا الجواب مأخوذ مما في (ج٤‏ ص٦۱۷)‏ من فتاوی 
المصتف. وحاصله؛ أنهم لم ينظروا لكون حكم الحاكم بالتغليظ كالإكراه؛ ؛ لأنه 
لم توجد هنا حقیقته؟ لأن له مندوحة عما أكره عليه بتأدية المُدّعى به (ا ه). 

ومثله في التحفة نفسها (ج۳ ص۳۷۱) ونصه؛ إن ن إجبار الحاكم على فعل 
المعلق عليه؛ يمنع نع الوقوع؛؟ أي : إن لم يکن له مندوحة عنه؟ لقولهم : ولو حلف 
لاشلف يميا مغاظة؛ وحلفها حتت لإمكان التخلص منها بأداء المْدّعى به عليه 
١(‏ ه) . ويأتي مثله في (المسألة )٠١۸۲‏ . وقال في الأسنى: ولا يغاظ على 
حالف أنه لا يحلف يميناً مغلظة بناء على أن التغليظ مستحب؛ ولو کان حلفه بغیر 
الطلاق (| ه.). 


)١(‏ لا تدحة عنه: أي لا يمكن تركه أو التخلي عنه. 


کتاب الدعاوی والبينات 


سبق في اللّعان؛ بيان التغليظ بالرّمان وکذا ا ذ 
وحائض› ويظهر أن يلحق بالمرض سائر أعذار الجماعة. 2 1 
ج اي أربعةء وبتكرير اللفظ لا يعتبر هنا (تحفة)“. وذكر تکرير ١‏ 


خا إليه؛ لانه من كيفية اللعان الواجبة المخصوصة به؛ غير أن الاستختاء عنه 
إنما هو بالنسبة لما زدناه في (المسألة ١٤۲٠)؛‏ فلا اعتراض على المصتف . 


eS TT TTT 
المحدَرَّة. وإن قلنا: لا تحضر الدعوى عليها؛ وف اق يان تو امرض خي‎ 
بخلاف التخدير (تحفة) . وهو فرق حَفِي لا يتصورء وقد ذكر حكم المخدرّة‎ 
٥۳١( والمعذور مفرَقاً؛ آخر باب القضاء على الغائب» ونحن ذكرناه في المسائل‎ 
.)0۸ ٩و‎ 0۷٩و و و0۷۰ و۵۷1 و۵۷۷‎ 


يسن التغليظ بزيادة الأسماء والصفات؛ وهي معروفة؟ وقد مر أوائل 
الأيمان ما يذكر فيها من الطالب الغائب المدرك المهلك معترض بأنه لا توفيق 
فيها؛ وأسماء الله تعالى لا يجوز إطلاقها إلا بتوقيف (تحفة) . ثم أجاب عن 
إطلاق هذه بجواب ولكنه رذه. وقال في المغني : ويحضر المصحف؛ ويوضع في 
حجر الحالف. قال الشافعي : وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان 
به؛ وهو حسنٌ وعليه الحكام باليمن. . وقال وه في باب كيفية اليمين عن الأم: 


. 91۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتم طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
المرجع السابق مع اختلاف في العبارة.‎ )۲( 


Ao,‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


اوقد کان من حکام الآفاق من يستجلف على المصحف» وذلك عندي حسن . 
وقال القاضي : وهذا التغليظ مستحب (| ه. كلام المغتي). 


لا يجوز التحليف بنحو طلاق أو عتق» بل يلزم الإمام عزل من فعله؛ أي: 
إن لم يعتقده كما هو ظاهرٌ (تحفة ونحوها النهاية)"" . ويأتي في (المسألة ۱۲۸۷) 
ما يتعلق بهذه فأرجع إليه. . . ونحو الطلاق النذر؛ وقال ابن عبد البر: لا أعلم 
أحداً من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك (| ه من المغني)" وسيأتي عنه في 
(المسألة )١۲۸۷‏ أن الحنفي يرى التحليف بنحو الطلاق . 


قد يختص التغليظ بأحد الجانبين كما إذا اذّعَى قن على سيّده عتقاً أو 
كتابةً؛ فأنكره السبْدٌ فلا تُعَلّظ عليه اليمين؛ إلا إن بلغت قيمته نصاباًء فأما إذا 
رها عا الف شات عة مطلقاً؛ لأن دعواه ليست بمال (تحفة ونهاية) . 


)۱( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرابع طبعة 
دار الفكر صفحة ٠٠١‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 914 . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١۲‏ . 

(۳) عبارة المغني : ولا يجوز لقاض أن يحلّف أحداً بطلاق أو عتق أو نذر كما قاله الماوردي 
وغيره قال الشافعي: ومتى بلغ الإمام أن قاضياً يستحلف الناس بطلاق أو عتق أو نذر عزله 
عن الحكم لأنه جاهل وقال ابن عبد البر... صفحة "٠١‏ . 

. 01۹ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )٤( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳١۲ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


کتاب الدعاوی والبينات 


وإذن فلا حاجة إلى استثناء هذه؛ م تحت :الصا بط 
(NTETg €‏ 


لاف كرو عن الت رمو الجن فا ي قله ر صل غ 5 
طلعت الشمس؛ وإن كان هذا غراباً ؛ فأنت طالق (تحفة ونهاية). 


قال في التحفة (ص ٤٤۳‏ ج"): ا و 
الشيء الفلاني لم يكن؛ أو كان؛ أو سيكون؛ أو إن لم أكن فعلت؛ أو إن لم 
يكن فعلٌ؛ أو في الدارّ ظناً منه أنه كذلك؛ أو اعتقاداً أنه كذلك؛ وهو جاهل به 
أو ناس؛ ثمّ تبين أنه على خلاف ما ظنّه أو اعتقده» فإِنْ قصد بحلفه؛ أن الأمر 
كذلك في ظته واعتقاده؛ أو ما انتهى إليه علمه؛ أي لم يعلم خلافه؛ فلا حنتٌ. 
وكذا إن لم يقصد شيئاً في الأصحٌ› وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر؛ 
بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه؛ حنث. كما يحنث بالطلاق المعلق بوجود 
صفة . وقول الإسنوي بعدم الوقوع حتى في هذه الحالة؛ أخذاً من كلامهما مؤول 
(| ه باختصار) وهذه المسألة؛ وإن لم تكن مما نحن فيه» لكنها لها به ملاءمة 
واتصال . . ومن حيث نفاستها؛ وكثرة الاضطراب فيها آثرت ذكرها مع التوضيح› 
ولا سما وقد سبقت الإحالة عليها في (المسألة .)١١۸١‏ 


إذا اذّعى الوديع التلف؛ ورد اليمينُ على المودع؛ فإنه يحلف على نفي 


)1( المرجع السابق. 


Ao‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


العلم» مع أن التلف ليس من فعل أحد؛ فهذه مستثناة مما سبق (تحفة ونهاية) ؛ 
ورا ا می ای ي الا 0 00 


يحلف الإنسان فى فعله على الب نفياً أو إثباتاً؛ لإحاطته بفعل نفسه؛ “أي : 
من شأنه ذلك؛ وإن وقع منه ذلك الفعل حال جنونه مثلاً؛ كما أطلقوه (تحفة 


ا . )( 
ونهاية بتصرف يسير) . 


الحلف كذلك على فعل الغير إن كان إثباتأً؛ كبيع؛ وإتلافي؛ وغصب؛ 
لسهولة الوقوف عليه (تحفة ونهاية)". 1 


وإن كان نفياً غير محصور؛ فعلى نفي العلم: كلا أعلمّه قَعَلّ كذاء ولا 
أعلمَكَّ ابنَ أبي لعْسْر الوقوف على العلم به (تحفة ونهاية) قال في المغني: ولا 
يتعيّن فيه ذلك»› فلو حلف على الت اعد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره؛ 
لأنه قد يعلم ذلك (| ه)“. 


(1) المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

(5) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرايع طب 
دار الفكر صفحة ٠٠١‏ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


ame ا‎ O 
بول شهاد الاصيل لأخر بان لم يشمو‎ a 


أما النفي المحصور؛ فقضية a‏ ا به ؛ لان الات ف رة 
الإحاطة بذاته أنه يحلف عليه بنّا بالأولى؛ لأنه يكتفي في اليمين 
بخلاف الشهادة؛ فلا بد فيها من الظنٌ القوي (تحفة ونهاية بتصرف) 
بأدنى ظن» قد يخالف مفهوم قوله في (المسألة ۳۲۸): إذا و 
وصريح قول حاشية الأسنى: POG SNA‏ 
عن ص۳۰۸)؛ وسیعاد الكلام عليه في (المسألة ۷9{). 


قال البلقيني : ت ی کے فر غر اک تایان 
آنه لا يأبق عبده مثلاً . ورد بأنه حلف على فعل عبده؟ ؛ والحلف فيه؛ ولو نفياً؛ 
يكون على البتٌ (تحفة ونهاية)". 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٦۹‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠۲‏ . 

المرجع السابق. 

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 51۹ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠۳‏ 


A0۸‏ صوب الركام في أدلة الأحكاخ 
8 کے 

وقال اع ش): وقضية ما ذكروه في الرد بالعيب؛ أنه يكفيه أن يقول ما 
يلزمني قبوله؛ أولا يستحق علي الرد؛ أو نحو ذلك؛ فلعل المراد بما ذکره 
البلقيني؛ أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف على البثٌ؛ فلا ینافيه الاكتفاء پنخو؟ 
فلا یلزمني قبوله؛ فلیراجع (| ه) . 


aT TT ES 

حلف مدعي النسب اليمين المردودة؛ آنه ابنه؛ ورد بأنه يرجع إلى أنه ولد على 
فراشه؛ وهو إثباٹ؛ والحلف فيه بثٌ؛ ؛ وإن لم يكن فعله (تحفة ونهاية معنی)٩.‏ 
وقال الرشيدي : أي نفي في هذا؟ وأقول: صورته ادَعَی عمو أنه ابن زیا؛ فقال 
زيد: لست ابني» فلو حلف زيدٌ؛ لحلف على النفي؛ فإذا رها على عمرو؛ 


حلف أنه ابنه؟ فالنفي موجود» إل أن الحلف عليه لا يكون إلا نّا من الطرفين . 


مسألة: 


ا ورد منذ اثني عشر عاماً؛ ما نصّه: وقد 
زا بان تن اردلا رن إلا على لبت مطاها؛ ؛ سواء كانت على نفي أو 
إثبات متعلق به أو بغيره» صرح به الرافعيٍ آخر الرضاع؛ وسبقه البغوي. ففي 
الأنوار عنه؛ كل موضع تصور شخص مُدّعيا ا وجعل القول قولهء فإن نکل حلف 
الآخر على البت؛ لاعلى نفي العلم (ا ها). ولا أحفظ الآن مستندي في نقل 
هذاء ثم علمت أنه من شرح عماد الرضاء مع أن كلام المصنف فيما قبل هذي 
قد يشعر بعدم الاظراد. 

وقال في باب الطلاق: ولو أنكر نيه الطلاق بالكناية صدَّقَ بيمينه» وكذا 
وارثه: آنه لا یعلمه نوی؛ فإن نكل؛ حلفت هي أو وارثها؛ أنه نوى؛ لأن 


(1) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبینات 


الاظلاع على نیته ممکن بالقرائن (| ه). وفي باب الرضاع حلة 
منهما على نفي علمه به؟ لأنه ني فعل الغير؛ وفعله في الارتضاع | 
اليمين المردودة ا 8 مثبتة (| ه). REF Ber‏ 


جعل البلقيني من ذلك أيضاً: : حلف المدينِ أنه معسرٌ؛ ر باه تفي لملاكة 
نفسه (تحفة ونهاية م 


جعل البلقيني من ذلك أيضاًء ETT‏ أن صاحبه به 


عيت› وَرْدٌ بأنه حلف على فعل الغير؛ وهو الباري عز وجل؟ ؛ إثباتاً لا تفياً (تحفة 
ونهاية). وقال عبد الحميد: أينفي في هذاء ونعيد ما سبق في المسألة 
(۱۲۵۹)؛ أن صورته: ادَعَت المرأةٌ ا ي روجا جذاماً؛ فقال: لا جذام بي» 
فلو حلف؛ لحلاف على نفي الجذام» وإذا ردّها؛ حلفت على إثباته؛ فلا إشكال» 
فالنفي موجود» ولكنه كما قال المؤلف: في حكم الإثبات. 


قال البلقينى : والضابط أنه يحلف بنا في كل يمين؛ إلا فيما يتعلق بالوارث 
فيما ينفيه؛ أي : من فعل المَوَرّث› وكذا العاقلة؛ بناء على أن الوجوب لاقى 
القائل أولاء ويرد عليه مسائل مرت في الوكيل؛ في القضاء على الغائب؛ وفي 
الوكالة؛ فيما لو اث شترى جارية بعشرين» وأنٌ المشتري لو طلب من البائع المبيع؟ 
فادعی عجزه الآن عنه؛ فأنكر المشتري؟ ؛ فإنه يحلف على نفي العلم بعجزه (تحفة 


(۱) المرجع السابق. 
)۲( المرجع السايق. 


AM‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 
ا 
ونهاية)"“. والمسائل التي ار غل انها ا غل الل هى ان الوكل 
يحلف على نفي العلم بالمسقطات› E‏ أنه لا يعلم 
مسقطاً؛ كما مر في (المسألة )٤٤١‏ والتي بعدها. 

والتحليف فيهما؛ وإن كان على نفي العلم؛ لكنه وارد على تخصيص 
البلقيني ذلك بالوارث؛ وأما مسألة شراء الجارية ؛ التي أشار إلى تقدمها؛ فالمراد 
منها؛ قول المنهاج: ولو اشترى جارية بعشرين» وزعم أن المُوَكّل أمره؛ فقال: 
ا وحلف؛ فإن اشتری بعين مال المُوكّل وسماه في العقد؛ أو قال 

:٥‏ اشتریتها لفلان؛ والمال له؛ وصدقَةٌ ه البائع؛ فالبیع باطل؛ وإن کذيهٌ؛ حلف 
TS‏ هى. والقدر الذي يرد على البلقيني منها: أ 
على نفي العلم بالوكالة» والحال أنه ليس بوارث. e‏ 
والعبارة الوافية أن يقال: يحلف على البت إلا نفي فعل الغير (| ه). وسيعاد 
الكلام على هذا الضابط في (المسألة )١١١۷‏ . وفي المسألة )٠٤١٤(‏ موضع 
ا وبینه على نفي العلم. 


ET E OT 
کذاء فیجب أن تكون اليمين على الجزم (فتاوى المصنف). وهو ظاهر لوجوب‎ 
.)١۲٠۹ المطابقة بين الدعوى والحلف؛ كما سبق في (المسألة‎ 


حينثلٍ على البتٌ؛ E hy‏ ف ر 
الأصبحو فتاوی المصنف . وما ذكره عن الأصبحي ؛ سيأتي ۀ في التي تلي . 


کتاب الدعاوی والبينات 


لو ادعى أرضاً في يد آخر» فقال ذو اليد: هي أرضي ورڻتها من أبي. فقال 
المُدّعي: بل ملكي وطلب يمين المُدّعى عليه على البكٌ؛ وامتنع أن يحلف إلا 
على نفي العلم؛ فما الحكم الذي صرح به الأئمة؟ فأجاب؛ أي: الأصبحي بما. 
حاصله : إن كيفية اليمين هنا على الاستحقاق اتفاقاً (| ه. من فتاوى المصنف) 
وأقول: إن الفرق بين هذه وسابقتها جليّ؛ من حيث إن الدعوى في هذه بعين؛ 
ومن حیث إن الوارث أجاب بالبتٌ؛ ولا بد من تطابق الحلف والجواب؛ فلا 
يصح أن يكون كلام الأصبحي مؤكداً لما في السابقتين؛ إذ لا فرق بين العين 
والدين في ذينك» بخلاف هذه والتي تليها؛ فإنه قد يفهم منها التخصيص بالعين؛ 
مع أن الجواب قد كان بالبتٌ في هذه» فأتى تؤكد ما هناك . ۰ 


لو ادعى على إنسانٍ عبناً أو ديناً؛ فأنكر وحلف؛ ثم مات المُدّعى عليه؛ 
فهل له تحليف وارثه ثانياً؟ وجهان؛ أصحهما نعم؛ وتحليفه على نفي استحقاق 
تسليم العين؛ ونفي العلم بالدين؛ وكذا له تحليف وارث الإرث (| ه من 
الجواهر). وبه يعلم أنه حيث أسند المُدّعى به إلى الميت؛ كاستحق على 
مُوَرّثك؛ أو في تركته؛ أو عنده؛ حلف الوارث على نفي العلم به؛ وحیث أسنده 
إلى الوارث؛ كيلزمك تسليم هذا إلي؛ وهذا ملکي؛ أو استحقه؛ حلف على 
البتٌ؛ فيقول: لا يلزمني تسليمه إليك؛ أو لا تملکه؛ أو لا تستحقه. ثم رأيت 
ا اله؛ صرح بما يؤيد ذلك؛ فقال في حواشي الروضة: والاختصار 
المعتبر أن يقال: يحلف على البتٌ في كل يمين؛ إلا فيما يتعللق بالوارث فيما 
ینفیه ؛ وكذا العاقلة بناء على أن الوجوب لاقى القاتل (ا ه). وهذا أحسن من 
إطلاق الشيخين رحمهما اله تعالى؛ أن الضابط في ذلك أن يقال: کل يمين فهي 
على البتٌ إلا على نفي فعل الغير (ا ه. من فتاوی المصنف من ۳۹۸ ج۴). 


ومنه يعلم أن ما نقله (سم) عن الزركشي في السابقة ؛ هو منقول عن الشيخين . ا 
إل استحسانه لضابط البلقيني؛ وقد أورد عليه في التحفة ما أورد؛ شف عن نوع 
تخالف. وقوله أول العبارة: وجهان أصحهما نعم؛ مخالف لما سيأتي في 
(المسألة .)۱۳١۲٣‏ وقد سبق في (المسألة ۲ ما قد يفهم منه خلاف ما في 
هذه والثلاث قبلها؛ ويأتي عند ما يخالفه أيضاً في (المسألة .)٠١١١‏ 


لو اذعى ديناً لمُوَرَثْه فقال: أبرأني منه؛ أو استوفاه؛ أو أحال به؛ مثلاً؛ 
حلف على البتٌ إن شاء كما مره أو على نفي العلم بالبراءة؛ لأته حف على نفي 
فعل الغيرٍ (تحفة ومثلها النهاية)" إلا في قوله (كما مرً) فإنه ساق منها ا 
عليه عبد الحميد؛ فى أي محل مر . . وأقول: الظاهر أن الإشارة فيه إلى مثل ما 
نقلناه عن المغنى 2 (المسألة ١٠٠٠)؛‏ فإما أن يكون المحال سقط هناك من 
النسخةء وإما أن تكون تلك العبارة في ذهن المؤلف؛ فانتقل نظره عما في كتابه؛ 
إلى ما في ذهنه؛ فالوارث مير بين أن يحلف كما في (المسألة ۲ على نفي 
المُدّعي؛ وبين أن يحلف على نفي العلم به. 


او و ف E a‏ 
لکونه یل ذلك ال الاي : ومَخَلّه إن علم أن المُدّعى عليه يعلمه؛ وإلا لم 
يسعه أن يدعي بعلمه (| ه) أي : لم يجز له ذلك فیما بینه وبين الله تعالی؛ إلا أن 
وجه إطلافهُم بأن يتوَصَل به إلى حقّه؛ إذا نكل المُدّعَى عليه؛ فيحلف هو فسومح 
وا رد ی ما ی اقرا الا 00 ا بي 


)١(‏ ريما كانت الكلمة عندي بدل عند. 
(۲) المرجع السابق. (۳) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


عن ذكر العلم به؟ قوله: ولي به بينة؛ أو قوله للقاضي : وأنت تعلمهة ) 
e‏ قال عبد الحميد: يعود للاشتر تراط ؟ ولیس بصحیح› انما يدود للجواز 


قال (ع ش): لو اقتصر على أبرأني مُوَرْنّك وصمَمَ؛ فهل يتعيّن الحلف بنا 
على المُدّعي؛ أو؛ لا؟ ثم مال لترجيح الأول. وقد يقال: كيف يحلف الوارث 
الاعي ج قفن دعو مي اروام ل قل فيا رات حلم د ولا: 
ولي بيّنةٌ به؟ والجواب: أنها لما وقعت في جواب دعوى؛ لم يث يشترط شيء من 
ذلك؛ أو تركه للعلم به. 


لو قال: جنی عبد علي بما يوجب كذا؛ فالأصح حلفه على البتٌ؛ لأن 
قَنّه ماله؛ وفعله کفعل نفسه؛ ولذا سمعت الدعوى عليه؛ واعترضه الأذرعي 
وغيره؛ بأن الجمهور على المقابل (تحفة ونهاية). ومقابل الأصح؛ أنه يحلف 
على نفي العلمء وفي كلام المصنف نوع ميل إليه بخلاف النهاية. وقد سبق في 
(المسألة )٠١١۸‏ عنهما: أنه يحلف بنا في نفي فعل عبده» فكيف يميل المصنف 
هنا؛ إلى أنه يحلف على نفي العلم؛ فيما يقرب من الاثبات» abi‏ ء غریب . 


لو قال: جنت بهيمتل ET Ty‏ 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۴١۳‏ . 


AX4‏ صوب الركام في أدلة الأحكام 


e 


صن لتقصير في حفظها؛ فهو من فعله» ومن ثم لو كانت بيد من يضمن فعلها؛ 
كمستأجر؛ ومستعير؛ كانت الدعوى والحلف عليه فقط ؛ كما بحثه الأذرعي وغيره 


(تحفة ونهانة): 


كالبهيمة فعل القن المجنون والمأمور المعتقد وجوب طاعة الآمر لأنهما 

فإن قلت: مر أنه يحلف بتاً على نفي فعل عبده العاقل؛ فأي حاجة لذكر 
المجنون؛ وقد عرف بالأولى - والجواب: أن العاقل مختلف فيه كما سبق في 
(المسألة )٠١۷١‏ بخلاف المجنون فإنه لا حلاف فيه كالبهيمة. 


تجو اا بن د يعتمد ذلك الظْنٌ حه إن تَذَكَرَ؛ وإِلا فلا. 
وعبارة أصل الروضة موكد يحصل من خظه؛ والمعنى واحد؛ أو حط أبيه؛ أو 
مُوَرنّه الموثوق به؛ بحیث يترجَح عنده بسببه وقوع ما فيه ؛ وظاهر أن ذِكُرَ المُوَرّثِْ 
تصویرٌ فقط؛ فلو رأى بخظ موثوق به؛ أن له کذا على فلان؛ أو عنده کذا؛ جاز 
له اعتماده لیحلف علیهء بخلاف ما إذا استوى الأمران (تحفة ونهاية)". إلا أن 
التقييد بالتذكر في خطه؛ ساقظ منها؛ وزادت: وظاهر إطلاقه جواز ذلك وإن لم 
يتذكر؛ وهو ما في الشرحين والروضة هنا. وقال الأذرعي: إنه المشهور وهو 


(1) المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي ١‏ لمجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠١٤‏ . 


wea smear 


کتاب الدعاوی والبينات 


E ١( التذكر‎ 

وفي (سم) عن التصحيح : أن عبارة المنهاج تفهم المنع من الحلف على 
الاستحقاق؛ اعتماداً على خطه حتى يتذكر؛ وليس كذلك؛ بل ظاهرها كما مر عن 
النهاية؛ عدم الاشتراط . قال في التوشيح وعیره. وقد يقال : لا يتصور الظن 
المؤكد في خطه؛ إلا بالتذكر بخلاف خط الأب (| ه). وقد مر في (المسألة 
۸) عن ( ص۱ :)٤١‏ أنه يجوز الحلف بالاستحقاق اعتماداً على خط نفسه؛ ولم 
يشترط التذكر تَّ؛ ولكنه جزم باشتراطه هناء فإما أن يحمل ما هناك على ما هنا؛ 
وإلا حصل التغاير . وما ذكره (سم) عن التوشيح؛ أن الظَنَّ المؤكد لا يتصور إلا 
بالتذكر؛ بعيد؛ لأن التذكر يحصل به اليقين. فما في النهاية إلى الصواب أقرب. 
وقد أشرنا في (المسألة ٠‏ إلى فرق بين عمل الحاكم بخظّه؛ وعمله بخ 
غيره؛ حيث تنزلنا وقلنا بالجواز؛ وأحلنا على ما هنا في بيان ذلك الفرق . 


مر في (المسألة ۸ ) اشتراط الثقة بالخط للحلف بما فيه. وفي (المسألة 
۷ الاکتفاء به بأدنى ظن؛ وقد اضطرب كلامه في التي قبل هذه. ففي اول 
العبارة؛ اشتراط ال المؤكّد؛ وفي آخرها؛ تخصيص المنع منه؛ بما إذا استوی 
الأمران؛ وهو الشك» فيوافق ما في المسألة (۱۲۵۷) من الاکتفاء بأدنى ظن؛ 
وكله مخالف لما نقله (سم) عن القمًّال: أن ضابط الوثوق بخ نحو الأب؛ كما 
نقلاه وأقرّاه؛ أن يكون بحيث لو وجد في التذكرة: لفلان علي كذا؛ لم يجد من 
نفسه أن يحلف على عدم العلم به» بل يؤدّيه من التركة ١(‏ ه) وذلك ما لا أظنه 


ور 


یکون بأدنی ظن ؛ فليَامَل. 


() نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجاد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠٤‏ . 


a a. 


من القرائن المُجِوَرَةٍ للحلف أيضاً؛ نكول خصمه؛ أي : الذي لا يتورع مثله 
عن اليمين؛ وهو مُجق فيما يظهر. ثم رأيت البلقيني أشار لذلك (تحفة 
ونهاية)“؛ ومرت الإشارة إليها في المسألة (۲۹). 


مسألة: ۱۲۷۷ 


ليس الخطٌ الذي يجوز الحلف اعتماداً عليه؛ بأكبر من النذر والحوالة 
السابقين فى المسألة .)١١۷(‏ 


مسألة: ۱۲۷۸ 


متى أخبره من يثق به؛ جاز له الحلف؛ لان المشافهة أقوى من المكاتبة؛ 


إذ هى من الاحتمالات أبعد. 


یران شرف الین موالاة كلماتها عرفاًء ثم يحتمل أن المراد به: 
عرفهم فيما بين الإيجاب والقبول في البيع› ويحتمل أن المراد به: : عرفهم في 


,P 


الخلع؛ بل أوسع؛ ولعله الأقرب. لأن العقود يحتاط لها أكثر (تحفة) 
وعبارته في الخلع ( ص۳۳۷ ج۴) : : ولا يضر تخلل سکوت؛ او یر ؛ ولو 
أجنبياً من المطلوب جوابه؛ بين إيجاب وقبول؛ لآنه لا يُعَّدٌ إعراضاً هنا؛ نظر 
الشائبة التعليق أو الجعالة» وبه فارق البيع . وظاهر كلامهم هنا؛ أن الكثير يضر؛ 
ولو من غير المطلوب جوابه؛ وبه صرحوا في البيع ؛ ؛ ویحتمل أنه لا يضر هنا؛ إلا 
ن ارب ا فا کرو ی افر ھا رات ما جن د 0ه 


)١(‏ المرجع السابق. (۲) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوى والبينات 


يعتبر؟ آی: يشترط في اليمين؛ طلب الخصم لها من القاة 
القاضي لها ممن توجهت عليه (تحفة ونهاية). وقد سبقت الإشارة' 
العبارة استطراداً في (المسألة )١٠۹۹١‏ وأحلنا على المسألتين في (المسألة ٠٤‏ 


وفيها عن العلامة الشيخ محمد بن عبد الله باسودان؛ ما يوهم اشتراط الموالاةئ 
بين طلب الخصم وأمر القاضي وحلف المُدّعى عليه؛ ولم أر من ذكرها سواه. 


فإن لم يطلب الخصمُ اليمين؛ ولم يتر الخصومة؛ لم يُحلَفْهء فإن حَلَقهُ 
فلغوء لأنه لم يدخل وقتها؛ فإن عاد وطلب؛ فإن لم يكن أبرأه منه؛ جیب بلا 
إعادة دعوى» وإلا فبعد إعادتها (شرح عماد الرضا). وقوله: (فإن لم يطلب 
الخصم اليمين إلخ)» يأتي فيه ؛ ما ذكرنا في المسألة )٤۲۳(‏ عن (سم). 


كيفية عرض اليمين : إن شئت أن تحلف فقل : واش؛ أو أتحلف؟ فإذا قال: 
نعم؛ قال: قل واه ؛ لئلا يكون إكراهاً (| ه من شرح عماد الرضا) وهي نفيسة» 
وكلامه شامل لما إذا كان الحق له أو عليه» كأن يدعي حقاً ويريد أن يحلف مع 
شاهده» أو بعد نکول خصمه» ولکنه قال في الأنوار (ص١٥٤):‏ وفسر العرض 
بأن قول له: قل وال فلو قال: أتحلف باٹ؟ فقال: لاء فلا نكول (| ه). قال 
في حاشيتها : لأن ذلك من القاضي استخبار لا استخلاف (| ه) وفي الأسنى 


)0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷١‏ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠٤‏ . 


صوب الركام في أدلة الأجكام 


؛ وهو الأنسب بتعبير التحفة والنهاية الآتي في (المسألة )١١۲١‏ بالأمر. وقد 
علمت ئة خالق لما سبق عن شرح عماد الرضاء إلا أن يؤول ما في الأستى 
والأنوار؛ بأن قول القاضي له: قل» إنما هو بعد اختيار الحالف الحلف؛ وفيه 
بُعْد؛ إذ ينبو عنه ظاهر اللفظء ثم ذكرت ما سبق آخر (المسألة ٤؛)؛‏ ورأیت 
ناتنم ی ے٤‏ من کار ر۷ : لأ من شرط الإكراه؛ أن یکون على 
شيءٍ بعینه؟ E a Yol‏ وما هنا ليس كذلك»› 
لأن الدائنّ المْكُرّه على الأخحذ؛ سبيل من الإبراء للأجنبي عن الضمان؛ أو 
للموّل وإن حنث به؛ لأن فوت البر باختياره؛ وإذا فرض أنه بسبيل من ذلك؛ 
فهو لم يُحْرّه على أخذ لا مندوحة له عنه؛ بل عليه أو على الإبراء؛ فأشبه الإکراه 
على قتل هذا أو هذا؛ أو طلاق هذه أو هذه (| ه). ومنه يعرف أن لا إكراه هنا؛ 
لأنه إن كان الحق له؛ فهو مخْيَرٌ بين الحلف والإعراض عنه؛ أو عليه؛ فهو مخيرٌ 
بين الحلف والدفع؛ فلم يكره على شيءٍ بعينه ؛ وهو نفيس جداً والله أعلم. 


يشترط في ا نية وعقيدة المستحلف من القاضي أو نائبه؛ والمخکم؛ 
اال ب للمظالم؛ وغيرهم من كل من له ولاية التحليف؛ مجتهداً کان أو 
مقلداًء دون نية الحالف وعقيدته مجتهداً كان أو مقلداً. لأنه لو اعتبرت نية 
الحالف؛ لضاعت الحقوق (تحفة ونهاية معنى). ثم إن اعتبار نية المُسْتخلِف 
بكسر اللام» صريح في اعتبار سماعه اليمين» كما صرح به المؤلف وأطال فيه 
بالصفحة (۳۸۲) من الجزء ٤‏ من فتاويه . 


لو حلفه نحو الغريم ممن ليست له ولاية التحليف؛ أو حلف هو ابتداء؟ 


کتاب الدعاوی والبينات 


فالاعتماد بنية الحالف؛ وإن أثم بها إن أبطلت حقاً لخير 
وقولهما : (إن أبطلت حقاً إلخ..) أي: باعتبار الواقع؛ أما با 


للاغية؛ كما اني (المسألة ۱ وعبارة شرح المنهج : yS‏ 
أو اة غير الحاكم؛ أو حلم الحاكم بغير طلب؛ أو بطلاق أو نخوه؛ اموت 
نة الحالف ونفعته التورية؛ وإن كانت حراماً؛ حیث یبطل بھا المستحق (| هھ 


من ليس له ولاية التحليف؛ كبعض العظماء؛ أو الظلمة؛ تنة تنفع التورية 
عنده؛ ولا كفارة عليه وإن ثم الحالف؛ إن لزم منها تفویت حق (ع ش 


لو وَرّى الحالفُ باش ولم يظلمه خصمه؛ كما بحثه البلقيني؛ أو تأوّل 
خلافها؛ أي : اليمين؛ أو استثنى؛ أو وصل باللفظ شرطاً بحيث لا يسمعه 
القاضي؛ لم يدفع إثم اليمين الفاجرةء وإِلا لبطلت فائدة اليمين؛ من أنه يهاب 
الإقدام عليها خوفاً من الله تعالى (تحفة نهاية). وسيأتي محترز قوله: (ولم 
يظلمه خصمه)؛ ومحترز الاستثناءء ومحترز (بحيث لا يسمعه القاضي) في 
المسائل (۱۲۸۸ و۱۲۹۰ و۱۲۹۱). 


)1( المرجع السايق . 

() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشيراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صقفحة ۳١۵‏ . 


من حلف بنحو طلاق تنفعه التورية والتأويل؛ وإن رأى القاضى التحليف به 
على ما اعتمده الإسنوي ونقله عن الأذكار"؛ ورد بأنّه وهمٌ؛ إذ ا فيه الغاية 
المذكورةء بل كلامه يقتضي أن محله فيمن لا يراه؛ وهو ظاهر (تحفة ومثلها 
النهاية)". وقوله» فيمن لا يراه» أي في قاضي لا يرى التحليف بذلك» 
کالشافعي»› فعلم أن من يراه لا نفع ما ذکر عنده (| ه. و ا 


مسألة: ۱۲۸۸ 


أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر؛ کأن اذّعَی على معسر؛ فحلف لا 
يی لی کیا ای تسليمه الآن) فتنفعه التورية والتأويل؛ لأن خصمه ظالم 
إن علم؛ ومخطئ إن جهل (تحفة ومثلها النهاية). وقد سبق في (المسألة 
)٠٥‏ عن التحفة. وفي (المسألة )۳٠١‏ عن القلائد: أنه يجوز للشخص أن 
يجحد من جحده» وله الحلف بنفيه للضرورةء ولم يشترطا توريةٌ ولا غيرها. فهل 
ذكرها هنا للتمثيل أو للاشتراط؟ والأقرب الأول. وإذا قلنا بالثاني؛ وأنه يحمل 
المطلق على المقيد؛ فلا بد من الفرق بين من أمكنه التورية؛ ومن لم تمكنه؟ 
وكذلك مر مثله عن النهاية؛ فى (المسألة )من غير اشتراط تورية ولا 
غیرها؛ ولکنا زدناها کے 


. الأذكار لالإمام النووي باب التورية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المتهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرابع طبعة 
دار الفكر صفحة ٠٠۲‏ . 

٠ 9۷١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )٤( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


إذا استثنى بالمشيئة في الماضي؛ لم يكن له معنى؛ إذ لا يصح: والله إننى 
ما أخذت منك شيئاً إن شاء الله . ولكنه يصح عوده لعقد اليمين؛ فكأنه قال: 
أحلف باش إن شاء الله أنني ما أخذت منك شيئاً؛ فهو متصور فيه بهذا الاعتبارء 
ولو اعتبرنا نيّته؛ لبطلت يمينه إذا سمع نفسه عند قصد التعليق (تحفة معنى بلقط 
مما هنا ومما في الطلاق)". 


إذا سمعه القاضي نشی ملا عررّه وأعاد اليمين؛ وإن EW‏ کلاماً ٥‏ 
يفهمه القاضي ؛ منعه وأعادها (تحفة ونهاية)". 


ضابط من تلزمه اليمين في جواب الدعوى أو النكول؛ أنه كل من توجهت 
عليه یمین (آي: دعوی صحيحة) كما بأصله» أو المراد؛ طلبت منه يمين ولو من 
غير دعوى؛ كطلب قاذف ادّعى عليه يمين المقذوف› أو وارٹه؛ أنه ما زنى؛ 
وحيتثاٍ فعبارته أحسن من عبارة أصله» فزعم نها سبق قلم؛ ليس في محله لو أقر 


)0 المرجع السابق. 


EERE 


ر 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


نظاو بهاء آي : اليمين أو الدعوى؛ لأن مؤداهما واحد لزمه؛ وحينئذ فإذا اعى 
عليه شيءَ كذلك فأنکره؛ حلف؛ ولا ينافي هذا الضابط حكايتهما له في الروضة؛ 
وأصلها: LT‏ 
شن ماله بل هو شرح له ثم كل مهما أغلبي؛ إذ توب اله تعالى: كج 
زنا؛ وشرب؛ لا تحليف فيها لامتناع الدعوىء كما مر في شهادة الحسبة 
(تحفة)"“. وفي العبارة أشياء : 


الأول: : قوله في صدرها (أو النكول) فإنه لا يصح جره عطفاً على الدعوى 
أو جوابهاء ولکنه مرفوع؛› والمعنى من تلزمه اليمين أو النكول عنها؛ لأن المُعى 
عليه مخيّر في أكثر الدعاوى بين اليمين وردھا؛ کما سيأتي في (المسألة (A1‏ 
ولكنه يُرَدٌ عليه أن كثيراً من الدعاوي لا يمكن فيها النكول؛ بل تتحتم تتحتم اليمين؛ 
كما في المسألة +(ITVYT)‏ إلا أن یجاب بأن القاعدة أغلبية . وقد قال المؤلف في 
( ص٩۸‏ ج۳) من فتاویه : : لأن أكثر قواعد الأصحاب أكثريّة ل كلية؛ ومع ذلك 
فیما e‏ بدخوله ولا خروجه عنها. 
الصحيحة؛ e‏ إذا E‏ ب 
القذف. ثم ناقض ذلك وقال: : إن مؤداهما واحد؟ وأيضاً؛ ؛ فن الدعوى لم تسقط 
عن القاذف؛ إذا طلب يمين المقذوف› إل لأنًَ طلبه واقع في جواب دعوى. 

الثالث : : إن عبارته مشوشة في الكلام على ضابط المنهاج المحكي في 
اروغ بقل وليست الروضة عندي؟ ؛ ولكن الذي يظهر من المغني أن عبارتها 

هکذا: کل من يتوجه عليه دعوى صحيحة لو أَقرٌ بمطلوبها لزمه؛ وقيل: من 
E‏ ه).. وأين الطول في ضابط المنهاج 
حينئذ ! کاد؛ إنما هما شي oT E‏ وأما اليمين 


کتاب الدعاوی والبینات 


مع الشاهد» والحالف يمين الردء والمقسم»ء والملاعن» ل 
المُدّعين؛ فلا يدخل فيه إلا المُدّعى عليه؛ ومن نزل منزلته من الأمنا 
أن یذکر شیئاً مما یخرج بعد دخوله فلم یفعل» وإنما ذکر ما یتوجه عليه 
من أجله كما رأيت. ثم رأيتٌ قوله الآتي في (المسألة ١٠١٠)؛‏ وأحالة تجن 
اندفاع هذا الإيراد. E‏ 

الرابع: قوله: (إذ عقوبة اله تعالى إلخ) فإته لا حاجة إلى إخراج شيء فخ 
ذلك؛ لأنه لم يدخل تحت شمول الضابط؛ إذ لا تتوجه الدعوى في شيء منهء 
كما صرح به آخر المقال» وفي الوضع الذي أحال عليه وقد بيناه في (المسألة 
٥‏ ) وعلى هذا نبّه عبد الحميد. وقد استفتى السيوطي عمن أقَرٌ بأنه استأجر 
أرضاً من مالكهاء ورأى وتسلم وأشهد على نفسه بذلك؛ ثم أنكر الرؤية وطلب 
يمين المؤجّرء فأفتى بأن له التحليف على التسليم لا على الرؤية. فر عليه 
بعضهم بخصوص قول المنهاج: لو أقر ببيع أو هبة وإقباض› ثم قال: کان فاسداً 
وأقررت لظي الصحة لم يقبل» وله تحليف المُقِرٌ له؛ وعموم قولهم: كلما لو أقرٌ 
به المُدّعى عليه يجوز التحليف عليه» فرد عليه الخصوص بأن مسألة المنهاج فيمن 
أقر بعقد مجملاًء بخلاف هذا فقد أقر بخصوص الرؤية؛ فلا تحليف له. وأما 
العموم فإنه أكثري» وفرق بين هذه وبين ما في (المسألة )۱۱١۸‏ من دعوى الإقرار 
على رسم القبالة» وأطال في ذلك (ص۹٤۲)‏ والتي بعدها من الجزء الأول من 
الحاوي. وذكره (سم) هنا؛ أي بهامش (ص۹۷٤)‏ وعقبه بقوله: والمتبادر أن له 
التحليف على الرؤية أيضاً؛ ثم ذكرت ذلك للرملي؛ فبالغ في منازعة الجلال؟؛ 
ومال بل جزم بالتحليف (ا١ه)..‏ ورأيت في هامش الحاوي؛ أن الشهاب 
الرملي؛ وافق السيوطي على فتواه. 


(1) أي جلال الدين السيوطي . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ایر ي جا الت إلا في الردٌ والقسامة واللعان واليمين 
مع الشاهد والأمناء المُدّعين التلف مطلقاًء أو الرد على من ائتمنهم؛ غير المرتهن 
والمستأجرء ويدخل في هذا ما يدعيه المالك في الزكاة؛ لأنه أمينٌْ على ما خوله 
الله تعالى . ويدخل فيه أيضاً؛ ما ائتمنت عليه المرأة؛ من حيض وولادة؛ على ما 
هو مفصل في موضعه (| ه. من حاشية الأسنى). وهو كالصريح في وجوب 
اليمين على المالك إذا اذّعى ما يسقط الزكاة؛ وهو خلاف ما مر في المسألة 
)١٠٠١(‏ وما يأتي في (المسألة 4۹.),)). وسيعرف من (المسألة )۱۳۷١‏ أن 
الحاشية جرت في ذلك على ضعيف» ولهذه المسألة اتصال بالمسألتين ٠٩(‏ ۱۱۰ 
و١١١١)‏ ويرد على حصر حاشية الأسنى؛ تصديق المرأة فى دعوى النفقة بيمينها ؟ 
وغير ذلك . : 


مسألة: 44 


لو قال: أبرأتني عن هذه الدعوى؛ لم یلزمه يمين على نفیه؟ لان الإبراء من 
الدعوى؛ E E‏ وقد مر في (المسألة ۳ أن الإبراء 

من الدعوى باطل . وقال في عماد الرضا : والقاعدة أن كلما يدعيه الخصم؟ ؛ مما 
لو أَقرٌ به لنفعه؛ تسمع دعواه به؟ ويحلف المُدّعي على نفيه؛ إلا إذا قال المُدّعى 
عليه : إن المُدّعي أبرأني من هذه الدعوى؛ فالأصح أن الدعوى لا تسمع؛ ؛ وأن 
المْدّعي لا يحلف؛ ء لأن الإبراء عن الدعوى لا معنى له؛ إلا بتصور صلح عن 
إنكار؛ وهو باطل. ومقابل الأصح؛ ؛ قول الروياني كالأصطخري : : يحلف (| ه). 


وفى القلائد: لو قال المُدّعي: أبرأتك من هذه الدعوى؛ ةط حقّه منها؛ 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۷۲ . 
نهاية المحتاج لث مس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۵‏ . 


آخرها من المناسبة. 


اليمين. وفي (ص۳۳۱ ج") أن قول المُدّعي: أَقِرٌ أنه أبرأني منه؛. 
مني ؟ ل يون إقراراً؛ وهي حيلة لدعوى البراءة مع السلامة مع الا 
به : أبرأتني عن هذه الدعوى (| ه). وإنما استطردت بها لنفاستها؛ 


نو علق طلاقها بفعلها؛ فاأغتة وأنكر؛ فلا َكلت على ثفي العلم بوقرعه؛ 
بل إن اذَعَّت فرقة؛ حُلّفَ على نفيها؛ على ما مر في الطلاق؛ وإلا فلا (تحفة 
ونهاية). وقوله: (وإلا فلا) كتب عليه عبد الحميد: أي: ولو قلنا يقبل قولها 
في ذلك فلا : أي فلا يُحَلّث الزوج على نفي الفرقة (| ه). . وليس كذلك؛ وإنما 
معناه : إن اعت الفرقة حلت على تفيها؛ وإن لم تذّع الفرقة فلا يُحلّف. . وذكر في 
ج٣‏ ص۱۷٠)‏ قاعدة حاصلها: : أنه متى علق بوجود شيء يمكن إقامة الزوجة 
البينة عليه؛ فادعته وأنکر؛ صدق بیمینه؛ أو بنفيه؛ فادَعَى وجوده وأنكرت؛ فإن 
لم يتعلق بفعلها وفعله؛ صدَقَ لأصل بقاء النكاح؛ وفيه تناقض عن المصّف. وإِن 
تعلق بأحدهما ؛ فإن لم يعرف إلا من جهة صاحبه؛ كالحبٌ والنيّة ؛ صدق صاحبه 


بیمینه فی وجوده وعدمه؛ كما هو ظاهر (۱ هھ باختصار). 


لو ادعى عليه شَفْعَة؛ فقال: إنمااشتر تریت لابني؛ و 
ونهاية). قال (ع ش): أي: ويؤخذ الشقص من الابن بما اشتري له به (ا ه). 
وقد مر ذكر هذه في (المسألة )٥‏ حیث قلا : ومشتر شقصاً وقال لابني» غير 


)۱( المرجعم السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


أن :في المسألة تفصيلاً ؛ ذكره الغرّي بقوله في أدب القضاء : لو اذَعَى شفعة في 
عقار فقال: هو لابني الصغير الذي في حجري؛ وما اشتریتها له؛ لم بُحلّف؛ ولا 
يحكم للمُدّعي إلا أن يقيم البيّنة؛ فلو قال: اشتريتها لابني الصغير؛ كان إقراراً 
بالشفعة؛ والفرق بينها وبين ما قبلها واضح (| ه). ومنه تعرف أن الأحوال 
ثلاثةء وإن أليَىَ ما يكون بالبحث؛ الوسطى؛ وهي قوله: هي لابني الصغير 
واشتريتها له. أما التي ذكراها فليس فيها شيء أكثر من الإقرار؛ وهو مما لا 
يحتاج معه إلى اليمين؛ ففي كلامهما؛ إن لم يعتقدا مخالفة الغرّي؛ فساد. 


لو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه ؛ فادَعَی أنهم یعلمون دینه؛ 
لم حلفا (تحفة ونهاية)". بل يطلب منهم إثبات الدين» فإن أثبته زاحمهم؛ 
وإلا فلا. (ع ش). وقد مرت في النظم؛ بالمسألة .)١٠١١(‏ 


ا اَم او وأميَه الولدء فأنكر السيد أصل الوطء؛ و 
(تحفة ونهاية) . وفي المغني: فالصحيح في أصل الروضة؛ أنه لا يُحَلّف؛ 
رصب اللقيني التحايف سواء ان ناك ولد آم لاء وصؤب السيكي حمل با 

فى الروضة على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب. فإن كانت لأمية الولد؛ 
ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت؛ فيحلف. . قال : yT‏ 
أنكر الكتابة وكذا التدبير؛ إن قلنا إن إنكاره ليس برجوع (| )“. ووافق 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) أي في قوله: وفي غريم بعد قسم يدعي على غریم دینه لم يسمع إلى آخر الأبيات. 

)۳( ا ي 

)٤(‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرابع طبعة 
دار الفكر صفحة ٠٠٤‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


(ع ش) على التحليف لنت من ها وسقت لاان 
٤ .)۱۱٦٥(‏ 


مر في E‏ آنه 5 یا اناه يمين أصلاٌ 5 ونھای؛ 
والمعنى: أنه إذا طولب المالك بالزكاة؛ فادعی سقطاً صدّق بلا يمين. وهو 
المراد من قولنا في النظم السابق في المسألة :)١٠١١(‏ ومالكاً في مسقطات 
الصدقة؛ ومر لها ذكر في (المسألة ۳)؛ وسيعاد في المسألة .)۱١۷١(‏ 


لو اذّعَى على أبيه أنه بلغ رشيداً؛ وا ا 
لف a‏ وإن لم یثبت رشد الابن بإقرار بيه (تحفة 
ونهاية)". ومرّت الإشارة إليها بذلك النَطّم؛ وأشار عبد الحميد إلى أنه لا فائدة 
لکان من قوله وإنه کان يعلم ذلك وهو کما قال . 


EY 


اذعَى على قاض أنه زوّجّه مجنونة؛ فأنكر؛ لم بُحَلّف؛ مع أنه لو أقرٌ فيل 
(تحفة و اة 


. 9۷۲ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 

الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق. 4 
() المرجع السابق. 


إذا اذعَى الإمام 0 e‏ أنه قبض زكاة فأنكر؛ ل E‏ (نحفة 
ونهاية)؛ وقد سلفت الإشارة إليها في ذلك التظم . 


لو ثبت لزيد ي دين على عمرو» فادعى على خالد؛ أن هذا الذي بيدك 
لعمرو» فقال: بل لي» لم يُحَلّف» »> لاحتمال رده اليمين على زيل ليحلف؛ فيؤدي 
لمحذور؛ هو إثبات ملك الشخص بيمين غيره» ولو قصد إقامة بيةٌ عليه لم تسمع 
ونظر فيه شيخنا والنظر واضح» فقد قال ابن الصلاح: لو أقّ خالد أن ا 
لعمرو وبيع في الدين (تحفة ونهاية)" . وأقول: إن الواو في قوله: (وبيع في 
الدين) زائدة› ثم إن الكلام مشرٌّش؛ فقضية أوّله سماع الدعوى جزماً؛ ٹم تردد 


في سماع البينةء ثم أيّد السماع بقول ابن الصلاح : وقد قال (ع ش): إن قول ابن 
الصلاح تأييد للنظرء وهذا التأييد معتمد. والحق أنها إذا سمعت الدعوى؛ انقطع 
المقال عن التردد في البينة . 

وأما كلام ابن الصلاح فإنما هو في الإقرار» والإقرار قد يكون من غير 
دعوى أصلاً؛ لكن إيراده في معرض التأكيد للنظر ؛ يقتضي سماع الدعوى»ء ثم إذ 
أقام زيد بيّنة على عمروء أو أقر عمرو عمل بذلك.. وأما عدم حلف خالد للمعنى 
الذي ذکره فانه مقبول . 

والحاصل؛ أنه مبني على تسليط الدائن في الدعوى بعينِ للغريم؛ وهو ما 
اضطرب فيه قولهما إجانا :وسكا في عدة مواضع› وکلاهما في هذه أقرب إلى 
الجواز والتالية مثلها . 


TE 


کاب الدعاوی والبيثات : 


ل کان س لی میت فاع رک ل به تی چا یا 
للميت؛ وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه؛ ولم يوكله الوارث في ! 
القول بجواز ذلك قاله ابن الصلاح» وصرح بمثله السبکي؛ فقال: للو 
والس ادان المطالبةٌ بحقوق الميت (| ه) ومرٌ أن قولهم ليس للدا 
يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت» وإن قلنا غريم الغريم 
يخالف ذلك للفرق بين العين والدين (تحفة ونهاية)'. وقد سبق في ( 
۰) أن کلامهم اختلف في هذاء فللمصتّف َم کلام نقلناه عن (ص۱۳۴٤)؛‏ أوله 
يقتضي جواز الدعوى حتى بالدين عند كمال البيّنة. وآخره يقتضي تخصيص 
الدعوى بالعين. وفي (المسألة )٠٠٤١‏ عن المصنف (صفحتي Le (EAVg A‏ 
يكاد يمنع الدعوى بالعين فضلاً عن الدين . 

وفي عدة مواضع جوازها بالعين لا بالدين› ومنها هذا؛ والسايق فيما 
قبلها. ومر في المسألتین ٠۲۲۸(‏ و١۳١٠)‏ نحو ذلك. والعجب من (م ر) كيف 
ابه في هذه والتي قبلها؛ مع تشدّده في المنع في عدة مواضع؛ منها (ص۳٦۱)؛‏ 
وکما ذکره (سم) عنه بهامش (ص٥۸٤)‏ من مبالخته في مخالفة المنقول عن 
السبكي وابن الصلاح. وقوله: (لا فرق بين العين والدين) فلا يصح من الغريم 
إثبات واحد منهما؛ وإنما له إذا كان الحق ثابتاً؛ الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه 


(۱ هھ). 


حرج بقولهم؛ في ضابط الحالف المذكور في (المسألة ۱۲۹۲)؛ ما (لَؤ) 
ق بمطلوبها لزمه؛ نائب المالك؛ كوصيٌ ووكيل؛ فلا يحلف؛ لأآنه لا يُقَبَلّ 


۱( المرجع السابق. 


پا یکون هذا النفع كافياً لإيجاب اليمين؛ كما هو مصرَح به في تلك المسألة؛ 
وإن لم يدخل تحت الضابط القاضي بلزوم المطلوب عند الإقرار؛ ولأن اليمين 
نفية عن الوكيل هي التي على البتٌ؛ كما في (المسألة ۷ ) و(المسألة 
(TV‏ . 


نعم لو جری عقد بین وکیلین؛ تحالفا كما مرّ؛ وهذا مستثنى (تحفة 
ونهاية)"“. وقولهما (كما مرًّ)؛ أي: في باب اختلاف المتبايعين ونحوه؛ في باب 
القضاء على الغائب؛ حيث ذكرناه في (المسألة .)٤٤٤‏ 


الوص فیما ذکرنا؛ ناظرٌ الوقف؛ فالدعوى على أحد هؤلاء ونحوهم؟ 
إنما هي لإقامة البنة؛ إذ إقرارهم لا يقبل؛ ولا يفون إن أنكروا؛ ولو على نفي 
العلم؛ إلا أن يكون الوص وارثاً (تحفة ونهاية)". وقولهما: (ونحوهم)؛ كتب 
عليه (ع ش): کالودیع والقَبْم. وفي مختصر فتاوی ابن زياد ما نصه: الدعوى 
على الناظر أو الوكيل أو الوصي؛ إنما تسمع لإقامة البية لا ليخلف؛ إذ إقرار من 
ذكر غير مقبول» وحينعٍ؛ فلو اذّعى الناظر أن الأرض الموقوفة تستحق السقي 
على أرض المُدّعى عليه من جانب كذا شرعاً؛ وأقام بيّنةء فليس للمُدّعى عليه 


. 9۷١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
تهاية النخعاج لشم الذين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ١١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبيتات 


طلب یمینه بأنه لا يعلم كذب شهوده؛ ولا إقامة بينة عليه پان 
قلنا إن إقراره لاغ. فالدعوى عليه بذلك كذلك ۱ ه). بو 
(المسألتين ٤٤٩‏ و١٤٤)‏ أن للمُدّعى عليه تحليف وكيل الغائب؛ ائه 
موّگّله أبراً أو استوفى؛ وأن القاضي بُحَلّف وكيل الغائب على آنه لا يعلم صندوو  .‏ 
مقط لما يدعيه؛ من نحو قبض وإبراءء فإما أن يفْرٌّق بين الوكيل وغيره ممن 
يدعي عن الخير؛ وهو بعید؛ وإما أن يقال إن الكلام هنا في الدعوى؛ على تجو 
الوصئ ۶؛ لا منه» فلا یتأتی ما ذکر؛ لأنٌ حلف الوكيل إنما يكون على نفي العلم 
بالمسقطات للحق الذي يريد أن يقتضيه بعد إثباته إياه؛ لا على تفي العلم للحق ا 
الاي امي لى تجو مرول رفو مال احرج ي لال 2۷ بم ي 
إلا أن يقال: إن الحلف على نفي العلم هنا؛ هو على نفي العلم بالحق» فلا يلزم 
على نحو الوكيل . أما الحلف على نفي نحو العلم بالمسقطات؛ فيلزم؛ لأنه لو 
أقرّ بمضمونه بطلت وكالته. وهذا الجمع على ما فيه؛ إنما تقبله عبارة التحفة 
والنهاية؛ أا عبارة مختصر ابن زياد؛ فلاء ومهما يكن من الأمر؛ فما في 
I‏ إذ لا يبعد أن يكون قولهما هنا: ولو على 
نفي العلم؛ غلطاًء صوابه: لا على نفي العلم» وهذا هو المتعيّن إن شاء الله 
o CS‏ . وفي فتاوى السيد 
الجليل محمد بن أحمد الأهدل؛ عن الصفي أحمد بن محمد السانه : لو ادعى 
بالوكالة عن جماعة على آخر؛ فقال المُدّعى عليه: لا أجيب عن هذه الدعوى 
حتی يحلف هذا الوکیل؛ أنه ما يعلم بطلان دعوی موكليه› فامتنع الوكيل» انعزل 
عن الوكالة بامتناعه عن اليمين»› ولم تسمع له دعوی إلا بعد ن يؤديها ( ه). 
وقد أَقرٌوه؛ وبه یتأگد ما ذکرناه. 


لو أوصت غير زوجها؛ فاذّعى آخر أنه ابنٌ عمّها ولا بينة له؛ لم تسمع 1 
دعواه على الوص والزوج؛ لأنها إنما تسمع غالباً على من لو أَقَرٌ بالمُذعَى به 


صوب الركام في أدلة االلأحغا 


قبل 4 وهنا لو ضدّقه أحدهما لم يقبلء لأن النسب لا يثبت بقوله: نعم؛ إن کان 
اوج معقاً أو.ابن عم» أوخذ بإقراره بالنسبة للمال (تحفة ونهاية). وعبارة 
الغرّي:. لو ماتت امرأة عن زوج؛ وأوصت في أمر مالها إلى رجل»ء فحضر رجل 
فاذَعَی أنه ابن عمها؛ فلا تسمع دعواه على الزوج والوصي. قال القفال: لأنٌ 
الدعوى إنما تسح على من لو أَقَرّ بذلك الشيء نفذ إقراره فيه» وهنا لو أقَرٌ الزوج 
أو الوصي أنه ابن عمها لم ينفذ إقرارهماء لأن النسب لا يثبت بقولهما. نعم› 
هل يؤاخذ الزوج بإقراره بالنسبة إلى المال؟ فيه خحلاف» فلو كان للمدعي بيّنة 
سمعت دعواه (| ه). زاد شيخ الإسلام في عماده : وصورته أن يكون الزوج 
ابن عم أو معتقاً» وظاهرٌ أنه يؤاخذ بإقراره حينئذ (| ه). 


وقد استشكلت تخصيص الغرّي الخلاف في المؤاخذة بالزوج» مع قول 
المنهاج آخر الوكالة: ون قال: (آي لمن عنده عين أو دين للمیت): أنا وارثه 
وجب الدفع على المذهب (ا ه). . وقضيته أنه متى صدقه الزوج أو الوصي في 
مسألتنا وجب الدفع إليهء ثم إن تبيّن أن المستحق غيره» رجع على الدافع؛ وهو 
الوصي أو الزوج في مسألتنا؛ وهو يرجع على الذي صدَّقّه فأعطاه؛ كما يفهم من 
الروض وشرحه"؛ آخر الوكالة.. ومتى استشكلت بما ذكرت من عبارة 
المنهاج؛ تخصيص الغزي للخلاف بالزوج دون الوصي› فالإشکال على 
اشتراطهم کونه ابن عم أو معتقاً يكون أقوى. فإن قيل : إن القصد المستقل من 
عبارة المنهاج إنما هو المال؛ بخلاف هذه؛ فالدعوى فيها بالنسب هو الأصل› 


() المرجع السابق. 

(۲) أي عماد الرضا بيان آداب القضاء . 

(۳) روض الطالب ونهاية مطلب الراغب تأليف العلامة اليمني شرف الدين ابن المقري المتوفى 
سنة ۸۳۷ه ويختصر الفقهاء اسمه بالروض وهو عبارة عن اختصار لروضة الطالبين لاإمام 
النووي وقد شرح الروض جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ا 
في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب والذي يشير إليه الإمام ابن عبيد الله في هلا 
المصنف. . 


کتاب الدعاوی والبينات 


قلت: لو اشترطوا E eA‏ 
وفك e‏ بان ا بالنسبة للمالء فالإشكال بحاله» 


بثالث لم يثبت 1 يشارك ا 
المُحَسّين أن يهربوا عن أمثالهاء ويأبى لي الحرص على حل 
ااا ا را ان رح غاد ارفا باقن ول ت 
آن یکن فی ما یل الغلیل 


9 


إذا أنكر الخصم وكالة المدعي؛ لم يُحلَفْةٌ على تفي العلم بها؛ لأن له طلب 
إثباتها؛ وإن أقَرَّ بها (تحفة ونهاية)"“ وقد مرت الإشارة إليها في (المسائل £5۸ 
و۷۹۰ و٦ .)١‏ 


لا يحالف قاض على زوه الم في حُخیه؛ ولا شاه آله لم يكذب؛ 
لارتفاع منصبها ع ذلك وإن کانا لو أَقَرًّا انتغع المدّعي به ؟ وهما کو 
الضابط› فلا يصح استفناز ۋهما؛ لما مر أن الدعرى لا تسمع عليهما بذلك (تحفة 


)١(‏ تدل هذه العبارات على دقة الإمام ابن عبيد الله في البحث وتبيين غوامض الأمور فهو لا 
يركن ى أقوا ل المحشين ولا يتغاضى أو يتغافل عن المشكلات بال يطرقها من جس 
ا محاء ك صعب خصوصاً وآ كثيراً 

لغغهية لم تتوفر فر له في حضرموت في ذلك الزمن و ولهذا فإن کتابه هڌا مرجم 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج؟ صفحة ٠9۷۲‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت eh BO‏ 


ثانيهنما: إن عدم سماع الدعوى إنما هو بالنسبة للتحليف» لا بالنسبة لإقامة البينة . 
وقد مر جميع ذلك في (المسألة ۱۹۸) أخذاً من (صفحتي ۳۸۹ و۳۸۸) وفي 
المسألة (۱۱۹۷)-أخذاً من (ص۸۸٤).‏ 


لو قال المُدّعى عليه : أنا صبي؛ في وقت يحتمل ذلك؛ لم يُحَلّف» ووقف 


الأمر حتى يبلغ ؛ ثم يُذّعى عليه» وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله؛ قبل 


التوقيف؛ إنما هو حيث لا بينة للمدعي؛ وإلا أمضى القضاء بهاء وذكر في 
(ص ۱۳٣‏ ج۲) عن البيان: أن الصبى لو أقَرً بالاحتلام؛ لم يقبل رجوعه؛ ورد به 
على من قال بخلافه› ويأتي ما يتعلق به في المسألة .)٠٤۸٤(‏ 


. 0۷۳ _ 0۷۲ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠١١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


کتاب الدعاوی والبینات 


اليمين تفيد قطع الخصومة في الحالء ENE‏ 


لوا ثم أقام نة بمدّعاه؛ أو اک ھا شد م ا 
رُدّت اليمين على المُدّعي فنكل؛ ثم أقام ية (تحفة ص۹۸٤)‏ و(نهاية 


وقد سبقت الإحالة على هذه المسألة في (المسألة ۹ والمسألة ۸۷۳) ومر تم ما 


قد لا تفيد البيّنة بعد حلف خصمه؛ كما لو أجاب مُذّعى عليه بوديعة؛ بنفي 


الاستحقاق وحلف عليه؛ فلا يفيد المُدّعي إقامة البينة بأنه أودعه؛ لأنها لا 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة ة الدينية ج٤‏ صفحة ٥۷۳‏ نهاية المحتاج 
لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (يحاشية ية الشبراملسي والرشيدي) دار الكتب العلمية 


بییروت صفحة ۳٥٩‏ . 


صوب الركام في أدلة الأ 


تالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق (تحفة ونهاية). وذكر نحوه أواخر 
الوكالة؛ وقال: لتمكنه من أن يقول ليس له عندي شيء؛ ويحلف عليه» ومر في 
المسألة )۱۲٠٠(‏ ما يتعلق .به . 


لو رُدّت اليمين على المُدّعي فنكل؛ ثم أقام ية فإنها تُفْبل؛ لاحتمال أن 
نكوله تَوَرُعٌ (تحفة ونهاية) . وكتب عليه (سم): انظر لو أقام شاهد ليحلف معه 
١(‏ ه). وقال عبد الحميد: عبارة الأنوار: ولو أتى بشاهد ليحلف معه؛ مُکّن 
ه)»ء ومشثلها في الأسنى؛ وستجيء عن التحفة والنهاية أيضاً في النكول أثناء 
(المسألة )۱۳١١‏ وقد مرّت الإحالة على ما هنا في (المسألتین ۳٤۸‏ و١١١١).‏ 
أما E‏ ؛ وإنما تعلل فقط؛ فحكمه في (المسألة .)٠١١‏ 


a O yS 
على ك منها يميناً مستقلة ؛ إلا إن فرّقها في دَعاوّى بحسبها كما قاله الماوردي»‎ 
ولا يُكَلّْفُ جمعها في دعوی واحدة (تحفة ونهاية) . وقولهما: (ولا يكلف‎ 
جمعها إلى آخره) هو ظاهرٌ في الابتداءء آم أما إذا جمعها في دعوى؛ ثم أراد أن‎ 
يستأنف الدعارّى مفرقة لتتعدد الإيمان؛ فهل له ذلك؟ ظاهر ما سيأتي عن الأنوار‎ 
والأسنى في (المسألة ١),)؛ من محذور تكرر الدعوى في القضية الواحدة؛ أنه‎ 
والله أعلم.‎ )٤٤١ لا ْمَعَن من ذلك؛ فلیراجع ؛ ؛ وقد يؤيده ما سبق في (المسألة‎ 


(۳) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبینات 


لو آقام َء ثم 8 E TEE‏ 


(تحفة ونهاية) 4 0 أقام بينة سوی الأولى؛ بلَّتْ؛ و 


لو یت لجمع حق علی واحد؛ لت لل یمیناً؛ ولا تکتي يبي واحدةه 
وان رفوا ھا بخلاف ما لو أنكر ورثة ميت دعوى دين عليه؛ وردوا اليمين' 
على المُدّعي؛ فإنه يحلف لهم يميناً واحدة ويوج بأن خصمه في الحقيقة إنما 
هو الميت وحده.ومن أول العبارة إلى قوله: (وإن رضوا بها) موجود في عماد 
الرضاء ونقلها عنه (سم) بهامش (ص١١٤)‏ بزيادة: كما لو رضيت المرأة في في 
شهادات اللعان باقتصار زوجها على مرة واحدة (| ه) أي فإنها لا تكقي . 
وأقول: أما الحكم فقد ات تفقوا عليه» وأما التشبيه باللعان فإنه لا يصح؛ لأن فيه 
حقاً لله تعالی بخلاف ما هنا. 


وقوله: (وردوا اليمين على المُدّعى إلخ) يبقي عليه فيه؛ ما لو كانت 
الدعوى بدين لمورّثهم على واحد؛ وأرادوا أن يلوه يمين الإنكار؛ فهل يحلف 
لكل منهم يميناً؛ أو تكفي يمين واحدة؟ قضية قوله: : ويوج بأنها تكفي لهم يمين 
واحدة؛ وحينئْلٍ يكون قوله: لو ثبت لجمع حى على واحدٍ حلف لحل يمينا 
مفروضاً في حن لم يورث عن شخص واحد. أما ما كان كذلك؛ فينبغي أن تكفي 


. 0۷۴ تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳١۷ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) شرح عماد الرضا بيان أدب القضاء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الدار السعودية للنشر 
جزء ١‏ صفحة ۱۷١‏ . 


واخدة للإنكار» كما تكفي فيه يمين واحدة للرَدّ» بل إن يمين الإنكار 
ول بأن تشوحد لها اليمين؛ لأنها للنفي؛ بخلاف يمين الردٌ فإنها للإثبات» وقد 
أشار إلى بعضه (سم). ومن المعلوم أن هذا كله حيث اتحدت الدعوى؛ وإلا 
فلا بد من التعدد كما هو ظاهر. وفي الأنوار: ولو أقام شاهداً بحق وعلى آخر 
شاهداً بحق آخر؛ وحلف معهما يمينا واحدة؛ وذكر الحقين فيها جاز (| ه). وما 
سبق عن المصتف يأباه؛ ولكنه قد يوافق ما سبق عن (سم) في المسألة (۸۸)؛ 
بشرط أن تكون الدعوى من الابتداء بالحقين واحدة. ثم إن قول المصتف أول 
العبارة: (لو ثبت لجمع حقّ) صوابه: لو توجهت لجمع دعوى» لأنه متى ثبت 
الخ اشع 


لو قال: مَنْ تو جهت له يمين أبرأئك منها؛ سمط حَمَه منها؛ wT‏ 
الدعوى لا غير؛ فله استئنافها وتحليفه (تحفة ونهاية)". ومر في المسألة 
(۱۲۹۲) ما يتعلق به فليراجع› وهذه مما يغفل عنها جهلة القضاة. وفي (ص۳۸۲ 
ج٤)‏ من فتاويه ما نصه: سئل عما إذا أبرأه عن اليمين أو عن إتمامهاء فاراد 
الحالف إتمامها فمن المجاب منهما؟ فأجاب نفعنا الله تعالى به: إن الإيراء عن 
اليمين يسقط حقه منها في هذه الدعوى؛ فله أن يجددها ويُحَلَفْهُ؛ ثم ظاهر 


كلامهم سقوط الحق منها؛ وإن شرع القاضي في التحليف . نعم» بحث بعضهم 
أنه لو طلب الخصم إتمامها أجيب (| ه). ومعنى قوله: (لو طلب الخصم) أن 
المُدّعي إذا أعفى المْدّعى عليه من اليمين؛ بعد شروعه فيها؛ e‏ 
حي ل نانفا التعرى عة وبجلفة من جديد: وهذا مما يدل على اشتر 

حضور الخصم؛ فهو مما يشير إلى خلاف ما جاء عن | ا 
. وكتب عليه عبد الحميد قضية تنكير دعوى؛ أنه ليس له إعادة الدعوى 


)1( المرجع السابق. 


لو قال المُدّعى عليه الذي طب تحليفه: قد حَلّفني مرة على هذة الذعو 
عند قاض آخر أو أطلق؛ لكن ينبغي ندب الاستفسار حينئذ؛ فليحلف أئه الج“ 
يُحلّفني عليها ؛ مُكّن من ذلك ما لم تكن بينةٌ ويريد إقامتها ؛ فيمهل ثلاثة أيام "في 
الأصح› لأن ما قاله محتمل؛ ولا يجاب المدعي لو قال: قد حلفي اني لم 
أحَلفه فليحلف على ذلك لثلا يتسلسل الأمر؛ فإن نكل حلف المُدّعى عليه يمين 
الرد؛ واندفعت الخصومة عنه ولا يجاب لحلفه يمين الأصل› إلا بعد استئناف 
دعوى؛ لأنهما الآن في دعوى أخرى (تحفة)“. وفي العبارة تعقيد» ونحن 
نصوَرُها ثم نلاحظ عليها؛ فصورتها : ادعى زيدٌ مائةٌ على عمرو وطلب يمين 
الإنكار من عمرو»› فقال عمرو: قد خفني يمين الإنكار عند القاضي خالد؛ 
وحلفت له؛ فليحلف أنه ما حَلَمني؛ بأنه يُمَكَنٌْ من تحلیف زید» وعلی زید أن 
حافت انل له » ما لم يكن لعمرو بين بحلفه عند خالد يريد أن يقيمهاء » فإذا 
شاء أن يقيمها؛ أمهل ثلاثة ثة أيام لإقامتها؛ فعمرّو مخيَرٌ بين تحليف زيد على أنه لم 
بُحَلّفه» وبين إقامة بيّنة بالتحليف» فتنقطع عنه الخصومة. ويفهم من قوله: (ويريد 
إلخ)؛ أن لا مانع من تحليف زيدٍ على عدم التحليف؛ > ثم لعمرو إقامة البينة به 
قال عبد الحميد: ويظهر مراد الشارح بقول الأنوار: : ولو قال: حلفي عند قاض 
آخر أو أطلق؛ وأقام به بينة؛ سَمِعّتْ؛ وإِن استمهل ليأتي بهاء قال القاضي : 
يمهل يوماً؛ وقال عن القاضي ثلاثاً؛ وهو القياس . وإن لم تكن بين وراد تحليفه 
مُكّنْ. وفي الروض مع شرحه نحوه» انتهى كلام عبد الحميد. . وأقول: إنه لا 
يوجد في كلام الأنوار ما يفيده قول المؤلف : : ويريد إقامتها؛ ثم لو قال زيدٌ قد 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۷۴ - ٠9۷٤‏ 


ل یرل أحلفه؛ فحلفت له فليحلف آنه ما OS‏ 
عبرو على اذلك؛ لئلا يتسلسل الأمر. 


وقوله: زقإن نكل؛ حلف المُدّعى عليه يمين الرد؛ واندفعت الخصومة 
إلخ). معناه: إذا طلب عمزو تحليف زید أنه لم بُحَلّفه يمين الإنكار؛ فنكل زيدٌ 
عن تلك اليمين؛ فليحلف عمرو أنه قد حلف يمين الإنكار واندفعت الخصومة› 
فان راد ترو د ماين أن ل متاض له عن الین أن يحلف يمين الإنكار 
الاسلة بدلا حن يمين السليف المردودة؛ لم كن من ذلك إلا باستشتاف 
دعوی (هذا مفاد العبارة). 


وما تقرر عن المصتّف من أنه يمتنع على المُدّعى عليه؛ وهو عمرو أن 
يحلف يمين الإنكار الأصلية حينعلٍ؛ موافق لما في الروض؛ غير أن الأسنى كتب 
عليه ما نصه: وما ذكر من أنه لا ب من استئناف الدعوى؛ نقله الأصل عن 
البغوي . قال البلقيني : وهو مردودٌ إذ لا حاجة لإبطال الدعوى الأولى بالعارض 
الذي زال حكمه» ولي بما قاله أسوة (ا ه). وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح 
ما نقل عن البغوي؛ وهو ظاهر قول النهاية: حلف المُدّعى عليه يمين الرد. 
ومعلوم من قول المؤلف : فإن نكل إلخ. . أن العارض الذي أبطل الدعوى 
الأولى على رأيه؛ إنما هو نكول زياٍ زا “ولاف صرح عبارة عماد الرضا 
وأصله. وكتب الجمل على قول المنهج : قد حلفني: تقدم نظيره في الرجوع عن 
الشهادة؛ وفي الإيلاء والفلس؛ فلينظر وجه تکریرهاء وقد يوه هذا بأنه لدفع أن 
الصيغة صيغة أمر؛ ولذكرها في الأصل (| ه شوبري) "“ ,عل ا ی 
من ذلك؛ فلو نكل المُذّعي؛ ورد هذه اليمين على المْدّعى عليه فنكل عنها؛ 
وطلب أن يحلف يمين الأصل؛ قال البغوي: ليس له ذلك إلا بعد دعوى؛ لأنهما 


)١(‏ شمس الدين محمد بن أحمد الشوبري الشافعي؛ شافعي زمانه؟ ولد في شوبر من الغربية 
بمصر سنة ۹۷۷ھ وله مصنفات منها حاشية المواهب اللدنية فتاوى وحاشية على شرح 
التحرير توفي بالقاهرة سنة ۱۹ھ 


ie. 


کتاب الدعاوی والبيتات 


الآن في دعوى أخرى؛ فإن أصرً على ذلك؛ "قال ابن 
واستحًّ؛ قال: هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم (ا : 
قاله البغخوي؛ وردّه البلقيني» قال الشارح : ولي به أسوة:( ا 
الرفعة؛ وارتضى كل ذلك الطبلاوي رحمه ا هذا آخر كلا 


رص ا ج 


أما لو قال: حَلَمني عندك؛ فان تَذَكَرَ منع خصمه عنه؛ ولم تَفِدهٌ إلاّ ال ۴ 
وإلا حَلَنَّه ولا تنفعه البيّنة بالتحليف؛ لما مر أن القاضي لا يعتمد بينةٌ بحكهة 
ب و (تحفة)". وقوله (لما مرً)؛ آي في (ص۱٨٤)‏ حيث ذكرناه في 
(المسألة ۳۲۲). وجاء في (ص۳۸۲ ج٤)‏ من الفتاوى بما يؤكده؛ إذ قال: لأن 
القاضي لا يمضي حكمه إلا إذا َذَكَرَهّ؛ ولا يعتمد فيه على البيّنة» وقوله صدر 
O‏ و و کا وا ای الجا ۲0 
و۷ و۳( . 


لو قال للمُدّعي : قد حَلَمْتَ أبي أو بائعي على هذا؛ مُكُنَ من تحليفه على 


)١(‏ محمد بن سالم ناصر الدين الطبلاوي»ء عاش نحو مائة سنةء وانفرد في كبره بإقراء العلوم 
الشرعبة وآلاتها كلهاء ولم يكن في مصر أحفظ منه لهاء له شرحان على البهجة الوردية 
وهي منظومة في فقه الشافعية لعمر بن الوردي»› في نحو خمسة آلاف بیت»› (ت ۹٩٦‏ ه). 

)¥( لا دري هل هي جس أو جم أو ج٣؟‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 9۷٤‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۷‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


نفي ,ذلك أيضاً؛ ؛ فإ نكل حلف هو (تحفة ونهاية)" . أي: وتندفع عنه 
الخصومة؛ ولا ينقع المُذّعي حينعلٍ إلا البينة؛ ولو شاهداً ويميناً كما في التي 
قبلها . وقد مر في (المسألة )۱۲١۷‏ عن فتاوى المصنف؛ عن الجوهر؛ خلافه مع 
الإحالة على ما هنا. 


| 

E‏ له بدار في بد المقر؛ فقال: حي مالك لا لك الم 
لك؛ فقال: قد حَلَفّْه فاحْلِف آنك لم تَحَلَمه؛ فيْمَكَنْ من تحليفه (تحفة 
ونهاية). وقولهما: (في يَدٍ المُقَرّ) مشكل: وصورتها: دار في يد زيل أَقَرٌ بها 
لعمړو فادٌعی بکرٌ على عمرو أن الدار ملکه؛ وطلب منه یمین الإنکار؛ فقال له : 
الك قد كلك زيا فانطفت انك ل حا . وعبارة عماد الرضا وشرحه: لو أقرٌ 
إنسانٌ بدا مثلاً في يد رجل» فادَعَى بَكْرٌ على المُقِرٌ بهاء > فقال في جوابه: قد 
N‏ ؛ فتسمع دعواه؛ فإن نكل؛ ؛ حْلّفَ هو كما في فتاوی 
القاضي . قال : 2 ا ر اها مان د كتا ولم نك لك من انر 
لك بها »> فلو ادعى مطلقاً أنها ملكه؛ لم يسمع قول الخصم المدعي عليه : : أنك قد 
حَلَفْتَ من أَقرٌ لي بها؛ لأنه اذّعى الملك على المُقِرٌ له؛ لا؛ على من تلقى هو 
الملك منه (| ه). 

وفي قوله : (مفسراً إلى آخره) تقييد لبعض ما أطلقه المصلّف وصاحبه""» 
ثم إن هذه العبائر صريحة في توجُه الدعوى بالعين على غير من هي في يډوء م 


أنه لا يتصور فيها إلزام؛ وهو مخالف لما سبق في المسائل ۱٠۲١(‏ و١١٠٠‏ 
و۳۸١١‏ و۱۱۸۸)؛ وقد أحلنا في الأخيرة على عدة مسائل؛ سوی ما ذکرنا 


(۱) المرجع السابق. 
)۲( المرجع السابق. 
(۳) أي الرملي في النهاية . 


کتاب الدعاوی والبينات 


وأشرنا إلى ما هناء إلا أن يؤْرَلَ ما هنا بأنٌ المُذّعي اذعى با 
وقال: السبت دار اشتريتها ميد كا من فلان :وهو يلها 
فجت انك ق حافت ال لن وفي هذا التأويل ما فيه؛ والأولى. 
(الرجل) في قول العماد: (لو أقر إنسان بدار مثلاً في ید رجل)؟ بالمقرّ له 
نفترض عبارة التحفة والنهاية هكذا: وكذا لو ادّعى على مَقِرّ له بدار في يده .تى ٠٠‏ 
يحصل الاتفاق بينها وبين ما في تلك المسائل وغيرها؛ ثم رأيت متن عماد الزهها .2 
فإذا عبارته بعيدة عما عرضته عليها من التأويل؛ لأنٌ نصها؛ وكذا لو أقر بدار قي ٠‏ 
يده لرجل إلخ» إذ يستحيل إعادة الضمير في (يده) لرجل؛ مع تأخره؛ وكلها؛ إمًا 
مخالفة لما في تلك المسائل؛ وإما غفلة عما قالوه فيها؛ كذا تعاظمني الاشكال 
في اليد؛ حتى قلت: (ثم إن هذه العبائر إلى آخره ..) ولکنه انماع کل ذلك؛ کما 
ينماع الملح في الماء؛ عندما تذكرت ما سبق في (المسألة )۱۲٠١‏ من قولهم : 
لصيرورة اليد إليه؛ فلا إشكال ولا مخالفة ولا غفلة؛ ولکنه بعد فهم مني ؛ 
فأستغفر الله وعرفت أن لا مقصود من قولهم هنا : بدار في يد المقر؛ آلاشارة 
إلى قولهم: في الإقرار؛ وليَكَنْ المُمَرٌ به في يد المُقَرّ ليسلمه بالإقرار للمْقَرٌ له؛ 
وإلا کان شاهداً أومدَّغاً بغير لفظهما؛ ولكن قول العماد وشرحه؛ في يد رل ۽ 
کا ا ع واه ما قلعا ها لا رغ وات اع 


97 بن تا سنا الكلام عظمة الإمام ابن عبيد الله وشدة تحريه للحق والحكم الصحيح ويذل 
أكبر مجهود لأجل بيان ذلك دون التعصب لرأيه مع الاعتراف بالحقيقة عند ظهورها له بل 
وإعلانها على الملا وقد رأيناه في مصنفاته يمتدح بقوة الأمانة العلمية والاعتراف بالخطأً 
وقبول رأي الآخرين ظهر ذلك مثلاً عندما ذكر الخلاف بين العالمين بحرق وابن عبسين في 
قضية طار صيتها بينهما وتحدث بها الناس. ثم اطلع ابن عيسين بحرق على الروضة على ما 
أذكر فقام الآخر وصعد المنبر وقال للناس: إنني مخطى وإن الحق في هذه القضية مع 
صاحبي . 


صوب الركام في أدلة الا 


إذا أنكر المُدّعى عليه؛ وار بالحلِف فامتنع؛ َكل عن اليمين؛ حلف 
المُدّعِي بعد أمر القاضي له باليمين المردودة؛ إن کان مُدَعياً عن نفسه؛ لِتَحَول 
اليمين إليه؛ وقضى له بالحقٌ؛ أي: معن منه؛ إذ الذي في الروضة وأصلها؛ أنه 
اا به لين N‏ 


وقولهما: (وأَمِرَ بالحلف)؛ سبق في (المسألة ۱۲۸۲) كلام يتعلق به؛ وهل 
الأمر بالحلف واجب أو مستحب؟ ظاهر كلامهم؛ الأول؛ وهو قضية ما يأتي عن 
الأسنى في المسألة (١٤۱۳)؛‏ وعن (سم) في (المسألة ١٤١۱)؛‏ ولكن عبارة 
شرح عماد الرضا صريحة في الثاني ؛ ونصها: ويندب قبل الحكم بنكوله عرض 
اليمين عليه ؛ وثلاثاً أولى؛ وعلى الساكت آكد (| ه). ومر في (المسألة ۹ ) أن 
الإقرار حقيقة أو حكماً لا يحتاج إلى حكم» وسيعاد أيضاً في (المسألة .)٠١١٤‏ 


مسألة: ۱۳۲۵ 


سبق فى (المسألة ١۱۱۹)؛‏ أنه إذا أصر المُدّعى عليه على السكوت»› > 
في إذا أصر المدعى 


. 0۷٤ تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠١۷‏ . 


کتاب الدعاوی والبيتات 


کالناکل بشرطه؛ وهو الحكم بالنكو لآو 
عرض اليمينء لأنها إنما تكون على حسب الجوا ب 


وص٦۳۹).‏ وإن قال: أي: المُذّعى عليه: لي مخرج من دعواك؟ 1 
أو الحق يؤدّی؛ أو لزيدٍ عل أكثر؛ فليس بإقرار له؛ ولا لزيد؛ لاختمال 
الحرمة والكرامة. فإن قال لزيدٍ: على مال أكثر؛ EE‏ 
الروض). 
وقال المؤلف في الإقرار (ص ۳۳٠‏ ج؟): لو قال: ع فقال: 
ليس لك علي أكثر من ألف» لم يلزمه شيء؛ لأ نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته 
ولا إثبات ما دونه» ولو قال لزي : على أكثر مما لَّك؛ بفتح اللام؛ لم يكن إقراراً 
لواحد منهما؛ بخلاف ما لو کسرهاء فإنه إقرار لزيد (| ه) وأقول: ما الحال لو 
عرف الألف في الأول؛ بأن قال: ليس لك علي أكثر من الألف؟ قضية التعليل 
أنه لا يختلف؛ وقد يؤّخذ من قوله عن الروضة: لو قال لك: أقرضتك كذا؛. 
فقال: ما اقترضت غيره» كان إقراراً به ١(‏ ه). إن الحال يختلف ويمكن الفرق. 
وقال في (ص٦۳۳):‏ ولو أَقَرٌ بأكثر من مال زيا المشهور بالمالٍ الكثير؛ كان 
مَبْهّماً جنساً وقدراً وصفة؛ فَمَبلّ تفسيره بما قل من المال؛ وإن لم يتمول؛ كحبة 
بر (| ه). وفي هذا شرح لما سبق من آخر كلام الروض؛ ولما جاء عن المؤلف 
في العبارة الثانية . 


لا بُقَضّى للمُدّعي E‏ وما ذهب إليه أبو حنيفة 
وأحمد من القضاء عليه بمجردّه؛ رد بنقل مالك ود ب ؛ في موطئه؛ الإجماع قيلها 
على خلاف قولهما (تحفة ونهاية)'. 


ا 0 


رَد اليمين في گل حى يتعلق بالآدمي؛ ولو ضمناً؛ كما في صورة القاذف»› 
لا في محض حقٌ الله تعالی» كما لا يحكم القاضي فيه بعلمه (تحفة)'. وقوله: 
(فى محض حقٌّ الله) لا حاجة إليه؛ لأنها لا تسمع فيه دعوى . 


E 


صورة القاذف: أن يقول زيدٌ لعمرو: زنيتَ؛ فيطالبه عمرٌو بحدٌ القذفء 
فقول له زید: احلف أنك لم تزن؛ فینکل؛ فيحلف القاذف؛ وهو زيد؛ فيسقط 
عنه حدٌ القذف؛ ولا يجب الحد على المقذوف. ولو كانت اليمين المردودة 
کال لري الخد على المقذوف .إن قلت إن الأقزار وجه أيضاا قلا : 
نعم» لكن النكول بمثابة الرجوع» وقد مرت الإشارة إلى هذه في المسائل ۳٠۷(‏ 
و۱ و۸۰ و۱۲۹۲). 


۱١۲۹ مسألة:‎ 


1 چ‎ i im 
ومثله لو قيل: سَرَفْتَ؛ ونكل عن اليمين؛ فيحلف المُدّعي اليمين‎ 


المردودة؛ ويلزم المال؛ ولا يثبت القطع؛ لأنها كالإقرار؛ والنكول بمثابة الرجوع 
عنه؛ کما في سابقتها . 


النكول يحصل بأمور؛ آعا ان رل به غو ان غل آنا 
(تحفة معنى)". ولا بد معه من الحكم بالنكول حقيقة أو تنزيلاًء كما يأتي في 
(المسألتین ۱۳۴٤٩‏ و۸٤۱۳).‏ 


کتاب الدعاوی والبينات 


الثاني : أن يقول له القاضي: احلف؛ فيقول: لا أحلف ا : 
أو توجيه القاضي اليمين إلى المُدّعي ولو بإقباله عليه (تحفة بالمعنى)“ 


ولی 
مع قوله: آنا ناكلٌ؛ أو لا أحلف؛ لم يجب إلى الحلف إلا برضا المُدّعى (تحفة 


معنی) . . 


ولو رضي المُدّعي بعود المُدّعى عليه إلى الحلف 


بعد النكول؛ فلم يحلف؛ 


لم يكن للمُدّعي حلف اليمين المردودة؛ لتقصيره برضاه بحلفه (تحفة معنى) 
وسيعاد تحقيقها مع التي قبلها في المسألة .)٠١١١(‏ 


e“‏ 2 3 ا 


إقبال القاضي على المُدّعي لتحليفه؛ وإن لم يقل له: احلف؛ حكم تنزيلي 
بالنكول (تحفة معنى). 


من النكول أن يقول له: قل باله؛ فيقول: بالرحمن؛ كذا أطلقوه. ويظهر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 9۷٤‏ 


N (تخخفة‎ 


قال له القاضي : قل بالله؛ فقال: والله؛ أو عكسه» أو تال فالمعتمد أنه 
ليس بناكل (تحفة ونهاية). 


مسألة: ۱۳۴۳۷ 


لو امتنع عن التغليظ بشيء مما مرً؛ فناكلٌ على المعتمد؛ خلافاً للبلقيني 
(تحفة ونهاية)". وقوله: (مما مر) أي حيث ذكرناه في (المسألة )٠١٤١‏ 
ولاحقاتها. 


مسألة: ۱۳۳۸ 


محله عند جواز التخليظ كما يظهر؛ واعتمد الخطيب في المغني؛ أنه لا 
یکون ناکلاً بالامتناع عن التغليظ مطلقاًء وفاقاً للبلقيني“. 


. 9۷١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳١۸ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

() مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرابع طبعة 
دار الفكر صفحة 1٠٦‏ . 


إذا RES E Es‏ 
القاضي بنكوله لامتناعه (تحفة ونهاية معنى)'. 


ST a‏ اف د از 
ب و لا أحلف؛ e E u‏ ا ت 
(۷4). 


و 


الحكم بالنكول بأن يقول له: جعلمكَ ناكلاً؛ أو نَكَلّْكَ؛ بالتشديد؛ ولا يصير 
هتا ناگلا بغر حکم؛ > لأن ما صدر عنه ليس بصريح نكول (تحفة ونهاية)(“ 
والإشارة في هنا؛ عائدة إلى السكوت السابق في (المسألة ۹),))؛ ومفهومه: آنه 
يصیر ناكلا في صریح النكول السابق في (المسألتین ۱۳۳۰ و١۳۳٠)‏ من غير حكم؛ 
وهو مخالف لما سبق عنه فيهما؛ ولما سيأتي عنه أيضاً في (المسألة .)٠١١١‏ 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷0 . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ١۸‏ . 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببيروت المجلد حاشية الرملي ا )١(‏ صفحة ٤٤۷‏ . 
نهاية المحتاج u‏ ا اا ا الثامن ا ية الشبراملسي رالرفیدي دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۸‏ . 


سبق في المسالة (ا ETE‏ ؛ وأراد تسليم المبلغ» لم 


يسن للقاضي عرض اليمين عليه ثلاثاً؛ وهو في حقّ الساكت آكد (تحفة 
ونهاية). وتكرير العرض عليه هنا؛ كتكرير الأمر بالجواب في (المسألة 
1{. 


re4 فالة.‎ 


E eT ب ر‎ 

يوجب حَلف المُدَّعي؛ وإِن بينتك لا تسمع بعده بأداءٍ أو نحوه» ؛ فإن ن¿ حکم عليه 
ولم يعرّفه؛ نفذ؛ لألّه المُقَصّر بعدم تعلمه حكم النكول (تحفة ونهاية)". وقال 
البلقيني: الأصح عندنا أن القاضي لا يَقدم على الحكم مع معرفته أن المُدّعى 
عليه لا يدري أن امتناعه يوجب رد اليمين» بل على القاضي إعلامهء فإن لم 
یعلمه وحکم بنکوله لم ینفذ حکمه» > فان غلب على ظته آنه يدري؛ ففیه احتمالٌ؛ 
A SEE‏ حكم النكول (| ه). 


fo ا‎ 


الحكم ا إِمّا حقيقة؛ وهو ما سبق فى (المسألة )٠١١١‏ وإما تنزيلي؛ 


(۲) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوى والبينات 


وإقباله عليه لیحلف؛ وإِن لم يقل له احلف؛ حك بنكو ل 
نازلٌ منزلة قوله: حکمت بنکوله؛ فليس للمُدّعى عليه أن يجلف 
المُدّعي (| ه. بمعناه من التحفة والنهاية) وقوله: (بعد امتناع: اا 
سكوته) صريح في التسوية بين المسائل؛ وأن لا بد في جميعها حتى.( 
۰ و١۱۳۳)؛‏ كما تقرر فيهما من الحكم الحقيقي أو التنريلي بالنكر 
في (المسألة ۱ ولا یصیر هنا ناکلاً بغیر حکم لا مفهوم له أو مخا 
في هذه المسألة؛ كما قررناه هناك . 


قال في الأسنى : إن قول المُدّعى عليه: أنا ناكلٌء أو: لا أحلف؛ لا يكون 
نكولاً؛ إلا مع قول القاضي له: احلف» أو قل: باله» فلو قاله مع قول القاضي 
له: أتحلف؛ لم يكن نكولاً (ا ه). وقضيته : أنه مع ذلك یکون بنقسه نکولاً؛ فلا 
يحتاج إلى حكم» وهو ما أطلقه الشيخان وذكره المصتّف؛ (أولاً قبل كما) ثم 
ضعّفه بما نقله عن الروضة؛ وبأنه غير مراد. وذلك حيث يقول: والنكول أن يقول 
بعد عرض اليمين عليه: أنا ناكلء أو يقول له القاضي: احلف؛ فيقول: لا 
أحلف؛ لصراحة هذين اللفظين في النكول. ومن تَمّ لو طلب العود للحلف لم 
یجن کما اعتمداه وإن نازع فيه جمعٌ» ورجح البلقيني: أن لا بد من الحكم؛ 
وسيعلم مما يأتي في مسألة الهرب؛ أو قولهما: لم يجب محمولٌ على ما إذا وجه 
القاضي اليمين على المْدّعي ولو بإقبالي عليه للتحليف . فقول شيخنا كغيره؛ هنا 
في شرح الروض: وإن لم يحكم؛؟ أي: لم يصرح بالحكم؛ فاستوت هي ومسألة 
السكوت في اشتراط الحكم؛ حقيقة أو تنزيلاً. وقد قال في الروضة: ومقتضاه 


() عبارة التحفة: أو أتحلف ولو بإقباله عليه ليله . 
0( هذه العبارة بين قوسين لم أفهم معناها في السياق وهل هي وذكره المصتف أولا قبل 
(کما). 


صوب الركام في أذلة الأحكًا 


اه جقصنرف؛ آثرناة لأننا خالفنا ترتيبه قليلاً؛ فخفنا الاشتباه فى 


الحرالات)“ وآخر كلام الأسنى موافقّ لما سبق عنه وعن الأنوار في (المسألة 
۲)؛ ومخالف لما في شرح عماد الرضا هناك . 


و 


قال (سم 


): فيكفي قول القاضي للمُدّعي : أتحلف؛ بعد نكول المُدّعى 


عليه؛ بخلاف المُدّعى عليه؛ فإنه لا يحكم بعد نكوله؛ إذا امتنع عن اليمين بقول 
القاضي له: أتحلف؛ لما بينهما من الفرق (| ه. بمعناه من هامش ص۹۹٤)؛‏ 
وسنحيل عليه في (المسألة 4.,.). وقوله: (بعد نكول المُدّعى عليه)؛ أي: 
الآتي في المسألة .)٠١۹(‏ 


۱۳١۸ مسألة:‎ 


بما تقرر هناء؛ وفيما مر علم أن للخصم بعد نكوله؛ العودٌ إلى الجلِف؛ 
وإن کان قد هرب وعاد؛ ما لم یحکم بنکوله حقيقة أو تنزيلاً (تحفة ونهاية) . 
وقوله: (هنا) إشارة إلى ما تقرر فى المسألة .)١١١١(‏ وقوله: (فيما مرً) إشارة 
إلى ما سبق في (المسائل Ty YY‏ و١٤‏ ۳) من أنه لا بد للنكول من 
الحكم ولو تنزيلاً؛ حتى فيما إذا صرح المْدّعى عليه بالنكول. وكأنٌ (م ر) أراد 
أن يعتمد ما أطلقه الشيخان؛ من أنه لا يحتاج إلى حكم بالنكول؛ إذا صرح به 
المُدّعى عليه؛ فحذف من عبارة الحفة ما يصادمه؛ وهو قوله في (المسالة 
): وسيعلم مما يأتي في مسألة الهرب. ولکنه غفل هنا؛ فتابعه بالحرف؟ 


٠ 9۷9 - ۵۷٤ تحفة المحتاج لابن حجر ا لهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
٠ 9۷١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )۲( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۸‏ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


وأحال مثله على ما مء والحال أنه لم يمر له شيء يعلم 
وصريح النكول؛ بل مر له ما يقتضي الفرق؛ أو يصرّح به 
ينقل أو يأمر من ينقل من التحفة بلا تأمّل؛ إلا عند من يخال 
لذلك. ثم رأيت عبد الحميد نقل مثله عن الرشيدي . 


بعد حكم القاضي بالنكول حقيقة أو تنزیلاً؛ یسقط حق المُدعى عليه من 
الحلف؛ فلا يجاب إليه لو طلبه؛ إلا برضى المُذّعي (تحفة ونهاية بالمعنى) : 
وهذه مكررة مع (المسألة .)١١۳۲‏ ا 


فإذا رضي المُدّعي؛ وعاود المُدّعى عليه الامتناع من الحلف؛ لم يكن 
للمُدّعى حلف اليمين المردودة؛ لتقصيره برضاه بحلفه (تحفة ونهاية معنى)" ولا 
ES‏ ذلك إلا البيّنة؛ ولو ادا واناه فو تكن م ديد القعو 
وتحليف المدعى عليه في مجلس آخر»ء كما هو قضية عبارتهما. وبه صرح في 
الأسنى (ص٤۳۷‏ وص )٠٠١‏ ومشثله في الأنوار. وهذه مكررة مع (المسألة 
(YY‏ 


وقال البجيرمى" على قول الإقناع؛ فإن لم يحلف المُدّعي يمين الرد؛ ولا 
عذر له؛ سقط حقه من ال ليمين والمطالبة؛ ما نصه: فليس له العود إليها في هذا 


() المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

)۳( البجيرمي (ب ج) هو: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي› الفقيه الشافعي (ت ۱۲۲۱ھ( 
له حاشية التجريد لنفع العبيد على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وحاشية 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب» أي على شرح الإقناع. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


المجلس ولا غیره؟ وإن لم يحكم القاضي بنکول خصمه؛ كما في (س ل 
رفاك غل الخال" ها 


لو هرب الخصم من مجلس الحكم بعد نكوله؛ وقبل عرض القاضي اليمير 
على المدّعي؛ امتنع على المُدّعي حلف المردودة؛ کما علا ر( ومثلها 
النهاية)" إل في قوله: (كما علم مما تقرر) فإنه ساقط منها؛ وزاد فيها على ما 
قاله الرافعي عن البغوي؛ وهي صيغة تَبَرْ؛ فهو كأول كلامه المشار إليه في 
(المسألة ۸١١۱)؛‏ دال على اعتماد عدم الحاجة إلى الحكم بالنكول؛ فيما هو 
صريح فيه من المُذّعى عليه؛ ولكنه قد يتابع المصنف في الإثناء على ما يصرّح 
بخلاف ذلك» ولا شك أنه من دون تروٌ؛ ولا إمعان نظر. ثم إن ما ذكره المصنف 
هنا؛ من امتناع اليمين المردودة بهرب الخصم؛ يوافق ما قلناه في (المسألة .)٥٤٩‏ 
وعبارة الغرّي في أدب القضاء: هرب المُدّعى عليه من مجلس القضاء بعد نكوله؛ 
وقبل أن يفرض القاضي اليمين على المُدّعي» فليس للمدعي أن يحلف اليمين 
المردودة؛ قاله الرافعي عن البغوي؛ وذكرنا في باب القضاء: وعلى الخائب ما 
يخالفه (| ه). وعبارته في القضاء على الغائب : وقياسه أيضاً؛ أن يقال: إذا هرب 
من مجلس القاضي بعد إحضاره ليْدّعى عليه؛ أن يجعل كالناكل (| ه). 


mw 


له طلب يمين خحصمه؛بعد إقامة شاهد واحد؟ وحينعذ لا ينفعه إلا البيّنة 


)١(‏ (س ل) هو: سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحى المصري الشافعي» شيخ 
القراء بمصر (ت١٥۷١٠٠ه)»‏ له حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ 
وشرح الشمائل» وكتاب في القراءات الأربع الزائدة على العشر. 

(۲) ربما المقصود الحلال السيوطي . 

(۳) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبینات 


الكاملةء فإن حلف الخصم سقطت الدعوى؛ ولیس له تجديدها. 
ليقيم البينة لتقصيره (تحفة). وهي صريحة في أن البيّنة لا تنقع 
الخصم. وقد أطال (سم) في الكتابة عليه بما لا طائل تحت أكثره. وعبا 
هنا: وله طلب حلف غريمه بعد إقامة شاهد واحد» وحينئذ فلا تنقعهء إلا 
الكاملة لتقصيره. وفي (ص٠١٠):‏ أن حقه لا يسقط بحلف خصمه حتى 
اليمين؛ فله تجديد الدعوى والحلف مع شاهد يقيمه. وفي (ص٥۱۷)‏ قال: لا 
ينفعه بعد طلبه يمين خصمه إلا البيّنة الكاملة» ولم يفرق بين أن يحلف الخصم 
بالل وأنْ؛ لا. وعبارة المصتّف في (ص۹٥٤)‏ مضطربة» فأولها صريح أن 
حقه لا يسقط من البينة الكاملة؛ وإن حلف خصمه» والمفهوم من آخرها؛ مثل ما 
هنا. وتناقض في ذلك كلام الأسنى» واعتمد الخطيب والحلبي والبجيرمي 
ف أن حقه من اليمين يسقط بتحليفه خصمه بعد إقامة شاهده؛ وأنٌ له الحق 
في استئناف الدعوى وإقامة البيّنة الكاملة. وما سبق عن الرملي والمصتّف في 
(المسألة )١١١١‏ لا يؤيد شيئاً من هذاء لأن ذاك في مجرد طلب يمين الخصم . 
وإني لأتكدر من مثل هذه الاضطرابات والمناقضات؛ مع عدم التنبيه عليها 
والاشارة إليهاء وبها يتبيّن أن الفقه الشافعي؛ ولا سيّما آخره غير مخدوم» عكس 
ما کنا نتوهم» وقد سبق جميع ما يتعلق بهذه القضية في (۸۷۲)". 


EK 


لو نکل فی جواب وكيل المُدَعي؛ ثم حضر المُوّگل؛ فله أن يله بلا 
تجديد دعوى (تحفة ونهاية)“ وقوله: (فله أن يحلَّفه) غلط؛ صوابه (فله أن 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷١‏ . 

(۲) يتبيّن لنا من هذا الكلام التمكن التام للإمام ابن عبيد الله والمعرفة العميقة لدقائق الفقه 
الشافعى وهو بذلك يعتبر من القلائل الذين حفظوا المذهب مما يجعل لمصنفه هذا أهمية 
عظيمة . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥۷١‏ نهاية = 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


¢( اعبّر في الأسنى والمغني والأنوار؛ كما ذكره عبد الحميد عن 
الموگ؛ فله أن یحلف بلا تجدید دعوی؛ لقیام الوکیل مقام موگله (| ه)'. 


ا 


اليمين المردودة من المُدّعى عليه؛ أو من القاضي على المُدّعي؛ كإقرار 
المُذّعى عليه؛ فيجب الح بفراغ المُدّعي من يمين الرد؛ من غير افتقار إلى حكم 
کما مر (تحفة باختصار ونحوها النهاية)". 

وقوله: (كما مرً) أي في (ص۳٠٤)‏ حيث ذكرناه في (المسألة ۴۳۹) وفي 
(ص۹۹4٤)‏ حيث ذكرناه في (المسألة .).,.٤‏ وقوله (أو من القاضي) إشارة إلى 
المسألة التي ينزل القاضي المُدّعى عليه بمنزلة الناكل» وهي على ما ا (المسألة 
۹4)؛ أو إلى ما سبق من السكوت في (المسألتين ۹ و١٤۱۳)‏ وهو الأقرب 
لما قررناه من ميله إلى أن المتعزز ومن في معناه لا ينزلون بمنزلة الناكل . 


لو آقام المْذّعى عليه بعدها؛ بيه بأداء أو إبراء أو نحوها من المسقطات؛ 
لم تسمع؛ لتكذيبه لها بإقراره. وقالا في محل آخر: تسمع؟ و صححه البلقيني؛ 


= المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار الكتب 
العلمية ببيروت صفحة ١۸‏ . 

(۱) شرح عماد الرضا ببيان أدب القضاء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الدار السعودية للنشر 
الجزء الأول صفحة ۱۸١‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) داد 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۸‏ . 


کتاب الدعاوى والبيتات 8 


وصرّبه الزركشي» لأن الإقرار تقديري لا تحقيقي فلا 
على الضعيف القائل: أن اليمين ا کالبينة لا کا 
المتن (تحفة بتصرف واختصار) والنهاية موافقة لها... 
المسألتین (۱۳۲۸ و١۳۲١).‏ ثم إن المسألة لا تخلو عبن 
المذكورة في (المسألة .)١٠١‏ 


نقل الدميري عن علماء عصره؛ أنهم أفتوا بساع ية الملعى تا 
خلف المد عي اليمين المردودة؛ إذا كان المُدّعى به عیناً قال : اشا ليه 
المنهاج بقوله : بأداء أو إبراءِ (تحفة)“ وسيأتي في التالية ما يقتضي اعتماده لما 
نقله الدميري من الفرق بين الدين والعين ا (م ر)؛ والخطيب؛ أن لا 
فرق غار النهاية: وإن تقل الدميري. 


ا ا کک ی E‏ فحلف 
المُدّعي المردودة؛ وحكم له؟ فأقام بيّنة بأن آباه قر له بهء وحکم له به؟ پأنه 
یتبین بطلان السابق» ونظر فيه الغرّي بأد ن¿ قياس كون المردودة کاللإقرار؛ 
أن لا ثَسْمَ بيه (1 ه) ويرد ما تقرر عن الدميري؛ ويوج بأنٌ العين آقوى من 


. 9۷1 _ 5۷٥ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديتية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳١۹ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۷1 . 

(۳) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۴١۹‏ . : 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الديّن: وأ الإقرار هنا ليس حة حقيقياً من كل وجه (تحفة) وا ی ن ی 
وا لخطینب -یعلم انپا لا بوافقان علی هذا 


مر في المسألة ( ET‏ بعدها؛ عن حاشية الأسنى؛ ما يفيد قبول 
بيّنة المُقَرّ بخلاف ما أَقَرّ به؛ إذا اعتذر عن إقراره بعذرٍ صحيح مقبول. والظاهر 
أنه متى تأنّى ذلك في صريح الإقرار کان مجيئه هنا بالأول. ٠‏ 


إذا حكم بنكول المُدّعى عليه من اليمين؛ وعرضت على المُدّعي؛ فلم 
يحلف ولم يتعلل بشيء؛ ولا طلب مهلة أو قال: أنا ناكل مطلقاً؛ أو سكت 
وحكم القاضي بنكوله أخذاً مما مر؛ سقط حقه من اليمين لإعراضه؛ فليس له 
العود إليها؛ لا في هذا المجلس ولا في غيره؛ وإلا لأْضَرّه ورفعه كل يوم إلى 
قاض (تحفة ونهاية بلقط وتصرف)". وقول المصنف (مطلقاً)؛ أي: سواء حكم 
القافى نكرل ي ل يجك رول (رعى اقاغس كول عاص اا 
سکت . 


وقوله: (أخذاً مما مر) أي مما ذكرناه عنه في (المسائل ۱۳۳۰ و١٣۳٠‏ 
و ١٤۳١و )١٤١١‏ وكلها صريحة في اث شتراط الحكم بالنكول؛ حتى مع التصريح به 
من المُدّعى عليهء فقوله : (أخذاً مما مر) مع تخصیصه اشتراط الحكم هنا بمسألة 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ۵۷١‏ مع بعض 
اختلاف في العبارة. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷1 . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكثب العلمية بييروت صفحة ٠١۹‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


المُدّعي؛ وبين نکول المُدّعى عليه إن أراده؛ وهو واضح»: 
(سم) في عرض اليمين كما سبق في المسألة )۱۳٤۷(‏ حيث قال: 
عرض اليمين المردودة على المُدّعي أن يقول القاضي : أتحلف؛ بخلا 
عليه . : 


ثم إن ما يأتي في التالية؛ من لزوم استفهام المُذّعى عن سبب امخناغه ٠‏ 
يناقض تنكيله بمجرد قوله أنا ناكل وما قبله؛ إذ لا حاجة للاستفهام عن السّبب 
بعد سقوط الحق بمجرد النكول. أما سؤاله مع السكوت؛ فإنه لا إشكال فية» 
وهذا کله إذا كان معنى الإطلاق كما فسّرناهء أما إذا كان غير ذلك؛ أو كاتت 
لفظة مطاقاً زائدة؛ فقد انكشف كل إشكال. ثم رأيت عبد الحميد فشر الإطلاق 
بما فسرته؛ ولکنه لم يتعرض لااشکال. 


ا _ 

يلزم الحاكم سؤال المُذّعي عن سبب امتناعه عن يمين الرد؛ بخلاف 
المُدّعى عليه» لأن نكوله يثبت للمُدّعي حق الحلف؛ فلا يؤخر بالبحث والسؤال 
بخلاف المُدّعي» وأيضاً؛ فالمُدّعَى عليه بمجرد أمتناعه عن اليمين؛ يتحول الح 
للمُدّعي؛ فامتنع على القاضي التعرض لإسقاطه؛ بخلاف نكول المُدّعي فإنه لا 
يجب به حقّ لغيره؛ فيسأله القاضي عن سبب امتناعه (تحفة). وفيه أشياء: 
أحدها قوله: (لأن نكوله يثبت إلخ)؛ وليت أن الق لا يت اللمد هي ۲ا 
إذا حكم القاضي بالنكول؛ فكان الأولى أن يقول: لأن نكوله يودي إلى ثبوت 
حت الَف لأنه الأوضح . ثانيها: إن قوله: (وأيضاً فالمُدّعى عليه بمجرد إلخ) 
فإنه عين التعليل الأول؛ فلا معنى له إلا التكرارء وإلى هذا أشار عبد الحميد. 
ثالثها : مجيء ما سبق من الإيرادات في الماضية . 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديتية ج٤‏ صفحة 0۷٦‏ . 


لذا امتنع المُدعِي من اليمين المردودة؛ فليس له مطالبة الخصم؛ إلا أن يقيم 
نة كما لو حلف المُدّعى عليه (تخفة) ومثلها النهاية”" . وهل يلزم البينة تجديد 
دعوى أم لا؟ الظاهر الثاني؛ كما هو قضية التنظير بحلف المُدّعى عليه؛ ولأنّها 
دعوى واحدة؛ لم يخرجوا منها إلى غيرها. وقال (سم): ينبغي تجديد دعوى 
بمجلس آخر؛ فلیراجع (ا ه) واشتراط التجديد لا يتفق مع كلامهم. وأمًا ذكر 
المجلس الآخر فليس إلا للتمثيل» فلا مفهوم له. على أن قوله: فليراجع؛ إشارة 
إلى توهين ذلك؛ كما نقله أهل المصطلح عن الدماميني”" . وهذا کله عند امتناع 
المُدّعي من اليمين؛ أما عند تعلله فله حكم آخر يأتي في (المسألة .)١۳١١‏ ثم 
هل يكفي شاهد ویمین؛ أم لا بد من البيّنة الكاملة؟ ظاهر التنظير بما لو حلف 
المُدّعى عليه؛ الأول؛ وبه صرح الأسنى؛ حيث قال في امتناع المُدّعي عن 
المردودة: سقط حقه من المطالبة واليمين ولا ينفعه إلا الببّنة ولو شاهداً ويميناً 
(۱ ه)“. وهو لا تاشت ور سط عة من امین إ9 آنعال: إن الي شع 


٠ 0۷1 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۲١۹‏ . 

(۳) البَذر الذَّمَاِيني ۷٦۳(‏ - ۸۲۷ه) عالم بالشريعة وفنون الأدب. ولد في الإسكندريةء 
واستوطن القاهرة ولازم ابن خلدون. وتصدر لإقراء العربية بالأزهر. ثم تحول إلى دمشق. 
ومنها حج» وعاد إلى مصر فولي فيها قضاء المالكية. ثم ترك القضاء ورحل إلى اليمن 
فدرس بجامع زبيد نحو سنة» وانتقل إلى الهند فمات بها في مدينة (كلبرجا). من كتبه 
(تحفة الغريب _ ط) شرح لمغني اللبيب» و(نزول الغيث - خ) عندي› انتقد فيه شرح لامية 
العجم للصفدي» و(الفتح الرباني - خ) في الحديث» و(عين الحياة - خ) اختصر به حياة 
الحيوان للدميري» و(العيون الغامزة - ط) شرح للخزرجية في العروض : 

)٤(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببيروت المجلد التاسع صفحة ٤٠۹ ٤٨۸‏ . 


لإمام والغزالي والبنوي بعد تقله عن العراقيين والهروي. 
ذلك وهو اهو التض: لكن الجتم ةد الأول اها ب 
المسألة (۸۷۳)؛ ر الف د من رع الو 
عنه أيضاً فيها : أن نكول المُدّعي مع شاهده؛ كنكوله عن اليمين المردودة 
ما هنا إلى ما فيها من البحث لما علمت من قوة الاتصال. 


وقضية قول المؤلف؛ السابق في (المسألة 17( لو حلفه ثم 
بِمُدّعاه؛ أو شاهدا ا ليحلف معه؛حكم بهاء وكذا لو رُدّت a‏ م 
فنكل ثم أقام ية (| ه). . الثاني : لأنه غاير بالعطف بين البيّنة والشاهد والب 
ثم صرح بكفاية ذلك في الشتق الأول؛ واقتصر على البيّنة في الشق الثائي» 
توهمت من عبارة المؤلف في (المسألتین ٤۱۲‏ و۳۹۹١)‏ دخول الشاهد واليمين 
في مسمى البينة لبّنة؛ ولكن العطف في العبارة الآنفة دليل المغايرة. . ثم رأيت الأسنى 
يقول في (ص ۳٠۰‏ ج٤):‏ ولو عبر بالحجة بدل البيّنة؛ كان أولى؛ س 
الشاهد مع اليمين» ومثله في هذا E‏ 


قولهم في المُدّعي الممتنع من اليمين المردودة؛ ETE‏ 
له مطالبة الخصم؛ محله عند حصول قیدین : أحدهما: أن يكون حَلِفه يثيت یت له 
حقاً يأخذه من المُدّعى عليه» وإِلا بأنْ كان لا يثبت یثبت له حقاً ؛ بل سقط عنه؛ لم 

بحتج إلى یمینه» کا إذا عى عمرٌو على زيد ألفاً من تمن مبیي» فقال ريد 


() الأنوار لأعمال الأبرار للعلامة يوسف الأردبيلي الناشر مؤسسة الحلييي وشركاه الجزء. 
الثانى صفحة ۷۱۸ _ ۷1۹ حاشية الحاج إبراهيم . a r‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


قبضثك؛٠فأنكر‏ عمرو وَرَدٌ اليمين على زيدٍ؛ فإن حلف اليمين المردودة انفصلت 
ال وإن نكل زيد عن اليمين؛ ألم بالألف (تحفة ونهاية وحاشية الأسنى 
م 

ووجهه أن زيداً هو المُدّعي بالحقيقة؛ لأنه الذي يخالف قوله الظاهر. فإذا 
عى زيدٌ على عمرو إقباض الثمن؛ ورد اليمينَ عليه عمرو؛ فإما أن يحلف 
اليمين المردودة؛ رک ا اھ ا وإن لم يحلف لم يحتج عمرو 
إلى يمينه» لأنه؛ أي : زیداً لا یثبت حقاً لنفسه بحلفه؛ بل يدفعه؛ ویلزمه حینئ 
التسليم؛ لا بالحكم بالنكول؛ بل لإقراره بلزوم الألف بالشراء. ومع هذا فإنه لا 
يخلو عن الكدورة ادعاء خروجه عن الأصل؛ والله أعلم . ثم رأيت عبد الحميد 


ماله ۳۹۳ 


القيد الثانى : أن لا يكون هناك حى لله يسقط عن المُدّعي بحلفه» فإن كان 
هناك حو لله لم يسقط بنكول المُدعي؛ كما إذا ولدت وطلقها؛ ثم قال: ولدتِ ثم 
طلقتك وقالت له: بل ولدت بعد الطلاق؛ فلا عدةء فالقول قوله بیمینه؛ فإِن 
حلف فعليها العدة؛ وإن نكل وحلفت فلا عدَّة عليهاء» وإن نكلت فعليها العدّة 
(تحفة ونهاية وحاشية الأسنى بالمعنى). وقوله: (فالقول قوله بيمينه)؛ ظاهر 
في تصديق الزوج؛ وإن لم يسبق بدعواه» ويؤيده قوله في الرجعة. وإذا ادعت 
انقضاء عدة أشهر وأنكر؛ صْدّق بيمينه لرجوع اختلافهما إلى وقت الطلاق» وهو 
يقبل قوله في أصله فكذا في وقته؛ وقوله فيها أيضاً بعد تفصيل السبق بالدعوى: 
ولا يشكل بقولهم فيما لو ولدت وطلقها؛ واختلفا في السابق؛ فن اتفقا على 


. 0۷1 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٠۹ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


کتاب الدعاوی والبینات 


وقت الولادة صدّق؛ أو الطلاق ضدىت: وإن لم يتفقا على و 
الزوج؛ لأنهما لم يتفقا على انحلال العصمة قبل الولادة؛ 


او 
مساءلة الفقهاء؛ أو بإرادة تروْ؛ ال وجوباً ثلاثة أيام فقط؛ فیسقط حه من 
اليمين بعد مضي الثلاث من غير عذر؛ وقيل لا يسقط أبداً لأن اليمين حقّه؛ قله 
تأخيرها كالبّنة؛ ولانّجاهه انتصر له بان الجمهور عليه؛ لكن فرق الأولون بأن 
الببنة قد لا تساعده ولا تحضر؛ واليمين إليه (تحفة ونحوها النهاية). إلا فيما 
ذكره من تقوية القيل فإنه منها ساقط . 
وقولهما : (تعلَل بإقامة بيّنة) أي : تلل عن اليمين لعله يجد بيه تغنيه تغنيه عنها. 

وقد أحلنا على هذه المسألة في (المسألتين ٥‏ و١١۱۳)؛‏ وعبارة الأنوار 
(ص۳٥٤):‏ وإن تعلل وذكر لامتناعه سبباً فقال: أريد أن آتي بالبينة؛ أو أتفكر؛ 
أو أسأل الفقهاء؛ أو أنظر في الحساب؛ ترك ثلاثة أيام؛ ولا يبطل حقه من 
اليمين؛ فإن ذهب ولم يعد إلا بعد مدة؛ مُكنَ من الحلفء وقیل : لا يمن ولا 
يغنيه إلا البيّلة ١(‏ ه) ؛ وهو و او 


a E‏ ااا ل 
إلا برضا المُدّعي؛ لأنه مجبورٌ على الإقرار أو اليمين؛ بخلاف المُدّعي فإنه 


() المرجع السابق. 
(۳) الأنوار لأعمال الأبرار للعلامة يوسف الأردبيلي الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه الجزء 
الثانى صفحة .۷١۸‏ 


صوب الركام قي أدلة: الا 


تکار فن طلب حه فله تأخيره» وقيل: يمهل ثلاثاً كما مر (تحفة ونهاية بحذف 
سیر . وقولهما (كما مر)؛ أي: قبل جواب الدعوى حيث ذكرناه في (المسألة 
۰/) عن (ص۸۸٤)‏ . وقولھما : (لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين) فيه 
قصور؛ لأن له النكول أيضاً كما سبق في (المسألتين ٨۸‏ و٣٣۱۲)؛‏ ويأتي في 
(المسألتین ۱۳۷١‏ و۱۳۸۱)؛ وقد بيَأوّل بأنً النكول يفضي إلى الإقرار الحكمي» 
ولا مشاحة في التعبير عن الشيء ء بلازمه؛ لأنه من طرق المجاز. 


E E‏ الجواب؛ لينظر في الحساب؛ او یسال 
الفقهاء مثلاً؛ امهل إلى آخر المجلس؛ إن راه القاضي ؛ لأنها مدَّة قريبة فيها 
ف ل ان هر رة مان لدی ؛ فلم يحتج لرضاه؛ ؛ ويتجه أن 
محله ما لم يضر الإمهال بالُدّعي لون بینته على جتاح سفر كما هو ظاهر؛ 
والمراد بالمجلس مجلس القاضي (تحفة ونهاية)". وقضية قولهما: (لينظر في 
الحساب أو يسأل الفقهاء)؛ أنه لا يُمْهَلْ إذا استمهل أو أطلق . 


YS‏ > فإن عل امتناعه بعذرٍ 
مول ثلاثة أيام؛ وإِلا؛ فلا (تحفة ونهاية)" معنی قولهما (وإِلًا فلا): أنه لا 
يمهل إذا لم يعلّل امتناعه؛ a yT‏ ؛ والظاهر 
من قياس ما هنا؛ على امتناع المُدّعي من اليمين المردودة؛ أن لا بد من الحكم 


ء 
1 


(۱) تحفة ة المحتاج لان حجر الهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۷۷ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٣۰‏ . 


سا 


کتاب الدعاوی والبینات 


بالنكول كما في (المسألة )٠١۹‏ وقد مر ما يتعلق بمساً 
لا سيّما وقد جاء في مجموع الجد طه ما نصه: ومن.| 
وطلب تأخير يمين التكملة؛ بعد إقامة شاهده لعذر؛ أمهل ثلا 
خر اليمين عن الثلاث لم تفده إا البينة. عن محمد بن سليما ٠‏ 
(| ه). . وفي (ص۳۹۲ ج٤)‏ من حاشية الأسنى: وإن أحضر شاهد 
بالثاني؛ انتظر به ثلاثة أيام مستقبلة؛ ولو أحضر شاهدين ولم تثيت عدالتها 
بھا ثلاثاً (| ه). 
وإنما قلنا بعض الإشكال؛ لان تراخی المدة لليمين إلي غير غاية محدودة؛ 
فيمن أقام شاهداً ومات؛ باقي على حاله حسبما ورد في المسألة (٠۸۹)؛‏ ثم 
تحققت أن لا مهلة للحاضر ولا لوارثه؛ إلا إذا لم يُضيّق عليه خصمه بالإلجاء 
إليها؛ وإلا لم تتجاوز الثلاث؛ وبهذا ينجلي الإشكال كله. والله أعلم . 


إذا اذٌعى عليه ولم يُحَلّفه؛ وطلب منه كفيلاً حتى يأتي ببيْنةٍ؛ لم يلزمه؛ 
اعتياد القضاة خلافه حمله الإما ما إذا خيف هربه (تحفة وتهاية)". 
واعت رمام 


)١(‏ الفقيه محمد سليمان باحويرث ولد بالخريبة بدوعن وتفقه على والده وله مجموعة فتاوى 
ورد كثير منها في مجموع الجدين طه بن عمر وعلي بن عمر والأغلب أنه من أهل القرن 
الحادي عشر الهجري كما صرح ابن عبيد اله 

(۲) المجموع لمهمات المسائل من الفروع للعلامة السيد طه بن عمر بن طه الصافي السقاف 
( ۱۰۱۰ ۲ه( 

(۴) المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة ألأحكام 


الا بوت الح (تحفة ومثلها النهاية)'. . . وكتب عليه عبد الحميد: ظاهره ولو 
واحداً بلا یمین ؛ لكن تعبير الروض بالبيّة مع تعليل شرحه؛ بأنٌ المُدّعي أتى بما 
خليه» والنظر في حال البيّنة من وظيفة القاضي إلى آخره كالصريح في اشتراط 
شاهدین أو شاهد ويمين . ثم رأيت في الأنوار ما نصه: ولو أقام شاهدين بعينٍ أو 
دين فطلب کفیلاً إلى أن بُعَدّلا» طولب أي: المُدّعى عليه؛ إن لم ينتزع المال ولم 
حبس المديون إلى آخره؛ أي : ومثلها الشاهد واليمين (انتهى ما كتبه عبد الحميد) 
وقد خبط فيه خبط عشواء.. 

أما أولاً: فلألّه ظن أن هذا الحبس لثبوت الحق؛ الذي تقدم الكلام عليه 
مفصلاً في المسألة (١۳۷)؛‏ مع الإشارة إلى أن ذاك لا ينافي ما هنا . . وأما ثانياً : 
فلأل الصفحة التي نقل منها ما نقل ؛عن الروض وشرحه؛ موجود فيها ما يصرح 
بالمقصود ونصها: ولا يحبس المُدّعى عليه شاهد واحدء لأن الشاهد وحده ليس 
بحجُة» بخلاف الشاهدين» وليست التزكية جزءاً من الحجة وإنما يتبين بها قيام 
الحّة. . وأما الواحد مع اليمين؛ فلأن اليمين إنما تكون بعد التزكية (| ه). 
وآخرها ظاهز في إبطال قياس عبد الحميد؛ الشاهد واليمين على الشاهدين» وذلك : 
معروفٌ من قولهما أول المسألة: وإن لم يعدل مع ما سبق عنهما في (المسألة 
٠‏ يِن أن حلف المدعي مع شاهده؛ لا يكون إلا بعد التزكية. فالحبس هنا 
للامتناع لا للحقٌ لعدم ثبوته. . ومر في المسألة )۱١۲١(‏ ما له نوع تعلق بمسألتنا. 


1 


قل تعر رذ التمين على المدهى؛ ولا يقضي على المُدّعى عليه بنكوله في 
صُرّر» منها: من طولب بجزية بعد إسلامه؟ فټقال؛ وقد کان غاب: أسلمت قبل 
تمام السنةء وقال العامل: بل بعدها؛ حلت المسلم فإن تكل؛ أحذت منه لتعذرٍ 


ردّها؛ فإن اذعى ذلك وهو حاضر؛ لم يُقَبَل؛ وأخذت منه (تحفة ونهاية 


کتاب الدعاوی والبینات 


معنى)“؛ أي: لا للحكم بالنكول؛ بل لأنها وجبت ولم يأت؛ 
قولنا أول المسألة؛ ولا يقضى على المُدّعى عليه بالنكول؛ لا 
بأمر آخر؛ وهي شبيهة بالمسألة (۲١۱۳)؛‏ من حيث إن المد 
ا وإنما يدفع؛ فإذا لم يحلف وجب الدفع وقد أ 
مُذَّعياً لادّعاء خروجه عن الأصل لا تخلو من الكدورة. 


ومنها من طولب بزكاةٍ فادعی دفجها إلى ماع آخر؛ أو عَلَط خارصٍ؛ أو 
مقطا آخر؛ ندب تحليفه فان ن نكل لم يالب بشيء . وأما إذا ألزمناه اليمين على 
خلاف المعتمد السابق؛ فنكل وتعذر رد اليمين لعدم انحصار المستحق؛ فعلى 
هذا الضعيف؛ أنها تؤخذ منه؛ لا للحكم بالنكول» بل لأن ذلك هو مقتضى ملك 
النصاب والحؤل (تحفة ونهاية) ”. 

وقولهما: (على خلاف المعتمد السابق) أي في باب الزكاة» وقد جرى 
على المعتمد أيضاً لا على خلافه في (ص۹۷٤)‏ حيث ذكرناه في المسألة 
(40/؛ ومر في المسألة (۱۲۹۳) عن حاشية الأسنى: وجوب اليمين على 
المالك في دعوى مسقط الزكاة» وهو جري على الضعيف. 


ومنها ولد مُرْتّزىٌ اذٌعى البلوغ بالاحتلام؛ ET‏ 


)۳( فة المحتاج لابن حجر الهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۷¥ . 
اة( تاج ل الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة e .۴٠١‏ 


عط لا للقضاء بالنكول؛ بل لأن الموجب لإثبات اسمه؛ وهو الحلف؛ 0 
بيوإجد (تحفة ,ونهاية). 


ومنها لو نکل مُدّعی عليه بمال ميّتٍِ لا وارث له؛ أو بمال وقفٍ عام؛ أو 
على مسجد؛ فيحبس إلى أن يحلف؛ أو يقر (تحفة ونهاية وأسنى)" وزاد: هذه 
ليست كمسألة الجزية حيث حكم فيها بالمال؛ لأنه قد سبق فيها أصلٌ يقتضي 
الوجوب؛ ولم يظهر داف فأخذناه بالأصلء وهنا لا مستند إلا النكول» والنكول 
المحض لا اعتماد عليه (ا ه) . وقوله: (لا اعتماد عليه)؛ أي: لا يقضى 
بمجرده وإلا فقد مر في (المسألة )٠۲۷١‏ أنه قرينة تجيز للمُدّعي الحلف إذا لم 
يُحْمَّل على التورُع . وقال في الأسنى أيضاً: وإلحاقه قَبّم الوقف وناظر المسجد 
بوكيل بيت المال؛ هو ما اقتضاه كلام الأصل؛ لكنه ذكر كَبَبْلهٌ أنه كالوليّ وسيأتي 
حكمه (| ه. بتصرف) . وحكم الولي آتِ في المسألة (١۳۷٠)؛‏ وقد سبقت 
الإحالة على هذه المسألة في (المسألة .)٠١۹۲‏ 


۱۳۷٤ مسألة:‎ 


ومنھا لو ادعى وصی میټ على وارثه؛ آنه آوصی بثلث ماله للفقراء مغلاً؛ 
فأنكر ونكل عن اليمين؛ فإنه يُحبس إلى أن يُقَرٌّ أو يحلف (تحفة ونهاية 


1( المرجع السابق. 

۲( المرجع السابق. 

(۳) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
سی پا رج :رو کن 5 سار م ت 
ببيروت المجلد التاسع صفحة ٤١١‏ . 

)€( المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبيتات 


e oy 
لا يحلف الولي مطلقاًء واعتمده (م ر). . ۲ يحلف مطلقاء‎ ١ 
يحلف فيما باشره واعتمده المصنّف كما رأيت. تراهم فانک‎ - E 
لتصريح‎ : ١ ونکل)؛ صري في أنه لا يحبس حتى يقرأ ويُحَلّف. وفي شرح المنهج:‎ 
. بالانتظار إلى كمال نحو الصبي‎ 


مر في القضاء على الغائب؛ حکم ما لو وجب لمولی على مولى دين (تحفة 
ونهاية). وحكمه تأخير يمين الاستظهار إلى الكمال؛ لتوقف 2 عليها؛ 


. 9۷۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
۴٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 
أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية‎ 
. ٤١١ ببيروت المجلد التاسع صفحة‎ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷۷ 


صوب الركام في أدلة الأحگاخ 


E‏ دیناً ا ولیه E‏ ا ا ا أداء؛ ا حال 
وأخرَّث اليمينٌ على نفي العلم إلى كمال المُولّى كما مر (تحفة ونهاية). 
وقولهما: (علی ذ نفي العلم) لا حاجة إلبه» وصوَرَهٌ (ع ش) بما إذا 
للوليّ بدينِ ورثه من أبيه› وأثبته وليه فادعَى الخصم أن أبا اليتيم أبراًه مغلا 
وفيه ما فيه؛ لأنه يخصصه بصورة مع عمومه؛ وقولهما كما مرً؛ أي: في 
e‏ وهو في (المسألة )٤١۳‏ من كتابنا. 


۱۳۷A مسألة:‎ 4 


لم مما قمت؛ آنه م ا ر ا فادّعی ذو اليد أنه 

شتراها من المُدّعي» وأقام شاهداً؛ جاز ز له أن يحلف معه؛ لا سيّما إن امتنع 
i‏ لأنه؛ وإن أثبت بها ملكا لغيره؛ لكنه لما انتقل منه إليه» كان 
بمنزلة إثباته ملك نفسه (تحفة)" . والذي أحال عليه هو قوله السابق في (المسألة 
عن المصنف (ص۹۳٤):‏ لو اڏعی داراً بید بکر > وأنه اشتراها من زيل 
إلى آخرهاء وقوله: (لا سيّما إن امتنع بائعه من الحلف)؛ ؛ يشل بأنها لم تتو 
إليه دعوى» حتى يحلف . e‏ 
المصنف في الحوالة: : أن المحيل مالك الدين في الأصل› أم لا يحتمل أن 
يقال: نعم› ويحتمل أن يفرق 


. 0۷۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
1 الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷۸ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


وفي چ ا e‏ النفقة؛ في 


الغير»› کا أو و فادّعاه الزوج»› زا ات 
ا ا اة 5ا ه)» إا أن للفرق مجالاً . 


وقد استشكل في دعوى الزوج؛ المحبة؛ في تعلق الطلاق ا :1 
إياها اعتراف بوقوع .....) لا بد من التنبیه على ها فيه 
فلا شك أن العبارة انقلبت» وأن صوابها: فادّعتها المرأة؛ وأنكر الغير خلفف 
الزوج؛ لا الغير. وقال شارح عماد الرضا: : وأما تحليف المقر له في مسألة 
الزوجة فبعيد» إنما القريب تحليفها هي ٠‏ ويشهد لذلك إفتاء الغزالي: بأنه لو أقَرٌ 
أجنبيٌ للغائب المعسر بدين ؛ فقالت الزوجة: إنما تريد منعي عن الفسخ؛ فأحلف 
أن له عليك ذلك؛ لم يحلف (| ه). 

ويشبه قول المؤلف: ولو صدق الزوج المعلق الطلاق بفعله في دعوى 
النسيان؛ وكذبته؛ حلف الزوج لا المعلق بفعلهء قال البلقيني : ويؤيده قول والده: 
إن حرجت بغير إذن أبيك» فخرجت؛ فقال الزوج بإذنه؛ حلف الزوج لا الأب 
(۱| ه). وظاهره اعتماده؛ ؛ ولكنه مخالف لما رجُحه الشيخان في الأيمانء وقال في 
باب اللإأقرار: ولو کان بيده ثلث عین وآخر سدسها؛ وآخر نصفهاء > فأقرَ بحصته 
لهماء وقال العين لهما» قسمت حصته بينهما نصفين» كما هو ظاهر. . نعم؛ إن ا 
قال : أردت التوزيع عليهما بحسب حصتهما ؛ ؛ قبل لاحتماله؛ ولذي السدس تحليفه 
E‏ . ومنه تعرف أن كلامه اخحتلف في نظائر المسألة. . أما قوله 

فى التفليس : : إن الغرماء يجابون إلى تحليف من أقَرٌ له المفلس بعينِ أو دينِ؛ ؛ فقد 
ي بق بينهما وبين ما هناء لأن للغرماء الحق في الذي يأخذه المقر له» فكان تحليقه 
SOL‏ 


» خلت هي 


(۱) کلام غیر واضح بأصل المخطوطة . 


ونظیره قولهم : لو أوصى بعين في ید غیره؛ فللمُوصی له أن يَدّعی بها ؛ 
ویحلف مع الشاهد أو اليمين المردودة (تحفة). 


E 


(تحفة). . وقوله: (كما يأتي) إشارة إلى قوله الآتي في (المسألة )٠٤١١‏ عن 
(ص٥۰٥).‏ ولا تسمع بینتّه؛ أي : الداخل إلا بعد بيّنة الخارج وإن لم تعدلء لأن 
الحجُة إنما تقام على خصم؛ وقيل: تسمع لغرض التسجيل . وأفهم المتن أنها لا 
تسمع بعد الدعوى وقبل البينة» لأن الأصل في جانبه اليمين؛ فلا يعدل عنها ما 
دامت كافية (| ه). وحمل البلقيني منع إقامتها قبل بيّنة الخارج؛ على ما إذا لم 
يكن في إقامتها دفع ضرر عن الداخل؛ بتهمة سرقة ونحوهاء فإن كان؛ فالذي 
تقتضيه القواعد؛ سماعها قبل إقامة الخارج البيّنة؛ لدفع ضرر التهمة. ثم إذا أقام 
الخارج البيّنة» فهل يحتاج الداخل إلى إقامة البيّنة؟ هذا محتملٌء والأرجح 
احتياجه إلى الإعادة (أسنى). . . واعتمد المصتّف و(م ر) كما يأتي في (المسألة 
ات قى الما 4 أن الداخل لا تنفع بيّنته إلا بعد بيّنة 
الخارج؛ وإن سمعت قبل تبعاً؛ وقد سبق ما يتعلق به في (المسألة .)٤٤١‏ 


مسألة: ۱۳۸۱ 


قضية كلامهم أن الي ليمين غير واجبةء وبه صرح في النهاية فقال: لا تجب 
اليمين قط وأقرّه الرافعي . لكن قال ابن عبد السلام: ليس على إطلاقه؛ أما يمين 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷۸ . 


E TR‏ کان 
تحل؛ أو صادقة؛ فإن كان المُدّعى به مما یباح باللإباحة؛ فالأولی 
يبراً؛ دفعاً لمفسدة إصرار خصمه على الباطل؛ أو مما لا یباح بھا لذ ) 
ملخصا).. قال الأذرعي : ولا أحسب الإمام ألا ينازع في أكثر كلامه 
تنزیل کلامه؟ على ما إذا كان الامتناع لا يؤدي لمحظور (| ه. کله من شر 
الرضا). 

وأطال في حاشية الأسنی (ج٤‏ صفحتي ۲٤۲‏ و١١۲)‏ بما تكفينا فيه الإحالة 
عن الإطالة. وفي (ص۹٠۳)‏ من التحفة؛ قال الإمام: : لا تجب اليمين مطلقاً.' 
واعترضه عز الدين بوجوبها فيما لا يباح بالإباحة؛ كالنفس؛ والبضع؛ للدفع 
عنهء قال: بل الذي أراه وجوبها؛ RR GT‏ وان 1 
أبيح بالإباحة (| ه) . والأوجه في الأخير عدم الوجوب ١(‏ ه. كلام التحفة). . 


وما استوجهه من عدم الوجوب في الأخير؛ ظاهر؛ إلا لم ي يسغ لمُدّع أن 
يطلب من خصمه يمين الإنكار؛ إن ظن أنه سيحلف زوراً . وذلك مع فقده البينة؛ 
إخات شرا مه الدين . وظاهر النهاية المخالفة في بعضه؛ وتعبیرها غير محرَرُء 
وقد سبقت الإحالة على ما هنا في المسائل (Toy 1g 1° ٠او ۳٤۸(‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


إذا ادعيا عيناً فى يد ثالثٍ» وأقام كل منهما بينةٌ بها؛ سقطتا لتعارضهما؛ 
ولا مر جح فكأنه لا بينة فيحلف لكل منهما يميناً. فإن أَقرّ بها ذو اليد لأحدهما؛ 
قبل البينة أو بعدها؛ رجحت بينته (تحفة ET‏ وقد بسطا هذه المسألة في 
اختلاف المتداعيين؛ حسبما يأتي في (المسألة )٠٤۹١‏ عن المصنف (ص١١٥١).‏ 


مسألة: ۱۳۸۳ 


ل او افق ن ل إلا إن احتفت القرائن الظاهرة على أن 
البقة ضابطون له من أوله إلى آخره؛ وقالوا: لم نسمعها مع الإصغاء إلى جميع 
ما وقع ؟ وكان مثلهم لا ينسب إلى الغفلة في ذلك؛ فحينئذ يقع التعارض كما هو 
ظاهر؛ لأن النفي المحصور يعارض الإثبات الجزئي؛ كما صرحرا به 
(تحفة)". . وقد أحلنا على هذي في (المسألتین ۱۳٥١‏ و٣١٤۱).‏ 


. 0۷۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملى المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
.۳٣١ الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۲۰ ۔‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷۸ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


N RE 
TEE E 


لو كانت العين في يدهما؛ وأقاما بيّنتين؛ فشهدت بب الأول له باا 
بَينة بينة الثاني له به؛ بقیت بیدھما کما کانت› إذ لا أولويةً لأحدهما؛ نعم؟ یجتاج 
الأول لإعادة يته لللصف الذي بيده؛ لتقع بعد بيّنة الخارج بالنسبة لذلك التصف 
(تخفة نهان . وقولهما: (بالنسبة لذلك النصف) لا حاجة إليه؛ مع قولهما 


للنصف الذي بيده؛ ووجه الإعادة بالنسبة للنصف مقبول» ولكن سماعها ابتداءٌ. 


بالنسبة للكل؛ لا يخلو عن إشكال وفي حاشية الأسنى (ص۷٨٠٤)"‏ تحقيق 
لذلك . أقول: ويمكن الجواب بأن سماعها للكل ابتداءً لا إشكال فيه؛ لأنه لأجل 
التبعيةء وإنما الإشكال في إعادتها بعد بدون فائدة» وقد سمِعَثْ تبعاً؛ وقد 
صرحوا بأنه يختفر في الشيء ء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً؛ فالأقيس أنه يجيء هنا 
ET‏ 6( 


OG GS‏ ا 

س 0 ا 0 لفظ ہل قبل (لاتسا) لكان ا والتهاية مثلها 

في الحكم لا في التعبير؛ وقولهما: (ولا ترجيح بيٍ) كتب عليه (ع ش)؛ أي: بل 
بالبيّنة التي أقيمت (| ه). 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۷۹ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .١١١‏ 

() أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأتصاري دار الكتب العلمية 
ببيروت المجلد التاسع صفحة ٤١۳‏ . 

(۴) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷۹ . 


fg pT 


إذا لم تكن العينٌ بيد أحدٍ؛ وشهدت بيه كل له بالكل فتجعل بينهما (تحفة 
ونهاية)“. وصور بنحو متاع على الطريق؛ ولكن كيف تكون الدعوى حينئذٍ مع 
عدم الإلزام؟ إِذ لا مُدّعی عليه ؟ إل أن يدعي کل على الان : انه يمنعه عن العين 
وهي ملکه؛ فقد يتصور ذلك كما مر في (المسألتين ٠٠٤١‏ و۱۲۳۹) وکما سيأتي 
فی (المسألتین ۱۵۷۸ و۷۹٥۱)..‏ 


1 


مسألة: ۱۳۸۷ 


محل الّسافط إذا وقع تعارُضلْ؛ حيث لم يتَمَيّر أحدهما بمُرّجُح؛ وإلا دم 
ا ور قال حك ل رح لكات اولي اه الشتر في 
أحدهما يعود للمتداعيين» والمر جُحات تكون فيها وتكون في البينةء وتعبيرهما لا 
يشمل ما في البينات إلا بتأويل. . 


مسألة: ۱۳۸۸ 


والمُرَّجُحات: بيان نقل الملك؛ ثم ما اليد فيه للمُدّعي» أو لمن أَقَرٌ به لهء 
أو انتقل له منه» ثم شاهدان مثلاً على شاه ويمینِ؛ ثم سبق تاریخ ملك 
أحدهما؛ يذكر زمنَ أو بيان أنه ولد في ملكه مثلاً؛ ثم يذكر سبب الملك (تحفة 
ونهاية بتصرف)" . وكون نقل الملك أقوى المرجحات هنا؛ هو فيما إذا كان من 
أحد المتداعيين للآخر» مثلما يأتي في (المسألة ۰ ) أما إذا لم يكن منه؟ 


. 9۷۹ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
.١١١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


يبن الداخل والخارج سبب الملك أو يطلق؛ و 
ولا إذا وقع التعرض للسبب بين أن يتفق يتفق السببان أو يختلقا 
اللاك الى شخ بان رل كل ما :اة شتریته من زید؛ أو تة 
زوجي» وقول خحصمها: اشتريته من زوجك»› أو إلى شخصين بان ايق 
اشتریته من زید» والاّخر: : اشتریته من عمرو (| ه من ص٥ :)£٥‏ , 
والقاعدة في تعارض البيّنات؛ أنه إن كان هناك مرجُح عمل به وإلاتساقطت؛. 
فترجح بيّنة الملك على اليد والتصرف؛ ويرجُح شاهدان على شاهد ويمين يمین؛ إلا 
أن يكون مع الشاهد واليمين يذه وترجيح بيّنة الداخل على بيّنة الخارج» سواء 
بين الداخل والخارج سببي ملكيهما؛ أم لا؛ وكذا بينتاهماء وإذا بينتا السبب 
فسواء اتفق السببان أو اختلفا؛ وسواء نسبا الملك إلى شخص واحدء بان يقول 
کل واحد منھما: اث ن بده أو اناا إلى اشخصين: . فلو قال الخارج: هو 
ملكي ورثته من آبي» وقال الداخل: اشتريته من أبيك» فیشم 
الداخل مطلقاً . والمراد بالداخل: صاحب اليد إلا إذا قال الخارج: ! شتریته 
منك وأقام بّنة؛ فقال الداخل: هو ملكي وأقام بينة؛ دم الخارج لان معه زيادة 
علم... وسيأتي نظائره (۱ ه). . ولا يفهم من قوله: (وقال الداخل اشتريته من 
أبيك) أنه يلزم عليه بيان السبب إذا بيّنه خصمه» لأن قوله بعده: (فیقدم الداخل 
مطلقاً)؛ موافق لما في أول العبارة من تقديم الداخل مطلقاً. . . وقد أشار الغرّي 
إلى أن هذا ضابط لا ينخرم؛ وأنهم إنما أكثروا من من المثل التي تدور عليه؛ لأنه قد 

یخفی . . وتبعه شيخ الإسلام في عماده قال شارحه: : وقضية كلامه كأصله؛ أن لا 
فرق بين أن يتفتق السببان أو يختلفاء ولا بين أن يسندا إلى واحد أو اثنين› وهو 
ما اقتضى كلام الشيخين ترجيحه؛ وجزم به في الجواهر والأنوار؛ وقوًاه في شرح 


() الأنوار لأعمال الأبرار للعلامة يوسف الأردبيلي الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه الجزء 
الثانى صفحة ۷۲١‏ . 


الزوضنآ(ا٠ه).‏ ثم استثنى من اعتماد ذلك ما سيأتي في (المسألة ١٤٤٠)؛‏ 
ولا حاجة إلى استفنائها؛ لأن المرجع فيها إلى التاريخ والملحظ ارتفاع حكم 
اليد. أما إذا قال أحدهما: اشتريته منك» وذكر الآخر سبباً غيره؛ دم الأول وإن 
کان خارجاً» ويأتي ما یتعلق به في (المسائل ۱۳۹۹ وه ٤٤‏ و۳۳٤۱‏ و٤۳٤۱‏ 
و٥٤٤‏ و٩۹٤)..‏ قال (ع ش): وکالشاهدین رجل وامرأتان؛ أو أربع نسوة 
فیما يقبلن فيه على ما يأتي مع ما نذکره (| ه). 

وأقول: إن قول المصتّف: ثم شاهدان مثلاً؛ شامل لذلك؛ كما سيصرح به 
عند تفصيل الكلام على أمثلة هذه المسائل؛ وسيأتي ما ذكره (ع ش) في (المسألة 
١‏ ) عن (ص٦١٠٥).‏ . وقال في الأنوار (ص۷٥٤):‏ ولو تنازعا دابة فأقام 
أحدهما بيّنة أنها ملكه» والآخر أنها ملكه نتجت في ملكه؛ فلا ترجيح؛ وكذا في 
كل بينتين أطلقت أحداهما الملك؛ ونصّت الأخحرى على السبب؛ من إرثِ وشراءٍ 
وغيرهما. ثم المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان المُدّعى به في يد ثالث» 
إلا قُذّمت بيه ذي اليد (| ه باختصار في آخره)". 

وقوله: (ثم المسألة من أصلها إلخ) صحيح موافق لما في الأمثلة. . وأما 
قوله قبله: (فلا ترجیح) فإنه مخالفٌ لما مر في هذه؛ من قول المؤلف": ثم 
سبق تاريخ ملك أحدهما بذكر زمن أو بيان أنه وجد إلخ..» ولما سيأتي في 
(المسألة ۱۳۹۷) وغيرها. 


)0 شر عماد الرضا ببيان أدب القضاء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الدار السعودية للنشر 
الجزء الأول صفحة ۲۵۲ ۔ ۲٣۷‏ . 

(۲) الأنوار لأعمال الأبرار للعلامة يوسف الأردبيلي الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه الجزء 
الثاني صفحة ٠ .۷۲٤‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۷۹ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


ودم أيضاً ناله من الأصل على مستصحبة له (تحفة و 


وتو 


ومَدَمُ من تعرضت؛ لان البائع مالك عند البيع (تحفة ونهاية) 
تعرف من قول أدب الغرّي: اعيا عيناً في يد ثالث؛ وقال كَل منهما إن اش 
من ذي اليد؛ وأقاما بيّنتين» فإن تعرضت بيْنةٌ أحدهما لكونها ملك البائع و 
البيع؛ أو أنها ملك المشتري الآن؛ أو تعرضت لقبض الثمن دون الأخرى؛ 
دمت (انتهى). فهذه العبارة هي أصل هذه المسألة والتي تليهاء ومن المقرر أن 
دعوى الشراء ونحوه كالشهادة» لا تسمعان من غير اليدء إلا مع ذكر نحو الملك. 
وفي أدب القضاء للغزي: أقام أحدهما بيْنةّ أنها ملكهء فأقام الآخر بِيْنةٌ أنه 
اشتراها من آخر يوم كذاء وكانت ملكه يومئلٍ؛ تعارضتا؛ في (المسائل ٠٠٠۷‏ 
و۱۱۸۸ و۹۳٤۱‏ و۹۷٤۱)..‏ 


لا ترجيح بالوقف ولا بالحكم؛ فلا ترجح بيّنة وقف على بنة بملك؛ ولا 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .٠١١‏ 


الإسنوي وغيره» خلافاً للبغوي كما يأتي. وممن جزم بالأول أبو زرعة وغيره؛ 
وظاهر کلامه في فتاويه أولًٌ الدعاوى» أنه لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم 
بالموجب؛ وهو ظاهرٌ؛ لأن أصل الحكم لا يرجح به؛ فأولى حكمْ فيه زيادةٌ على 
الأخر (تحفة ونهاية). وضورة المسالة: شهدت ية لزيد بالملك؛ وة لخمرو 
بالخكم مطلقاً ؛ أو بالصحة؛ أو بالموجب؛ فيتساويان (ع ش). 


وقولهما : (فأولى حكم إلخ) لا معنى له؛ إذ لا يناسب عدم اعتبار الحكم 
أصلاً في الترجيح؛ وإنما يناسب لو رجح بالحكم بالموجب؛ فالترجيح بالحكم 
بالصحة من باب أولى . ولعل لفظ (زيادة على) خطأً من الناسخين . وصوابه: (فيه 
نق عن الآخر) ويكون المراد إذا لم يرجح بالحكم بالصحة فأولى أن لا يرجح 
بالحكم بالموجب؛ وهو ظاهرٌ من فحوى الكلام» وقوله: خلافاً للبغخوي كما 
يأتي؛ أي في المسألة ٠٤١١(‏ عن ص٦٠٥)‏ ثم رأيت عبد الحميد كتب على 
قوله: (لأن الحكم لا يرجح به إلخ) قال ابن قاسم: يوهم أن هذا في تعارض 
حكمين: أختعما بالصحة والآخر بال وجب فما سحي مقابلته لما بده( ها" ؛ 
أي : مع أن ا الحكم في أحد الجانبين فقط؛ فإن كان مراد 
الشارح : أن أصل الحكم لا ترجيح به؛ فلا نظر؛ لكونه بالصحة أو بالموجب؛ 
فلا نسلم الأولوية؛ إذ لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص 
الذي فيه؛ مع أنه لا يناسب قوله: بعد على الآخر فتأمل رشيدي (۱ ه)". وبه 
يتعين ما ذكرته فللّه الحمد. . . 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العربي بیروت صفحة ۳۹۹ . 

(۴) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


بالموجب والآخر بالصحةء فالوجه تقديم الثاني؛ لأنهيستلوخ' 
بخلاف الأول (تحفة ونهاية). ۰ 


لو أقام ببّنةٌ بأن الحاكم الفلاني حكم له بكذاء وأقام الآخر بيْنةٌ ب 


حاکم آخر له بذلك؛ فقيل: يحكم بالحكم الأخير؛ لأنه ناس للأوَلٍ؛ و ٤‏ 
رصان ( هت من عفاد ارف ::. ۰ 


ولو كان الحكمان من حاكم واحد؛ فقيل: يحكم بالأول منهما قطعاً؛ ولا 
يقبل منه الحكم الثاني ؛ وقیل: هما كما لو کانا من حاكمين (| ه. من عماد 
الرضا)". ولم يرجح شيئاً؛ ومعلوم أن ذلك في حكمين استويا فقي 
المرجُحات. . أما إذا ترجُح أحدهما؛ فلا شك أنه يُمَدّم؛ كما سيأتي مع الجزم 
بتقديم السابق من الأحكام في هذي والتي قبلها عن المصتّف في (المسألة 


90( . | 
أ 

(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠9۷۹‏ . | 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار | 


الكتب العلمية ببيروت صفحة .۳٣۲ ۳٣۱‏ 
(1) شرح عماد الرضا ببيان أدب القضاء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الدار السعودية للنشر 

الجزء الأول صفحة ۲۷١‏ . 
المرجع السابق. 


AE‏ آجمل حکماً؛ بان لم پت ثبت استيفاء * شروطه؛ 
حل حكمه على الصحة؛ إن كان عالماً ثقة ثقةً أميناً (تحفة ونهای“ قد مر هذا 
في (المسألة )۲۸١‏ عن (ص۳۹۷)ء فهذه مع تلك تكرارٌ محض؛ إنا زدنا 
هنالك ما يكر عن ذلك. . ومرٌ في (المسألة )٤۹۲‏ ما لا بذ مع هذه من الرجوع 


E, اليلكٍِ بذكر الزمن؛ أو بيان أنه‎ E 
مثلاً (تحفة ونهاية)" . کاوف کرو الا ر فاس م کا میا ی‎ 
عن (ص۷٠٥) في الكلام على الأمثلة. . وقال الغري في آدبهز‎ )۱٤١۹١ (المسألة‎ 
ويترجح أيضاً بالتاريخ المتقدم تارة؛ والمتأخر أخرى› فالآول كما إذا شهدت نة‎ 
أنه ملکه من سنة؛ وبیّنةٌ خصمه أنها ملکه من سنتين ؛ وقالت بيْنة كُلٌ: ولا نعلم‎ 
مزيلاً؛ أو أنه ملكه الآن. فالأظهر تقديم أسبقها؛ وكذا لو قالت بيْنةٌ: أرضه‎ 
وزرعهاء والآخر: أنها ملكه مطلقاً؛ لأن الأولى أثبتت الملك وقت الزراعة؛‎ 
فهي متقدمة التاريخ . . ومثله لو أقام بينةٌ أن هذه الدابّة ملكه؛ ؛ وأنه الذي نتجها؛‎ 
وشهدت بيْنةٌ الآحر بمزيل الملك» والثاني صورته : : إذا اختلف المُدّعي والمُدّعى‎ 
عليه ؛ في صفة العقد الجاري بينهماء وهذا كله إذا كانت العين في ي ثالثِ» فلو‎ 
ه. باختصار). وسيأتي‎ ١( كانت في يد أحدهما؛ قَذّمت بِيْننّه وإن تخر تاریخها‎ 
.)١٤١۸ ما ذکره عن الترجيح بالتاريخ المتأخر في (المسألة‎ 


. 9۷4 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳١۲ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


لا بد للترجيح بالانتقال ومضاد al‏ من تعيين : 
القادیں)' . وسیعرف من کلام المصنف على الأمثلة. 


erd 


ذكر النووي أكثر هذه المرجّحات بذكر مها ؛ : فقال: 5 کانت الو 
تَصَرفاً أو إمساكاً؛ فأقام غيرّه بها؛ أي: بملكها من غير زيادة بينة؛ a‏ 
نة بيت سبب ملکه اَم لا : ذم من غير يمين صاحبٌ اليد؛ ويسّمّى الداخحلْ؛ وإن 
حكم بالأولى قبل قيام الثانية. وإن كانت بيّنته شاهدا أً ويميناً؛ وبيّنة الخارج 
شاهدین ؛ رجح بيّنته بيده (تحفة ونهاية)" . والعبارة صريحة في أنه إذا أعوز 
البيّنة الداخحل؛ يقضي بالعين للخارج؛ وإن اقتصرت بيّنته على مطلق الملك» 
ومثله ما يأتي في (المسائل ۱٤۱۸‏ و۸٩٤۱‏ و٦۷٤۱‏ و۰۲٥۱‏ و۹۹٥۱)؛‏ فاحفظه 
لتجمع بينه وبين ما سيأتي في (المسألة 0{. ا 

وقوله: (من غير زيادة) قضيته؛ أن لو زاد الخارج هو وبينته بيان أي سبب؛ 
تغير الحكم. وقد سكنت إليه ثم تشككت فيه؛ ثم تبيّن لي خلافه من المسائل 
(۳ و و و و( ومما Ep‏ 1 
فتاویه ونصه: وسئل رحمه الله تعالی؛ عن عين تحت يد رجل يتصرف فيها مدةٌ 
مديدة؛ ادعی رجل آخر أنها له؛ لفيا مورثه» وادّعی صاحب اليد أنها ملكه 
خلّفها أبوه له» فأي البينتين تُمَدَمْ؟ فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه: بأن ا 


(۱) قلائد الخرائد وفرائد الفوائد لمؤلفه العلامة الفقيه عبد الله بن محمد باقشیر ۸٩۰(‏ - ۸۹9۸) 
وهي مسائل فقهية مرتبة على أبواب كتب الفقه قال: جمعت فيها ما لا يوجد صريحاً في 
الكتب المختصرة ة كالمنهاج مما أخذته من المبسوطات والفتاوى المتفرقات ونحو ذلك 
ليكون عدة لي ولأمثالي أستخني به عن مراجعة الطوال والفتاوى المتباعدات؛ وهو مطبوع . 

() المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة! 


ا الشاهدة ٻأنها ملكه؛ مقدمة على بينة الخارج مطلقاً (۱ ى . ا 
: (مطلقاً) تقديمها وإن لم يقل خلّفها أبوه له؛ كما هو ظاهر. . أما إذا كان 


السبب الذي زاده الخارج وبينته يتعلق بالداخل؛ كبيع صدر منه؛ فهو كالإقرار؛ 
قاله في (شرح اروش وهر مفاة المسالة التالبة؛ وسياتى هله فى (الالة 
4{ 


٤ 


لو قالت بينةٌ المُدّعي: إنه اشتراها منه؛ أو من بائعه مثلاً؛ أو أن أحدهما 
غصبها؛ فُدّمّ لبطلان اليد حينغلٍ؛ ولا يكفي قولهما: يد الداخل غاصبته؛ لأنه 
ا وا ا صرف س 

وقولهما: (أو أن أحدهما)؛ الضمير لصاحب اليد؛ أو بائعه. وقولهما: (لا 
يكفي قولهما)؛ الأولى حذف (الميم) لأن البيّنة قد لا تكون إلا شاهداً واحداً. 
وقولهما: (لأنه مجرد إفتاء)؛ هو مثل قوله السابق في (المسألة )٩٩4١‏ من 
الشهادة؛ بأنها حرام؛ فليأت هنا ما مر هناك؛ ومثل ا الآتي في (المسألة 
۲ ))!): أن يده بحت إلى آخره. وهل يكفي قول : البينة غاصبة منه؛ كما أشار 
اة اليا لا؟ والظاهر نعم؛ لأنه حينئذ تفصيل . . وقال في الأنوار: ولو 
اذٌعى داراً في يد إنسانٍ؛ وأقام بيْنةٌ بها ؛ وأقام ذو اليدِ بينة أنها ملكه اشتراها من 
فلان؛ وكانت ملكاً له يوم باعها؛ فأعاد المُذّعي بينة أنها كانت مغصوبة في يد 
البائم؛ لم تشْمَم» ولو أراد إقامة تلك البيّنة؛ أو بنةٌّ أحرى؛ على أن البائع كان 
غصبها مني وباعها منك؛ وع وَرْجّحَت (| ه). 


)١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المجلد الرابع دار الفكر للطباعة والنشر صفحة 
٤‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷۹٩‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۲‏ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


شتراها منه» فَذّمَتْ لبيانها 


E E‏ والاة: اڈ 


ا ی آذ ری کیت فیا بد کا ت اکر | 
يعرف من التالية؛ sS‏ جاء e e‏ ا 


e‏ بالانتقال lS‏ الداخل: LS‏ أ 
ك منهما بيّنةء فالداخل مُمَدَمٌ لأنه مُمَدَمُ عند الإطلاق فھنا آولی 0 ف 


وصورة المسألة: دار في ي يد زیدٍ ادعی عمو آنها ملکه؛ أن زيداً غضبها منه" 
وأقام بيّنة بذلك» فأقام زيدٌ بيّنةٌ بأنها ملکه؛ وبأنه اشتراها من عمروء أو بأنها 


أفتى ابن الصلاح في مَيّتِ عن دار؛ عى ناظرٌ بيت المال آنها له؛ غصبها 
الميت؛ وأقام به بينة؛ والوارث أن يده بی كمُورثه إلى موته؛ TT‏ 
صدَق؛ لأن مع بينته زيادة علم؟ وهو حصول الملك ١‏ ه). وفيه نظرء لأن 

الغصب معها زيادةٌ علم فهي ناقلة؛ وتلك مستصحبة. E‏ 
محتمل» وسياتي» ومثله لا يفْب من الشاهد على ما مر بما فيه (تحفة). وقد 
ذکر فتوی ابن الصلاح هذه؛ محتچًا بها في (ص ۳۸۰ ج٤)‏ من فتاويه» فالتنظير 


() المرجع السابق. 
۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 


ببیروت المجلد التاسع صفحة ٤1۸‏ -۹. 
(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۷۹ - 


صوب الركام في أدلة الأحكاح 


يها لا يوهنها؛ لأنه لا يرد المنقول. . وقوله: (وسيأتي) أي حيث نذكره في 
(المنسألة )٠٤١١‏ عن (ص٠٠)..‏ وقوله: (على ما مر بما فيه) أي: فى 
(المسألة )۹4١‏ عن (ص١١٤)‏ أو في (المسألة )٠٠٠١‏ من أنه مجرد إفتاء . قال 
(سم): وهذه المسألة قريبة مما يأتي عن بحث شيخه؛ يعني الذي بالمسألة 
)۱٤۳۶(‏ وقد رجح الشهادة بالملك هناك لا بالخصب؛ إلا أن شهادة الملك 
هناك كاملة؛ بخلاف شهادة الغصب؛ وهناك البيّنة مصرّحة بالملك؛ وما هنا 
تھی غل ان د مور خی کا قول م ۲ وت اھ لے بات کر 
الملك في بينة الوارث؛ وهو e‏ الى خودەالمكان 
الذي أشرنا إليه من الفتاوى في (المسألة .).).4۹٩‏ وقال ابن زیاد: فلو أقام 
الداخل آنا ملك وأن ده فاب الها بشى ء قفدت على نة الفت: 
قال يشا أقام بالخارج ينه شهدت بأد الداخلَ غصب الدار منه» ا 
الداخل بين أنها ملكه؛ وأ يده ثابتة عليها بحقٌ؛ فُدّمت بيّنته على بين الخارج 
التى شهدت بالغصب منه. . وقال أيضاً: وقد أفتى ابن الصلاح وتبعه زكريا؛ 
بتقديم بيّنة الداخل؛ التي شهدت بأن يده عليها ثابتةٌ بحقّ على بينةٍ الغصب 
(۱ ه). وفي آخر هذه من القصور؛ مثل ما في عبارة التحفة؛ التي فهم منها 
(سم): الاستغناء بذلك عن التصريح بالملكء وليس بمراء. . وقال الأشخر: 
متى أثبت الداخل بيّنةٌ بالملك؛ وأنٌ يده ثابتة عليها بحقّء فأثبت الخارج 
بانتقالها إليه؛ بنحو شراء من الداخل؛ أو مورثه؛ أو ممن انتقلت إليه من 
الداخحل؛ أو بأنها ملكهء وأ الداخل غصبها ضا أو استارهاء أو استاجها: آر 
استودعها ؛ قدّمت بينته على الأصحء لان 2 زياد م ون لم تشهد للخارج 


بات فة E‏ 


() كلام غير واضح بالمخطوطة الأصلية ويمكن أن يستنبط معناها من المسألة ٠٤١٩‏ التي 
أشار إليها ا 


کتاب الدعاوى والبينات 


بالملك» بل يكون يد الداخل يد غصب فقط ؛ قدمت بية:الد 
وقوله: (متى أثبت الداخل إلى آخره ..)؛ الصواب عكش 
البينتين» لأن بيّنة الداخل لا تقام إلا بعد بينةٍ الخارج» أو لحل اك 
بنةً بالملك 2 ا EER‏ 


r يده ا فيه‎ 0 SL وإن شهدت بينة ة الداخل‎ e 
.)٠٤١٤ بعض ما هنا في (المسألة‎ 


لو آقام ب باذ الداخل قر له باليلك؛ قَدمت ا إل 
إن ذكرت انتقالاً ممكناً من المُمَرّ له إليه (تحفة ونهاية)٠‏ ". وسيأتي ما يتعلق به في 
(المسألة (٠٤١١١‏ والتي بعدها. . وقال في الأنوار: ولو اذعى ضيعةٌ وأقام بين بأن 
المْدّعى عليه أقَرٌ له بها من شهر» فأقام المُدّعى عليه بيه مطلقة؛ بأنها ملكي؛ لم 
یکن دفعاً . ولو أقام الداخل بين أنه استباع مني في زمان يکون دون شهر؛ e‏ 
للداخل»› ولو أن الخارج أقام بيّنةٌ بأنٌ ذا اليد أقرٌّ له قبله بشهر لا يكون دفعاً 
(۱ ه). 


da2 


تقدم من قالت : : اشتراه من زی وهو یملکه؛ على من قالت: وهو في يلِو؛ 


)0( بغية المسترشدين جمع العلامة عبد الرحمن بن محمد المشهور دار الفعيه للنث والتوزيع 
صفحة ٤0۳‏ . 
فة المحتاج لابن حجر الهيتمو طبعة مكتية الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸٨‏ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۲‏ . 


صوب الركام في أذلة الأحكاخ : 
لا سے 


أو د نس له منه '(تحفة EE‏ . وهذا حیث لا بڌه كما نقرره في التي تلي لرد 
ا با قله عبد الحميد عن الرشيدي. 


بُح أن ذاتَ اليك ي أرجَح من قائلةٍ وبَّسَلّمَه منه (تحفة وا يعني أن 


من قالت: اڈ ا ا رمز و ار بر الت اشتراه من زید وتسلّمه 
منه» قال عبد الحميد: وهو المتبادر من العبارة» ووجهه: أن وات اليد صرحت 
بها مطابقة؛ والأخرى بطريقة التضمُن أو الالتزام» ويمكن أن يكون المعنى: إذا 
تاحارج اشتراه من زید وتسلمه منه؛ e‏ 
المطلق؛ قُذّمت ذات اليد» وفيه كلام» وهو أنه إذا بيّنت ب الخارج سبب 
الملك؛ وأطلقت بيْنة الداخحل؛ فما المقدم منهما؟ احتمالان» قضية ما سبق عن 
الغْرّي والأنوار والعماد وغيرها؛ من الضابط في (المسألة ۸)؛ وما جاء عن 
فتاوى المصنف في (المسألة ),٩۹‏ من قوله مطلقاًء وما سيأتي في المسائل 
۱٤۳۲(‏ و٩۳٤۱‏ و۳۹٤۱)‏ وغيرها؛ ترجيح بينة الداخل. أما قول عبد الحميد على 
ما في الماضية؛ من قولهما: تدم من قالت: اشتراه من زيد إلخ؛ ونصّه: أي: 
وإن كانت هي بيّنة الخارج» ومثله ما لو قالت بينة : : إنه اشتراها من زي من 
سنتین › وقالت بيّنةٌ الداخل : إنه اش شتراها من زيد من سنة؛ فتقدم بيّنة الخارج 
١(‏ ه)" . فظاهر البطلان من تلك المسائل؛ ومن قوله الآتي في المسألة 
:)۱٤۳۳(‏ بين سبب أو لاء كما مره وما في (المسألة ٤‏ عن الأسنى؛ من 
قوله: فإن كان مع إحداهما يد قُذّمت» وفي (المسألة )۱٤۹٩۹‏ عن المؤلف؛ من 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العربي بيروت صفحة ٠٠٠‏ . 


e 


کتاب الدعاوی والبينات 


وهذا من أصرح ما يكون في دفع كلام عيد الحميد.. فإ 
مفروضة فيما إذا شهدت كل من بين بيْنتي الخارج والداخل بالملك؟: إلا 
ببّنت السبب؛ والثانية أطلقت» فإنها تكفي للدفع مع الاطلاق؛.أ 
الخارج: اشتراه من زيد وهو يملكه» وقالت الأخرى: اشتراه 
يده؛ فقد استوتا في الاعتراف بأصل الملك لزيد» وانفردت بينة 
الجزم بالملك؛ فترجُّحَث. قلت: الأبين بالقواعد أن لا تترجح إلا إذاء 
التاريخ وكان لها السبق» وحينئلٍ تماثل قوله؛ ومثلها ما لو قالٹ بينةً: e‏ 
إلى آخره وهو الآتي في المسألة (60(. 


تلك المسألة: هو سقوط حكم اليد بظهور تعدّيها. . ولذا أسلفنا في 
(المسألة )۱١۸۸‏ أن ما استثناه المناوي لها من القاعدة المطّردَة أشبه بالمنقطع؛ 
لتغاير الملاحظ وإنما كان التقديم فيها بسبق التاريخ . وقد جاء في حاشية 
الروض (ص١٠٤)‏ عن البغوي : أنه يكفي أن يقول شاهد الخارج إنه ملك المدعي 
اشتراه من فلان» وإِن لم يقل وکان مالکاً له؛ لأنه قد يشتريه من فلان شراءً 
صحيحاً ولا يكون مالكاً بل وكيلاً بالبيع» ولأنهم مما قالوا اشتراه من فلان؛ 
فمطلق الشراء يحمل على الصحيح الموجب للملك» وخاصة إذا شهدوا لهذا 
المُدّعي بالملك في المالء وإن كان ظاهر النص أن لا بد من تلك اللفظة (| ه 
معنی) وقد مر عن الغرّي في (المسألة )٠۳۹١‏ ما يتأيد به ما قررناه. ولهذه 
المسألة اتصال بما سيأتي في (المسألة .)1٤١۹‏ . 


ا بحجَةٍَ صار ذا ب ا 5 فلو ادٌعى عليه 
آخر؛ وأقام نة ة مطلقة ؛ أعاد يته ورجحت بيده (تحفة ونهاية) “ وقولهما : (أعاد 


= . 9۸٠ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


بيّنثه) أي: التي انتزع بها العين من الأوّل؛ وهو واضح. . أما بالنسبة للأول 
فضيأتي حكمه في (المسألة .).٤4‏ فلو بيّنت بيْنة الخارج سبب الملك؛ فهل 
تعارضها بينة الداخل المطلقة؟ قضية قولهما (بينة مطلقة): لا؛ ويأتي ما سبق في 
التي قبلها؛ وقد رر أن الأقرب: نعم. 


ولو أجاب ذو اليد باشترتيها من زيد؛ فأثبت المُدّعي إقرارَ زيدٍ له بها قبل 

الشراء؛ فأثبت المُدّعى عليه إقرار المُدّعي بها لزيدٍ قبل الشراء؛ وجهل التاريخ؛ 

قرت بيد المُدّعى عليه» لأن يده لم يعارضها شيء (تحفة ونهاية) وفي مجموع 

الجد طه عن صاحب القلائد: لا تكفي شهادة إحدى البيّنتين؛ بأن النذر المشهود 

به؛ قبل النذر الذي شهدت به البيّنة اا ما و النذرين؛ أو يقر 

الوارث لأحدهما بالسبق؛ أو يتحد شهود النذرين (انتهى). ولهذه المسألة صلة 
بالمسألتین ۱٤۷۲(‏ و۹1٤۱).‏ 


لو أقامت بنْتُ واف وقفب محكوم به؛ بي بأنً أباها ملَكها إِيّاه؛ وأقبضه 
لها قبل وقفِه؛ لم يفدها شيعاً؛ لترجُح الوقف باليد قبل ؛ وبحكم الحاكم» وإنما 
يجه هذا إذا كان الترجيح من مجموع الأمرين . أما إذا قلنا : إن حكم الحاكم غير 
مرجُح؛ فالذي يجه تقديم بيُنتها؛ ولا عبرة باليد؛ لأن بيّنة التمليك نسختها 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۲‏ . 

(1) المرجع السابق. 

0( كتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع للإمام طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي 
السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة 1۷١‏ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


لا ناهن ما م غ دة ال بالك على الرتف: ها ياي خن 
شیخنا فيل ما لو مات عن ابنين مسلم ونصراني» لأن بيّنتها هنا؛ رفعت يد 
الواقف صريحاً؛ بخلافه فيما يأتي (تحفة. وما یأتی عن شیخه هو في 
الال 6 ارف عر اوقت كان اة قى 
(ص۸٠٥)‏ والتي تليها. ففي وضعين؛ جزم باشتراط ثبوت كون العين حال 
التمليك الأول؛ بيد الواقف؛ وفي موضعين من تلك الصفحة أيضاً؛ قال: وقول 
السبكي : إنما يقدم سبق التاريخ على اليد؛ إذا اعترف الداخل بأن العين كانت بيد _ 
البائ حين بيعه للخارج ؛ أو قامت به بيْنة تفقه منه (۱ ه). فقوله (تفقه منه) دلیل 
على عدم الموافقة عليه؛ لأنه غير مقبول؛ وسنذكره في مواضعه من (المسألتين 
۷ و١١٤٠).‏ وكيفما كان الأمر؛ فإنه يغني عن كون العين في يد البائع؛ 
الذي اشتر ترطه أحباناً؛ ولم يشترطه مرة قول بينَةٌ بنت الواقف : أقبضه لها؛ لأنٌ 
الإقباض لا يكون إلا عن بد ومنه يتأكد المعنى الذي زدناه على عبد الحميد في 
(المسألة ١٠٤٠)؛‏ وسنعيد الإشارة إلى ما هنا في المسألتین ۱٤۲٤٥۵(‏ و۹۹٤۱).‏ 


. 9۸٠ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية الاج لشم الذي ن الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠١١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) أي المسألة الآتية. 

)۳( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ۵۸٠5‏ . 


أحد (تحفة ر قال في الي فلا رجح صاحب اليد (| م 


| 


لا تسمع بين الداخل إلا بعد بيّنة الخارج وإن لم تُعَدَلْ؛ ON‏ 
تقام على خصم» وقيل: ي التسجيل . . قال الزنجاني: وعليه العمل 
اليوم في سائر الآفاقء واه فْهَمّ المتنَ أنها لا تسمع بعد الدعوى وقبل البينة؛ لان 
الأصل في جانبه اليمين؛ a ry‏ 
وقد مرت في المسألتين ٩۰ ٠(‏ و٤۱۳۸).‏ وقوله: (وأه فم المغن هالا قبع 
بعد الدعوى إلخ) كلام بارد لا حاجة إليهء لأن تصريحه بعدم سماعها إلا بعد بينة 
المُدّعي؛ كافي عن ذلكء وهل يحتاج بعد المنطوق إلى المفهوم؛ ؛ ولا يتصور أن 
بيّنة لغير الحسبة تسمع بلا دعوى . 


بحث البلقيني سماعَهًا لدفع تَهْمة نحو سرقة؛ ومع ذلك لا بد من إعادتها 
بعد بيّنة الخارج . (تحفة)“ وصرح (م ر) باعتماده. وقد مر ذلك في (المسائل 
30 و۳۸۰ وA(.‏ 


. 0۸١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٣۳ ۔‎ ۳٣۲ الكتب العلمية ببیروت صفحة‎ 

(۲) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرابع طبعة 
دار الفكر صفحة 1٠٩‏ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٠ 9۸٠‏ 

() المرجع السابق. 


اختلف الزوجان في أمتعة البيت؛ ولو بعد المُرَْة؛ ولا 
لأحدهما بید» فلل تحليف الآخر؛ فإذا حلفا جُعل بينهما؛ ؛ وإ 
فط ؛ ل ae as‏ 


لأحدهما فقط أو كليهما ( ه). قال (ع ش): وليس من المرجحات ' 
لأحدهما فيما يظهر (| ه).. وأطال المصنف الكلام في الجزء الرابع 
فتاويه" بالصفحة I .۳٠١‏ 


لو أزيلت يده جسًا؛ بأن سلّم المال لخصمه؛ أو حكماً؛ بأن حکم به عليه 
فقط؛ ثم أقام ينه مستنداً إلى ما قبل إزالة يده حتى في الحالة الثانية؛ وهي ما إذا ٠‏ 
أزيلت حكماً فقط؛ إذ لا أثر لبقائها الصوري بعد الحكم بزوالها؛ سمعت 
وقدمت؛ إذلم تزل إلا لعدم الحْجة وقد ظهرت؛ فينقض القضاء بشرط أن يعتذر 
بغيبة شهوده؛ ؛ أو جهله بهم أو بقبولهم مثلاً؛ واشترط الاعتذار هنا مع عدم سبق 
المناقضة؛ ليسهل نقض الحكم؛ وخرج بقولنا : مستنداً إلى ما قبل الحكم؛ شهادة 
بينته بملك غير مستند؛ فلا تسمع (تحفة ونهاية باختصار و وتصرف)“ . وأول 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 5۸١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۳١۳‏ ۴ 
(۲) أي التحفة لابن حجر. 
(۳) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المجلد الرايع دار الفكر للطباعة والنشر صمحة 
10 . 1 
(4) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۸٠‏ . = 


صوب الركام في آدلة الأحكام 


إلخبارة خير متقن السبك؛ وكان الأولى أن يقول: ثم أقام بینته فلا بڌ آن تکون 
ا ليظهر جلياً وجه الغاية. وهذه؛ 
و(المسألة )۱٤١۹‏ أختا رضاع . . وقال (سم) معترضاً على قوله: : (وخرج بقولنا 
مستنداً إلخ): : ينبغي ملاحظة ما يأتي أي في (المسألة ٥‏ من قوله: (کما لو 
انتزع خارج عيناً إلى قوله: : فإنها تسمع) ما نصه : : إذ يعلم به أن نفي السماع ليس 
على إطلاقه (| ه)'. وقوله: ثم أقام بيذ صريح في أنه لا يحتاح إلى تجديد 
دعوی ؟ ؛ وإن بَعَدَ العهد؛ كنظيره في (المسألة ٠‏ وسواءَ عند القاضي الأول أو 
عند غیره؛ کنظیره في (المسألة ٩0۹٤)؛‏ بل أولى؛ لأنّ السماع الأول على صحته؛ 
وإنما يجب تجديد الدعوى عند بطلان السماع الأول؛ كما في (المسألة )٥٥۳‏ 
كما نبهنا على ذلك آخر المسألة (۸٥٤)؛‏ أو عند عروض عارض يمنع المشي 
عليها؛ كما في المسألة ٠(‏ ۰ ). اما هنا فلا مبطل ولا عارض؛ فلا مقتضیى 
للتجديد مع بقاء ارتباط الدعوى الأولى بالمُدّعى عليه» ويتأكد هذا بما نقله 
الشيخان وأقرًّاه في (المسألة ۰ ولا يغْيّر على شيء من هذا قولهم؛ أوائل 
المسألتین ۱٤۲۹(‏ و۹١٤۱):‏ (ثم اذَعَاه)؛ لأن المراد مجرد الطلب» نظير ما مر 
في (المسألة ۷۵۸)؛ فلو ادعى زيدٌ داراً مثلاً على عمرو؛ ؛ وأقام بين بإقرار عمرٍو 
وقبل أن يحكم عليه؛ أو بعد الحكم عليه أقام بين بأنه اشتر شتراها من عمرو؛ فإك 
بینته تسمع بلا تجدید دعوی؛ وهى المسألة )٠٤١١(‏ فكذلك التي تليها . . وفي 
أدب القضاء لغري فيما لو حلف بعض الورثة مع شاهد على استحقاق مورثه ٠‏ 
نصّه: قال الرافعي : وإن أراد الوارث أن يضم شاهدا ا إلى الأول ليحكم بالبينة ر 
فاحتمالان جاریان فیمن أقام شاهداً فى خصومة ثم مات؟ فأقام وارثه شاهداً 
آخر؛ ؛ فهل له البناء عليه كما جزم به الروياني؟ أو عليه تجديد الدعوى؟ فالامر فيه 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠۳‏ . 
)١(‏ حواشى الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 


العربی بيروت صفحة ٤١۲‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


كما لو لم يحلف بعض الورثة مع الشاهد ولم ينكل ومات +:فلوا 
وفي إعادة الدعوى والشاهد احتمالان والأصح لا ييجب:( 

ار و کر ر کا ا ور المتهلج! 2 
النهاية؛ ونقل (ع ش) عن الزيادي : أن الاعتذار ليس بقيد. قال :وع 
عليه: وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل (م ر)» (ا ه). وماانقله 
ليس في حاشيته على التحفة وخلاف ما في النهاية. 


لو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك» فقال ا بل ملكي؛ وأقاما 
بن؟ دم الخارج لزيادة علم بینته بالانتقال (تحفة ونا وهذه داخلة تحت 
ما سیقت الإإشارة إليه في (المسألة 44( عن شرح الروض. 


لو شهدت بينة ۾ الخارج بأنة ملكه؛ وإنما أودعه أو آجره Ff‏ للداخل؛ 
أو أنه باعه أو غصبه منه؛ وأظلقت بيّنةٌ الداحل؛ دمت بينةٌ الخارج لما مر في 
التي قبلها من زيادة علمها (تحفة ونهاية بتصرف)". وهي من فروع ما سبقت إليه 
الإشارة آخر (المسألة )۱۳۹١‏ وقد أشكل على أولاً قول المصنف: أو أنه باعه؛ 
فإذا به غاط مطبعي يتوضح من تعبير النهاية"» ونصه: أو أنه أو بائعه غصبه منه؛ 


. 0۸١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۳‏ . 

)٤(‏ لاحظت أثناء المراجعة لتحفة المحتاج بعض الأخطاء المطبعية بها وهذا ليس بالأمر السهل 
في الكتب الفقهية وإذا كانت هذه الأخطاء المطبعية قد أشكلت على هذا الإمام العظيم = 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


فبيجب.عللينا .أن نؤدي له الشكر الوافر على هذا الإيضاح الظاهر. أما إذا شهدت 
نة الداخل بالملك؛ وباد يده ثابتةٌ على المُدّعى به بحق؛ فيأتي ما سبق في 
(المنسألة٠١١٤٠).‏ وجاء في (ص۳۷۱ ج٤) a‏ 
الخارج الشاهدة بشيء مما ذكر؛ على بينة الداخل الشاهدة بأنها ملكه مده مديدة؛ 
وهو لا يخالف تقديم بيْنة الداخل إذا شهدت بالملك وأن يده بحق. وبعد هذا 
فلا بد من الانتباه لدقائق؛ أولاها: أنه لا بد لتقديم بيّنة الخارج من التصريح : 
بأنً يد الداخل إنما ترتبت على نحو الإيداع أو الإجارة أو العارية؛ كما هو قضية 
الحصر؛ بقولهما: وإنما أودعه؛ وهو معنى قول ابن زياد: أقام الخارج بينة؛ أن 
يد الداخل ويد مورثه؛ ترتبت بالإجارة منه ومن مورثه؛ قدمت على بينة الداخل 
١(‏ ه). والغانية: أن لا بد في دعوى الإجارة من الإلزام؛ بنحو ما سبق في 
(المسألة .)١١۳۸‏ والثالثة: أن لا ترجيح بنحو الإيداع والإاجارة؛ إلا إذا تعرض 
له المُدّعي بشرطه في دعواه؛ وشهدت له به بينته» وإلا جاء ما يأتي في (المسألة 
۷ .). والظاهر أن لا فرق بين أن تكون بينة الخارج هنا كاملة؛ أو شاهدا 
ويميناً؛ وإن كملت بيْنةٌ الداخل كما هو قضية شمول للشاهد واليمين؛ ولكنه قد 
يكون حينغذ مخالفاً لما رجاه في (المسألة .).٤‏ ثم ذکرت أن صاحب 
القلائد قال فيما يتعلق بالمسألة (۱۳۸۸): وأسباب الترجيح: بأن نقل الملك منه 
من ذي اليد» وفي معناه: ذكر ما يضاد الأصلً؛ ثم ما اليد فيه للمُدّعي؛ أو لمن 
أقرٌ به له به؛ أو انتقل إليه منه؛ ثم شاهدان ولو رجلا وامرأتین: على واحد ویمین 


= الذي يستظهر أمهات كتب الفقه فكيف الحال بمغلي خصوصاً وقد ترك لي الطابع إرثا 
عريضاً من الغلطات المطبعية أدركت بعضها بالتصحيح ولا ب ن يكون قد فاتني منها الكثير 
بدون انتباهه ودون تصحيح. وهذه الغلطات مما قد يغيّر المعاني والأحكام بشكل خطير لذا 
فإنني أتمنى أن تتم إعادة تصحيح هذا الكتاب من قبل لجنة من الباحثين المتخصصين لإزالة 
الأحطاء المطبعية ومتابعة الإحالات. وقد كنت أتندر في السابتق بالنكتة الفقهية في مسألة 
غسل حصى الجمار والتي صيرها الخطأً المطبعي إلى غسل خصي الحمار مما سيب لبعض 
الحجاج مشكلة كبيرة. 


E 


کتاب الدعاوى والبينات 


(انتهى)"". والمراد من هذه العبارة قوله وفيئ. معنا 
الخارج في هذه المسألة شاهده بما يضاد الأصلء فال 
على البينة الكاملة ا على الضابط الذي لا ينجزم؛. واا 


لو قال ل للاغر: اث شتره منك؛ واقام ل ولا تاریخ م د 


a‏ من شمو 
اناا وال فوا ما س ي ل 009 2 


لو تداعيا داه أو أرضاً؛ أو داراً لأحدهما ا 8 ؛ أو الجمْل 
أو الزرع؛ باتفاقهما أو ببيّنة؛ فُذّمت على البيّة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده 
بالانتفاع؛ فاليد له؛ وبه فارق ما لو كان على العبد ثوب؛ لأن المنفعة في لبسه 
للعبد لا لصاحبه؛ فلا يد له» فإن اختص المتاعٌ ببيتِ؛ فاليدٌ فيه فقط (تحفة 
ونهاية) " وقوله: ُدّمت؛ أي: بينة ذلك الأحد (قاله عبد الحميد)“ . وقولهما: 


)1( قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد اله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة ترم 
الحديثة صفحة ٥٠۹‏ وبداية عبارة القلائد كما يلي : وأسباب الترجيح : بيان نقل الملك فيه 
من ذي اليد وفي معنا إلخ. ٠‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) داز 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۳‏ . 

(۳) المرجع السابق. 

() حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 


المرن مروت مف ۲ 6 


صوب الركام في أدلة الأحكاخ 
يي 


فن اص الماع ببیتٍ؛ فالید فيه فقط إن کان في دار له بیوت کل بیت تحت يد 
أحذ فلا إشكال؛ وإن كان في دار له بیوت؛ لزيد متاعَ في أحدها؛ ولا يد لأحد 
على سائر البيوت؛ فاليد فيما يظهر لزيد على الدار كلهاء وفاقاً لما يأتي عن 
الأنوار فى (المسألة ١١٤٠)ء‏ قال المصنف في (ص٣۳٠‏ ج۳) من فتاويه: وكفى 
بصاحب الأنوار سلفاً وسنداً في الترجيح› وكما يؤخذ مما استدل به في ( ص٣٣٣‏ 
ج٤)‏ من فتاويه من قول الشافعي: لو تنازعا داراً أحدهما جالس فى صدرها؛ 
والآخر في صحنها ودهليزهاء جعلت بينهما نصفين» قال الماوردي: وهكذا لو 
كان أحدهما على سطحها؛ والآخر في سفلها؛ فإنهما يكونان سواء في اليد 
١(‏ ه). وعليه فإذا تداعيا أرضاً لأحدهما فيها زرع أو غرس كانت له اليد على 
الأرض كلها لا ما كان فيه الزرع أو الغرس فقط . ورأیته سئل في (ص۱۷۲ ج۳) 
من فتاوه : بما لو كان على أراض قوم حاجز يرد الماء؛ فهل الملك فيه لمن يلي 
ملكه منهم كالجدار المتصل بملكه؟ مع أنه مختص بما حصل عليه من نبات 
وحشیش ونحوها؛ أم هو للجميع ؛ لانتفاعهم برده الماء إل أملاکهم؛ وحېسه عن 
الخروج عنهاء فأجاب: بأن الحاجز وما ينبت عليه لجميع الأراضي التي تنتفع 
بردّه الماء عليها؛ ويفرق بينه وبين الجدارء إذ لا قرينة في الجدار غير الاتصال؛ 
e‏ بملکه؛ بخلاف e‏ و NS‏ 


E EES A‏ ؛ عن 
اتفاق أو عن حجَة؛ بالذي يلي الحاجز› فالظاهر أن له اليد عليه. وعبارة الأسنى 


كالصريح في ذلك؛ وهي: والمتاع في الدار؛ والحمل في الحيوان؛ والزرع أو 


(1) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المجلد الرابع دار الفكر للطباعة والنشر صفحة 
1 


(۲) المرجع السابق صفحة ١١١‏ . 


لأحدهما فيها متاع؛ كانت اليد له؛ نظراً للخالب من أن الظرْف 
ومَحَلٌ ذلك إذا يكن لأحدهما يد على المتنازع فيه (انتهى)" 


الأرض لآخر؛ أما انف لا ااا 
وق ا م یی اجداد اھ ای کل وره من :آنه لايد 
لصاحب النخلة إلا على ما امتدت إليه عروقها وأغصانها؛ غير سديد. ومانقله 
في ذلك عن عبد الله بن عمر بامخرمة؛ لا دليل له فيه. وإنما هو مثل ما ذكره 
المصنّف قبيل الحوالة"؛ فيما إذا كانت اليد على الخرس لزيد وعلى الأرضن 
لعمرو؛ وما أظن أن كلام جدنا يخالفه. نعم» في مجموع الجد طه بن عمر: من 
في يده نخل؛ وآخر يقاسمه سنين على ربعه مثلاًء ثم إن الذي في يده النخل أنكر 
المقاسمة وجحد استحقاقه؛ صدّق بيمينه ١(‏ ه)“ ولكن في زكاة النبات؛ وفي 


(۱) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببيروت المجلد التاسع صفحة ٤0۳‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج۲ صفحة ۲١١ ٠٠٤‏ وهو 
كما يلي : أفتى ابن الصلاح في من له أرض وبها غراس يتصرف فيه غيره تصرف الملا 
بلا منازع بأنه بصدق في دعوی ملکه بیمینه؛ كما لو تنازع صاحب اللو والسُفل سلا 
منصوباً في السَفل فإن اليد فيه للأول لكونه المتصرف فيه وإن كان في ملك الثاني أي: : إن 
لم يمز ولا فهو للأسفل على المعتمد وليس لذي الأرض تملك غراس بقيمته قهراً؛ لأن 
صاحبه يستحق إيقاءه دائماً ظاهراً والتملك إنما هو في غير ذلك بانقضاء الإجارة أو الإعارة 
ا.ه. قال بعضهم : نعم لو اذَعَى ذو الأرض أحد هذين حلف وجرى عليه حكمه اءه وفيه 
نظر؛ إذا الأصل بقاء احترام ذلك الخراس فلا نزيله بمجرد قول الخصم ومر آنفا ما يصرح 
بذلك . 

(۳) المرجع السابق. 

)£( كتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع للإمام طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي 
السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة 044٩‏ . 
صيغة جواب المسألة في المجموع: الجواب: أن القول في ذلك قول من بيده التخل = 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


عيوب االمبيغ؛ وفيأحكام الذمة من التحفة ما يصرّح بخلافه. وفي النهاية؛ 
والفتاوى.الكبرى: أنه لا يجوز لمالك جدار هدمه وفيه كوة ينزل منه الضوء إلى 
دار' جاره؛ لاحتمال أن فتحها له کان بحق (| ه). وهو ظاهر في خلاف ما قاله 
الجد؛ إلا أن المؤلف يقول في إحياء الموات من الفتاوى الكبرى: لو ادعى 
صاحب الجذع: أنه وضع بحتق؛ وقال صاحب الجدار: وضع بغير حق؛ صُدّق 
صاحب الجذع ... وهي مسألة الشيخين وإن اتفقا على أنه وضع بحق» لكن قال : 
صاحب الجدار عارية؛ وقال صاحب الجذع : إجارة أو بيع ؟ صدَقَ صاحب 
الجدارء لأن العارية أدنی الأنواع الثلاثة؛ فهي واضحة وما عداها مشكوك»› وهي 
مسال البغری: (انتهی) . 

وعلى هذه يتنزل كلام الجده ولكنه جم بعيد؛ فان في قوة كلامهم السابق 
وغیره؛ دَفْعّه . ثم إنه لا يصح أن يراد بالمتاع المقتضي لليد؛ أن يكون نحو نعلٍِ 
أو قلنسوة؛ قاله شارح عماد الرضاء س 
المسألة .)٠٤۷٤(‏ وفي مجموع الجد طه عن الشيخ أبي بكر بن عثمان باكثير: أن 
اليد على العْلَّة لا تفيد يدا على الشجر (| ه) ولا بد من حمله على ما إذا كان 
الشجر تحت يد أخرى؛ وإلًا فالمقرر ثبوت اليد على الشجر بثبوته على الخلة؛ 
كما هنا وفي المسألة المحال عليها وهي (المسألة ),٤‏ فإن قيل: ما تقول 
فيما جاء قبيل العتق من فتاوى المؤلف : أن ت لدا وح لا ورك ا 
على النخلة؛ كما هو ظاهرء لأنه لا يعد استيلاءٌ عليها (| ه)". قلت: يجاب 
عنه من وجوه» أحدها ١‏ آل فمن لاال ما يجله مادقا بمرة واحدة وبه دون 
أخذ الثمر. وقد قال الجد علوي بن سقاف: إن الإلقاح لا يورث يداً؛ وهذا 


= المذكور بيمينه؛ وإقامة البينة من المُدعي على مجرد القسمة المذكورة غير مسموعة؛ فحيتئ 
لا يحكم له بشيء من النخل المذكور ولا من ثمرته . 

(1) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المجلد الثالث دار الفكر للطباعة والنشر صفحة 
VA _ YY‏ . 

(۲) المرجع السابق صفحة ۳۸٤‏ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


مثله. ثانيها : أنه لا يورث شبهة؛ إلا لو تفى اليد.بهغن 
كانت اليد في النخلة لغير الذي يجدها؟؛ افواضح؛ وال 


إليه أخذ الثمر؛ ولا سيّما مع حضور الخصم بدون عذر؛ فلا بذ م 
المحامل؛ وإلا خالف ما في (ص٦١۳)‏ منه» وهو والذي يتَجُه؛ أ 
الأذرعي»› وعليه يدل کلامهم في صور: أن الاعتبار بوضع اليد علي حال 
المنازعة ما لم يثبت ببيّنة؛ أ و بإقرار الخصم؛؟ ؛ أن يَدَ يَدَّ أحدهما كانت منفردة في 
E‏ ولو مرة؛ لأنّ الأصل في اليد أنها تدل على الملك» فإذا انفردت 
فى الزمن السابق؛ دلت على رفع يد الآخرء بخلاف ما لو جاءا واضعين ندهما 
ا ولم يثبت لأحدهما عليه في الزمن السابق يدء فاته لا يرجح لأحڊهبا جلى 
الآخر؛ فاشتركا فيه على السواء؛ وإن كانت ما تحت يد أحدهما أكثر؛ إلى أن 
قال: ثم رأيت ما رجحته من تردد الأذرعي منقولاً؛ لكن بزيادة قَيّد لا بد منه؛ 
وهو قولهم: لو اذَعَى اليد في شيء؛ وشهدت بيَّنةٌ بأنه كان في يده أمس؛ لم 
تسمع إلا إن تعرضت لزيادة؛ بأن قالت: کان في يده فأخذه المْدّعی عليه منه؛ أو 


غصبه أو نحوه (| ه). وعندي في هذا نظر»ء وأرى أن لا حاجة للقيد؛ إلا إذا 

كان لخصم صاحب اليد السابقة يد في الحالء أما إذا لم يكن في يد أحد؛ 
وشهدت لأحدهما بيّنة: بأنه كان تحت يده في زمن سابق؛ فالذي يظهر اعتبار 
ذلك؛ لأنه ترجيح بمرجُح» وال أعلم.. 


: 2 2 ‫َ Ce 
لو أا خد ثوبا من داره؛ وادعی ملکه؛ فقال صاحب الدار: هو نوبي ایر‎ 


() جد النخل: قطع ثمره. 


صوب الركام في أدلة الأجكام 


بره حیٹ لا بنة؛ لان صاحبَ الدار ذو يل (تحفة ونهاية معنى) . 


لو قال: قبضت منه ألفاً لي عليه أو عنده» فأنكر فيؤمر بردّه إليه (تحفة)» 
وإذا شهدت بيّنةٌ بالقبض ولم تفصل» فالظاهر من هذه العبارة سماعها» وهي 
ا و ع الان انه رغال دولل المت تح 
منه؛ لم یلزمه شيء. 


لو قال: أسکنته داري ثم أخرجته منها؛ فاليد للساكن؛ لإقرار الأول له؛ 
فيحلف أنها له (تحفة ونهاية)" . وفي العبارة إشكال؛ لأنه إن كان الساكن حال 
الدعوى في الدار؛ فاليد له» سواء قال الآخر: أسكنته داري إلخ؛ أم لم يقلهء 
وإن كانت الدار في يد القائل : أسكنته وأخرجته؛ فاليد للقائل لا للآخر؛ ففي 
العبارة إيهام» وعبارة الخزي: فلو قال: أسكنته في داري ثم أخرجته منها فادَّعَّى 
الساكن أنها له؛ صدّق بيمينه؛ لأنه أقرّ بأنه أخذها منه (| ه) ومنشأً الإيهام من 
قوله: الساكن؛ ولكن في آخرها ما يزيله؛ بخلاف عبارة المؤلف و(م ر). فإِذا 
قال زيدٌ: أسكنت عمراً داري ثم أخرجته؛ کان اه نرو زو کان ماكا 


. 0۸١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳١۳ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۸١‏ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠٤‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات . 


في الدار حال ذلك القول؛ أم لا؟ لاعتراف زید بأنه أ 
اتصال بالمسألة .)٠٤١١(‏ 


لو قال: : زرع لي إعاناً أو إجارة فليس فيه إقرار له بي (تحف. 5 
كما في أدب الغْرّي : بستان في يد زي؛ فقال: زرعه لي عمرو؟ فادَعَاه 
فقال زيد: هو ملكي وإنما عملت لي إعانً أو إجارة؛ صُلّق بيمينه؛ لأنه لم يقر له 
بيد؛ كما لو قال: دفعت إليه ثوبي ليخيطه فخاطه وأخذته منه. 


لو تنازع محر ومُحتر في مُنَصِلِ بالدار» كرف أو ر مسمّر» حلف الأول 
أو في منفصل حلف الثاني للعرف؛ وما اضطربَ فيه كغير المُسَمّرٍ من الأولين؛ 
والغلق بينهماً إذا تحالفا إذ لا مرجح (تحفة ونهاية) "“ وعبارة الثانية أحسن؛ 
ونصها: وما اضطرب فيه يكون بينهما إن تحالفا لانتفاء المرجع 


أفتی ابن ا بأن اليد للمتصرف فيه 
(تحفة) . وأقول: ينبغي حمله على شجر منقول؛ یمکن اختصاصه بالمستأجر؛ 
بخلاف الثابت نحو النخل. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸١‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۸١‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠٤‏ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديية ج٤‏ صفحة 0۸1 . 


صوب الركام في أدلة الأخكاج: ` 


۰ لو تنازع حًا وذو الدار في ممص وإبرة وخيط ؛ حلفت لان فة فيا 
أكشر» بخلاف القميص؛ فيحلف عليه صاحب الدار؛ وبهذا أعنى التصرف؛ يرق 
نین ها وو الا عة المتنازعة فيها بين الزوجين؛ وإن صَلّحَ لأحدهما 
(تحفة)'. وقوله: (لأن تصرفه فيها أكثر)؛ إن أراد التصرف بالفعل بأن كان في 
يده؛ فلا فرق بين المقص والإبرة وغيرهما؛ ون اراد ان :تضرف الخياط فى ذلك 
هو الأغلب؛ تاك الإشكال في المتاع الصالح کے الو راما راد ن 
بأن القميص من المنفصل الذي يُصَدّقٌ فيه المكتري كما في (المسألة )٠٤١١‏ 
فمدفوعٌ بأن فحوى الكلام يدل على أن الخياط في دار صاحب القميص. وقد 
احتفظ لنفسه (سم) بخط الرجعة حيث علق الإيراد على ما إذا كان الدار في إجارة 
الخياط؛ وهو حينئذ واضح؛ ولکنه غير مراد" . 


من أقر لغيره بشيء حقيقة أو حكماًء كأن ثبت إقرارٌه به؛ وإن أنكره ثم 
ادعاه؛ لم تسمع دعواه به؛ إلا أن يذكر انتقالاً ممكناً من المُمَرّ له إليه» لأن الإقرار 
يسري للمستقبل أيضاً؛ وإلا لم يكن له كبير فائدة؛ وهل یجب بیان سبب الانتقال 
في هذا ونظائره؟ مر قبيل فصل الشهادة على الشهادة ما يعلم منه المعتمد في ذلك 
(تحفة باختصار)" . وقوله: (لأن الإقرار يسري للمستقبل) قال في النهاية : لأن 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العربي بيروت صفحة ٤٠۴‏ . 

(۴) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸١‏ . 

)٤(‏ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠٤‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات 
DS‏ مؤاخذ بإقراره حالاً وا 2 


u‏ ( ). 0 (قبيل فصل الشهادة إلى ا قال 
SS‏ يعني المذكور قي السا 


ee SE‏ ا 
بعين ثم يدعيها ؟ لا ب أن يصرح كبينة بناقل من جهة المقر له ا ها 
على ما هنا في (المسألة ۳ ١٠)؛‏ والمقصود من الحوالة: أن لا بد من ال 
وإ الإجمال في مثل هذه لا ينفع؛ وذلك أنه بعد أن مال إلى اعتماده؛ قرر ما 
قاله ابن الصباغ وقرّاه بقوله: : لكن قولهم يندب للقاضي إلى آخره حسبما مر قي 
(المسألة .)44١‏ وعاد وقال: تنبيه: يستثنى: أي بناءً على ما مر آنقاً عن ابن 
الصباغ؛ مسائل؛ وعَدّ منها هذه المسالة؛ فعرفنا أنها مما يشتر يشترط له التفصيل 
جزماً. وفي ( ص٤۱۸‏ ج۳) مسائل لها مساس بالموضوع» منها : : لو ثبت الطلاق 
الثلاث؛ ثم تقارً الزوجان بالنكاح؛ لم بترا تی بي نکاح جدید بعد اشحلیل. 
ومنها: لو اذّعی إقرار مورثه بطلاق زوجته الغلاث؛ فأقامت بيّنة بأنه أقر قبل موته 
بأنها في عصمة نكاحه؛ سمعت بشرط سبق ذكره معها في (المسألة 1۲۳۹) , 
ومنها: لو أقرّت المرأة بأنها في عقد فلان؛ وکذبها ؛ ليس لها آن تتزوج؛ خلافاً 
للزركکشي»› وقد مرت في (المسألتین ۱٠١۲‏ و۸ ۰ وقررت فيهما ؛ إن محل 
امتناع التزوج؛ إن أصرّت على إقرارها بالنكاح› ااا رجت کن رها قي 

حال تكذيب الزوج لها؛ فلا يمتنع؛ لبطلان الإقرار إذن. 


)0 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجاد الرايع طبعة 
دار الفكر صفحة 1٠١‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ٍ 


يدخل في الإقرار حكماً؛ ما لو ادعى عليه ضيعة فأنكر؛ فأقام المُذّعي بي 
أنه أقرٌ له بها من شهر؛ فأقام ذو اليد نة أنها ملكه؛ فلا تَذْقَّ بينة المْدّعي لعدم 
ذکر سبب الانتقال؛ ولاحتمال اعتماد البيّنة ظاهر اليد؛ فيقدم إقراره (تحفة 
ونهاية)“ وهي داخلة تحت الإشارة السابقة آخر (المسألة ۱۳۹۹) ومر ما يوافقها 
عن الأنوار في (المسألة )٠٤١١‏ وسيأتي ما يخالفها في (المسألة .)٠١١۸‏ 


۱٤۲۸ الة:‎ 


مر في الإقرار؛ أنه لو قال: وهبته له وملكه؛ لم يكن إقراراً بالقبض؛ 
لجواز اعتقاده حصوله بمجرد العقد؛ وحينئذ فمَبّل دعواه به بعد هذا الإقرار من 
غير ذكر انتقال (تحفة ونهاية)"“. وهل يكون قوله: أعطيته إياه؛ إقراراً تاماً؛ أم 
لا بد من قوله: وأقبضته إياه؟ ظاهر قولهم: إن البحث في الهدية كالإيجاب 
والقبض كالقبول» الثاني : فإن قيل: يخالف ما جاء في الهبة من البخية عن 
(ج) "من قوله: أعطى بناته عطايا على سبيل البتول والنحلة؛ وهن تحت حجره؛ 
وكل يعرف عطيته؛ ثم مات المعطي؛ فأنكر بقية الورثة العطية» فإن أقامت البنات 
بيّنة با لإعطاء حال الصحة؛ وأنها باقية تحت يده على اسمهن؛ استحقين ذلك 
(انتهی) . ئ وف بیو نل هتغل اچ اتن ت 


. 0۸۲ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٠٤ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) المرجع السابق. 

)۳( علوي بن سقاف الجفري (توفي سنة ۲۷۳١ه)‏ وقد سبقت ترجمته . 

)£( بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين جمع العلامة عبد الرحمن بن 
محمد المشهور دار الفقيه للنشر والتوزيع الجزء الثالٹث صفحة ۳۹٩٩‏ ۔ ۲۹۷ وهي عن ˆ 


کتاب الدعاوی والبينات 


بالإعطاء والإقباض؛ وإنما لم يذكره لأنه معلوم...وقد جاءاة 
قال: جعلت هذا لابني لم یملکه إلا إن قبل وقبض له (ا-ه)؟. 
ما لو شهدت البيّنة بأنه قال: أعطيت وأقبضت؛ وكان المَهْدَّ عقازا 
إقراراً؟ وجوابه جاء في التحفة والنهاية : أن لا دخل للهديّة فيماءلا 
ينافيه صحة نذر إهدائه ( ه). وجاء في الفتاوى : أن بعض المتأخريز 
حد الهدية بالمنقول؛ أنها لا تصح هدية العقار؛ قال: والوجه الصحة كما أفاده 
البلقيني نقلأً؛ فالتعبير بالنقل إمّا للأغلب؛ أو لبيان أن العقار وإن صح إداوه 
شرعاً؛ لا يسمى هدية وضعاً (انتهى)' . والمفهوم من قول التحفة والنهاية:. ولا 
ينافيه صحة نذر إهدائه عدم الصحة. وعبارة الروض وشرحه : ولا يقع اسم الهدية 
على العقار لامتناع نقله؛ فلا يقال: أهدي إليه داراً ولا أرضاً؛ بل على المنقول؛ 
كالثياب والعبيد؛ واستشكل بأنهم صرحوا في النذر بما يخالفه؛ حيث قالوا: لو 

لله على أن هدي هذا البيت أو الأرض مما لا ينقل؛ صح وباعه ونقل 
ثمنه. ويجاب: بأن الهدي وإن كان من الهدية؛ لكنهم توسعوا فيه بتخصيصه 
بفقراء الحرم؛ وبتعميمه في المنقول وغيره (انتهى باختصار) . وأول العبارة يفتح 
القبول لكلام الفتاوىء وأما آخره فلا يفهم منه إلا ما يفهم من عبارتي التحفة 
والنهاية؛ إلا أنه مفهوم کلام الفتاوى» وقد أحلنا على ما هنا في (المسألة (1o‏ 
ومر بعض ما يتعلتق بما هنا في (المسألة .)١١۳۷‏ 


من أَخِذٌّ منه مال ببينة ثم اذَعَاه؛ رظ ذكرٌ الانتقال في الأصحٌ؛ لأن 
الل ت ر9 عن ای الا ؛ فلم يتساط أثرها على الاستقبال؛ وبه فارق 


= فتاوى الجفري وأضاف بعد: استحقين ذلك؛ وإلا فعلى الورثة يمين بأنهم لايعلمون لهن 
شيئاً من ذلك کله ولا بعضه. (انتھی) . 

(۱) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المجلد الثالث دار الفكر للطباعة والنشر صفحة 
٣۳‏ (آخر باب الهبة وقبيل اللقطة). 


مام في.المُقَر وقضيته آنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه؛: كانت 
کالاقرار؛ a O ES SS a‏ ا ا 2 
الأسنى في (المسألة ۹4,)؛ ووجه المناسبة لهذه المسألة هنا؛ التفريق بينها 
وبين الإقرار في المؤاخذة به حالاً ومآلاً ؛ بخلاف البينة؛ ولكن (المسألة )٠٤١٤‏ 
أنسب بها؛ فذكرها هناك أليق؛ ثم إنه لا ب هنا من الشروط التي مرت هناك؛ 
وإِلا جاء التناقض؛ فإطلاقهما في موضع التقييد؛ ولا سيّما مع عدم الإحالة؛ من 


٠٤١١ مسألة:‎ 


المذهب أن زيادة عدد أو نحو عدالة شهود أحدهما لا تُرَجّح؛ بل 
يتعارضان؛ لكمال الحجُّة من الطرفين؛ ولأن ما قدره الشرع لا a‏ 
والنقصان كدية الحر؛ وبه فارق الرواية؛ لأن مدارها على أقوى الظثين»› و 
يۇحذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر؛ رَجْحَث؛ وهو واضح لإفادتها 
الضروري؛ وهو لا يعارض (تحفة ونهاية) وقد أحلنا على هذا؛ في (المسألة 
۲١‏ وذكرنا هناك جملة من المواضع التي جاءت فيها حجية التواتر 


\EN1 : 


E يتين ؛ إحداهما‎ ET E 

بها؛ وردّه الإسنوي وغيره بأنٌ المعتمد خلافه؛ فتتعارضان ولا يعمل بواحدة 
منهما إلا بمُرَّجح آخر؛ وهذا فائدة التعارض؛ وليس منها نقض الحكم؟ ؛ لاله 
باتي؛ إذ لم يتعكّن أنه إذا قامت البيّنة بخلاف البينة التي حكم بها لم ينقض حكهه 


0( تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ONY û‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة .T‏ 


کتاب الدعاوى والبينات . 


ا )۱ e‏ 3 (کما يأڻي بسط) أي : 
(المسألة )٠٠١١١‏ . م لا يتصور التوقف عن العمل بواحدة من اليين إلا" 
كانت العين المُدّعاة بها مثلاً في يد غير المتداعيين» أما إذا كانت بي ال 
فهى الصورة التي بحثها السبكي؛ وقد حصل الترجيح باليدء ومن رجح ! 
SS‏ 
ا ولا يعمل بواحدة منهما إلخ. وأما قوله: (وليس متها 
نقض الحكم إلخ)؛ فظاهرء وقد أحلنا على هذا الإشكال في (المسألة ۵ (. 
ثم رأيت الغري يقول في الباب الرابع من أدب القضاء ا شيت اة لاحك 
مستحقین بأنه أرشد الموجودين؛ وشهدت أخرى لآخر منهم بمثله» قال السبكي : 
إن كان قبل الحكم تعارضتا؛ واحتمل مجيء وجهين؛ أحدهما: أن تبطلا كما إذا 
تعارضتا في نجاسه أحد الإناءين. وثانيهما : إعمالها فيشتركان. وإن كان بعد 
الحكم: E‏ 
؛ وإن طال الزمان وأمكن صدقهما؛ فهل نقول بالثانية مع إطلاقها؛ 
أو لا بد من تصريحها بأن هذا أمر مجدد؟ وهذا هو الذي يقتضيه المذهب . وجزم 
غير السبكي باشتراكهما في النظر (| ه مختصرا). . وقال في الباب السادس منه؛ 
بعد الكلام على نقض الحكم السابق نظيره ه في (المسألة ۰): وأخواتها ما 


حاصله: أن السبكي ذكر في الأقضية: أ أن الحكم إنما ينقض إذا تبيّن خطؤهء 
والخطاً قد يكون في نفس الحكم . ومنه إذا حالف نصاً أو شيئاً مما تقدم . . وقد 


)1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتية الثقافة الدينية ج صفحة 0 وعبأرة : 
التحفة: لأنه باق إذ لم يتعيين الخطأ فيه؛ وإ وإنما العمل به متوقف على مرجُح له إلخ٠‏ : 
(Y)‏ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديئية ج٠‏ صفحة 1۳١‏ . 


صوب الركام في أدلة الأجكام 


يكون في السبب؛؟ كأن يظن البينة مردودة؛ فيحكم بها فيتبيّن خلافهء وقد یکون 
في الطريق؛ كما إذا حكم بشاهدين فبان فسقهما: . وفي هذه الثلاثة المواضع 
ينقض ؛ ؛ بمعنى إلا نتبين بطلانه؛ فمتى بان الخطأً قطعاً ؛ نقض e‏ 
حکم للخارج ثم أقام الداخل بينة؛ نقض في الأصح . ولو لم يتبين الخطأً؛ بل 
حصل مجرد تعارض؛ كقيام بيّْنة بعد الحكم؛ وأطلقت البِيْنة الثانية الملك؛ فلا 
نَمل في المسألة» والذي يترجُح: أنه لا نقض» فإن أسندت الثانية إلى ما قبل 
الحكم؛ تبين التعارض؛ فيكون الأمر على ما كان عليه قبل الحكم؛ لأن هذه اليد 
قد عرف سببها فلا تصلح للترجيح مع تناقض الببّنتين؛ فيتعين رفع اليد وإبقاء 
الأمر على ما كان عليه قبل الحكم (ا ه). وقد اختصر شيخ الإسلام هذه المسألة 
اختصاراً ملد وأما الأولى فكتب عليها: إذٌ مقتضى المذهب أنه لا يحكم بالبينة 
الثانية؛ إلا إذا تغير حال الإرث الأوّلء ومنه تعرف أن كلامهم في التوقف عن 
العمل غير محرر. 


لو كان لأحدهما رجلان؛ أو رجل وامرأتان؛ أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه؛ 
تعارضتا لكمال الحجّة من الطرفين (تحفة ونهاية)“ وسبقت الإشارة إلى هذه في 
(المسالة ۱۳۸۸). 


لو کان لأحدهما رجلان؛ أو رجل وامرأتان؛ أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه 
وليس للآخر إلا شاهد ويمين؛ رجح الأول؛ ما لم يترجُح الثاني بيد؛ بين سبَب 


. 9۸۲ تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۲٣٤ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


کتاب الدعاوی والبينات 


بحث شيخنا أنهما؛ أي: الشاهد واليمين؛ لو تعرضا لِعَصب هذا لماافي ٠‏ 
يده والشاهدان؛ دم الشاهد واليمين؛ لأن معهما زيادة علمء قال: ويحتمل 
العكس؛ لأن الثانية حه اتفاقاً مع قوة دلالة اليإ ا.ه. ولعلٌ هذا أقوى 
(تحفة)" . وصرحت النهاية باتجاه تقديم بيّنة ذي اليد. وصورة المسألة: العين 
في يد زيدٍ؛ فأقام عمرّو شاهداً بان زيداً غصبها منه فقط وحلف معهء فأقام زيد 
شاهدين بالملك المطلق؛ فُدّمت بينته لكمالها؛ مع قوة دلالة اليد. هذا ما اتفقا 
هما وشيخ الإسلام عليه؛ وقد سبقت الإحالة على هذه في (المسألة ۱۳۸۸)؛ ومر 
في (المسألة )٠٤١١‏ عن (سم): أن ترجيح بينة الداخل هنا لكمالها؛ أو لأنها 
مصرحة بالملك؛ وهناك قاصرة على أن يده كمورثه بحق» والثاني: باطل لأنهم 
في تلك ناقلون عن ابن الصلاح»› وفتواه مصرّحة؛ كما في فتاوى المؤلف؛ وأدب 
القضاء للغزي؛ وشيخ الإسلام: بتصريح بينته كل بالملك له؛ وترجيح الشاهدين 
هنا مع الإطلاق على زيادة العلم؛ لا يخالف ما سبق في (المسألة (E1‏ 
لتعرّْض الخارج هناك للملك. أما هذه فمثل قول الأنوار: وفي فتاوى القاضي 
حسين: اله لو اذّعَى على رجل داراً؛ وقال: هذه الدار غصبها مني فلان وباعها 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸۲ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة .۳٠۹١‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكا 


مثك؛ وأقام بينةء وأقام المُدّعى عليه بيّنة أنها ملكهء فبيّنة الداخل أولى. وفي 
فتاوى البغوي خلاف؛ فسيأتي (| ه)“ وذكر المُحُشِيّان على الأنوار: أن الأرجح 
خلاف ما ذكره عن القاضي حسين" . والفرق بين هذه؛ والمسألة )٠١١١(‏ أن بينة 
الداخل عارضت الغصب؛ بقولها : إن يده بحق کمورثه» وإن تعجبت فاعجب من 
تنظيره في تلك مع المعارض؛ وتقويته لكلام شيخ الإسلام هنا مع الإطلاق؛ وفي 
( ص۱۹٤‏ ج٤)‏ من الأسنى : فوا اح يدان آنا اسای وقد غق کل ف 
مرض الموت؛ ولم تجز الورثة بأن بيّنة السابق هي المقدمة لاا عل 
(انتهى)"“ وهو ظاهر في أن لا فرق بين كمال السابقة؛ وأن لاء ولئن لم تكن هنا 
يد رجح الشاهدين؛ فإِلّه لا معنى لليد التي يبن عدوانها كما في المسائل ٠٠٠١(‏ 
و۸١١٠)‏ وغيرها. وفي القلائد مسألة: شهد واحدٌ لخارج بأن ذا اليد غصبه هو أو 
من صار إليه منه؛ وحلف معه؛ فأقام ذو اليد شاهدين بيلكه» فأفتى الأصبحي 
وجماعة من أهل اليمن بترجيحهماء ورجح جمال الدين الأول؛ ورجحه شيخنا 
الإمام عبد الله بافضل»› ووجهه ظاهر» وقد سبق أن البينة الناقلة؛ وبينة ذي اليد؛ 
تُقَدّم على بيّنة المُدّعي وإن كانت الأولى شاهداً ويميناً؛ والثانية اثنين» لأن بيْنة 
الغصب أرجح من ذات اليد (ا هى“ . 

وبه يعلم أن قول التحفة: ولعل هذا أقوى خروجاً عن الضابط الذي لا 
ينخرم» ولو أنه لاحظ عدم التعرض للملك في بيّنة الخارج؛ لكان له نوع من 
الاتجاه أما بدونها فلاء وعليه فالإشكال في التعليل لا في الحكمء وقول 


)١(‏ الأنوار لأعمال الأبرار للعلامة يوسف الأردبيلي الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه الجزء 
الثاني صفحة ۷۲۳. ٠‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببيروت المجلد التاسع صفحة ٤٤١‏ . 

)٤(‏ قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد الله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة تريم 
الحديثة صفحة ۵١۷‏ مسألة ٠١١۴‏ . 


ui 


کتاب الدعاوی والبینات 


اغلائ ركا يعرف عن الإضافة إلى ملاء لا بقرليسا ا 
أو نحوه؟ لأآنه مجرد إفتاء» كما مر في (المسألة ON‏ 


لو شهدت البينة لأحدهما؛ أي : 
أو لا بيْدٍِ أحد؛ بملكٍ من سنة؛ وشهدت بيّنة أخرى للآخر بملكه لها من أك 
نة وقد شهدت كل بالملك حالاء أو الت لا نعلم له مريلاً؛ لما يا 
الشهادة لا تسمع بملك سابق إلا مع ذلك؛ فالأظهر ترجيح الأكثر؛ لأنها أ 
الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى» وفي وقتٍِ تعارضها فيه؛ فيتساقطان في 
محل التعارّض؛ ويُعْمَلْ بصاحبة الأكثر فيما لا تعارض فيه» والأصل في كَل ثابت ٠.‏ 
دوامه؛ أما إذا كانت بيد مُتَمَدّمة التاريخ؛ َيقَدَّمٌ قطعاً؛ أو متأخرته E‏ (تحفة. 
ونهاية). والآتي؛ هو قوله في (المسألة :)٠٤٤١‏ وأنه لو كان لصاحب متأخرة 
التاريخ يذ فُذَمَّبْ (| ه) وقوله لما يأتي: إن الشهادة لا تسمع إلا مع ذلك أي 
في (ص۰۸٥)‏ حيث نذكره في المسألة .)۱٤٤۸(‏ 


المتنازعين في عين يَدهما؛ أو 


وھ 
2 


حيث زجحت متقدمة التاريخ؛ فلصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من 
يومئٍ؛ أي: من يوم ملكه بالشهادة؛ لأنها فوائد ملكه (تحفة ونهاية). 


. 0۸۴ - 0۸۲ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳٠۹۵ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸۴ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠٠١‏ . 2 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ا 9 ا ا 
نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع'"؛ لم تلزمه أجرة؛ كما علم مما مر 
في بابيهما (تحفة وھا : وصورة المسألة: أن دعي عليه إحدی زوجتیه؛ بأنه 
أصدقها العين التي في يده من سنة» وتدَعِي الأخرى بأنه أصدقها إياها من 
سنتین ؟ وتقيم کل بينة؛ فیحکم بها للثانية؛ ولا أجرة لها على الزوج. وفي صورة 
البائع: تجعل بدل كل زوجة مشترياً؛ ويمكنك أن تجعل أحدهما مشترياً؛ 
والأخرى زوجة» كما ذكره عبد الحميد عن البجيرمي والرشيدي . وقوله (كما مر 
في بابيهما) أي : باب البيع ؛ وباب الصداق؛ إن طلبت التسليم فامتنع؛ كما لو 
اتفق ذلك من البائع ونازع فيه جم (| ه)" . وأما في الأول ففي عدة مواضع 
من الجزء الثاني» أذکر منها ( ص۱٩‏ و۱۱۳ و٤۱۱‏ و٤۳١)‏ وفي بعضها: ألا تری 
أن استعمال البائع له قبل القبض لا أجرة فيه؛ وإن طلب منه قبضه فامتنع تعدياً 
(۱ ه) ويأتى ما يتعلق به فى (المسألة .)٠٤١١٤‏ 


i 


۱٤۳۸ مسألة:‎ 


قد ترجح البيّنة بتأخر التاريخ وحده؛ من غير يد؛ كأن اذَعَّى شراء دار بيَدٍ 


غیره وأقام به بينة؛ وقد بانت مسَّحقة أو معيبة؛ وأراد ردها واسترجاع الثمن› 
وأقام ذو اليل بيّنة بأنه وهبها من المُدّعي؛ ولم يۇرخا؟؛ تعارضتا؛ فلو أرخَتا؛ 
حكم بالأخيرة على ما أفتى به الققًال (تحفة ونهاية)“ . وصورة المسألة: اأعى 


. سقط من العبارة هنا: قبل القبض؛ جاءت في التحفة والنهاية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العربي بيروت صفحة ٠٠0۵‏ . 

. 9۸۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )٤( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ٠٠١ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


ا 


E 


کتاب الدعاوی والبينات 


زيدٌ على عمرو بأنه اشترى الدار التي في يده؛ وأنها. اس 
بالئمن؛ وأقام بينة بذلك. فقال عمرٌو: ما بعتك الدار؛ و 
غرم إذا استحقت وأقام بينة بذلك؛ ولا تاریخ ؛ هذا مفاد العبارة؛ 
بالمقصود؛ وما ينقل من الفتاوى لا يكون إلا هكذاء وصدرٌ العبازة. 
ترجيح المتأخرة؛ فلا يضره التبري بالأعر مته؛ كما يخرقهاي 
الاصطلاح . قال الرشيدي فيما نقله عنه عبد الحميد: لم يظهر لي وجه 
بالمتأخرة (| ه). وأقول: إن وجهه ظاهر؛ وذلك أن كلا من البيع والهبة مشروط 

له الإيجاب والقبول» فالبينة الشاهدة بالمتأخرة منهما؛ شاهدة على إقرارهما 

بانتفاء أثر الأول. وفي مجموع الجد؛ عن أحمد مؤذن؛ عن الأئمة: أن إطلاق 

العقود أجمع يستلزم بقية شروطها (| ه) وفي غير موضع من التحفة مثله. وعبارة 

الغزي : اذدَعَى داراً في يد رجل؛ وأقام بينة أنه اشتراها منه؛ وأقام ذو اليد بينة آنه 

وهبها منه؛ ولم يؤرخا؛ تعارضتا وسقطتا. قال الرافعي: وتظهر فائدتهما فيما إذا 

ظهرت مستحقة أو معيبة؛ وأراد ردها واسترداد الثمن ١(‏ ه) والمراد أن صاحب 

اليد؛ أقام ببّة أنه وهبها مجاناً من مُذّعي الشراء؛ لكن في سماع بينته قبل الحاجة 

نظرء فلعل صورة المسألة: أنه طلب ردها بعيب؛ أو ظهرت مستحقة؛ وطلب 

الثمن؛ فلو أرّخَا؛ حكم بالأخيرةء قاله القفال في فتاويه . 


لو أظلقت بيّنةّ؛ بأن لم تحعرض لزمن اليلك؛ وأرَّتث بَيْنةٌ؛ ولا يَدَ 
لأحدهما؛ واستويا في أن لِك شاهدين مثلاً؛ ولم تبيّن الثانية سبب الملكٍ 
فالمذهب أنهما سواء؛ فيتعارضان؛ ومجرد التاریخ لیس برح لاحتمال أن 
المُظْلَمَةَ لو فُسّرت؛ فرت بما هو أكثر من الأولى (تحفة ونهاية). وقد مرت 
الإشارة إليها في (المسألة )١۳۹۷‏ ويبقى أنه؛ هل يلزم استفصال الساكنة عن 


(1) المرجع السا 


: “أو ٠لا؟‏ أو يجيء التفصيل بين الضابط العارف وغيره؟ وهو الذي أكثر مز 
ذكره؛ وعددنا بعض مظانه في (المسألة ۲١۷)؛‏ وقضيّة سكوتهم عن ذلك؛ آنه لا 
يجىء هنا؛ وإلّا قيس عندي مجیئه. 


لو شهدت إحداهما بِدَيْن؛ والآخرى بالإبراء من قدره؛ رجحب هذه؛ لأنه 
آا ی ی وا ی د و و و 
قولهما: (من قدره) أنها لا تعتبر بيّنة الإبراء إذا شهدت بأقل أو بأكثر؛ لاحتمال 
تعدد الدَيْن حينئٍ؛ وهو ظاهر وستعاد في (المسألة .)٠٠١١١‏ وعبارة القلائد: 
ركذا إن أطلقت رأة الها دين وأغرى بالمراة من در دمت الان 
الأصل عَدَمٌ غيره؛ والإبراء لا يقع إلا بعد لزوم الدين» نيه عليه ابن الصلاح في 
مسألة؛ والولي أبو زرعة؛ وزكريا وغيره. قال الأولان: ومن ثبت له دين بإقرار 
زید» فأثبت زید بإقراره أنه لا شيء له عليه : فُدّم الأول لإمکان حصوله بعدٌ؛ ولا 
یدفع ثبوته نفیٰ مطلق؛ لما الأصل عدمه؛ بخلاف البراءة؛ ومثله في البحر" ؛ 
فیمن أَقرٌ بدار لزید ثم اذٌعى أنها له؛ وأثبت أن زيداً قال : لا شيءَ لي فيها ؛ قال : 
ویحتمل تقدیم زید عليه؛ وإن كانت الا [قران زيل إلى النفي (المحض . 
أقول : وينْظْرٌ في هذه للأرجح حيث كانت يڏ؛ فإن ارتا بزمنِ واحد بطلا ؛ قاله 
شرَيح)" انتهى النقل عن القلائد. 


(1) المرجع السابق. 

(۲) بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي لاإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل 
الروياني (المتوفى سنة ۲٠٠ه).‏ 

(۳) العبارات بين القوسين مطموسة من المخطوطة الأصلية لصوب الركام وأكملتها من القلائد 
لأنها تابعة لنفس المسألة. 

() قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد اله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة تردم 
الحديثة صفحة 0١۷‏ - 01۸ . 


کتاب الدعاوى والبيتات 


لو ثبت إقرارٌ زید له بدين؛ فأثبت زيد إقرازة: 
يؤثر؛ لإحتمال حدوث الدين بعدٌ؛ ولأنٌ الثبوت لا يرتفع بالق ا 
ونهاية)“ وقد مرت الإحالة على هذه؛ وتاليتها في (المسألة ٣٠٣‏ 

فتاوی المصتّف ص۱۱۸ و۱۱۹) کلام E kb‏ 


الثاني إلى التي المحض (تحفة ونهاية)". أي : فيحتمل أن يكون قوله: لا شئ 
لي فيها؛ قبل الإقرار له بالدار؛ فلا ا والفرق بين ما هنا؛ وما سبق في 


a2 


(المسألة :)٠١١‏ من أنه لو اق بدين لآخر؛ ثم اذَعَى أداءه إليه؛ وأنه نسي حالة 
من قر بدين لاخر؛ ثم اذعَى آداءه إليه؛ وانه نسي 

الإقرار؛ سْمِعَبْ بيّنته على ما أفتی به بعضهم؛ لاحتمال ما قاله؛ فلا تناقض 

ظاهر؛ لأن الدَيْنَ متحدٌ هناك؛ فلا احتمال؛ بخلاف ما في هذه والتي قبلها. 


N Die 


إذا قلنا بتساوي المؤرَّخة والمُطْلقَّة؛ کما مر فی المسألتین (1۳۹۷ 


. 0۸۴ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة E . ۳٠١‏ 


(۲) أرقام الصفحات التي أوردها الإمام بالفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر هي نقسها بطيعة 
دار الكتب والتي في تصوري مصورة عن المطبوعة القديمة وهي غير فتاؤئ ابن حجر 
الحديثية والتى طبعت طبعة حديثة . f‏ 


صوب الركام في أدلة.الأحكا 


H1 


EF‏ وکانت لإحداهما َد أو شاهدان؛ وللآخر شاهدان ویمین ؛ تدم“ 


(تحقة ونهاية - م 


e AEE SANE E oj 
نَج آو أثمَرَ أو تسج أو حَلَبَ من ملكه أو ورثه من أبيه؛ قُدّمَتْ؛ ولا أثر‎ 
لقولها: بنتُ دابَتّه من غير تعض لملكها (تحفة ونهاية) . وهذا حيث لا‎ 
رجح فإف كات مغ إخداعا يده فلمك كما في الأستى». ونتياتي في (الددالة‎ 
ما له تعلتی بېنت دابته.‎ ۹ 


PE 


المذهب أله لو كان لصاحب متأ خرة التاريخ بَد؛ لم يُعْلَّم أنها عادية؛ فَذّمَتُْ 
سواءٌ أذكرتا أو إحداهما الانتقال؛ لمن تشهد له؛ من معن ام لاء وإن اتَحَدَ ذلك 
المُعَيّن؛ لتساوي البيّنتين في إثبات الملك حالاً؛ فيتساقطان وتبقى اليد في مقابلة 
الملك السابق؛ وهي أقوى؛ سواء أشهدت كَل بوقفب أو ملك كما أفتى به 
المُْصَنّف كابن الصلاح» واقتضاه قول الروضة: بيّنتا الملك والوقف تتعارضان؟ 
كبيتّيٰ الملك . قال البلقيني : وعلى ذلك العمل؛ ما لم يظهر أن اليَدَ عادية باعتبار 
رتبا على بيع صَدَرَ من اهل الوقف أو بعضهم (ا ه).. وفي الأنوار عن فتاوى 
القفال ما يؤيده (تحفة). وهي كالصريحة في تقديم بينة عمرو؛ وحيث كانت 


(۱) المرجع السابق رقم ۳۸. 

(۲) في التحفة والنهاية : فتقدم اليد والشاهدان. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸۴ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠٦١‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


e‏ واگعی زیڈ آنه اڈ راا 


(المسألة ۱۳۹۹)؛ ولما في (المسائل e ٠٤١٣و ۱٤١۸‏ 
لما سيأتي في (المسألة .)۱٤۹٩‏ 


ثم إن قوله أول عبارة هذه المسألة: (وإن اتحد ذلك المْعَيّن) لا 
قوله : (ما لم يظهر أن اليد عادية) ويخالف ما اعتمده شيخه في التي تلي٤‏ اوثالئة 
الأثافي: مناقضته على خط مستقيم؛ لقوله في التالية: (وبه يعلم إلخ) وقدانبّه 
عليه (سم)؛ ثم رأيت بعد الفراغ من تبييض الكتاب؛ ا 
إن قوله : (وإن اتحد ذلك المعين) غلطء صوابه: ما لم يتحد ذلك المعَيّن؛ ولكنه 
لا د ق مع امال ما في التالة؛ وان لم يشكل عله ما معن لوار التي في 
(المسألة ۸ من تقديم بيّنة الداخل؛ عند إسناد البيُنتين الملك على شخص شخص 
واحدٍ؛ إذ لا ذكر فيه للتاريخ»› أما إذا اسندتا إلى مُعَيّن مع اختلاف التاريخ؛ فإنه 
يجيءَ ما هنا؛ وبهذا يرتفع ما ذكرناه من الاختلاف؛ بين (المسألة )٠٤۹۹‏ وبين 
الأخحريات لاختلاف الملاحظ. وفي (ص٠۲۲)‏ كلام يتعلق بحكم اليد؛ فارجع 
E a E‏ 


وبه یعلم آن لو اذعى في عن ي غیره؛ آنه اشر راا می زيل مد ین ؛ 
فأقام الداخل بيَنةٌ أنه اث شتراها من رَيْدٍ من منذ سنة؛ دمت بينة الخارج؛ لأنها 
أثبتت أن يَدَ الداخحل عاديةٌ بشرائه من زيد؛ ما زال ملكه عنه؛ ولا نظر لاحتمال 
أن زيداً استردها ثم باعها للآخر» لأن هذا حلاف الأصل والظاهرء ويؤيده ما 
يأتي في شرح قوله: حم للأسبق» فإن اذَعَاه؛ أعني: الاسترداد فعليه البيّنة بهء 
وأنٌ محل العمل باليد مالم يعلم حدوثها؛ وإ وإلا كما هنا؛ فهي في الحقيقة 
ولاقو لاحل ومن نَم لو الخد تاريخهما؛ أو أطلقتا؛ كلاهما أو 
إحداهما؛ فُذّم ذو اليدء لكن ظاهر كلام العزيز أو صريحه؛ کجمع آخرین: تقدیم 


1 
1 
| 
1 
أ 


ذي اليد الصورية هنا؛ وإن تأر تاريخ ND‏ 


إطلاق الروضة وأصلها (تحفة باختصار)" . وما بعد (لكن) موافق لقوله في 


السابق: وإن تحد ذلك المعيّن؛ وما قبله؛ وما اعتمده شيخه؛ مناقض له؛ 
والظاهر مما أطال في سیاقه؛ ومما يظهر من فحوی کلامه؛ موافقته لما أعتمده 
شيخه» وقد اعتمده (م ر) أيضاًء وقوله: (وبه علم)؛ الضمير فيه يعود إلى قوله 
في السابقة ة: ما لم يظهر أن اليد عاديةء وقوله: (ويۋيدە)؛ ما يأتي في شرح قوله: 
(حكم للأسبق)؛ يريد به ما سنذكره في (المسألة 164°( . وجرى أيضاً في 
(المسألة )٠٤١١‏ على ما اعتمده شيخه» ومر في (المسألة )٠١١۸‏ ما يؤكده؛ 
ويأتي ما يقويه أيضاً في (المسألة .)٠٠٠١‏ وقوله : (وأن محل العمل باليد ما 
لم يعلم حدوها إلخ) يتعلتق به ما أشرنا في التي قبلها؛ إلى وجوده في البحث عن 
سواد العراق» وما سيأتي في (المسألة :)٠١١١‏ : واعتمد الغزي تقديم ذي اليد 
الصورية؛ وعبارته: وهذا كله إذا كانت العين في يد ثالث؟ فلو كانت في يد 
أحدهما؛ قَدّمت بيّنته وإن كانت متأخرة التاريخ› هذا کلامه في موضع؛ وخالفه 
في آخر؛ ورجح تقديم مقدمة التاريخ› لأن الثاني اشتراها من زيد؛ الذي اشتر 
منه الأول؛ بعد ما زال عنها ملكه . 

وفي القلائد: فلو اتفقا على انتقالها إليهما من شخص واحد؛ ولأحدهما يد 
والأخرى أسبق تاريخاً ي کلام کثیر» کما قال زکریا بترجیح ذي 
اليد قال زكريا: وهو قوئ ؛ لكن قضية كلا م الشيخ أبي حامد؛ والقاضي أبي 
الطيب؛ EGS A Ly‏ 
القلائد"؛ والكلام في المسألة مضطرب؛ والنقل عن شيخ الإسلام زكريا 


. 0۸۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق صفحة 0۸۳ - 9۸٤‏ . 

(۳) المسألة ٠٠٠١‏ ساقطة من المخطوطة. 

)٤(‏ قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد الله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة ترم 
الحديثة صفحة 01۷ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


يأتى آخر المسألة .)٠٠٠١(‏ 


My 


حال شرائه منه؛ وإِلا بقیت بيد من هي بيده وسيأتي في التنبيه في الفصنل 
بايغل سا ذلك نة ب تمر وله ي اناه 
(ص۹٠٥)؛‏ والتنبيه الآتي هو في (المسألة ۳) وقد بنا ذلك فى (المسأل 
۷ و۱۱۸۸( تبعاً لما في (ص۷۲٤‏ و۸۹٤)‏ ثم إل المصلّف قال بعد ما تاد 
وقول السبكي إنما يُمَدّمْ سبق التاريخ على اليد؛ إذا اعترف الداخل بن العين . 
كانت بيد البائع حين بيعه للخارج؟ أو قامت به بینة تفه منه (۱ )0 . وقد ذکرتا: . 
في (المسألة )٠١٠۹‏ أن فحوى كلامه دالة على مخالفة كلام السبكي المذكور؟ 
فإن أراد بهذا مخالفته» وما أخاله؛ لأنه بمخالفته ينقض ما جزم به في تلك 
المواضع وغيرها؛ واحتمال فرق بينها وبين حصوص هذه المسألة؛ بعيد أو 
مستحیل» على أن (م ر) صرح كما يأتي في (المسألة :)٠٤٠١‏ بعدم اشتراط 
ثبوت العين هنا بيد زيد حال الشراء منه؛ مع موافقته على اشتراط مثل ذلك 
للدعوى؛ كما هو معلوم من مثلهم التي لا تحصى كثرة؛ من اشتراطهم للدعوى ما 
لا يشترط للشهادةء ومنه ما يأتي عن عبد الله بن أحمد بامخرمة في (المسألة 


۷۰ () وما يأتي في (المسألتين ۱ و٤۹٤۱)؛‏ وإليه بعض إشارة في 
(المسألة .)٠١١١‏ ثم إن قوله: لا بد أن يثبت أن العين كانت بيد زيد حال شرائه 
منه؛ قد يوهم اختصاص هذه المسألة بالاشتراط المذكور؛ مع عمومه لكل 
دعوی؛ ولکل شهادة؛ ما لم تقم به بيْنةٌ غيرها؛ إلا أن يقال: إن إحالته على 
التنبيه العام في ذلك كافية لدفع الإيهام؛ فإنه واضح. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج صفحة ٠ 9۸٤‏ 
(۲) المرجع السابق. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


لو شهدت بملکه أمس؛ ول ت ن بلجا لم تسمع حتی يقولوا: ولم 
يل ملکه؛ أو لا نعلم له مزیلاً؛ أو تَبيّن سببه؛ لأ دعوى الملك السابق لا 
تسمع؛ فكذا البِينة؛ ولأنها شهدت له بما لم يَدّعِه؛ وليس في قول الشاهد: لم 
يزل ملكه؛ شهادة بنفي محض؛ لأنّ الشيء قد یتقوی بانضمامه لغيره؛ كشهادة 
الإعسار (تحفة ونهاية) 0 ويكفي قول البينة: اشتراها منذ أيام من ذي اليد 
(أسنى) وهو داخل بالأولى؛ تحت قول المصنف: أو تبيّن سببه؛ وسيعاد القول 
فيه أثناء (المسألة ١١١٠)؛‏ وإنما قلنا بالأولى؛ لأن صورة قولهم: أو تبيّن سببه: 
هي أن يَدَعِي عيناً في يَدِ زيڍِ؛ ويقول في دعواه: اشتريت هذه من عمرو وهو 
يملكها؛ أو هي بيده؛ أو سلمها إليّ» أو تسلمتها منه وهي ملكي الآن؛ ! إلى آخر 
الدعوى المسموعة؛ فتشهد له بِيةٌ بأنه اشتراها من عمرو وهو يملكها؛ أو نحوه؛ 
بدون أن تشهد بملكه الآن؛ فإن هذه البيّنة ثَسْمَع لبيان السبب؛ وإن نظر فيها 
الأذرعي؛ ومتى سمحت البينة بالشراء من عمروء فهي بالشراء من ذي اليد الآن 
أولى. وقد علمت من هذا التصوير: أن لا مفهوم لما نقله (سم) عن شرح 
المنهج؛ من قوله: أو تبن سببه؛ کأن تقول: اشتراه من خصمه؛ أو أَقَرٌ له به 
أمس (انتهى) فقوله: من خصمه؛ لا مفهوم له لأن الأمر فيه؛ ليس كون الشراء 
من غير خحصمه. وفى الروض عن النص: أن يحلف مع البيّنة في مسألة ما إذا 
قالت البينة: E‏ أو لا نعلم زواله (| ه. sS‏ 
المصنف و(م ر) في (المسألة ١١١١)؛‏ ومرت مسائل اليمين مع البينة مَجْموعَة ع 
آخرَ (المسألة ۸). وعبارة الأنوار: لو اعى داراً أو عبداً aT‏ 
بالأمس؛ ولم يدع في الحال؛ لم تسمع؛ ولو ادّعاه في الحال أيضاً؛ فشهدت له 


. 9۸٤ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١١‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


البينة بالملك في الشهر الماضي؛ أو الأمس؛ ولم تتعرة 
يجب أن تشهد بالملك في الحال؛ أو يقول: كان اله 
أعلم له مزيلاً. ونقل ابن المنذر عن الشافعي آنه قال: ويح 
الصورتين الأخيرتين؛ قال الهروي: والنقل غريب. ولو استند 
التحقيق؛ بأن قال الشاهد: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه؟ 
المدعى عليه بالأمس؛ أو أَخِدٌّ منه؛ أو شبهه مما ذكر بعدء قيل: قيلت 


(۱ ھ. من ص۷۷٤‏ ج ۱)۲ ويأتي في (المسألة )٠١١١‏ عن مجموعة الأجداد: “أنه . 
لا يعتبر المنافي للجهل كمن قيل له: أزيد في الدار فقال: لا أعلم» فإن مثل هذا 
لا يكفي للشهادة بالملك الماضي لأنه ليس إلا بمثابة قوله كان مكلهء ولا أعلم 
هل زال أم لا لإشعاره بالتردد كما في القلائد وفي الإرشادء ك. . بملك بلا 
أعلم له مزیلاء آي لا أعتقد له مزيلاًء لا بمعنى لا خبر لي بذلك (ا ه. 
باختصار) لا باعتقاده استصحاباً (| ه)؛ فما فسر به عبارة الإرشاد؛ إما أن يكون 
من عند نفسه؟ أو من الإسعادء اما الفتح فليس فيه ذلك› والله أعلم. 


ا اھا رن ن تعر مان خا کا ای ا 
الإقرار؛ (و) كان شهدت أنها أرضه وزرعها؛ أو دابُته نتجت في ملكه؟ أو هذا 
أثمرته نخلته في ملكه؛ أو هذا الغزل من قطنه؛ أو الطير من بيضه أمس (تحفة 
ونهاية)"“ والواو الذي بين القوسين من زيادتناء لأنٌ العبارة لا تستقيم إلا بهء 
رلك ان مخروط س ال الي يبنا من الاس فان غيل * أين التعرض 


(۱) أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دار الكتب العلمية 
ببیروت المجلد التاسع صفحة ۷۲٤‏ . 

(۲) تحفة ة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صقحة 0۸٤‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشيراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۷ . 


للملك السابق؛ في شهادتهما بأنها أرضه زرعها إلى آخره؟ قلت: قولها: أرضه 
تصريح بالملك. وقوله (زرعها): مثال للسابق. . وقولهما: (نتجت في ملكه) 
عبارة عن ملك سابق. فإن قيل: مر في (المسألة )٠٤٤٤‏ أن لا أثر لقوله البينة 
بنت دابته» وهنا يكتفى بقولها : هذا الغزل من قطنه؛ أو الطير من بيضه؛ أجيب : 
بأن الغزل والبيض؛ عين ما له؛ تغيرت صفته فقط؛ بخلاف بنت الدابة. وفي 
المغني: ر شنت اف هنا اترك ریچ ات فی ملک آو حه التن انر 
نخلته في ملکه؛ ولم تتعرض لملك الولد والثمرة في الحال» فإنها تسمع (| )© 
وهي موافقة لما ذكرنا؛ لفرق ما بين وضعته في ملكه وبين بنت دابته. . أما مسألة 
الإقرار المصدرة في هذه؛ e‏ 1( 


أو OT‏ شتراه أمس من المُدَّعَى عليه؛ أو أَقَرٌ له به؛ أو ورثه 
أمس (تحفة ونهاية) . والملاحظة فى هذه؛ أنهما أحالا على مسألة الإقرار 
الأة ت راما متا في تن المبارة بقولهما: أو أَقَرٌ له به؛ وهي عين 
المسألة المحال عليها. وقد أسلفنا ما له تعلق بها في (المسألة )۱٤٤۸‏ عن 
الي و أن ا 


وکأن شهدت بيّنة؛ بأنه اشتری هذه من فلان وهو يملکها؛ آو نحوه؛ فتقبل 


00 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المجلد الرابع طبعة 
دار الفكر صفحة 1١١‏ . 
9 المرجخ اسايق 


کتاب الدعاوی والبينات 


وإن لم تقل إنها ات ى ا ۵ 1 
الآن ملك المدعي) عائدٌ لسائر الصور السابقة من أول المسألة (¶ 
البينة: اشتراها من فلان وهو يملكه؛ أو ما في معناه؛ لا بد منها لها 
وحدها؛ كما مرت صورتها في (المسألة ۸٤٤۱)؛‏ لأنه شراء من غ 

بخلاف التي قبلها؛ فلا يشترط لها ذلك؛ لأن الشراء فيها من ذي اليذ): 
مورثه تركه له ميراثاً؛ أو بأد فلاناً حكم له به؛ فتقبل؛ وذلك لأن الملك 
بتمامه؛ فيستصحب إلى أن يعلم زواله؛ بخلافها بأصله؛ لا بد أن ينضم إليها 
إثباته حالاً (تحفة ونهاية)". وقولهما: (بخلافها أصله) أي: بأصل الملك هن 
دون سببه. وهذا إذا لم تعارض البينة الشاهدة بالحكم؛ أخرى. وإلا فقد جاء في 
هامش (ص ٤۱۸‏ ج٤)‏ من الأسنى ما نصه: ولو اذَعَى عيناً وأقام بها بينة؛ فقضی 
له بهاء ثم اَعَى عليه مُذّعٍ أنها ملكه وأقام بينة؛ فأقام ذو اليد بيه بأنٌ القاضي 
قضی له بالملك؛ فبينة ة الخارج أولى؛ لأنها شهدت بالملك مطلقاًء وبينة ذي اليد 
تشهد بالقضاء؛ فهو كما لو شهدت بأنه کان بالأمس ملکاً لهء ون شهد شهود ذي 1 
اليد؛ بأنً القاضي قضى له بالملك؛ ولا نعرف زواله» فحينئاٍ تكون بينته أولى 

(انتهى). وفيه التصريح بقبول البينة من الخارج بالملك المطلق؛ والعمل بهاء 

وقد أحلنا عليها في (المسألة .)٠٤۹٥‏ 


لو اعی رق شخص بیده؛ فادٌعی آخر أنه کان له أمس؛ وأنه أعتقه؛ فتقبل 
ّنه بذلك؛ لأ القصد إثبات العتق؛ وذكر الملك السابق وقع تبعاً (تحفة 
ونهاية)" . وقولهما: (لو ادَعَی رق شخص بیده) غير سدید» ولو أنهما قالا: لو 
ee‏ أنه كان ملكه أمس؛ وأعتقه إلخ» لكان أولى. 


(۱) المرجع السابق. (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السا 


صوب الركام ضي أدلة الأحكام 


وکأن قال عن عين بيد غيره: هي لي ورڻتها من أبي؛ ولا وارٿ له غيري» 
فشهدا له بذلك؛ وقالا: نحن من أهل الخبرة الباطنة؛ لأنها إذا ثبتت إرثاً؛ 
اسْنَصجبَ حکمه؛ ؛ فإن سكتا عن نحن من أهل الخبرة الباظنة؛ E‏ 
كذلك؛ توقف؛ ثم إِن َب أنه وارتٌ؛ ان الدار ميراث أبيه؛ نزعت من ذي 
اليد؛ وتَعَرّفَ الحاكم الحال؛ حتى يتبيّن أنه لو كان له وارث آخر لظهر؛ فحينعزٍ 


يسلمها إليه (تحفة) . . وفيه أشياء: 


أحدها: قوله: (وكأن قال عن عين إلخ) فإنه تكرار قبيح؛ مع قوله: أو ورثه 
أمس؛ السابق في (المسألة )٠٤١١‏ ومع قوله: (وبأن مورثه تركه له ميراثاً) السابق 
في (المسألة ١٠٤٠)؛‏ فتكون المسألة تكررت ثلاث مرات في عبارة واحدة» وهذا 
أبلغ ما يكون من الغثاثة والخذلان. والثاني: قوله: (ثم إن ثبت أنه وارث وأن 
الدار إلخ)؛ الأولى إبدال الدار بالعين؛ لأنها المذكورة أولا. والثالث: ما هي 
الحاجة إلى قوله: (ثم إن ثبت أنه وارث وأن الدار ميراث أبيه) بعد ما شهدت به 
البينة؛ كما هو فرض الكلامء والحال أن لا حاجة إلا إلى تعرف؛ أن لا وارث له 
غيره؛ حيث لم تقل البينة إنها من أهل الخبرة الباطنة. . ففي العبارة فساد ظاهرء 
وظاهره أنه يقبل قول البينة : نحن من أهل الخبرة الباطنة بقولهما؛ وبه صرح في 
الأنوار. . وقوله: (فحينئذ يسلمها إليه) أي من غير كفيل؛ ولو كان فقيراً؛ كما في 
الأسنى» وصواب العبارة: ولم يعلمها الحاكم كذلك؛ نزعت من ذي اليد؛ وثبت 
أنه وارت؛ وأنٌ الدارَ ميراتٌ أبيه؛ وتعرف الحاكم الحال وتوقف حتى يتبين إلخ . 
فالتوقف إنما هو عن الإعطاء؛ لا عن أخذ المال ممن هو تحت يده قال في 
الفتاوی (ص۳۱٠‏ ج): ولو شهدا أنه ابنه أو أخوه؛ ولم يذكرا کونه وارثاً؛ نزع 
بشهادتهما المال ممن هو بيده؛ وأعطيه بعد البحث» كما رجُّحه ابن الرفعة؛ ونقله 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة °۸٤‏ - 


کتاب الدعاوی والبينات 


عن الجمهور. فإذا اكتفوا في الشهادة بأنٌ هذاءوا 
وارثاً سواه. لان هذا إنما هو شرط لإعطائه حالاً؛ م 
لصحة الجيادة لإعطائثه بعد البحث كما تقرر (| ه):ونحو 
الرضاء وتَمّ تعرف أن ما نقله شيخنا المشهور عن ابن زياد؛ یل 
ايج بادا م قل اا من أهل الخبرة الباطنة؛ ولم بعل 
القاضي ؛ مخصوصل بالحكم بالإعطاء في الحال» وأما ثبوت المال للمو 
یحصل بهذه الشهادة؛ ومثله ما نقله عن الأشخر أوائل الدعاوى؛ ثم" 
المسألة كلاماً طويلاًء لأنها على مراتب: 
أولاها: أن تشهد البينة بأن أباه مات وهو يملكها؛ وخَلَمَهَا له إرثاً؛ وهي 
الآن ملكه» ولا خلاف نعلمه في هذي . 
ٹانيتها : أن يدعي أن مورثه تركها له ميراثاً؛ أو نحو ذلك» وفيها خلاف؛ 
قال الأصطخري : والمنصوص أن ذلك يكفي للحكم بهذه البيّنةء وهو الذي 
اعتمده المصتف . وقال شريح لا يكفي . . قال الغرّي: اذعَی داراً في ید غیره؛ 
وأنها كانت لأبيه؛ أنه مات وت رها میرائاً ولا وارث له غيره؛ وأقام بذلك بينة 
من أهل الخبرة الباطنة. قال الاصطخري: حكم له بالدار وهو المنتصوص. وقال 
شریح : :ل بد أن تشهد أن الدار الآن ملك للمدعيء وإلا فهي شهادة بملك 
سابق» قاله القاضي حسين»› وجوابه أنه إذا ثبت إرثاً استصحب حكمه (ا ه) 
وقال أيضا: ولو شهدت البيّنة بأن هذه الدار كانت لأبيه إلى أن مات؛ ولم 
يقولوا: وتركها ميراثاً؛ فأقرب الوجهين أنها تجعل میراثا؛ لأنً الملك إذا ثبت 
إلى الموت؛ لم يبق بعده إلا الإرث؛ وقيل: ي يشترط أن يقول وتركها ميرائثاًء 
والخلاف مفْرعَ على المنصوص» وهو قبول هذه الشهادة كما تقدَّم. . وقال أيضاً : 
إذا ادعى أن مورثه توفي وترك هذا ميراثاً ؛ فالأصح المنصوص ؛ أتّها تقبل وليست 
كالشهادة بملك سابق (| ه) . واختلف كلام الأنوار؛ ؛ فوافق الاصطخري حيث 
کک : ولو أقام بينة أن هذه الدار ملك جده وقد ورثهاء وأقام 
: أنها كانت لجدّه وهو وارثه؛ فالأولى أولى؛ لأنها لما قالت: وقد ورثهاء 


الت: إنه ملكها. ولو كانت دار في يده؛ فأقام آخر بيّنةٌ أنها لأبيه إلى أن 
مات» وهذا وارثه دفعت إليه (| ه). وقال في مخالفته وموافقة شريح: ولو أقام 
بيّنة على ابتياع الدار من فلان؛ لم تكن بِينةَ بالملك» لأن يَدَ البائع فيها گَيَدِهْء 
وكذا لو أقام بيْنة بأنها صارت إليه ميراثاً من أبيه» لأن يَدَ الأب كَيَدِوٍ (| ه. 
ص۹٥٤).‏ وقال أيضاً : ولو شهدا له أن هذه الدار اث راا من فان ی 
يملكها؛ ولم يقولا: وهي الآن ملك؛ قبلث» ولو قالا: ورڻها من فلان وهو 
يملكها؛ ولم يقولا: وهي الآن ملك المدعي؛ فبلّتْ» ولو قالا: ورثها من فلان؛ 
ولم يقولا: وهي الآن ملکه لم تقبل (| ه. ص۳٦٤).‏ 

وقال أيضاً: ولو ادعی داراً في ید آخر فشهد شاهدان أن هذه کانت ملکاً 
لأبيه إلى أن مات وخلفها ميراثاً للمدعي» ولم يقولا إنها الآن ملكه لم تسمع 
( ه. ص١١٤).‏ . ويأتي في (المسألة )٠١١١‏ كلام نفيس عن مجموعة الأجداد. 

ثالثتها : أن لا تشهد البينة إلا بأن أباه مثلاً مات والدار في يده. 


رابعتها: أن لا تشهد إلا بأن أباه مات وهو ساكن فيها. ويعلم حكم هاتين 
المرتبتين من قول الغرّي في أدب القضاء: ولو شهدت بيّنته أن أباه مات وهذه 
الدار في يده؛ أو وهو ساكڻٌ فيها؛ حكم بها للابن. وقيل: لا؛ لأنهم لم يشهدوا 
بالملك؛ فلو شهدت أن أباه مات في هذه الدار؛ أو كان في هذه الدار حتى 
مات؛ لم یحکم؛ لأنها لم تشهد بملك ولا يد. أو شهدت البينة أن أباه مات وهو 
لابس لهذا الثوب؛ أو هذا الخاتم؛ أو راكب الدابة ولا راكب معه غيره» أو هو 
حامل لهذا الثوب؛ أو جالس فوق هذا المتاع؛ فلا يحكم به عند الأكشرين»› 
خلافاً للأصطخري؛ قاله شریح (۱ ه). 

وريت بخطي ما نصه: ولو شهدت له بيّنة بأن أباه مثلاً مات؛ وهذه الدار 
في يده؛ او وهو ساکن فيها؛ حکم بها للابن؛ وان لم يقل : : وتركها ميراثاً على 
الأصح (ا ه)... وما دري نقلتها عن أي كتاب؛ وغالب ظتي: أن لن تخطئ 
الأنوار والأسنى وأدب القضاء للغرّي؛ ولو كان لي من الأمر شيء؛ لجزمت بعدم 


صوب الركام في أدلة الأجگام 


RÊS u 


N 


کتاب الدعاوی والبينات 


قبول البينة في : وهو ساکن فیها؛ وفَرَفْتٌ بین سکنی:الز 
لا سيّما وقد قرر المصنف في (ص‌۱۲۳ ج۳) من فتاويه: أن 
ال تركها أو خلفها والدي؛ لا يستلزم الملك؛ واستدلٌ عليه 
قال : العين الفلانية تركة فلان؛ لم يكن إقراراً بالملك لفلان و 

إقراراً باليدء قال شارحه: أي: لصدق اللفظ على ذلك؛ وللأضل 
(| ه) ولا فرق في هذا بين الإقرار والشهادة فيما يظهر؛ ثم ذکرت . 
(المسالة ©٠١٠١‏ فاتكشفت الحقااق: وقرت الشقاشق"؛ والله أعلم . 


لو قال من بيده عَينٌ: اشتريتها من فلان من منذ شهرء وأقام به بيّة؛ فقا 
زوجة البائع : ملكي تعوضتها منه من منذ شهرين؛ ؛ وأقامت به ية ؛ فإن أثبتت 
بيد الزوج حال التعويض؛ ۽ حم بها لها؛ واا بقيت بِيَدِ من هي بيده آلآن 
(تيحفة)"؛ وقد سبقت الإحالة عليها في (المسألة ٩‏ والتي بعدها. وفي 
العبارة فساد؛ لاقتضائها أن صاحب اليد أقام بينته قبل الزوجة؛ وهو غير مراد؛ 
لأن وقتها لم يدخل. وعبارة النهاية سالمة من هذا الإيراد؛ وهي مخالفة قي 
اشتراط وجودها بيد الزوج حال التعويض؛ ؛ لأنها زادت بعد قول التحفة: بقيت 
بيد من هي بيده الآن؛ ما نصه : كذا قيل؛ والأوجه: تقديم بيّنتها مطلقاً؛ 
لاتفاقهما على أن أصل الانتقال من زيد؛ فعمل بأسبقهما اه" . والظاهر من 
كلام المصتّف: أنه لا يغني عن يد الزوج حال التعويض؛ ؛ قول البيّنة: وهو 
يملكها؛ ولا قولها : وأقبضها إياها؛ مع أن الإقباض لا يكون إلا عن يَلء 


)١(‏ الشقاشق شيء يخرجه الجمل إذا هاجء وقرت الشقاشتق أي هدأت الفتنة أو الضجة. 

(۲) تحفة ة المحتاج اين حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديئية ج٤‏ صفحة 0۸٩۵‏ . 

(۳) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي 0 دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۷‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ؤيحتمْل أن يكون ذكره اليد للتمثيل؛ وأن ما في معناها؛ مما ذكرناه؛ مثلها؛ وهو 
الذي لا يتجه غيره» وقد سبقت الإشارة إلى مثله في (المسألة )٠٤١۹‏ وستعاد في 
(المسألة .)۱٤۹۹‏ 1 


لو لم تشهد البينة بملك أصلاً؛ بل شهدت على حاكم في زمن سابق؛ أنه 
ثبت عنده الملك؛ كعادة المكاتب بهذا الزمان؛ كفى ذلك؛ لما تقرر أن الملك 
حیث ثبت بتمامه؛ لا يضر کونه في زمن ماض› ولا عبرة باحتمال يخالف 


الاستصحاب فيه الأقوى من غيره» وبه يرد ما نقله (تحفة)'. وهو قريب مما 
سبق في (المسألة ۲),) ؛ فليس بتكرير معه؛ لأن ذاك في الحكم؛ وهذا في 
مجرد الثبوت» ولكن لا بد من حمله على الثبوت المحكوم به؛ ليتفق مع ما سبق 
في المسائل ۲۸٥(‏ و۳٤‏ و٤1٤‏ و۳٥٥‏ و٥٥٥).‏ لأن مجرد الثبوت؛ لا يعمل به 
بعد انعزال صاحبه؛ إذ هو في حكم إنهاء الشهادة على الأصح» إلا على ما نقلاه 
عن شيخ الإسلام فيما إذا كان الثبوت بنفس الحق. 


٠٤٥١ مسألة:‎ 


لو قال لخصمه: كانت بيدك أمس؛ لم يكن إقرار باليَدِء فضلاً عن الملك› 
لأ اليد قد تكون عادية؛ بخلاف كانت ملكك أمس» لأنه صريح في الإقرار له به 
أمس؛ فيؤاخذ به (تحفة ونهاية)". إلا أن الأولى داست في أحشائهاء ومزقت 
أوصالهاء واعترضت بين قولها لم يكن إقرار» وقولها (باليد) بجمل طويلة هي 


٠ 0۸٩ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۷‏ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


(المسألتین ٠٤٠١١‏ و١١٥٤٠).‏ وكنت وقعت من تأملها ة 
عبارة النهاية» فشكر الله سعي مؤلفها؛ ورد مضاجعهم آج 

ومر في (المسألة )٠١١١‏ ما يوهم خلافه فليتأمل. في 
الأنوار: ولو قال ذو اليد: كان في يد أبيه قبل هذا بسنين»› و 
مني؛ فاسترجعته؛ بطلت يده بإقراره بالید (| ه). وقوله: (ن 
أن إقراره باليد كان لزمان متقدم؛ بلفظ : كان» خلاف ما هنا عن التحقة 
وقال الأسنى في الباب الأول من الإقرار: ولو قال: كانت لك؛ أو كا 
عندي دار مثلاً؛ فليس بإقرار؛ لأنه لم يعترف في الحال شيء» والأصل برا 
الذمة؛ ولا ينافي ذلك ما في الدعاوى؛ من أنه لو قال: كان ملكك أمس؛ کان 
مؤاخذاً لأنه ثم وقع جا للدعوى؛ وهنا بخلافه؛ فطلب فيه اليمين؛ أو قال: 
أسكنتك هذه الدار حيناًء ثم أخرجتك منهاء فهو إقرار له باليد؛ لأنه اعترف 
بثبوتها من قبل؛ ولا ينافي ما في الدعاوی من آنه لو قال : كان في يدك امس لم 
يۇاخذ به»› لأنه أف له ظناً صحيحة؛ بقوله أسكنتكها: بخلافه؛ ثم لاحتمال 
کلامه: أن يده كانت من غصب أو سوم أو نحوه (ا ه).. ومنه یعرف محترز قول 
المصنف أول عبارة المسألةء بخلاف كانت ملكك أمس. 

وعبارة عماد الرضا: لو قال في الجواب: كان ملكك أمس؛ وهو الآن 
ملكى؛ فيؤاخذ بإقراره؛ بخلاف ما لو قال: كانت في يدك أمس؛ کذا ذكره عن 
الال والراجح في الروضة؛ أن قوله: كان ملكك أمس؛ ليس إقراراًء قال 
شارحه: هذا ما جرى عليه المؤلف هنا؛ موهماً أن ما ذكره الأصل من تصرفهء 
وليسن:كذلك؟ بل تابع فيه ما صححاه في الروضةء وأصلها في الخامس من 
أبواب الدعاوى» فالمعوّل عليه: ما قرره في شرح الروض؛ من اعتماد ما في 
البابين؛ بأنه إن كان في جواب الدعرى؛ كان إقراراً يؤاخذ به؛ كما صححه 
النووي في الإقرار؛ لأ المطلوب في الإقرار اليقين (| ه. بمعتاه)۔ 

وفي الأسنی (ص۳۱۲ ج؟): ولو قال: علي ألف قضيته؛ لزمه» بشرط أن 
يکون في جواب : لي عليك ألف؛ أو قال ابتداء: کان له علي ألف قضيته؛ لم 


صوب الركام في أدلة الا 


يلزمە؛ الأنه لم يلتزم في الحال شيء. وتقدم مثله في الركن الرابع» وقال 
التبكى: الذي يظهر فيه : أن الأصحٌ أنه إقرار؛ ؛ سواء ذکر قضیته آم لا (| ه). 
وما أشار إلى تقدمه في الركن الرابع؛ هو ما أسلفناه. وكتب في الحاشية على 
كلام السبكي؛ ما نصه: قال شيخنا: هو محمول على ما إذا كان في جواب 
الدعوى (| ه). وقال المؤلف في الإقرار: قَصَيْنَه؛ في جواب لِيّ عليك ألف؛ 

فهو إقرار» وفارق؛ كان لك عندي أو على ألف؛ بأنه لما لم يقع جواباً عن 
شيء؛ کان باللغو أشبه (ا .ه. بلفظ من ص۳۳ و١۳)‏ ولكنه قال في المتن 
( ص٤٤۳‏ منه) : ولو قال له: علىٌ ألف من ثمن خمر أو كلب؛ أو ألف فَضينّه؛ 
لزمه الألف في الأظهر (| ه) . وهو كالصريح في أن لا يشترط کونه في جواب 
دعوی؛ وقال بعده بصفحات: ولو قال: کان له علي آلف قضیته؛ فلغوٌ؛ لأنه لم 
يقر شيءَ حالاً (| ه). وهو موافق لما مر عن الأسنى وحاشيته؛ فتحصَل أن 
قوله: كانت ملكك أمس؛ لا يكون إقراراً؛ إلا حيث كان في جواب دعوى؛ لا 
حيث كان مبتدأء لأنها ومسألة: كان له علي آلف قَضَيْنّه؛ سواء كما يُعْرّف من 
الأسنى؛ وفى الروضة؛ ولو قال: كان على ألفك لفلان؛ وكانت هذه الدار في 
السنة الا له؛ فوجهان»ء أحدهما: إقرار في الحال بحكم الاستصحاب؛ 
والثاني: لا؛ لأنه لم يعترف في الحال بشيء؛ والأضل برأءة الذمة. ريغي أن 
Ses‏ يبقی النظر بعد هذا کله في قوله : : أمس» هو للتمثيل 

و للتقييد؟ جزم الزركشي بالثائي» وقال لما قال: يعني النووي في الدعاوى: 
ا كان الزمان قريباً؛ والانتقال مما يستبعد؛ بخلاف قوله في 
الإقرار في السنة الماضية؛ فإنه أضافه إلى زمن بعيد؛ والاستصحاب فيه مع طول 
CS‏ ه) ي 
:)٠٤٥١(‏ لما تقرر أن الملك حيث ثبت بتمامه؛ لا یضر کونه في زمنِ ماض؛ 
وما us E eT‏ قول شيخ 
الإا الاي عن الاد والراجح في الروضة: : أن قوله كان ملكك أمس ليس 
إقراراً (ا ه). 


ا 


قال : EE‏ و 
لعليّ؛ فاقتضت كونه معترفاً بلزومها؛ إلى أن يثبت يبت القضاء؛ بغلاف مال احص ٠‏ 
على قوله: : كان له علي ألف؛ لا في جواب دعوى؛ ؛ فإنه لغ كما مر (4 فة 

. ر ال و وا فقوله فيم نققا‎ AB 
السبكي: وقد اشتريته؛ يكون إقراراً للمشتري بالملك؛ حتى يثبت الشراء؛ فتخث‎ 
قوله: : کان مسموعاً : أن دعواه الشراء تسمع؛ ا هذا العد‎ 
والله‎ )٠٤١١١ لفلانء لكنه لا يثبت الشراء إلا بببّنة. طبق ما سلف في (المسألة‎ 
أعلم.‎ 

وسبتق فى (المسألة )۱١۹١‏ أنه إذا قال المدَّعَى عليه : أَِرٌ أنه أبرأني؛ أو أَقرٌ 
أنه استوفى مني؛ لا يكون إقرارآًء وهي حيلة لدعوى البراءة مع السلام من 
الالتزام. (| ه. تحفة ص۳۳۱ ج٣).‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


2 الشهادة بالاستصحاب 


وحقه أن يذكر بعقب الشهادة بالاستفاضة؛ لتناسبهما وارتباطهما في 
مسائل؛ كالمسألة )٩٤٥(‏ ولكننا نتسمته ونطاً عقبه. ولا يخفى أن أكثر المسائل 
من المسألة )٠٤١٤۸(‏ إلى هنا مبنية عليه ومتفرعة عنه: 


f0۸ مسالة.‎ 


تجوز الشهادة؛ بل تجب فيما يظهر؛ إن انحصر الأمر فيه؛ على أن الجواز 

قد يَضْدّقٌ بالوجوب بملکه الآن؛ استضاا لما سبق من ارت وشراءِ وغیرهما؛ 
ادا عاي الاصحابة لان الأصل البقاء وللحاجة إلى ذلك؛ وإلا تَعَسّرت 
الشهادة على الأملاك السابقة؛ إذا تطاول الزمن؛ ر إن لم يصرّح بأنه اعتمد 
الاستصحاب؛ وإلا E‏ نعم؟ إِنْ بَّتَّ شهادته؛ وذكر ذلك 
تقويةً لمستنده؛ أو حكاية للحالِ لم ي يضر على ما مر (تحفة)" . والحوالة على ما 
مر؟ ر؛ حيث ذكرناه في (المسألة ٥٤۹)؛‏ سبق في المسالتین (۳۹۴ و۷٤۹)‏ أته لو 
ظهر للحاكم؛ أن مستنده الاستفاضة؛ لم يلجئه إلى بيان مستنده؛ إلا إن كان 
عامياً على الأوجه. وهل يأتي هنا مثل ذلك؛ أم لا؟ أمّا ما سبق عن أبي زرعة في 
(المسألة ١١٥)؛‏ فالظاهر أنه لا يأتي هناء ثم إن مسألة الشهادة بالاستصحاب من 
أنفس المسائل» وكثير من المرائين يكتمون الشهادة به؛ توهماً أن ذلك من الورع؛ 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸٩‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


وما هو إلا الفسق؛ ولأهميتها أفردناها بفضل؛ 
أشد ارتباطاً بما قبلها منه بها. 


نيه a‏ على آنه ١‏ تجوز NES‏ ار مشار 


e 0 3 الاستصحاب‎ 


وأقول: إنها عبارة ناقصة؛ يتوهم من رآها: توقف الشهادة على 'اليقين؟. 


والحال أنها تجوز عند الظن المؤكد؛ كما إذا رأى الوارث أو المُرَرّفُ؛ يتصرف . 
في المشهود به مدةٌ طويلة؛ كما مر بتفصيله في (المسألة ١٠۹)؛‏ وهو من التحفة 


لو شهدت بينة بإقراره؛ أي : المُدّعى عليه أمس بالملك له؛ أي؛ للمدّعى؛ 
امعد شک الإقرار؛ وإن لم تصرح بالملك حالاًء إذلولاه؛ لبطلت فائدة 
الأقارير؛ وفارَقَ الشهادة بالملك المَُمَدَمُ؛ ys‏ ۱ 


فاستَضجت؛ وهذه بأمر ظتيّ؛ فإذا لم ينضم له الجزم حالاً؛ ؛ لم يؤر خف 


ومثلها النهاية؛ وزادت : كما لو شهدت بشرائه إياها e A‏ 
من الخصم والاإقرار منه؛ مما يعرف يقيناً؛ ولیس كما لو شهدت بالشراء أمس من 


. 9۸9 تحفة المحتاح لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳١۷ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸۵ 


غيزاذي اليد؛ لأ نفس الشراء من الغير؛ لا يكون حْجُةٌ 


وقولهما: استديم حكم الإقرار؛ معلوم مما سبق في المسائل ٠٤١١(‏ 
و۲۹٤٠‏ و١١٤٠)‏ وهذه هي مسألة الإقرار المحال عليها في (المسألة ۹٤٤٠)؛‏ 
وما زاده (م ر)؛ معلوم مما سبق عن الأسنى في (المسألة ۹۹١۱)؛‏ ومما سبق عنه 
وعن المصتّف في (المسألة )٠١١١‏ ثم إته لا يشترط خصوص أمس؛ بل يكفي 
نحو الشهر الماضي كما في الأنوارء N ETE‏ 
التمثيل. 


على ذي اليد (۱ ه). 


2 


لو أقام الحُْجُةٌ بملك دابَّةٍ أو شجرة؛ من غير تعرُض لملكٍ سابق؛ لم يستحق 
ثمرة موجودة؛ يعني: ظاهرة؛ ولا ولداً منفصلاً؛ عند الشهادة؛ لأنهما ليسا من 
أجزاء العين؛ ولذا لا يدخلان في بيعهاء ولأن البينة لا تثبت الملك بل تظهره» 
فكفى مدمه عليها بلحظة؛ فلم يستحق ثمراً وياجا ؛ حصلا قبل تلك اللحظة؛ 
ويستحق الحمل والثمر غير الظاهر الموجود عند الشهادة؛ تبعاً للاأمٌ؛ والأصل كما 
لو اشتراها؛ ولا عبرة لاحتمال كونه لغير مالك الام والشجرة؛ بنحو وصيَةَ؛ لأنه 
خلاف الأصل (تحفة) . ونحوها النهاية؛ إلا أنه أبدل الظهور فيها بالتأبير؛ 
وإنما هو خاص بالنخل» فالظهور أعم؛ لكنه يخرج الطلع غير المؤبّر؛ وهو داخل 

تقرر؛ ولو أنهما قالا في التعليل : ولأنه الببّنة وإن كانت تظهر الملك لا تثبته؛؟ 
فإنه يكفي تقدمه عليها بلحظة؛ لسلمت العبارة من الضعف واللين . 


(۱) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۳١۸ - ۳٣۷‏ . 


(۳) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳١۷‏ . 


1 
٠ 


000 


کتاب الدعاوی والبينات 


ا ا 


أما إذا تعرضت لملك سابق على حدوث ما 


ا 
تَعْلِمّ أن حكم الحاكم؛ لا ينعطف 
لها؛ حدث قبل الشهادة (تحفة ونهاية) . وفي العبارة قصور؛ لصدق الق 
بالزمان الطويل؛ كما قالوا بالطلاق حالاً؛ فيمن قال لزوجته: أنت طالق 
موتي» فالصواب أن يقولا : قبيل الشهادة أو قبل الشهادة بلحظة. 


ي 


لو اشتری شيئاً وأقبضه؛ فَأخِذٌّ منهُ , صرح 
بتاريخ الملك؛ رجع على بائعه الذي لم يُصَدّقه؛ ولا أقام بين بأنه اشتراه من 
المُدّعي؛ ولو بعد الحكم به بالثمن؛ لمسيس الحاجة لذلك في عَهْدَةٍ العقود؛ مع 
أن الأصل : أن لا معاملة بين المشتري والمُدَّعِي؛ ولا انتقال منه إليه؛ فيستند 
الملكٌ المشهود به إلى ما قبل الشراء؛ وخرج بِحَجُة التي هي البيّنة هنا؛ كما 
تقرر؛ ما لو أَخِدّ منه بإقراره؛ أو بخَلِف المُدَعِي بعد نكوله؛ لأنه المُقَصّرْ؛ 
وبمْظَلَمَةَ ما لو أسندت الاستحقاق إلى حالة العقد؛ فيرجِم قطعاً؛ وقال البلقيني : 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸1 . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة 1A‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتعي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۸٦‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ٠۳١۹۸‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام ٠‏ 


لا حاجة له؛ بل لو أسندت لما بعد العقد؛ رجع أيضاً على مقتضى كلام 
الأصحاب؛ خلافاً للقاضىء لأن المُلْنَدَةَ لذلك الزمن؛ حكمها بالنسبة لما قبله 
حخكم المطلقةء وباو بائ بائیو؛ فلا رجوع له علیه؟ لأنه لم يتلق منه؛ ويلم 
يُصَدَقَةٌ ما لو صَدَقّه على أنه ملكه؛ فلا يرجع عليه بشيء؛ لاعترافه بأن الظالم 
غيرُه» نعم؛ لا يضرّه قوله ذلك له في الخصومة؛ ولا إن قاله معتمداً فيه على 
ظاهر اليد؛ وادَعَى ذلك فيراجع عليه مع ذلك لعذره (تحفة) والنهاية قريب 
منها . 

وصورة المسألة: زید اشتری دارا من عمرو سنة ۰۱۳٤۹‏ فادَعَی بكر بعد 
مدة؛ أن هذه الدار ملكه» وأقام شاهدين؛ أو ا ا رجع زي بالثمن 
على عمرو؛ ِن کان زيدٌ لم يصدّق عمراً في ملکيته للدار . فأما إذا صدّق عمراً في 
ملكه الدار؛ فلا رجوع له عليه بالثمن؛ لاعترافه أن الظالم غيره؛ وهو بكر» هذا 
هو المتبادر من عبارته؛ وعبارة (م ر)؛ وغيرهما من شراح المنهاج؛ وغيره؟ 
ولكن يقوم في الحلق قوله: ولا أقام بيّنة بأنه اشتراه من المدعي إلخ؛ فإنه لا 
يصح ؛؟ خلافاً لما توهمه عبد الحميد؛ أنه يكون المراد منه: أن زيداً لم يقم بينة 
بأن عمراً اشترى الدار من بكر؛ حتى يسلم عمو من الغرامة؛ وتبقى الدار في يد 
زيد. وإنما قلنا: لا يصح؛ لأن أي بيّنة يقيمها زيد بالملك؛ تكفي للمعارضة 
لاعتضاده بالیدء فلا یبقی لقوله: اشتراه من المُدّعي؛ معنى» ولا يصح أن يكون 
المراد: أن زيداً صدّق بكرا في كون الدار ملكه؛ ثم لم يقم بعد تصدیقه"؛ بأن 
عمراً اشترى الدار منه ثم باعها عليه؛ إذ يمنع من هذا أشياءء أحدها: أن الغرض 
ثبوت الدار لبكر بالبيّنة؛ لا بالاعتراف من زيد. ثانيها: أن كلام المنهاج في 
الرجوع بالثمن؛ فلا یمکن أن يساَظ عليه ما يحیله . الها : أنه لا يتفق بحال مع 


. 9۸1 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديثية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳١۸ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) ريما سقطت هنا كلمة: بينة؛ ليستقيم المعنى . 


کتاب الدعاوی والبینات 


قوله: (وبلم يصدقه ما لو صدقه إلخ)ء ثم إن قول المؤ 
الأصل لا معاملة) لا حاجة إليه؛ وأما قولهما: (لأن الأصل أن 
فصحیح» وما نقلاه عن عن البلقيني؛ وأقرّاه من أن بكراً لو أقام بيه 
أول سنة ٠٠٠١‏ مثلاً؛ من أن زيداً يرجع حينئذ على عمرو بالد 
توقف . . . وقولهما في (الخصومة) أي : خصومة زید مع بكر (فلا يضر قو 
أخذتها من عمرو وهو يملكها مثلاً) ولا يكون تصديقاً مانعاً من الرجوع عليه؛ إذا 
ثبت استحقاق بكر» ويبقي ثلاثة أشياء: الأول: لو امتنع زيد من يمين الإنكار 
ر بک ال الروت gE EE E,‏ 
هذا آم لا؟ ظاهر كلامهم الرجوع؛ لأن الح إنما ثبت بالبيّلة؛ وسيأتي ما يؤكده 
في (المسألة .)٠٤١١‏ . والثاني : هل يحلف زيد على البّتٌ أو على نفي العلم؟ 
قال في الروض وشرحه (ص ۳٤۹‏ ج؟): بالثاني» وقال المصتّف في (ص۸٣۳) ٠‏ 
حسبما مر في (المسألة ٣‏ وفي (صفحتي ۳۷۰ و۳۸۱) من ج٤‏ من فتاویه : 

أ 

ا 


بالأول. وكلام الروض أحرى بالقبول؛ لابتنائه على ما في الروضة. ويأتي ما 

يؤيده في (المسألة ۸) عن القلائد؛ وهذا هو ما سبقت الإحالة عليه في 
المسائل (۳۲۹ و٠۲۲٠‏ و١۳١١١).‏ . والثالث: قضية رجوع زيد على بائعه بالثمن؛ 
رجوع بكر على زيد بالأجر لمدة بقائها عنده» ثم رأيته في هذا الموضع؛ وهو 
(ص۱۰٥)‏ صرح بأنه لا يرجع» وفرّق بين الاج والزوائد المنفصلة» حيث 
يسوغها المشتري مع منافاة ذلك لفساد البيع؛ وبين رجوعه بالثمن؛ وهو قضية 
فساده؛ بتفريتق عليه مسحة بالقبول. وتعبيره كالنهاية: بالزوائد المتصلة؛ غلط؛ 
صوابه: المنفصلة؛ كما عبّرناء وقد مر في (المسألة )۱٤۳۷‏ ما له به تعلق . . 
وقضية قوله: (أنه لا يرجع على بائع بائعه)؛ اطراد ذلك حتى مع تعذر رجوعه 
على بائعه» وبه صرح في الأسنى والمغني والقلائد؛ وهو مشكل إن قلنا بسماع 
الدعوى على غريم الغريم؛ ولكن الأصح؛ الذي انحط عليه الاعتماد؛ سماعها 
بالعين لا بالدين؛ كما في (المسائل 116° Tg YFYg 1F1g IYA,‏ 
و٤٠۳١)‏ فطريتق زيد حينئزٍ؛ أن يرفع الأمر للقاضي ليوفيه منه؟ وليأت هنا أيضاً ما 


ابق في (المسألة ٤١٠١)؛‏ ويأتي في (المسألة ۷ )ما تتعيّن معه مراجعته . 


ولا بأس أن نستطرد بمسألة تنظر إلى موضع البحث؛ لا من بعيد؛ وهي 
(ص۲۷۷ ج۲): ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه؛ ولو في 

٠؛‏ فللمستحق مطالبة البائع والوكيل؛ وکذا الموگّل لأن كلا منهم غاصبه 
e‏ حقيقة؛ والآخران؛ كما والقرار عليه؛ أي : الموكل أو استحق ما 
باعه الوكيل؛ وتلف الثمن ولو في يده؛ طولبا؛ أي: الوكيل والموكل به؛ والقرار 
على الموكل ١(‏ ه). ثم قال: فرعَ؛ المقبوض للوكيل بالشراء الفاسد؛ يضمنه 
الوكيل؛ سواء أَلفَ في يده؛ أم في يد موکله؛ ويرجع إذا عزم على الموّگل؛ لأن 
قرار الضمان عليه؛ واستشكله الأذرعي؛ فيما إذا تلفت في يد الوكيل؛ فقال: لا 
وجه له؛ بل الصواب أنه لا رجوع له؛ لأن الشراء الفاسد غير مأذون فيه؛ ولو 
أذن فيه؛ فلا عبرة بالإذن؛ وتبعه الزركشي؛ ويجاب بأن فاسد كل عقد كصحيحه 
في الضمان وعدمه؛ وباد يده فما َكَل فیه؛ كَيَدٍِ مؤکّله؛ لأنه أمينه؛ وهذه 
المسألة شاملة الاستحقاق السابقتين (| ه). 


فإن قيل جاء في أول البيع؛ من عماد الرضا وشرحه؛ ما نصه: إذا باع مال 
غيره بغير إذنه؛ ولم يضع يده عليه ؛ فليس للمالك أن يدعي على البائع بقيمته إذ 
کان متقوماً؛ ولا بمثله إن کان مثلیاً؛ إلا أن يسلمه للمشتري؛ لأنه بتسليمه له؟ 
َد مستولياً عليه؛ فيصير غاصباً؛ فحيتئٍ يدعي عليه بها إن کان متقوماً؛ أو بمثله 
إن كان مثلياً؛ بعد أن يطالبه برد العين؛ ES a‏ 
والقرار عليه علم أو جهل (ا ه)“. وهي منقولة عن أدب القضاء للغرّي. 
والجواب: : أنه قد يتأول لما في المتن بأن الدعوى الممتنعة مع انتفاء التسليم؛ 
إنما هي الدعوى بالقيمة أو المثل؛ لأنها لا تجوز مع بقاء العين وسهولة ردها إما 
بعد الإقباض أو القبض؛ فلا مانع منها؛ ولا تخالف إذاً؛ أما ما أفادته عبارة 


(۱) شرح عماد الرضا ببيان أدب القضاء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الدار السعودية للنشر 
الجزء الثانى صفحة ۱۳ - ٠٤١‏ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


الشارح؛ من أن البائع لا يكون غاصباً إلا بالاستيلاء؛ فعا 
سبق عن الروض وشرحه؛ لأن ما فيهما مفروض في الوكيل + 
وکل فيه» بخلاف ما في العماد وشرحه وأصله فإنه في الغضولى 


افوا و انك فون ن ا ىنا 
لا يتعين على البائع ؛ E E O‏ 


ا ی رت ا ت ا بین أت 
الاستيلاء ء على المبيع بنفس البيع ؛ فلا محيص من الضمان؛ لقوة السبب؛ وبين؛ 
أن لا؛ فلا يضمن لضعفه؛ فيختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأمكنة 
والأزمنة؛ فالمدار إنما هو على السبب؛ قوة وضعفاً . ثم تأملت عبارة العمادء . 
فإذا بها خالية عن التصريح بوقوع المبيع في يد المشتري حين امتناع الدعوى؛ وبه 
يندفع من أصله الإشكال؛ إذ التعدّي بالقولِ المجرَدِ لا يضمن. وقد أحلنا على 
هذه آخر (المسألة .)١١١١‏ 


لو اشتری قِتًا؛ وأقرٌ بأنه قِنٌ؛ ثم اى بحرية الأصل؛ وک له؛ رجع 
بثمنه؟ ولم يضر اعترافه برقّه؛ لأنه معتمد فيه على الظاهر (تحفة وتهانة). 
وقوله: (وأقر بأنه قن) أي أقَرّ المشتري بأن المبيع قن. 


لو أقرَّ ا مُشْتَرٍ لِمُدَّع ملك المبيع؛ TT‏ 


9۸1 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديتية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي ال جلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
ا‎ . ۳٠۹۸ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 


ذعواه عليه ؛ بأنه ملك للمُقَرٌ له؛ حتی يقم به بين ؛ ويرجع عليه بالثمن؛ نعم؛ 
تحليفه أنه ليس ملكاً للمُمَرّ له؛ فإن أقَرٌ؛ أوخِدٌ به (تحفة ونهاية). وحكّى في 
قوله: (حتی يقیم به بيّة) ليست غائية"؛ ولکنها بمعنى : كي . فقوله : (فإن أقر أو 
أخذ) فالمعنى: أن دعواه تسمع لأجل التحليف؛ لا لإقامة البيّنة فإن أقَرٌ في 
جواب الدعوى؛ أو نكل وحلف المدعي رجع عليه بالثمن . وقد مرت الإشارة 
إن متي الان ۲ و۱۲۰۹). . ونقل (سم) عن شیخه البرلسي ما نصه : 
فرع ؛ ؛ لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع› 
O‏ ۽ فإنها لا ڌ تسمع؛ لاأنه 

ثبت بها ملکاً لغیره بغیر توکیل› Dy‏ 
e‏ أن فرق باه مَقَصرّ بالإقرار؛ والبائم محتاجّ للدفع عن الثمن› فاغتفر له 
ذلك (| ه. من حاشيته على التحفة ص٠ ٠‏ ) + وقد نقلها عبد الحميد با سط 
من هذا. 


لو اذَعَی يِلْکاً مطلقاً؛ فشهدوا له به؛ مع ذکر سببه؛ لم یضر ما زادوه» 
ولکنه لا یکون مُرَّجّْحاً > لأنهم ذكروه قبل الدعوى؟ فإن أعاد دعوى الملك 
وسببه؛ فشهدوا بذلك؛ رجحت حينثل (تحفة ونهاية)“. وقولهما: (فإن أعاد 
دعوى الملك)؛ كالصريح في أن للمُدّعي إعادة الدعوى لنحو غرض الترجيح ؛ 
كما هناء لكنّ مله قبل أن يحكم بها حاكم أو مُحَكمٌ» وإلا حالف ما سبق في 
المسألة )١٠١۹(‏ عن حاشية الأسنى» من امتناع سماع دعوى سبق فيها حكم من 


E 0) 

(۲) غائية: أي ب بمعنى إلى . 

(۳) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العرني يروت ضفحة ٤11241‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


ا أو من محم صالح للقضاء؛ وعطله النهايةه قل : 
يمين الانكار. 5 
والظاهر من قولهما: (رجحت) تقديمها حينئذ على بينة 

ا و ا ی ق (المسألة ۱۳۹۹)ء ولكن سبتق خاذقه في (ا( 

وغیرها؛ مع بسط القول فيه» وإن كان الغرض ترجيحها فيما إذا كأثّت 

ثالثِ؛ أو؛ لا بِيدِ أحَذّ» وجب عليها ذكره» لأن الإطلاق في مثله مز 

ومن فروع هذه المسألةء ما لو اذعى عيناً م افم کا ارارم 
لا تسمع الشهادة لأنها لم تطابق الدعوى»ء لكن المعروف؛ أنه إذا ای ال صب 
ثلا؛ کفاء کل ما پتوصل به إلی إثباته؛ کالإقرار» ما حقله بعضهم» وهو وج 

ظاهر» ويبقى النظر فيما لو اذَعَى مُدَع ملك عين؛ وذكر السبب؛ وأقام يي بذلك ؛ 

وأقام المُدّعى عليه بينةً باليلكِ والسبب؛ فهل ترح مطلقا؟ أو يفصل بين آذ 

يذكر السبب فى جوابه؛ وأنْ لا؟ والظاهر أنه إن ذكر الملكية فقط؛ مع الإنكار؛ 

EE N E‏ وإنما هو ملكي؛ لا یکون ذكر بيّنته السبب 

مُرَجُحاً؛ وإن اقتصر في جوابه على الإنكار؛ کان مُرَجُحاً؛ لأنه لم یضق على 

a‏ فبقي جوابه على شموله؛ فکان له التوصل معه إلى کل ما يوكَدٌ 


a ae e at RRR aEERRRRRS a FF E A mA r FE A > AE A 


في الأنوار عن فتاوى الققًال: لو اغى شراء عين؛ شوت با له بيلك 
مطلق؛ فيلت لكن رد بن الصحيح أنها لا تسمع؛ ؛ حتی تصرح له بالشراء؛ و . 
نظر؛ N‏ إذ لا فرق بين هذه؛ وما في المتن؛ م 
الشاهدين في كل منهما ؛ لم يصرحا بما يناقض الدعوى؛ ويۋيدە قولهم 


حالف الشاهد الدعوى إلخ . (تحفة). وسيأتي باقي العبارة في التي تلي. 


| 
١ 
| 
ا‎ 


. AY _ 0۸1 تحفة المحتاج لايڻ حجر الهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الديتية ج٤ صمحة‎ )١( 


صوب الركام هي أدلع الإ 


ري وقولهما::(لم يصرحا بما يناقض الدعوى)؛ أقول: هو كذلك. ونص عبارة 
الأنوار المحال عليها في كلام المصنف: ولو ادعى عيناً بأني اشتريتهاء فأنكر؛ 
فشهد شاهدان بالملك مطلقاً ؛ ولم يتعرضا لشرائه؛ قبلت (| ه) ولتراجع مع هذه 
(المسألة )٠٤١١‏ والمسألة )٥‏ فبینها وبین المسألتین شبه تنافي» کذا توهمته 
بادياً» ثم ظهر لي الفرق بين هذه وبين (المسألة ١١٤٠)؛‏ بأنه لم يأت الأخذ 
والرد في هذه؛ من جهة إطلاق الملك وإنما جاء من عدم التطابق بين الدعوى 
والبينة. وأما (المسألة )٠١١١‏ فالتنافي ظاهر بينها وبين هذه؛ وغيرها من 
المسائل؛ لولا ما دفعتاه بما نقلناه تم عن الغْرّي عن الأصحاب. . وقد سبق في 
(المسألة ۹٠۱۲)؛‏ اشتراط توافق الدعوى والحلف بطريقة المطابقة» ومنه يعرف 
الفرق بينه وبين البينة . 


متى خالف الشاهد الدعوى في الجنس؛ أي : الشامل للنوع والصنف؛ بل 
والصفة؛ رُدّا؛ وفي القدرٍ حكمْ بالأَقَلٌ من الدعوى والبيّنة؛ ما لم يكذبها المذعي 
(تحفة)' . فلو ادعَّى بعشرة؛ وشهدوا له بعشرین؛ حّْ له بالأقل. ولا يقدح في 
الشهود؛ لأنهم قد يطلعون على شخل ذمته بالجميع؛ ثم يسقط بعضه بدون علمهم 
١(‏ ه. من عماد الرضا). وقد مر ما O a‏ 
وأطال في (ص‌۳۱۰ ج۲) من الأسنى في الكلام على ذلك بما لا يستخنى عنه. 


۱٤١١ مسألة:‎ 


لو اذّعَّى على رجل عشرة دنانير؛ دعوى مسموعة؛ فشهد له اثنان بأنه قبَصَه 
عشرة دنانير؛ ولم يتعرضا للاستحقاق؛ سُمِعَتٌ› فلو شهد الشهود أنه قبض ذلك؛ 
سمعت شهادتهم ؛ وإن كانت صيغة جحوده: ما أقبضتني شيئاً مما يرفع الأصل لم 


. 0۸۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 


کتاب الدعاوی والبینات 


و١٤٤۱‏ وا۹٤٠).‏ ومن قوله: (وإن كانت صيغة جحوده: إلى 
بعد سماع الشهادة عليه اذّعاء؛ أنها عطية أو وديعة؟ أو 


وان ذکرَ سبباً آخرَ ضر في شهادتهم ؛ لمناقضتها الدعوى؛ ولق بين هذاء : 
e‏ علي لت من ثمن عب فقال المُقرٌ له: لا بل من تمن دازءةياف .. 
يُعْتَفَرٌ في الإقرار ما لا يمر في الشهادة؛ المشترط فيها المطابقة للدعوى 4لا في ' 
e‏ والمراد بالمطابقة هنا؛ عدم المخالفة؛ كما سبق قي (النساقة ؛ 
۹٩؛,؛‏ ؛ والتي قبلها SS‏ 
ذكره؛ أو أعاد الدعوى بالسبب الذي ذكرته؛ فهل تقبل أم لإ؟ 


أما الثانية: فلا توقف في قبولها عند الاحتمال والاعتذارء وأما الأولى: 
فقد يتوقف فيها؛ ولا سيّما إذا لم يكن الشهود مشهودين بالضبط والديانة» ثم 
ذكرت ما سبق في (المسألة )۸٠‏ عن (ص۳٥٠)‏ من بحث إسماعيل الحضرمي 


قر الراهنْ بالرهن لأجْتَبىّ كيّ؛ فان حت باقر له بها قبل الرهن؛ ؟ ؛ أخذ 
کله؛ أو بما بعده؛ ن يكن له[ ما قل عن الديوء فن أخإقت ية الاراره 
وأرّحت نة الهن؛ أو أَظْلِقَّتُ تعارضتاء ولم يثبت رهن ولا إقرار؛ اتی 


۷( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9A۷‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ابن اأصلاخ» لكن نازعه في القوت (تحفة). وصواب العبارة: اغى أجِتَبیّ 
على المرتهن؛ بأن الراهن أَقَرٌ له بالعين إلى آخره؛ وستعاد هذه في المسألة 
)۱٤۹٩(‏ تبعاً لذکره إناها في (ض ١ا۲‏ وقاعانه اعتماد ما قبل؛ کما؛ فلا يضره 
الاستدراك؛ بلكن؛ لأنه لبیان؛ أن منازعة القوت في ثبوت الرهن والمرهون تحت 
يد المرتهن كانت قوية . 


TTT ؛ إلا إن حصرَ؛‎ RE 
مُدَهَ كذا؛ فمُقَبَلُ؛ لک ب جة (تحفة) وقد أشار إلى هذا في عدة‎ 
مواضع منها (ص۰۳٥) حیث ذکرناه في (المسألة ۳ ومنها(ص٥۹٤) حیث‎ 
و).‎ ٤٣١و‎ ٤۳۰( ولهذه نوع تعلق بالمسائل‎ (٠۲١١ ذكرناه في (المسألة‎ 


شرط الشهادة باليد السابقة؛ أن تقول: فأخذه الخصم منه؛ أو قهره؛ فتقبل 
شهادتها حينئذ؛ ويْجْعّل صاحبُ يَدٍ كما في الأسنى والأنوار. وفي (ج٤‏ ص٦١۴)‏ 
وما بعدها من فتاوى المصنف؛ كلام يتعلق بالمسألة؛ فليرجع إليه من أراده. 
وقال شارح عماد الرضا: ولو شهدت أنه کان بيده آمس؛ فأخذه المُدّعى عليه 
منه؛ أو فخصبه؛ أو قهره؛ حُکِمَ بها للمُدّعي؛ ؛ وجعل صاحب يد؛ وإن أسندته 
للماضي استصحاباً للملك المستفاد من ذكر اليد؛ بخلاف شهادتها بأنه كان بيده 
أمس؛ ا فأخذه أو نحوه فلا يقبل؛ خلافاً لما أفهمه 
الحاوي؛ لأنُ الملك لم يث يثبت حتى يستصحب . قال في الجواهر: وغاط الخزالي 
Ca GE‏ . وفي مجموعة الجد طه بن عمر: : رجل ادعی 


)0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸۷ ۰ 
(۲) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


نه يستحق المرور إلى أرضه على سوم جاره؛ وأقا 
السوم إلى أرضه منذ سنين؛ لم تثبت اليد بهذه البينة بل 
قاله أبو شكيل وأبو قضام؛ لأنٌ الشهادة إنما تصح إذا قط 
المشهود به؛ وهو المعتمد؛ فعلم عدم سماع البينة بصور 
لا بد أن نجزم بالاستحقاق (| ه - أحمد مؤذن). 
وأقول: أما و Û‏ 
فالأقرب ن يجيء فیها ما جمع به ابن حجر بین کلام الشیخین وکلم | 
وحاصله: أن من اذعى وضع جذعه أو مجری مائثه؛ في ملك الغير بح 
المالك: تعدياً؛ تصديق المُدّعي؛ فإن اتفقا على أن الماء يجري بحقٌ؛ لکن قال 
المالك: عارية؛ وقال صاحب الماء: إجارة أو بيع؛ فيْصَدَّقٌ المالك لأن الحارثة 
أدنى الأنواع الثلاثة؛ فهي محمَمَةَ؛ وما عداها مشكوك فيه؛ والأصل عدمه؛ فلذا 
صُدَّق المالك قال ابن حجر: وهذا أقرب عندي؛ وهو موجود في (ض۷۸ 
ج۳) من فتاويه» وبمثل هذا يقال فيما نقله الجد طه بن عمر؛ ؛ عن فتوی علي 0 
بایزید: أنه لو كان رجل يقاسم آخر في ثمر نخله على الثلث أو الربع ؛ فإن القول 
قول صاحب النخل؛ إذا أنكر استحقاقه؛ فلا يحكم له بشيء من النخل؛ ولا من 
ثمرته (انتهى) . وفيه شيئان: أولهما: أن الجمع الذي سقناه عن المؤلف بين 1 
البغوي والشيخين؛ منتقض بقوله في الحقوق المشتركة من التحفة: ولو اختلفا في ب 
ممرّ وميزاب ومجرى ماء ونحوها؛ في ملك الخير؛ أو إعارة؛ أو إجارة؛ أو بيع 
مود ؛ فان علم حدوثه في ملکه؛ دَق المالك؛ وإلا صدّق خصمه آنه يستاخق 
ذلك؛ وكلام البغوي في تصديق المالك؛ محمول على ما إذا علم حدوثه في ملك 
هذا المالك (| ه) وصرح بعد صفحة بضعف كلام البغوي؛ لمخالفته لصريح 


a كتاب المجموع لمهمات‎ )١( 
: . 1۲۳ السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة‎ 

(۲) کتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع للإمام طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي 
السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة ٥۹٩‏ مع اختلاف العبارة. ۰ 


ENS, 


اوی المؤلف عن البارزي في مسألة الكرَة؛ ولا مع قوله في زکاة 


الثبات من التحفة. وصرّح أئمتنا : بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أراضيها؛ 


وله حكم أصله؛ يحكم بجواز أخذه؛ لأن الظاهر أنه بحق؛ ومثله في أحكام 
الذمّة منها؛ على أن الفرق بين المرور وغيره من الحقوق؛ واضح؛ إذ يتسامح فيه 
ما لا يتسامح في غیره. 


ثم رأيت ما في مجموع الجد عن الشيخ سالم باصهي: ومنه إن كان 
المسطور الذي عليه حطوط الأئمة المذكورين في الوقف أن يعمل به ويعتمد 
عليه وقد قال ابن أي شرف في الاسعاد: ولو وجد في دفر خن تقدم من 
النظائر تفاوت؛ انَبعٌْ؛ لأ الظاهر استناد تصرفهم إلى الأصل. وتبعه شيخنا في 
فتح الجواد؛ ومن ذلك أخذ شيخنا علي بایزید؛ لما سئل عن المساطير القديمة؛ 
وعليها خحطوط : علي بن عمر عقبه؟ وعبد الله بن أحمد بامخرمة؛ جوابه بقوله: 
ذكر الأئمة أن الدفاتر يعمل بها؛ وتكون رتبة مقدّمة على العادة» وأفتى ابن زياد؛ 
ووافقه تلمیذه أحمد بن عبد الرحمن الناشري؛ هذا ما أردنا تلخيصه من فتوى 
الشيخ سالم باصهي؛ وخالف الشيخ محمد بن أحمد بلعفيف؛ تلميذ عبد الله بن 
عمر بامخرمة؛ في جواب مبسوط كالمۇلف ؛ قال فيه : وأنا بسطت الكلام لأني 
وقفت على جواب لبعض فضلاء الجهة؛ أقام فيه المساطير مقام اليد؛ بل جعلها 
مقدمة عليها؛ فذكر أن الدفاتر تمذم على العادة؛ وهذه مجازفة ظاهرة. ومن 
أعجب العجائب؛ أن أئمة من فقهاء جهتنا صححوا کلامه (| ه). وحسنا أن 
العلامة باصهى؛ الذي صادق بعض أئمة فقهاء الجهة على كلامه؛ قرر أكبر مما 
استظهرناه؛ فینبغي أن لا یکون ما رأيناه موضع خلاف أصلاً؛ فللّه الحمد والمثة 
على أن كلام باصهي هو الأحرى بالاعتماد. وقد قَرّى العلامة ابن زياد فتواه في 
ذلك؛ بما نقله عن فتاوی النووي؛ من قوله: ولا سیما الدفاتر التي عَلِمَّ وضعها 
ببحضرة العلماء؛ فلا يجوز العدول عنها؛ ولا الزيادة على ما فيها؛ ويعزل 
المحدثون بعدها؛ إذ لا مسوغ لإحداثهم؟ والحال ما ذكر. وقد دى الإحداث 


a 


کتاب الدعاوی والبینات 


ولا بينة؛ فللقاضي أن يأمرهما ادر د قل من سی اهال 
(أنوار ص۷۸٤‏ من الجزء الأخير). وهل يمكن الاستنابة في ذلك آم لا؟ 
تأمل! ويمكن أن ينزل على ما سبق في (المسألة )٠١۹۷‏ وقد أحلناء على ماه 
في (المسألة )٠٤١١۸‏ . وقد وقع السؤال عن أرض غامرة؛ وفیها جرائب يشا 
بأنها لفلان؛ وتتأيد تلك الإشاعة بخطوط بأقلام الثقات الموثقين؛ فقلت : إن هذه 
الإشاعة مع الخطوط المعتبرة؛ لا تقل عما في الأنوار من السبق؛ فليجعل لها 
حكم اليد عند عدم المنازعة؛ وقد مر في المسائل (۳۲۱ و٣۳۳)‏ ما يتأكد؛ ها ٠‏ 
ما قاله . وكنت أتوهُّم المسألة من مُوَلَدَات صاحب الأنوار» حتى رأيت المؤلف ٤‏ 
ذكر في الاقرار؛ من حاشيته على الفتح: أنها منقولة عن الأصحاب» فقال في 
الرد؛ على من زعم أن الأصحاب لم يذكروا نظير مسألة الرجعة؛ ما نصّه: وما 
a‏ 
في الدعاوى؛ في عين ليست بيد واحد من اثنين؛ وقد تداعيا ولا بينة؛ يؤمران 

بالعدو إليها؛ فمن سبق منهما ووضع يده عليها؛ يثبت له حكم الداخل قبل مجيء 

الآحر؛ فَمَبِل قوله بيمينه. ف کے ان ا إلى أن قال: وبهذا يتجه لو 
تداعیاها بین يدي غير حاکم کان الحكم كذلك؛ ووجب على الحاكم الحكم له. 
بذلك (انتهی) . ثم رأيت في مجموع الجد عن أبي بكر بن أحمد العقيف : : تصدیق ٠‏ 
مدعي استحقاق نحو المرور في ملك الغير؟ إن کان ثبوت المرور بالبية؛ وعدم 
تصديقه؛ إن كان ثبوت المرور بالإقرار؛ ؛ لأن الأصل عدمه؛ ولأنٌ من کان القول. 
قوله في أصل الشيء؛ كان القول قوله فيما أقرٌ به . 


سوب رکا هي دة انام 


ونقل السمهودي عن ابن عجيل: وأقرّه فيمن ادعى على آخر طريقاً؛ فقال 
المُدّعى عليه: هي لك إذا لم يكن في أرضي زرع؟ أو هي لك بالقدم والحافر لا 
بالخلف؛ أن المُدّعِي إن أقام بين بأن له الاستطراق؛ مع زرع وعدمه؛ أو بالخفٌ 
وغيره؛ عُمِلَ بها؛ وإِلّا فالقول قول المُقِرٌ بما أقَرٌ به؛ وله تحليف خصمه (| ه) 
وهو آخر ما أردت عن المجموع؛ وقوله: بينة بأن له الاستطراق إلخ» مشكل؛ 
لأنه مع قيام البيّنة بذلك؛ لا يبقى مجال للشك في الاستحقاق»› وإنما يبقی له 
المجال عند قيامها بمجرد الاستطراق؛ ولكنه يخالف إذن ما سبق عن أحمد مؤذن 
وعلى بايزيد؛ كما أنه بظاهره لا ينظر إلى التفصيل؛ الذي نقله المؤلف عن 
البغوي؛ واعتمده تارة؟ وضعَمَه اخری كما فر ويعجبني ما في مجموع الجد 
أيضاً عن ابن العفيف المذكور؛ عن شيخه أحمد بن عبد الرحيم العمودي؛ من 
الفرق بين المرور في الأرض؛ فلا تشبت به اليد؛ لجوازه في أرض الغير بشرطه؛ 
وللتساهل فيه؛ وعدم تضرر الأرض به؛ بخلاف المرور في الدور؛ وهو موافق 
لما استوضحناه آنفاً من الفرق؛ فلله الحمد؛ وأقول أيضاً: إِنّه لا بد أن مرق بين 
البلا التي يتساهل بالمرور فيها وغيرها؛ وقد سبق كثير مما في هذه بالمسالة 
...)۱٤۱۸(‏ ثم ریت عبارة القلائد: وكذا أن زيداً يمر في أرض فلان إلى ملكه 
مدة سنین؛ فلا تشبت به يد المرور» كما أجاب آبو شكيل بما يقتضيه» وآجاب 
شيخنا بامخرمة؛ بثبوت اليد بذلك» ونقله عن فتاوى ابن الصلاح؛ وبسط الكلام 
على المسألةء قال أبو قضام : وهو الظاهر؛ ويؤيده قولهم بجواز المرور في ملك 
الغير؛ بخلاف ما لو صرحت باليد (انتهى). وفيها اختلاط ؛ لأنٌ الذي قاله أبو 
قضام؛ وما يۋیده؛ لا یناسب ما نقله عن بامخرمة› وإنما يناسب ما ذكره عن أبي 
شکيل؛ الذي سبق عن مجموع الجد عن أحمد مؤذن مثله» ووقع السؤال عمن 
تداعا أرضاً في يد أحدهما بين يدي نائب دولة؛ فحكم بها للخارج؛ بناء على 
قرائن قوية وخطوط معتبرة؛ تؤكد أن يَدَ الداخل إنما ترتبت على توكيل من مورت 
الخارج ثم إن المحكوم عليه؛ رفع الأمر بعد سنين لقاضي شرعي؛ فحکم له 
باليد؛ شهادة شهود أن اليَدَ كانت له؛ إلى أن تزعت بأمر الحاكم؛ فهل ها٠‏ 


کتاب الدعاوی والبینات 


الشهادة كافية؛ لیصحّ الحكم برد الأرض المترتب : 
الغرّي قال في أدب القضاء: أرض يدَعِيها أربعة؛ على ت 
المُدّعاة؛ 5 يدعي أنها في یده؟ بمعنی أنه یکاتب الغلاح و 
وما زالوا يتنازعون حتى اتفقوا على أن يعدلوها للحاكم؛ حتٍ 
رصطلحوا؛ فأثہت صاحب الربع حقه بينة؛ بحضور الشركاء 
إليه؛ ثم أحضر الشركاء بيناتهم بعد سنين؛ ؛ فشهدت لكل بينته بالملكية 
بيده ل أن أزيلت ا فيحكم لهم الحاكم؟ ويقع ال 
الجميع بالنسبة لأ كاذ منهم صاحب يَدِ؛ فيقع التعارض إذ لا ترجيح؛ 
لصاحب الربع أن يحتج بيَِو؛ ؛ لأنّ تمَذّمَ إثباته على إثباتهم لا يقتضي ترجيح 
تلاحقهم في إثبات مثل ما أثبته؛ مستندين إلى وقت إثبات ما أثبته؛ قاله اين 
الصلاح (انتهى). ّ 
لکن الفرق بينها وبين قضية السؤال ظاهر؛ إذ لم يقع فيها حكم بإبطال أيدي 
الشركاء؛ فبقيت باعتبارها بخلاف قضية السؤال؛ لا سيّما وأن حكم النائب بالظنّ 
المؤكد؛ والخطوط المعتبرة؛ موافقّ لبعض المذاهب؛ فلزم العمل به؛ بناء على ما 
مر عن المؤلف وبامخرمة في (المسألة ٥‏ مع أن العامي لا مذهب له؛ كما مر 
بتفصيله في المسألة .)٤١(‏ ومر في المسألة )۳۲١(‏ وغيرها؛ عن الجد علوي بن 
سقاف؛ تقوية العمل بالخطوط المعتبرة؛ ورد العامة إلى عرفهم؟ وعلى القاضي 
الإعراض إلى آخر ما يتعين الرجوع إليه منه؛ إذن فحكم النائب صحيح؛ وعليه ؛ 
فالشهادة باليد السابقة غير ناهضة؛ حسبما ورد في صدر المسألة؛ والله أعلم. 


TNT ETT TT‏ وال ذلك في 

يده بغیر حق؛؟ وأنكر المُدّعى عليه؛ وشهد الشهود بالملك المطلق؛ كفى› إلا أن 
الحكام قالوا يحتاج أن يقول الشهود: نعلم أن هذه الدار ملك المَدّعي؛ وفي . يده 
بغير حق؛ ويلزمه تسليمها إليه وهذه الزيادات كلها للاحتياط ؛ لا على طریق 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الرجوب (أنوار) وهي موافقة لما سبق في المسائل (۱۳۹۹ و۸١١٠‏ و۸١٤٠)‏ وفي 
المشألة )۱٤۹۵(‏ ما يوهم خلاف ذلك. ومر في (المسألة )۸۷١‏ ما يشبه بعض ما 


TET TT TOT 
KOSE كان نقضاً على الكل (أنوار) ك‎ 


٠٤١۹ مسألة:‎ 


ولو أقام بيّنة ملكه؛ وأقام الآخر أنها في يده يتصرف فيها تصرف الملاك؛؟ 
قُذّمت الثانية (أنوار ص۷۷٤).‏ ونقل مثله الغرّي عن العبّاديء ثم قال الهروي: 
قد قدمنا أن هذه الشهادة ما ينبغي أن تسمع في إثبات الملك» لأن شهادة الشاهد 
إنما تصح إذا قطع الشاهد بإثبات المشهود به؛ فكأنه خامر قلبه ريبة؛ فلذلك لم 
يقطع بالملك (ا ه) ومثله في حاشية الأسنى (ج٤‏ ص۸١٤).‏ 


وعبارة شيخ الإسلام في العماد: : فرّجُح بيّنة الملك على بينة نة اليَدِ 


والتصرف؛ وشاهدان على شاهل ويمين إ9 أن تكرت مخفا رجح بينة 
الداخل؛ وهو صاحب اليد (| ه). e‏ عود الاستثناء؛ إذا a‏ 
المتعاطفات قاضية بموافقة هذه العبارة لما تقدم عن الأنوار؛ من تقديم بينة 
التصرف واليد بها؛ على الملك المطلق. غير أن عبارة الغرّي السابقة في 
(المسألة ۱۳۸۸) هكذا؛ قَتّرجَّح بيّنة الملك على اليد والتصرف» ويرجح 


کتاب الدعاوی والبينات 


الاستثناء Ub‏ ا 
صلاحية الاستثناء أصلاً للعود على مسألة اليد والتصر 

في الواقع ؛ فلا يصح» لأن كلام البيّنة شيء؛ والواقع 
يحصل الترجيح 


3 و وف (ص۹٥٤) من الأنوار:‎ ll 
أحدهما أن فلاناً كان يملكه؛ دون بيّنة الآخر؛ حكم للذي نصت بینته (ا‎ 
: ولکنه مفروض كما في آخر (ص۸٥٤) فیما إذا کان المُذّعى به؛ في يد آخر؛‎ 
أقام كل بيْنةٌ بأنه اشتراها من مالك؛ تعا رضتا وسقطتا ؛ وإن لم تقل ذلك إلا بينة‎ 
أحدهما؛ حكم بها لحدم نهوض الأخرى للمعارضة» ومنه يعرف موافقتها لما جا‎ 
۰  اهيلت والتي‎ )٠٤٠١٤ عنها في صدر المسألة؛ ولما مر في (المسألة‎ 


ولو شهد شاهدٌ انها في يده؛ وشاهدٌ بأنها في يده يتصرف فيها تصرف 
الملاك؛ تبت الشهادة (أنوار). وهذه أليق بمسائل التلفيق السابقة بقة في (المسألة 
۲ ) وما بعدها من المسائل . 


ولو أن رجلا وامرأة يسكنان داراً؛ فادّعى الرجل أن المرأة امرآته والدار 
ملکه» وادّعَّت المرأة أن الرجل عبدها؛ Se‏ > حلفت على نفي 
الزوجية› وحلف على نفي الرّق» وحلفا على الدار؛ ونْصُقّت»› ولو أقام أجدهما 


DG‏ %“ ٍ2 و ٤‏ ا £ ى 
نة ؛ فضي له؛ ا بین قدمت بينة المرأة بالرّق؛ لأن من ادَعَى الحرية؛ 
رژ 


إذا اذا آثام آخر بيه على رقّه؛ كانت بينْنّةٌ أولى؛ وإذا حكمنا لها به؛ كانت الدار لها 
(أنوار). 


لو زوج الحاكم امرآةً؛ ظانًا بلوغها؛ ثم مات الزوج؛ فادٌعى وارثّه صِعَرَّها 
عند العقد؛ حتى لا ترث؛ وأنكرت؛ صدَق بيمينه؛ كما لو اذَعَى البائع صغره عند 
العقد وأمكن (تحفة ج" ص٤٠۲).‏ فإن قيل: إنه مخالف لما سبق في (المسألة 
۸,) من أن تصرف الحاكم في قضية طلب منه فصلها؛ حکمْ قلت: لا 
يكون حكماً؛ لأنٌ القاضي يزوج بنيابة اقتضتها الولاية ؛ فلا يكون تزويجه حكماًء 
وقد مر بسط ذلك في (المسألة .)۱٠١۸‏ . 


زوجها المجبر بغير كفؤ؛ ثم اذعَّى صغرها الممكن؛ صْدَّق بيمينه؛ وبان 
بطلان النكاح؛ وإنما لم يكن القول قول الزوج؛ لأنه يدعي الصحة؛ لأنٌ الأصل 
استصحاب الصغر حتى يغبت خلافه» ولأنه لا بد من تحقق انتفاء المانع؛ ولا 
توثر مباشرة الولي للعقد الفاسد في تصديقه؛ لأن الحق لغيره؛ مع عدم انعزاله 
عن الولاية بذلك؛ لأنها صغيرة (تحفة ج۳ ص٤‏ *)؛ وقد أحلنا عليها في 
(المسألة )١١‏ وهي خارجة عن القواعد. 


وكذا تصديق الزوجة إذا بلغت؛ ثم ادعت صغرها حال عقد المجبر عليها؛ 
بغير الكفؤ (تحفة ج٣‏ ص٤ )١‏ ومثلها (النهاية) وفي (ج٣‏ ص۱۸۷( : وأفتی 
اه بأنها لو أذنت مخبرة ببلوغها؛ فروّجت؛ ثم قالت: : لم أكن بالغة حين 


کتاب الدعاوی والبینات 


أقررت؛ صدّقت بيمينها . وفيه نظر! إذ كيف يبطل النكاح 
نقيضه؛ لا سيّما مع عدم إبدائها عذراً في ذلك (| ه) وتاب 
تصديقها عند إبداء العذر؛ وهو قياس ما سبق في (المتاً 


لو زوج أخته فمات الزوج؛ وادعى وارثه أن الأخ زوجها بغیر رضاح 
وأنها ل ترٹ› فقالت : زجني برضاي؛ فالقول قولها؛ وترث› نقله (سم) عن 
شرح الروض . 


لو شهدا بدين؛ وقال أحدهما متصلاً بشهادته؛ قضاه أو نحوه؛ بطلت 
شهادته؛ أو قاله بعد الحكم؛ لم يؤثر (أسنى) وقد مرت فى (المسألة .)٠٠۸١‏ 


لو شهد بدین؛؟ sS‏ لا دري أقضاه 8 E‏ 
قياس ما مر في (المسألة )٠٠۸١‏ والتي قبلها . ويأتي في (المسألة )٠٠١١‏ ما قد 
يۇخذ منه عدم تأثير ذلك . وقد مر في (المسألة ١‏ ) أنه لا يشترط للشهادة؛ 
بأنه ورثه أمس؛ الشهادة له بالملك الآن؛ ونحوه في (المسألة ۲ وإذا لم 

يشترط ذلك في الإرث؛ فالظاهر أنه لا يضر قول الشاهد: بأن فلاناً خلّف هذا 


صوب الركام في أدلة الأحكام 
ترگه؛' ذا قال بعده: ولا أعلم؛ أقَسَمَّ لابنه فلان؛ أم لاء وليراجع معه ما يأتي 
فى .(المسألة .)٠١١۷١‏ 


لو شهد على إقراره بدين؛ ثم قال: لا أدري أقضاء أم لاء لم تبطل 
شهادته» لأن الشهادة بالإقرار؛ لا يشترط فيها التعرض للاستحقاق في الحال؛ 
ولا لعدم العلم بالزوالء وقد أخطأً فيها بعض جهلة القضاة؛ وظنها مثل الأولىء 
ودر فلم يڏگرء ونب فلم يبه : 
ومن البليةعذل من لايرعوي عن غيّه وخطاب من لايفهم 

وظلت بذلك أموال؛ يخاطب بها الجهلة في موقف الحساب . وبعد أن 
أت بوه ها4 ية فاك فى الأنرار ولو شد على إقرارة بالدين شاهداة؟ 
ثم عاد أحدهما وقال: ا ا شهدت؛ لم بطل ؛ وحُکم بالدین؛ 
ولكن لو حلف المُدّعى عليه؛ مع شاهد القضاء أو الإبراء؛ سقط (| ه) ومنها 
يعرف صحة ما أفتيت به بالأولى» ويأتي قريب منه عن المصتف؛ مع نقدنا له في 
(المسألة .)٠١٠١‏ 


کتاب الدعاوی والبينات 


2 اختلاف المتداعيين 
2 عقد وإاسلام» وعتق 


٠16۸۹ مسألة:‎ 


إذا اختلفا في قدر ما اكترى من دار؛ أو أجرته؛ كأن قال:أجُرتك البيت 


بعشرةٍ مثلاً؛ فقال: بل أجُرتني جميع الدار بالعشرة؛ أو بعشرين؛ وأقاما بيّنتير 
تعارضتا؛ فيتحالفان؛ ثم يُمَسَح العقد؛ كما علم مما في البيع (تحفة ونهاية). 


اذا ا فى بو الت فان أقَرًّ به لأحدهما؛ سَلّمَّ إليه؛ وللآخر تحليفه» 
إذ لو أقرّ به أيضاً؛ عَرمٌ له بدلهء وإن أنكر ما ادعياه؛ ولا بيّنة؛ حلف لِكَلٌ منهما 
يميناً؛ ورك في يده وإ أقام گل بينهً؛ أنه اشتراه منه وهو يملکه؛ أو؛ وسلّمه 
إليه؛ أو؛ وتسلمه منه؛ والمبيع بخير يده؛ وإلا كما هو الفرضُ المعلوم من قول 
المتن؛ بيد ثالث لم يحتج لذكر ذلك كما يأتي» وَرَرَنٌ له ثمنه؛ فإن اختلف 
تاریخ ؛ حُكمَ للأسبق منهما تاريخاً؛ لأن معها زيادة علم؛ ولأن الثاني اشتراه من 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الديتية ج٤‏ صفحة 1۸۷ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳٠۹‏ . 


ا ی یی وجرا نت 


TET NOE EETOWSEDE EEFEEY 


الثالث بعد ما زال ملكه عنه؛ ولا نظر لاحتمال عَودِو إليه؛ لأنه حلاف الأصل؛ 


بل والشًاهرٍ؛ ولا يختلفُ تاريځُهما؛ تعارضتا فتتساقطانء ثم إن أقَرٌ لهما أو 
لأحدهما؛ فواض؛ وإلا حلف لكل يميناً؛ ويرجعان عليه بالثمن؛ لثبوته بالبينة؛ 
وسقوطهما إنما هو فيما تعارضتا فيه؛ وهو العقد فقط» ومَحَلَهُ إن لم تتعرضا 
لقبض المبيع؛ وإلا فُدّمت بيّنةٌ ذي اليد؛ ولا رجوع لواحد منهما بالثمن؛ لأنً 
العقد قد استقَرّ بالقبض (تحفة). وقوله: كما يأتي؛ أي: في التنبيه الواقع في 
(المسألة .)٠۱٤۹۳‏ وهذه هي المسألة التي أحال عليها في (المسألة ١٤٤٠)؛‏ وزعم 
أن هذه تؤيد تلك؛ ولا تأييد في الحقيقةء لأن العين ثم في يد المشتري الثاني؛ 
وهنا في يد ثالث» وأنى بالتأييد مع ظهور الفارق؛ ولا شك أن تلك تؤيد هذه؛ 
ولا عکس.. نعم؟ لو كانت عبارة المؤلف؛ كعبارة عماد الرضا؛ لظهر وجه 
التأييد على ما سنبينه أثرها. 


وقوله: (ومحله) الضمير فيه للتعارض» وقوله (وإلا قدمت بينة ذي اليد ولا 
رجوع لواحد منهما بالثمن) عليه ملاحظتان: الأولى: أنه يدخل تحت قوله 
(وإلا)؛ تعرضهما كلتيهما؛ وتعرض إحداهما فقط؛ ولا شك أن الحكم يختلف . 
قال (سم): عبارة الروض: فإن تعارضتا حلف لِكَل؛ ولهما استرداد الثمن؛ لا إن 
تعرضت البيّنة لقبض المبيع . قال في شرحه: فليس لهما استرداد الثمن منه؛ لتقرر 
العقد بالقبض؛ وليس على البائع عھدة ما یخدت بغده (۱ هى 


وهذا ظاهرٌ إِنٌ تعرضت كَل منهما بخلاف؛ ما إذا تعرضت إحداهماء هذا 
آخر کلام (سم). . وکتب على قوله: ولا رجوع لواحد منهما؛ ما نصه: هذا 
ظاهر إذا تعرضت كَل منهما؛ مع أن (وإلًا) شاملٌ لتعرض إحداهما فقط . وقال 
عبد الحميد: عبارة الرشيدي؛ على قوله: وإِلا قدمت بينة ذي اليد إلخ؛ كان 


. 9۸۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث‎ )۲( 


کتاب الدعاوی والبينات 


الأصوب: وإلا؛ فلا رجوع لواحد منهما؛ ثم إن كان في يد أحدهما؛ 
١(‏ ه)'. ومنه تعرف الملاحظة. 


الثانية: على قوله: (قَدّم ذو اليد)؛ فإنه لا يلتئم مع فرض أن الغين ذ 
لبائع؛ لا في يد أحدهما؛ فليتَأمّل . . ثم إنا لو ناقشنا المؤلف الحساب في ٠‏ 
العبارة؛ لانتشر القول؛ لإيجازه المُخِل فيهاء » فلنكتف بالحاصل»› وهو : : أن الكلام. 
في مقامين› أحدهما: الرجوع بالثمن على البائع؛ وله شرطان: أن لا تتعرض البينة 
لقبض المبيع› وأن لا تكون العين تحت يده؛ أعني : الذي يريد أن يرجع الثمن؛ 
وهو واضح. والمقام الثاني في الترجيح› وقد عُلِمَ مما مرً: أنه يون باليد؛ 
وبالتعرض في البيْنة لقبض المبيع ؛ وبسبق التاريخ . قال المؤلف: واستثنى البلقيني 
ما لو ادعى صدور البيع الثاني في زمن الخيار؛ وشهدت به بيّنة؛ فتْمَدَ فتقّدم؛ وللأول 
الثمن (| ه). وعبارة النهاية : ويستثنى كما قاله البلقيني إلى آخره..؛ وعبارة 
a I‏ 
كقوله: وسلمها إلىّ؛ وأقام ببنةٌ بذلك؛ وأقام الآخر بينة؛ آنه اشتراها من زید على 
الوجه المذكور؛ فإن سبق تاريخ إحداهما؛ فدّمت؛ لأن الثاني اشتراها من زيد بعد 
اه ار مما ار أطا ا از ارت ااا مت به کی 
اليد؛ فإن كانت العين بيد البائع ؛ سقطت البيّنتان لتعارضهما؛ ورجع إلى إقراره؛ 
کک ؛ فهي له؛ وإن أنكرهما؛ دَق بيمينه» وهكذا؛ لو قال أحدهما: 
شتريتها من زيدٍ؛ وقال الآخر: اشتريتها من عمرو؛ على الوجه المذكور؛ وأقاما 
e‏ رضتا؛ ويْصَدّق E‏ وقوله: اذّعيا عيناً إلى 


(1) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العربي بيروت صفحة ٤١٤‏ . 

(9) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۷١‏ . 

(۳) شرح عماد الرضا ببيان أدب القضاء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الدار السعودية للنشر 
الجزء الأول صفحة ۲٣۳‏ ۔ ۲٣٤‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


قله إن اتحد تاریخهما ؛ صريخ في أن صاحب التاريخ المتقدم؛ ؛ یرجح على 
الآخر؛ وإن كان صاحب يد؛ فتؤيد إذن ما سبق في (المسألة (E‏ 


واستثنى البلقيني أيضاً: ما لو تعرّضت المتأخرة لكونه ملك البائع وقت 
البيع؛ وشهدت الأولى بمجرد البيع؛ ققدم المتأخرة؛ كما نقلاه وأقَرًاه؛ 
وحاصله: أن من شهدت من البيّنتين؛ بملك المْدّعي للبائع وقت البيع؛ 
وللمشتري الآن؛ أو بنقد الثمن دون الأخرى؛ دمت ولو متأخرة؛ لان معها زيادة 
علم» ولان التعرّض للنقد يوجب التسليم؛ والأخرى لا توجبه لبقاء حق الحبس 
للبائع؛ فلا تكفي المطالبة بالتسليم.. ويأتي أول التنبيه الأتي ما له تعلق بذلك 
أيضاً» وخرج بقوله؛ وون ته ا و د فإذا O‏ 
ولو متأخرة؛ لأنها تعرضت لموجب التسليم؛ كذا قالاه؛ لكن أطال البلقيني في 
رده (تحفة بتصرف ولقط). 

ولنا عليه ملاحظات: الأولى: قوله: (فلا تكفي المطالبة بالتسليم)؛ 
صوابه؛ للمطالبة بالتسليم . الثانية : آنا ني الاي اا 47{ 
إنما هو في الدعوى والشهادة بالشراء من غير ذي اليد وهنا المُدعى به في يَلٍ 
ثالثِ؛ فإن لم يتداعيا الانتقال منه بل من غيره؛ جاء ما في التنبيه؛ وإن تداعيا 
الانتقال منه؛ كان ما بينه وما بين ما في التنبيه؛ كالثريا وسهيل؛ والضب والنون. 

الغالغة: سكت عما إذا سكتت كلتا البيّنتين؛ عن ذكر وزن الثمن. ونقل 


عبد الحميد عن الرشيدي: أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة؛ إذ لا إلزام فيها 
)( 
(١ه)‏ .. 


(1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸۸ . 
(۲) حواشي ا وا TSS‏ العاشر طبعة دار إحياء التراث 


کتاب الدعاوی والبينات 


ونقول للرشيدي: إنه لا يشترط للشهادة الإلزام؛ وإتما يشتر 
ترى أنها تقبل بالشراء؛ وإن قالت لا نحفظ قدر الثمن؛ كما في الأنؤار ؤغيرها؛ 
ثم يتحالف المتباعيان؛ وأنها تسمع بالبيع ؛ وإن لم يذكروا قبض الثمنء ألا تری 
إلى ما سبق في (المسألتین ٠١٤١‏ و١١٤٠).‏ ۰ 

الرابعة: انحط اعتماده على تقديم من شهدت من البينتين؛ بملك المُدّعى 
للبائع أو للمشتري بنقد الثمن؛ إذا لم تشهد الأخرى بمثله» ثم قال: فإذا ذكزت 
إحداهما وزن الثمن؛ فُدّمت؛ كذا قالاه؛ لكن أطال البلقيني في رده (ا هم . 
وهل وزن الثمن في هذه الجملة؛ ونقده فيما قبلها؛ إلا شيء واحد» فكيف يرجح 
واحدة؛ ويضعّف الأخرى؛ وهما الجزء الذي لا يتجزا؟ إنه لشيء مريب 
وتناقض؛ ولکنه منه غير غریب. 

والخامسة: أن الضمير في قوله: وحاصله؛ يعود إلى ما نقله عن البلقيني؛ 
وهو لا يتناسب مع قوله بالآخر: لكن أطال البلقيني في رده 

والسادسة: على قوله بملك المَدّعى للبائع إلخ. لأنه إن كان المُذّعى في يَدٍ 
البائع؛ لم يحتج إلى ذلك أصلاًء وات م کن في بد لم تصح الدعوى؛ ولم 
تكتمل الشهادة بدونه. وعبارة الغرّي: ادعيا عينا في يد ثالثِ» وقال كل منهما: 
إنه اشتراها من صاحب اليد؛ وأقاما بيّنتين ؛ فان ف اا لكونها ملك 
البائع؛ أو أنها ملك المشتري الآن؛ أو تعرضت لقبض الثمن دون الأخرى؛ 
دمت (انتهى) وفي التحفة؛ حيث انتحلنا هذه المسألة والتي قبلها؛ تطويل 
وتشويش؛ ول (سم) عليها ملاحظات؛ سوى ما ذكرنا . (وبالجملة) فأنا في حيرة 
من غثاثة عبائر هذا الكتاب وتناقضها؛ ولا سيّما بالآخر؛ مع انعقاد الختاصر على 
تقدیمه؛ ووضعه في الاعتبار الأول من الثقة به؛ والاعتماد عليه. 


() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۸۸ . 


لو قال واحدٌ: اشتريتها من عمرو وهو يملكها؛ والثاني: اشتريتها من زي 
وهو يملكها؛ وأقاما بيّنتين؛ فيتعارضان؛ ويُصَدّق من العين بيده؛ فيحلف لِك 
منهما؛ أو يقر (تحفة بتصرف ومثلها النهاية)'“؛ وهي الجزء الأخير من عبارة 
عماد الرضا السابقة فى (المسألة .)٠٤۹١‏ 


(تنبيه): لا يكفي في الدعوى كالشهادة؛ ذكرٌ الشراء إلا مع ذكر ملك 
البائع؛ إذا كان غير ذي يَدٍ؛ أو مع ذكر يَيِوِ؛ إذا كانت الي له ونْزعَتُ منه تعدّياً؛ 


أو مع قيام بيّنة أخرى بأحدِهما يوم البيع؛ ويصيران كبيّنة واحدة (تحفة) . 
وقوله: (أو مع ذکر یده) الأولى : حذف لفظة (مع). وقوله: (ونزعت منه تعدیاً) 
يظهر أن فيه سقطاً تقديره: إذا كانت اليد له؛ أو ذكر أن اليد كانت له وثُرَْعَتُ منه 
تعدياً؛ كما يعلم ما ذكرناه في (المسألة .)٠٤١١‏ وهذه المسألة قد مر ذكرها في 
عدة مواضع منها (المسائل ٠٠۸۸‏ و١٠٠٠‏ و١٤٤٠).‏ . ومر في (المسألة (AYYY‏ 
ما تومت منه المخالفة بادياًء ثم انكشف ذلك الإيهام؛ بأن المُمَرّ له؛ هو 
صاحب اليد الحكمية على الحقيقة؛ فلا تخالف . 


oi 


گل ما ذِفْرهٌ شرظ؛ لو ترکته بيْنةٌ وقامت به أخرى؛ كفى؛ كأقَرّت امرأً 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۸۸ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة ۳۷۱ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۸۸ . 


E E 


کتاب الدعاوی والبینات 


لفلانِ بکذا؛ وقت کذا؛ مَل کذا؛ فشھد آخران بأنھا فلاز 
سبق ذکرها فی (المسائل ۵٩٤‏ و۲۷٩‏ و١٤٤۱).‏ 


اتنا ُسْمَعْ البينةٌ بالملك المطلق؛ إن كان الدع بِيَدِ د الُذعي؛ أو پل میج 
لم يعلم ملکه؛ ولا ملك من انتقل منه إليه؛ او ا وفيما عدا 
ذلك؛ قد تَسْمَعْ؛ لکن لا ُعْمَل بها؛ كما لو انتزع خارجّ عيناً من داخل ببيَة؛ 
فأقام الداخل بيَنةٌ بملكها مطلقاً؛ فإنها تسمع؛ وفائدتها معارضة بِينة الخارج فقط 
ِعْرَدّ العينُ إلى يَدِهِ (تحفة)" ومثلها في عماد الرضا. وكتب عبد الحميد على 
ی ی ل مرو عو ا ا و ا 
أو في الأصل: لا أعلم مالكه؛ أو له صورة أخرى (انتهى)" . وعبارة التحفة 
هذه مشكلة؛ وقوله ED E A‏ إن كانت 
بين الخارج المذكورة مطلقة؛ فكيف سَمِعَتْ حتى إِنيَرَعٌ بها المُدّعی به؛ وإِن كانت 
مبيّنةّ للسبب؛ وجب عليه الإفصاح عنه؛ وعدم إرسال الكلام على عواهنه» ثم 
إنها على هذا؛ مخالفة لما سبق في المسائل (۱۳۹۹ و۱۸٤۱‏ و ۱٤٤١٤٩‏ و۹۸٤٠‏ 

و٦۷٤۱‏ و۲٠٠٠)‏ وغيرها. وقد يكون للعبارة مفادٌ آخر أخطأه سهمي»› وشط عنه 
فهمي» والله أعلم . 

ويأتي ما يشبه بعض هذا في (المسألة ۷١١٠)؛‏ ثم رأيت الغرّي بسط هذه 
المسألة فى أدب القضاء؛ وقال في آخر كلامه: ذكره السبكي وأطال فيه وأجادء 
رلك قدا عن الأ ساب رن اة بالك المطلى والين ي بد جر 


E (0‏ لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۸٩‏ . 
(۳) حواشی اشرو وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
ال بی جروت فة 26+ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


(انتهی). وبه ینکشف ما سبق من الإشکال؛ إن شاء الله تعالى. وقد علم من 
المسائل المحال عليها؛ قبول البينة بالملك المطلق؛ حتى والعين في يَدِ المُدّعى 
عليه؛ ووجهه: أنه لن يعجز عن بينةٍ مطلقة تعارضها؛ ما لم تكن يده ظالمة؛ فتبيّن 
أن ما هنا من مولدات السبكي» وما في تلك المسائل من المنقولات عن 
الأصحاب؛ ولعله سقط من عبارة المصنف هنا؛ مثل ما نقلناه عن الغرّي؛ ليتيسر 
الجمع بينه وبين ما جزم به في تلك المواضع؛ من اعتباره البيْنة بالملك المطلق؛ 
فليتَأمّل . وأصل البلية في هذه المسألة؛ من اختصار شيخ الإسلام لها في عماد 
الرضا؛ وسكوته على كلام السبكي مع ضعفه» وقد جاء المنادي بالويلء وخبط 
فيها حبط العشواء بالليلء وكأن المؤلف نقل من عماد الرضا؛ واقتصر على ما 
فيه؛ فأوقعنا في صماء الد حتى فرج الله عنا بأصل الغرّيء ومر في 
(المسألة )44١‏ قول ابن أبي الدم: بامتناع الشهادة بالاستحقاق؛ إلا ر 
السبب» ولك الأصح خلافه؛ وفيه شبه بما في هذه عن عن السبكي ؛ فكأنه مُفْرَّعٌ 


لو أقام بينهٌ بان هذا رهنني؛ ؛ وأقبضني داره في ربيع الأول سنة كذا؛ وآخر 
نة بأنه أقرّ لي بها تلك السنة؛ ولم يذكروا شهراً؛ قال ابن الصلاح: : تعارضتا؛ 
لأ الرهن يمنع صحّة الإقرار؛ ؛ فلا يثبتُ رهن ولا إقرار؛ کما مر آنفاً بما فيه 
(تحفة). وقوله (كما مرًّ) أي: حيث ذكرناه في (المسألة «(1EVY‏ وفي العبارة 
أشياء أحدها: أنه إطلاق في موضع تقييد؛ لأن التعارض لا يكون إلا إذا لم 


یترجُح E‏ والظاهر مجيء الترجيح هنا باليّدِ؛ أو ذكر ملك 
المنتقل عنه؛ أو يده وقت الرهن أو الإقرار؛ أو ما أشبه ذلك. وليَأمُل ما ذكرناه 
عن القلائد في (المسألة .).٥۰ ٠۷‏ ثانيها: قوله: (لأن الرهن يمنع صحة الإقرار) 


)١(‏ صماء الغبر: أي: داهية شديدة. 


کتاب الدعاوی والبينات 


فإنه لا يلاقي ما نقلناه عنه في تلك المسألة: أن بن الاق أ 
الرهن؛ كان للممَرٌ له ما فضل عن الدين؛ وهبنا أجبنا بدخول ههذا؛ 1 
N NE‏ قولهم: رلیکن الثقربه 


والحق ET‏ كما جزم به ابن الصلاح أيضاً (| ه). فت 
معنى قوله: لا يثبت رهن ولا إقرار؛ أي: في الحال لا بعد الفكاك» وبهي 
الإشکال. وعبارة المؤلف في (ص‌۱۱۹ ج) من فتاويه : ومنها ما أفتى به أبو 
عمرو نفسه؛ فيما إذا قامت بيّنةٌ: بأن مالك هذه الدار رهنها من فلان؛ وأقبضها 
في ربيع الأول سنة تسع وسبعمائة مثلاًء وأقام آخر بينةً: بأنه أقرّ له بها سنة تسع 
وسبعمائة؛ ولم يذكروا شهراً؛ من أنهما يتعارضان بناء على الأصح؛ من أن 
صحة الرهن تمنع صحة الإقرار؛ فلا يثبت الرهن ولا الإقرار (انتهى) وهي مطلقة 
كعبارة التحفة؛ فلتحْمّل على ما قَيّدها به الخرّي. 


لو قال منهما الثالث؛ والعين في يده؛ بعّْكه بكذا وهو ملكي؛ وإلا لم 
تسمع الدعوى؛ فأنكر؛ وأقاما البيّنات بما قالاه؛ وطالباه بالثمن؛ فإن اتحد 
تاریخهما تعارضتا وسقطتا؛ لامتناع كونه ملكاً في وقتٍ واحد؛ لكل وحده؛ 
فيحلف لِكَلّ؛ كما لو لم يكن لواحدٍ منهما بيّنة؛ وإن كان لأحدهما بينة؛ قضى 
له؛ e‏ وإن اختلف تاريخهما لزمه الثمنان؛ لإمكان دعواهما ومن ثَمٌ 

شكُرظ اتسائ الزمن للعقد الأول؛ ثم الانتقال للبائع الثاني؛ ثم العقد الثاني؛ 
ا وکذا إن أظِقَتًا؛ أو إحداهما؛ وفارقت ما قبلها ؛ بان العين 
تضيق عن حفّهما معاً فتعارضتا ؛ والقصد هنا الثمنان والذَمّة لا تضيق عنهما فوجبا 
وشهادة البيّنتين على إقراره كشهادتهما بالبيعين فيما ذكر (تحفة بتصرف يسير* 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


والنهاية مثلها . وقولهما: (ثم العقد الثاني) صوابه: (العقد الثالث)؛ لأن الانتقال 
للبائع هو العقد الثاني» والتأويل ممكنٌ؛ بأد إطلاق الانتقال عليه؛ يغني عن 
تسميته عقداً. وقولهما: (وفارقت ما قبلها) أي (المسألة )٠٤۹١‏ والمفارقة 
مخصوصة بحال اتحاد التاريخ؛ فتتساقطان هنا؛ ويلزم الثمنان هناك . 


وفي الأنوار عن فتاوى الققّال: لو شهدا أنه باع عاقلاً؛ وآخران أنه مجنونٌ 
ذلك اليوم ؛ عل بالاولی؛ أو أنه باع مجنوناً دما وفي فتاوی القاضي نحوه؛ 
وهو: : لو قالت بيّنة: أقَرّ بكذا؛ يوم كذا؛ فقالت أخرى: : كان مجنوناً ذلك 
الوقت؛ فُذّمّت؛ لأن معها زيادة علمء وقيّده البغوي بِمَنْ لم يُعْرَف له؛ أنه يُجْنْ 
وقتاً؛ ويفيق وقتاً؛ وإلا تعارضتا (تحفة ونهاية) ولو أن بينة الجنون في فتاوى 
القاضي قالت ذلك اليوم لاحتيج إلى تقييد البغوي» أما الت دنك ارقت 
والمراد به وقت الإقرار فلا حاجة لتقييد البغخوي كما لا يخفى وإن قلنا: إن المراد 
بذلك الوقت ذلك اليوم خالف ما قبله عن القفال أشار إليه (سم). وأقول: إن 
الذي في فتاوى البغوي؛ كما قاله الغرّي: لو شهدا على إقراره بمال لزيدٍ؛ في 
مکان کذا؛ وهو صحيح في يوم کذا؛ وشهد آخران أنه کان مجنوناً ذلك اليوم؛ 
وأ إقراره كان في جنونه؛ فان لم یعرف له جنون ساب بق؛ فبيَنةٌ الجنون أولى؛ لان 
معها زيادة علم؛؟ وإن كان يجن حيناً؛ ويفيق حيناً؛ وعُرف ذلك منه؛ تعارضتا . 


لو أقام E ISL‏ ابو عليٌ؛ وهو مالك حائڙ 


= نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۷١‏ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


يومثٍ؛ فأقام ذو اليد نة بأنها ملكه؛ فُذّم؛ ما لم تمم بيه أخر 

الواقف؛ لأنه ذو اليد حينئٍ؛ كما أفتى به شيخنا (تحفة)“ وقد مرت الإشارة 

الإحالة على هذا؛ في (المسألة ١٤٤٠)؛‏ وسبق الفرق بين هذه و(المسألة (E ٠۸‏ 
في (المسألة ۹١٤٠)؛‏ وهو : : أن يد الوقف هناك انتسخت ببينة التمليك» هذا ما 
قاله فیه» وهو مخدوش ن؛ لان قول مُدّع الوقف هنا؛ وهو مالك حائز؛ بمثابة 
قولها هناك : إن أباها ملَّكها إياه نعم؛ زاد هناك؛ ملَّكها إِيّاه وأقبضها؛ ولکنه لم 
يعوّل في الفرق على الإقباض؛ وإنما اعتمد على التمليك فقط؛ وهو لا ينهض 
بالمراد؛ أما لو عرّل على الإقباض؛ لقلنا: نعم؛ ؛ ونعمة عين؛ على أنه قد مر 
في (المسألة > 06° أن قول البيّنة : یملکه؛ أرجح من : تة مته فليخررُء 
ثم رأيته قال في شرح عماد الرضا؛ بعد نقل مثل عبارة المصنف المذكورة؛ صدر 
البالة شن وق ابن اللاح+ ها هة فال الإادرغي: وفي عدم تقديم بيّنة 
الوقف؛ مع تقدم تاریخها؛ نظرء وکیف لا تَقَدَّم؛ وقد آثبتت ثبتت أن الواقف لم يزل 
NE E‏ ه). وأقول: 
إنما يتجه كلام الأذرعي؛ لو علم أن ذا اليَدٍِ تلقى ممن تلقى منه مدعي الوقف؛ 
لأنٌ لتقدم التاريخ إذا اتحد المتلقي عنه ترجيحاً؛ كما سبق في المسألة .)٠٤٤١(‏ 
بل قد جاء في (المسألة )٠٤٤١‏ ما يرجح اليد مطلقاً؛ بما فيه على ما قررناه فيهاء 
أما إذا لم يعلم ذلك؛ فلا اتجاه لما قاله الأذرعي» وعبارة الخرّي تشير إلى 
اختلاف المتلقى عنه؛ وهي: وأفتى ابن الصلاح؛ فيمن اذعى دارا في يَلٍِ 
شخص ؛ ؛ وأنها وق عليه؛ وأثبت أن الواقف لم يزل مالكاً ؛ حائزاً إلى حين 
الوقف؛ N‏ وأنه مالك حائر؛ وتاريخ الوقف 


أقدم؛ أن بينة ذي الند ممَدّمة ١(‏ ه). 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸4 . 
() أي: إكراماً لعينك. 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


لوظهر في موقوف؛ TG‏ بعد ثبوتِ ملك الواقف وحیازته؛ 
کرت محكُومٌ بصحيِه يشهد بالملك والحيازة لآخر؛ قبل صدور الوقف؛ لم 


یبطل الوقف بمجرد ذلك؛ کما أفتی به شیخناء قال: لأنه يجوز بتقدير صحته؛ أن 


يكون الملك انتقل من صاحبه إلى الواقف؛ لا سيّما واليد للواقف؛ أو من قام 
مقامه؛ كما هو ظاهر السؤال؛ ولا يعارضه ما مر قبيل قوله: وأنها لو شهدت 
بملكه أمس لِمَحَمّق أن اليد عاديةٌ تَمٌ فلم يُنْصّرْ؛ لاحتمال الانتقال؛ بخلافه هنا 
(تحفة). وقوله: (لا يعارضه ما مر)» يريد به ما ذكرناه في (المسألة )٠٤٤١‏ 
بالشرط المذكور في التي بعدها. قال (سم): من أين تحمَقَ عدوان اليد هناك لا 
هنا؛ وإنما الفرق؛ أن التلقي هناك من شخص واحد؛ ولا كذلك هنا (| ه 
بمعتاه)". 

وأقول: إن أراد بالتَحَمَقّ العلم؛ فالأمر كما ذكر. وأما قوله: ولا كذلك 
هنا؛ فليس في العبارة ما يذل عليه؛ بل إنها إلى احتمال التلمَّي من واحدٍ أقرب؛ 
لأن ما نقله عن شيخه من قوله: لأنه يجوز بتقدير صحته؛ أن يكون الموقوف 
E‏ إن لم يكن صريحاً فيه؛ فإنه من قسم الظاهر؛ إذ 
لا حاجة إلى الفرق؛ بتحقق عدوان اليد هناك؛ وعدمه هنا؟ مع تعدّد المنتقل 
عنه؛ لکفایته وحده فی ي الترجيح باليد؛ وإن كان ذلك هو نفس العلّة للعلم به من 
غير موضع؛ فذكره للفرق لو كان أولى وأظهر من غيره؛ فلم يعدل عنه إلا لعدم 
وجوده» ولکنه تارة يرجح تقديم الخارج بسبق التاريخ؛ ويقيد إطلاق الشيخين؛ 
ويتبعه الرملي؛ وأخرى يرجح باليد الصورية ية تبعاً لما اقتضاه إطلاقهم؛ فيكون هو 
المعتمد حسبما تعرف من المسألتين ٥۸(‏ و٥١١)‏ . وخير حل لماوقع من 


)0( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۸٩‏ . 
(۲) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العربى بيروت صفحة ٤١١‏ . 


کتاب الدعاوى والبينات 


الاضطراب في كلام المصنف المذكور في أمغال (المسائل 
والجمع بينها ؛ وبين أمثال هذه؛ أن العدوان في قوله هناك؛ لم يعلم أنها< 


يعلم إلا حيث كان المتقدم التاريخ وقفاً كما قال البلقيني؛ أمًا الملك قلا ينإ 
العدوان فيه بتقدم التاريخ؟ لإمكان الانتقال؛ وإن كان الظاهر والأصل“عدمهء 
لأن الفرق بين علم التعدّي في (المسألة ٥؛؛)؛‏ وبين علم الحدوث المذكور في 
التي تليها؛ أوضح من صديع الفجر“؛ بدليل ما جاء في هذه؛ ولا يغْيّر عليه ما 
جاء في (المسألة )٠٤٤١‏ من قوله : لأنها أثبتت أن يَدَ الداخل عادية؛ لأن الثبوت 
غير العلم؛ فكم من ثابتٍ لا ظلٌ له من الحقيقة ؛ فلا إشكالء والله أعلم . 


لو شهدت بيَنةٌ على منكرٍ الشراءِ له شمن جُرَافي قبلا إِنْ قالا حلالاً لا إن 
قال جزافاً ؛ لأن الجُرَافَ حلالّ ار ا لکن يتعيّن حمله على فقيهین 
متيقظين؛ إلى آخر ما أطال به في (ص۱۷٤)ء‏ وذكرناه بما فيه في (المسألة 
.).۱١‏ وقال في الرضاع : والأصح أنه لا يكفي قول الشاهد بالرضاع: بينهما 
رضامٌ محرّمٌ؛ بل يجب ذكرٌ وقتٍ؛ وعدَد؛ كخمس رضعات متفرقات في الحياة 
بعد التسع وقبل الحولين؛ لاختلاف العلماء في ذلك نعم؛ إن كان الشاهد فقيها 
يوثق بمعرفته وفقهه؛ موافقاً للقاضي الممَلذّ في شروط التحريم؛ وحقيقة الرضعة؛ 
اکتفی منه بإطلاق کونه مُحَرّماً؛ على ما يأتي بما فيه في الشهادات ( ه)". 


لو أقام بيّنةً بان هذه التي بيدك ملكي ؛ فأخذها؛ فأقام اخر أخرى بأنه 


(1) علا في غير خفاء ولا مواربة. 
() تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۰. 
(۳)المرجع السابق ج٠‏ صفحة 1٠۸‏ . 


ها ممن کانت بیده؛ وهي ملكه حينئلٍ؛ ِْم بها لهذا؛ لزيادة علم بينته 
(تحفة). وصورة المسألة: عينٌ في ي عمرو ادَعَاها زيدٌ؛ وأقام بِيْنةٌ بأنها ملكه 
مطلقاً؛ فَمَضِيَ له بهاء وبعد أخذه لها؛ اذٌعى بكر أنه اشتراها من عمرو وقتما 
کانت في یده؛ وهي ملکه حينئٍ؛ حم بها لبکر . فإن قيل : قد سبق في (المسألة 
۸ أن اليد أرجح من ذكر سبب الملك؛ ومرٌ في (المسألة ٠١‏ 4° أن من 
اقرع شيناً بحْجَة؛ صار ذا يلل فيه؛ بالنسبة لغير الأول؛ وفي هذه المسألة تقديم 
بيان السبب على اليدء ومر عليه كلام في (المسألة ٠٠٠٠)؛‏ وإن أجيب: بأن 
بكراً لما قام عمرّو؛ كانت بيْنهُ شاهدةٌ بالملك لعمرو» فكفى ذلك في معارضة 
بيْنةٍ زيدٍ. قيل: لو لوحظ ذلك؛ لكفت بيّنة عمرو في المعارضة؛ حتى مع 
إطلاقهم» ولكنه ترجيخ لبيان السبب على اليد ليس غير» ولو لوحظ ذلك؛ لأتى 
هنا ما فى المسألة (٤٠٤۱)؛‏ وهذا ما ظهر لي أولا؛ وليس بشيءء وإنما هذا 
اجات اه أ السبب الذي ذكره اتات ؛ وهو بکرٌ؛ ا 
تمذم على نحو ما سبق في المسائل ٠۳۹۹(‏ و۰۰٤۱‏ و٩٩٤۱)‏ وغیرها. وما 
أحسن عبارة الغرّي في ذلك ونصها : اذّعَى دارا في ي شخص ؛ فأقام بيْنةً أنها 
ملکه فتسلمها؛ ثم اذَعَاها آخر بعد مدةٍ؛ وأقام بين أنه اشتراها من المُذّعى عليه ؛ 
الذي كانت في يده؛ وكان يملكها يومذٍ؛ فضي بها لهذا الأخير» وكان كما لو 
أقام البينة على ذي اليد قبل انتزاعها منه (ا 2 


٠٠١١۳ مسألة:‎ 


ےت 


م ية قالت: ملك أبيه وقد ورثه على نة قالت: مَلَكَ أبي خصكَهُ وهو 
وارثه؛ لجواز کونه وارثاً؛ ولا يرث المُدّعي لدينِ مُسْتَعُرق؛ ؛ فليس فيه تصريج 
بملكه؛ بخلافه في : وقد ورثه (تحفة). وقوله: أبي خصمه؛ ظاهرٌ في أن 
المتداعيين أخوان› ثم قال المؤلف: إن قوله: (لدين مستغرق) ليس بصحيح؛ 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ۹١‏ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


لن الديْنَ لا يمنع الإرث؛ فالمتعين أن يقال : لنحو إقرازة : 
أبيه؛ على أن نص البيّة الأولى على التلقي؛ كاف في الترجيح ) اهاد 


e 2 تمغتاه)‎ 


وأقول: أما الفرق بين: ورثه ووارثه؛ فظاهرٌ؛ ولكن ثبوت الما للأا 
يقتضي المشاركة؛ حتى يعرف المانع» وقد مر في (المسائل (AN 9 ARIg AY‏ 
وما يأتي في (المسألة )٠١١١‏ ما يتعلق بذلك. وليس في عبارة عماد الرضا 
وأصله؛ ما يدل على اتحاد الأب؛ وهي : : أقام بينة أن هذه الدار ملك جدّه؛ ؤقد 
ورثها منه؛ وأقام آخرٌ انها كانت لجدّهِ وهو وارثه إلخ»› فيحتمل أن جد الثاني غير 
ل الأول؛ ثم إن الاش شتراك في مال الأب؛ أقوى منه بالنسبة لمال الجد؛ ثم إن 
الترجيح في هذه؛ حيث لا يد لأحدهما؛ كما هو ظاهرٌ؛ فليتَأمًل . 


لي؛ ولا ببّنة؛ فإن عُرف أنه كان نصرانياً ؛ صُدّق النصراني لأنه على الأصل 
PE‏ 
(تحفة) . 


وإن أقاما بينتين؛ فُدّم المسلم؛ لزيادة علمه بالانتقال (تحفة). 


وإن قالت إحداهما : آخر کلامه إسلام؛ ؛ وعكسه الأخرى" ً؛ تعارضتا 


. 0۹۰5 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى طبعة مكتية الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
في التحفة والنهاية آخر کلامه إسلام: کالشهادتین ؛ والنصراتية : كثالث ثلاثة۔‎ (۳) 


زتنناقطتا؛ فيحلف النصراني"؛ لأنه على الأصل؛ وقَيّد البلقيني التعارض؛ بما 
إذا قالت : کل ار کل تک بهاء وها مرن اناه وأمًا إذا اقتصرت 
على آخر كلمة؛ فلا تعارض فيه؛ لاحتمال أن كا اعتمدت ما سمعته منه قبل 
ذهابها عنه؛ ثم استصحبت حاله بعدها (تحفة)“ أي: وتقدّم ينه الإسلام حينثٍ 
(ع ش)؛ ووجه تقديمها؛ آنها ناقلة عن الأصل . 


لا يکفي في المسألة السابقة؛ وهي قول بينة الإسلام: آخر كلامه إسلام 
ولا قول الأخرى: آخر كلامه تنصّر» إلا من فقي موافتي على ما مر في نظائره 
بما فيه» ثم رأيتهم قالوا: يشترط في بيّنةٍ النصراني أن تمسر كلمة التلّصرء 
وفي وجوب تفسير بيّنة المسلم؛ كلمة الإسلام وجهان؛ أرجحهما الوجوب؛ لا 


)١(‏ عن الأنوار للأردبيلي الجزء الثاني ص ٠١‏ الحلف ويغاظ بالعدد في اللعان والقسامة 
روا ا ولا حتت رف امام لاسا رالات راقراد راسکات سا ي اکرب 
في المال القليل وكيفية التغليظ بالزمان والمكان على ما ذكرنا في اللعان وبالأسماء 
والصفات أن يقول المسلم: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أو بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور أو وا الطالب الغالب المدرك المهلك الضار النافع الذي يعلم السر 
وأخفى» وأن يقول اليهودي: وا الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الخرق؛ ؛ وأن 
يقول النصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى؛ وأن يقول المجوسي: والله الذي 
خحلقه ورزقه؛ ولو حلف مسلم بالل الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى 
جاز. ويكسر السبت على اليهودي للتحليف؛ ويحضر المسلم يوم الجمعة قبل صعود 
الخطيب؛ وبعده فلا؛ إلى فراغ غ الصلاة. ويستحب أن يقول القاضي للحالف: اتق الله ولا 
تحلف إلا بعد الاستيشاق؛ ويحذره ويقرأً عليه لك أي يرو مهد آله يمم سنا 
لبا ...) إلى قوله: وله عدا اي4 وأن يحضر المصحف ويوضع في حجره ويغلظ 
القاضي وإن لم يطلبه الخصم على التغليظ ومحل التغليظ . . 

)۲( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9٩١‏ . 


کتاب الدعاوی والبینات 


E AS‏ 9 وق 


ا E‏ وأقام كل من الاثنين بنةً؛ EE‏ ماٿ. على 
دینه؛ تعارضتا؛ وحلف كَل يميناً للآخر؛ كما لو لم تكن بيّنة أصلاً؛ واقتسما 
المال نصفين؛ حيث كان بيدهما؛ أو بِيَدِ أحدهما؛ إذ لا رجح ؛ فان کان في يَلٍِ 
غيرهما؛ فالقول قوله. والتعارض لنحو اللإرث؛ بخلاف نحو الصلاة عليه؛ 
وتجهيزه"؛ فيجب ذلك (تحفة ونهاية)" ٠.‏ 


TTT 


لم يعقد المصنف مسألة بهذا الرقم 


لو قالت بينةٌ : مات في شوال؟ وأخرى في شعبان؛ قُدّمت؛ لأنها ناقلة؛ ما 
لم تقل الأولى رأيته حيًا؛ أو يبيعٌ مثلاً في شوال؛ وإلا دمت على المعتمد (تحفة 


)۱( فة المحتاج لابن حجر الهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0۰. 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة إY.‏ 

)۳( تجهیزه > ودفنه فی مقابر المسل ين .. ويقول المصلي عليه في النية والدعاء: إن کان 

أ وظاهر کلامهم وجوب هذا القول.. تحفة ونهاية. 

(۳) فة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 04۹١ _ 0٩۹۰‏ . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببیروت صفحة TV!‏ 


0 
ف 
م 
¬ 
ا 
۹ 


ونهاية)"“. وسينقضان ما اعتمده هنا في (المسألة ۲؛ ويأتي ما يقي هذا 
عن المصتّف في (المسألة .)٠١٠١‏ ويجيء ما يستشكل به عليه؛ ثم يجيب بعد 
نوع تردد؟ في (المسألة ٥‏ ) ويا لله للعلم من هذا التنافي؛ في کتاب يعتبر من 
أكبر دواوين المذهب الشافعي! 


لو قالت بيْنةٌ: برىء من مرضه الذي تبرَّع فيه؛ وأخری مات فيه› دمت 
الأولى؛ على الأوجه لأنها ناقلة» خلافاً لقول ابن الصلاح بالتعارض (تحفة 
LL SS‏ 
بن الصلاح» وغير هذا المكان أولى بالمسالتين؛ ولكن الأولى لا تبالي 
ا والثانية تقتفيها" . وعبارتهما في الوصية: ولو ادّعى الوارث موته من 
مرض تبرعه؛ والختيرع عليه شقاءء؛ وموته من مرض آخر؛ أو فجأة» فإن كان 
مُحرّفاً صدّق الوارث؛ وإلا؛ ؛ فالأخرى؛لأنَ غير المْخُوّف بمنزلة الصحة؛ ؛ وهما 
لو اختلفا في وقوع التصرف فیها؛ e‏ صُدَقَ المُسَبَرَعَ عليه؛ لأن 
الأصل دوام الصحة» »> فإن أقاما ببّنتين؛ فُذّمت بيّنة المرض (انتهى). وهذا لون 
ثالث في القضية؛ إذ الأول: E a‏ ؛ والثاني : : عن ابن الصلاح؟ e‏ 
التعارض فيبقى الأمر على الأصل؛ إذ التعارض كلا ببّنةء والثالث: تقديم بينة 
او فإن قيل : إن تقديم بيّنة المرض؛ ؛ مخصوص بما إذا اذّعى الوارث تبرعه 
في المرض»ء قال: والمتَبَرّعَ عليه في الصحة؛ لا ما اذا ادّعى المُتَبَرَعَ عليه شفاءه 
من المرض؛ وموت من آخر؛ لأن مع بينته حينئلٍ زيادة علم» > قلت: معقول؟ 


€ 


. °٩1 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳۷۲ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) يقصد التحفة والنهاية . 


کتاب الدعاوی والبينات 


ولكن عبارتهما لا تعطيه. . ونقل الجمل عن (ح ل) قي (ضن 55۴ 
حاشيته على شرح المنهج: أن لو کان ما به غير مُخُوّف؛ فتبرع ٿم طرا علي 
مُحُرّف فن قال أهل الخبرة: بأن الثاني من الأول؛ كان كما لو تصرف في 
المْخَرّف؛ وإلا؛ فلا (انتهى) وما أثرت ذكرها إلا لأنني لم أحفظها عن غيره. 


Tt rrr TT 


لو مات نصراني عن ابنين؛ مسلم ونصراني؟ فقال المسلم: أسلمت بعد 
موت الأب؛ فالميراث بينناء فقال النصراني: بل قبله؛ صُدّقَ المسلم بيمينه. وإن 
أقاما بيّنتين؛ فُذّمت بيّنةٌ النصراني» فلو اتفق الابنان على وقت إسلام المسلم 
منهما في رمضان» وقال المسلم: مات الأب في شعبان؛ وقال النصراني: في 
وال سدق الضرات ا ان فاا بن دت 
المسي؟ لأنها ناقلة؛ ما لم تقل بينّةٌ النصراني : رأیناه حیاً فی شوال؛ وإِلا 
تعارضتا كما قالاهء فيحلف النصراني؛ أما إذا لم يتفقا على وقت إسلام المسلم؛ 
فيْصَدَقٌ هُرَ لأصل بقائه على دينه (تحفة ونهاية بتصرف)" . وقولهما هنا : (وإلا 
تعارضتا) يخالف قولهما في (المسألة :))٠١‏ وإلا دمت على المعتمد. قال 
الرشيدي : وما هنا أولى بالاعتماد؛ لأنه في محله؛ ولأنه فرع عليه؛ ولأآنه موافق 
لما قاله الشيخان (| ه)". وهو واضح؛ لولا أن ما مع البيّنة الشاهدة بالحياة 
في شوال؛ من زيادة العلم؛ يدر عليه ؛ فليتأمّل . 


(1) ح ل: الحلبي وهو :علي بن إبراهيم بن أحمدء نور الدين الحلبي» أصله من حلب» ومولده 
ووفاته بمصرء له السيرة المشهورة بسيرة الحلبي والسيرة الحلبيةء والمسماة إنسان العيون 
في سيرة الأمين المأمون» طبع» وحاشية على شرح المنهج . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 041 . 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۷۲ ۔ ۳۷۳ . 

() نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار الكتب 
العلمية ببيروت صفحة ۳۷۳ معنى مع اختلاف في العبارة وواضح أن الإمام ينقل من حفظه . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 
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قم ب الصرا يبان آخاء اسل قبل موت آیه؛ کم مره ما لم تقل ت 
(Dus.‏ 
ونهاية) . 


ونظير ما تقر في رأيناه حيًا أومياً؛ شهادة َة بأن أباً مُدَع مات يوم كذا؛ 
فورثه وحدَّه؛ فأقامت امرأةٌ بيْنةٌ بأنه تزوجها يوم كذا؛ اليومٌ بعد ذلك اليوم؛ ثم 
مات بعده؛ فْدّمَتْ بها ؛ لان معها زيادة علم» ومن تَمّ لو شهدا بموته؛ وآخران 
بحياته بعد ذلك؛ دمت بيّنةٌ الحياة؛ لزيادة علمها؛ وقد سكل بذلك قول ابن 
الصلاح (تحفة). وهذا موافق لما اعتمداه في (المسألة ١٠١٠)؛‏ ومخالف لما 
اعتمداه من التعارض في (المسألة ١١١٠)؛‏ وقول ابن الصلاح هو الأتي في 
التالية.. 


٠٠١٠١ مسألة:‎ 


غیره؛ وأخری بأنه مات منه؛ تعارضتا؛ بخلاف ما لو شهدت بينة؛ بأنه مات في 
رمضان سنة كذا؛ فأقام ب 


ر ك؛ فان بَينةَ موته في رمضان مُقَدَمَة (انتهی) فتقديم هذه يشل بما تقرر» إلا ا 
يجاب : بأنه لا يلزمٌ من شهادتها بإقرار رُوَيَنّه؛ فليس معها زيادة علم» E‏ 


. 0٩١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار‎ 
. ۳۷۳ الكتب العلمية ببيروت صفحة‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة ٥٩۱‏ ۔ 0۹۲ . 


کتاب الدعاوی والبينات 


أعلم »> بخلاف الشاهدَة ة بالترَوَّج وبالحياة بعد الوت ک ا 
في بينتين؛ استوتا أو تقاربتا في معرفة الطبٌ؛ وإلا فُذّمَتُْ e‏ 

وقوله: (بما تقرر) أي: في حيًا وميْتاً المذكور في (المبالتين 
و١١١٠)‏ وعبارته في الجواب غير محررة» ولو أنه قال: ويجاب بأن الشهادة. 
بالحياة مطابقة؛ وبالتزوج قريب منها من حيث الاعتناء بشأنه؛ وب تد الغفكة شةب 
بخلافها في الإقرار؛ فإنها ضمت فيما لا يمتني كرآً؛ ولا يشتد الاحتنام هم 
وهذا مما يوهن ما سبق له في (المسألة :)٤‏ من أن الشهادة بالولادة تتضمن 
الشهادة بحياة المولود. 


لو مات عن أولادٍ؛ وأحدهم عن ولَدٍ صغير؛ فوضعوا أيديهم على المال؛ 
فلما کمل؛ ا ا فقالوا: مات أبوك في حياة 
أبيه؛ فإن کان تم بيّنةّ؛ عمل بها؛ وإلا فإن اتفق هو وإياهم؛ على وقت موت 
اللو ا ا لأن 
الأصل دوامٌ الحياة؛ وإلا صُدّق في مال أبيه؛ وهم في مال أبيهم؛ ولا يرث الجْدٌ 
من ابنه؛ وعكسه؛ فإذا حلفا أو نكلا؛ جيل مال أبيه له؛ وما الجْدّ لهم؛ ذكره 
متتخا ا( فة ونخوها الهاي . 


اذَعَّت أخحت بائع على واقف استحقاقها ثلث العين؛ فأقام الواقف بيْنةَ تشهد 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الديتية ج٤‏ صفحة 9٩۲‏ . 


نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۷۳. 


1 


صوب الركام في أدلة | 


مطلق-الملك لبائعه؛ وأنه اشترى منه؛ وهو يملكه مثلاًء قال السبكي في فتاويه: 
VAY EN AAA OE EA‏ 
بیمینها؛ أن نصيبها بای على ملكها؛ حتى تقوم بيْنةٌ بانتقاله عنهاء ونظر فيه 
بعضهم (| ه. من شرح عماد الرضا قبيل العتق)': وهي مسألة نفيسة؛ كثيرة 
الوقوع؛ لا يعرفها أكثر القضاة؛ فيطالبون مثل الأخت بالبينة. ووجه نفاستها: 
عدم اعتبار يد الأخ إذا ثبت أن المال موروث» ومع ذلك فإن وجه النظر جليّ؛ 
وإن كان لا يقدح في الحكم؛ وبيانه: أن المُدّعى به؛ ينزع من ذي اليد بالبيّنة 
المطلقة؛ فإن لم تكف بينة الواقف هنا؛ خالفت ما في (المسائل ٠۱۳۹۹‏ و۸١٤٠‏ 
و1۸٤‏ و٦۷‏ و٤١‏ و۲٠١٠)‏ ووافقت ما في أول (المسألة ١۹٤٠)؛‏ وقد يجاب عن 
النظر؛ بأن البيّنة المطلقة هنا؛ مُعَارَضَةٌ بثبوت أن المال موروتٌ؛ فتساقطتا؛ وبقي 
المال على الأصل؛ حتى يثبت لنصيب الأخت الانتقالء وقد يتأيد مما سبق في 
(المسألة )۱١۷۳‏ من عدم اعتبار اليد المستندة للالتقاطء ثم رأيت ما في 
(ص۹٦۳)‏ من رابع أجزاء فتاوى المصتّف» وقد سثل عن شخصين توارثا من 
أبيهما؛ ومات أحدهما بعد زمانِ» فادَعَى الآخرٌ على ورثة أخيه المّت؛ بأنه لم 
یفرد له حصة من المیراث؛ فأجاب: بأنه إن شهد شاهدان عدلان؛ بما يطابق 
دعواه المذكورة؛ فَبِلَّتْ شهادتهما؛ وألزم القاضي ورثة الميت ثانياً بدفع تلك 
الحصة؛ وإلا حلفوا له على نفي العلم (ا ه. باختصار). وهو مخالف لما 
سبق عن السبكي» وقوله: (وإلا حلفوا له على نفي العلم) مخالف لما سبق عنه 
عن الجواهر في (المسألة )١١١۷‏ ثم إن الشهادة على أنهم لم يفردوا له حصة؛ 
شهادة على نفي؛ وانحصاره ولا سيّما إذا تفارط طول المدة؛ بعيد. وقال في 
الأنوار (ص٥١٤‏ ج۲): ولو كانت في يده دار سنين كثيرة؛ فمات عن أبنِ؟ 


(۱) شرح عماد الرضا ببيان أدب القضاء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الدار السعودية للنشر 
الجزء الثانى صفحة ٠١١‏ . 


(۲) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المجلد الرابع دار الفكر للطباعة والنشر صفحة 
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کتاب الدعاوی والبيتات . 


فادعَّت أخت المیّت بأنها كانت ميراثاً لى ولأخى» . 
لأبي وورٹتها منه؛ فأقامت بيْنةً حل [قرار ا : 
فیثہبت به الح للأخحت. وكذا لو أقام أجنبي بينةٌ أنه اشتراها. من إل 
الأخحت بّنةً على إقرار الميت بالإرث من أبيه؛ حُكِم للأحت:بماء دعي( 
وهو موافقٌ لما سبق عن السبكي» مخالف لما سقناه عن فتاوى المصنفضة 


وكتب الجد علي بن عمر بن طه إلى العلامة أحمد مؤذن؛ يساله عن ارف 
أفخذها صاحبها لرجل؛ ثم مات صاحب الأرض؛ و 
الأرض؛ فشهد له المستفخذ؛ فأجاب: بأنً العينَ إذا ثبتت اليد فيها للمورث؛ 
فالوارث لا تكون له يد على أحد من الورثة؛ yT‏ 
المعلومة؛ أن الوارث لا يد له على وارث مثله؛ فيما علم أنه عن المورث؛ وإنما 
يقال: إذا كانت هذه الأرض قد انفرد بالتصرف فيها بعض الورثة زمناء فشهد 
المستفخذه فعندي وقفة حال كتابة هذه الورقة (انتهى). وفي موضع آخر من 
تلك المجموعة؛ ما حاصله: أن واقعةٌ جرت بسيئون؛ شهد فيها عدل مرضي 
وجماعة؛ لفلان المبّْت؛ بديارٍ ونخيل بأيدي الناس؛ فتبهناهم على أنه لا بڌ من 
الجزم؛ باعتقاد أنها باقية للمورث؛ أو أنهم لا يعتقدون زوالها؛ ؛ أن المراد من 
اشتراط قول الشاهد للملك الماضي: لا أعلم زواله؛ اعتقاد بقائه؛ لا تفي العلم 
الساذج؛ کمن سئل عن وجود فلان في داره؛ فقال: لا أعلم» فان مثل هذا لا 
يكفي للشهادة؛ وإنما يكفي مشل قوله: لا أعلم أنه في الدار؛ إذا كان معناه: 
أعتقد أنه ليس في الدار؛ ؛ لا عند توقفه في وجوده وعدمه؛ كما سبق في (المسألة 
٨۸‏ ثم إن هناك تفصيلاً؛ لأنها إن كانت الدعوى بعد موت المورث بسرعة: 
فمعنى نفي العلم بزوال الملك ظاهر في اعتقاد عدم زواله؛ وإن كان بعد مدة؛ 


0 


وترتب أيد؛ فلا بد من الجزم بالاعتقاد؛ فدعوى الإرث حالات؛ أحدها: أن 


(1) كتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع للإمام طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي 
السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة 11۷ . 
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تیکون من بعض الورثة على بعض؛ الثانية: أن کدی وارتٌ؛ لم یحضر موت 
مورثه؛ على أجنبيّء الثالثة : أن يكون المُدّعِي حاضراً بالبلد؛ ويَدَّعِي بعد ثلاثين 
سنة؛ أو عشرين أو مغة سنة؛ فلا بد من الاحتياط في الشهادة؛ وقول الشاهد: 
أشهد بأنّه لها له تَركة؛ ولا أعتقد زوالها عن ملكه إلى أن مات. وهذا ما مرت 
الإحالة عليه في (المسألة )٠٤٥٤‏ . ولهذا الكلام اتصال بما سبق في (المسألة 
00۹4( . وفي موضع آخر من مجموع الجد طه: : في امرأة ترتبت يدها على دار 
بوصية من زمان طويل؛ فأراد الوارث نزعه؛ بأنه لا ينزعه إلا ببيَةٍ أن مورثه خلَقّه 
له تَرگهٌ؛ را قان( ها آفرل ر حل 2 إن ك ترف اها رة إل 
كان عليها إثباتها؛ وكان الوارث على الأصل؛ إلا أنه يأتي ما مر من التفصيل؛ 
والله أعلم . وفي موضع آخر منه؛ عن أحمد مؤذن: فيمن اذَعَت نصيبها في زوجها 
المتوفى من عشرين سنة؛ فلا بد للشهود أن يقولوا: إنها تستحق؛ وإنهم يعتقدون 
بقاء ملكها إلى الآن؛ لأن هذا هو المراد من قولهم: لا نعلم زواله» ومثله ما إذا 
اذعَّت على وارثِ شيئاً محدوداً؛ وإلا فلا تصح؛ فلا بد أن تقول في دعواها: إنه 
باتي على ملكها إلى الآنء وتطابقها الشهادة؛ لأن من له اليد؛ على حُجُةٍ قويةٍ؛ 
سواء کان وارثاً أو غیره (| هھ بمعناه). وهو قد يخالف بعض ما سبق عنه؛ في هذه 
المسألة نفسها؛ فليْتأمّل. وفيه أيضاً عنه: أن يثرب بنت عوض مسباط؛ اذّعَت 
حصتها في أبيها O‏ 
طويلة؛ وأنٌ معه بيّنةٌ بأصل القسمةء > فعلى؛ علي ؟ ا فإذا صخت 
القسمة بالبيّنة فواضخ ؛ وإلا فعلى يثرب اليمين: أن التركة باقيةً مشتركة من موتِ 
مورّثها إلى الآن؛ ولا قسمة صحيحة؛ وبذلك ينفصل النزاع (| ه). والذي تلتئم 
به الأطراف؛ أنه: إن اعترف المُدّعى عليه بأن العين من تركة مورث المدعي؟ 
ولكنها انتقلت إليه؛ تعيّنت عليه البيّنة؛ وإن اقتصر على قوله: ملكي وفي يدي؛ 
تعيّنت البيّنة على المُدّعي . ومر في (المسألة )٠٤۸۷‏ ما يلزم الرجوع إليه. 


وفي مجموع الجد عن أحمد مؤذن: وق بيد أولاد زيد؛ وله بنت يقسموك 
لها منه؛ فماتت وبقى بيد أولاد المنتسبين إليه مدة بلا منازع» ثم نازع أولاد 


کتاب الدعاوی والبینات . 


البنت؛ و e‏ ای 


ر ید؛ N ik‏ لا و بزيادة (| هت . ا 
صيغة) : اعتبارها عند وجودها. وقد مر ما تعلق به في (المساثل 
وه۷٤)‏ وغيرها. وفي الوكالة من مجموع الأجداد؛ فيمن شهد'بسلل 
كانت الشهادة لغير المُدّعي فواضح» وإلا فليْشَدّذْ على الشهود؛: 
تشهدوا أنه ملكه الآنء ت عزو أعرض عنهم› فقد افتضح بها :ش 
سيئون؟ E‏ بده الخ واجل غان فرك فإن الحق يظهر. بذلك؛. 
کما هو مجرّب. . وأطال عن أحمد مؤذن فيه؛ وما يفرق به كثيراً بين الغائب 
والجاهل؛ والحاضر العارف الساكت عن الدعوى؛ من غير مانع؛ هو الحق الذي 


لا يعتمد سواه والله أعلم. 


لو مات عن أبوين کافرين؛ وابنین مسلمین بالغين؛ فقال کل : مات على 
دیننا؛ صَدَقَ الأبوان؛ لآنه محکومٌ بکفرو قَيْسَّْصحَبٌ حتی ي ی لَب خلافه (تحفة 
Da‏ 
ونهاية) . 


لو شهدت بان هذا لحم مُدَگَاةٌ؛ ار خم حلال؛ e,‏ دمت ٠‏ 
الأولىء لأآنها ناقلة؛ إِذ اللحم في الحياة مُحرم؛ م قَحجلَهٌ حلاف الأصل (تحفة 
MO,‏ 
ونهاية) . 


)۱( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۹۲ ٠‏ 
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية شية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۷۳ . 

)( المرجع السابق. 


الو شهدت بيْنَةٌ بالإفضاء؛ وأخرى بعدمه؛ ولم يمض بينهما ما يمكن فيه 
الالتحام؛ مُدَمَتٌ الأولى» لأنها ناقلةٌ عن الأضل» ويه يرذ على من أفتى 
بتعارضهما (تحفة)". وقال (م ر) تتعارضان. . وقوله: (لم يمض بينهما إلخ)؛ 
قال الرشيدي : كان الظاهر أن يقول: وقد مضى بينهماء لأنه إذا لم يمض؛ 
وكانت الصورة أنها الآن غير مفضاة؛ فالشهادة بالإفضاء كاذبة (| ه). نقله 
عبد الحميد". وقد يقال: لا حاجة لما قاله الرشيدي؛ لأن الصورة: إما أن 


تكون في امرأة اذَعَتُ الإفضاء؛ فشهدت بَنةٌ بوجوده؛ وأخرى بعدمه» ومع قيام 
بينتها با لإإفضاء؛ التي لا يقطع بكذبها إلا عدد التواتر تر لا تلت التكشت ليتظروا 
إلى فرجهاء وقد یدل له قوله في (ص۱۳۹) لو أقامت أربعة؛ أنه أكرهها على 
الزناء وشهد أربع أنها بكر؛ وجب المهر. 


وفي هامش (ص۲۷۱ ج۴)؛ كلامٌ نقله (سم) عن الأسنى؛ قد يؤيد ما 
نقول؛ ويؤيده قول ابن سراج وغيره: ولو اعت البالغة الثيوبة؛ لمنع الإجبار؛ 
فالقول قولها بيمينها» وإن كانت فاسقة؛ ولا يكشف عن حالها بالقوابل؛ ولا 
تُسأل عن الوطء؛ وإن كانت صغيرة؛ بل يقبل قول الصغيرة بلا يمين (ا ه) 
ورأيت الكردي نقل عن الإيعاب : أن المحتاجَ للاستنجاء Rs‏ 
النظر؛ لا يكلف الكشف؛ وإن ضاق الوقت؛ لأن فيه ما لا يطاق تحمله من هتك 
المروءة؛ بل يصلي على حسب حاله؛ ويعيد ١(‏ ه. بتصرف)؛ وهو ظاهر في 
تأييد ما قلناه. وإما أن تكون في بينتين شهدتا بالإفضاء وعدمه لزمان قديم» فإن 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 94۲ . 

(۲) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي المجلد الثامن (بحاشية الشبراملسي والرشيدي) دار 
الكتب العلمية ببيروت صفحة ۳۷٤‏ . 

(۳) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العربي بيروت صفحة ٤١١‏ . 


کثاب الدعاؤی والبيتابخ ... 


لم یکن بین تاریخهما ما یمکن فيه ' 
المصتّف› أو ڌ E‏ 
وكلتاهما صادقة» وإنما اشتبهت هذه 


(المسألة ١١١٠٠)؛‏ الق هل الب ظاهر. 


أ 


لو شهد أجنبيًان: أنه أوصی بعتت سالم؛ وهو ثل ووارثانِ حائزان: أله 
رجع عن ذلك؛ وَوَصّى بعتق غانم؛ وهو ثُلَعهُ قَبَتَ لغانم؛ فإن كان الوارثان 
ن لم يثبت الرجوع؛ فيع سال؛ ومن غاِم لث ماله بعد سالِم؛ ؛ وهو 
لاه (منهاج)"". إلا لفظ (وهو ثلثاه) في الشروح . 


(1) منهاج الطالبين لاإمام النووي الناشر دار البشائر الإسلامية الجزء الثالث صفحة ٤١٤‏ إلا 
قوله: (ولم تجز الورثة) فهو منقول عن التحفة. 
(۲) منهاج الطالبين للإمام النووي الناشر دار البشائر الإسلامية الجزء الثالث صفحة ٤١٤‏ . 


4 فروع يعلم أكثرها مما مر 


لرا فا 1 ا ر کا E‏ 
أولاده؛ انترعَث من المشتري ورجع بشمنه على البائع؛ ؛ ويْصَرَف له ما حصل من 
العَلَة في حياته؛ إن صَدَقَ الشهود؛ وإلا وَقَقَّتْ؛ فإن مات مُصِرًا صْرقَتُ لأقرب 
التاب إلى الراقت» قالة الرافى کالفا ورت الأارة إلية قي مبحت اة 
(تحفة)'ء وفيه شيئان: أحدهما: ان الذي مرت الإشارة إليه في مبحث الحسبة؛ 
اا ر ر الکو لا غر کہا نشی نییان ۷۸۴ سنن 
والثاني : أنه لا بد لشهادة الجسبة من جهة عامة؛ ولو في الأخر؛ كعلى ولده؛ ثم 
أولاده؛ ثم الفقراءء فالمثال هنا ناقص؛ وقد استوفاه في (ج۲ ص۹١٠(‏ قبيل 
الأصول والثمار» وأشار إليه قبيل الحسبة؛ حسبما ذكرناه في المسألة المحال 
عليهاء ولكنه هنا نسي ذكر الفقراء؛ الذي لا بد منه أو من مثله. 


٠٠١۲١ مسألة:‎ 


لو شهدا بدين وآخران بالبراءةٍ منه؛ وأظلِقتا؛ أو إحداهما؛ قُذّمّت البراء 
کما مر (قحفة)"» آي : حيث ذكرناه فى (المسألة E‏ عن ص .)٥٩۷‏ 


. 0۹۳ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


كتاب الدعاوى والبينات . 


بالمال تَمّتْ؛ وهذا شاهدٌ بالبراءة؛ فيحلف معه مُدّعيها (ت 
كان الشاهد E‏ م د على إقرار ٠‏ 2 


لاختلاف آگننا aT‏ ور القزالى رقرب يكفي إظلاقة 
من فقيه لا يُْبَبَهٌ عليه؛ أي: موافیٌ ضعي كما يعلم مما مر بما فيه أواخر 
الفهاذات فة ٠‏ وقر له سما هر) آي حي كرتا فى (المتالة 02١ ١‏ 
وقوله: (بما فيه)؛ لعله يشير إلى ما ذكرناه في (المسألة ٩٩۱‏ عن ص١١٤).‏ 


مما يجب التفصيل فيه مطلقاً السرقة؛ ما لم يقصد المسروق منه مُجُرد 
التغريم (تحفة). وقد ذكرها في (صفحتي ۱٦۱‏ و۲١٤)‏ وذكرناها نحن في 
(المسألة .)٠٠١١‏ 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 9۹۳ - ٠ 94٤‏ 
(۳) المرجع السابق صفحة ٥٩٤‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


(° E a مما‎ 
. ٠٠٠٤ وفي المسألة‎ )٤۷١١ وفي‎ ESS 


مما يجب التفصيل فيه مطلقاً انقضاء العِدَّة (تحفة معنى)" . فيجب التفصيل 
فيها؛ بيان سبب الانقضاء؛ من کونه: بالاإاقراء؛ أو الأشهر؛ ول الحمل»ء فلا 
يكفى : أشهد أن عِدَنَّها انقضت؛ وقد سبق ذلك في (المسألة .)٠٠٠۹‏ 


ما يجب التفصيل له الرضاع (تحفة معنى)" . وبيان التفصيل فيه معلوم من 
المسألة )۹٠۲(‏ والمسألة .)٠٠١١(‏ 


ومنها القتل (تحفة) . فيجب في شهادته التفصيل؛ ببيان الشركة 
والانفراد؛ والخطأً والعمد وشبهه؛ ووصف كل ما يناسبه؛ وإضافة الموت إلى 
الجناية. وفي الأنوار: للدعوی اشتر تراط أنه قتله ظلماً EE‏ 
الشهادة؛ ويمكن الفرق وهو الأقرب؛ إذ ليس كل ما يشترط في الدعوى يشترط 
للشهادة؛ كما سبق بيانه في (المسألة .)٠٤٤١‏ وصريح كلام المصنّف هنا؛ وفي 


)۱( المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات . 


(ص۷۲٤)؛‏ حيث ذكرناه في (المسألة .:)1:٠١‏ 
الفقيه الموافقء ولكنه قال في (ص۹۸)؛ بعد اشتراط : ذا:ال 
القتل: ما لم يكن المُدّعي فقيهاً موافقاً لمذهب القاضي غل 

الشهادات (| ه). والحوالة يحتمل أن تكون على ما في (| 
ا ون اه رة لى ا الا( 
والأقرب الأول . 


ا 


ومنها كَل مختلفٍ في موجبه؛ كالطلاق والنكاح والبلوغ بالسنء فإن لم يقل 
بالسن؛ لم يحتج لتفصيل (تحفة)؛ وقد ذكر هذه الثلاثة في (ص۲١٤)؛‏ حيث 
ذکرناه نحن في (المسألة ١٠٠٠٠)؛‏ وقوله: (فإن لم يقل بالسن لم يحتج إلخ)؛ قال 
في شرح عماد الرضا: كما جرى عليه بعض المتقدمين؛ وجزم به في الأنوار. 
وقال بعض الشراح : وإنما يتجه إن كانا فقيهين موافقين في مسألة البلوغ (| ه)؛ 
ومر في (المسألة (١٠١۸‏ بيان تفصيل شهادة النكاح. 


E OBOE 


ومنها کونه وازتا فلانٍ (حف 2 : وقد ذکرها في ( ص۲ 


۷ وذکرناها 


بجمیع ما يتعلق بها فى (المسألة ١٠١٠٠)؛‏ وقد استطردنا في (المسألة )٠٠١۸‏ إلى 
سماع الدعوى بالإرث؛ وإن لم يدع بشيءٍ معيّنِ من التركة. 


ومنها کونه یستحقٌ وقف کذا؛ أو تَظرَه؛ أو الشْمَعَةَ فيه (تحفة eS‏ 


(1) المرجع السابق. (۲) المرجع السابق. 
(۴) المرجع السابق. 


ا 
۳ 
L‏ 

Hi 


1 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ذكر انظر: الاقف .والشفعة في (ص۲١٤)؛‏ حيث ذكرنا نحن نظر الوقف في 
لة ١١١٠٠)؛‏ والشة لشفعة في (المسألة °۸( 


راک ا ا صيَةًّ؛ فلا ُد من بيان المَصْرّف» أي: إلا في 
شهادة الجسبة (تحفة) . ومر في (المسألة ٠‏ عن ((ص۷۲٤)‏ التفريق بين 
الوقف» فلا بد من بيان مصرفه؛ بخلاف الوصبّة؛ ويظهر أن محل ذلك في 
الوقف؛ في غير شاهد الحسبة؛ لأن القصد منها رفع يد اليلك؛ فيحفظها الحاكم 
جح بر لاام 5 ور يفا غا لی هف الال ۹۷ و۹۲ 
و٥۱۲۱)‏ . 


زعم الأصبحي : أنه لا یکفی : هذا وقفٌ على مسجد كذا إلا إن عبّنا 
الواقف؛ وهو بعيد؛ بل لا وجه له (تحفة)". 


E ES كون نحو البائع زائلّ العقلِ (تحفة‎ ET 
. ا لئلا يکون مما يؤاخذ به گسکر تعدّی به‎ 


ومما يشترط له التفصيل : براءته من دين فلان؛ کما رجه الغڙّي؛ ؛ ورجح 
)۲( المرجع السابق. 


)۳( المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


غیره الاكتفاء بإطلاقه (تحفة)» ومر ر الكلام عليها. ف 


(المسألة ) اشتراط التفصيل للإعسار» وغفل عن ذ 
(المسألة )٠٠٠١‏ وما بعدها. 1 


e 


الإبراءٌ A‏ سواء کان مجهولاً للدائن آو للمدين؛ فيما فيه 
معاوضة؛ كأن أبرأتني فأنت طالق (تحفة - باب الضمان)'. ١‏ 


كثيراً ما يقع أن الرجل يقول لامرأته: إذا ETT‏ 
فهي طالقء فإذا برأته؛ لا يقع الطلاق؛ لأن الحقوق كثيرة؛ منها المالي؛ ومنها 


٠٥٤١ مسألة:‎ 


تعليق الإبراء بغير الموت يبطله؛ O E E‏ 
AS‏ 


٠٠٤١ مسألة:‎ 


OT 


الإبراء الذي لم يذكر فيه المبرأً منه؛ ولا نوى؛ باطل (تحفة من باب 
الضمان)" وإنما ذكرت هذه المسائل لفائدتها؛ مع قربها من الموضوع. وقد 
أخطأً فى بعضها جهلة القضاء عندنا. 


. ۳۷۰ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٣ صفحة‎ )١( 


إذا a‏ أوصی له بکذا؛ فلیذکر أنه بيده حتى مات (تحفة)“ وقضيته : 
أنهما لو لم يقولا ذلك؛ بطلت شهادتهما بالوصية؛ وليس كذلك» ولكن القاضي 
لا يحكم باستحقاقه الموصى به؛ حتى يثبت ملك الميت أو حيازته بتلك البيّنةء 
بان تقول ذلك أو بعلمه أو ببينة أخرى . 


٠٠٤٤ متنألة:‎ 


مَنْ عُهدَ له جُئونُ وعقلٌ؛ فقامت بینةٌ بآنه حال بیعه - مثلاً - عاق وأخرى 


ڳور ا 
بأنه مجنون؛ تعارضتا إن أرَحَنَّا بوقتٍ واحد؛ أو أَظلقَتًا ؛ أو إحداهما (تحفة)". 


فإن لم يُعْرَّف له إلا عقلٌ؛ فُدّمَتْ بيْنةٌ الجنون؛ لأنها ناقلة؛ أو إلا جُنُونْ؛ 
ّمت بينةُ العقل لذلك (تحفة) . وتقديم الناقلة هنا؛ مع عموم الكلام؛ لاتَّحادِ 
التاريخ؛ مُشكل» أا إذا كان فرضه حيث لا اتحادَ في التاريخ؛ فلا إشكال. وقد 
مر ما يناسبه في (المسألة .)۱٤۹۸‏ 


(0) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤‏ صفحة 0٩٤‏ . 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبينات 


و بين بإعساره؛ وأخرى بیساره؛ 
0 
تحفة) 


وسببه؟ وأنّه باق معه إلى الآن (تحفة 


أما إذا عُلِمَ أحدُهما؛ فمَدَّمٌ الناقلة عنه (5 EE‏ وقد ذكر هذي والتي 
قبلها ؛ في باب التفليس؛ بما لا يخرج عما هنا 


وكذا بيّنةٌ الرْشْدٍ والسَمَهُ؛ إن عُلِمَ أحدَهُّما فُدَمَّتْ الناقلة عنه» وإلا كأن 
بسفهه أولٌ بلوغه؛ والأخرى برشده؛ فُذّمَتْ؛ فإن لم ق ميد بأولٌ بلوغه؛ 
فُذّمَّتْ الأولىء لأن الأصل الغالب؛ الرُشدء وعليه ْمَل إطلاق ابن 
تقديمها؛ قال: كالجرح (تحفة) . وقوله: (لأن الأصل الغالب الرشد الخ)؛ لا 
يتفق مع قوله في باب الحجر. . (فرع) لا يحلف ولي أنكرً الرُشد؛ بل القول قولّه 
في ا الحجر (| ه). 


۴ 0 
قال ابن الصلاح: ولو تكررت بيّنتا يسار وإعسار. كلما شهدت واحدة 1 


(۳) المرجع السابق. 
)£( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج۲ صفحة ۲۲١‏ 


ا 


تو قامت ب باحتياج تحو ينیم بیع مال؛ وأ قيمته مائة وخمسون» فباعه 
اقيم KRE‏ ثم قامت بيّنةٌ أخرى بأنه بيع بلا حاجة» أو بان 
قيمته مائتان؛ نقض الحكم؛ Es‏ وخالفه 
السبكي؛ قال: لأ الحكمّ لا يُلْمَّضُ بالشكً؛ إذ التقويم حدس وتخمين. 
ولقولهم : لو شهدا بأن قيمة المسروق عشرة» وشهد آخران بأنها عشرون؛ وجب 
الأقل» والذي يتعيّن اعتماده: حمل الأولٌ؛ على ما إذا بقيت العين بصفاتها؛ 
وفُطِعَ بكذب الأول . . والثاني: على ما إذا تلفت؛ ولا تواتَرَ بكذب الأول؛ أو لا 
قطع به ؛ واعتمد شيخنا كلام ابن الصلاح؛ ورد كلام السبكي ؛ فقال: ويجاب بأنا 
لا نيلم أن ذلك نقض بالشَكٌ؛ وما قالوه في بيَتّيٰ السرقة قبل قبل الحكم؛ بخلاف 
مسألتنا؛ ولهذا لو وقع التعارض في مسألتنا؛ ؛ قبل البيع والحكم؛ امتنعا؛ كما 
e‏ أي : خلافاً لبعضهم (| ه) . وعدم تسليم أنه نقظ بالشَك غير 
نضح ؛ ؛ والفرق بين ما قبل الحكم وما بعده واضح› فالتعارض قبله؛ مانځ منه؟ 
وعدم التعارض؛ ۽ موجبٌ له» فإِذا وقع واجباً ثم عورض؛ وجب أن لا ينْظْرَ 
لمعارضه؛ إلا إن کان أرجح . اد الک ؟ جور عند التعارض قبل الحكم؛ 
البيع بالأقَلٌ بعد إشهاره؛ ما لم يوجد راغب بزيادة» وبهذا يُعْلَمْ ما في إطلاق 
شيخنا عن السبكي؛ es‏ ؛ ويجري ذلك في نظائر المسألة 
(تحفة بتصرف واختصار) . ونبّه (سم على أن قول شيخ الإسلام: وما قالوه 


. 0۹٤ تحفة ال حتاج لابن حجر ا لهيتمو طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج٤ صفحة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

)۳( حواشي الشرواني واین قاسم العبادي على التحفة الجزء العاشر طبعة دار إحياء التراث 
العربى بیروت صفحهة .٤‏ 


کتاب الدعاوی والبینات 


في بتي السرقة قبل الحكم؛ يدل لعكس ما يدّعِيه 
والفرق بين ما قبل الحكم وبعده واضح؛ وإن لم يشفا في 
أن لا ينظر لمعارضه؛ تأكيد للعمل بالبينة الأولى؛ ما لم يقطع بكي 
(المسألة ۲۹۲) ما يشبهه مع الإحالة على ما هنا. ومر في (المساً 
حكم القاضي لا ينقض في مثلها؛ ولکن لا يمل به إلا رجح » فول" تی عله 
هنا؟ والظاهر أنه لا يأتي! ثم إن بقاء الحكم هناك على حاله؛.مععدم الل به 
إا بمرجح؛ ؛ مشکل»› وقد عرف ما هناك؛ أن المُعَْمَدٌ خلافه؛ .وأنه لازال ٠‏ 
یول به حقى تقض وجب . وقوله: على أن السبكي جوز عند التعارض قبل . 
الحكم؛ البيع بالأقل الخ» يأتي ما يتعلق به في التالية . ثم إن قوله في صدز 
المسألة: ثم قامت بيه أخری بأنه بيع بلا حاجة؛ لا ينافي ما سبق؛ ؛ من عدم قبولك 
الشهادة بالنفي في (المسألة )٤١١‏ وأخواتها المحال عليهن فيهاء وفي المسألة 
(۷۳٤۱)؛‏ لأنٌ هذا من النفي المحصور؛ إذ الجار والمجرور حال بعد الجملةء 
والحال من جنس الوصف؛ ؛ وهي أقوى المخصصات؛ فانتفاء الحاجة مخصوصل 
بحالة البيع» » كما أن انتفاء الركوب؛ في: جاء زيد غير راكب؛ مخصوص بحالة 
المجيء؛ فليْحْمَظ . ومسألة الاختلاف في القيمة؛ موجودةٌ في كثير من المواضع 
ومنها قوله قبيل الهبة: ولو حكم حاكم بصحة إجارة وقف؛ وأنٌ الأجرة أجره 
المّل؛ فإن ثبت بالتواتر أنها دونها ؛ تكن بطلان الحكم والإجارة؛ وإِلا فلا؛ كما 
يأتي بسطه آخر الدعاوی (ا ه). 


المثل حالاً؛ وَجَبَ الصبرٌ بلا حلاف كما آفتى به 
الصف واعترض بقول ابن أبي الدم: يباع المرهون شرعاً؛ كتركة المدين؛ 
بالثمن الذي دفع فيه بعد النداء واللإإشهار»› وإن شهد عدلان آنه دون ثمنه؛ بلا 


لو عدر مشر تمر 


. 1۳١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج۲ صفحة‎ )١( 


i: TE 


A e‏ ا 


لغلا يتضرر المرتهن ١‏ ه). وأجيب: بأد الراهن عَرّضَ ملكه للبيع ؛ 
نتخلاف المفلس؛ ؛ ويرد بان هذا لا ُْعَجٌ بيع ماله بدون تَمَنِ مثله؛ بل الوجه 
ابنتواؤهما . وحمل إفتاء المصتف: : على ما إذا لم يدقع فيه شيء؛ أو ذَفْعٌ فيه 
شيءُ ورجیت الزيادة الآنء لأن هذا هو ثمن مثله؛ إذ الظاهر؛ بناءً على الأظهر؛ 
أذ القيمة ليست وصفاً ذاتياً أن المعتبر فيه؛ هو ما يرْعْبٌ به فيه وقت إرادة البيع؛ 
لا مطلقاًء ويجري ذلك في بيع مال مَمْتَنِع ويتيم وغائب ؛ لوفاء ما عليه. (تحفة 
باختصار - من باب التفليس)“. قال (ع ش): وظاهر كلام الرملي؛ اعتماد ما 
ذكره ابن أبي الدم؛ من الفرق؛ فليراجع؛ ؛ واعتمد (حج) التسوية بينهما في وجوب 
الصبر؛ إلى وجود راغب بثمن المثل (| ه). ومنه يفهم : أن اخر كلام المؤلف؛ 
لا يناقض ما اعتمده من إفتاء النووي؛؟ ؛ في أوله؛ فتدبّره؛ فإن خاطري لم يبرد 
عليه. وفي مجموع الجد طه؛ Cues‏ : مسألة:من عليه دين طولب 
بقضائه وله عقار؛ ولم يوجد من یشتریه بثمن مثله؛ لا یجبر على بیعه؛ بدون ثمن 
المثل؛ ل فلن ا راا ا ؛ حتّی یوجد من یشتریه بثمن مثله بلا 
خلاف؛ صرح بذلك النووي في فتاويه وصرح بنفي الخلاف (ا ه). قال الفقيه 
أحمد مؤذن؛ بعد نقل هذه المسألة : إذا علمت ذلك؛ فيجبر بر الخريم على بيعه بثمن 
المثل الضابط› فإن رغب الغريم في الأخذ به؛ وإلا يصبر حتى يوجد من يشتريه 
به» وهذه المسألة كثيرة الوقوع؛ ؛ يتعيّن حفظها لكثرة الشكاوى في مثل ذلك» وإك 
امتنع المَدَين من بيعه بشمن المثل الضابط على تقويم الراغب؛ أجبر على الب ؛ 
E‏ 

وقد رجعت بعد هذا إلى عبارة الأصل أعني التحفةء فإذا هي صريحة في 
خلاف ما ذكره (ع ش) وما نقله الجدء وذلك أنه قال: بل ال وجو امخواء اراهن 
والمفلس. وحمل إفتاء النووي على ما إذا لم يدفع شيتً؛ آو دنع فيه شيت ورجيت 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي طبعة مكتبة الثقافة الدينية ج۲ صفحة ٠:٠٠۳‏ 


(۲) كتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع للإمام طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي 
السقاف مكتبة تريم الحديثة صفحة ٠١١‏ . 


کتاب الدعاوی والبیقابتا ٠.‏ 


الزيادة؛ آي : في الآن؛ كما يعرف 
ترج زيادة في الآن بعد الإشهار؛ لأن القيمة. على 
وقت کک لا مطلقاًء هذا EE E‏ 


8 


مثلها a eT E‏ 
كلف الدائن الصبر (ا ه). أما المسألة التي ذکرها بأثرهاة 
واضحة؛ لأن صدرها يوافق ما ذكرناه من عبارة التحفة؛ بل وآخرھ 
لما فهمه (ع ش)؛ ولِمَّا مر عن الأشخر. وقال في القلائد: وفي ١‏ قضبدة ف 
فتاوى السبكي : جواز بيع مال اليتيم في نفقته؛ بغاية ما طلب؛ ون رخص 
لضرورته (| ھ) . وهو موافقٌ لما مر عن المصتّف. e‏ 


إذا كمل المحجور؛ TET‏ صدَّق المحجور 
عليه بيمينه (تحفة)" ونحوه في بابا 
الحجر؛ (ج۲ ص٤۲۳)؛‏ وزاد فيه ما لم يكن الولي أباً أو جدًا أو أمّا بنحو 
وصاية» فإن كان واخداً من هؤلاء؛ فهو المُصَدَقَ لوفور شفقته؛ والقاضي الثقة 
الأمين مثلهم؛ وإلا يكن ثقة؛ فهو كالوصيّ بّ؛ لا ب لهم من إقامة البية بالمصلحة 
(انتهی) . وفي باب الوديعة: أن القاضي الثقة الأمين يُصَدّق بلا يمينء وإلا فهو 
کالوصی ؛ بالاو جه ما هدا كنا قي باب الوحاية ها" ۽ فإن کان ثقةٌ أميناً؛ صُدَقَ 
بيمینه كالأّبوين؛ ؛ وإِلا فلا بد من البيّنة كالوصيّ . أقول: والمتعيّن في قضاة 
العصر؛ الجزم بأنهم كالأوصياءء وقد صرح الأذرعي عن قضاة زمنه؛ الذي هو 


)0( دين تى قلخيس قاري بعقى الأدة التاعرين جمع الملانة عبد الرحمن ي 
محمد المشهور دار E Sa‏ ا 


أفضل من زماننا بأضعاف مضاعفة ؛ بأنهم أشبه بقريبي العهد بالإسلام. ثم رأيت 
المصثف نقل عن الفارقي وأقرّه؛ قوله: أما في زماننا فلا يضمن بالإيداع لثقة مع 
وجود القاضي قطعاً؛ لما ظهر من فساد الحكام (١.ه‏ ج۴ ص۹4) وفي e‏ 
)٤4۲(‏ ما يتعلق به. وفي هامش (ص٤۲‏ ج۲) من الزواجر: : ذكر أنه ألف كتاباً 
سبّاه: جمر الغضا لمن تولى القضاء» وأشار إلى ما قاله الفارقي» وقلت أنا؛ عن 
بعض قضاة.الزمان : 

وقاضٍ لنا في العلم والرّشد آخِرُ ولكنه في الجهل والجور أوَلٌ 


2 
م 


EE ERE EEC IL EE E ECE 


رقت سال بق ف ا فا ني ار ناون 


إذا اذعى المحجورٌ بعد كماله؛ أن ماله بيع بدون ثمن المثل؛ فهو المُْصَدَقّ 
E O‏ 

في التي قبلها (تحفة بالمعنى - من هذا الموضع'. وقد ذكر فيه بحث السبكي : 
أن القول قول اقيم قي الإشهاز؛ وأنٌ ما باع به ٹمن ¿ المثل. وقوله: (إنما صدق 
المولى إذا اذَعَى بعد كماله عليه البيع بلا مصلحة) لأنها المسوغ للبيع؛ وثمن 
المثل من صفات البيعء فاٍذا ثبت جوازه؛ صدّق في صفته؛ ولکنه رده» وذکر هذا 
البحث أيضاً عن السبكي والبلقيني في (ج۲ ص٤۲۳)‏ وسكت عليه. وما تقرر من 
إلحاق الأم؛ بل وآبائها؛ على ما ذكره هنا وفي باب الحجر؛ بالأب والجد؛ قد 
جاء خلافه في (ص۳٥‏ ج۳) من فتاویه؛ حیث قال : ولیس في تعليلهم؛؟ اغتفار 
ذلك في الأب والجد بالشفقة؛ ما يقتضي أن الام م الوصيَةَ مثلاً كذلك؛ لان ذلك 
التعليل لا ينظر للشفقة فحسب؛ بل إلى كونهما من كامل العقل والتصرّف» فالعلّة 


(1) المرجع السابق. 


کتاب الدعاوی والبینات 


أن لا تلحق بالأب لوضوح الفرق بينهماء وبهذا ضح ضحف؛ : 
إلحاقها به ١(‏ ه). ولك جَرْمَةٌ في باب الحجر من التحفة؟ ؛ 
والجد؛ يرذ ما في الفتاوى. 


لو اشترى شيئاً من وصيّ وسلمه الثمن؛ فكمل المُوّلي؛ وأنكر 
ضا عليه ؛ واسترَدٌ المبيع ؛ رجع المشتري على الوصي ي؛ بما أدّاه إليه؛ وإن. وا 
على أنه وصي (تحفة ج۲ ص٣۲۳‏ وج ۳ ص۹۳). 


إذا تعارضت البيّنات بالأحكام؛ سواء انَحَدَ الحاكم أو اختلف؛ فُذّم 
السابق؛ ما لم يترجًح الثاني بمرجًّح آخر (تحفة باختصار) وقد سيق ما في هله في 
ا ۳4٤‏ و اليا . وما eT‏ وإلا 


)١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المجلاد الثالث دار الفكر للطباعة والنشر صفحة 
06۳ 


ee‏ ران 45 فقضية كلام الروضة في باب التفليس؛؟ 
أنه لا يلزمه حتى يَطلَبَهٌ غريمه» وبه صرح ابن عبد السلام في كتاب الزكاة» وجزم 
به أبو المظفًر السمعاني في كتاب القواطع» ورجحه القَُولي» وَل ٠‏ بین 
أن یکون باختیار صاحبه فلا يجبٌ؛ وإلا وجب قال إبراهيم بن ظهيرة: 
حسنٌ. وقال زكريا: والأوجه عدم الوجوب؛ ا 
الخروج من المعصية؛ لا لأجل صاحبه (| ه)' من القلائد. وفي (ص١١٠‏ 
ج۲) ما یفهمه؛ ونحوه في (ص‌۳۰۸ ج۴) عن المحرر . 

وفي الحوالة ( ص1۸٦‏ ج۳) : وجوب أداء الدين فوراً؛ إذا حاف فوت أدائه 
إلى اليا إما بموتِ أو بمرض أو بذهاب مأل أو حاف فرت المستجى؟ أو 
طالبه رب الدَيْن؛ أو علم حاجته إليه؛ وإن لم يطالبه (| ه). 


اپ : مسألة: o0۸‏ 


لو ادّعی أنه ورث الدارَ من أبيه؛ فأشهد الداخل بشرائها من الأب: بطلت 


)١(‏ القواطع في أصول الفقه. 
۳( قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد الله بن محمد باقشير الجزء الأول مكتبة تريم 


الحديثة صفحة ٤٠۵‏ . 


ا 


کتاب الدعاوى والبیتات ۶ 


O as 
: e فورثها؛ فإن ذكر تأويلا‎ 
وکیله؛ ولم يعلم به حین باع : ا‎ 
البيع ؛ وله تحليفُ الداخل أنه لا يَعْلَمٌ ذلك؛ فان لم یذکر تأويلاً:‎ 
كذلك؛ ولا ُسْمَع بینته ؛ وإن لم يذكر في الدعوى الثانية تعليك ا9‎ 
اأ آنه ورنها من أمة؛ لم تشع لمناقضتها للأولى (قلائد). و‎ 


الرضا ما يشبههاء والعبارة مشوشة»› زهي کل یا ونان اد ۲ ا 
(المسألة )۱٠۸١‏ وما بعدها. . وما يأتي في (المسألة ٠٥‏ لا يخلو عن:مناسبة 
لها؛ كالمسائل المشار إليها في المسألة (۲٠٠)؛‏ وسبقت الإحالة على بعض.ما 
في هذه في (المسألة e (ETE‏ 


اذعى ملك دار مطلقاً ؛ فشهد له شاهدان به: بإرثه من أبيه؛ وآخران: : پأنه 
ورثها من أمه؛ سقطتا لمناقضتهاء » فلو شهد بکلٌ شاهد واحدٌ: : لف مع من شاء 
ھا و نتت وكذا في كَل اختلافب يقع بين الشهود في ذكر سبب اليلك ولم 
يناقض الدعویى»› EE‏ ولم تَر للقاضي ريبة : ثبت 
به» قاله القاضى حسين»› وأقره الغرّي؛ ثم المُرَّجد؛ أي : إن أبدى عذراً في 
شهادته الأولی؛ كَعَّلط تَذكَرَه؛ وفيه اا کے ھ قلائں). 

ونقول: إن في العبارة ضعفاً؛ وقد سبق ما يتعلق بذلك في (المسألة 
۱ وخرج بقوله: : مطلقاً؛ ما لو ادع أنه ورٹها من أمّه» ثم ادَعَى أنه ورثها 


من أبيه؛ وحکمها : حينئزِ معروف من السابقة. 


۷( قلائد الخرائد وفرائد الفوائد تأليف عبد الله بن محمد باقشير الجزء الثاني مكتبة ترم 
الحديثة صفحة ٥٠١‏ المسألة ٠١١۸‏ . : 
)۲( المرجع السابق صفحة ٠٤ _ ۵٠۳‏ المسألة ٠۲١۹‏ . 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


إذا اختلفا فى قيمة مُعْلّفضٍ؛ ثبت الاق وتعارضتا في الزوائد؛ إلا أن يكون 
فی کل جاتب اعد راد قله الف على الزاقد هد قلات ولط ها 
بعض ما سبق فى (المسألة .)٠٠١١‏ 


o مسالة:‎ 


لو اگٌعی: aT‏ وهو كذلك؛ إذ لا يلزمه 
بذلك شيء؛ إلا أن يقول وأنت تمنعينه (| ه قلائد). 


٠٠١١١ مسألة:‎ 


لو ادعى : أن زيداً غصب زوجته؛ لم تسمع؛ لأنها لا تدخل تحت اليد 
أو: أنها في داره وهو يمنعنيها ؛ لم تسمع إلا ببيّنق فإن أقامها ؛ فللقاضي ختم 
یال کر اھا وا ای راو ا ا ان اا افر 
وبذلك يعلم أن في عدم تحليفه لذلك نظراً (| ه من القلائد) وعبارة عماد 
الرضا: لو اذّعى على غيره أنه غصب زوجته؛ لم ثُسْمَعْ دعواه» لأن الحرٌ لا 
یدخحل تحت الید» كما لو ادّعى عليه بأن عبده هرب إلى دار لأن العبد لا يدخل 


تحت الید؛ بهربه ودخوله فی الدار. 


٠١١۲ مسأالة:‎ 


إذا بادرت بيّنة وشهدت بفسق الأخرى؛ قيلت فإن شهدت المشهود 
بفِسَقِها ؛ بفست الشاهدة؛ لم تَقْبَل؛ لثبوت جرحها ؛ فلم تقبل شهادتها (فتاوی 
المصنف). وقوله: (إذا بادرت) إشارة إلى أن المبادة لا تضر في الجرح› لأنه 
حق الله تعالی؛ وهو ما سبق عن التحفة فى (المسألة ۳۹۱). 


کتاب الدعاوی والبينات 


کي اكماد تا ار أن يقولا: EE‏ . 
يفصلا (فتاوی المصنف)'. 


شخص وصح حم بشهادة في مال لغيره؛ آو سمع شخصاً يشهد شهوداء أ 
يثبت مالا عند حاکم شرعي؛ وهو حاضرٌ ساکتٌ لا يتكلم ثم تبن أنه له فيه 
ملكاً؛ أو استحقاقاً؛ هل يسقط حقه بذلك؟ سواء علم أو لم يعلم؟ فأجاب بقوله: 
مجرد الخط والسكوت مع حضور ما ذكر؛ لا يبيل حقّه مما تبين له؛ فله الدعوى 

به (فتاوى المصتنف)". وقد سبقت بنصها؛ ضميمة إلى غيرها في (المسألة 
۱.). ومر ما يشبهها في (المسألتین ٤۰٩‏ و۱۱۸۲) وما بعدها. 


إذا سب المشهود عليه الشهود؛ YY E‏ 
لم يعرّر؛ لأن بينته تقَبَلّ بذلك؛ ولو بعد الحكم (فتاوى المصنف)". فإذا عجز 
عن إقامة البينَة بالمُمَّسّقٌ الذي سهم به؛ فهل يعزر أم لا؟ موضع نظر ! وكلامه 
إلى الثاني أقرب. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي المجلد الرابع دار الفكر للطباعة والنشر صفحة 
.Tor‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


٠‏ النسبة إلى غير الزنا EES‏ تقتضي التعزير لا الحدّ ذکره (سم) عن 
الغباب بهامش (ص٤ ٤۷‏ ج"( ولعله رن ای للشهادة. 


لو اعى عيناً؛ فقال ذو اليد: إنها كانت له؛ وباعها منّي؛ والمُدّعي منكرء 
فشهد شاهدان: بأن العين ملكه؛ ولم يتعرضا للشراء من المُدّعي قبلت (أنوار). 
وهي مخالفة لما سبق في (المسألة ۷؛,؛)؛ وقال في حاشية الأسنى: لا تسمع 
نة ذي اليد؛ حتى يشهدوا بالشراء له. (| ه) وهو موافق لما سبق . 


نو اا 49 رائام ب آها ملك اقام الى عا ا 
تعارضتاء فإن أقام المُدّعى بيْنةً: بأن شاهد المدّعى عليه باعها منه؛ بطلت بينته 
(أنوار)؛ وهي موافقة لما سبق في المسألتين 1۸٤(‏ و١١٠).‏ 


ا 0 e‏ مسألة: 104 


ولو بان أن شاهد المُذّعى عليه استلم العين من المُدّعي أو استباعها منه؛ 
بطلت شهادته (أنوار معنى) ويأتي فيه ما سبق في (المسألة .)٠٠٥‏ 


مسألة: :10¥ 


أقام بِبّنةًّ: أن ذا اليد استلم العين من المُدّعى؛ قضى بها للمُدّعى 
و ۴ ین من کی کی 
(أنوار). ومر ما يوافقه في (المسألة .)١١۸‏ 


)١(‏ الصَيْعَةٌ: الأرض المُعِلةَ وتطلق الصَيَْةٌ على القرية الصغيرة. 


کتاب الدعاوی والبينات 


لو ادعی داراً؛ وأقام بينة: بأنها ملکه اشترا اها من ذ n‏ 
هل کانت مِلکاً يوم ٠‏ فقالا: حتی e‏ فعادا؟ و 


e‏ ر ا لابا 
ولکنه لا يتحتم نّم على الشاهد. وفيما قاله: من رَد الشهود إذا تحققو ققوا الملكء 
نظر» N EES‏ 
شاه لا ثقة به تامَة؛ كما في (المسألة .)۸٠۳‏ 


كل حيلة فيها حطر أو إبظال حَىّ؛ فحرا ا 
أب لها ولا جد؛ فَلَمَنَها أن تقول: أنا بالغةٌ بالحيض أو الاحتلام (أنوار). أ 
الحيلة التي يتخلص بها من الحنث؛ o‏ 
(المسألة ٠۷‏ ۳)؛ جوازها؛ ودخولها تحت قوله تعالی : ود بدك فنا اضرب ب 
ره ع4 وقوله لا : بع الجمع بالدارهم ثم ابتع بالدراهم جنا . 


(1) سورة ص» الاية: ٤٤‏ . 
(۲) الجنيب: أغلى أنواع التمر. 


PRINS 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


ولو أن مريضة أبرأت زوجَها من الصَدَاق؛ فوص للوارث؛ وقد ل یجیزه؛ 
والطريق أن تعترف بقبض ذلك» وقد أساء من لقنها؛ وإذا شهدوا؛ يذكرون 
اعترافها؛ ولا يذکرون ما جرى قبل ذلك ؛ ولو ذکروه؛ فليس للحاكم الامتناع من 


الحكم (أنوار). وليَأمّل معه ما سبق في المسائل (۳۰۲ و۲٠٠‏ و١۱۱۸)...‏ 


N ۳ 7 


٠۵۷٥ مسألة:‎ 


من عقد عقداً ثم استظهر بالإقرارء» ثم بان فساد العقد؛ لم يُؤاخذ بإقراره» 
كما أشار إليه ابن الصلاح في فتاويه (| ه مختصر ابن زياد). وقد أحلنا على ما 
هنا في المسألة .)١۸١(‏ ونص عبارة حاشية الأسنى: استأجر مكاناً؛ وسلَّم 
أجرته إلى المؤجُرء ثم أَقرٌ بأنه لا حق له عند المؤجُر؛ إقراراً؛ نافياً لكل حَقّء 
ثم بان فساد الإجارة؛ فله الرجوع بالأجرة؛ لأنه أَقَرّ على ظاهر الحال؛ وقد بان 
خلافه؛ قاله ابن الصلاح في فتاويه» وهو ظاهر؛ قال شيخنا: ويجري ذلك في 
كل إقرار جرى عقب شيءٍ ترتّب عليه» ثم بان فساد الأصل؛ فسد الإقرار 
المترتّب علیه. (| ه. من هامش ص۳۱٤‏ ج۲). 
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لو قال: ماتت زوجتي فلانة وخلفت هذا المال ميراثاً لي ولأخيها هذاء 
فقال الأخ: أنا أخوها ولست زوجاً لها؛ فإنه يدفع للأخ نصيبه» ويترك نصيب 
الزوج في يَدٍ المَقَرٌ (حاشية الأسنى) وكيف يكون هذا؛ وفحوى الكلام تدل على 
أن المُقِرّ هو الزوج؛ والمال في يده؛ بل يقبضه الحاكم ويتوقف إلى أن يتعرف 
الحالء ويأتي ما سبق في (المسألة .)٠٤١٤‏ 


کتاب الدعاوی والبينات 


ا 


إن وفلان يمنعني متها ت 


هل تسمع دعواه في الماضية؟ وإن لم يقل: ويمنعني عن اشغالي؛ ولا 
منه؟ الظاهر سماعها؛ لأنٌ ما فيها يكفي في الإلزام؛ وا ی دت مع ر 
للدعوى؛ كما ذكره المصنف في (ج٤‏ ص۳۲۹ من فتاویه)" . ثم رأيت الغڙي. 
یقول: ادّعی على غیره أنه يعارضه في ملکه» قال الرافعي: فإذا قال هذه العين 
لى؛ أو الدار الفلاني؛ وهو يمنعنيها؛ صحت الدعوى؛ وقال شريح الروياني: إذا 
اذٌعی شخص على آخر آنه يدعي علیه؛ مالاً أو غصباً و شراء شيء منه؛ لم 
تسم دعواه» لأنه اخبار عن کلام لا يضر فلو قال: إنه يدعي علي ذلك؟ 
وبقطعني عن أشغالي؛ أو يلازمني؛ ولیس له علي ما يدّعيه؛ ولا شيء منه؛ أو 
يطالبني بذلك بغیر حقّ ؛ سُمِعَتْ. وقال الماوردي: لو اذَعَى على حاضر؛ وأشار 
إليه؛ أو على غائب ونسبه أنه یعارضه في ملکه؛ لم ثَنْمَع؛ إلا أن يقول: إنه 
eee‏ أو في جاهه؛ 


oro 


فتسمَع› يشترط بيان ما يتضرر به من هذه الوجوه» ويقول: إنه يعارضني في 
كذا؛ بغير حقّ» وقد تضررت به من الوجه الفلاني؛ ليوجُه الحاكم المنع من 
ذلك؛ إذا ثبت عنده بإقرار المُدّعى عليه؛ أو ببيّنة ة أو بيميڻِ المُدّعي المردودة 
(انتهى). ويؤخذ من هذا دعوى المعارضة في الوظائف بخير حق؛ فشْسمّع ؛ 

بالشرط المذكورء فإذا ثبت ذلك بطريقة؛ مَنَحَ مَنَعَ الحاكم المعارضَ (انتهى ما أردنا 
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صوب الركام في أدلة الأحكام 


ا (بالشرط المذكور) أي: بيان ما يتضرر به من 

معه أيضاً؛ كما نقله عن نص الشافعي : أنه يذكر أن المعارضة 
بیز جق؟ إذن شرطان؛ وبه يتوضح ما في مختصر فتاوی ابن زیاد. ومر 
عض ما یتعلق به في المسائل (۱۱۳۰ و۱۱۳۸ و۳٤۱۱‏ و۱۲۳۹ و٣۱۳۸).‏ وقول 
الماوردي: لو ادعى على حاضر؛ وأشار إليه؛ سبق ما يتعلق به في المسألتين 
0 و 1۹). 


ثم إن دعوى المنازعة على لونين؟ لأنها تكون تارةٌ لكف الأذىء فلا 

يشترط لها تفصيل ؛ ولا إلزام» بل يكفي أن يقول: : وإنه يطلب متي ما لا يستحقه» 

کما ذکره شيخ الإسلام؛ فيما استثناه من اشتراط العلم به للدعوى؛ من أوائل 
عماد الرضا. وأخرى تكون لطلب الحقّ؛ فلا بد لها من شروط الدعوى» ما عدا 
a ea‏ الرابع صفحة ۳۷٤‏ . . . والله أعلم. وقد 
أشرنا في المسألة )۱۳۸١(‏ إلى ت تحقيق في حاشية الأسنى . . ومنه عن المطلب: 
إذا EE RS EE‏ انتھی 
المصتّف إلى القيافة ؛ فأمسكنا العثان واقتحمنا في العيافة" . . 


إذاتفق أنني بعد ما فرغت من تسويده؛ ألقيت القلم؛ وارتدت مکاناً 
للنزهة؛ فسنح لي غرابان أسفا إلى الأرض» ثم جثما مني مربط المهر؛ وسارا 
قریباً باعتدال؛ وترنما لي بالنعيب» ثم طارا إلى بيت خراب؛ أخذا ينقران فيه› 
فکاد يدرکني ما يقع في النفوس بحكم الطبيعة» غير أني صرفته إلى التيامن؛ وذكر 
قصة جرت لي من نحو ربع قرن بالتقريب ؛ ؛ وهي أني رأيت كأن غراباً عظيم الجثة 
وقع إلى الأرض؛ وكلمني بلسانِ فصيح؛ ؛ والتمس صداقتي؛ وأرادني على 
الطيران؛ فاعتذرت بعدم الجناح»› فطار بي هو إلى الجو؛ وأراني له تمه جنوداً 
کثیرةً من إخوانه» وعقد معي حلفاً وثيقاًء ثم هبط ب بى إلى الأرض؛ وخالطني في 
تلك الأثناء من الأريحة والانبساط ما لا تدركه العبارة. 


(1) العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها . 


Hi E 


کتاب الدعاوی والبینات 


فقصصت الرؤيا لمن حضرني بالعشيّ من-غد تلك:الليلة 
الشاهي فقط» كما هو الغالب عندنا على أبناء السادةء فلم يزيك 
والتعجب . وكان الشيخ أحمد بن عبد الله بن محمد عباد؛ قاضي ن ضرا 
فلم يتكلم» وفي اليوم الثاني ؛ أبرد لي من الغرفة ؛ کا ی 
بما سرني وأنقَبِي 0 وهي له؛ لأنه أول عابرء وی 
بأن الخطاب غير موجه إليه. . . ونعى على أولئك المعجبين؛ فِعْلَهُمْء وأتى بها 
يثلجح خاطري› وعنه أخذت مبداً ا وبعد مدة من الزمان 
وجدت خطه؛ وأظنه بتاریخ ١۳۲٠ه؛‏ وهذا ما يتعلتق بتعبير الرؤيا منه: 


وقد حضر الفقير مجلسكم؛ أنتم والحبائب؛ وقصصت الرؤيا التي أنت 
رأیت؛ ولم يجب الحاضرون إلا بالضحك› وقد فهمت في الحال تعبيرها؛ ولم 
أجزم أعبّرها أدبا معكم؛ ؛ وحياء من الحاضرين؛ لما رأيت توجُه الإخبار إليهم؛ 
وبقي ذلك في خاطري ؛ حتى وصلت بيتي؛ فكتبت الرؤيا؛ وما أدركه فهمي 
القاصر من تعبيرها؛ وقد عن لي أن أكتب نقل ذلك لكم؛ ؛ فأعلم وأنت أعلم: : أن 
الطاثر المذكور؛ وهو الغراب؛ طائرّ مبارك؛ مذکور في کتاب الله ؛ ولولا شرفه 
على الطيور؟ ؛ لما بعث الله غراباً يبحث في الأرض؛ تعلیماً لابن آدم؛ لیریه كيف 
يواري سوأة أخيه؟ فكان تعليم الدفن للأموات بواسطة الخراب؛ و وثانياً : لو قيل : 
أنه ملت أرسله الله في صورة غراب؛ فلا يَصَوَر في الڏهن؛ أن يصور اله الملك 
بصورة حيوان مشوم؟ د فهتا دلبل انی غلۍ شرفة» وثانا: : أنه أرسله نبي الله نوح؟ 
e‏ ؛ وخاصية لم تقع لسواه. وأما من 

جهة السواد؛ اه دل تي ریا ای سد اراي؛ کما عتربه زین المابدین؛ 
ا سیرین» وأما طابع ارتفاعكم إلى السماء؛ فتدل على عُلوكم وسموگم» واما 
اعتذاركم عن ذلك بعدم الأجنحة؛ فدلیل ظاهرٌ على عدم المساعد لكم؛ ؛ لأن 


(1) الغرفة قرية قرب سيئون. 


(۲) أنقني: أي أعجبني . 


,كالچناحج؟ ؛ يعين لك على ما أنت بصدده» وأما عهده لكم؛ فهذا دليل 
OS‏ لأنه من أطول الحيوان عمراًء وجعل العهد تأنيساً لكم؛ 
لمناسبة طبيعيةٍ بينكم وبينه؟ لأنه قليل المعاشرة لغيره من الطيور؛ حسن الجوار 
لمن جاوره؛ وعنده من العلم بصلاح الهواء وفساده؛ ما ليس عند غيره؛ ؛ حتّی أنه 
لا يطير في جو الأرض التي فيها وباء» وهو كثير الحزم؟ ؛ حتی آنه لا یکاد 
يصطاد» بخلاف غيره من الطير (انتهى).. 

ومن المصادفات العجيبة: أن جاءنا رسول من الفاضل الجليل السيد 
أحمد بن عمر بن يحيى ساعتئلٍ؛ يستدعينا للحضور من غد ذلك اليوم؛ إلى سغح 
جدنا الإمام صاحب الصومعة؛ محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى ر 
وأدب بمناسبة الختم مأدبةً فاخرة؛ Ca als aE‏ ووأمضينا يوما 
شغنداء ذهب نحسه» وغامت شمسه» وكمَرَ ما صنع أمسه» ووجدنا من انشراح 
الصدرء وانتعاش الروح في ذلك المكان؛ ما انتشقنا به ريا القبول» كما يعرف 
من القصيدة التي أنشأتها بمناسبة ذلك» وهي في محلها من الديوان› ومستهلها : 
غرابان زارا داععياً يتغرب يقولان بشرى طالع النحس يغرب 
كانت لهم همم فَرَفْنَ بينهُم إذا القَعّاديدعن أمثالها قعدوا 
فعلٌ الجميل وتفريج الجليلِ واس مادء الجزيل الذي لم بدو أحدٌ 


ومن الملاحظات التي ذكرتني بقول الأعرابية في رثاء بنيها : 


وقول أبي عبادة يرڻي بني حميد: 


أحب بنوك المُخُرَمَاتِ قَمَُرَقَتْ جَمَاعََهُم في كل ياء صَيْلَم 
تدانت منايامُم بهم وتباعدّث يِصَاجعَهمْ عن تربك ا لمَُنَسم 
فر با رف الور كاتا مواقِعَهَايِلْهُمْ مواقِع أنجم 
إن الإمام أحمد بن عيسى؛ کان بالحسََسَّةٌ» وابنه عبید اله ؛ بعرض بدر؛ 


کتاب الدعاوی والبینات 


وحفيده علوي بن عبید الله ؛ پِسَمَلْ» والإمام محمد بن علوي؛ بہيت 

نر؟ ؛ هل كان تفرقهم عن اختيار واضطرار؟ ؟ ولا ندري بسب تجاسيهم 
حضرموت لذلك العهده مع أن لھم بھا آثاراًء كما ذكرها ابن حسان في تاریخه 
وطالما وجهت الأسئلة من هذا القبيل؛ إلى المهتمين بالتاريخ من أعلام 
العلويين» فلم يشفوا غليلاً؛ لولع المؤرخين من رفاقنا بالأقاصيص؛ وما إكان ن 
تلك البابة» مع إعراضهم عن وقائع الأحوال؛ وشخصيات الرجال. ولو انتدب 
للتاريخ؛؟ من يهذبه وينتخله؛ من طيات الوثائق والمكاتبات»› ويعتمد ال 
ويتو تى الإنصاف» لتكسرّت فيه السهام من أبناء الدنيا وعباد الأوهام؛ الذين لا 
ر إلا بأن تُنبَدَ لأحبارهم مفاتيح الكون للتصرُّف؛ وثُسَلَّمَ لهم مطالعة أ 
الكتاب للتعرّف. وكم أرادونا أن نغض على القذاء فعزم الله لنا بالثبات ولم 
يضرونا إلا أذى؛ وما أحسن ما قلت من قصيدة: 

هاقدوقفنالنصرالحقً أنفسنا وبالبراهينٍ باه تبيينا 


ندعو العباد إلى هدي الرشادوما بغيرستّةطه نخدم الدنيا 


وقدكشفنا بأنواع الأدلة ما غطت به الحق أوهام المُرَائِينا 
فقوض الل ما شائوة من كب وان تمويهُهُمْ عند المُريدينا 
وكم أرادوا انتشثاناً عن طريقتنا لكنهم مارأوا في عوونا لينا 
فهاجرونا وراموا نّا وبوا وأفَْنٌ أذنَابُهُم في يهم فينا 


قالواابتداعٌ وسر فاا وكذا 


مَنْمَبْله قَبْلَهُمْ قال هذا للا 


وکان الانتهاء بحمد الله من تصحيح ومراجعة مادة هذا الكتاب يوم الاثنين 
الثالث من شهر رمضان من عام ١١٤٠ه؛‏ فللّه الحمد والمتة على هذا التوفيق. 


علي بن محسن بن علوي السقاف 


ترجمة الإمام ابن حجر الهيتمي وتعليقات الإمام ابن عبيد الله عليه a‏ 
التعريف بالإمام عبد الرحمن ابن عبید الله السقاف ۱٠۳۰۰(‏ ۔ ١۷١٠ه)‏ 
مقتطفات من مقدمة النسخة الخطية المطبوعة (بتلخيص) مقالة السيد 
عبد القادر جيلاني بن سالم الخرد ملامح من شخصية الإمام ابن عبيد الله 
الإمام ابن عبيد الله والفقه والأدب AE O‏ 
دور الإمام ابن عبيد الله السياسي والاجتماعي بحضرموت E‏ 
الإمام ابن عبيد الله والسياسة الدولية RAS‏ 


كلمة عن الإمام ابن عبيد الله للسيد العلامة علي بن عبد الله بن حسين 
السقاف 


SRS Re Aaaa a الخرد‎ 


كتاب القضاء 


۱۷ 


المحتويات 


الفصل الثاني : في التقليد ERAS‏ 

الفصل الثالث: في التقليد بعد العمل E E E ee‏ 

الفصل الرابع : في قاضي الضرورة ERS ESR‏ 
الفصل الخامس: في الاستخلاف NE esa‏ 
الفصل السادس: في ما يحكم به القاضي والمستخلف NESS‏ 
الفصل السابع : في التحكيم ESASA RSE‏ 
الفصل الثامن: في تعدد القضاة وتخصيص التولية وتعميمها TEA oa‏ 
الفصل التاسع : فيما ينعزل به القاضي OF SSS‏ 
الفصل العاشر: في عزل القاضي VON ESSER sS‏ 
الفصل الحادي عشر: فيمن ينعزل بانعزال القاضي وما يناسبه NARS‏ 


الفصل الثانى عشر: فى أن القاضى لا يقبل إقراره إلا حيث ينفذ إنشاؤه ... ١١١‏ 


الفصل الثالك عشر: على المعزول والمتولي Ae Sa‏ 


الفصل الرابع عشر: في بعض آداب القضاء E RO‏ 
الفصل الخامس عشر: في قبول القاضي الهديّة وما يتعلق به A‏ 
الفصل السادس عشر: فيمن لا ينفذ له حكم القاضي TYA SSS‏ 
الفصل السابع عشر: في أدب من آداب القضاء EAN Se as‏ 
الفصل الثامن عشر: في الحكم بقسميه وفي الثبوت المجرد EE ood le‏ 
الفصل التاسع عشر: في نقض حكم القاضي TON ole SS‏ 


الفصل العشرون: في مبلغ نفوذ القضاء IAEA GR SSR‏ 
الفصل الحادي والعشرون: في القضاء بالعلم وما يتعلق به من العمل 


E E TEES TC O QUTO oo TS oT e 10-0“ 


VY esuesseessseneeeeeeeneseeseeeeaanennsnre 
PAE ear ال الثاني والعشرون: في جملة من آداب القضاء‎ 
E SEAS القصل الثالث والعشرون: في التزكية وما يتعلق بها‎ 
EAS القصل الرابع والعشرون: في القضاء على الغائب بأقسامه‎ 
FEA Sa o الفضل الخامس والعشرون: في يمين الاستظهار‎ 
۳۷١ الفصل السادس والعشرون: في القضاء من مال الغائب بعد لزوم الحق عليه‎ 
AV ESS الفصل السابع والعشرون: في الإنهاء‎ 
AU isa الفصل الثامن والعشرون: في صورة الكتاب الحكمي‎ 
EASES الفصل التاسع والعشرون: في المراد بمستند القاضي‎ 
EAN SRR Se a الفصل الثلاثون: في غيبة المحكوم عليه مع ماله‎ 
O E الفصل الحادي والثلاثون: في غيبة المحكوم به عن مجلس الحكم‎ 
الفصل الثاني والثلاثون: في آموال الغائبين المشرفة .على الضياع وما يتعلق‎ 
EFE oes بذلك‎ 
TES الفصل الثالث والثلاثون: فيمن تسمع الدعوى عليه في غيبته‎ 
EO ASR الفصل الرابع والثلاثون: في الاستعداء وما يتعلق به‎ 
U ace DR الفصل الخامس والثلاثون: في الشهادات‎ 
EVO ê الفصل السادس والثلاثون: في العدالة‎ 
GRE NS الفصل السابع والثلاثون: في المروءة‎ 
hy الفصل الثامن والثلاثون: في التهمة‎ 


الفصل التاسع والثلاثون: في شهادة الأبعاض وهي من جزئيات التهمة .... ٠۳۲‏ 


المحتويات 


الفصل الأربعون: في شهادة العدوء والمبتدع» والمغف 


يناسب ذلك» وكلها من أفراد التهمة SS‏ 
الفصل الحادي والأربعون: في الحسبة O‏ 
الفصل الثاني والأربعون: في التوبة وما يتعلق بها Ve‏ 


الفصا الالت والأربعون: فى تصاب الشهادة وما تعلق بلك وهو أقنام ١‏ 


الفصل الرابع والأربعون: في مستند علم الشاهدء وقد قسموا الشهود به 


E e AS إلى ثلاثة أقسام‎ 

الفصل الخامس والأربعون: في الشهادة بالاستفاضة TOA‏ 

الفصل السادس والأربعون: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الوثيقة VT a...‏ | 
الفصل السابع والأربعون: في الشهادة على الشهادة MUS aS‏ 
الفصل الثامن والأربعون: في الرجوع عن الشهادة Vio Tee‏ 


کتاب الدعاوی وا لبينات 


الفصل التاسع والأربعون: في الأخحذ في الظفر وما يتعلق به YN‏ 
الفصل الخمسون: في بيان المدعي والمدعى عليه VENT Sosa ate Es‏ 
الفصل الحادي والخمسون: في شروط الدعاوى VOA‏ 
الفصل الثاني والخمسون: في جواب الدعوى وما يتعلق به NYT oS‏ 
الفصل الثالث والخمسون: في كيفية الحلف وضابط الحالف» وما يفرع من 

ذلك NOs ane e‏ 
الفصل الرابع والخمسون: في فائدة يمين الإنكار وما يتعلق بذلك ANO aaa.‏ 


الفصل الخامس والخمسون: في النكول وما يتعلق به ANE SST O‏ 


صوب الركام في أدلة الأحكام 


الق لاع والخمسون: في الشهادة بالاستصحاب ...... AE assess‏ 
: :القضل الثامن والخمسون: في اختلاف المتداعيين في عقد وإسلام» 
e E ES‏ 
الفصل التاسع والخمسون: في فروع يعلم أكثرها مما مر YES‏ 
الفصل الستون: في مسائل منثورة EEA o E‏ 


